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والصلاة والسلام علئ أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وآله الطيّبين الطاهرين . 


مز حرف الألف بيه 


الإباحة 

وهى حكم من الأحكام التكليفيّة 
المتّصلة بفعل المكلّف . وثبوتها لفعل 
من أفعال المكلفين يُنتج السعة وعدم 
لزوم الالتزام به . 

وتنقسم الإباحة الى قسمين : 

الإباحة بالمعنى الأخص : وهي 
التي يتساوئ فيها الفعل والترك بنظر 
الشارع . أي انّه ليس للفعل بنظر الشارع 
أي خصوصيّة تقتضي ترجيح فعله أو 
ترجيح تركه, وبهذا ناسب أن تكون 
الإباحة قسيماً للأحكام التكليفية 
الأربعة . إذ انها وان كانت تشترك معها 
في أنّهها حكم تكليفي إلا انّها لا تنطبق 


علئ أحدٍ من تلك الأقسام فعلاقتها مع 
سائر الأحكام علاقة التباين . وهذا هو 
منشأ تسميتها بالاباحة بالمعنئ 
الأخص .إذانّها لا تتداخل مع واحدٍ من 
سائر الاحكام التكليفيّة . وذلك فى 
مقابل الإباحة بالمعنى الأعم كما 
سيتضح ذلك . 
واإباحة بالمنئ الأخص تنقسم الى 
قسمين : 

الاباحة الاقتضائية : وهى التى يكون 
لجعلها واعتبارها من قبل الشارع منشاً 
وملاك يقتضى الاباحة والسعة.كمالو 
16ل له] وجم الأناجة سو التسهيا: 
على العباد . ومن هنا ناسب أن يكون هذا 


النحو من الاباحة إياحة بالمعنى 
الأخص . وذلك لان ملاك التسهيل 
أوجب انتفاء خصوصيّة الفعل أو الترك 
لو كانت , وهذا بخلاف الاباحة بالمعنى 
الأعم فإن خصوصيّة الفعل -لو كانت - 
تبقئ علئ حالها موجبة لترجّحه على 
الترك . وهكذا خصوصية الترك -لو 
كانت تبقئ علئ حالها موجبة لترجحه 
على الفعل . 

الإباحة غير الإقتضائية : دهي 
الخالية عن أيّ ملاك يقتضي الفعل أو 
الترك أو يقتضى جعل الإباحة . فالقيد 
الاول يُخرج الاباحة بالمعنى الاعم . إذ 
انَّالإباحة بالمعنى الأعم يكون الفعل أو 
الترك فيها مشتملاً على ملاك يقتضى إما 
ترجّح الفعل أو ترجّح الترك ء والقيد 
الثانى يُخرج الاباحة الاقتضائية . 

الإباحة بالمعنئ الأعم : وهي 
الترخسيص وعدم الإلزام بالفعل أو 
الترك . فهيى تعم الاباحة بالمعنى 
الاخص كما تشمل الاستحباب 
والكراهة . إذ انَّ جامع الأحكام الثلاثة 
هو عدم الالزام بالفعل أو الترك . ومن هنا 
لا تكون الاباحة بالمعنى الاعم قسيما 


للأحكام التكليفيّة الخمسة . إذانٌ 


القسيم 99 يتداخل مع ليده نعم حت 
قسيم للأحكام التكليفية الالزاميّة . 
أصالة الإباحة 

اضطربت الكلمات فى تحديد ماهو 
المراد من أصالة الاباحة ال هى فى 
كان أضالة العكر ,وتيك عاك 
الأقوال المحدّدة لهوية هذا الأصل الى 
ثلاثة أقوال : 

الأول :هو حكم العقل بإباحة كل 
فعل وقع الشك في حكمه الواقعي ‏ هذا 
بناء على القول بأصالة الاباحة وأما بناء 
على القول بأصالة الحظر فالمقصود من 
أصالة الحظر هو حكم العقل بلزوم 
الامتناع عن كل فعل وقع الشك في 
حكمه الواقعى . 

وكل ذلك معلّق علئ عدم ورودما 
يُنافي الأصل من قبل الشارع . فلو كنا 
نبنى علئ أصالة الاباحة فهذا يعنى ان 
الحكم بالإباحة ثابت للأشياء إذا لم يرد 
من الشارع منع . وبهذا تكون أصالة 
الاباحة وكذلك اصالة الحظر من 
الأحكام العقليّة الظاهرية المتقومة 


اصالة الإباحة ام الوم اس ا 


بالجهل بالحكم الواقعى .ومن هنا 
تكون مساوقة لاصالة البراءة العقليّة 
وكذلك تكون أصالة الحظر مساوقة 
لاصالة الاشتغال أو الاحتياط العقلى . 
نعم قد يفترق الأصلان عن البراءة 
والإشتغال العقليين فيما لو بنينا علئ ان 
موضوع أصالة الاباحة والحظر مختص 
بالشبهات التحريمية كما هو ليس 
ببعيد ‏ وبهذا تكون أصالة البراءة 
والاشتغال أعم من أصالتي الحظر 
والااباحة . 

ريما جاه مق عدم الطواية بين 
أصالتي الاباحة والحظر وبين أصالتي 
البراءة والاشتغال العقليين بناء علئ هذا 
القول والذي هو منسوب لصاحب 
الفصول عي . 

الخاتى :هو سكم العثل بنابانحة 
الافعال والاشياء أو المنع عنها بغض 
النظر عن حكم الشارع . فالقول بأصالة 


الاباحة معناه حكم العقل بحلية الافعال ! 


وبناء على هذا القَول تكون اصالة 
البراءة مغايرة تماماً لاصالة الاباحة 


وكذلك تكون أصالة الاشتغال العقلى 
مغايرة تماماً لاصالة الحظر . وذلك لان 
أصالتي البراءة والاشتغال متأخرة عن 
الحكم الشرعي ء إذ ان موضوعهما 
الشك في الحكم الشرعي الواقعى في 
حين ان اصالتي الإباحة والحظر انما 
تجريان _بناء على هذا القول في ظرف 
عدم الحكم الشرعي حيث قلنا انَّ أصالة 
الإباحة تعنى حكم العقل بإباحة الافعال 
إلااذا منع الشارع أي إلا اذا كان هناك منع 
واقعي عن الفعل معلوم أو مشكوك . 

ومن هنا يتضح الفرق بين مجرى 
الاصلين أصالة البراءة وأصالة الاباحة . 
فحينما يكون المكلف قاطعاً بعدم المنع 
الشرعى فالمجرئ هو أصالة الاباحة 
ونحيها ركرق امكل عاكاقن الك 
الشرعى فالمجرئ هو أصالة البراءة . 

اند لآ شقن ملك :ان النناه لق 
أصالة الاباحة لا يلازم البناء على أصالة 
البراءة العقلية فمن الممكن ان نبني علئ 
أصالة الإباحة وفى نفس الوقت نبني 
غلة أصاله الاشتغال العقلى وذلك 
لاختلاف موضوعيهماء وكذلك البناء 
على أصالة الحظر لا يلازم البناء على 


أصالة الاشتغال كما هو واضح . 

الشالث :هوانَ موضوع أصالة 
الأمتاحة وكذلك التحظر هت الأفعال 
والأشياء بما هي . أي انَّ البحث عمًّا هو 
الحق في حكم الاشياء هل الإباحة أو 
الحظر بحث عن حكم هذه الاشياء 
واقعاً . فتكون أصالة الاباحة -لو تمت - 
من الادلة الاجتهادية الكاشفة عن حكم 
الاشياء واقعاً.أى ان وظيفتها هى 
الخ عن انك التعر عن الزاقس 
للاشياء بعناوينها الأوليّة . 

وبهذا تفترق عن أصالة البراءة والتي 
تكون وظيفتها تحديد الحكم الظاهري 
وهذا يقتضي افتراض الشك في الحكم 
الواقعى فى رتبة متقدمة على جريان 
البراءة. - 

ومن هنا قد يقال بعدم وصول النوبة 
لاصالة البراءة وذلك لكونها دليلاً 
فقاهتياً: أصلاً عملي » وهو لا يجري في 
موارد قيام الدليل الاجتهادى , إلا ا 
المحقق النائينى عله ذكر انه تبقئ بعض 
55500 يان أصالة البراءة في 
موردها وذلك فيما لو اتفق امتناع 
التمسك بأصالة الإباحة في مورد من 


الموارد لمانع فإن الجاري حيئئذٍ هو 
اصالة البراءة . 

ثم ان المستظهر من عبائر المحقق 
النائيني هو تبني القول الثالث إلا انّه ذكر 
ان موضوع أصالة الاباحة والحظر 
مختص بالانتفاع المتعلق بالموضوع 
الخارجي . وهذا بخلاف أصالة البراءة 
والاشتغال فإن موضوعهما هو مطلق 
الفعل الصادر عن المكلّف سواء كان له 
ارتباط بالاعيان الخارجية من حيث 
انتفاع المكلّف أو لم يكن . 


وبهذا يتضح ان موضوع أصالة 
الاباحة وكذلك الحظر _بناء علئ هذا 
القول ‏ مشتمل على حيثيتين الاولى : 
نحو إرتباط المكلّف بها هو الانتفاع 
ومن هناكان موضوع أصالة البراءة 
والاشتغال أوسع دائرة من موضوع 
أصالتى الاباحة والحظر بالاضافة الى 
تباين موضوعيهما. 


إتصال زمان الشك بزمان اليقين 


ذكر الشيخ صاحب الكفاية يه في 
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بحث استصحاب الموضوعات المركبة 
انَّ الاثر الشرعي اذا كان مترتباً على عدم 
أحد الحادثين في زمان تحقق الحادث 
الآخر بنحو العدم المحمولى ذكر ان 
استصحاب عدم الحادث الى زمان 
حدوث الآخر لا يجري سواء كان الاثر 
مترتباً على عدم كل منهما في زمان 
الآخر أو كان الأثر 5 عدم واحدٍ 
من الحادثين في زمان الآخر ء أي ان 
الاستصحاب في الفرض لا يجري سواء 
كان معارضاً باستصحاب آخر _كما في 
الصورة الاولئ -أو لم يكن معارضاً كما 
فى الصورة الثانية . 

وذكرانٌَ منشأعدم جريان 
الاستصحاب هو احتمال عدم اتصال 
زماآن الشك تيرمان اليقين :وهو تير 
بذلك الى اختلال شرط من شرائط 
جريان الاستصحاب . 

وقبل بيان مراده نقول: انه لاريب في 
اكتنيراظ اتهضال: تان التدك توعان 
اليقين . بمعنئ عدم الفصل بينهما بيقين 
آخر » فلو كان المكلّف على يقين من 
الحدث ثم تيقن بالطهارة ثم شك بعد 
ذلك في الحدث الاول فإنه حيئئذٍ لا 


يجرى اسستصحاب الحدث . وذلك 
لانفصال زمان الشك عن زمان اليقين 
بالحدرفء 

وَهذا المقذار لا اشكالقيه انما 
الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية كه 
والذى هو اعتبار عدم احتمال انفصال 
زمان الشك عن زمان اليقين . فقد وقع 
الخلاف في مراده . 

والتعرّف على مرامه يتوقف على 
توضيح ثلاث مقدمات : 

المقدمة الاولى : هى ما قيل ان 
القضايا لا تنقح موضوعاتها . بمعنى ان 
القضية تتكفل ببيان ثبوت حكم 
لموضوع وليس لها تصدٍ لاثبات انَّ هذا 
الفرد هو موضوع القضية أو انه ليست 
بموضوع لهاء فإنَ هذا منوط بنفس 
المتلقى للخطاب . فهو الذى عليه ان 
تدرو مواضوعية هذا الفرد أو ذاك لهنذه 
القضية ‏ مثلاً حينما يقال: تصدق على 
الفقير » فإنَّ هذه القضية أناطت حكماً 
بموضوع هو الفقير ء أما ماهو المراد من 
الفقير وكذلك أي الافراد هى مصداق 
وان الققتر' قيذا نمالا ستكفا. لطن 
ببيانه » وعلئ المتلقي ان يُحرز ذلك من 


الحكم على فرد لا يحرز مصداقيته 
لموضوع الحكم . وهذا الفرد الغير 
المحرز مصداقيته للموضوع هو المعبّر 
عنه بالشبهة المصداقية . 

المقدمة الثانية : انَّ المتعبد به شرعاً 
بواسطة الاستصحاب هو بقاء المتيقن أو 
اليقين في ظرف الشك . وهذا معناه ال 
المتيقن بنفسه هو المجعول في ظرف 
الشك. فلو كان المتيقن حكماً شرعياً 
فإنَّ المجعول في ظرف الشك هو عين 
الحكم الثابت في ظرف اليقين وليس 
الفععول :قن درن «القلف ضكهما 
عدي ا عاذ لحك المعتو وهنا 
يُبرّر اعتبار عدم انفصال زمان الشك عن 
زمان اليقين. إذ مع انفصالهما بيقين اخر 
يكون التعبد بالحكم الثابت في زمان 
اليقين الاول تعبداً بحكم جديد . وذلك 
للقطع بارتفاع الحكم الثابت في زمان 
اليقين الاول ‏ وهذا ينافي ما ذكرناه من 
انَّ المتعبد به في الاستصحاب هو بقاء 


الحكم السابق . 


مثلاً: لوكان المكلّف يعلم بوجوب 
صلاة الجمعة ثم علم بارتفاع الوأجوب 
ثم شك في وجوب الجمعة, فإنَّ التعبّد 
حينئذٍ بوجوب الجمعة لا يكون تعبداً 
استصحابياً . وذلك لأنَّ ايجاب صلاة 
الجمعة لا يكون بقاء للحكم الثابت فى 
زعا لتقن الأول واقها جو حك 
جديد . 

وبتعبير آخر : ان الشك في وجوب 
الجمعة بعل لفل بارتاعه اليس نا في 
بقاء الوجوب وانما هو شك في حدوث 
وجوب جديد إذانَ اليقين الاول 
بوجوب الجمعة منتقض يقيناً لعلمنا 
بارتفاع الوجوب كما هو الفرض . 

فالمبرر لشرطية اتصال زمان الشسك 
بزمان اليقين هو انَّ صدق البقاء لا يكون 
الابذلك: كما ان صدق نقض البعين 
يالك لأ يكوق' الك باتضال رماث الشتك 
بزمان اليقين وعدم انفصالهما بيقين 
ار 

المقدمة الثالثة :إن روايات 
الاستصحاب نهت عن نقض اليقين 
بالشك وأفادت بأنّ اليقين لا يُنقض إلا 
بيقين مثله . ومعنئ ذلك انّه لا تُرفع اليد 
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عن يقين بمجرّد الشك في زوال 
متعلقه نعم تيقن المكلّف بزوال متعلّق 
اليقين يصحح الإنتقاض وحيئئذٍ لا 
سبيل لترتيب الآثر على بقائه » ولازم 
ذلك كما اتضح مماذكرناه في المقدمة 
الثانية ان اليقين المنهى عن نقضه 
بالشك هو اليقين الذي لم ينتقض بيقين 
آخر وإلافلا معنئ للسنهي عن نقضه 
بالشكء إذان الشك بعد اليقين المناقاض 
لاايكون شكا في اليقين الاول وانما هو 
شك فى الحدوث فلا يكون اهماله 
نقضاً لليقين الاول بالشك . فيكون هذا 
الفرض خارجاً موضوعاً عن قوله 92 ١‏ 
لا تنقض اليقين بالشك ». فالذى هو 
مورد الرواية هو الشك في بقاء متعلّق 
اليقين . وهذا لا يكون إلاافي حالةٍ يُحرز 
معها عدم انتقاض اليقين بيقين آخر 
حتى يصدق حين إهمال اليقين السابق 
انه نقض اليقين بالشك . 

ومع اتضاح هذه المقدمات الثللاث 
نقول : 

ان اليقين المنهي عن نقضه بالشك 
هواليقين المتصل زمانه بالشك لا 
اليقين الذي انتقض بيقين آخر ثم وقع 


الشك فى وجود متعلّقه بعد ذلك . وهنا 
تتحرر عندنا قضية حاصلها ؛انَّ نقض 
اليقين المتصل زمانه بالشك منهى عنه » 
ورعنه القيةة اتدل بسي بساني 
موضوعها وان ذلك الما هو شأن 
المتلقى للقضية ال مد 
كان مسئولاً عن عدم نة نمض اليقين 
بالشك . ومتئ ما شك في الاتصال 
فمعناه ان مورد الشك شبهة مصداقية . 
وقد قلنا انَّ ترنّب حكم أي قضية علئ 
فردٍ منوط باحراز مصداقيته لموضوع 
الحكم في القضية . وهذا هو المعبّر عنه 
بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة 
داف والمناء دن مار القيل : 
وذلك لان الشك في اليقين السابق مردد 
بين الشك فى البقاء لو كان الحادث 
الآخر وقع أولاً -وليس شكا فى البقاء لو 
كان الحادث الذي يراد استصحاب 
عدمه عدت أولاً:وغتدتل لايكون 
الاتضال تين زهان الشنك:وزمان اليقين 
محرزاً. وعليه لا يمكن التمسّك 
بحديث «لا تنقض اليقين بالشك » 
لإئبات جريان الاستصحاب فى هذا 


لنقض اليقين بالشك فلا يُحرز 
مشموليته لموضوع اللاستصحاب . 

وحتى يتضح المطلب أكثر نذكر هذا 
المقال : 

لو كان موضوع الاثر الشرعي وهو 
انفصال العلقة الزوجية هو عدم 
التحيض في زمان ايقاع الطلاق» فلو كنا 
نعلم بعدم تحيض المرأة وعدم ايماع 
الطلاق في الساعة الاولئ من النهار ثم 
علمنا بوقوع أحدهما غير المعين في 
الساعة الثانية وعلمنا بوقوع الآخر غير 
المعين في الساعة الثالثة » وفي الساعة 
الثالثة وقع الشك في تحيض المرأة في 
زمان إيقاع الطلاق . فلو استصحبنا عدم 
التحيّض الى زمان ايقاع الطلاق فإِنْ هذا 
الاستصحاب مبتل باحتمال عدم اتصال 
ماق العنك سدمان لتقي :ذلك لذن 
التحيض لو وقع في الساعة الثانية فهذا 
معناه انَّ الشك في الساعة الثالثة فني عدم 
التحيض ليس متصلاً بزمان اليقين بعدم 
التحيّض النابت فى الساعة الاولئ . 
وذلك للفصل بينهما باليقين بوقوع 
التحيض . فاليقين بعدم التحيض الثابت 
في الساعة الاولئ قد انتقض باليقين 


بوقوع التحيض في الساعة الثانية فيكون 
الشك بعدم التحيض في الساعة الثالثة 
شكاً فى اليقن الاول بعد انتقاضه . فلا 
يكون اهماله نقضاً لليقين بالشك. إذ ان 
اليقين بعدم التحيض قد انتقض باليقين 
بالتحيّض . 

وان كان الواقع في الساعة الثانية هو 
الطلاق فإِنَّ الشك في وقوع التحيض 
وعدمه في الساعه الثالثة متصل باليقين 
بعدم التتحيض . لان عدم التحيض لم 
ينتقض في الساعة الثانية . إذانَ الواقع 
فى الساعة الثانية هو الطلاق وهو لا 
حفن شويع امعان 

ولماكان المكلّف متردداً من جهة 
ماهو الواقع في الساعة الثانية فهذا معناه 
انه متردد فى اتصال زمان الشك بزمان 
اليقين أو عدم الاتصال . فيكون المورد 
شبهة مصداقية » أي نشك في مصداقية 
هذا المورد للنهىي عن نقض اليقين 
ننالقك او قل نشك فى مصداقيته 
لموضوع اللاستصحاب . 

ونرب المطلب بتقريب آخر : 

إنَّ هنا ثلاثة أزمنة . فالساعة الاولئ 
هي زمان العلم بعدم حدوث التحيّض 


إتصال زمان الشك بزمان اليقين 00 


وبعدم ايقاع الطلاق. والساعة الثانية هي 
زمان العلم اللاجمالى بحدوث احد 
الحادثين إما التحيّض وإماإيقاع الطلاق» 
والساعة الثالثة هي زمان العلم الاجمالي 
بحدوث الحادث الآخر إما التحيّض 
وإما إيقاع الطلاق . فتكون الساعة الثالثة 
هي زمان الشك في تقدم أحد الحادثين 
على الآخر . وترتب الاثر متوقف على 
بقاء عدم التحيض الى زمان ايقاع الطلاق 
٠‏ وهذا يستوجب ان يكون الواقع في 
الساعة الثانية هو ايقاع الطلاق حتى 
يكون ايقاعه في زمان عدم التحيض . إلا 
ان ذلك لا يمكن إثباته بواسطة 
الاستصحاب . وذلك لاننا فى الساعة 
الشالثة نعلم بوقوع كلا الحادثين 
« التحيض وايقاع الطلاق » إلا ان الشك 
من جهة تقدم أحدهما على الآخر . 

فلو كان متعلّق العلم الإجسمالي في 
الساعة الثانية هو وقوع التحيض فهذا 
معناه انْ الشك فى عدم التحيض في 
الساعة الثالثة شك بعد انتقاض اليقين 
بعدم التحيّض باليقين الاجمالي بوقوع 
التحيض ٠فيكون‏ الشك فى عدم 
التحيّض منفصلاً عن اليقين بعدم 


التحيض . والفاصل هو اليقين 
بالتحيض . وعددها لا يجرى 
الاستصحاب لانفصال زمان الشك عن 
زمان اليقين . 

وان كان متعلّق العلم الإجمالى في 
الساعة الثانية هو ايماع الطلاق فهذا معناه 
ان الشك فى عدم التحيض في الساعة 
الثالثة متصل باليقين بعدم التحيض 
الثابت فى الساعة الاولئ إذ لم يفصل 
لاا ا الداع للا ع 
المفترض ان الواقع في الساعة الثانية هو 
ايقاع الطلاق وهو لا ينقض اليقين بعدم 
التحيض كما هو واضح . 

ومن هنا يمكن استصحاب عدم 
التحيّض الى زمان ايقاع الطلاق » إلا انه 
لمّالم يكن هناك سبيل لاحراز ماهو 
الواقع في الساعة الثانية فإنه لا محالة يقع 
التردد في ان هذا المورد هل هو من 
موارد اتصال زمان الشك بزمان اليقين 
أو انه من موارد الانفصال . 

ولذلك لايك اران ايها 
عدم التحيض الى زمان ايقاع الطلاق 
للشك في مشمولية المور- لنهم. عن 
نقض اليقين بالشك . فيكون التمسّك 


بهذا الاطلاق لاثبات مصداقية هذا 
الفرض له من التمسّك بالعام فى الشبهة 
المصداقية . هذا ما نفهمه من عبارة 
صاحب الكفاية لله . 


الأثر الشرعى 

الفسراة مني ا الأفتر التسرفن فى 
الشرعي الاعم من التكليفي والوضعي 
والظاهرى والواقعى . فحينما يقال مثلاً 
ان من شرائط ثبوت الحجية لخبر الثقة 
اامكون وداه ازا قحوها اذا اشر 
شرعيى فإن المقصود من الاثر الشرعي 
هو الحكم الشرعى . 

ومنشأ التعبير عن الحكم الشرعي 
بالأثر الشرعي هو ان الحكم الشرعي 
إنّما يُؤثر ويُتلقئ عن الشارع . كما انَّه لا 
يُتتظر من الشارع بماهو شارع ان تكون 
آثاره غير الاحكام الشرعية . ومن هنا 
تكون الآثار الشرعية مساوقة للاحكام 
الشرعية . وهذا هو المصحح لإطلاق 
عنوان الأثر الشرعى على الحكم 
الشرعي . 

وبما ذكرناه يتضح المراد من دعوى 


من ذهب الى ان ثبوت الحجية لخبر 
الئقة منوط بكون مؤداه أثراً شرعياً أو ذا 
أثر شرعي ورتب على ذلك نفي الحجية 
عن أخبار الآحاد المتصلة بالقضايا 
الكتازيهية أو التكويضة كماانة اعنن 
متتشاى الاتتكال عد جيه الختر 
بالواسطة . وقد أوضحنا ذلك تحت 
عنوان الخبر بالواسطة . 

كما انّه يتضح مما ذكرناه المراد من 
دعوئ جمع من الاعلام بأن جريان 
اللاستصحاب منوط بكون المستصحب 
أثراً شرعياً بنفسه أو انه ذو أثر شرعي . 
حيث ان المقصود من ذلك هو اشتراط 
ان يكون مجرئ الإستصحاب حكماً 
شرعياً أو يكون موضوعاً لحكم شرعي . 

فمكلاً "عندما يكون المعقن شابقاً 
والفشكوك لاحقا حكها تتيوعا 
كالوجوب والطهارة أو موضوعاً لحكم 
شرعي كالحدث او البلوغ فإِنَّ ذلك 
يُصحح جريان الااستصحاب , وعندما 
يكون المستصحب شيئاً آخر فإِن 
الإستصحاب لا يجري . نعم لا يبعد ان 
يكون مرادهم شاملاً لحالات الشك في 
عدم الحكم الشرعي لو كانت له حالة 


اجتماع الأمر والنهي 


اجتماع الأمر والنهي 


وقع النزاع في مسألة اجتماع الأمر 
والنهي على شيء واحدمن حيث 
الجواز والامتناع . فقد ذكر صاحب 
الكفاية ‏ ان المشهور ذهبوا الى امتناع 
الإجتماع مطلقاً وذهب آخرون الى 
جواز الإجتماع مطلقاً . وفصّل البعض 
بين مايقتضيهالعقل ومايقتضيه 
المتفاهم العرفي . فما يقتضيه العقل هو 
إمكان الاجتماع وأماما يقتضيه الفهم 

إلاانّه نُسب الى المحقق البروجردى 
إنكار صحة نسبة القول بالامتناع الى 
المشهور. وبرّر ذلك بأنّ الذي أوهم بناء 
المشهور على الإمتناع هو اشتهار 
الفتوئ بينهم بفساد الصلاة في الأرض 
المغصوبة . والحال انَّ ذلك لا يلازم 
القول بالإمتناع . إذ لعل المدرك الذي 
اعتمدوه هو عدم صلوح الحرام لأن 
يُتقرب به للمولئ . وهذا القول يمكن ان 
يتبناه القائلون بالجواز . 

وكيف كان فتحرير محل النزاع 


الأمر الأول 1 


انه لا نزاع في استحالة تعدّق الأمر 
والنهي بعنوان واحد كتعلّق الأمر والنهي 
بالصلاة مثلاً . وذلك لما ثبت فى محله 
من تضاد الاحكام فيما بينها . فتعلق 
الأمر بشيىء معناه ان متعلق الامر 
صويا ررس لبر 
للمولئ » فإذا كان متعلّق الامر ومتعلّق 
النهي شيئاً واحداً فهذا يعنى انَّ هذا 
المتعلّق محبوب ومبغوض في آنٍ واحد 
واستحالة ذلك من الوضوح بحيث 
تستوجب صرف النزاع عن هذا الفرض 
داوان أوفميت عنائز العفن أز: ةللا هو 
محل النزاع ‏ وعليه فمورد النزاع فى 
هذه المسألة فرض آخر وهو مالو تعلّق 
الأمر بعنوان وتعلق النهى بعنوان آخر 
واتفق انْ تصادق العنوانان على مورد 
واتحند كيها لكان فععلى الأهر هو 
الصلاة ومتعدّق النهي هو الغصب واتفق 
أن تارق غتوانا الضلةة والعصيب مق 
مورد واحد بأن وقعت الصلاة في 


الأزقن المعصوية 

وهنا يقع البحث عن انَّ مورد 
التصادق هل هو واحدٌ حقيقة أو هو 
متعدّد وان التركيب بينهما انضمامي , 
فلو كنا نبني على انَّ مورد التصادق 
تبن نرف وان قدو لطن 
يُوجب تعدّد المعنون وان النهي يسري 
من تعدلفة رقو طيخ امون عقن الى 
منطبق متعلّق الأمر لو كنا نبني على ذلك 
لكان ذلك يستلزم البناء على الإمتناع 
وأما لو كنا نبني على ان تعدد العنوان 
يوجب تعدّد المعنون وان النهى لا 
يسري من متعلّقه الى منطبق متعلّق 
الأمر وكذلك العكس فلابدٌ من الالتزام 
بجواز الاجتماع . 

وبهذا اتضح ان محل النزاع في 
مسألة اجتماع الأمر والنهى صغروي». 
وذلك لانَّ الكبرئ وهى استحالة ان 
يكون شيء واحد متعلقاً للأمر والنهي 
يتيلنة خف عننه القائلتق بالتحوان: 
فحالكخت ادن اتفا عو ع ان وود 
التصادق هل هو واحد حقيقة فيكون من 
صغريات الكبرئ المسلّمة أو انَّ الواقع 
هو ان ما تعلّق به النهي غير ما تعلق به 


الأمر وان متعلّق النهي لا يسري لمنطبق 
المأمور به فلا تكون المسألة من 
صغريات الكبرئ المسلمة ولا يكون 
من اجتماع الامر والنهىي على 
مورد التصادق بعد ان لم يكن مورد 
التصادق واحداً حقيقة وذلك لأنّ تعدد 


ثمة مانع 


الأمر الثانى : 

ان المراد من الواحد المأخوذ فى 
عنوان المسألة هو الواحد المقابل 
للمتعدٌّد لا الواحد المقابل للكلّى . 

ويا ذلك :نقد يكون متعلق الأمر 
غير متعلّق النهي بمعنئ انَّ متعلّقيهما 
شيئان متغايران . وقد يكون متعلّق الأمر 
متّحداً مع متعلّق النهي والثاني هو مورد 
البحث والاول هو ما أردنا الاحتراز عنه 
بواسطة التعبير بالواحد. 

ومن هنا قلنا ان المراد من الواحد في 
المقام هو المقابل للمتعدّد والذي يكون 
معه متعلّق الأمر مبايناً لمتعلّق النهي وان 
كان عنوان المأمور به وععنوان المنهي 
بحصة منه والنهى تعلّق بحصة اخرئ 


اجتماع الأمر والنهي ات اك د 1 1 


كما في الأمر بالسجود لله جل وعلا 
والنهي عن السجود للصنم . فإنَّ متعلّق 
أدهي ل على بعلن الأخريد انبا 
فلا يمكن ان يتفق تصادق عنوانى 
السجود لله جل وعلا والسجود للصنم 
علئ مورد واحد. فدائماً يكون مصداق 
أحدهما مبايئاً لمصداق الآخر. وهذا 
بخلاف عنوان الصلاة وعنوان النغصب 
فإنّهِ قد يتفق اتحادهما على مورد واحد. 
ففىي الوقت الذي تكون الافعال الخاصة 
مصداقاً لعنوان الصلاة تكون مصداقاً 
لعنوان الغصب ., وذلك فيما لو أوقع 
المكلّف الصلاة فى الأرض المغصوبة 
فإنَّ الحركات المخصوصة التى يوقعها 
المكلّف في الارض المغصوبة تكون 
متعلقاً للأمر وفى الوقت نفسه تكون 
متعلقاً للنهي . فليس ثمة شيئان متغايران 
أحدهما متعلق للأمر والآخر متعلق 
للنهى . وهذا هو المقصود من الواحد 
المأخوذ فى عنوان المسألة » لا ان 
المقصود من الواحد هو المقابل للكلّى 
ست يكن العزافاقية الرانمد الشتخصى 
الذي لا يقبل الصدق على غيره بل 
الواحد فى المقام قد يكون كلياً وعليه 


يكون المراد من الواحد الأعم من 
الواحد الشخصى أو الواحد النوعي أو 
الجنسي . فالمقصود هو كل ماكان 
مورداً لتصادق متعلّقى الأمر والنهى . 
فالصلاة في المغصوب والتى هي مورد 
لاجتماع الأمر والنهى ليس واحداً 
شخصيا. وذلك لقمابلية صدق هذا 
العنوان علئ أفراد كثيرة . 
الأمر الثالث : 

فى بيان الفرق بين مسألة اجتماع 
الأمر والنهى وبين مسألة النهى في 
العبادات هل يقتضى الفساد . 

قزل كان القرق سيتيها ها افناد 
السيد الخوئي #2 انما هو من جهة 
البحث . وذلك لأنَّ البحث فى المسألة 
الاولئ صغروي -كما اتضح مما تقدم ‏ 
حيث قلنا انَّ محل البحث فيها هو ان 
النهي هل يسري من متعلّقه الى منطبق 
متعلّق الأمر أو لأء فلو قلنا بالسريان 
فالنتيجة هي الإمتناع ولو قلنا بعدمه 
فالنتيجة هى الجواز . 

وأنا الهف عو ندال السو كن 
العبادات فهو بحث كبروي . وذلك لأن 


جهة البحث عنها هي انّه هل يلزم من 
النهى عن العبادة فسادها أو لا يلزم. 
وهذا يعنى اننا قد فرغنا عن تعلّق النهى 
العنادة ف شت سيان الى الل تمدق 
متعدّق الامر وهي العبادة . ونبحث 
عندئذٍ عن انَّ هذا العرياة هل بحب 
فساد العبادة أو لاّ. وهو بحث كبروى . 


الأمر الرابع : 

انه بناءً على القول بامتناع اجتماع 
الأمر والنهى يقع التعارض بين دليلي 
الأمر والنهى ء إذ انَّ مقتضئ دليل الأمر 
هو وجوب مورد التصادق ومقتضئ 
دليل النهى هو حرمة مورد التصادق , 
وعندئذٍ يمع التكاذب بين مدلولي 
الدليلين فلابدَ من الرجوع الى أحكام 
باب التعارض لترجيح احد الدليلين 
على الآخر أو الحكم بتساقطهما ولو في 
مورد التصادق أو التخيير بينهما على 
اختلاف المباني . 

وببيان أوضح :إِنَّ البناء على الإمتناع 
ناشيء عن دعوى اتّحاد مورد التصادق 
حقيقة وأنَّ منطبق متعلّق الأمر هو عينه 
منطبق متعلّق النهى وانّه ليس ثمة شيئان 


اميا فق لمبوال تدده 
والآخر منطبق لعنوان المنهى عنه . 
فليس في البين سوى شيء واحد . واذا 
كان كذلك فهذا الشيء الواحد حقيقة 
مأمور به لأنّه مصداق لطبيعة المأمور به 
ومنهي عنه لان مصداق لطبيعة المنهي 
عنه وهو من اجتماع الحكمين 
المتضادين على موضوع واحد . وهو 
مستحيل . وعندئذٍ يحصل الجزم بعدم 
مطابقة أحد الحكمين للواقع وهذاما 
يعني انَّ واحداً من الدليلين كاذب ء ولما 
لم نكن نعلم أَيٍّ الدليلين هو الكاذب 
وأيّهما المطابق للواقع فلا محاله يكون 
المرجع هو أحكام باب التعارض . 
وأما بناءً على القول بالجواز 
فالمرجع هو أحكام باب التزاحم. 
وذلك لان البناء على الجواز ناشئ عن 
دعوئ عدم اتحاد مورد التصادق حقيقة 
وان الواقع ونفس الأمر هو ان منطبق 
المأمور به مغاير لمنطبق المنهى عنه فلا 
يسري النهي من متعلّقه الى منطبق 
المأمور به.إذانٌ أحدهما غير الآخر وان 
الاتيناة نينا مو انسل اشركيين 
الإنضمامي . وعندئلٍ لامانع من أن 


الإجتهاد : ا 


يكون مورد الاجتماع مأموراً به ومنهياً 
عنه ء لأنَّ الواقع ان المأمور به غير 
المنهى عنه فلا يكون من اجتماع 
الفسدين + اذا كان ذلك فالمكلف 
مسئول عن كلا الحكمين . غايته أن 
المكلّف لما كان عاجزاً عن امتثالهما 
معاً » إذ ان امتثال الأمر يؤدى في الفرض 
المذكور الى عجزه عن امتثال النهي 
وهكذا العكس . فعندئذٍ يقع التزاحم في 
مقام الإمتثال. فلابدٌ من الرجوع 
لمرجحات باب التزاحم . 


الاجتهاد : 


و« هو استفراغ الوسع في تحصيل 
الظن بالحكم الشرعى »» وهذا التعريف 
نسبه صاحب الكفاية مله الى العلامة 
والحاجبى . 

وعلك انهو الاعتر ف للا فيان جنا 
اللرراف بكولةا نادوسلل ذلك 
بعدم جواز العمل بالظن إلا ان يقوم دليل 
خاص على اعتباره . وهذا الذي قام 
الدليل على اعتباره يكون حجة مطلقاً 
أي سواء أوجب الظن الشخصى بمؤداه 
أولم يوجب الظن . بل انه يكون حجة 


# والساا م و فا الوح يفالو ل 1 


حتى فى موارد عدم ايجابه الظن النوعي 
كما هو الحال في الاصول العملية غير 
المحرزة. 

ثم أفاد أن هذا التعريف يُناسب 
اصول العامة . وذلك لاعتمادهم على 
الظنون الناشئة عن القياس والاستحسان 
والاستقراء: 

أقول: الظاهر عدم مناسبة هذا 
التعريف حتى لاصول العامة لو كان 
المراد من الظن المأخوذ فى التعريف 
مطلق الظن . وذلك لانّهم انما يعتمدون 
على الظنون الناشئة عن الاستحسان 
والقياس والاستقراء باعتبار انها ظنون 
معتبرة قام الدليل الخاص على حجيتها 
عندهم , ولذلك فهم لا يعتمدون على 
الظنون الناشئة عن وسائل غير معتبرة 

فالاختلاف بين العامة والامامية فيما 
هي الظنون المعتبرة من الظنون غير 
المعتبرة . نعم ما أفاده السيد الخوثي ط# 
إنما يُناسب بعض العامة . وهم القائلون 

ثم ان هذا التعريف كان مدخلاً لطعن 
الاخباريين « رضوان الله عليهم ». إذ ان 


ظاهره حجية مطلق الظن . ولذلك عدل 


السيد الخوئي يه عن قيد الظن بقيد 


الحجة , وقال ان المناسب هو تعريف 
الااجتهاد :« باستفراغ الوسع في تحصيل 
الحجّة على الاحكام الشرعية أو تعيين 
الوظيفة عند عدم الوصول اليها» أي عدم 
الوصول الى الدليل الاجتهادى المعتبر 
وبالقيد الثاني ينتفي الإشكال الأول على 
التعريف المذكور , وبالقيد الأوّل لا 
يبقىي مجال لطعن الاخباري على 
الاصولي ء إذ ان الإخباري والاصولي 
متفقان عل ان الظن إذا قام الدليل 0 
حجيته فإنْ له الصلاحية لإثبات الحكم 
اشرق 

إلااان صاحب الكفاية # لم يتوسل 
بالوسيلة التي توسل بهاالسسيد 
الخوثي يه للتفصّي عن إشكال 
الأخبارى بل النهتو كه العتعر رقنا 
يرتفع معه اشكال الإخباري . وقال ما 
حاصله ان التعريف ليس تعريفاً بالحد 
ولا بالرسم وانّما هو شرح للاسم كما هو 
المتعارف عند اللغويين فلا وجه 
للنقض عليه بأنه غير جامع ولا مانع من 
دخول الاغيار بعد ان كان الغرض منه 


شرح الاسم ء نعم الأنسب هو استبدال 
الظن بالحجة إلا ان ذلك غير لازم بعد 
القطع بإرادتها كما يتضح ذلك بأدنئ 
تأمل في مباني الاصوليين من الامامية . 

نان البحة غما هو المراد امن 
تحصيل الحجة الوارد فى التعريف , 
وعدا الجر انيه مدي اللدن 
القلازم لوعنوه ملكةالتتتضيل أو الدراد 
منه كفاية وجود ملكة التحصيل ولو لم 
يكن تحصيل الحجة فعلياً . 

هذا وقد أفاد السيد الخوئى عِه انّه لما 
لم يكن الاجتهاد تعتراته طون 
للاحكام المبحوث عنها في بحث 
الاجتهاد فلا معنئ لاإتعاب النفس فى 
الت عتما هن المدراة هر تتحصمل 
الحجة . 

وَمنان للك 

انَّ الاحكام المترتبة على الاجتهاد 
ثلاثة : الاول : هو جواز عمل المجتهد 
بما يؤدى اليه اجتهاده . 

الثاني : جواز تقليد المكلف الجاهل 

الثالث : نفوذ حكم المجتهد على 
المكلّف فى القضايا الشخصية وغيرها. 


الإجتهاد: ا 


وتمام هذه الاحكام لا تنوقف على 
تحديد المراد من تحصيل الحجة بل 
لابد من ملاحظة أدلة هذه الاحكام 
للتعرّف على حدود موضوعها من 
حيث السعة والضيق . 

ثم انه استظهر بعد استعراض أدلة 
الاحكام الثلاثة ان المراد من تحصيل 
الحجة هو التحصيل الفعلى وعدم كفاية 
الور هنا شتلكة التيكظي اوبهذا 
يكون المناسب لتعريف الاجتهاد كما 
أفادهو«العلم بالاحكام الشرعية 
الواقعية أو الظاهرية أو بالوظيفة الفعلية 
عند عدم احراز الحكم الشرعى من 
الادلة التفصيلية » . 

نعم بناء على ماذكره الشيخ 
الانصاري ل من أنَ الذي له ملكة 
تحصيل الحجة لا يجوز له الرجوع الى 
الغير بل يلزمه التحصيل الفعلىي 
للحجة . واستدل لذلك بالإجماع 
وانصراف أدلة جواز رجوع الجاهل 
للعالم الى الفاقد لملكة تحصيل الحجة 
أي ملكة إستنباط الحكم الشرعي » بناء 
على ذلك يكون المتعين في تعريف 
الحياة :و وهو ملكة حصي السدقة 


اما د او ناد وأا تو م ا كي ا اا ا 11 


على الوظيفة الفعلية من الاحكام 
الواقعية والظاهرية ».وبهذا يكون 
مفهوم الاجتهاد واسعاً يشمل الواجد 
لملكة تحصيل الحجة وإن لم يبادر في 
تحصيلها أي انه جاهل فعلاً وان كان 
مجتهداً ملكة . 

وأورد السيد الخوثئي على هذا 
التعريف بأنه غير مناسب للحكمين 
الالجحوية ووذلك لان حزان تفلي 
الجاهل للمجتهد . وكذلك نفوذ حكم 
المجتهد انما هو مختص بالمجتهد 
بالفعل كما هو ثابت . ثم أفاد بأنه لو تم 
الإجماع والانصراف فإن ذلك يقتضي 
تخصيص أدلة جواز تقليد الجاهل 
للعالم بمن ليس له ملكة الاجتهاد . وهذا 
لا يعنى ان من له ملكة الاجتهاد مجتهد . 

أقول : الظاهر انَّ النتقض الذى أورده 
السيد الخوئى # على التعريف 
الكتاحت 00 الشيخ الانصاري ع 
غير ناقض . وذلك لإمكان التفضى عنه 
بالإلتزام بأن المجتهد هو المتوفر علئ 
ملكة الاجتهاد وحسب . غايته ان 
موضوع الحكمين الآخرين ليس هو 
المجتهد فحسب وانما هو المجتهد 


باضافة قيد زائد وهو فعلية تحصيل 
الحجة . وذلك للدليل الخاص .ء فكما ان 
الدليل الخاص دل على شرطية العدالة 
فى نفوذ حكم الحاكم وجواز الرجوع 
اليه فكذلك شرط الفعلية . وكما ان 
العدالة ليست شرطأ فى صدق الاجتهاد 
وانما هي شرط في نفوذ الحكم وجواز 
التقليد فكذلك فعلية التحصيل . 


الإجزاء 

ويقع البحث تحت هذا العنوان عن 
مسائل ثلاث : 

الأولى : عن إجزاء الإتيان بالمأمور 
به عن أمره. أي إجزاء الاتيان بالمأمور به 
بالامر الواقعى عن الامر الواقعى . 
واجزاء المأمور 5 بالامر الظاهري عن 
الامر الظاهرى . واجزاء المأمور به 
'بالامر الاضطراري عن الامر 
الاضطراري . 

الثانية : عن إجزاء المأمور به بالامر 
الاضطرارى عن الامر الواقعى . 

الثالثة : عن إجزاء ا به بالامر 
الظاهري عن الامر الواقعى . وحتئ 
تتضح معالم البحث لابد من بيان امور : 


الأمر الأول :انَّ المراد من عنوان 
الإجزاء هو معناه اللغوى . وهو الكفاية 
والاإغناء فحينما يقال أجزأ فعل عن آخر 
فهو يعني انه أغنئ عنه . غايته انَّ ما 
يُجزى عنه الفعل يختلف تبعاً للدليل . 
فقد يُجزى الفعل عن الاعادة والقضاء 
كمن صلَّئ جهراً في موضع الاخفاة, 
إن صلاتهتُجزي عن الإعادة في الوقت 
والقضاء فى خارجه . وقد يُجزى الفعل 
عن القضاء دون الاعادة ‏ كمن صلَّىئ فى 
لحف قجانا انها +كإن مباحة ترك 
عن القضاء لو تذكر خارج الوقت دون 
الإعادة لو تذكر في الوقت . وقد يطلق 
الإجزاء ويُراد منه كفاية المأتىي عن غير 
المأتى به .كإجزاء ذبح الهدي عن 
العقيقة واجزاء الاطعام عن العتق في 
يغشن الموارك: 

والمتحصل ان المراد من الإجزاء في 
استعمالات الفقهاء هو عينه المراد منه 
عند اللغويين . 

الأمر الثانى : انَّ بحث الاجزاء من 
العيوانا لسكا ونس :من مناعييةة 
الالفاظ . وذلك يتضح بملاحظة الجهة 
المتصدية للإجابة عن ثبوت الاجزاء او 


عدم ثبوته . فإن كانت الجهة المتصدية 
لذلك هى الدلالة اللفظية فالمسألة من 
تايف الالفنافة وان كتانيك السية 
المتصدية لذلك هىي مدركات العقل 
فالبحث يكون معها عقلياً ٠‏ وواضح 
بهد القيارظلة ان سعدة الا ترا مه 
المباحث العقلية , إذانَ الذي يُحدّد 
إجزاء الاتيان بالمأمور به عن أمره أو 
عدم إجزائه انّما هو العقل . وأما صيغة 
الأمر مثلاً أو مادته فليست لها دلالة على 
أكثر من بعث المكلف نحو المأمور به, 
أما انّه لو انبعث عن الامر وجاء بالمأمور 
به على وجهه فهل ذلك يقتضي الااجزاء 
وسقوط الأمر أو فاعليته فهذا مالا يمكن 
استفادته بواسطة نفس الامر نعمهو 
مستفاد بواسطة العقل . وذلك بأحد 


ياننن: كينا أفنناد الشجيد الكهيد 
الصدر لله . 


البيان الأول :ان العقل يستقلٌ 
بإدراك الكفاية عندما يأتي المكلف 
بالمأمور به. وذلك لأنّ الاتيان بالمأمور 
به محقق لغرض المولئ . وهذا موجب 
لخروج المكلف عن عهدة التكليف 
االمدركةامواسظة حكن التفل بق 


الطاعة للمولئ جل وعلاء فحق الطاعة 
للمولى ينتفي بتحقق غرضه بواسطة 
الإتيان بالمأمور به. 

البيان الثانى : ان الإتيان بالمأمور به 
عد انكالهحه تحفي ل الجام وها 
ما يُعبّر عن كفاية الإتيان به في المرة 
الاولئ وبتعبير آخر :ان الامر حينما 
يتعلّقَ بالجامع يكون الاتيان بأحد أفراده 
محقق للجامع . فلا معنئ للإتيان بفرد 
الخو لأنه اذا كيان السترسيى: دو تق 
الجامع فقد تحقق بفرده الاول لان 
الظريعة دوعن بأول:وستوداك افرادهاء 
فيكون الاتيان بفرد آخر من تحصيل 
الحاصل » وإن كان الغرض هو تحقيق 
فردٍ آخر لجامع آخر أو لنفس الجامع 
فهذا مالا موجب لهالا ان يكون ثمة امر 


جديد وهو تُحلف الفرض . 
المباحث العقلية . 


الأمر الثالث : بعد اتضاح ان جهة 
البحث فى مسألة اللاجزاء هى ثبوت 
الملازمة العقلية بين الاتيان بالمأمور به 
وبين الإجزاء عن الامر أو عدم ثبوت 


استقلالية هذه المسألة عن مسألة دلالة 
الامر على المرة والتكرار ومسألة تبعية 
القضاء للأداء . إذانٌَ جهة البحث فى 
مسألة المرة والتكرار هو ما تقتضيه دلالة 
الامر . وان الامر هل وضع للدلالة على 
البعث نحو الطبيعة المقيدة بالمرة أو 
وضع للدلالة علئ الطبيعة المقيدة 
بالتكرارء أو انّه لم يوضع إلا للدلالة على 
البعث نحو الطبيعة دون ان يكون قيد 
المرة والتكرار دخيلاً فيما هو الموضوع 
له لفظ الامر . 

مسألة الإجزاء . إذ اننا نبحث في المقام 
بالمأمور به وبين الإجزاء بعد الفراغ عن 
حدود ما تدل عليه صيغة الامر . واتحاد 
نتيجة القول بالاجزاء مع القول بدلالة 
الامر على المرة ‏ واتحاد القول بعدم 
الاجزاء مع القول بدلالة الامر على 
تباينهما من حيث الجهة المبحوث عنها 
فى المسألتين. إذ هى الضابطة فى تباين 
المسائل واتحادها . وليس للنتيجة دخل 
في تصنيف المسائل كما هو واضح . 


واضذا فصت تهية القنشاء للذذاء 
فجهته انَّ صيغة الأمر هل تدل باطلاقها 
على تعدد المطلوب والذي يقتضى 
القضاء أو وحدته والذى 0505 
عدم وجوب القضاء بعد انتهاء الوقت 
وعدم الاإتيان بالمأمور به . 

واتحاد القول بالإجزاء مع القول 
بعدم التبعية واتحاد القول بعدم الاجزاء 
مع القول بالتبعية لا يُصيّر البحثان بحثاً 
واحداً . على ان موضوع كل واحدٍ من 
البكتين ماين لموشتوع لسكالا خر. 
فموضوع بحث تبعية القضاء لللأداء هو 
عدم الاتيان بالمأمور به في الوقت. 
وموضوع بحث الااجزاء هو الااتيان 
بالمامور به فالبحثان متباينان جهة 
وموضوعاً. 

هذا حاصل ما أفاده السيد 
الخوئى عله . 

الأمر الرابع : جرت عادة الأصوليين 
على عنونة هذا البحث بقولهم ان 
الاتيان بالمأمور به على وجهه هل 
يقتضى الإجزاء أولاً ؟». 

ومن هنا لابدٌ من ايضاح معنئ قولهم 
على وجهه » وكذلك ايضاح معنى 


« الاقتضاء ». 

أما قولهم « على وجهه » فقد ذكر له 
ثلاثة احتمالات : 

الاحتمال الاول : وهو الذي ذكره 
صاحب الكفاية يه وتبنّاه. وحاصله ان 
المراد من الإتيان بالمأمور به على وجهه 
هو الإتيان به موافقاً لمقتضيات الشرع 
والعقل . 

فالموافقة لمقتضيات الشرع معناه 
الاتيان بالمأمور به واجداً لتمام الأجزاء 
والشرائط المستفادة بواسطة الشارع . 

والموافقة لمقتضيات العقل تعنى 
الاتيان بالشرائط أو الأجزاء التى 5 
تتمكن اسسشقادتها الامو اشنطة العقل : 
ولك مغل :قتصندن إفغال الآمر + حيثك 
ثبت بالدليل استحالة استفادته بواسطة 


احر صاعر يجح في وين الوا 


والتعبدي . 

واستدل صاحب الكفاية ه على 
هذه الدعوى بأنّه لو كان المراد من 
قولهم«على وجههاهو خصوص 
الأجزاء والشرائط المعتبرة شرعاً لكان 
التقييد بقولهم «على وجهه » توضيحياً , 
وهو خلاف الأصلء إذانٌ الاصل في 


القيود الاحترازية . هذا أولاً وثانياً يلزم 
من عدم القول بإرادة مجموع ما يُعتبر 
شرعاً وعقلاً خروج التعبديات عن 
ميحل النيفك..وذلك لآن قضد الامر 
المعتبر فى التعبديات لا يستفاد إلا 
بواسطة العقل . فالعقل هو المحدد 
لكيفية الإطاعة في التعبديات . فإذا لم 
يكن ما يُعتبر عقلاً مراداً من قولهم: 
على وجهه2 فهذامعناه خروج 
التعبديات عن محل البحث . وهو مالا 
يمكن الالتزام به. 

الاحتمال الثانى :ان المراد من 
قولهم «على وجهه ؛ هو الإتيان بالمأمور 
به مع قصد الوجه , كتقصد الوجوب أو 
الإستحباب . 

وأجاب صاحب الكفاية يله عن هذا 
الإحتمال ان المعروف بين الفقهاء عدم 
اعْعَبانَ قضذ الوجه مطلقاً . وان من ذهن 
من الفقهاء الى اعتباره حصره في 
العبادات وهذا يقتضى خروج 
التوضيليات ع شخ البحنتة: 

ثم انه لا مبرر للتنصيص عليه لو كنا 
نبني على اعتباره . وذلك لدخوله تحت 
عنوان ما يُعتبر شرعاً » فيكفي التعبير 


بالإتيان بالمأمور به إذانّهِ يشمل قصد 
الوجه لو قيل باعتباره شرعاً . 

الاحتمال الغشالث :ان المراد من 
قولهم « على وجهه » هو الاتيان بالمأمور 
به موافقاً لما يُعتبر شرعاً . وعليه يكون 
التقييد توضيحياً . ومع ذلك لا يلزم 
خروج التعبديات عن محل البحث . إذ 
ان ذلك مبنى على استحالة اعتبار قصد 
الامر شرعاً أما مع القول بعدم الإستحالة 
كما هو مذهب السيد الخوثي عه 
والمحقق النائينى عله فلا معنئ لإرادة 
الأعم مما يُعتبر شرعاً وعقلاً. وأما 
مخالفة ذلك للاصل وانّه يقتضي 
الاحترازية فلا بأس به إذا كان ذلك هو 
مقتضئ القرينة . حيث قام الدليل على 
إمكان اعتبار قصد الأمر شرعاً . 

وأما المراد من الإقتضاء : فهو العلية 
والتأثير كما أفاد صاحب الكفاية يه . 
وبيان ذلك : 

انَّ الاقتضاء تارة يُضاف الى الصيغة 
وأخرى الى الفعل . فإذا ما أضيف الى 
الصيغة كان بمعنى الكشف والدلالة . 
فحينما يقال ان صيغة الأمر هل تقتضي 
الوجوب فهذا معناه البحث عن دلالتها 


على الوجوب . أما اذا أضيف الاقتضاء 
100207 
والتأثير » فإذا قيل ان الصوم هل يقتضي 
الثواب أولاً ؟ فإنَ البحث عندئذٍ عن 
عذية فعل الصوم لترئُّبٍ الثواب . 
وهكذا. 

وهكذا البحث فى المقام . فإنٌ 
الاقتضاء أضيف الى الاتيان بالمأمور به . 


بالمأمور به للإجزاء . 
ثم أورد صاحب الكفاية على نفسه 


فقال ما حاصله : انّه وإن سلّم انَّ اقتضاء 
الاجزاء عن الأمر عند الاتيان بنفس 
متعلق الأمر وان سلّم انه بمعنئ التأثير 
والعلّية إلا انه غير مسلَّم عندما يقال انَّ 
الإتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري أو 
الظاهري يقتضي الإجزاء عن الامر 
الواقعى . فإنّ الاقتضاء هنا ليس بمعنى 
التأثير وإنماهو بمعنئ الدلالة 
والكشف» أى أن دليحل الامصر 
الاضطراري هل يدل على الاجزاء عن 
الأمر الواقعى . فالاقتضاء إذن بمعنئ 
الدلالة ل النائين والسسكة. 

وقد أجاب صاحب الكفاية عن ذلك 


بأنَّ البحث في موارد الاإتيان بالمأمور به 
بالأمر الإضطراري أو الظاهري عن 
الامر الواقعى ينحل الى بحثين . الاول 
كبر وي والآخر صغروي . أما الكبروي 
فهو انَّ محض الاتيان بالمأمور به هل 
يقتضى الاجزاء أولا ؟. وهنا يكون 
الاقتضاء بمعنئ التأثير والعلّية . 

والبحث الصغروى هو عن دلالة 
الامر الاضطراري والامر الظاهري على 
الإجزاء . إلا ان هذا البحث متفرع على 
إقتضاء وتأثير الاتيان بالمأمور به 
للإجزاء وإلا لولم يكن الا١تيان‏ بالمأمور 
به مقتضياأ ومؤثراً للإجزاء لم يكن ثمة 
موقع للبحث الصغروي . 

وبهذا يتضح انْ الببحث عن إجزاء 
الإتيان بالمأمور به عن أمره لا يكون إلا 
بحثا كبروياً. أما البحث عن إجزاء 
الاتيان بالمأمور بالامر الاضطراري أو 
الظاهري عن الامر الواقعى لا ينتهى عند 
الوصول الى اقتضائهما للاجزاء كبروياً 
بل لابدٌ من البحث عن انَّ صيغة الأمر 
الاضطراري أو الظاهرى هل تدلٌ على 
الإجزاء عن الامر الواقعى أولا؟ . 

ولو انتهئ بنا البحث الى عدم 


الإجزاء فإنه لا معنئ للبحث الصغروى . 
وبما ذكرناه تتضح معالم بحث 
الإجزاء . ولتتميم الفائدة نشير اجمالاً 
الى المباحث الثلاثة المبحوثة فى مسألة 
الاجزاء . / 
المبحث الآول :إجزاء الااتيان 
بالمأمور به عن أمره . كإجزاء المأمور به 
بالامر الواقعى عن الامر الواقعي واجزاء 
المأمور به بالأمر الاضطراري عن الامر 
الاضطراري وكذلك إجزاء المأمور به 
بالامر الظاهرى عن الامر الظاهري . 
الظاهر انه لم يقع خلاف بين الأعلام 
فى إقتضاء ذلك للاجزاء . واستدل 
بواسي الكقابة ذلك مين حا ل 1 
الإجزاء فى هذه الموارد ضروري 
بمقتضئ ما يستقل به العقل » إذ لا معنى 
لبقاء الامر بعد انتفاء موضوعه بالااتيان 
وأيّد السيد الخوئي ع ذلك بما 
حاصله :انَّ عدم اللحراء قي هاه 
الموارد يلزم منه أحد لوازم ثلاثة علئ 
سبيل مانعة الخلو . وجميعها باطلة . 
وهى إما لزوم الخلف أو عدم إمكان 
الامتثال الى الابد أو يكون الامر بعد 


الامتثال مجرداً عن الملاك . 

وبيان ذلك : انَّ الإتيان بالمأمور به 
محقق للغرض بلا ريب وإلاالماوقع 
متعلقاً للأمر . وحينئذٍ لو جاء المكّف 
بالمأمور به وقلنا بعدم الإجزاء فهذا 
حُلف تحقق الغرض بهء إذان ذلك 
يقتضي كون الغرض أوسع من الامر 
فيكون المطلوب والغرض متعددين 
وهو تُحلف الفرضء أو نقول ان الغرض 
والمطلوب يتحققان بالاتيان بالمأمور به 
ومع ذلك يبقئ الامر على حاله مقتضياً 
للبعث والتحريك ٠:وهذا‏ لا معد: له إلا 
مع افتراض كون الأمر بلا مقتض وبلا 
ملاك ء إلا ان نقول انَّ الامر مشتمل على 
الغرضن.وانه غير منتعدة الا ان الامتغال 
الاول لا يقتضى الاجزاء . وهذا أيضاً 
000 0 الفرق بين الامتثال 
الاول والإمتثال الثاني بعد توفرهما معاً 
على تمام الأجزاء والشرائط المعتبرة . 
فإذا كان الاول غير مجز فكذلك الثاني 
وهكذا الثالث وهذا يعنى عدم امكان 
الامتثال الى الابد . 

فالمتحصل ان إجزاء الاتيان 
بالمأمور به عن أمره لم يقع محلا للنزاع 


الأعفن لامعة قولة: 

المبحث الثانى : وهو إجزاء الااتيان 
بالمأمور به بالامر الأشطراري عن الآمر 
الواقعي . والبحث فى هذه المسألة من 
جهتين : 
الجهة الاولئ : مالواتفق زوال 
العذر والاضطرار قبل انتهاء الوقت. 
وتحرير محل النزاع في هذه الصورة - 
كما أفاد السيد الخوئي كله يتبلور 
بالالتفات الى أمرين : 

الامر الاول :ان الاتيان بالمأمور به 
بالامر الاضطراري لا يكون إلا في حالة 
يكون معها موضوع الأمر الاضطراري 
هو وجود العذر . لا أن يكون موضوعه 
هو استيعاب العذر لتمام الوقت , فإنٌ 
الاتيان بالمأمور به حينئٍ لايكون امتثال 
للأمر الاضطراريى . لأنَّ موضوعه كما 
هو المفترض هو العذر المستوعب 
لتمام الوقت والحال انه بادر للإتيان 
بالمأمور به قبل تنقح الموضوع ء نعم لو 
كان جازماً بالاستيعاب واتفق مطابقة 
جزمه للواقع وهو الاستيعاب . وكذلك 
لو دلت الامارة المعتبرة علئ الاستيعاب 
واتفق مطابقتها للواقع فإِنَ الاتيان 


بالمأمور به حينئذٍ يكون امتثالاً للأمر 
الاضطراري . وعندئلٍ يقع البحث عن 
انه يُجزى عن الامر الواقعى أولا . 

الأمر الثانى : انَّ محل البحث هو 
مالو كان الملاك من الأمر الاضطراري 
ناشئاً عن المصلحة في متعلق الامر 
الاضطراري ء أي انَّ المصلحة في 
المأمور به بالامر الاضطراري هي 
الملاك فى البعث نحو الامر 
الاضطراري ء أما لو كانت المصلحة من 
الامر الآاضطرارى غير متصلة بمتعلقه 
وانما هي متصلة بملاك خارج عن 
متعلق الامر الاضطراري فإِنَّ هذه الحالة 
غير مشمولة لمحل البحث. إذ لا مورد 
ها للفو ليان المامتوويية لامر 
الاضطراري يفي بمعظم الملاك أو 

ومن هناكان الاتيان بالمأمور به 
بالامر الاضطراري الناشئ عن التقية 
خارجاً عن محل ال لبحث وغير مقتض 
عقلاً للإجزاء إلا مع قيام الدليل الخاص 
على ذلك كما هو كذلك فى بعضص 
الموارد. 

ثم البحث بعد تبلور محله يقع في 


مقامين كما ذكر صاحب الكفاية ْله . 

المقام الاول : والبحث فيه ثبوتي أي 
فى المحتملات التى يمكن ان يكون 
واقع الامر الاضطراري مشتملاً عليها 
وهي أربعة : 

المحتمل الاول :ان يكون متعلّق 
الامر الاضطراري واجداً لتمام ملاك 
متعلق الامر الواقعى . 

المحتمل الثانى : ان يكون واجداً 
لجزءٍ من ملاك ادم الواتعي مع 
افتراض تعذر استيفاء ما يفوت من الامر 
الواقعى . 

المحتمل الثالث :ان يكون واجداً 
لجزء الملاك مع القدرة على استيفاء ما 
يفوت من الامر الواقعي إلا انَّ الفائت 
ليست بالمستوئ الذي يستوجب لزوم 
استيفائه . 

المحتمل الرابع : ان يكون واجداً 
لجزء الملاك مع افتراض القدرة على 
استيفاء ما يفوت . ويكون الفائت 
بمستوىٌ يلزم استيفاؤه بواسطة الإعادة 
في الوقت أو القضاء خارج الوقت . 

المقام الثافى : والبحث فيه إثباتي , 
أي عما يقتضيه دليل الامر الاضطراري . 


وقد ذهب صاحب الكفاية ع الى 
دلالته على الاجزاء لاطلاق أدلته كقوله 
تعالى « فإنْ لم تجدواماءً فتيمموا 
صعيداً طيباً "١4‏ ومع افتراض عدم 
تمامية الإطلاق فالمرجع هو الاصل . 
وهو في المقام البراءة , لان الشك فيه 
شك في أصل التكليف أي شك في 
التكليف بالأداء أو القضاء وهو مجر َ 
لأصالة البراءة . 

الجهة الثانية : مالو اتفق زوال العذر 
والاضطرار بعد خروج الوقت . وفي 
هذه الحالة ذهب المحقق النائينى يله 
الى لخادم وذلك لان افيه متمد 
في ظرف الاضطرار واستيعاب العذر 
للوقت يدور أمره ثبوتاً بين أمرين لا 
ثالث لهماء فإما ان يكون ذلك القيد 
دخيلاً فى اشتمال المأمور به بالامر 
الواقعى على الملاك بحيث لواتفق 
انتفاؤه لماكان المأمور به واجداً للملاك 
من غير فرق بين ان يكون القيد مقدوراً 
أو متعذراً. وحينئذٍ لا معنئ للامر بالفاقد 
للقيد لانه غير واجدٍ للمصلحة والملاك 
فالامر بالمأمور به الاضطراري أمر بما 
لا ملاك ولا مصلحة في متعلقه . 


واما ان يكون القيد المتعذر في تمام 
الوقت غير دخيل في الملاك حال 
الاضطرار وإِنّما هو دخيل في ظرف 
الفقدزة «توسيعل عدن لاخر بالقافة أ 
الامر الاضطراري . وذلك لتوفره على 
السراك كام حقه تعد ر ولك اليف 
وعندئذٍ يكون الامر بالقضاء بعد الاإتيان 
بالمأمور به بالامر الاضطراري فى 
لوقف ولمعي ]ذ ان انعا كنون 
لغرض تدارك الملاك الفائنت 
والمفترض ان المأمور به الاضطرارىي 
واجداً لتمام الملاك فلا مقتض للقضاء 
أصلاً . 

وبهذا يثبت الاجزاء في موارد 
الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري 
إذا كان العذر مستوعباً لتمام الوقت. 
وذلك لأنّْ الامر الاضطراري يكشف 
بواسطة القرينة العقلية المذكورة عن 
عدم دخالة القيد المتعذر فى ترتب 
الملاك وان المأمور به بالامر 
الاضطراري واجد لتمام الملاك في 
المأمور به بالامر الواقعي . 

المبحث الثالث : فى إجزاء المامور 
به بالأمر الظاهري عن الامر الواقعي , 


والبحث عنه في موردين : 

المورد الاول : مالو انتكشف بنحو 
الجزم عدم مطابقة الامر الظاهري 
ل ظ 

المورد الثانى : مالو انكشف له ان 
الامارة أو الاصل المعتمد أولأكان 
يتيفاوقا بأمنارة أو أضيل تتوحت 
سنتقو ليما عن اللفحسية أو أن الأسارة 
فتعازضة امئنازة أقوق أوآان خط 
للكبرئ المسلمة كحجية الظهور لم 
يكن في محلّه . 

أما المورد الاول فلم يقع خلاف في 
عدم الإجزاء . لان سقوط الاآمر بناء على 
الطريقية بل والمصلحة السلوكية لا 
يكون إلا بالإتيان بالمأمور به الواقعي أو 
قم فلل يهان هر غير السأمووودي غرة 
المأمور به الواقعى أو قيام دليل على 
إجزاء غير المأمور به عن المأمور به 
والمفترض عدم تحقق كلا الامرين . 

وكذلك الحال فى الشبهات 
الموضوعية كما لو فافت اليه عللن 
طهارة ماء وانكشف له بعد ان توضاً به 
عدم طهارته فإنَّ هذا الوضوء لا يجرئ 
عن الواقع . وذلك لان الاحكام ثابتة 


لموضوعاتها الواقعية. 

إلاانٌ هنا في هذا المورد تفصيل 
ذهب اليه صاحب الكفاية . وهو ان 
الحكم الظاهرى إذا كان مستنداً الى 
الامارة فالامر كماذكروا وهو عدم 
الاجزاء . وأما اذاكان مستنده الاصل 
العملى فإِنَ الصحيح هو الإجزاء . وذلك 
لحكومة الاصول على الادلة الواقعية 
بمعنئ ان الأصول توسع من دائرة 
الشرط الواقعى , فيكون ما جاء به الشاك 
اعتماداً على الاصل واجداً للشرط 
الواقعى . فالماء الذي اغتسل به اعتماداً 
على أصالة الطهارة أو استصحابها طاهر 
واقعاً . غايته ان طهارته خاصة بالشاك . 
وعليه تكون صلاته الواقعة بعد هذا 
الغسل واجدة للطهارة الواقعية . وهذا 
هو مبرر الإجزاء عندما يكون مستند 
الحكم الظاهري هو الاصل العملى . 

وأما المورد الثاني فقد فصّل 
المشهور فيه بين الشبهات الحكمية 
والشبهات المسوضوعية فذهبوا الى 
الإجزاء فى موارد الشبهات الحكمية . 
ومثاله لو كان المجتهد يبنى على عدم 
شرطية الطهارة من الخبث في الطواف 


اعتماداً علئ رواية معتبرة ثم انكشف له 
انَّ لهذه الرواية معارض ء واتفق ان كان 
الترجيح مع الرواية التى لم يكن مطلعاً 
عليها والتي تفتضي شرطية الطهارة عن 
الخبث في الطواف , فمورد الشبهة في 
المثال هو شرطية الطهارة ومن هنا 
تكون الشبهة حكمية ولهذا يكون ما 
جاء به من طواف مجزياً بنظر المشهور. 

وأمافى موارد الشبهات الموضوعية 
هوا الى ع لعزا 


الجمام 

اختلفت الكلمات في تحديد ضابطة 
الإجماع . فمنهم من ذهب الى ان 
الإجماع هو اتفاق المسلمين قاطبة -في 
كل الأعصار والأمصار -علئ حكم من 
الاحكام الشرعية . ومنهم مسن زعم ان 
الاجماع هو اتفاق العلماء من المسلمين 
على حكم من الاحكام . ومنهم من ضيق 
من دائرة موضوع الااجماع فادعئ ان 
الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد 
وهناك من ذهب الى انْ الإجماع هو 
اتفاق أهل عصر من الاعصار على رأي . 
وهناك من ذهب الى غير ذلك . 


والاختلاف فى ضابطة تحقق 
الاجماع نشأ عن الاختلاف فيماهو 
المدرك المعتمد لحجية الاجماع 1 


الإجماع البسيط 


وهو اتفاق آراء العلماء على رأى 
بحيث تتم استفادة هذا الاتفاق بواسطة 
المدلول المطابقي لقول كل واحدٍ 
منهم . ولا يختلف الحال فى صدق 
الاجماع البسيط بين إنقاتهة على 
الاثبات أو النفى . 

وقد يصدق الإجماع البسيط كما أفاد 
السيد الصدر لل فى حالة يكون استفادة 
اتفاق العلماء على 5 بواسطة المدلول 
الالتزامي ولكن بشرط إحراز ان 
المدلول الإلتزامي لم ينشأ عن تبني 
المجمعين لاراء مختلفة لازمها ذلك 
المدلول الإلتزامي . بمعنى انّه قد يتفق 
اختلاف الآراء فى مسألة ويكون لازم 
جميع هذه الآراء واتيذا ويقع هذا اللازم 
موقع التبني ولا يكون منشاؤه تبني 
الرأي الملزوم وانما يكون اللازم مُتبنى 
من الجميع بقطع النظر عن ملزومه . أي 
حتئ لو اتفق التخلّي عن الملزوم فإِن 


الإجماع التشرفي 2211111 


اللازم يبقى على حاله مورداً لاتفاق 
الأواع: 

ويمكن التمثيل للصورة الاولئ 
باجماع العلماء علئ جواز رجوع 
العامى للمجتهد . فإن هذا الاجماع تم 
0-5 بواسطة المدلولات المطابقية 
لكلمات الفمهاء . 

كما يمكن التمثيل للصورة الثانية 
باجماع العلماء على عدم حجية خبر 
الكذاب فإِنَّ تحصيله تم بواسطة لوازم 
آراء العلماء فى حجية خبر الواحد إذ 
منهم من ذهب الوم شك حير الدع 
فحسب ومنهم من خص الحجية بخبر 
العدل وذهب آخرون الى الحجية لخبر 
الامامي الممدوح فإنّ لازم تمام هذه 
الاراء هو عدم حجية خبر الكذاب . هذا 
اللازم لم ينشأعن تلازمه للمدلول 
المطابقي لكل واحدٍ من هذه الأقوال 
وانّما هو متبنئ الجميع بقطع النظر عما 
هو الحجة من الاخبار . 


الإجماع التشرفي 


وهو دعوئى الاإجماع على حكم 


عجّل الله فرجه وسماع الحكم منه . 

والتعبير عن مدرك الحكم المتلقئ 
عن الامام الحجّة قِةِ بالاجماع ينشأ عن 
خوف التصريح بالمدرك الحقيقى 
للحكم . إذ قد يُدعئ منافاته للكتمان 
المفروض أو استيجابه التكذيب 
المتعبد به .كما هو المستفاد من التوقيع 
الشريف الذي خرج على يد علي بن 
محمد السمرى ‏ آخر سفراء الغيبة 
الفيشرف: 

وهذا النحو من الإجماع لم يدعه 
أحدٌ من العلماء . وانما حدسه البعض 
حينما لم يجدوا لبعض دعاوئ الاجماع 
نا يعضدها ومن هنا لاركون هذ الحو 
من الاجماع من مدارك حجية الاجماع 
المحصّل كما انه ليس من الإجماع 
المنقول. إذ لا يعدو هذا الإجماع عن 
كونه تورية أريد منها التفصّى عن 
التصريح بالمدرك الجقيقي للحكم . 


الإجماع الحدسي 


واضافة الحدس الى اللإجماع تراد 
متها الاشازة الى ماهو مدرك الحجية 


ثبوت الملازمة العقلية بين اتفاق آراء 
العلماء علئ أمر وبين قول 
المعصوم نهذ . ومن هناكان الكاشف 
عن قول المعصوم ل بناء علئ هذا 
المسلك هو العقل النظرى ء إذ ان إدراك 
الملازمة من شئون العقل النظرى كما 
هو واضح . 

والتعبير عن هذا المسلك بالإجماع 
الحدسى منشاؤه ان التعدّف على قول 
في كبرئ الملازمة وصغراها إذ ان 
الإستفادة من هذه الملازمة لا يتم إلا 
بواسطة البحث عن ان مثل هذه الملازمة 
معناه البحث عن انَّ هذه الملازمة عقلية 


ثم علئ فرض تمامية الكبرئ لابدٌ من 
ملاحظة أن موره القت من هرات 
هذه الكبرئ أولاً. وهذا هوالبحث 

وكيف كان فقّد استدلٌ على حجية 
الاجماع المحصّل ببيانٍ حاصله : انَّ 


بتطابق الرأَىالمُتَفُّقَ عليه مع قول 
المعصوم لْةِ . وذلك بواسطة الملازمة 
العقلية والتي لا إشكال كبروياً فى 
إفادتها الجزم أو الاطمئنان بوجو 
الملزوم عند ثبوت اللازم بنحو البرهان 
الاي . وتقريب ذلك : 

ِنّ فتوئ الفقيه الواحد بمسئلة ينشأ 
عنه الظن أو الاحتمال بمطابقة فتواه 
للواقع . فإذا انضِمٌ الى فتوئ الفقيه الاول 
فتوئ فيه آخر فإِن مستوى الظن 
بالمطابقة يتصاعد ومعه يتضائل احتمال 
المنافاة مع الواقع . إذ انَّ العلاقة بينهما 
طردية فكلما تصاعد مستوئ الظن 
بالمطابقة كلما تضاءل مستوئ احتمال 
المخالفة . وهكذا يتضاءل مستوئ 
احتمال المخالفة الى ان يصل لدرجة لا 
يحتفظ العقلاء بمثله, أي انهم 
يتجاوزون هذا المستوى من الاحتمال 
ولا يعتدون به ء وهذا ما يُنتج الاطمئنان 
بالموافقة . على انَّهِ قد تتكثر الاقوال 
المتطابقة لحدٍ ينشأ عن هذا التكثر 
الجزم بتطابق قولهم مع الواقع . وذلك 
بنفس المسار الطردى المذكور . هذا هو 
أحد التقريبات لمسلك الحدس . ولا 


الإجماع المدركي او 


بأس بذكر تقريب آخر : 

وهذا التقريب يرتكز على بوت 
الملازمة العادية بين اتفاق الاراء وبين 
تتفق آراء العلماء على أمر ويكون رأي 
امامهم منافياً لما اتفقوا عليه . وهذا نظير 
استكشاف رأي الرئيس بواسطة تبانى 


أتباعه قاطبة على ذلك الرأى . 
الإجماع الدخولى : 
الأشاره الى ماهو مدرك الحجيّة 
للإجماع المحصّل . 
وحاصل هذا المدرك هوانّه لما 


كانت حجية الإجماع منوطة ‏ بنظر 
الامامية بدخول المعصوم فى ضمن 
المجمعين بنحو من أنحاء الدخول فإنٌ 
اتفاق الامة أو العلماء أو الطائفة على 
رأي لاايتحقق إلا حينما يكون 
المعصوم ند في ضمن المجمعين » 
فهو فرد من الامة ومن العلماء ومن 
الطائفة . 

فمنشأ الحجية للاجماع المحصّل 
هو دخول المعصوم ليِةِ فى إطار 


المجمعين وعليه فالاجماع الدخولىي 
هو الاجماع الذي يُحرز معه وجداناً 
دخول المسعصوم لق في إطار 
المجمعين . 


الإجماع المحصّل : 

وهوالاجماع المحرز وجداناً 
والذي ينشأ عن تتبع الفقيه لاراء العلماء 
في مسالة من المسائل والوقوف بعد 
ذلك على اتفاقهم عليهاء وهذا في مقابل 
الإجماع المنقول والذى لا يكون فيه 
الإجماع محرزاً بالوجدان وانماهو 
مُتلقئ عن فقيه آخر كان قد حصّل 
الإجماع بنفسه . 


وهو اجماع الفقهاء على حكم مسألة 
تلك المسألة , ولا يختلف الحال بين 
اتفاقهم على مدرك واحد أوانهم 
مختلفون فيما هو مدرك حكم المسألة 
مع اتّفاقهم فى النتيجة فإنَّ الاجماع في 
كلا الصورتين يكون مدركيّاً . كما انّه لا 
فرق بين كون المدرك من قبيل الأدلّة 


الاجتهاديّة أو الاصول العمليّة . فالمناط 
فى مدركيّة اللاجماع هو احراز ماهو 
منشأ اتّفاقهم في الفتوئ . 

وثمة اجماع اخر يُعبّر عنه باللاجماع 
المحتمل للمدركيّة . وهو مالو كان 
لحكم المسألة المجمع عليه مدرك تام 
أو غير تام يحتمل اعتماد المجمعين 
عليه أو اعتماد بعضهم عليه . 

والإجماع المدركي وكذلك محتمل 
المدركيّة ليسامن الاجماع 
الاصسطلاحى ء إذ ان الإجماع 
الإصطلاحي يكشف بطريق الإن عن 
دخول المعصوم ل في ضمن 
المجمعين أو يكون كاشفاً عن وجود 
دليل معتبر . وذلك بواسطة الحدس أو 
قاعدة اللطف , واللإجماع المدركي له 
يصلح لذلك بعد أن كان مدركه محرزاً , 
وهكذا لو كان محتملاً للمدركيّة فإن 
إحراز اعتمادهم علئ دليل معتبر لم 
يصل لا يكون ميسوراً في هذا الفرض . 


الإجماع المركب : 


وهواتفاق آراء العلماء علئ رأي 
تحنة ركنون الآتفاق مستتتادا من 


المدلول الالتزامي للآراء المختلفة 
لهؤلاء العلماء على ان يكون هذا اللازم 
ناشئاً عن تبني كل واحدٍ لرأيه؛ بمعنئ 
انه لولم يكن كل واحادٍ متبنياً للرأي 
المعين لكان من الممكن ان لا يبني على 
اللازم . ١‏ 

ويمكن التمثيل للإجماع المركب 
بالاجماع على لازم الااختلاف الواقع في 
ماهو حكم صلاة الجمعة . فإن البعض 
ذهب الى وجوبها وذهب البعض الآخر 
الى حرمتها فى عصر الغيبة . وذهب 
آخرون الى استحبابها ومجموع هذه 
الاراء متفقة على عدم كراهة صلاة 
الجمعة بالكراهة المصطلحة . إذ ان ذلك 
هو لازم القول بالوجوب او الحرمة أو 
الاستحباب . وذلك لماثبت فى محله 
من تضاد الاحكام فيما بينها. وحينئلٍ 
فلو كان منشأ الاتفاق على هذا اللازم هو 
تبنى كل واحدٍ من العلماء لما ينافيه فهذا 
مزال جاع يركو وإلا ذل كان مها 
من تبئي عدم الكراهة هو دليل خاص 
ثابت بقطع النظر عن تبني الملزوم فإِن 
هذا الاتفاق على اللازم يكون من 
الإجماع البسيط . 


الإجماع المدركي لظ 


الاجماع المنقول : 

وهو الاجماع الذي يتم احرازه 
بواسطة نقل المحصّل للإجماع . وهذا 
النقل قد يكون متواتراً وقد لايكون 
كذلك والثانى هو المعبّر عنه بالاجماع 
المشقوال يشير الوا د . 

ومن هنا تكون حجيته منوطة بثبوت 
الحجية لخبر الواحد أولاً وبأنّ الحجية 
الثابتة لخبر الواحد لا تختص بالخبر 
الحسّى بل تشمل الخبر الحدسي . 

ولاريب في ثبوت الأمر الاول إلا ان 
الأمر الثاني غير مسلّم عند المشهور, 
ومن هنا لا يكون الأجماع المنقول 
مولا لآدلة الحودة لحني الواحنن 
باعتباره من الاخبارات الحدسية من 
جهة نقل الإجماع للمسبب والذي هو 
فول المقصوع 5ه , نعم هو مشييول 
لأدلة الحجية من جهة نقله للسبب إذانَّه 

وبيان ذلك : إِنَّ نقل الاجماع علئ 
حكم يعني الإخبار عن أمرين : الاول 
هوالااخبار عن وجود اجماع بين 
العلماء على الحكم وهذا هو المدلول 


المطابقي لنقل الإجماع . وهو المعبّر 
عنه بنقل السبب أو نقل الكاشف . وذلك 
لان إحراز وجود الإجماع يكون سبباً 
للكشف عن قول المعصوم لَيِه . 
فالاجماع هو الكاشف فيكون نقل 
اللاجماع معناه الإخبار عن وجود 
الكاشف وعن وجود السبب . وواضح 
أن الاخبار عن ذلك يكون إخباراً عن 
حس . 

وأماالامر الثاني فهو قول 
المعصوم ليْةٍ ويُعبر عنه بالمسبب 
والمنكشف . وذلك لأنّ إحرازه مُسبب 
عن وجود الاجماع . للملازمة المدعاة 
بين الاجماع وبين قول المعصوم لي . 
وحيئئذٍ يكون نقل الإجماع نقلاً 
للمسبب كما هو نقل للسبب. إلا انَ ناقل 
الاجماع يُخبر عن المسبب بواسطة 
الخدين لآ بواسطة الحدن كما هو الخال 
روش للنديجةة إزاا إسر ار السب 
بالنسية لناقل الإجماع انما تم بواسطة 
إيمانه بالملازمة العقلية أو العادية أو 
قاعدة اللطف . وكلهاامور حدسية 
نظرية . 

وباتضاح ذلك يتضح انَّ نقل 


الإجماع للمسبب لا يكون مشمولاً 
لأدلة الحجية لخبر الواحد . وذلك لأنَّه 
إخبار عن حدس .ء وأما نقل الإجماع 
للسبب فلا مانع من شمول أدلة 
الحجيةله بعد ان كان الإخبار عنه إخباراً 
عن حس إلاانّه مع ذلك يواجه مشكلة 
اخرئ . وهي دعوئ ان الحجية الثابتة 
لخبر الثقة منوطة بترتب الأثر الشسرعي 
على الخبر , وترتّب الاثر الشرعي على 
النقل الكاشف منوط بثبوت مؤداه الثاني 
والذي هو قول المعصوم المعبّر عنه 
بالمسبب , وقد قلنا انْ هذا المؤدئ لم 
يُخبر عنه ناقل الإجماع عن حس وانّما 
استفاد قول المعصوم نه بعد تحصيل 
الاجماع -من أحد الوجوه الحدسيّة 
كقاعدة اللطف أو الملازمة العقلية أو 
العادية . 

ومن هنا لابدٌ للتفصَّى عن هذا 
الإشكال من ان تكون الملازمة مثلاً ثابتة 
للمنقول له في مرتبة سابقة حتئ يكون 
نقل الكاشف وهو الاجماع ملازماً لنقل 
المنكشف . فيكون للإخبار ناقل 
الإجماع أثر شرعي بواسطة لازمه. أي 
ان المدلول المطابقى للخبر الحسي 


ليس له أثر شرعي إلاانَّه لمّاكان لمدلول 
الخبر الإلتزامي أشر شرعي فإنٌَ ذلك 
يُصحّح ثبوت الحجية لهاي للخبر 
الحسّي وهو نقل الاجماع لانّه سيُصبح 
بواسطة لازمة واجداً للأثر الشرعى , 
وبذلك نتفصئ عن الاإشكال الفكون 

إلاانّه بذلك لا يكون المؤدئ الثانى 
نكن الإضسماء تتحامه سو اعبار 
الشافقل له وانكما هوامين جنهة ثبواته 
للمنقول له باعتباره مؤمناً بالملازمة, 
وكل نا اناده الشتقول لاسن تافل 
الاجماع هو ثبوت الإجماع واقعاً 
والذي هو إخبار من الناقل عن حس . 
ففي الواقع يكون نقل الإجماع متقّحاً 
لموضوع الملازمة الثابتة عند المنقول 
له . 


الإجماع اللطفي 
والمراد منه الاشارة الى ماهو مدرك 
الإجماع المحصّل . والمدرك المشار 
اليه هو قاعدة اللطف . 
وهذاالمبنئ لا يفترض دخول 
المعصوم لهذ فى إطار المجمعين . وانّما 
يستكشف وبواسطة العقل العملى قبول 


الإجماع اللطفي ل 


المعصوم لمعقد الإجماع . فهذا هو ما 

وهذا المبنئ قد تبناه جمع من 
الأعلام المتقدمين والمتأخرين وعلى 
رأسهم الشيخ الطوسي 2 وي 
الداماد ‏ وش ريف العلماء 
وغيرهم. 

وحاصل هذا المبنئ هو ان اتفاق 
الطائفة على أمر لا يخلو حاله عن أحد 
احتمالين : | 

الاحتمال الاول :ان يكون ما أتفق 
عليه متطابقاً مع الواقع وهذا يعني قبول 
الامام للف لمورد الاتفاق . 

الاحتمال الثانى : ان يكون ما أتفق 
متنافيا مع الواقع . وهنا لابدٌ وان يتصدئ 
المعصوم ليه لبيان الواقع أولاً أقل 
يُحدث ما يُوجب نقض الاتفاق الواقع 
بينهم . حتئ لا يستوجب اتفاقهم 
الاجماع على الباطل . 

ومنشأ دعوئ اللابدّية هى قاعدة 
النطف المستفادة امد العمل 
العملى , والتي تعني 
على مولاه بمقتضيئْخ اكه سناد الى 
ماهو مقرّب منه تعالئ وعدم ايقاعه في 


الضلال والغواية ولو باهمال هدايته . 
إن من المستقبح عقلاً ترك الناس في 
ضلالتهم وغوايتهم 
ساحة المولئ جل وعلا. 

ومن هنا وجب علئ الله تعالى بعث 
الرسل وانزال الكتب ونصب الاولياء 
المرشدين وذلك لهداية الناس وإيقافهم 
على جادة الحق . وبهذا وجب على 
المعصوم لْةٍ وبحكم وظيفته ان يردع 
الناس عن الباطل . فمتئ ما اتفقت 
آراؤهم على باطل فإن مقتضئ ما ذكرناه 
هو لزوم تنبيههم ومع عدم التنبيه 
يُستكشف أن ما اتفقوا عليه موافق للحق 
وإلا لزم نفي العدالة عن الله جلَّ وعلاء 
وذلك إمالانّه تعالئ لم يجعل لهم 
مرشداً هادياً أوانه جعل لهم مرشداً غير 
معصوم ء وكلاهما منفيان بقاعدة اللطاف 
والتي تستوجب ان يجعل الله تعالى 
للعباد علماً هادياً معصوماً لا يتوانئ ولا 
يتلكأ عن بيان الحق كما لا يخفئ عليه ما 
هو العدة.. 

وبما بيناه يتضح ان قاعدة اللطف هي 
المنشألدعوئ حجية الإجماع المحصّل 
عند أصحاب هذا المسلك . ويتضح 


.وهذا ما تنرّه عنه 


أنضا ان قاعدة اللطف -لو تمت -فهى 
من مدركات العقل العملي إذانها تعبير 
ال عن تورك سد اسكستاف الشيد 
للإرشاد والهداية وقبح ايقاعه في 
الضلالة ولو باهمال هدايته . 


الإجمال 


وهو اشتباه المعنئ وعدم وضوحه. 
وذلك في مقابل البيان والذي وضوح 
المعنئ وجلائه . ووصف الإجمال قد 
يعرض المفردات اللفظية وقد يعرض 
الهيئات التركيبية كما قد يعرض المعنى 
والمفهوم . 

والمقصود من عروضه للمفردات 
اللفظية هو خفاء معناها وعدم 
وضوحه . فالاجمال واقعاً وصفف 
للمعنئ غايته انه نشأ عن اللفظ فمعنئ 
اللفظ هو المجمل وإلا فاللفظ من حين 
مادته وهيئته ليس فيه إجمال. وهكذا 
الكلام في إجمال الهيئات التتركيبية ؛ 
وليس مرادنا من إجمال معانيها هو عدم 
وضوحها فى نفسهابل مقصودنا 
الاجمال من حيث عدم معرفة أيٍّ 
المعاني الذى تكشف عنه هذه الالفاظ 


أو الهيئات . راجع إجمال النص . 

وأما المقصود من الإجمال الذى 
يعرض المعنى والمفهوم ابتداء فهو ان 
المعنئ قد يكون مجملاً في نفسه 
وبتك التطار تن الناظة | اك 0 رون 
له لفسظ كما في بعض الحركات 
والمواقف التي تصدر عن العاقل ولا 
ينفهم منها معنىّ محصل » وكذلك بعض 
المطالب الغامضة التى لا يكون منشأ 
غموضها التعقيد اللفظى بل منشاؤها 
مثلاً ضعف العقل البشري عن إدراكها. 
كمفهوم الروح . 


اجمال المخصص اللبّي 
والمراد من المخصّص اللبّى هو ما 


يوجب خروج بعض أفراد العام عن 
حكم العام ولكن بواسطة غير لفظية . 
كأن يتم التخصيص بواسطة الإجماع أو 
السيرة أو الدليل العقلى أو القرنية 
الحالية . وهذا النحو من التخصيص تارة 
تكدوة حصا التخصيص بالخصل 
واخرى يكون بيمثابة التخصيص 
بالمنفصل . 

أما الاول : فهو مالو كان المخصّخص 
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اللبّى من الوضوح بحيث يمكن 
للمتكلم انْ يعتمد عليه في تفهيم مراده 
لإدخال بعض أفراد العام تحت حكم 
العام . 

ومثاله مالو قال السيّد المتدين لعبده 
«اسقنى من ايّ شراب» فإنّ من المقطوع 
المخصص لب لاستفادته من غير لفظ . 


وفعووصيانة التد مسن المستسن. ١١‏ 


لوضوحه . ولذلك صم للسيّد الإتكال 
على هذا الوضوح وعدم تكلّف التلقظ 
من 

وأما الثانى : والذى هو بمثابة 
المعدهن العقم] فيو نا يتاع انز 
التأمّل والرجوع الى بعض القرائن, 
وليس من الوضوح بحيث لا ينعقد معه 
ظهور في العموم كما هو في الفرض 
الاول. 

ومثاله مالو قال المولئ ١:‏ ان كل 
طواف فهو مشروط بالطهارة ». ثم بعد 
ملاحظة الأدلة انّضح وجود اجماع على 
عدم اشتراط الطهارة فى الطواف 


التسسضي تدان هين التنيحو ود 
الاجماعات يكون بمثابة المخصص 
المنفصٌل . لوضوح انّه لا يؤثر على 
انعقاد الظهور فى العموم . إما لأنّه متأخر 
عن زمن الخطاب بالعموم ‏ طبعا هذا 
بخلاف الدليل العقلى القطعي فإنه لا 
يعقل تاخره عن الخطاب أو لأنَّ 
والمتابعة وانّه ليس من قبيل الإجماعات 
المندرككة:وعتدها لآ نظل الطاب 
معلّقاً على نتيجة التتبع . إذانَّ انعقاد 
الظهور في العموم والإطلاق لا يتأثر 
باحتمال المخصّّص كما عليه أهل 
التحقيق. 

ومع انُضاح المراد من المخصّص 
اللبّى وانّه ينقسم الى ما يشبه المخصص 
الستم والى ما يُشبه المخصص 
المنفصل نقول انْ الإجمال في مورد 
المخصّص اللبّي قد يكون مصداقياً كما 
هو العادة وقد يكون مفهومياً . وان كلاً 
منهما تارة يكون بنحو التردد بين 
المتباينين وتارة يكون بنحو التردد بين 
الاقل والاكثر . على غرار ماذكرناه في 
اجمال المخصّص اللفظى » فراجع . 


نعم قد يقال ان الإجمال في 
الاواتص النت من هه التووم شور 
معقول . وذلك لان المخصص اللبّي من 
قبيل مايُدركه العقل . ولا يتعقل 
الإجمال فيما يُدركه العقل . إذانَّ 
موضوع الحكم العقلى دائماً يكون 
محدد المعالم ».. فلا يحكم العقل على 
ماهو مبهم . 

ولعلٌ هذا هو منشأ تركّز البحث عن 
إجمال المخصّص اللبّي من جهة 
المصداق . 

والظاهر انَّ الامر ليس كذلك فإنٌ 
الاجمال من جبهة المفهوم في 
المخصص اللبى معقول في بعض 
المخصّصات اللبيّة » ومثاله قيام الاجماع 
على حجية خبر الواحد بنحو يكون 
معقد الاجماع المنقول هو حجية خخبر 
الواحد . فإِنَ هذا الاجماع مسخصص 
للأدلة النافية لحجية العمل بالظن إلا انه 
قديُدعىإجمال هذا المخصص 
مفهوماً .إذانَ خبر الواحد في عرف أهل 
الحديث يحتمل معنيين , الاول هو 
مطلق الخبر غير البالغ حد التواتر » وهذا 
المعنئ يقتضى السعة والشمول للخبر 


الذق ابسن له الأ كحيري والعنيدة: 
والاحتمال الثاني انَّ الخبر الواحد هو 
اللغين المسعفرطن تنيت ولو كان هذا 
المعنئ هو المراد من خبر الواحد فهو 
يقتضي الضيق . وعندها يتردد مفهوم 
خبر الواحد بين الاقل والاكثر . 

هذا هو تصوير الاجمال المفهومي 
بين الاقل والاكثر في المخصّص اللبّي . 
نعم قد يُدعى ان الإجماع لمّا كان دليلاً 
لبياً فيتمسك بالقدر المتيقن منه . 

أقول : ان هذا الكلام وان كان تاماً إلا 
انهلا يُلغى امكان تصوير الإجمال 
المفهومي في المخصص اللبّي وان كان 
سيترتب على ذلك سقوط الثمرة من 
اقسنم 

وأما تصوير الاجمال فى المخصّخص 
اللبّي من جهة التردد بين متباينين فمثاله 
ووه عام مفاده حرمة إطعام كل 
كافر ‏ ول لناقيام الإجماع على جواز 
اطعام المولئ وإن كان كافراً وكان هذا 
هو لسان الاجماع المنقول . ولم يتضح 
لنا المراد من عنوان المولى وهل هو 
العبد او هو السيّد . وواضح انَّ هذا 
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فشايتين . كماان التمسّك بالقدر 
المتيقين من المخصّص فى الفسرض 
المذكور غير ممكن بعد ان كان التردّد 
ريات 

وبتعبير آخر يقع البحث عن إمكان 
التمسّك بالعام فى الشبهات المفهويمة 
إذا كان المخصص لبيَّاً . وللتعؤف على 
هذا البحث يراجع عنوان التمسّك بالعام 
فى الشبهات المفهومية. 


إجمال المخصص اللفظي 

المراد من المخصّص اللفظى هو 
اقرح تلقل النوعية لحرو عفن 
أفراد العام عن حكم العام . ولولا تلك 
القرينة لكانت تلك الافراد مشمولة 
لحكم العام . 

مثلاً لو قال المولئ :«أكرم كل 
العلماء إلا الفساق منهم ». فإن قوله «إلا 
الفساق منهم » هو المخصّص أي هو 
القرينة الموجبة لخروج فساق العلماء 
عن حكم العام وهو وجوب الأكرام. 
ولولاا هذا المخصّص لكان فساق 


العلماء مشمولين لوجوب الااكرام 
والذي هو حكم العام . 

والمراد من إجمال المخصص هو ان 
تكون تلك القرينة مشتبهة المعنئ . ثم 
ان المخصّص تارة يكون متصلاً واخرئ 
يكون منفصلاً . والاتصال يعني ان 
القرينة الموجبه للتخصيص وردت في 
نفس الخطاب الدال على العموم 
والانفصال يعني ان القرينة وردت في 
خطاب منفصل عن الخطاب الدال على 
العموم . 

والإجمال فى المخصّص تارة يكون 
من جهة المفهوم واخرى يكون من جهة 
المصداق . وكل منهما ينقسم الى 
قسمين » فالاجمال المفهومي تارة 
يكون بين الأقل والأكثر وتارة يكون بين 
المتباينين . وكذلك الااجمال 
المصداقي . فحاصل أقسام الإجمال في 
المخصّص اللفظي ثمانية : 

ونبدأ بالاجنمال المفهومى : والمراد 
منه هو ان المعنئ والمفهوم من 
المخصّص غير واضح او قل غير 
منضبط ولا محدّد المعالم . وهو على 
قسمين فتارة يكون الغموض والاإشتباه 


مقتضياً للترديد بين معنيين متباينين , 
وتارة يكون مقتضياً للتردد بين معنيين 
أحدهما أعم مطلقاً من الآخر أي أحدها 
أوسع دائرة من الآخر . 

أما الاول : وهو التردد بين مفهومين 
متباينين , فمثاله مالو ورد «لا تطعم أحد 
الا الموالى » ولم ينفهم المراد من مفهوم 
الموالي . إذ انه يحتمل معنيين . فلعل 
زا لمكن من المرالن اليد ولع 
مراده السادة فالمفهومان متباينان . 

واما الثاني : وهو التردّد بين مفهومين 
أحدهما أعم مطلقاً من الآخر . فمثاله 
مالو قال المولئ ١‏ لا تتزوج من الكافرة 
إلا الكتابية » وكان مفهوم الكتابية مجملاً 
ومردداً بين اختصاصه بمعتنق الديانتين 
« اليهودية والنصرانية » وبين شموله 
لديانة ثالثة هي «المجوسية » فالثاني أعم 
مطلقاً من الاول ء فالمرأة اليهودية 
والنصرانية على كلا الاحتمالين كتابية 
وانما التردد في المرأة المجوسية من 
حيث شمول عنوان الكتابية لها فتكون 
داخلة فى عنوان المخصص أو عدم 
شموله لها فتكون تحت عنوان العام . 

وبانّضاح هذين القسمين يتضح انَّ 


اللإاجمال المفهومي في المخصّص على 
أرجكة أفسامة وذلك لأن المحم مي 
المجمل مفهوماً تارة يكون متصلاً 
واخرئ يكون منفصلاً . 

وأمّا الإجمال المصداقى فى 
المخصّص : فهو الشك والتردد الناشيئ 
عن غير المفهوم . بأن يكون المفهوم من 
المخصّص واضحاً وبيناً . وائّما الشك 
في موضوعية ومصداقية بعض الافراد 
لعنوان المخصص نتيجة اشتباه اللامور 
الشارهة »وهنذا هوام الاجهال 
على نحوين أيضاً. فتارة يكون التردد 
بين متباينين واخرى يكون بين الأقل 
والأكثر . 

أما الاول : فمثاله مالو قال المولى : ٠‏ 
تصدّق على الفقراء إلا الهاشميين ؛» 
وكان مفهوم الهاشمي واضحاً ومحدداً 
إلاانه وقع الشك في «زيد وخالد» 
الفقيرين فأحدهما غير المعين هاشميٌ 
قطعاً . 

وأما الثانى : فمثاله عين المثال الاول 
0 
تضدآق لعقوان الهاشني أو لأ ؟ 

فهنا التردد بين الاقل والأكثر حيث 


تُحرز انَّ ثلاثة من الفقراء هاشميون إلا 
انَّ الشك فى انهم أربعة بإضافة « زيد» أو 
ثلاثة وان زيداً ليس منهم . 

ثم انَّكل واحدٍ من هذين القسمين 
ينقسم الى مخصّصٍ متصل وآخر 
منفصل . فحاصل أقسام الإجمال 
المصداقى فى المخصص أربعة . 

واعااجوار النجكتك العام :فر دعوازة 
إجمال المخصص فسيتضح تحت 
عنوان التمسّك بالعام في الشبهات 
والتمسّك بالعام فى الشبهات 
المصداقية . 


إجمال النص 

والمراد مسن اجمال النص هو 
الغموض الذي يكتنف النص إمامن 
جهة مدلوله التتصوري أو من جهة 
مدلوله الاستعمالي دون التصوري أو 
من جهة مدلوله الجدَّي دون 
الاستعمالئ: 

أمَا الاجمال من جهة المدلول 
التصوري فهو الإجمال الناشئ عن 
الجهل بالوضع اللغوى للفظ . وعندها لا 
ينقدح أى معنىّ في الذهن من اطلاق 


اللفظ . 

ومن هنا ادعئ صاحب الكفاية مله ان 
اللإاجمال من المفاهيم الإضافية باعتبار 
ان اللفظ قد يكون مجملاً عند شخص 
لجهله بوضعه اللغوى ويكون بيّناً عند 
آخر لعلمه بالوضع اللغوي . إلا ان السيد 
الخوئى عله لم يقبل دعوئ ان الإجمال 
من المفاهيم الاضافية . ونقض على 
الشيخ الآخوند كله بانه لو كان كذلك 
لكانت تمام الالفاظ العربية مجملة عند 
غير العرب باعتبار جهلهم بأوضاعها 
اللغوية . 

فالصحيح ان الإجمال من المفاهيم 
الواقعية والذى لا يختلف الحال فيه من 
شخص لأخر بل ان للإجمال معنىّ 
منضبطأً ومطرداً في تمام الحالات 
والموارد ؛ فكل لفظ بحسب المتفاهم 
العرفي مشتبه المعنئ فهو مجمل وإِلا 
فهو مبيّن . وليس ثمة حالة يكون فيها 
اللفظ مجملاً بالاضافة لشخص وبيئاً 
بالاضافة لشخص اخر ء ويمكن التنظير 
لذلك بوصف العالم . فالشخص إمّا أن 
يكون عالماً أو لا يكون عالما. وصحة 
إتصافه بالعالمية لا يرتبط بمعرفة 


الآخرين حتئ يكون وصف العالمية 
لزيد وصفاً إضافياً فهو عالم بالاضافة 
لعمرو باعتبار معرفته بعلمه وغير عالم 
بالاضافة لخالد باعتبار جهله بعالميته . 
بل انَّكلّ من هو واجد للعلم فهو عالم 
بقطع النظر عن معرفة الآخرين 
لواجديته للعلم أو عدم واجديته . 

وهكذا الكلام في الاجمال . فكلٌ 
لفظ مشبه المعنى بحسب الموازين 
المقررة عند أهل المحاورة فهو مجمل 
وإِلّا فهو مبيّنء غايته انه قد يقع الخلاف 
فى عضن الموارد وان هذا الموزة مين 
قل المحتمل أو السقو م وها لحلاف 
في الواقع يرجع الى مقام الاثبات أي 
متقام تنطيق ضبايطة المجيل على 
موارده . وهذا بنفسه يكشف عن ان 
للإجمال معنئ متقرراً فى مرحلة سابقة . 
والنزاع انما هو في ان الضابطة منطبقة 
على المورد أولا. 

وبهذا البيان اتضح ان الإجمال لا 
يتعقل فى المدلول التصوري بحسب ما 
يُستفاد من نظر السيد الخوئي 4 . 

ومن هنا فالاإجمال فى النص منقسم 
الى قسمين : 
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القسم الاول :هو الاجمال الواقع في 
مرحلة المدلول الإستعمالي . والمراد 
من المدلول الاستعمالى هو ما يظهر من 
حال المتكلم انه أراد 59 ابكعمال فد 
الالفاظ اخطار معان معينة . فالظهور 
الاستعمالي ظهور حالي سياقي يكشف 
عن إرادة المتكلم لإخطار معان معينة 
من الفاظها إلا انّه لا يكشف عن إرادته 
الجدية للمعاني المنكشفة. إذانَ الظهور 
الااستعمالي يجامع الهزل والتقية 
والايهام على المخاطب . 

وعلى أي حال فالإجمال في مرحلة 
المدلول الاإستعمالي معناه عدم وضوح 
هذاالمقدار من الدلالة . بمعنى ان 
المخاطب يجهل أنيٍّ المعاني التي أراد 
المتكلم اخطارها من كلامه . وهذا النحو 
من الاإجمال عبّر عنه السيد الخوثي عه 
بالإجمال الحقيقي وقال :انّه على 
نحوين: 

الارل : الاجمال بالذات :وهو 
الاجمال الذي ينشأ عن نفس اللفظ أو 
الهيئة التركيبية اللفظية . ومثاله استعمال 
اللفظ المشترك دون قريئنة . 

الثانى : الاجمال بالعرض : وهو 


الذى ينشأعن احتفاف الكلام بما يصلح 
للقرينية ولولا احتفافه بذلك لكان 
ظاهراً فى مدلوله الإستعمالى . والمراد 
بن لعفاف ااذه عماامقاك اللقوية 
هو عدم الجزم بالقرينة وعدم الجزم 
بعدم القرينية . 

وبتعبير آخر : انَّه قد يكتنف الكلام 
لفظ يوجب التشويش على المراد 
الإستعمالي . وقد يُلقَئ الكلام في جو 
كرحي التعمية على الفراك,فللااهنو 
الظهور الأولي الى ظهورٍ ستناسب مع 
القرينة كما لا يمكن اهماله باعتبار 
المحاوزة ‏ وعوكدها لا يمه الباطن 
على معنىّ ثابت من كلام المتكلم بل 
بظلَّ محتملاً لأكثر من معنئ , ويمكن 
التمثيل لذلك بورود الأمر عقيب 
الخطر . فإنَّ الأمر لو خلّىي ونفسه لكان 
ظاهراً في الوج وب إلا ان وروده بعد 
الحظر يستوجب اجمال المراد من 
الأمر . 

القسم الثاني :الإجمال فى مرحلة 
المدلول الجدّى . وهذا النحو من 


الإجمال يُجامع الظهور فى الدلالة 
الإستعمالية. فقد يظهر من حال المتكلم 
انه مريد لاخطار المعنئ من كلامه إلا انَّ 
مراده الجدّي مجمل . 

والمقصود من الإرادة الجديّة هي ان 
يظهر من حال المتكلم انه جادُ في 
الحكاية عن الواقع من كلامه . كأن يظهر 
من حال الامام له انه متصدٍ لبيان 
الحكم الواقعي وان كلامه لم يكن عن 

ومثال الإجمال فى مرحلة المدلول 
الجدّي انْ يرد عن المتكلم كلام ظاهر 
في الخدر نس بود عه كلام ا حر 
يستوجب تخصيص العموم به إلا ان 
هذا المخصّص كان مجملاً . فإن هذا 
اللإجمال يسري من المخصّص الى 
العموم في بعض الموارد. فالااجمال في 
العموم ليس حقيقياً . لأنّه لم ينشأ عن 
نفس الكلام الاول بل انْ الكلام الاول 
كان ظاهراً في العموم » غايته ان الإاجمال 
قد طرأ عليه بسبب إجمال المخصّص 
المنفصل وإلا فهو ظاهر في ان المتكلم 
أراد اخطار العموم من كلامه . أي انَّ 
المدلول الإستعمالي لا إجمال فيه . نعم 


جهة انَّ المتكلم هل أراد من كلامه الاول 
ومثال ذلك مالو قال المولئ «أكرم 
كلّ العلماء » ثم قال فى خطاب آخر ‏ لا 
تكرم زيداً العالم ». وزيد العالم مردد 
المولئ . فعندئذ لا يمكن التمسّك 
بالعموم لإثبات وجوب الأكرام لزيد 
الاول أو لزيد الثانى ء إذ ان التردد فيمن 
هو المراد من المخصّص أوجب التردد 
التعف على من هو الباقي تحت العموم 
منهماء وهذا هو معنئ سريان الااجمال 
ولاحظتم 2 الإجمال الذي عرض 
الجدذي وإلا فالظهور الإستعمالي في 
العموم لم يتأثر باجمال المخصّص . 
وهذا النحو من الالاجمال عبّر عنه 
السيد الخوثى يه بالإجمال الحكمي . 


بمعنئ انه في حكم المجمل وإلا فهو 
ظاهر في نفسه . واجمال المخصّص لم 
يسلب عنه الظهور الااإستعمالي . نعم 
اوجب التشويش على ماهو المراد 
الجدّي من العموم . 


احترازية الفيود : 

المراد من القيود عادة هو كل ما 
حوجه التعين في داثر موصوع 
00 متعلقه و ل الا 
والشرط والغاية وهكذا. 

والمراد من الااإحترازية هو المانعية 
عن شمول الحكم للموضوع الفاقد 
للقيود عند أخذها فيه . بحيث يكون 
موضوع الحكم روحاً هو المتحيّث 
بتلك القيود المأخوذة فيه . 

وبتعبير آخر : إِنَّ الإحترازية تقتضي 
دخالة القيود فى ترئب الحكم على 
الموضوع بحيث يكون شخص الحكم 
منتفياً عند انتفائها . وهى في مقابل 
المذكورة لغرض التمثيل تقتضى عدم 
اختصاص الحكم بمورد المثال . 


مثلاً لو قال المولى :؛أكرم الفقير 
العادل » واستظهرنا ان العدالة مذكورة 
لغرض التمثيل أو لغرض بيان الفرد 
الاكمل من الموضوع . فعندئظذٍ يكون 
موضوع الحكم هو مطلق الفقير . وليس 
للعدالة دخل في ترتّب وجوب الإكرام 
على الفقير . أما لو استظهرنا الاإحترازية 
فهذا يقتضيى عدم وجوب اكرام الفقير إذ 
لم يكن متصفاً بالعدالة . 

ومع اتضاح المراد من عنوان 
احترازية القيود يمع الببحث عن ان 
القيود المأخوذة فى مرحلة المدلول 
التصوري الوضعي هل هي مرادة في 
مرحلة المدلول الجدّى أولاً ؟ 

إن كان الجواب بالايجاب فهذا 
يعني ان القيود تقتضي الإحترازية وإلا 
فلا. 

والصحيح كما هو مقتضئ الظهور 
العرفي انَّ القيود المذكورة في كلام 
المتكلم يراد بها الاحتراز عن كل حالة لا 
تكون معها القيود متوفرة ء أي انَّ الأصل 
في القيود الإحترازية . وهو أصل 
عقلائي منشاؤه هو انَّ المستظهر من 
حال كل متكلم انَّ ما يُخطره من معان 


بواسطة ألفاظها تكون مرادة بالارادة 
الجديّة . وهذا هو المعبّر عنه بأصالة 
التطابق بين المدلول التصورى -المفاد 
بواسطة الألفاظ _والمدلول الجدّى . 

وبهذا يتضح ان قاعدة احترازية 
القيود نحو من الدلالة الحالية السياقية 
المطردة يتعاطاها العقلاء لغرض بيان 
حدود مقاصدهم. وينتج عن هذه 
القاعدة انتفاء الحكم بانتفاء القيود 
المأخوذة فى موضوعه . كما ينتج عنها 
عدم سقوط الحكم فى حالات عدم 

: 0 
توفر المتعلق الماتى به على الفيود 
المأخوذة فيه .كما لو كان متعلّق الحكم 
هو الصلاة عن طهارة وجاء المكلف 
بصلاة فاقدة للطهارة. فإن الحكم 
بالوجوب مثلاً لا يسقط بتلك الصلاة 
الفاقدة للطهارة . 

وهنا انك مل الوه طن قر وفوا 
الذع تق واعدة احختر ازية اقيرف ع طقل 
انتفاء القيود عن موضوع الحكم انما 
هو شخص الحكم لا طبيعيّة فهى لا 
اصع حر لور دل الجكم للم و عكر 
الفاقد أو المتقيد بقيد آخر . 

كما انَّه لابدٌ من الالتفات الى ان هذه 


القاعدة أو هذا الأصل انَّما يجري فى 
موارد الشك فيما هو المراد اد عافن 
ذكر القيود, وهل المراد منها تضييق من 
دائرة الموضوع أو ان المراد منها التمثيل 
والتوضيح او بيان الفرد الاكمل. وعندها 
يصح التمسّك بأصالة الإحترازية في 
القيود . أمالو دلت القرينة على إرادة 
المثالية من القيد فإنْ القاعدة لا تجرىي 
بل المتبع حينئلٍ هو ما تقتضيه القرينة . 

ومنشأ ذلك هو ان العقلاء عندما 
يشكون فيما هو المراد الجدَّي للمتكلم 
فإنهم يستظهرون جريانه وفق الطريقة 
المتعارفة والتى تقتضى التطابق بين 
الدلالة التصورية والارادة الجديّة » ولمًا 
كان المدلول التصورى من ذكر القيود 
هو تضييق دائرة الموضوع المتقيّد بتلك 
القيود المذكورة فكذلك المدلول 
الجدّي ء أما مع إحراز انَّ المتكلم لم يرد 
جد من ذكر القيود تضييق دائرة 


الموضوع فإنه لامجال للتمسّك 
بالقاعدة . 
الاحتياط 


الاحتياط كما هو المستفاد من 


كلمات اللغويين يعني التحمّظ والتحرّز 
عن الوقوع فى المكروه , وهذا المسعنئ 
هو المراد فى استعمالات الاصوليين. 
فهو يعني التحمّظ والتحرّز عن الوقوع 
في مخالفة الواقع بواسطة العمل بتمام 
المحتملات والذى هو أعلئ مراتب 
الاحتياط . 

ثمانهيمقعالبحث عندهم عن 
الحالات التى يكون معها المكلف ملزماً 
بالالخانة ومافى العرتة التي كرون 
المكلف ملزما بتحصيلها قتازة يكنون 
المكلّف مسئولاً عن الإلتزام بتمام 
الأطراف المحتملة كما فى موارد العلم 
اللإجمالىي فى الشبهات المحصورة . 
وتارة لا يكون ملزماً بأكثر من عدم 
المخالفة القطعية كما فى موارد العلم 
الاجمالي فى التدريجيات علئ بعض 
المباني , كما انّه في بعض الفروض 
يكون مسئولاً عن الإمتثال الإجمالي 
الظئّي دون الشكي والوهمي كما في 
موارد انسداد باب العلم والعلمى بناء 
على الحكومة على بعض التفسيرات 
والمعبّر عنه بالتبعيض فى الإحتياط . 
وهناك حالة يكون معها المكلف مُلرَّما 


الإحتياط حسن علئ أي حال مو ا 


بالأخذ بأحوط أقوال الفقهاء الواقعين 
في شبهة الأعلمية وهي حالة اختلافهم 
في الفتوئ على بعض المباني . 

ثم ان ثمة حالاتٍ لا يكون معها 
الإحتياط لازمأ بتمام مراتبه كما في 
الشبهات البدويّة. نعم ذهب 
الاإخباريون عله الى لزوم الاحتياط لو 
كانت الشبهة حكمية تحريمية . وهنا 
يكون الاحتياط مقتضيأ لترك ما يُحتمل 
جرميه. 

والمتحصّل ان الإحتياط في تمام 
الجوارة المذكووة معد والعيل وهنو 
التحفظ عن مخالفة الحكم الواقعي . 


الإحتياط حسن على أي حال 

والمراد من هذه القاعدة التى أطبق 
تددم على مايا اهو ان القة 
يستقلٌ بإدراك حسن الإحتياط مهما 
أمكن ولم يلزم من مراعاته محذور . 

ومنشأ إدراك العقل لحسن الإحتياط 
هوها شرم غل: الأحضياظ فح التتحفظ 
على أغراض المولئ جل وعلا لو 
اتفقت . وهو من أكمل مصاديق الشكر 
لولئٌ النعمة جل وعلاء واذا كانذكذلك 


فالاختياط محبوب للمولئ جل وعلا 
ولو بنحو المحبوبيّة الطريقية . ولااريب 
انْ تحرّي ماهو محبوب للمولئ من 
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اكمل صور العبودية والتى يستقل العقل 
برجحانها وبهذا يثبت المطلوب . 
وبدذلك يتصح ان الاحتياط حسن 
سواء امكن الامتثال التفصيلى أو لم يكن 
ممكناً وسواء استلزم الاحتياط التكرار 
أولم يستلزم ذلك . وسواء كان في 
التوصليّات أو كان فى التعبديّات. 
وسواء كان الاحتياط منتجاً للتحمّظ علئ 
الأغراض اللزوميةللمولئ أو الأغراض 
نعم لو ترتب علئ مراعاة الإحتياط 
حينئذ ينتفى . وذلك لانتفاء الحيثية 
التعليليّة لحسنه والتى هى التحفظ على 
الملاكات الواقعية الغير المزاحمة بما 
هوأهم. 
مستوجباً للوقوع في العسر والحرج فإِن 


المكلفين في العسر والحرج ء وهذا ما 
ينفى الحسن عن اللإحتياط لانتفاء 

ومع ذلك لا يسقط الاحتياط بتمام 
مراتبه بمجرّد استلزام الإحتياط التام 
لاختلال النظام أو العسر والحرج فَإنَّ 
سقوط الاحتياط انما هو لمزاحمته 
لهذين الملاكين فالساقط عندئذ هو 
المزاجم لهما لا مطلقاً. ومن هنا يظلٌ 
العقل مُدركاً لحسن الإحتياط في 
المرتبة التى لا تكون مزاجمة لأحد 
مذي الملاكين + ؤهنده المريية هن 
المعبّر عنها بالتبعيض في الإحنتياط أو 
الإمتثال الظني كن ا العرعة 
مزاحمة أيضاً للملاكين المذكورين وإلا 
فمع مزاحمتها لهما فإنَّ ما يُدركه العقل 
عندئكٍ من حسن الاحتياط هو مرتبة 


الإمتثال الإحتمالى . 
الاحتياط الشرعى 


وهو الأصل العملى الذي بنى 
الإخباريون علئ انّه المرجع في 
الشبهات الحكمية التحريميّة وذلك فى 


مقابل مشهور الاصوليين حيث يبنون 


على جريان أصالة البراءة الشرعية 
والعقلية في هذا الموردء وفى مقابل ما 
بنئ عليه السيد الصدر له من جريان 
خصوص البراءة الشرعية فى هذا 
المورة: ١‏ 
فالاخباريون وان كانوا يبنون على 
جريان البراءة الشرعية بل وكذلك 
العقلية كما هو الظاهر -في الشبهات 
الوجوبية إلا انهم يختلفون عن المشهور 
في الشبهات التحريمية حيث يدعو ن ان 
الأدلة من الآيات والرواياتثُثبت لزوم 
مراعاة الإحتياط في خصوص الشبهات 
الحكمية التحريمية . وهذا هو منشأ 
التعبير عن هذا الإحتياط بالشرعي» 
ولذلك ادعئ السيد الخوئي كه وهو 
المستظهر من كلمات الشيخ الانصاري 
بل وسائر الاصوليين انَّ النزاع بين 
الأخباريين والاصوليين في المقام 
صغروي وان كانت كبرئ قاعدة قبح 
العقاب بلا بيان مسلمة عند الجميع . 
فالنزاع انما هو في صلاحية أدلة 
اللاحتياط لرفع موضوع البراءة العقلية 
وعدم صلاحيتها لذلك . فالااخباريون 
يقولون: انَّ البراءة العقلية انّما تجري مع 


الإحتياط العقلى ل ا 


عدم البيان وأدلة اللإحتياط في الشبهات 
التحرمية بيان فلا موضوع لاصالة البراءة 
العقلية . 

وأما الاصوليون فحيث ادعوا ان أدلة 
الاحتياط غير تامة إما من جهة السند أو 
من جهة الدلالة فلا موجب لانتفاء 
موضوع أصالة البراءة العقلية .فلا فرق 
بين الشك فى الوجوب «الشبهه 
اوجرن رانك ف السررة الخ 
اللتعرميية مدن بو اننهنا نيا 
مجرئ لاصالة البراءة العقلية وكذلك 
الشرعية . 

أقول : يمكن دعوئ انَّ الخلاف بين 
الاصوليين والاخباريين في المقام 
كبروي ولكن في خصوص البراءة 
الشرعية . وذلك حينما نفترض ان 
الاخبارسويرود انا موضوع اله المراء 
الشرعيّة فى الشبهات التحريميّة هو 
عينه موضوع الااحتياط الشرعىي في 
الشبهات التحريميّة . فمنشأ الاختلاف 
هو دعوئ التعارض بين الأدلة وترجيح 
أدلة الاإحتياط الشرعي ء فالنزاع لو كان 
كذلك _كما هو ليس ببعيد في بعض 
الأدلة قير كتروىء إن الو مهل كارن 


على عدم جريان البراءة الشرعية في 
الشبهات التحريمية لسقوط دليلية أدلتها 
بالتعارض وترجيح أدلة الإحتياط 
الششرعق لآ أن المستشا لذلك هينوان 
الإحتياط الشرعى ينفي موضوع البراءة 
كما أفاد السيد الخوئي يإ 


الإحتياط العقلى 

وهو أحد الاصول العملية العقلية أي 
المدركة بواسطة العقل العملى . ولم 
يختلف أحدّ من العلماء في أن أضالة 
الإحتياط العقلى جارية فى كل موردٍ 
تتسع له حدود حق الطاعة للمولئ جل 
وعلاء وائّما وقع الخلاف فى حدود حق 
الطاعة فهو الذي نشأ عنه الاختلاف فيما 
هو مجرئ أصالة الاحتياط العقلى . 

فالسيد الصدر يه حيث بنئ على انَّ 
حدود حق الطاعة للمولئ تتسع لتشمل 
التكاليف المظنونة والمحتملة ذهب الى 
ان أصالة الاحتياط العقلى تجري في 
موارد الظن بالتكليف بل وفي موارد 
احتماله . 

وأما المشهور فحيث بنوا علئ 
تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان ذهبوا 


الى ان أصالة الاحتياط العقلى لا تجري 
فى موارد الظن أو احتمال التكليف . 
57 ناشئ كما هو مقتضئ الإستدلال 
بقاعدة قبح العقاب بلا بيان عن ان 
حدود حق الطاعة للمولئ جل وعلا 
محطرت اتحميل الخال عر 
المعلومة . ولذلك بنوا على جريان 
أصالة البراءة العقلية في حالات عدم 
العلم بالتكليف . 

والظاهر انهم لا يختلفون عن السيد 
الصدر عل فى انَّ التكليف المحتمل 
موجب للاحتياط عقلاً . وذلك دفعاً 
للضرر الاخروى المحتمل . واحتمال 
الفعرر ارا رالى زو ككاالت اسزر ةيد 
الطاعة غير فناملة للتكاليف المحتملة . 
إذانَ ذلك موجب للقطع بعدم الضرر . 

فالخلاف بين المشهور والسيد 
الصدر عَلْمْ هو ان المشهور يقولون ان 
المؤمّن عن الضرر المحتمل هو العقل 
والذي هو قاعدة قبح العقاب بلابيان 
والذي يظهر من عبائر السيد الصدر عه 
فو ان مورة أصالة الدراءة هو غيتة ورد 
أصالة الاحتياط العقلى . فإماان يدرك 
العمل البراءة أي تاعد: فح القات ياه 


بيان أو يدرك الاحتياط العقلى ولزوم 
التحّظ علئ التكاليف المحتملة . إذ من 
المستحيل ان يدرك العقل حكمين 
واحدة . 

فالخلاف بينهما فى رتبة المدرك 
العقلى القاضى بالاشتغال والإحتياط . 
فالمشهور يقولون ان ما يُدركه العقل من 
هو المدرك الاولي وهو معلّق علئ عدم 
وجود مؤمُن عن التكليف المحتمل . 
فإذاما جاء المؤمن لم يلزم مراعاة 
التكليف المحتمل . وهذا المؤمن قد 
يكون شرعياً -كما يؤمن بذلك السيد 
الصدر لله - وقد يكون عقلياً كأصالة 
البراءة العقلية المستندة الى الفاعدة . 
ومن هنا لو منع مانع عن جريان البراءة 
العقلية فالمرجع هو أصالة الإشتغال 
العقلى . 

مثلاً: فى مورد العلم الإجمالي 
تسقط البراءة العقلية والشرعية عن 
الطرفين بسبب التعارض وعندها يتنجز 
العلم الإجمالى . فلو اضطر المكلف 
بعد ذلك الى أحد الطرفين أي بعد تنجّز 


العلم الإجمالي اضطر الى أحد الطرفين 
المعين أو غير المعين فإن أصالة البراءة 
العقلية والشرعية لا تجري فيبقئ 
إرتكاب ذلك الطرف محتملاً للمخالفة 
الواقعية ولا مؤمّن عن هذا اللاحتمال 
لسقوط المؤمّن العقلي والشرعي 
بالتعارض فيجب الإحتياط عقلاً. وهذا 
الاحتياط في الواقع يرجع الى ان حق 
الضاعة للمولئ يتسع للتكاليف 
المحتملة لكن غير المؤمّن عنها لاشرعاً 
ولا عقلاً. 

وكذلك الككلام فى الشبهات 
الحكميّة البدويّة قبل الفحص . فحيث 
لا مؤمّن عنها لعدم جريان البراءة العقلية 
والشرعية فالمرجع هو أصالة الاحتياط 
العقلى . 

وسافيل خائد السيد الصدر كله ان 
التأمين العقلى غير ممكن . وذلك لأنَّ 
موضوعه المفترض هو عينه موضوع 
أصالة الاحتياط العقلى فلا يمكن ان 
يدرك العقل لزوم الطاعة في موارد 
التكاليف المحتملة وفي نفس الوقت 
يُدرك انَّ المكلّف غير سيول عت 
التكاليف المحتملة . نعم المؤمن 


الشرعى وهو أصالة البراءة الشرعية 
ينفي .وضوع لزوم الاحتياط العقلى في 
التكاليف المحتملة . وذلك لأن ما 
يُدركه العقل من لزوم الإحتياط معلق 
من أول الامر على عدم الترخيص 
الشرعي فإذا ما جاء الترخيص الشرعي 
انتفئ ره الاحتياط العقلى . 
وأما المشهور فيدعون ان المؤمّن 
الشرعي والمؤمن العقلى كلاهما في 
رتبة واحدة وان الذي هو فى رتبة 
متقدمة هو الاحتياط العقلى . وهذا هو 
معنى قولهم ان التكاليف المحتملة غير 
مشمولة لحق الطاعة للمولى جل وعلا . 
والمتحصّل انَّ المشهور يذهبون الى 
ان موضوع المدرك العقلى بلزوم طاعة 
الول هو التكليفت المهتمز غير 
العؤمن عنته عنقلاً وشرعا والسيد 
الصدر كي يذهب الى موضوعه هو 
الكليف العمل غيز المؤمن عه 
شرعاً فحسب . 

هذا ما نفهمه من لكلاف ارات اد 
المشهور والسيدالصدرء يه ثم ان 
المقدار المتفق عليه فى الجملة هو ان 
أصالة الاحتياط العقلى تجرى في موارد 


الشك فى المكلف به إذا كان الاحتياط 
ممكناً . ولمزيد من التوضيح راجع 
البخق تخت عنوان الشك فى المكلف 


به. 


الإحتياط في التعبديات 

والغرض من عقدهم هذا البحث هو 
ما وقع من اشكال في امكان الإحستياط 
0 الاحكام التعبديّة وإلا فالاحكام 
التوصليّة -والتي لا يكون الغرض منها 
سوى تحقق متعلّقها في الخارج -فلا 
مسرح للإشكال في امكان الإحتياط في 
موردهاء فلو وقع الشك فى وجوب 
دفن هذا الميت لاإحتمال إسلامه وعدم 
وجوبه لإحتمال كفره فلا ريب في ان 
مقتضئ الاحتياط هو ايقاع الدفن ار 
من محذور يترتب على هذا الاحتياط , 
وذلك لتوفره على الحيثية التعليلية 
القاضية بحسنه والتى هي التحقّظ على 
الزاقتي ندل الر اقم هووسوت لاقن 

انما الكلام فى الاحكام التعبديّة 
المتقومة بتمصد الوجه وقصد الآمر 
المولوي . وهنا صورتان : 

الصورة الاولئ : لو دار الأمر بين 


وجوب الشيىء واستحبابه فهل 
الاحتياط فى هذه الصورة ممكن لو كان 
مورد الشك من سنخ الامور العبادية أو 
ان الاحتياط غير ممكن ؟ 

قد يقال بعدم الإمكان. وذلك لتعدّر 
قصد الوجه في المقام . إذ لا يتأتى 
للمكلّف قصد الإستحباب أو الوجوب 
لافتراض الشك فيما هو سنخ المطلوب 
المتوجّه اليه . وهل هو الوجوب أو 
الإاستحباب . فقصد أحدهما تشريع 
محرّم . 

والجواب عن هذا الاشكال مبنىي 
على عدم اعتبار قصد الوجه - أي قصد 
سنخ الطلب من وجوب أو استحباب - 
وعندها ينتفى المحذور من الاحتياط . 
وهذا هو ما استقبَ عليه المحققون وان 
امتثال الاوامر العبادية ليس منوطاً بأكثر 
من قصد التقرب للمولئ جل وعلا. 
وقصد التقرب للمولئ في هذه الصورة 
ممكن بلاريب بعد احراز الأمر 
المولوي الأعم من الوجوبي 
والإستحبابي . 

الصورة الثانية : مالو دار اللآامر بين 
الوجوب والإباحة أو بين الاستحباب 
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واللإباحة . واللإشكال على امكان 
الاحتياط فى هذه الصورة ينشأ عن عدم 
امكان نفد لأف المولوي . وذلك لعدم 
إحرازه إذ من المحتمل ان يكون الواقع 
هو الاباحة وعندئدٍ إما ان يأتي بالفعل 
المردد منقضد الأمر وحينها يكون 
مشرّعاً . لأنّ البناء على الوجوب او 
الاستحباب مع عدم الجزم به من أنحاء 
التشريع المحرّم . وان أتئ بالفعل دون 
قصد الأمر فهذا ليس من الإحتياط 
يتحو ءموؤدلف لأن الاجمشاط: مع 
اخلط عل اراق سبحت يمر 
الجزم بعد الإحتياط بالاتيان بالواقع لو 
كان , والحال انَّهِ في الفرض الثاني ليس 
كذلك ء إذ لو كان الواقع هو الوجوب أو 
الاستحباب فإن المكلّف لم يأتِ به. لأن 
امتثال الواجب العبادىي وكذلك 
المستحب العبادي متقوّم بقصد الأمر . 
والجواب عن هذا الاشكال هو انه لا 
دليل على اعتبار قصد الأمر بتخصوصه 
في التعبديات وانما المعتبر فى موردها 
هو الاتيان بالفعل مضافاً للمولى بنحو 
من أنحاء الإضافة كقصد التقرٌب 
والتحدّت للمول جل وعلاء:واذا كان 


كذلك فالاحتياط في هذه الصورة 
ممكن بلاريب. وذلك بأن يأتى 
المكلّف بالفعل الشرده برجبا أن كرون 
مطلوباً للمولئ وهو نحو من أنحاء 
الإضافة للمولئ جل وعلا بل هو أدعئ 


للتقرّب من بعض الااضافات . 


الاحتياط قبل الفحص 

والمراد من هذا الإحتياط هو 
الاحتياط العقلى وكذلك الشرعى 
ادال «وذلاق مقرينة ادي تسارة 
يستدلون عليه بعدم شمول قاعدة قبح 
العقاب بلا بيان لهذه الصورة . وهذا ما 
يناسب الاحتياط العقلى . وتارة 
يستدلون عليه بانصراف الادلة الشرعية 
اللفظية -الدالة على البراءة الشرعية عن 
هذه الصورة وعليه لا مانع من التمسك 
بأدلة الاحتياط الشرعى لو تتمّت ولم 
تكن إرشاديّة وإلا فلزوم الإحتياط قبل 
الفحص عملي لقاعدة لزوم دفع الضرر 

وعلئ أىّ حال فالمراد من الاحتياط 
قبل الفحص هو لزوم الامتثال الاجمالي 
القطعى ‏ أي المنتج لإحراز المطابقة 


للواقع ‏ قبل مراجعة الادلة الإجتهادية 
القطعية والظنيّة المعتبرة أي التي قام 
الدليل القطعى على حجيتها . 

وموضوع قاعدة الاحتياط قبل 
الفحص هو خصوص الشبهات 
الحكمية إذا كانت الشبهة بدويّة . أما إذا 
كانت إجمالية فالاحتياط معها لازم 
سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية 
على ان لزوم الاحتياط في موردها لا 
يختص بما قبل الفحص بل يظلٌّ 
الاحتياط لازماً حتى بعد الفحص لو 
اتفق عدم العثور على ما يُوجب انحلال 
العلم الإجمالي . 

وأفننا الكسييات الحكمة الندوة 
فالمرجع بعد الفشحص وعام العثور 
على الدليل المثبت للتكليف بل والنافي 
للتكليف المرجع هو أصالة البراءة 
العقلية والشرعية كماهو مسلك 
المشهور أو الشرعية فحسب كماهو 
مالك الضيل المحدر : له بوامتنا 
الاخباريون فمبناهم التفصيل بين 
الشبهات الحكمية التحريمية والشبهات 
الحكمية الوجوبية . فالثانية مجرئ 
لأصالة البراءة بعد الفحص . وأما الاولئ 


ينفي الحرمة . 

وأما الشبهات الموضوعية فالظاهر 
انهل يكلف اند فى انها محر 
بعده وعدم إرتفاع الشك . 
الذي يرتفع معه موضوع أصالة 
الاحتياط العقلى ويُصحح جريان 
البراءة . وقد ذكر السيد الخوئى يه انَّ 
الاحتمالات الثبوتية فى المقام ثلاثة : 

الاحتمال الاول :ان يكون مقدار 
الفحص موجباً للعلم بعدم وجود 
الدليل . 

الاحتمال الثانى :ان يكون مقدار 
الفحص موجباً للظن بعدم الدليل . 

الاحتمال الثالث : ان يكون مقدار 
الفحص موجباً للإطمئنان بعدم الدليل . 

أما الاحتمال الاول فساقط جزماً . 
وذلك لأنَ الدليل علئ لزوم الفحص لا 
يقتضى ذلك. إذ ان الأدلة على لزوم 
الفحص هى إما دعوئ ان ما يُدركه 
العقل من قبح العقاب بلا بيان لاا يشمل 
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حالات عدم الفحص . فلو كان هذا هو 
الدليل علئ لزوم الفحص قبل إجراء 
البراءة فإنّهِ لا يقتضى ان يكون مقدار 
الدليل , إذ ان الفحص المصحح لادراك 
العقل لقبح العقاب بلا بيان هو الفحص 
المتعارف والذى هو البحث عن الأدلة 
في مظائها وهو لا يوجب القطع بعدم 
الدليل . 

وأما لو كان دليل لزوم الفحص هو 
دعوئ الاجماع فهو لا يقتضي أكثر من 
لزوم الفحص فى الجملة اما ماهو مقدار 

وأمالو كان الدليل هوالعلم 
الاجمالي بوجود تكاليف إلزامية في 
الشريعة فالعلم الاجمالى يمكن انحلاله 
ولو حكماً بالفحص المتعارف . فلا 
يلزم ان يكون الانحلال حقيقياً كي يقال 
بلزوم ان يكون مقدار الففحص موجباً 

وأما لو كان دليل لزوم الفحص هو 
انصراف أدلة البراءة الشرعية عن 
حالات عدم الفحص فهذا الانصراف لا 
يكون مع الفحص المتعارف . 


هذا أولاً وثانياً انّ دعوئ لزوم ان 
يكون مقدار الفحص موجباً للقطع بعدم 
الدليل لا تعدو عن كونها وهميّة لتعذّر 
حصول القطع بعدم الدليل. وهذاما 
يستوجب انسداد باب الإستنباط . أن 
الفقيه مهما بذل من جهد فإِنَ القطع بعدم 
الدليل لا يحصل ء إلا ان يقال بأن غاية ما 
يلزم من شرطية حصول القطع بعدم 
الدليل هو عدم إمكان إجراء البراءة وهذا 
لا يلزم منه انسداد باب الإستنباط . لان 
هذه الدعوئ لا تقتضى عدم جواز 
العمل بالادلة الاجتهادية الغير الموجبة 
للعلم إذا كانت معتبرة . 

وأما الاحتمال الثانى فمنشأ سقوطه 
08 ظظ5,إ 
حجية الظن في نفسه إلا مع قيام الدليل 
القطعى على حجيته وهو مفقود في 
المقام » إذانَّ وجوب الفحص لا ينتهي 
بحصول الظن بعدم الدليل كماهو 
مقتضئ أدلته . 

وأما الاحتمال الثالث : فهو المتعين . 
وذلك لان الاطمئنان حجة شرعاً لقيام 
السيرة العقلائية الممضاة على ذلك . 

ومن هنا فحصول الااطمئنان بعدم 


الدليل -والذي ينشأ عن الفحص عنه في 
مظائّه -كافٍ في انتفاء موضوع أصالة 
اللاحتياط ا لعقل ومصحح لجريان البراء 


العقليّة والشرعية . 
أخبار من بلغ 


تبحث تحت هذا العنوان قاعدة 
« التسامح في أدلة السنن » من حيث 
تماميتها وعدم تماميتها وماهى حدود 
هذه القاعدة لو تمت . 

والمدار فى البحث عن ذلك هو ما 
يُستظهر من مجموعة من الروايات تبلغ 
حدّ الاستفاضة وفيها ماهو معتبدٌ سنداً . 
هذه الروايات معنونة بعنوان ‏ أخبار من 
بلغاوهومقتبس من بعض هذه 
الروايات . مثل رواية محمد بن مروان 
قال : سمعت أبا جعفر لق يقول:٠«‏ من 
بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك 
العمل إلتماس ذلك الثو ا تيه وان لم 
كن كبا بلق 0 

وسوف نتعرض بشيء من التفصيل 
لهذا البحث تحت عنوان «التسامح في 
أدلة السنن ». 


اللاختيار قد يطلق فيكون في مقابل 
الجبر . وقد يطلق فيكون فى مقابل 
الاضطرار . وقد يطلق في مقابل الإكراه : 
وقد يكون بمعنئ الانتخاب عندما 
يُواجه العاقل الملتفت مجموعة من 
الخيارات فينتخب أحدها ويُهمل سائر 
الخيارات . وتفصيل ذلك ان الاخستيار 
يُستعمل في أربع حالات : 

الاولئ :ان يكون الفعل ناشئاً عن 
رغبة ودون انْ يكون هناك قاسر أو قاهر 
خارجي ألجئه على القيام بالفعل , 
والاختيار هنا في مقابل الجبر والذي 
يكون الفعل معه ناشئاً عن قاسر خارجي 
»ولا فرق فى مثل هذه الحالة بين ان 
يكون الفعل القسري محبوباً أو مبغوضاً 
كما لا فرق بين ان يكون الفاعل شاعراً 
وملتفتاً حين صدوره عنه أو ذاهلاً 
وغافلاً عن صدوره عنهء ففى تمام هذه 
الحالات يكون الفاعل مجبوراً وذلك 
لصدور الفعل عنه قهراً . 

الثانية : ان لا يكون الفعل ناشئاً عن 
خوف الوقوع فى محذور لا يُحتمل أو 
نكحوان تخكله شانا على ان يكون 


المحذور من سنخ الامور التكوينية 
الغير المتصلة بإنسان آخر ء والاختيار 
هنا يقابل الاضطرار . ومثاله مالو شرب 
الإنسان السائل الخمرى حتئ لا يقع في 
الهلكة لعدم وجود ما يسدٌ به الرمق . 

وهذا الاضطرار وان كان ينافي 
الاختيار بالمعنئ المذكور إلا انه لا ينافي 
الاإختيار بمعانٍ اخرى . 

الثالثة : ان لا يكون الفعل ناشئاً عن 
ضغط يُمارس ضده من قبل شخضص 
آخر بل يكون ناشئاً عن رغبة نابعة عن 
إدراكه للمصلحة المترتبة على الفعل . 
ويقابل هذا النحو من الإختيار الإكراه: 
بمعنئ ان يكون الفعل ناشئاً عن ملاحظة 
المضاعفات المترتبة على ترك الفعل 
وكونها أسوء مما سيترتب على صدور 
الفعل عنه . وهنا لا يكون الاكراه منافياً 
لتمام معانى الاختيار . 

الرابعة : ان يكون الفعل ناشئاً عن 
ترجيح لأحد الخيارات » وكان بوسعه 
ترجيح خيار آخر . 

هذه حالات أربع يطلق على الفعل 
في موردها الفعل الإخختياري : وحتئ 
يتبلور معنئ الاختيار نذكر ما يتقوّم به 


مفهوم الاختيار حتى يكون تعريفه بعد 
ذلك واهيخا . 

المقوم الاول : الوعى والإلتفات 
وذلك في مقابل الغفلة والذهول التام 
كما لو صدر الفعل عن النائم فإِنّه لا 
يُتعقل في مورهده الاختيار . وهذا ما يُعبّر 
عن ان الإختيار لا يكون إلا مع مرتبة من 
الوعى والإدراك . 

المقوم الثانى : العلم والإلتتفات الى 
انما يصدر عنه متطابقاً مع العنوان 
المقصود على ان يكون الواقع متطابقاً 
مع المعلوم » فلو قصد المكلّف شرب 
السائل المتعنون بعنوان الخمر وصدر 
عنه شرب ذلك السائل الملتفت الى انه 
خمر وكان ذلك السائل خمراً واقعاً. 
فهذا الفعل الصادر عنه اختيارى إذا 
توفرت معه سائر الشروط . 

وبهذا يتضح انَّ العلم المعتبر في 
تحقق الاختيار ليس هو تلك الصفة 
النفسانية المعبّر عنها بالقطع بل المعتبر 
هو العلم المطابق للواقغ . فلو كان 
قاصداً لشرب الخمر ومعتقداً ان ما 
يشربه حمر إلا انَّ الواقع انَّ ذلك السائل 
الذي صدر عنه شربه لم يكن خمراً بل 


كان عصيراً عنبياً فهنا لا يكون شرب 
العصير العنبى بعنوانه اختارياً » وكذلك 
لوقورت المكلت هرا قدا الدماء 
فإن شرب الخمر بعنوانه ليس اختيارياً 
لانّه لا يعلم بخمريته وانماكان يقطع 
بكونه ماء ولم يكن قطعه واقعياً . 

وبما ذكرناه يتضح ان العلم المعتبر 
فى صدق اللاختيار هو العلم بعنوان 
الفعل الصادر على ان يكون الفعل 
منطبق العنوان -المعلوم والمقصود ‏ 
واقعاً . 

ثم انَّ المقصود من العلم المقوّم 
للإختيار هو العلم الإجمالي في مقابل 
الجهل التام بعنوان الفعل .» فيكفي فى 
صدق الإختيار علم المكلف اجمالاً 
بعنوان الفعل الصادر عنه ولا يلزم ان 
يكون عالماً بحقيقة العنوان وبحدّه التام 
بل ولا برسمه ء فلو كان المكلف يعلم 
بخمرية هذا السائل إلا انه يجهل ماهيته 
وممٌ يتركب وماهي مضاعفاتته فإِنٌ 
ذلك كاف فى صدى الاختيار عند اقدامه 
على شربهء فلا يلزم العلم بتفاصيل 
العنوان كما هي دعوئ الاشعري . حيث 
جك مان عدم اختيارية ما يصدر عن 


المكلّف بدعوى تقوم الاختيار بالعلم 
بتفاصيل عنوان الفعل الصادر وهذا لا 
يتفق لأخد ء فالنتيجة انَّ صدور الأفعال 
عن المكلّفين ليس اختيارياً . 

ولاتخفئ سماجة هذا الدليل 
لمنافاته للوجدان القطعى القاضى 
كتهان العتل بتالعر لطر ان القهل 
الصادر عن سائر العناوين . وهذا لا 
يستوجب أكثر من العلم اجمالاً بعنوان 
الفعل الصادر . فهذا المقدار هو الذى 
يقضى العقل باستحقاق فاعله للمدح أو 
الذم . 

المقوم الثالث : القدرة على الفعل 
الصادر عنه , ولا تكون ثمة قدرة على 
فعل حتئ تكون هناك قدرة على تركه . 
ولهذا قالواانَ القدرة تعنى انّ له ان يفعل 
وله ان لا يفعل اما لو كان صدور الفعل 
عنه حتمياً فإنّهِ لا يكون قادراً عليه لعدم 
قدرته على تركه . 

المقوم الرابع : وجود مرتبة من 
الرضا والرغبة في الفعل الصادر عن 
اختيار فلا يكون الفعل اختيارياً لو تجرّد 
عن الرضا بتمام مراتبه . فلو ألجأ 
المكلّف على ايجاد فعل لم يكن له أدنئ 


أخذ القطعبحكم فى موضوعنفس الحكم .... 


رغبة فى صدوره عنه بحيث أصبح 
بمثابة الأداة فإنَّ الفعل الصادر عنه لا 
يكون عندئظٍ اختيارياً . 

وبهذا يتضح انَّ صدور الفعل في 
ظرف الإكراه وكذلك فى ظرف 
الاضطرار بالمعنى الذي ذكرناه هنا - 
يكون من قبيل الافعال الاختيارية. إذانٌ 
صدور الفعل فى ظرف الاأكراه 
والإضطرار يكون ناشئاً عن رغبة 
المكلّف في التخلّص من المحذور 
الأشق . فهو وإن كان لو خلّي وطبعه لما 
اختار ذلك الفعل إلا ان ذلك لا سات 
عن فعله صفة الإختيار بعد ان كانت 
مرتبة من الرغبة منحفظة في مورد فعله . 
فالمريض الذي يدعو الطبيب لبتر عضو 
من المقناكه زع مكارأ رلك ره عط فى 
قطع مادة المرض . ١‏ 

المقوّم الخامس :ان الفعل لا يكون 
اختيارياً إلامع تصوره وتصور فائدته 
فى الجملة ثم التصديق والإذعان 
بالفائدة وعندها ينقدح الشوق النفساني 
والرغبة في تحصيله . 

هذا هو حاصل المقومات التى لا 
يكون الفعل اخمتياريا لامع التوثٌر 


عليها . ولا يخفئ تداخل هذه المقومات 
فيما بينها إلا ان الغرض من بيانها بهذه 
الصورة هو تيسير فهمها. 


أخذ القطع بحكم في موضوع نفس الحكم 
المراد من هذه الفرضية هو اعتبار العلم 
بحكم موضوعاً لنفس ذلك الحكم. 
وهذا معناه إناطة ثبوت الفعلية للحكم 
بالعلم بثبوت الفعلية له . وذلك لأنَّ 
افتراض العلم بالحكم موضوعاً يقتضي 
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ترتب ثبوت الحكم علئ تنفح وتحقق 
موضوعه فى رتبة سابقة كما هو مقتضئ 
علاقة الموضوعات بأحكامها . فأولاً 
يتحقق الموضوع وعندئظٍ يترتب عليه 
الحكم . فحينما يقال «اذا استطعت 
وجب عليك الحج ) فهذامعناهاناطة 
فعلية الوجوب للحج بتحقق الاستطاعة 
فما لم تتحقق الإستطاعة لا يكون الحج 
واجبا . 

ومثال الفرضية المذكورة هو اعتبار 
العلم بحرمة الخمر موضوعاً لحرمة 
الخمرء وهذا معتاه ان نبوت الفعلية 
الفعلية لحرمة الخمر . وذلك لافتراض 


5 ل 
العلم بفعلية الحرمة موضوعاً لشبوت 
الفلة الدرمة افد 


وباتضاح ذلك يتضح استحالة هذه 
الفرضية لاستلزامها الدور . وبيان ذلك 
يتم بواسطةالإلتفات الى هذه 
المقدمات : 

المقدمة الاولئ :ان افتراض شيء 
موضوعاً أو جزء موضوع لحكم يقتضي 
تأخر ثبوت الحكم عن وجود 
الموضوع المفترض .ء فالحكم عدم مالم 
يتقرّر موضوعه المفترض خارجاً . 
ولهذا قالوا ان الموضوع مولّد للحكم 
وان نسبته للحكم نسبة العلة لمعلولها. 
فالموضوع يقع فى رتبة العلة والحكم 
يقع فى رتبة المعلول . 

المقدمة الثانية : انَ العلم بالحكم إذا 
افترضنا أخذه موضوعاً لنفس ذلك 
الحكم فمعنئ ذلك انَّ العلم بالحكم 
لابدّ وان يوجد قبل وجود نفس 
الحكم . إذانَ هذا هو مقتضئ كون العلم 
بالحكم واقعاً في رتبة الموضوع 
للحكم . ومعنئ ذلك ان العلم بالحكم 
هو المولّد والعلة للحكم . 

المقدمة الثالثة :ان العلم والقطع 


بشيء معناه ثبوت ذلك الشيء المقطوع 
في نفس الأمر بغض النظر عن القطع 
به . وان القطع به ليس له سوى دور 
الكشف عن المقطوع . فلا هو سابق 
على المقطوع ولا هو مولّد له بل هو 
متأخر عنه تأخُر الكاشف عن منكشفه . 

وباتضاح هذه المقدمات يتضح 
استلزام الفرضية المذكورة للدورء إذ 
انها تفترض ان الحكم مترتب على العلم 
به. وهذا يعنى ان الحكم متأخر عن 
العلم بالحكم تأر الحكم عن 
موضوعه . ولمّاكان الموضوع هو العلم 
بنفس الحكم كما هو المفترض -فهذا 
معناه وجود الحكم في رتبة سابقة عن 
وجود الموضوع . وهذا لأنَ العلم متأخر 
عن معلومه, وذلك يعني ان الحكم 
يكون متأخراً ومتقدماً . اماانّه متأخر 
فلأنه واقع في رتبة الحكم واماانّه متقدم 


فلافتراض ان موضوع الحكم هو العلم 
به والعلم بشيء فرع وجود المعلوم في 
رتبة سابقة عن العلم به. 

ويمكن تقريب الدور بشكل آخر. 
يُراجع في محلّه . 


أخذ القطع بحكم فى موضوع ضده 0آظ2ظ 


أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر 

والمراد من هذه الفرضية هو ان 
يكون الحكم الذي أخذ العلم به قيدأً في 
ترئب الحكم الآخر مبايئاً ومغايراً 
للحكم الواقع في رتبة المحمول .كما لو 
قيل :٠إذا‏ علمت بنجاسة العصير العنبى 
حرم عليك شربه ». فالعلم بنجاسة 
اللتعفير البجى تعطم موضوعي 
لافتراض وقوعه فى رتبة الموضوع 
للحرمة .كما ان العلم بالنجاسة قطع 
طريقى لافتراض طريقيته وكاشفيته عن 
ثبوت النجاسة للعصير العنبى . 

فالقطع الطريقى صار قطعاً 
موضوعياً في هذه القضية , ومن هنا 
تكوق نوات الخرعة مو لد مةئ اذ إن 
هذا هو مقتضئ علاقة الموضوعات 
بأحكامها . 

وكيف كان فلا ريب في امكان هذه 
الفرضية . 

ومن هنا يتضح الحال في أخذ العلم 
بعرتبة من الحكع في موضوع صرتبه 
اخرئ . كما لو قال المولئ : «إذا علمت 
بإنشاء الحرمة للخمر فإنَّ الحرمة تصبح 


فعاية فى حقك ». فإِنّ الحكم بمرتبة 
الإنشاء غير الحكم بمرتبة الفعلية . 
نظير أخذ العلم بحكم في موضوع حكم 
آخر . 
إلاان يقال ان العلم بالجعل ملازم 
للعلم بالمجعول أي ان العلم بالإنشاء 
ملازم للعلم بالفعلية . وحينئذٍ يكون 
أخذ العلم بالجعل فى موضوع الحكم 
بمرتبة المجعول معناه أخذ العلم 
الحكم المجعول وهذا هو الدور 
المحال: 


أخذ القطع بحكم في موضوع ضده 

والمراد من هذه الفرضية هو ان 
يكون الحكم الواقع في رتبة المحمول 
منافياً للحكم الذي أخذ العلم به 
موضوعاً أو جزء موضوع لذلك الحكم 
«المحمول». 

مثلاً :لوقيل «اذا علمت بحرمة 
الميتة وجب عليك تناولها » فالحكم في 
هذه القضية هو وجوب أكل الميتة 
وموضوعها هو العلم بحكم مضاد 


ومنا للوجوب . ومنشأ التنافى هو 
افتراض وحدة موضوع الحكمين . إذ لو 
رضنا وبرج السرمة لين موطيوج 
الوجوب لما لزم من ذلك أي تناف . 

هذا وقد ذكر لاستحالة هذه الفرضية 
وجهان : 

الوجه الاول :انّه يلزم من هذه 
الفرضية اجتماع الضدين . وذلك لأنَّ 
افتراض العلم بحرمة الميتة موضوعاً 
لنيويك: الوحوات' لا كل المسيعة يشتعتاة إن 
أكل الميتة في الوقت الذي يكون فيه 
حراماً يكون واجبأ. وهو من اجتماع 
الضدين . 

وبيان ذلك : ان العلم بحرمة أكل 
الميتة طريق محض لثبوت الحرمة لأكل 
الميتة فهو يكشف عن ان أكل الميتة 
حرام واقعاً بنحو مطلق », فإذا كان أكل 
الميتة واجبأ فى ظرف القطع بالحرمة 
فهذا معناه انه فى ظرف القطع بالحرمة 
يكون أكل الميتة واجباً وحراماً . أماانّه 
واجب فلأنٌ موضوع الوجوب هو 
القطع بالحرمة والمفروض انَّ ذلك 
متحقق , وأمًا انّه حرام فلأن المفترض 


الةقائئع لخر راف نيزي طريق 


لثبوت الحرمة . 

فالقاطع بحرمة أكل الميتة -بناء على 
هذه الفرضية يكون أكل الميتة في حقه 
واجب لتحقق موضوع الوجوب وحرام 
الافتراض قطعه بذلك والذي هو طريق 
لشبوت الحرمة . وهذا هو اجتماع 
الضدين . 

ومايقال من ان موضوع الحرمة 
مغاير لموضوع الوجوب.إذ ان موضوع 
الوأجوب هو أكل الميتة المعلوم 
الحرمة . وموضوع الحرمة هو 
خصوص اكل الميتة دون قيد العلم. 
وهذا ما يستوجب إرتفاع التضاد . 

إلاانه يتضح الجواب عن ذلك بما 
ذكرناه من ان التنافي إِنّما يقع في ظرف 
العلم بالحرمة حيث يكون موضوع 
الوجوب معه متحققاً . فباعتبار ان العلم 

يق لثبوت الحرمة وموضوع لشبوت 
الوجوب يكون ظرف القطع هو الحالة 
التي يتحقق معها التنافي والتضاد . وأما 
مع عدم العلم بالحرمة كما لو كان تنجُّز 
الحرمة عليه بوسيلة غير القطع كالاصل 
العملى مثلاً فإنّه لا تنافي أصلاً . وذلك 


لعدم تحقق موضوع الوجوب بعد 


افتراض ان موضوعه القطع بالحرمة . 
هذا حاصل ما أفاده السيد الخوثي 42 . 

الوجه الثاني :انّه يلزم من هذه 
القمرظنية تتعذر الامتخال: وذلك لأن 
الحرمة تبعث نحو ترك تناول الميتة 
والوجوب يبعث نحو تناول الميتة . 
وواضح استحالة الإنبعاث عن هذين 
الحكمين . 


أخذ القطع بحكم 

في موضوع حكم آخر مثله 

والمراد من هذه الفرضية هو اعتبار 
قيدية العلم يحكم فى موضوع كم 
آخر إلا ان هذا الحكم الآخر مسانخ 
للحكم الذي وقع العلم به قيدأ في 
ترتب الحكم الاخر . 

وبتعبير آخر : انَّ الحكم الواقع في 
رتبة الموضوع غير الحكم الواقع في 
رتبة المحمول إلا انهما متسانخان 
ومتمائلان. نعم الحكم الواقع فى رتبة 
الموضوع ثابت لموضوعه ابتداء ‏ أما 
الحكم الواقع في رتبة المحمول فهو 
مترئّب علئ موضوعه بقيد العلم بثبوت 


الحكم الأول . 


والمصحح لهذه الفرضية هو ان 
الحكم الاول الواقع في رتبة الموضوع 
غير الحكم القاتى ::فهما وان كنانا 
متحدين جنساً أو نوعاً الاانهما مختلفان 
شخصاً. فشخص الحكم الاول غير 
شخص الحكم الثانى . مثلاً : لو قيل «إذا 
علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك 
بوجوب ثان». فالوجوب الثابت 
للصلاة فى رتبة الموضوع غير الوجوب 
المترئّب علئ العلم بوجوب الصلاة. 
فهما وان كانا فتخدين خنتسا الاانهها 
متغايران شخصاً. وهذا مايميّر هذه 
الفرضية عن فرضية أخذ العلم بحكم 

وباتضاح ذلك يقع البحث عن 
استحالة هذه الفرضية أو امكانها. فقد 
يقال باستحالتها وذلك بملاك آخر غير 
ملاك الدورء إذانَ محذور الدور لا يأتي 
في المقام بعد افتراض ان الحكم الواقع 
في رتبة الموضوع غير الحكم الواقع في 
زشة المبعمو ل قميفا القول يا مالة 
هذه الفرضية هو دعوئ لزوم اجتماع 
المثلين . إذ ان موضوع أو متعلّق كل من 
الحكمين المتسانخين واحد واهو 


الصلاة . ودعوئ ان موضوع الحكم 
الثاني هو الصلاة بقيد العلم بوجويها 
بخلاف الحكم الآول حيث ان موضوعه 
هو الصلاة فحسب غير تامة . وذلك لما 
ذكرناه من انَّه في ظرف العلم يكون كلا 
الحكمين فعليين أما الشاني فلافتراض 
تحقق موضوعه وأما الاول فلأنَ العلم 
طريق محض شبوته . فيكون كلا 
الحكمين المتمائلين ثابت فى ظرف 
القطع بالحكم الاول . 

إلا ان السيد الخوئي يه نفئ هذا 
المحذور عن هذه الفرضية وادعئ 
امكانها وان الوجوب الثاني يكون 
مؤكداً للوجوب الاول في ظرف تحقق 
موضوع الوجوب الثاني . فالوجوب قد 
يكون ثابتاً للصلاة دون ان يكون قطع. 
فهنا لا يوجد إلا الحكم الاول وقد يكون 
الحكم الاول ««وجوب الصلاة » مقطوعاً 
به دون ان يكون مطابقاً للواقع فهنا 
يكون الوجوب الثاني متحققاً دون 
الول » وقد يكون الوج وب الاول 
مقطوعاً به ومطابقاً للواقع فهنا يترتب 
الؤجوت الثالن لتتحقق منوضنوغه إلا ان 
وظيفته فى أجيد الوجوب الآول 


وهذا نظير مالو ورد دليلان أحدهما 
مفاده حرمة أكل الميتة والآخر مفاده 
حرمة أكل النجس . فلو كانت الميتة غير 
نجسة فالحرمة الثابتة لها هي الحرمة 
الاولئ » ولو اتفق وجود النجس من غير 
الميتة فهو حرام بالحرمة الثانية » أما لو 
اتفق وجود الميتة النجسة -كميته ذي 
النفس السائلة فالحرمة الثابتة للميتة 
بمناط النجاسة مؤكدة للحرمة الثابتة 
نعتاظ المبعة . 


اخطارية المعانى الإسميّة 


ذهب المحقق النائينى كه الى انَّ 
المفاهيم الإسميّة مفاهيم اخطار نه أ 
انلها تقرّر وثبوت في الذهن, فهي نظير 
الوجودات العينية في الخارج . فكما انَّ 
الوجودات العينية -وهي الجواهر ‏ 
وجودات متقررة ومستقلة في عالم 
الخارج ولا يناط وجودها بوقوعها في 
اطار موضوع بل هي موجودة في نفسها 
لنفسها فكذلك المعاني الاسمية في 
عالم الذهن . فإنّها وجودات استقلالية 
ولا يُناط وجودها في عالم الذهمن 


بموضوع من قبيل المركب اللفظي بل 
تنقدح فى الذهن ابتداء وان تجردت عن 
كل مركب ء فالمفاهيم الاسمية ‏ بقطع 
النظر عن مداليلها وهل ان مدلولها من 
قبيل الجواهر أو الأعراض أو 
الإعتبارات أو الإنتزاعيات كلها مفاهيم 
استقلالية غير مفتقرة لموضوع يؤهلها 
لأنْ تنخطر في الذهن , ولهذا لو افترض 
جدلاً ان لا مفهوم في عالم الوجود إلا 
مفهوم واحد فإنّه مؤهل لأنْ ينخطر في 
الذهن . مما يُعبّر عن ان المفاهيم 
الإسمية كالوجودات العينية من حيث 
انها موجودة لافي موضوع . غايته ان 
الوجودات العينية متقرّرة في وعاء 
الخارج وأما المفاهيم الإسمية فهي 
متقررة استقلالاً في وعاء الذهن . 
ولتوضيح ماذكرناه نمثل بهذه 
المفاهيم . وهى مفهوم الماء والبياض 
والعلية والبيع . فإِنّها جميعاً مفاهيم 
اسميّة . ونلاحظ انها معاني متصورة 
ومدركة ولها تقرّر وثبوت بنحو مستقل 
في وعاء الذهن . ونلاحظ ان إدراكها 
ليس منوطاً بوجود ألفاظ موضوعة 
ومستعملة لغرض الدلالة عليها بل ان 


تصور وادراك هذه المعانى متحمق 
بقطع النظر عن ألفاظها . 

كما نلاحظ ان اختلاف هوية هذه 
قبيل الجواهر والثاني من قبيل الأعراض 
والثالث من قبيل المفاهيم الاإنتزاعية 
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يمنع من كون تعملها وتصورهافي 
الذهن استقلالياً , بمعنئ انّ هذه المعاني 
وان اختلفت هوياتها إلا انَ لها تقرّر 
وثبوت في حدٌ نفسها فى وعاء الذهن . 

ومع اتضاح ذلك يتضح ان الألفاظ 
الاسمية ليس لها الا دور إخطار مداليها 
في ذهن السامع فهى لا تُوجد المعاني 
المدلولة لها في الذهن وانَّما توجب 


كانت مخبوءة . 
الإرادة 


وهي تطلق على معنيين : 

المعنى الاول : هو الحبٌّ والشوق 
البالغ مرتبة تستدعى سعى المريد 
لتحقيق المرادء وهذا المعنى يقتضي 
البناء علئ ان الارادة من الكيفيات 


النفسانية المتخلقة فى النفس بسبب 
مقدمات مرحلية تنشأ الارادة عند آخر 
مرحلة منها , فأولاً يتصور الذهن الفعل 
ثميتصوّر فائدته وحين يحصل 
التصديق والإذعان بالفائدة تنقدح 
الرغبة والشوق للفعل وهذا الشوق هو 
المعبّر عنه بالاإرادة . 

والإرادة بهذا المعنئ لا تستتبع 
وجود المراد بل يتوسط بينها وبين 
المراد الاختيار . ولهذا فالارادة بهذا 
المعنى قد تتعلّق بالمستحيل . 

المعنئ الثانى : وهو إعمال القدرة 
والسلطنة المككر عن بالمشيئة. وهىي 
تعني إحداث الفعل وإيجاده من العاقل 
الملتفت : وهذًا المعنى للارادة هو أحد 
معاني الإختيار . 

ولا تخفئ الطوليّة بين المعنيين . فإنّ 
إعمال القدرة مرحلة متأخرة عن الشوق 
الأكيد . على انَّ بين المعنيين عموم من 
وجه. فقد يتحقق الشوق ولا يترتب 
عليه إعمال القدرة والسلطنة كما انّه قد 
يخنسقق انال الشدرة ”و الاتيراتك 
والا/يجاد ولا يكون منشاؤه الشوق كما 
هو في المشيئة الإلهية , فإنَّ المشيئة 


الإلهيّة تعنى الإرادة واعمال القدرة ‏ 
والتى هي من صفات الأفعال _ولا 
نايت 5-7 المقدسة إنسباق المشيئة 
بالشوق أو تكون إرادته بمعنئ الشوق 
والذى قلنا انه من الكيفيات أو الافعال 
النفسانية . 

ومن هناذكر بعض الأعلام انَّ الارادة 
المناسبة للإنسان تتمحض فى المعنئ 
الاول وأما المعنئ الثاني فهو الإخحتيار 
المسبوق بالارادة بالمعنئ الاول . 


الإرادة الإستعماليّة 

لا يخفئ إن الارادة الاستعمالية غير 
الدلالة الاستعماليّة فالاولئ تتصل 
بالمتكلم والثانية تتصل بالمخاطب . 

والكلام هنا عن الإرادة الإستعماليّة 
وقد ذكر لها خمسة معانٍ: 

المعنئ الاول : هي انْ يقصد 
المتكلم من استعمال اللفظ تفهيم 
الفعت بواسطعة: 

وأورد السيد الصدر يله على هذا 
التفسير للارادة الاستعمالية , بأنه يلزم 
منه عدم شمول الإرادة الإستعماليّة 
لحالات استعمال اللفظ فى المشتركات 


الإرادة الإستعماليّة و مله ها وا لالع لوده 4ه 


مع قصد الإجمال , ولااريب في شمول 
الارادة الاستعمالية لمثل هذه الحالات . 
إذانَ المستعمل للفظ المشترك مريد 
للإستعمال رغم عدم إرادته للتفهيم . 
فإرادة التفهيم ليست مقومة للإرادة 
الاستعمالية . 

المعنئ الثانى :ان يقصد المتكلم من 
استعمال اللفظ ايجاد المعنى في عالم 
الإعتبار بنحو التنزيل . فالغرض من 
استعمال اللفظ هو التوصل لايجاد 
المعنئ بنحو الإيجاد التنزيلي . فكأنّه 
أوجد المعنئ باللفظ وأراد من ايجاد 
اللفظ ايجاد المعنى . 

وأورد السيد الصدر على هذا المعنئ 
بأنّه نشأعما هو المبنئ في تفسير حقيقة 
الوضع وماهو منشأ العلاقة الدلالية بين 
اللفظ والمعنى , وهذا المبنئ لو تم فإنّه 
يُفْسّر العلاقة الواقعة بين اللفظ والمعنى 
إلا انّه لا يقتضى ان يكون الإستعمال 
سركي بتاك الس لساري نه 
العلاقة بين اللفظ والجكنى نسلل 
الاستعمال لا تتطابق بالضرورة مع 
حيثية العلاقة الوضعية المختارة من قبل 
الواضع . 


وبتعبير آخر : لا يلزم المستعمل ان 
العلافة الرهديية فقا ١١‏ يتمد مز 
الاستعمال ايجاد المعنئ تنزيلاً . 

المعنئ الثالث :ان المراد من الارادة 
الاستعمالية هى إرادة التلفظ باللفظ 
العو و للق د نا تدوف مس ان 
قصد إخطار معنئ معين وقد التزم بأنّه 
متى ما أراد إخطار هذا المعنئ فإنْه ياتي 
بهذا اللفظ المخصوص . 

وهذا المعنئ إِنّما يتناسب مع مسلك 
التعهد فى الوضع . علئ انه لا يُفسّر 
معنئ الإرادة التي هي محل البحث . نعم 
فبمعو اوت عدت عد بتكا الارادة 
الاستعمالية . والحديث عن المنشأ غير 
الحديث عما هو المراد منها كما أفاد 
ذلك السيد الصدر له . 

المعنئ الرابع :ان يقصد المتكلّم 
إفناء اللفظ فى المعنئ . فتكون الارادة 
الأمعممالة موي إرادة لحاظ اللفظ 
لحاظا آلياً فانياً في المعنى . 

وهذا مبنى على انَّ الإستعمال يعنى 
افناء اللفظ فى المعنئ فتكون الارادة 
الأنلتعمالنة عسي 'إر ادة الافناء أي إرادة 


جعل اللفظ فانياً فى المعنى . ومن هنا 
تكون تمامية هذا التفسير للارادة 
الاستعمالية مبني على تمامية المسلك 
المذكور في تفسير الاإستعمال والذي 
هو مسلك المشهور . 

المعنى الخامس : وهو الذي تتسناة 
السيد الصدر لل وحاصله : ان الارادة 
الاستعمالية تعنى قصد التلفظ بماله 
0 
اللإتيان باللفظ المعد للكشف عن 
المعنئ . وتبقئ في البين عوامل اخرى 
لابدٌ من تحصيلها أو حصولها حتئ 
تترتب عن مجموعها الدلالة » فالارادة 
الاستعمالية لا تساوق الارادة التفهمية 
بل انَّ إرادة التفهيم مرحلة متأخرة أو 
مباينة لإرادة االإستعمال» فهي متأخرة لو 
كان مريداً للاستعمال ومريداً كذلك 
للتفهيم . وهى مباينة لو انضم للإرادة 
الاستعمالية إرادة الإجمال. وفي كلا 
الصورتين تكون الارادة الاستعمالية 
غير إرادة التفهيم والاجمال. 

والمتحصّل ان الارادة الاستعمالية 
هى إرادة استعمال اللفظ الذي له 
تسائحة الدلالة على المعنى وهذا 


يجامع إرادة اللإجمال لكنه مع ذلك قصد 
اللفظ الذي له الصلاحية للدلالة على 
المعنئ : 


الإرادة الإلهيّة 

إن البحث عن الإرادة الإلهيّة من 
المنباحت التحائكة جداً. فقد وقع 
الخلاف فى ماهيتها وحقيقتها . وما 
يهمنا في المقام هو المقدار الذي وقع 
في كلمات الأصوليين . فقد اخختلفوا 
فيما هو المراد من الاإرادة الاالهية » وهنا 
ثلاثة معان أساسية : 

المعنئ الاول : وهو الذى تبناه 
صاحب الكفاية يه وبعض الاصوليين 
تبعأ لما هو المشهور بين الفلاسفة 
وحاصله : 

ان الارادة الالهية : ا بالنظام 
الكامل والأصلح . , بمعنئ انّه يعلم الخير 
والصلاح والكمال وأيّ الأفعال التي 
تكون متناسبة مع الكمال والنظام الأتم . 

وقد فسّر الحكيم السبزواري هذا 
المعنن بما حاصله : ان الارادة الالهية 
تعنى وجود الداعى لفعل الخير والنظام 
الأحسن والأكمل . وهذا الداعى هو 


الإرادة الإلهيّة ا له لساك ألا ا وا فاه مام هه هنع قلخو لمعه 


عين علمه تعالئ بالنظام الأتم والأكمل . 
والتاكان غنلية فتقالن: هو ميق ذاقنة 
فالارادة الإلهية بهذا المعنئ هي عين 
ذائنة: فالفرق نين الازادة الاتسائية 
والارادة الالهية هو انَّ الارادة الانسانية 
تعتى 'الشوق المؤكد الناشة عن :الداع 
و الذي هو إدراك الشيء الملائم » أما 
الإرادة الإلهيّة فهي عين الداعي والذي 
هو إدراك الأصلح والأكمل . 

وبتعبير آخر : هي عين علمه والذي 
هو عين ذاته المفقيت ٠‏ فيكون الداعى 
للإيجاد هو عين ذاته » إذ لا يُتعقل في 
بحتال أكون ازادنه نيف ايوق 
والذى هو كيف نفسانى حادثٌ 
وعارض على الذات , اانه اتسيف 
الة متظرة كما انها لس متضلفة عيذ 
تصوّر الشيء الملائم كما هو الحال في 
الإرادة الاإنسانية . 

وأورد المحقّق النائيني #6 على 
تفسير الإرادة بهذا المعنئ بن من خلط 
المفهوم بالمصداق. إذانَ البحث فى 
المقام عن مفهوم الإرادة وعن انّصاف 
المولئ جل وعلا بهاء ومن الواضح انَّ 
صفات الله جل وعلا متغايرة وليس 


أحدها عين الآخر . فالقدرة غير العلم 
كما انها غير الحياة كما ان العلم غير 
الإرادة . فلكل واحدة منها معنىئّ مستقل 
عن الآخر ‏ غايته انّ مطايّق هذه الصفات 
واحد . إذانَ صفات الله تعالئ عين ذاته . 
قو كم اكت لاقدرة كلدوكناة كلةوارادة 
كله وعلم كله ؛ فهو بسيط من تمام 
الجهات فليس كل واحدة من هذه 
الصفات يمثل جزء ذاته أو ان صفاته 
زائدة على ذاته فهو صرف الوجود 
وصرف القدرة وصرف الإرادة وهكذا. 
إلا ان العينية في الخارج لا يعني اتحاد 
هذه الصفات مفهوما . ومن هنا لاا تصح 
دعوئئ ان الإرادة هي العلم بالنظام 
الاصلح . 

المعنىئ الشانى : وهو الذى تبنّاه 
المحقّق النائيني ف وادغي اشيم أكابر 
الفلاسفة . وحاصله : 

ان الإرادة الالهية تعنى الابتهاج 
والعشق:والرضا بذاته تعالن «وذلك لان 
ذاته أتمُ وأكمل مُدرَّك . فذاته حينما 
تُدرك ذاته فإنَّه تمام الإدراك لأتم 
مُدرّك » فهي كل الخير والكمال والبهاء 
والجمال . وهذا ما يقتضى ابتهاج الذات 


المقدّسة بذاتها ‏ تقرّست وجلّت -. ثم 
انَّ ذلك يستوجب ابتهاجها بما يصدر 
عنهاء إذانَ الذات المقدسة لمّاكانت في 
أعلئ مراتب الكمال فما يصدر عنها 
يكون مسانخاً لكمالهاء وهو تعالئ لما 
كان مبتهجاً بكمال ذاته يكون مبتهجاً 
بآثارها وهو المعبّر عنه بالإبتهاج في 
مرحلة الفعل أو بالمشيئة بحسب تعبير 
الروايات . 

فهناك ابتهاج يكون من صفاته الذاتية 
وهو الابتهاج بالذات لكونها أتمٌ مُدرَكء 
وهى الإرادة الذاتية الأزلية , وهناك 
ابتهاج في مرحلة الفعل وهو الرضا عن 
آثار الذات » إذ حينما تكون الذات 
مرضية ومعشوقة تكون آثارهاكذلك. 
والرضا المتعلّق بآثار الذات هي الإرادة 
التى من صفات الفعل المعبّر عنها 
بالارادة الفعليّة . 

وأورد السيد الخوئى ع# على هذا 
المعنئ بأنّه لا يتناسب مع مفهوم الإرادة 
لالغة ولاعرفاً . ولا يبعدان يكون منشأ 
هذا التكلّف هو دعوئ ان إرادة الله جل 
وعلا ذاتية . وهو مالا يلزم الالتزام به. 
فنحن وان كنا نلتزم بأنْ الإرادة ليست 


بمعنئ الشوق الأكيد إِلأانَّ ذلك لا يُعيّن 
المعتية المذكور: 

ثم ادعئ السيد الخوئي كل ان الرضا 
بن الماك النتداقة # اسح زهو انين 
كالعلم والقدرة . والدليل على ذلك 
صحة سلبه عن الذات . وهو أمارة كونه 
من صفات الفعل . ولو سلمنا انه من 
صفات الذات فإنّه لا دليل على انَّ الرضا 
هو الاإرادة. 

أقول:لاتخفئ غفلة السيد 
الخوئي عله عن مراد المحقّق النائيني إ# 
فإِنَّ الرضا الذي هو من صفات الفعل 
ليس .هو الرضا المقضوة عدئد المحمقن 
النائيني وجمع من الفلاسفة كما أوضحنا 
ذلك . 

المعنئ الشالث : وهو الذى تبئاه 
السيد الخوثى كله . وحاصله : انَّ الإرادة 
لا تكون إلاامن صفات الفعل . وذلك 
لأنّ المراد منها هو إعمال القدرة 
والسلطنة المعبئر عنه في الروايات 
بالمقينة: 

واستدلٌ لذلك بعد اسقاط المعنيين 
الأولين الهلا كان ف المستهل نفة 
الارادة بمعنئ الشوق الأكيد الى الله 


الإرادة الجديّة 000 


تعالئ وانّهِ لا معنئ معقول للإرادة غير 
اعمال القدرة والسلطنة تعيّن ان يكون 
المراد من الارادة هو هذا المعنئ 
خصوصاً وان الروايات لا تُثبت معنىٌ 
للإرادة غير هذا المعنى . نعم لما كانت 
قدرة الله تعالئ وسلطنته تامة لا يشوبها 
نقص فإن المراد الإلهي لا يناط بشيء 
آخر غير إعمال هذه القدرة والسلطنة . 
وهذا هو معنئ قوله ليه فى معتبرة 
صفوان « الارادة من الخلق الضمير وما 
يبدوا لهم بعد ذلك من الفعل . وأما من 
الله تعالئ فإرادته إحداثه لاغير ذلك , 
لأنه لا يروى ولا يهم ولا يتفكر . وهذه 
الصفات منفية عنه وهي صفات الخلق , 
فإرادة الله الفعل لاغير ذلك» يقول له كن 
فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة 
ولااتفكر و لاقت كنا ان هلأ كنف ليع . 
ثم لا يخفئ ان إعمال القدرة والتى 
هي المشيئة والإرادة ليست ناشئة عن 
إعمال القدرة وإلالزم التسلسل . 
فالارادة إذن متخلّقة عن غير إعمال 
القدرة . وهذا هو معنئ قوله لذ فى 
معتبرة عمرو بن اذينة نخلق الله المشيثة 
بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة »!4). 


الإرادة الجديّة 

وهى ان يكون الداعى من استعمال 
الألفاظ هو قصد الحكاية أو قصد 
الإنشاء واقعاً وحقيقة . وذلك فى مقابل 
قصد الكذب أو الهزل أو السخرية . 

ومن هنا لا تكون الإرادة الجدٌّية إلا 
فى موارداستعمال الجمل التامة 
الانشائية والخبريّة ‏ إذ هي التي يُتعقل 
تنه الخد الولو أنا ا معان الكيل 
الناقصة والمفردات اللفظية فلا يكون 
استعمالها الالغرض الاستعمال أو إرادة 
التفهيم . وأما الإرادة الجدّية فهي غير 
فنتصؤرة فى منوارد الجمل الناقصة 
والمفردات اللفظية » إذ ليس لها أهلية 
الكشف عن واقع النفس بعد ان كانت 
مجرّد مفردات أو مركبات ناقصة . 

وسنوضح ذلك أكثر في الدلالة 


2 


الجدية. 


الإرادة التفهيميّة 
وهى تعنى ق ل تفهيم|( 0 
بواسطة اللفظ . فهي تختلف عن الإرادة 
الاستعماليّة من جهة انَّ المراد فى 
0 1 


الإرادة التفهيمية هو ايجاد او قل اخطار 
صورة المعنئ فى ذهن المخاطب عن 
طريق استعمال اللفظ . وأمًا المراد فى 
الارادة الاستعمالية فهو _كما أفاد البنيد 
الصدر ليس أكثر من قصد الإتيان بما 
يمهّد للدلالة دون ان يستلزم ذلك قصد 
التفهيم . إذ قد لا يكون مراد المستعمل 
تفهيم المعنى كما أوضحنا ذلك في 
بحث الإرادة الاستعمالية . 


الإرادة التكوينيّة والتشريعيّة 

الجزاة هزه الازاذة التكوينة سيفيد 
نظر صاحب الكفاية ل -هي العلم 
بالنظام الاصلح , وهذا هو المعنئ الاول 
الذى ذكرناه للإرادة الإلهية .وهذه 
الارادة تقتضى إفاضة الوجود على 
اناه نما ومسي مع عالت كال نيا 
هو الأكمل والأتم . 

وأما الإرادة التشريعية فهي بمعنئ 
علمه تعالئ بمصلحة فعل إذا صدر عن 
مكلف بمحض اختياره » فالفعل في 
علم الله تعالى انما يكون واجداً 
للمصلحة عندما يصدر بواسطة 
المكلف ويكتوة ضبن الفان:. هذا 


المعنئ للإرادة التكوينية والتشريعية هو 
ما تبنّاه مشهور الفلاسفة . 

المعنى الثانى : هو ان الارادة لما 
كاك بحس الحي و ارق فون اذه 
بعليب الامتان السساد د عننن العيريا: 
مباشرة . كمالو كان الحب والاارادة 
متعلّقة بأن يُحيي ويميت وفي الإنسان 
بأن يتزوج » فهذه الاارادة هي المعبّر عنها 
بالآرادة التكوينية #وتارة تعلق الاراةة 
والرغبة بأن يصدر الفعل عن آخر . علئ 
انيكؤن صدوره نه باخقيارة وهنذه 
هي الإرادة التشريعية »كما في تعدّق 
أو 5 الفولة أن 'تصدر الواعياك عن 
المكلّف عن اخار مته. 

هذا إذا بنينا علئ ان الإرادة تعنى 
العي و الر عي وو اما لو ساعن ان 
الإرادة بمعنئ العزم على الإنجاز والتي 
هي مرتبة متأخرة عن الحب فإِنَه لا 
وحدى قة لحان لك زرده الكتويفة 
وف القره على النجاذ قعل يغاي ان 
هذا الفعل قد يكون تكوينياً وقد يكون 
تشريعياً » بمعنئ انه قد يكون من سنخ 
الافعال التي لاتتصل بشخص آخر 
مكار وهذا هو الحراد من الفعل 


التكويني . وقد يكون من سنخ الافعال 
التي تتصل بشخص آخر مختار إلا ان 
الجامع بينهما ان الإرادة لهسما تلق 
بفعل المريد مباشرة ‏ إذ ان ايجاد الفعل 
وافاضته أو ايجاد التشريع كلاهما فعل 
مباشري للمريد . ومن هنا لا توجد إرادة 
تشريعية بالمعنئ المتقدم . نعم يوجد - 
بناء علئ هذا المعنى ١-‏ إرادة التشريع » 
أي إرادة فعل التشريع والتى هي فعل 
مباشري للمريد . 

وهذا المعنى ذكره بعض الفلاسفة . 
والظاهر من كلمات السيد الخوئي كله 
اختيار هذا التفصيل حيث أفاد ان الإرادة 
لما كانت بمعنئ البناء القلبى فإنّها دائماً 
تكون تكوينية » نعم يمكن تقسيمها الى 
تكوينية وتشريعية بلحاظ المتعلّق ‏ أما 
لوانت الأرادة تسمعى الوق فان 
تقسيمها إلى إرادة تكوينية وإرادة 
تشريعية تام . 

المعنى الثالث : ان الارادة التكوينية 
تعنى اللإحداث والايجاد أو قل افاضة 
الوجود للأشياء . وأما الارادة التشريعية 
فتعني الاوامر والنواهى المولوية . وهذا 
التقسيم للإرادة ذكره بعض الأعلام . 


وهو يتناسب مع الول بان الإرادة هى 
اعمال القدرة والسلطنة . 


الاستثناء 


وهو إخراج بعض أفراد موضوع عن 
الحكم المجعول على ذلك الموضوع 
ولولا الاستثناء لكانت الأفراد الخارجة 
مشمولة للحكم كما هو الحال في سائر 
أفراد الموضوع . فخروجها بالاستثناء 
انّماهو من جهة عدم شمول الحكم 
المجعول للموضوع لها وإلاا فهي من 
أفراد الموضوع حقيقة . 

مغلا 7 | يقال« أكرم العلماء إِلا 
الفساق منهم » يكون خروج الفساق من 
جهة عدم مشموليتهم للحكم المجعول 
لا تثنئ منه « الموضوع » وإلا فهم من 


أفراد الموضوع حقيقة .نعمهم 


وهدا التعردي الأنعاء لتر مق 
عند الكساة بالاتكناء المسقضر و نمز 
عن هذا النحو من الاخراج والاقتطاع 
عن الاصوليين بالتخصيص أو 
بالخروج التخصيصي . وفي مقابل هذا 
النحو من الاستثئناء هناك استثناء عند 


علماء العربية يُعبّر عنه بالااستثناء 
المنقطع وهو المعبّر عنه بالخروج 
الموضوعي أو التسخصّصي عند 
الأصوليين وهو لا يتصل روحاً 
بالإستثناء والذى هو التخصيص . 

والمقصود من الإستثناء المنقطع هو 
إخراج موضوع عن الحكم المجعول 
لموضوع آخر بأحد أدوات الاستثناء . 
ومثاله قوله تعالى ! فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون إلا ابليس » !”ا فالخارج 
عن الحكم المذكور للمستثنى منه هو 
موضوع آخر لاصلة له بالموضوع 
المستثنئ منهء فالمستثنئ منه هم 
الملائكة والمستثنئ هو ابليس وهو من 
غير جنس الملائكة . ومن هناكان 
الاستثناء منقطعاً ظاهراً . 

وهذا النحو من الاستثناء يُعبّر عنه ‏ 
كما ذكرنا ‏ بالخروج الموضوعي 
التخصّصي عن حكم المستثنئ منه. 
فليس هو إخراج وانماهو خروج. 
فحتئ لو لم يتصدّ المتكلّم لإخراجه عن 
حكم الموضوع فإِنَّه خارج من اول 
الأمرء إذانَ شخص الحكم إذا كان 
مجعولاً لموضوع فإِنَّ عدم شموله 


لموضوع آخر لا يحتاج الى بيان» نعم قد 
يتصدئ المتكلم لبيان خروجه لغرض 
يقتضيه الحال أو نكتة بلاغية . 
فالإستثناء -إذن -المبحوث عند 
الاصوليين من حيث افادته للمفهوم 
وعدم افادته انما هو الاستثناء المتصل . 
ثم ان الإستثناء تارة يكون راجعاً 
للموضوع واخرئ يكون راجعاً 
للحكم . بمعنئ انَّه تارة يكون من قيود 
الموضوع واخرى يكون من قيود 
الحكم . 
أما الاستثناء الراجع للموضوع فهو 
ما يؤتئ فيه بأداة الاستثناء قبل الاسناد 
أي قبل الحكم على الموضوع المستثنئ 
منه . كما لو قيل ١‏ العلماء إلا الفساق 
يجب اكرامهم » أو ١‏ العلماء غير الفساق 
يجب اكرامهم ». فالاستثناء هنا ضيق من 
دائرة الموضوع قبل اسناد الحكم له. 
وهذا الاستكتاء تعكر ته بالاسطتاء 
الصفتي ‏ إذانّهِ يؤول روحاً الى توصيف 
الموضوع بغير المستثنى أو قل يؤول 
الى تضييق دائرة الموضوع وتحصيصه 
نحفة خناصة ‏ فكان أداة الأسصاء 


حمسّصت الموضوع الى حصتين 


فكانت احدئ الحصتين هى المسند 
اليها الحكم دون الحصة الآخرئ .ء ولهذا 
لو كنا نبحث عن المفهوم في مثل هذه 
الجملة الاستثنائية لكان البحث عنها 
داخلاً تحت البحث عن المفهوم في 
الجمل الوصفية . 

وأما الإستثناء الراجع للحكم فهو ما 
تكون فيه أداة الاستثناء واقعة بعد 
الإسناد أي بعد عروض الحكم على 
موضوعه كمالو قيل «العلماء يجب 
إكرامهم إلا الفساق منهم ». فإنَ الاستثناء 
هنا من قيود الحكم باعتباره واقعاً بعد 
الاسناد . والمقصود من كونه من قيود 
الحكم ان الاستثناء هو المتصدي 
لإخراج المستثنئ من الحكم الواقع 
على المستثنئ منه أي موجباً 
لاختصاص الحكم بالمستثنئ منه . 

وبهذا يتضح انْ الإستثناء الراجع 
للموضوع ليس استثناء حقيقة وإنما هو 
صورة اسكناء يسبب استعمال أداة 
اللإستثناء لغرض تضييق دائرة الموضوع 
فهو اشبه بالقيد النعتى الذي يضاف 
للموضوع لغرض تحديده . 

ثم ان هنا كلاماً يُنسب الى نجم 


الأئمة حاصلة : أن الاستثناء دائماً يكون 
الاستثناء قبل الاسناد أو بعده فإِنّه يكون 
موجباً لتضييق دائرة الموضوع . 

واستدل لذلك بدعوئ ان المصير 
الى غير ما ذُّكر يست وجب التناقض . إذ ان 
الحكم بعد ما يعرض على الموضوع 
المستثنى بعد ذلك عن الحكم من 
التناقض ء فكأنّه أثبت له الحكم ثم نفاه 
عنهة . 

وأجاب المحقق النائينى يله عن ذلك 
جما حاضله: ان الظهور التصديين 
للكلام انّما ينعقد بعد تماميته أما قبل ان 
يتم المتكلّم كلامه فلا يصح التعويل 
فلا تناقض فيما لو جاء المتكلم بحكم 
الموضوع عن الحكم قبل ان يتم كلامه . 
إذلم ينعقد لكلامه قبل الاخراج 
والإستثناء ظهور تصديقي في انَّ الحكم 
شامل لتمام أفراد الموضوع . والظهور 
كما هو أوضح من ان يخفئ , بل وحتئ 


لو نصب المتكلم قرينة منفصلة على ان 
مراده الجدّي لم يكن هو استيعاب 
الحكم لتمام أفراد الموضوع فإن ذلك لا 
يكون من التناقض بين القرينة وذي 
القرينة . هذا هو الجواب الحلّى . 

وقد جاتب المحدة لوعو 
نجم الأفية وات اب نقضىي 
وحاصله : ان هذا الاشكال سيّال ومطرّد 
في تمام الحالات التى يكون فيها الكلام 
مشتملاً على قرينة موجبة لإخراج 
بعض أفراد موضوع الحكم عن ان 
تكون مشمولة للحكم . كالقرائن 
اموي التقيين والمخصيص :وكدللك 
لو تم الاإاشكال لكانت القرينة على 
المجاز ‏ والتي تصرف ذي القرينة عن 
ظهورها الاولي الى الظهور المناسب 
للقرينة - تقتضي التناقض بين القرينة 
وذى القرينة . 

الاستحسان 

المتبادر بدُواً من معنئ الإستحسان 
هو اعمال الذوق ومقتضيات الطبع في 
مقام التعوّف على الحكم الشرعي » 
فمتئ ما وجد المجتهد انْ هذا الفعل 


ملائماً لما يقتضيه الطبع فهذا يكشف 
عن ان حكم هذا الفعل الواقعى هو 
الاباحة.وبشلافه مالو كان الفعل 
مستبشعاً تمجه الطباع وتشمئز له 
النفوس ويتنافئ مع الذوق فهذا يعبّر 
عن انَّ حكمه الواقعى هو الحرمة لو 
كانت مسرتبة الإشمئزاز والاستقذار 
تتلئيةة عندذا : أمينا لو كتانت رة 
الاستقذار والإستبشاع بمستوى أدنئ 
من الحالة السابقة فإنَّ هذا يكشف عن 
ان حكم هذا الفعل عند الله تعالى هو 
الكراهة . 

وهذا المعنى للإستحسان يمكن ان 
يُستفاد من كلام الشافعي ‏ والذي لا 
يرئ حجية الاستحسان ‏ حيث قال في 
مقام الرد على دعوى حجية 
الإاستحسان ١:‏ أفرأيت اذا قال المفتي في 
النازلة ليس فيها نص خبر ولا قياس 
وقال استحسن ء فلابدٌ ان يزعم ان جائزاً 
لغيره .ان يستحسن خلافه فيمول كل 
حاكم فى بلد ومفت بما يستحسن . 
فيال في الشيء الواحد بضروب من 
الحكم والقحا دان كانس اسان 
عندهم فقد أهلموا أنفسهم فحكموا 


حيث شاءوا وان كان ضيقاً فلا يجوز ان 
يدخلوا فيه». 

فإنَّ هذا النص كما تلاحظون صريح 
في انَّ الشافعي يفهم من اللإستحسان 
المعنئ الذي ذكرناه . وذلك لأنَّ 
ملاحظته في مرتبة متأخرة عن فقدان 
القصو تعتتعن إن الاتجععينان لبقى 
بمعنئ تهديم أقوئ النصين ظهوراً أو 
سنداً كما ذكر البعض - وملاحظته 
مترتباً على القياس يُعبّر عن ان 
الاستحسان ليس بمعنئ العدول عن 
قياس الى قياس أقوئ كما ذكر البعض - 
كما يُعبّر عن ان الإاستحسان لا يدخل 
تحت أي وجه من وجوه القياس 
المذكورة . ومن هنا يتمحض معنى 
اللاستحسان بحسب فهم الشافعي -في 
مجموعة من المحتملات . 00 

منها انَّ مراد الشافعي من الإستحسان 
هو المصالح المرسلة . وهذا الاحتمال 
غير مرادٍ جزماً . وذلك لانَّ المصالح 
المرسلة تخضع لضوابط عقليّة أو 
عقلائية أو شرعية كما سيتضح ذلك في 
الحديث عن المصالح المرسلة . فلو كان 
مراده ذلك لكان إشكاله ‏ وهو انّه يلزم 


من القول بحجية الاستحسان «ان يقول 
كل حاكم في بلد ومفت بما يستحسن »- 
قتي وازد ٠إذ‏ ان الضوابط العقلية 
والعقلائية وكذلك الشرعية مطردة 
والإختلاف انما هو فى موارد تطبيقها 
وهذا حاصل حتى فى الكتاب والسنة 
وكذلك القياس . وهذا ما يُعبّر عن ان 
الشافعى لا يقصد بالاستحسان المصالح 
المرسلة: 

وبماذكرناه يتضح عدم إرادته 
للحسن والقبح العقليين أو العقلائيين. 
وكذلك ينضح عدم إرادته من 
الاستحسان ما يعبّر عنه بحجية العرف . 

وبسقوط نمام المحتملات يتعيّن 
كون المراد من معنئ الاإستحسان هو ما 
ذكرناه, إذ هو الذي يرد عليه إشكال 
الشافعى . فالذوق وما يلائم الطبع 
وكنذلك الاشمتراز والاسستقذار 
واللإستبشاع كلها حالات نفسانية تخضع 
لعوامل تربوية أو اجتماعية أو ثقافية . 
وهي تختلف من بلدٍ لآخر ومن بيئة 
لاخرئ» بل قد يتفاوت المجتمع 
الواحد فى ذلك فتجد ان طبقة معينة أو 


شريحة خحاضة تنفر هن يخضن الأطغننة 


والتتعفديها والحبال ان قشي هده 
لعن لسعو امه اخرى جين 
المجتمع أولا أقل لا تكون مستقذرة 
ا ان بعض 
المجكمعات تمارس يعدن الأعهال 
وترئ انها ملائمة للذوق والتحضر. 
ونجد مجتمعات اخرئ تستبشع هذه 
الأعمال ومرض اتهاسة التخلت 
والفيساقل الى 'مسستوئ التحيوان »وميا 
ذلك إلا لاختلاف التربية والثقافة . 

ثمانَ المجتمع الواحد قد يمدٌ 
بأطوار وظروف تتغيّر معها طبائعه 
ومذاقاته . وبهذا اتضح انَّ مايفهمه 
الشافعى من معنئ الاستحسان هو 
ماذكرناه . 

ويمكن تأكيد هذا الفهم ببعض 
التعريفات المذكورة للاستحسان فقد 
نقل صاحب محاضرات في اسباب 
اختلاف الفقهاء عن المبسوط كما ذكر 
ذلك السيد الحكيم ان الاستحسان «هو 
الأخذ بالسماحة وانتفاء مافيه الراحة ». 

وكذلك نقل عن ابن قدامة ان 
الاستحسان ١‏ دليل ينقدح فى نفس 
المجتهد لا يقدر على التعبير عنه ». 


والتعريف الاول يُعبّر عن الحكم 
بمناط الإاستحسان لابدٌ وان يكون 
متناسباً مع السماحة والسهولة . فلو كان 
فعل من الأفعال متناسباً مع انس النفس 
ا ل ا 
واستجمامها فهذا يقتضى الحكم 
بإباحته بل وباستحبابه , لأنّه هو مقتضئ 
الأخذ بالسماحة وانتفاء مافيه الراحة. 
قلق حكمنا بتحرمتة لأدنا يما فيه 
التسيها وإوزدتا المكلقة فؤارة التمين 
وهو ما ينافي مآرب النفس في الطرب . 

وأما التعريف الثاني فنتساءل ماهو 
الدليل الذي ينقدح في نفس المجتهد 
ويتعد رعلية الثعيى عنطه :كما ابن 
هو من قبيل النصوص الشرعية ولا هو 
من قبيل البراهين العقلية ولا هو قياس 
من الاقيسة وإلا لاجاد التعبير عنه ‏ ولو 
كان من قبيل المصالح المرسلة أو سد 
الذرايع أو ما الى ذلك فما هو الموجب 
لانتفاء القدرة على التعبير عنه » نعم لو 
كان الذوق هو الدليل فإنَّ من الصعب 
التعبير عنه إلّاان يكون المجتهد شاعراً . 

المعنئ الثانى للاستحسان : هو « ما 
مسحي ا سسيوينقلة ان ينذا 


التعريف منقول عن ابن قدامة. وهو 
يحتمل معان ثلاثة : 

الاحستمال الاول :ان مراده مسن 
الاستحسان العقلى هو خصوص 
مدركات العقل القطعية الأعم من 
مدركات العقل العملي -كإدراك العقل 
لحسن العدل وقبح الظلم -ومدركات 
العقل النظرى كإدراكه للملازمة بين 
وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو ان 
مراده دن بالا ل 

الاحتمال الثانى : ان مراده من 
ليان امنا هدر مشلونا 
يستحسنه العقل الأعم من العقل 
النظري والعملى والقطعى والظني . 

والظاهر من التعريف انَّ المتعين هو 
الإحتمال الثاني . وذلك لعدم وجود ما 
يوجب اختصاصه بالاول» ومن هنا 
يكون الإاستحسان شاملاً للقياس 
والاستقراء وسدٌّ الذرايع . لانها جميعاً 
من صغريات ما يستحسنه العقل الاعم 
من القطعى والظنى . وعليه فليس 
الاستجيان د يناء غداى هذا المسفى ب 
دليلاً مستقلاً في مقابل الدليل العقلى . 
وذلك حتئ بناء على الاحتمال الاول , 


وهذامايُعبْر عن وجود خلل في 
التعريف . 

المعنئ الثالث : انَّ الاستحسان هوه 
العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل 
خاص من كتاب أو سنة ». وهذا 
التعريف نقله ابن قدامة أيضاً . 

واحتمالات المراد من هذا التعريف 
ثلاثة : 

الاول :ان الإستحسان يعني تقديم 
الدليل المخصص من الكتاب والسنة 
على عمومات الكتاب واطلاقاته 
وكذلك عمومات السنة واطلاقاتها . مثلاً 
قوله تعالى « أحلّ لكم صيد البحر 
وطعامه *'''. فالاية الكريمة كدل 
باطلاقها على حلّية أكل طعام البحر ‏ فلو 
ورد دليل من السنه مفاده « حرمة اكل ما 
لافلس له» فإنَّ هذا الدليل يكون مقدماً 
بالإاستحسان أي بقاعدة حمل المطلق 
على المقيد والعام على الخاص . 

الثانى : ان المراد من الاستحسان هو 
تقديم اليات والروايات -في مقام 
التعوّف على الحكم الشرعي على 
سائر الأدلة الأخرى سواء كان من قبيل 
الإجماع أو العمل أو القياس أو ماالى 


ذلك فكل ماسوى الكتاب والسنة يكون 
فى مرحلة متأخرة عنهما فى مقام 
المرجعية . أي لا يلجأ الى غير الكتاب 
والسنة في موارد اشتمالهما أو أحدهما 
على حكم المسألة المبحوث عنها. 

القفالث :ان الاستحسان يعنى 
الخروج عمًا يقتضيه القياس بسبب 
وجود دليل خاص من الكتاب والسنةء 
بعد التي ترص التعارع و سيره 
يدل عليه الكتاب والسنة وبين ما 
يقتضية القياس فإ الإستحسان يقتضني 
تقلاي ها يدل ,عليه الكتانية والبينة : 

والظاهر إرادة هذا المعنئ من 
التعريف بقرينة قوله « العدول بحكم 
مسألة عن نظائرها ». فإنّ هذا التعبير 
يناسب القياس والذى يعنى إسراء حكم 
من مسألة الى نظائرهنا من المسائل + فلو 
كانت احدئ هذه المسائل مماقام الدليل 
الخاص من الكتاب والسنة على ان 
حكمها منافٍ لحكم نظائرها من 
المسائل فإن مقتضئ الاستحسان هو 
تقديم الدليل الخاص من الكتاب 
والبينة. 

والذى يؤكد ماذكرناه ان التعبير 


بالعدول لا يُناسب التخصيص - والذي 
هوالاحتمال الاول -إذانَ العدول 
يستبطن وجود قاعدة كلية متبناة تقتضى 
حكماً معيئا إلاانّ نمة شيئاً أوجب 
العدول عن هذه القاعدة . والتتخصيص 
لبن سنية هدد| التتل :ذلك لأن 
المخصص لوكان متصلاً فإِنٌ حكم 
المشبالة المتكفاة من المخصهنى تاديك 
بنفس الخطاب المفيد للعموم ؛ فليس 
من قاعدة تقتضى حكماً مغايراً وتكون 
المسألة الخار 550708 مكتمولة 
له أولاً ثم تخرج بواسطة الدليل الخاص 
حتى يصدق العدولء إذ انَّ العموم من 
أول الأمر لا يشمل المسألة الخارجة 
بالمخصص المتصل .ء وأمّا لو كان 
المخصّص منفصلاً فكذلك لا يكون 
التعبير بالعدول دقيقاً لو كان المراد منه 
التخصيص . إذ ان التعويل على الاطلاق 
أو العموم قبل الفحص عن المخصّصص 
أو المقيّد غير صحيح , وذلك للعلم 
الاجمالى بوجودات مخصّصات 
وقينات هعفن السطانات 
الشرعية . فمع الفحص والعثور على 
المخصّص المنفصل لا يكون العمل 


بمقتضئ المخصص أو المقيد عدولا 
عن العموم والاطلاق . وذلك لان 
الاطلاق وكذلك العموم لم يكونا 
مرا فيو الا زه السدية عن ال اميل 
المراد الجدَّي منهما هو غير ما يقتضيه 
المخد فى البشها 

وبهذا يتنقح ان لا قاعدة كلية مبتبناة 
تم العدول عنها فى موارد التخصيص بل 
انَّ المخصّص يثبت في عرض العموم 
والاطلاق وانما قد يتفق العثور على 
العموم قبل العثور على المخصص وقد 
ينعكس الأمر فنعثر على المخصص 
قبل العثور على العموم أو الاطلاق 
وحينئذ فما معنئ التعبير بالعدول . 

وأما الاحتمال الثالث فيناسبه التعبير 
جالعدول::وذلك لأن القنياين شحارظة 
عقلية كلية محددة المعالم لا يقال في 
موردها ان بعض مواردها خارج من أول 
الأمر بل انَّكل ما يخرج عنها يكون 
عدولا عن مقتضاها الى شىء اخر . 

جا سر ا ع 
الاول» وأماالإحتمال الثاني فهو أبعد من 
الاإحتمال الأول وذلك لأنَّ الاستحسان 
فيه بمعنئ تقديم الكتاب والسنة على 


بسائن الأدلة و ولا نكل مشناسية التعبير 
اعفار ل لو كاق ١8‏ لفت هو لماكت 
إذانٌ هذا المعنئ لا يعني أكثر من بيان 
الترتيب المرحلى للأدلة فى مقام 
المرجعية والاإستنباط للأحكام 
القررف” 

والمتحصّل ان حمل التعريف على 
الدقة يقتضى كون المراد منه ما ذكرناه 
وهو شورع فين القناعة: الكلمّة 
المستلهمة بواسطة القياس في موارد 
ونضؤة الذلننل الخاضى نو الكحاب 
والشسيكة #وهذاما تركده مشفيات 
القياس » إذ ان القياس العقلى لا يفرق 
بين مسألة واخرئ بل يُعطى ضابطة كلية 
لنظائر المسألة المسقيس عليها إلا انَّ 
المجتهد يعدل عما يقتضيه المياس 
بسبب وجود الدليل الخاص من الكتاب 
والبدنة: 

والذى يُعرَّز ما استظهرناه من 
التعريف ما نقل عن البزودي ‏ وهو من 
الاحناف _قال :ان الاستحسان هو 
« العدول عن موجب قياس الى قياس 
أقوئ أو هو تخصيص قياس بدليل 
اقوى منه». 


والمناسب لما ذكرناه هو قوله «أو 
هو تخصيص قياس بدليل أقوئ منه» 
وليس هو دليل آخر كعمومات الكتاب 
والسنة:. 

ثم انَّ هذا التعريف أوسع دائرة من 
التعريف السابى حيث جعل الموجب 
الأقوئء فلو اعتبرنا انَّ الإجماع وكذلك 
المصالح المرسلة أقوئ دليليّة من 
القياس كان ذلك موجباً للعدول عما 
قياس أقوئ دليليّة من قياس آخر فلابدٌ 
نستتهية الاسفهيان ؛ الآنان هذا 
التعريف لم يُشر الى ماهى الضابطة 
الآخرء والمحتمل فى ضابطة الأقوائية 
أحد امور : 

الأمر الاول : مناسبة القياس الأقوئ 
للمصلحة . 

ولو كانت هذه هى الضابطة لما صح 
عد الاستحسان دليلاً برأسه , فهو حينئذ 
يرجع الى المصالح المرسلة فهىالمائز - 


بناء على هذا الاحتمال -بين القياس 
الأقوف من القنائن الاعف وهداهنا 
يُوجب استبعاد هذا الاحتمال, إذ ان 
الظاهر منهم هو اعتبار اللإستحسان دليلاً 
مستقلاً في عرض الأدلة الاخرئ . 

الأمر الثانى : مناسبته لسدٌ الذرايع أو 
العرف وهذا الإحتمال أيضاً ساقط لعين 
ماذكرناه فى الأمر الاول . 

الأمر الثالث :ان الضابطة في أقوائية 
قياس على آخر هو الذوق وملائمات 
الطبع . وهذا الإحتمال هو المتعين. إذ لا 
يرد عليه الاشكال الوارد على الاحتمال 
الأول:والناق: كما لا يتور ان تكون 
ضابطة الاقوائية هو موافقة القياس 
الأقوئ للكتاب والسنة والإجماع ‏ إذانَ 
ظاهر التعريف هو ان الدليل على حكم 
المسألة هو أحد القياسين لا غير ء إلا انه 
لمّا كان أحد القياسين منافياً لما يقتضيه 
الآخر كان ذلك مستوجباً للبحث عن 
الأقوئ منهما. 

هذا بالاضافة الى ان الشالث من 
الامور المحتملة متناسب مع مجموعة 
من التعريفات المذكورة للإستحسان 
كمااينا ذلك 


المعنى الرايع : ما نُقل عن الشاطبي 
من المالكية ان الاستحسان هو « العمل 
بأقوئ الدليلين». 

ولم نتبين المراد من هذا التعريف . 
فهل المراد منه هو إعمال الإستحسان 
لتشخيص ماهو الدليل الأقوئ أوانُ 
المراد من الاستحسان هو نفس الأخذ 
بالدليل الأقوئ والأقوائية تئبت بواسطة 
اخرئ غير الاستحسان . فنفس الأخذ 
بما يقتضيه الكتاب الكريم وطرح ما 
يقتضيه الخبر الواحد المنافي هو 
الاستحسان ء أو ان الاستحسان معناه 
هذه القاعدة الكليّة وهى كلما تعارض 
دليلان فالحجيّة تكون في طرف الأقوى 
منهماء وهذا المعنئ أيضاً لا يشخص لنا 
ضابطة الأقوائية . 

قبناءٌ على الاختمال الثانى لا يكون 
الاستحسان من الأدلة عن الحكم 
الشرعي وانما يكون مجرّد اصطلاح 
يُطلق علئ هذه الحالة التى يعمل فيها 
المجتهد بالدليل الأقوى 1 

وأما الإحتمال الثالث : فهو خلاف 
ظاهر التعريف , إذان هذه القاعدة لا 
تعدو إماان تكون قاعدة عقلية منشاؤها 


إدراك العقل لاستحالة ترجيح المرجوح 
واستحالة التخيير بين المرجوح 
والراجح . وإمًا انها قاعدة مستفادة من 
الشرع أو من دليل آخر . وإطلاق عنوان 
الاستحسان عليها مجرّد اصطلاح وهو 
ينافىي دعوى دليليته على الحكم 
الشرعي . ولو سلمنا استفادتها من 
الإستحسان فهذا لا يقتضي أكثر من 
وها مح فار قا كل 
الإستحسان لا أنها هى الإستحسان 
نفسه. وحيئذٍ لا يصلح تعريف 
الإستحسان بها فلابدٌ من التماس 
تعريف للاستحسان لو كان هذا 
الاحتمال هو المتعدّن. وهذاما يؤكد 
سقوط هذا الاحتمال» على انَّه لا معنئ 
محصّل من هذا الاحتمال» وذلك لأن 
الظاهر من التعريف انَّ المجتهد إِنّما 
يلجأ للإاستحسان فى حالة تعارض 
الأدلة مع إحراز دليلية كل واحدٍ منهما 
على الحكم الشرعي لولا التعارض » 
وحينئذٍ لا معنئ لأن يقال خذ بماهو 
الأققوئ منهماء لان ذلك لا يعالج 
المشكلة » فهو أشبه بمالو سألك سائل 
عن أي الطرقين أسلك وكان غرضه 


التعذؤف على الطريق الاقرب فتجيبه 
بقولك «اسلك أقرب الطريقين » فهنا لا 
يكون السائل قد تحصّل على الجواب 
الناجع . لأنّه انما يسأل عن الطريق 
الأقرب. 

نعم لو كان يعلم بالطريق الأقرب إلا 
انه لا يعلم أهو ملْرّم بسلوك الطريق 
الاقرب أو هو مخير مثلاً فإِنَ الجواب 
بالقول « اسلك الطريق الأقرب » يكون 
ناجعاً . إلا انَ ذلك خلاف الظاهر من 
مرجعية الااستحسان فى ظرف 
التعارض : لأن الظاهر انّه لا يُلجأ 
للاستحسان للتعدّف على هذه القاعدة 
فحسب بل يلجأ اليه لتشخيص الدليل 
الأقوئ من الدليل الأضعف . 

ومن هنايكون المتعيّن من 
الاحتمالات هو الاحتمال الأول : وبهذا 
يكون تعريف الاإستحسان _بناء على 
هذا الاسال,دهن المشخضن للدليلن 
الأقوئ الذي يلزم العمل به فيكون 
التعريف من قبيل التعريف بالفائدة 
والنتيجة . فهذا وان كان خلاف الظاهر 
من التعريفات إلا انَّ ذلك مألوف في 
التعريفات التي يكون الغرض منها 


إعطاء صورة عن المعرّف كما يقال في 
تغري اهز انه المسكر فهو مورت 

والمتحصّل انْ هذا الاحتمال وان 
كان خلاف الظاهر من التعريف إلا انَّه 
لمّا كان الإحتمال الثاني والذي هو 
أقرب بحسب الصياغة اللفظية 
للتعريف -بعيد جداً كما ذكرنا 
والإحتمال الثالث ساقط لابتلائه بما 
ذكرناه من إشكال فيدور التعريف بين 
ال جمال وعدع مهام عن عل له 
وكيد الاحتمال الولو الظاهر تحكنة 
لمناسبته مع تعريفات اخرئ ومناسبته 
كذلك مع مرجعية الاستحسان فى مقام 
التغازضن: 

ومع تمامية هذا الإحتمال يبقى 
السؤال عن الآليّة المعتمدة للاستحسان 
لتشخيص الدليل الأقوئ والتى هي 
جوهر الاسشتحسان ».يت قلنا ان هذا 
التعريف -_بناء على الإحتمال الاول لا 
يكشف لنا سوئ عن النتيجة المترتبة 
علئ الإاستحسان . وهي تشخيص 
الدليل الأقوئ وأما الآلية المعتمدة 
لذلك فلابدٌ من استفادتها من موردٍ 


زاوها عر فى العف هنا هو المتعية 


منها : 
الاحتمال الاول :إن الآلية المعتمدة 
لتشخيص الدليل الأقوئ هو الكتاب 


المجيد أو السنة أو العقل القطعى 
والظنى أو مناسبة أحد الدليلين لما 
م المتصلحة العامة أو متاسبة 
أحخدهما للمرتكزات العرفية أو تتاسب 
أحدهما لسدٌّ الذرايع المفضية للحرام 
فهو حيئئذٍ يكون الاقوئ أو تناسب 
أحدهما لفتح الذرايع المفضية للواجب 
فهو الاقوى من الدليل الفاقد لهذه 
الخصوصية . 

الاحتمال الشانى : ملائمة أحد 
الجن النظيع أومتاقاة اهنا 
للمذاقات العامة فيكون مايقابله هو 
الأقوئ . 

الاحتمال الثالث : هو مجموع هذه 
المرجحات . 

ما الترجيح بالكتاب أو بالسنة أو 
بالعقل أو بالمصلحة أو بسدٌ الذرايع أو 
فتحها أو بالمرتكزات العرفية فمن غير 


المناسب أن يُطلق عليها الترجيح 
بالاستحسان بل المناسب ان يقال 
هك 

وما قد يقال انَّه مجوّد اصطلاح ولا 

نقول ان هذا الكلام صحيح إلا اننا لا 
تُحرز ان ترجيح أحد الدليلين بالكتاب 
مثلاً يُصطلح عليه بالاستحسان حتى 
نقول لا مشاحة فى الاصطلاح وانما 
نبحث عن أن مصطلح الاستحسان على 
أي شيء يطلق . وحينئذٍ لبد منغ 
ملاحظة الاعتبارات والمناسبات بين 
المصطلح والمصطلح عليه . ومن 
الدليلين بالكتاب المجيد وبين مصطلح 
اللاستحسان . 

وأما الاحتمال الثالث فيضعفه ما 
نجده فى كلمات الوم من عدم انحصار 
الترجيح وتشخيص الآأاقوى 
بالاستحسان ء فلو كان الاحتمال الثالث 
هوالمتعين لكان جامعاً لتمام 
المرجحات وهذا مالا يمكن قبوله 
لملاحظة انَّ الاستحسان في كلماتهم 


يكون في عرض مرجحات اخرئ وفي 
حالات يكون في طولها مما يُعبّر عن انَّ 
الاحتمال الثالث ليس هو المقصود. 

ومن هنا يتعين الإحتمال الثاني » إذ 
هو الذي لا يرد على الإشكال الوارد 
على الإحتمال الاول كما لا يرد عليه 
الاشكال الوارد على الاحتمال الثالث . 
فمن المناسب جداً ان يقال حين ترجيح 
أحد الدليلين بمايُلائم الطبع والمذاقات 
العامة من المناسب انَّ يقال ان الترجيح 
تم بالإستحسان . على انْ هذا الإحتمال 
هوالمناسب لبعض التعريفات 
المذكورة للاستحسان . 

ثم انّه لو افترضنا جدلاً ان الإحتمال 
الثالث هو المعكن :لكان علينا إن تشازمن 
عملية الاستذواق لغرض تشخيص 
الدليل الاقوئ ولو في الحالات التي لا 
يكون معها مرجح آخر ء كما لو تعارض 
خبران ولم يكن ئمة مرجح من 
المرجحات الاخرئ فإن علينا ان 
تلاحظ افو الذليمل المتاسب 
لمقتضيات الذوق وملائمات الطبع . 
وهذا هو المستفاد مما ذكره السرخسي 
في مبسوطه . حيث ذكر ان من تعر يفات 


الإستحسان هو « طلب السهولة فى 
الاحكام مما يبتلي به الخاص و العام ؛ 
وكذلك مانقله عن بعض من ان 
الاندشتكيتان هسو والأخن بالمساخة 
وانتفاء مافيه الراحة » « والأخذ بالسعة 
وابتغاء الدعة ». فإنّ هذه التعريفات تعبّر 
عن انّه يبحوم في حمئ الإحتمال الذي 
رجّحناه أو يكون الاستحسان متضمتاً 
للمعنئ الذى ذكرناه . 

وأما احتمال ان تكون الآلية 
لتشخيص الدليل الأقوى هو مجموع 
المرجحات باستثناء ماذكرناه في 
الاحتمال الثاني فهو وان كان معقولاً إِلّا 
انه يتنافئ -كماذكرنا مع عد 
الإستحسان مرجحاً فى عرض 
المرجحات الاخرئ وفى حالات يكون 
في طولها مما يؤكد عدم إرادة هذا 
الاحتمال. 

المعنئ الخامس : وهو ماثقل عن 
المالكيّة من ان الاستحسان هو 
« الالتفات الى المصلحة والعدل ». 

وهنا لم يُحدّد لنا التعريف متى يلجأ 
المجتهد للإلتفات الى المصلحة 
والعدل . وهل ان الالتفات لذلك يكون 


في ظرف التعارض بين الأدلة . فيكون 
الإستحسان من وسائل علاج التعارض 
أو ان الالتفات يكون ابتدائيا . بمعنئ انه 
يكون وسيلة للكشف عن الحكم 
الشرعي فسيكون في عرض الأدلة 
الاخرئ ء أو ان الالتفات يكون لغرض 
محاكمة الأدلة الشرعية والعقلية وغيرها 
فما كان منها مناسباً للمصلحة والعدل 
فهي صالحة للدليلية , أما مع منافاتها 
للمصلحة والعدل فهى لا تصلح للدليلية 
والكاشفية عن الحكم الشرعي فتكون 
للإستحسان فوقية على سائثر الادلة» إذ 
هوالمشخص -بناء على هذا الاإحتمال ‏ 
للحجّة منها من غير الحجة حتئ في 
ظرف عدم التعارض . 

معنا اروب ل تقض انا 
مرتبة المصلحة الموجبة للترجيح لو 
كان الإحتمال الاول هو المرادءكماانّهلم 
يُبيّن لنا مقدار المصلحة المؤثرة في 
الكشف عن الحكم الشرعى لو كان 
الإحتمال الثاني هو المقصود كماانّه لم 
يُوقفنا على ماهية وحدود المصلحة 
الموجبة لنبوت الحجية لبعضن الآدلة 
وانتفائها عن أدلة اخرئ لو كان الاحتمال 


الثالث هو المراد. 

ومن هنا لا ندري ماهو العلاج في 
حالة تعارض المصلحتين أو تزاحمهما 
وبأيٌّ وسيلة يتوسّل المجتهد لترجيح 
أو تزاحم العدل مع المصلحة بأن كان 
أحد الدليلين مناسباً للمصلحة وكان 
الآخر مناسباً لمقتضيات العدل أو كان 
أحد الفعلين مناسباً للمصلحة والآخر 
للعدل ولم يكن ثمة مرجح من 

مثلاً لوكان هناك رجل يحرق في كل 
ليلة بيتاً من بيوتات البلدة وكان قطع 
مادة الفساد الذى يحدثه هذا الرجل 
يتوقف على حبس مجموعة من الرجال 
وتعذيبهم لغرض التععف على الجاني 
منهم ولم يكن ثمة وسيلة اخرئ لقطع 
مادة الفساد. 

فهنا يكون حبس هؤلاء الرجال 
وتعذيبهم متناسباً مع المصلحة العامة 
إلاانّه مناف للعدل. إذ لا إشكال ان 
حبس غير الجاني وتعذيبه من الظلم . 
فهذه الحالة لا يجيب عليها التعريف 
المذكور أيضاً. 


على انه يمكن الإيراد على التعريف 
أن الا تكحسان ل دكون سنا علية» 
دليلاً مستقلاً بل هو راجع الى المصالح 
المرسلة والى ما يُدركه العقل من حسن 
العدل وقبح الظلم . وحينئذٍ لا يكون 
الاستحسان إلا تكثيراً للمصطلحات بلا 
مغزئ . وهذا يتنافئ مع الصناعة 
العلمية . هذا بالإضافة الى ان الظاهر من 
كلمات الأصوليين وفقهاء القوم ان 
اللإاستحسان دليل مستقل في عرض 
الأدلة كالمصالح المرسلة والدايل 
لعقلي وليس هو مصطلح ثانٍ للمصالح 
المرسلة والدليل العقلى . ومن هنا يكون 
التشكيك فى دقة هذا التعريف كبيراً 
0000 

هذاتمام الكلام فى معنئ 
الاتتحياة بولا امن ينان الأدلة الع 
استدلٌ بها على حجية الاستحسان . 1 
ذكر السيد الحكيم في كتابه الاصول 
العامة انه استدل على ذلك بآيتين من 
الكتاب المجيد وبرواية من السنة 
الشريفة وبالاجماع . ونحن نعرض 
لهذه الأدلة تباعاً . 

الدليل الاول : قوله تعالى « اللذين 


يستمعون القول فيتبعون أحسئه )!" . 

وتقريب الاستدلال بهذه الآية 
الكريمة لصالح القول بحجية 
الإستحسان . انّ الله تعالئ امتدح ععباده 
اللذين يتبعون أحسن القول . وهذاما 
يعبر عن حجية الإاستحسان وإلّالما 
امتدح الله تعالئ عباده المتصفين بالعمل 
بالامتحسان: 

وقبل الجواب عن الإستدلال بالآية 
الشريفة نقول: ان المراد من عنوان 
الأحسن يحتمل ثلاثة احتمالات : 

الإحتمال الأول :انه عنوان اضافي 
نسبي . وحينئذٍ يكون معنئ الآية هو 
حجية كل قول أو رأي إذا أضيف ونُسب 
الى رأي آخر كان أحسن منه بقطع النظر 
عن كون القولين واجدين للحجيّة في 
تكديهنا زلا ارسيو الأسي فى 
المناط في ثبوت الحجية للقول 
المتصف بها. 

وواضح انَّ هذا الإحتمال غير مرادٍ 
جزماً . إذ من غير المعقول ان يكون 
القول أو الرأي غير واجدٍ للحجية 
وبمجرّد ان يُضاف الى رأي آخر 
ويتفوق عليه نسبياً يكون ذلك موجباً 


لاتصافه بالحجيّة . فالرأي حينما يكون 
منافياً لنظر الشارع لا يكون رجحانه 
على رأى آخر منافٍ أيضاً للشارع 
موجباً لشبوت الحجيّة للرأي الراجح 
وإلالما صحّ ان تكون للشارع متبنيات 
الأقوال وعدم حجية أقوالٍ اخرى . إذ ان 
الاقوال التى لم تثبت لها الحجيّة 
متفاضلة بلا ريب . وحينئذٍ يكون 
الافضل منها حجة يلزم التعبّد به وهذا 
خلاف بناء الشارع على عدم حجيتها . 
هذا لو كان الصراد من الأحخسنة هو 
الأحسنية الواقعية وإلا لو كان المراد من 
الأحسنية هو الأحسنية بنظر كل أحدد 
للزم الهرج والمرج .إذانَّ الأحسنية بهذا 
المعنئ تخضع لعوامل نفسية وملاحظة 
المصالح الشخصية وهى متفاوتة من 
شخص لآخر ومتزاحمة فى غالب 
الأعيان توفع نويد كل واس الفار 
الى قسرصه . وتكون لغة الغاب هي 
المحكمة فى المجتمعات قيها ند 
امم وها نا مورك لجع عق إرا” 
الآية الشريفة لهذا المعنئ . 
الاحتمال الثانى :ان المراد من 


عنوان الأحسنية هى الأحسنية الواقعية 
فى إطار الأقوال الركية انس فى 
وحينئذ يكون المراد احد احتماللات 
ثلاثة : 

الاول :ان يكون كل واحددٍمن 
القولين واجداً للحجية فى حدٌ نفسه 
عاك بتار هنا ا بعراحناو عاضا د 
تزاحما فإنّ الحجية تسقط عن القول 
المفضول وتبقئ الحجية للقول 
الأحسن . فما يقتضيه القياس مثلاً حجة 
فى حدّ نفسه وكذلك ما يقتضيه النص 
القرآنى إلَاانّه حينما يتعارضان أو 
بع مانا سان التحينة فسقط مه 
المفضول منهما وهو ما يقتضيه القياس . 

الشانى :ان يكون كل واحدمن 
ونين عضرا المكيدفة زلا كن 
التفاضل بينهما موجباً لسقوط 
المفضول حتى في ظرف التعارض أو 
التزاحم نعم الارجح هو الأخذ بالقول 
الفاضل . 

الثالث : ان تكون الآية بصدد بيان 
راجحية اختيار القول الفاضل وليست 
متصدية لحالات التعارض أو التزاحم . 


والإحتمال الراجح من هذه 
اللاحتمالات هو الاول وذلك بهرينة ذيل 
الآية اللشريفة ا اولئك اللذين هداهم 
الله !"ا هذا لو كنا نبني على حجية 
مفهوم الوصف فيكون المتبع للأحسن 
هو الذي هداه الله عرّ وجل . وبمفهوم 
الوصف يكون غيره من أهل الضلال. إلا 
أن المعروف بين الاعلام هو عدم حجية 
مفهوم الوصف . وعليه لا يكون 
الإتصاف بالهداية لمتّبع الأحسن ملازماً 
لانتفائها عن غير المتّبع للأحسن 
خصوصاً مع ملاحظة المعطوف على 
وصف الهداية وهيى قوله ١‏ واولئك هم 
اولوا الأأباب » أي أولوا العقول 
الراجحة , فإنّ هذا الوصف يُشعر بأن 
الأخذ بالأحسن من صفات الكمال 
وليس هو الفيصل بين الحق والباطل 
والهدايه والضلال. فالهداية والتعفّل من 
المفاهيم المشككة . فمن الناس من 
يأخذ منهما بحظٍ وافر فهذا هو الأهدى 
والأعقل . ومنهم من يكون حظه منهما 
أقل وهذالا يقتضي انسلاب صفة 
الهداية والتعقل عنه . 

ومن هنا لا يمكن استظهار المعنئ 


الآول» ولا يبعد ان يكون المعنئ الثالث 
هو المتعين من هذا الاحتمال. وذلك 
لأنّه بعد عدم دلالة الجملة الوصفية على 
المفهوم لا يكون ثمة مبرّر لاستظهار 
تصدّي الآية الشريفة لعلاج حالات 
التعارض والتزاحم .إذ المبرّر لاستظهار 
تصدّي الآية لذلك هو مفهوم الوصف , 
إذبه يثبت ان متّبع غير الأحسن لا يكون 
مهدياً وهذا معناه سقوط الحجية عن 
القول غير الأحسن وذلك يقتضي ان 
الآية متصدية لعلاج حالات التعارض 
والتزاحمء إذ لا معنئ لسقوط أحد 
القولين عن الحجية بمجدّد أن أحدهما 
أحسن من الآخر إذالم يكونا متعارضين 
او متزاحمين . وعليه وبعد عدم حجية 
مفهوم الوصف تكون الآية بصدد بيان 
راجحية اختيار القول الاحسن من 
المولين الواجدين للحجيّة وليست 
متصدّية لعلاج حالات التعارض 
والتزاحم أصلاً , لا أقل ان هذا المعنئ 
محتمل جداً وليس المعنئ الاول 
مترجح عليه فتكون الآية الشريفة 
مجملة من هذه الجهة . 

على انَّه لو كان المعنى الاول من هذا 


الاحتمال هو المتعيّن لما كانت الآية 
الشريفة صالحة للاستدلال بها على 
عجية الاستهيان :وذلك لأن"المتعن 
الاول لا يقتضى أكثر من حجيّة القول 
الاحسن وسقوط الحجية عن غير 
الاليسن أفاكيت تخخصن الاحسن هن 
القولين فهذا مالم تتصدّ الآية الشريفة 
لبيانه . 

فالتعريف الاول والثاني والثالث 
والخامس كلها متصدية لتشخيص 
الأحسن من الأقوال والبحث إنما هو 
ع تيوت الاحجة لهبذه المتسخضنات 
ولا يمكن إثبات حجية ذلك بالكبرى 
الكلية المستفادة من الآية الشريفة. إذ 
من الواضح ان القضايا لا تنقح 
موضوعاتها. فحينما يقول المولى أكرم 
الغذلماء فانة ليس 'متضديا لاننات ان 
زيداً عالماً وان بكرا عالماً » وهنا أيضاً 
حينما يقول و الأحسن هو الحجة » لا 
يكون ذلك موجباً لاثبات انَّ الأحسن 
هو المستفاد بواسطة الذوق وملائمات 
الطبع أو العمل أو المصلحة أو ما الى 
ذلك . نعم لو ثبت من خارج الآية 
الشريفة ان الأحسن يتشخص بواسطة 


الذوق أو المصلحة أو العقل فإنّه يممكن 
التمسّك بالآية الشريفة لإثبات الحجية 
لهذه الصغريات .ء إذن فلابدٌ من إلتماس 
دليل اخر على حجية الااستحسان في 
إثبات ماهو أحسن . 

نعم يبقئ الكلام فى التعريف الرابع 
وهو انَ الإستحسان يعني «العمل بأقوئ 
الدليلين » »وقد الكيلنا للقزاة منه ثلاثة 
احتمالات ورجحن اللإحتمال الاول 
وبناء عليه يكون التعريف متصدياً أيضاً 
لتشخيص القول الأحسن وبذلك يكون 
مشمولاً للاشكال الوارد على التعريفات 
الاخرى ء وأما بناء على الإحتمال الثاني 
فالإستحسان ليس من أدلة الحكم 
الشرعي ء وأما بناء على الاحتمال الثالث 
فهو مطابق للآية بناء على المعنى الاول 
من الاحتمال الثاني لها إلا انّه لا ينفع 
للإاثبات المطلوب بعد ان كان مفاده 
حجية الدليل الأقوئ دون تشخيص 
ياهو الذلكل الأقوىئ شهين الدليدل 
الأضعف . 

الاحتمال الثالث : لمعنئ الآية 
الشريفة انَّ المراد من عنوان الأحسن هو 
الأحسن الواقعى إِلَآَانّه في مقابل القول 


الباطل , فالآية الشريفة تمتدح اللذين 
يأخذون بالقول الحق . وذلك بقرينة 
الشئياف:: 

ولكى تتضح الدعوئ نذكر الآية 
الشريفة بتمامها وكذلك التى سبقتها 
والتى تليها ١ط‏ واللذين اجتنبوا 
الطاغوت ان يعبدوها وأنابوا الى الله 
لهم البشرئ فبشر عاد * اللذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولئك 
الذين هداهم اله واولئك هم اولوا 
الألباب * أفمن حق عليه كلمة 
العذاب أفأنت تُتقذ من فى الثار * 
غرف ... #(. 

فالآية الشريفة واقعة فى هذا السياق 
وهي تُعبّر عن ان المهديين واولي 
الألباب واللذين لهم البشرئ هم اللذين 
اجتنبوا الطاغوت وأنابوا لربهم واتّبعوا 
أحسن القول . وفي مقابلهم من حقت 

والذى يؤكد ماذكرناه ان الآية 
القتريفة وفيت الشارهة على أعشضاتن 
عبادة الطاغوت والانابة لله جلَّ وعلا ثم 


عطفت ذلك ببيان العلة من البشارة وهى 
أتباع أحس القزل+تاحسين القول نطو 
اجتناب الطاغوت والانابة لله جلَّ وعلاء 
فالتوصيف هنا باتباع أحسن القول سيق 
لغسرض التعليل أو لغرض الإحتراز 
وكلاهما يصبان في صالح المطلوب كما 
هو واضح . 

ثم لم تكتفب الآيات بزفٌ البشرئ 
للذين يتبعون أحسن القول أي اللذين 
اجتنبوا الطاغوت بل أوضحت مصير 
غيرهم فقالت « أفمن حقٌّ عليه كلمة 
العذاب » فليس هنا حالة برزخية فاما 
اتباع أحسن القول وهو المستوجب 
للبشرئ وإما اتباع الطرق الاخرئ وهو 
الممفوسن العذانت» 

وبهذا اتضح ان الأحسنية في الآية 
الشريفة ليست في مقابل الحسن وانما 
هي في مقابل سَيّء القول وباطله فهي 
علئ غرار قوله تعالئ 8 أفمن يهدى 
الى الحق أحق ان يُتبع أمّن لا يهدّى إلا 
ان يُهدئ »*1'"فأحقية الذي يهدىي 
للحق بالاإتباع ليست في مقابل استحقاق 
من لا يهدي للإتباع . فالذي لا يهدي لا 
يستحق الاتباع بل يحرم اتباعه: 


وبتمامية استظهار هذا الاحتمال 
تكون الآية غير نافعة لاثبات ما يروم 
القوم إثباته من حجية الااستحسان . وما 
قد يقال من انه يمكن إثبات حجية 
الاستحسان بواسطة التمسّك باطلاق 
اللذين يستمعون القول فيتبعون 
أجسيتة. 

نقول انه لو تم الإطلاق ‏ بناء على 
هذا الاحتمال -فإنٌ الاشكال الوارد على 
المع الاو ل من الاتحتمال الثائى لمعتى 
الاسيح ووارد هنا ايض قراس 

الدايل الثانى : قوله تعالى: 
« واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من 
ربكم "١74‏ 

وهذه الاية الشريفة تحتمل عدة 
احتمالات نذكر أهمها: 

الاإحتمال الاول :ان الآية الشريفة 
في صدد التأكيد على اتباع التكاليف 
الالزامية . فإنها أحسن ما أنزل من الله 
جل وعلاء وذلك في مقابل الأحكام 
التكليفية الغير الالزامية » فهى وان كانت 
حسنة إلا التكاليف الالزامية اين 
ولعل منشأ الأحسنية هو ان الملاكات 
في موردها تامة . فالأحسنية بلحاظ ما 


يعود على المكلّف من نفع وما يندفع 
عنه من ضرر ء أو بلحاظ ان اتباعها هو 
المنجى من النار . وأما التكاليف غير 
الالزامية فهى بالإضافة الى انَّ ما يعود 
باعل اليكلت لبي يمنا 
يعود عليه من اتباع التكاليف الالزامية . 
فهى بالإضافة لذلك فإِنَّ اتباعها لا 
يوجب النجاة من النار والفوز بالجنة لو 
كان المتبع لها تاركاً للتكاليف الاالزامية . 

الاحتمال الثانى :ان الآية الشريفة 
متتضيدية لفيا حالات التعارض 
والتزاحم وان المكلّف ملزم بالأخذ 
بأحسن ما أتزل, ولمّاكان التعارض فيما 
انزل غير معقول فيتعين القول إما 
باختصاص تصدّي الآية الشريفة 
لحالات التزاحم أو انَّ المراد مما انزل 
هم الأعم من القرآن الكريم وسائر الأدلة 
- فإن التعارض حينئئذ معقول . وذلك 
كما لو تعارض خبر ثقة مع ظهور آية -أو 
يكون المراد من التعارض هو التعارض 
المسورى سين متتشابهات الآنات 
ومحكماتها فالأحسن حيئئذٍ هو الأخذ 
المشكمات :وال حيتي هيا بتلحاظ 
المكاف لجهله بالمراد من 


المتشابهات . 

الاإحتمال الثالث :ان الآية تخاطب 
الكفار أو العصاة وتعظهم باتباع خسن 
ما أنزل اليهم , فقد انزل اليهم التهديد 
والوعيد بالنار والعذاب كما انزلت اليهم 
البشرئ بالمغفرة عندما يُنيبون الى ربهم 
ويتوبون اليه من قبل ان يُباغتهم 
العذاب . 

والاً حسنية هنا بلحاظهم حيث 7 
الاوفق بحالهم هو التوبة والانابة لانها 
نستو جب المغفرة 7 ويمكن ان يستظهر 
هذا المعنى بواسطة سياق الآية الشريفة 
د وأنيبوا الى ربكم وأسلموا من قبل 
ان يأتيكم المذاب ثم لا تنصرون 
واتّبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم 
من قبل انْ يأتيكم العذاب بغتة وانتم لا 
تشعرون انْ تقول نفس يا حسرتى 
على ما فرّطت فى جنب الله .. 0707# , 
وهذا المعنى استظهره الشيخ محمد 
جواد مغنية يله . 

وأوفق احتمال يناسب دعوئ دليلية 
الآنة الشريفة على سعهية الاسستحنان 
هو الاحتمال الثاني إلا انه مع مخالفته 
لظهور الآية الشريفة لا تثبت به 


الدعوئ . 

أما مخالفته لظهور الآية الشريفة 
فواضح بملاحظة سياق الآية وسابقتها 
والتي تليهاء فهي تأمر بالإنابة والرجوع 
الى الله تعالى قبل فوات الاوان ومباغتة 
العذاب . وهذه اللغة لا تناسب أهل 
الطاعة واللذين يبحثون عن حكم الله 
تعالئ ويتحرون مظانه . فهل من 
المناسب لو جاءك طالب الحق يبحث 
عن وظيفته الشرعية أترئ من المناسب 
أن تهدده وتزجره وأى أحدٍ من أهل 
المخاورة يقبل :جهن التجو مدن البيان 
حتئ نقبل ذلك على الله جل وعلاء ولو 
تنزلنا وقلنا انّ المعنئ المتعين من الآية 
الشريفة هو الإحتمال الثاني فإنّه لا ينفع 
لإثبات الدعوئ وذلك لامور: 

أولاً : لانّه أجنب عما يراد اثباته من 
عد الارمسدان نال عن انريف 
الاول والثانى والثالث والخامس - فإنها 
عبيذا دده ع سرف الذعل 
الاقوئ . وهذا مالم تتصدًّ الآية الشريفة 
لبيانه حتئ بناء على الإحتمال الثاني » إذ 
انها -بناء عليه بصدد بيان حجية الدليل 


الاقوئ اما ان تشخيص الدليل الاقوئ 


يتم بواسطة الذوق وملائمات الطبع أو 
نا متهي التق أوسا مدل سه 
الكتاب والسنة أو ما يناسب المصلحة أو 
العدل فهذا مالا يمكن استفادته من الآية 
الشريفة حتى بناء على الاحتمال الثاني . 

واما التعريف الرابع فكذلك يرد 
عليه نفس الاشكال بناء على ما 
استظهرنا وهو الاحتمال الاول»ء وأما 
الاحتمال الثالث للتعريف فهو صياغة 
ثانية للآية بناء على احتمالها الثاني 
وعليه لا ايكون الإستحسان أكثر من 
لزوم العمل بالدليل الأقوى أما ماهو 
الدليل الاقوئ فهذا مالا يتصدئ 
التعريف الرابع -بناء على احتماله 
الثالث -لبيانه . 

ثانياً : الآية -بناء على احتمالها الثاني 
-أخص من المدعئ في بعض 
التعريفات كالتعريف الاول حيث لا 
تختص حجية الاستحسان -بناء عليه 
بحالات التعارض أو التزاحم بل هو 
حجه حتى في غير مورديهما وكذلك 
الكلام في التعريف الثاني بل وحتئ 
الخامس لو كان الالتفات الى المصلحة 
والعدل مطرداً حتى فى غير حالات 


التعارض والتزاحم كما هو مقتضئ 
اطلاق التعريف . 


الدليل الثالث : وهو من السنة 
الشريفة وهو مارواه أحمد بن حنبل فى 
ماده عن أ دن مسقو ننه قال وان الله 
نظر فى قلوب العباد فوجد قلب 
محمد يَليْكُقِ خير قلوب العباد فاصطفاه 
لنفسه فبعثه برسالته ثم نظر في قلوب 
العباد بعد قلب محمد يَلْيكَوة فوجد 
أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم 
وزراء نبيّهِ يقاتلون على دينه فما رآه 
المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما 
رأوه سيئاً فهو عند الله سَيء وا 

والاشكال علئ الاستدلال بهذه 
الرواية من جهتين : 

الجهة الاولئ : تتصل بالسند حيث 
انَّ ابن مسعود #ه لم يُسند الرواية الى 
الرسول يَلِتكَقة فهي مقطوعة . وهذا ما 
يوهن الاستدلال بها علئ المطلوب إذ 
لعلها كلاماً لابن مسعود نفسه ء نعم بناء 
على حجية قول الصحابي يمكن 
الاستدلال بهذا النص إلا ان الاستدلال 
حينئذٍ يكون بقول الصحابى لا بالسنّة 
الشريفة . وعندئذٍ يكون الدليل مبنائياً . 


فمن لايرئ حجية قول الصحابى لا 
يصلح هذا الدليل لالزامه . وذلك لا 
يمثل طعناً فى الصحابى الجليل ابن 
مسعود إذ فرق بين عدالة الرجل وبين 
حجية قوله واجتهاده . 

الجهة الثانية : إِنَّ لفظ المسلمين في 
قوله «فمارآه المسلمون حسن فهو عند 
الله حسن » ظاهر في العموم المجموعي 
أي مارآه مجموع المسلمين . وحينئذٍ 
تكون الرواية أجنبية عن محل البحث . 
إذانّها انما تُثبت حجية الإجماع لاحجية 
الاستحسان الذى قد يختص به مجتهد 
أو مجتهدان , على انَّه لا يبعد ان يكون 
ذلك مختص بالصحابة حيث رتبت 
الرو اك ة ةما دراه العسدليو ن كينا 
على نظر الله جل وعلا إلئ قلوب العباد 
ووجدانه امتياز قلوب الصحابة على 
سائر قلوب العباد , إذ لا معنى لشبوت 
حك انكيعوان المينلمين يميا ان 
قلوب الصحابة خير قلوب العباد إذ لا 
إرتباط بين السبب ونتيجته مما يوجب 
استظهار انْ الذي ثبت لاستحسانه 
الحجية هو خصوص الصحابة . فتكون 
الرواية أخص من المدعئ لو بنينا على 


انها في صدد إثبات حجية الاستحسان 
وإلاافهى -كما هو الظاهر من الرواية ‏ 
أجنبية عن محل البحثء إذ انها متصدية 
لإثبات حجية إجماع الصحابة . 

ثم ان الانصاف انَّ الرواية ليست 
الحكم الشرعي وان رؤية أو إستحسان 
المسلمين يكشف عن حكم الله الواقعي 
بل هي تعبّر عن انَّ قلوب المسلمين أو 
الصحابة لمّاكانت على الفطرة لم 
تتغلّف بحجب الضلال والكفر أو انَّها 
تخلّصت منها بالإيمان والهداية فإنَّ لها 
حينئذٍ ان تتعدّف على موارد الفضيلة 
والرذيلة والخير والشرء إذان ضمير 
الإنسان إذا خلا من الكفر والعصبية فَإِنَّه 
يكون دليل الخير والصلاح . 

هذا ما يُستظهر من الرواية فهي من 
الروايات الأخلاقية التي لاصلة لها 
بالدعوى . والتعبير «بماراه 
المسلمون » ناشئ عن ان الوقوف على 
موارد الفضيلة والرذيلة لا يختص بفرد 
دون آخر بعد افتراض سلامة الفطرة . 

والذى يؤكد ماذكرنه ان الرواية 
رنّبت الفقرة الأخيرة وهي قوله «مارآه 


المسلمون حسناً » على نظر الله جل 
وعلا لقلوب العباد ووجدانه ان قلوب 
الصحابة خير قلوب العباد . وواضح ان 
القلب لا يكشف عن الحكم الشرعي 
ولا فما معنئ اختلاف المسلمين في 
فتاواهم المعتمدة على الإستحسان إلا 
ان يقال ان قلب المسلّم مشوّع وليس 
كاشفاً وحيئنئذٍ يجب الالتزام بأن ما 
يوحيه قلب كل مسلم من حكم حجة 
عليه ولو لم يكن هذا المسلم مجتهداً . 
وذلك لأنَّ الرواية لم تجعل هذه الصفة 
لمسلم دون آخر حتى تكون صلاحية 
ذلك منحصرة بالمجتهد . وهذا مالا 
يلتزم به القائلون بالاستحسان . 

الدليل الثالث : دعوى الاجماع على 
حيجة الاستحسان: 

والظاهر عدم وجود دعوئ بهذه 
السعة وانما هى موارد .. وقليلة أيضاً ‏ 
اذُعي ان بدا الأمة عليها نش عن 
الاإستحسان , وحينئذٍ نقول :إن صرح 
حينئذٍ فى معقد هذه الإجماعات انها 
نشأت عن الاستحسان فإنّ الاستحسان 
يثبت فى الجملة أي فى الموارد التى 
تجمع الم فاه عن و اسع لاقنت 


حكم أو نفي حكم ولايصحٌ التعدّي 
منها الى موارد اخرئ .كما لابدٌ من 
ملاحظة أي نحو من الإستحسان الذي 
أجمعت الأمة على أهليته لاثبات حكم 
ذلك المورد ومع تشخيصه يكون هو 
المتعين من أنحاء الاستحسان . اذ ان 
غيره ليس مورداً للإجماع فلا يمكن 
الإستدلال بالإجماع على حجيته . ومع 
عدم تشخيصه لا يصح إعمال الحدس 
لتحديده . وذلك لانه اجتهاد خاص لا 
يمكن تحميل اجماع الأمة عليه وإِلَا 
فهو خروج عن الاستدلال بالاجماع . 
هذا كله لو صُرّح في معقد الإجماع 
بأن مدركه هو الاستحسان وأما مع عدم 
التصريح فلا مبرّر للإستدلال على 
حجيّته باللإجماع إلا الحدس والاجتهاد 
وهو خروج عن الاستدلال بالااجماع . 
والظاهر انَّ تمام الموارد القليلة التي 
ادعي قيام الإجماع عليها وانّه ناشئ عن 
الإستحسان هي من هذا القبيل ‏ إذ من 
الوعدة وعادة إحراق أن المدها من تبن 
كل فردٍ أو عالم من الامة لهذا الحكم هو 
الاإاستحسان . وعدم وجود مايبرّر 


المدرك فى الاستحسان فلعلٌ المدرك 
ال العقلائية أو المتشرعية . 
ولعلٌ المناشئ مختلفة فكل فريق نشأ 
تبنيه للحكم عن مدرك غير الذي نشأ 
عنه تبني الفريق الآخر فيتكون الإجماع 

هذا بالاضافة الى عدم تمامية دعوئ 
إجماع الأمة على حجية الإستحسان ‏ 
فإِنَّ هذه الدعوئ منقوضة بمذهب 
الامامية حيث يبنون جميعاً على عدم 
حجيته وكذلك الظاهرية والشافعية . 

وبهذا يتضح سقوط تمام الأدلة التي 
استدل بها على حجية اللإاستحسان» وهو 
كاف لسقوطه عن الحجية من غير حاجه 
لإثبات ذلك ء فإن الأدلة الظنية التى لم 
يقم الدليل القطعي على حجيتها باقية 
على الأصل وهو عدم الحجية . لقوله 
تعالى ا انَّ الظن لا يغنى من الحق 
شيئاً #(4", 


الاستحباب 
وهو أحد الأحكام التكليفية 
الخمسة ء وقد ذكروا ان تعريفه هو 
عبارة عن « طلب الشىء مع الإذن في 


تركه».وهذامايقتضي تركب 
اللإستحباب من جزثئين . ش 

ومن هنا لم يقبل جمع من الأعلام 
بهذا التعريف . وذلك لأنّ الاستحبات 
من المفاهيم البسيطة . وهذا ما أوجب 
العدول عنه الى تعريف آخر وهوانٌ 
الاستحباب «هو الطلب غير الالزامي ». 

وكيف كان فإِنَّ نظر هذين التعريفين 
انما هو لمقام اللإثبات . وثمة تعريف 
آخر للإستحباب يتصل بمقام الشبوت 


حاصله 1 الاستحباب عبارة عر: عن الحكم 


20008 الموجبة لجعل الحكم 
الإستحبابي لم تكن شديدة تبعاً للملاك 
الذى تولدت عنه اللإرادة حيث لم يكن 
اها : 
إستحباب الإحتياط 

يمكن ان يراد من الااستحباب في 
المقام الإستحباب الطريقي . بمعنئ ان 
الأحونه نف عدن تهلى اراقة الضولر: 
بالتحقّظ على الأحكام الواقعية ‏ 
فالإحتياط ليس مطلوباً للمولئ بنفسه 


إستحباب الإحتياط و 


بل ان مطلوبيته باعتباره وسيلة للتحقظ 
على الأحكام الواقعية . 

ويمكن ان يراد من استحباب 
الاحتياط الاستحباب النفسي » بمعنئ ان 
إرادة المولى قد تعلّقت بنفس الاإحتياط 
التحّظ على الواقع . 

ويمكن ان يكون الاحتياط مستحبا 
باللاستحباب الطريقي وكذلك النفسي 
كما مال الئ ذلك السيد الصدر يه . 

وكيف كان فمشهور الأصوليين 
ذهبوا الى استحباب الاحتياط . وذلك 
للزوانات الككترة الآهرة بالا خاط» 
ولمّاكان حملها على الوجوب يواجه 
مجموعة من الاشكالات فإنّ المتعين 
حينئذٍ حملها على الإستحباب, إلا انّه 
في مقابل هذه الدعوئ ادعمئ البعض 
استحالة اللاستحباب المولوىي 
للإحتياط . ولذلك لابدٌ من حمل 
الروايات الآمرة بالاحتياط على انَّها 
أوامر إرشادية بمعنئ انّها متصدية للتنبيه 
على ما يدركه العقل من حسن 
الاحتياط . 

واستدلٌ لهذه الدعوئ بدليلين : 


الأرل نه يلزممن جعل 
الاستحباب المولوى للإحتياط 
اللغوية . وذلك لانّه إن كان الغرض من 
جعل الإستحباب هو بعث المكلّف 
نحو الاحتياط فهذا تحصيل للحاصل . 
إذانَ إدراك العقل لحسن الاحتياط 
وَحَسْ التحفظ غلن الاوامنر الشولونة 
الواقعية المحتملة كاف في بعث 
المكلّف نحو الاحتياط فلا مبرّر لجعل 
الإستحباب , مما يُعبّر عن ان غرض 
الاوامر الباعثة نحو الاحتياط هو 
الإرشاد الى الحكم العقلى . 

وقد أجاب الأعلام عن هذا الدليل 
بم حاصله : 

انه قد يفترض ان الأمر بالاحتياط 
مولوياً ومفيداً للإستحباب ومع ذلك لا 
تلزم اللغويّة. وذلك فيمالوكان 
الاستحباب نفسياً أي مطلوب بنفسه 
للمولئ لكونه موجباً لتأكيد التقوئ 
وترويض النفس على الطاعة وهذا 
الملاك بنفسه مطلوب للمولئ وبقطع 
النظر على متعلّق الإحتياط . وحينئذٍ 
يكون الباعث العقلى مؤكداً بالباعث 
المولوي فلا يكون الباعث المولوي 


ثمانّهلو فرض ان استحباب 
الاحتياط طريقي فلا يلزم منه اللغوية 
أيضاً :وذلك لاله عمينثل يكسف عن 
تعلق إرادة المولئ بالتحفظ على الواقع 
ولومتخو الارادة الغو الملومة +وهذاما 
يمنع من تهاون المكلّف بالتكاليف 
الواقعية المحتملة بدعوئ انها موهومة 
وان التحفظ عليها من الوسوسة كما ربما 
ينقدح ذلك في بعض الأذهان» فيكون 
استحباب الإحتياط نافياً لهذه الدعوى 
ومؤكداً لما يحكم به العقل من حسن 
التحفظ على الواقع ‏ وهذا الجواب 
ملفق من كلام المحقق النائينى ع 
والسيد الصدر يِه . 

الدليل الثانى :ان حكم العقل 
بحسن الاحتياط واقع فى سلسلة 
معلولات الحكم الشرعى وكلما كان 
الحكم العقلى واقعاً فى سلسلة 
معلولاات الاحكام الشرعية فإنّ الامر به 
من قبل الشارع يكون إرشادياًء هذا ما 
افاده المحقق النائينى ء وبيانه : 
ان حكم العقل بحسن الإحنتياط معناء 
إدراك العقل لحسن التحفظ على الاوامر 


الواقعية المجهولة , فهو إذن مترتب على 
وجود الأحكام الشرعية فمالم يكن فى 
الواقع أحكام شرعية فإن العقل لا يحكم 
بحسن الاحتياط . إذ لا أوامر في الواقع 
حتئ يحكم العقل بحسن التحقّظ 
عليها ‏ إذن حكم العقل بحسن الإحتياط 
معلول لوجود الاحكام الواقعية . وكلّما 
كان كذلك فالامر من الشارع بما يقتضيه 
الحكم العقلي لا يكون مولوياً. 
ولتوضيح المطلب أكثر نمثّل بهذه 
الآية الشريفة وهى قوله تعالئ « أطيعوا 
الله 004" فإنّ الأمر فيها لابلٌ من حمله 
على الاإرشاد لما يُدركه العقل من لزوم 
طاعة المولئ جل وعلا . ومنشأ ذلك هو 
انَّ حكم العقل بلزوم طاعة المولئ جل 
وعلا واقع في رتبة المعلول للأحكام 
الشرعية » فلو لم يكن هناك أحكام 
شرعية فإِنَّ العقل لا يدرك لزوم طاعة 
المولئ, إذ المفترض ان لا أوامر للمولئ 
حتى يدرك العمل لزوم طاعتها. إذن 
إدراك العقل للزوم الطاعة معلول لوجود 
الأوامر الشرعية او قل واقع في سلسلة 
معلولات الاوامر الشرعية . وحينئل 
يكون الأمر بطاعة هذه الاوامر إرشادياً 


وإلّالزم التسلسل ءإذ ماهو الملزم لطاعة 
المولئ بأمره بالطاعة, فإن كان الملزم هو 
أمر آخر للمولئ ينسحب الكلام لذلك 
وهكذاء أمالو كان القاضى بلزوم الطاعة 
هو العقل فإنَّ التسلسل لا يلزم» إذانَ ثمة 
أوامر شرعية يُدرك العقل لزوم طاعتها. 

وبهذا يثبت ان الأمر الصادر من 
الشارع إذا كان متناسباً مع ما يقتضيه 
الحكم العقلى وكان ذلك الحكم واقعاً 
في رتبه المعلول للحكم الشرعي فإنَّ 
المتعين هو حمل الأمر الصادر عن 
الشارع على الإرشادية . والمقام من هذا 
القبيل » إذانْ الأمر بالإحتياط يتناسب مع 
الحكم العقلي وهو حسن التحقّظ على 
الحكم الشرعى الواقعى المجهول . وبه 
تسقط دعوئ الاستحباب الشرعي 
بالاحتياط . 1 

وأجاب عنه السيد الخوئى يه بما 
عاقئله لاون كناسل انعي لعفل 
بحسن الاحتياط واقع فى سلسلة 
معلومات الحكم الشرعي إِلَاانّه مع ذلك 
يمكن ان يكون الأمر به أمراً مولوياً 
شوفاً »و ذلك الأآن مقداننها تدركة انما 


هو حسن الاحتياط وهذا لا يمنع من أن 


يأمر الشارع بوجوب الإحتياط الشرعي 
تحمّظاً على أغراضه التى قد تفوت لو لا 
حكمه بوجوب الإحستياط ٠‏ فالأمر 
بالاحتياط يكون مولوياً رغم انما 
يُدركه العقل من حسن الاحتياط واقع 
في سلسلة معلولات الحكم الشرعي . 

ثم ان الجواب الذي ذكره السيد 
الصدر لل على الدليل الأول يصلح 
للجواب عن هذا الدليل مع شيء من 
التعديل فتأمل . 

الإاستصحاب 

الظساهر اله لم سرد عستوان 
الإستصحاب فى شىء من ألسنة 
الروابات الى اسغدل يبها على حجية 
الامتضتهانت» وَالمائط] هذا العتوان عن 
التجداسي يتين با تشعط كلمة 
اللاستصحاب بحسب مدلولها اللغوي 
وبين ما تقتضيه أدلته . 

فالاستصحاب بحسب مدلوله 
اللغوى معناه اتخاذ شيء مصاحباً 
ومرافقاً وملازماً وهو في مقابل مجانية 
الشيء ومفارقته . وهذا المعنئ يتناسب 


المصطلح الاصولي . حيث يقتضي 
الإلتزام بالمتيقن فى مرحلة الشك . 
فالمتيقن مستصحب وملتزم به وغير 
مجانب ‏ بصيغة المفعول في مرحلة 
الشك . ١‏ 

وكيف كان فالتعريفات المذكورة 
للإستصحاب تحوم فى حمئىّ واحدء 
ولذلك ذكر صاحب الكفاية يله ان 
تعريفات الااستصحاب تشير الى ممعنىٌّ 
واحد . إلا ان السيد الخوئى ‏ لم يقبل 
بهذه الدعوئ وأفاد انَّ الاستصحاب لا 
ينبغي ان يكون له تعريف واحد بل لابدٌ 
وان يختلف باختلاف المبنئ فيما هو 
المجعول فى الاستصحاب . فلو كان 
المجعول فى الاستصحاب هو الطريقية 
المحضة فهذا يقتضي ان يكون نحواً من 
الأمارات . وحينئذٍ لابدٌ من تعريفه بما 
يتناسب مع كونه أمارة» ولو كان 
المجعول في الاستصحاب هو الوظيفة 
العملية فهذا يقتضى ان يكون 
الإنتتضحات أمتاة عملياً : وغتدقز لايد 
من تعريفه بما يتناسب مع كونه أصلاً 
عمليا . 

ومن هنا نشأ الإختلاف في تعريف 


الإاستصحاب . فهو بناء علئ كونه أمارة 
ُناسبه ان يُعرّف بهذا التعريف الذى 
نقله الشيخ الانصاري ه عن بعض 
العلماء من ان الاستصحاب هو «كون 
الحكم متيقنا في الآن السابق مشكوكاً 
في الآن اللاحق ». 
ومنشأ تدسبه لأمارية 
الاستصحاب هو ان اليقين السابق 
الحكم فى مرحلة الشك, فهو تعريف له 
بمنشأكاشفيته وهو اليقين السابق 
بالحكم » وواضح ان الإستصحاب إذا 
كان كاشفاً عن بقاء الحكم في مرحلة 
الشك فهو أمارة . 
وأما بناء على كون الاستصحاب 
أصلاً عملياً كما هو المعروف -فيناسبه 
التعريف الذي ذكره الشسيخ 
الانصارى يله وقال انه أسدٌ التعريفات 
وأخصرها وهو ١‏ إبقاء ماكان » وشرحه 
الشيخ صاحب الكفاية 4 بأنّه الحكم 
ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك 
فى بقائه ». وتناسب هذا التعريف مع 
عون لمجاب امل تدا طن 
وذلك لأنَّ الأصل العملى حكم ظاهري 


مقرّر على المكلّف في ظرف الشك في 
الحكم الواقعى . فقول الشيخ 
الأنصارى يله بأن الاستصحاب (إبقاء ما 
كان » معناه حكم الشارع ببقاء المتيقن 
على حاله فى ظرف الشك . وهو تعبير 
آخر عن جعل الشارع الحكم الظاهري 
على المكلّف . غايته انّ موضوع هذا 
الحكم الظاهري هو اليقين السابق 
والشك اللاحق . فاليقين والشك 
المتواردان على متعلّق واحد هو المنقح 
لموضوع الحكم الظاهري وهو 
الإستصحاب أو قل لزوم البناء على 
البقاء . 

ثم لا بأس بشرح ما أفاده صاحب 
الكفاية فى تعريفه للإاستصحاب ». 
فقوله «هو الحكم ببقاء » معناه ان الشارع 
جعل حكماً ظاهرياً على المكلّف هو 
لزوم البناء على البقاء ولزوم ترتيب آثار 
البقاء والتعامل مع المتيقن السابق وكأنّه 
لازال متيقناً » فكما انَّه لو كان متيقناً فعلاً 
يقتضي بعض الآثار من تنجيز أو تعذير 
فكذلك الحال فيما لو كان متيقناً سابقاً 
ومشكوكاً لاحقا. 

ثم ان اللإاستصحاب لا يختص بلزوم 


البناء على بقاء الحكم المتيقن سابقاً بل 
يشمل حالة الشك فى الموضوع ذي 
الحكم إذاكان لذلك الموضوع حالة 
سابقة متيقنة . وهذا هو معنى قوله ه ببقاء 
حكم أو موضوع ذي حكم ؛ فإن 
المقصود من الحكم هو مثل الوجوب 
أو الحرمة أو الطهارة والمقصود من 
الموضوع ذي الحكم هو كل موضوع 
يترتب على تنفّحه أثر شرعي مثل الكْرٌ 
والخمر وعدم زوال الحمرة المشرقية 
وهكذاء فإنَ الحكم ببقاء السائل 
الخمري على الخمرية يترتب عليه أثر 
شرعى وهو حرمة شربه . 

ثم ان السيد الخوثي 6 قال: إن 
الصحيح في تعريف الاستصحاب ‏ بناء 
على كونه اصلاً عملياً هو« حكم الشارع 
ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث 
التدرى على 2 

والفلاهوان القرز ف بيو :سد التغريت 
وبين نعريف الشيخ الانصارىي 
وصاحب الكفاية عَلُك ليست جوهريا. 
نعم هو الأنسب بروايات الاستصحاب 
كما أفاد السيد الخوئي كل وذلك لأنّ 
صحاح زرارة الثلاث أفادت النهى عن 


نقض اليقين بالشك . وهذا يقتضي 
تعريفه بلزوم البناء على بقاء اليقين في 
حالات الشك . إذ هو المنهى عن نقضه 
وليس المتيقن والذى هو متعلّق اليقين . 
غايته انَّ الحكم ببقاء المتيقن هو لازم 
الحكم بلزوم البناء على بقاء اليقين. إذ 
ان الحكم ببقاء اليقين يُنتج الحكم ببقاء 
المتيقن» إذ من غير المعقول ان يبقئ 
اليقين دون متعلّقه « المتيقن ». وذلك 
لأن اليقين من العناوين ذات الاضافة فلا 
يمكن وجود يقين دون ان يكون له 

على أيّ حال فقد ذكر الشيخ 
الانصارى يأ انَّ للإاستصحاب أقساماً 
ناشئة عن لحاظات ثلاثة : 

الأرل: “تعس الفتمي يكلحاظ 
المستصحب وهو المتيقن الذي حكم 
الشارع بلزوم البناء على بقائه في ظرف 
الشك كالوجوب الذي كان متيقناً 
ونشك فعلاً فى بقائه. وكالسائل 
العتقرى اللا كان ميقا وكلك كم 
في بقائه على صفة الخمرية . فالوجوب 
في المثال الاول والسائل الخمرىي في 
المثال الثاني يُعبّر عن كل واحدٍ منهما 


ونحن إذا لاحظنا المستصحب نجده 
على أقسام . فالإاستصحاب بلحاظ ما 
حي عه سمحي يسم على 
نفس تلك الأقسام . 

فنقول تاره يكون المستصحب أمراً 
وجودياً مثل الوجوب والحياة . وتارة 
يكون أمرأ عدمياً مثل عدم الحكم وعدم 
الرطوبة وعدم الحاجب وعدم الحدث . 

والأمر الوجودى تارة يكون حكماً 
شرعياً كالوجوب والطهارة . وتارة 
يكون من الامور الخارجية مثل الرطوبة 
والعصير العنبى . والحكم الشرعي تارة 
يكون حكماً تكليفياً مثل الحرمة وتارة 
يكون حكماً وضعياً مثل الطهارة 
والزوجية والملكية . والحكم الشرعي 
أيضاً قد يكون كليا مثل الحرمة الشابتة 
للخمر وقد يكون جزئياً مثل شخص 
وجوب النفقة على زوجة زيد الثابت 
على عهدة زيد نفسه. 

الغانى : التقسيم بلحاظ دليل 
المستصحب أو قل بلحاظ منشأ اليقين . 
إذ قد يكون اليقين في حينه ناشئاً عن 
المدرك العقلى كما لو حدث اليقين 


توخورن غنىء :بتواسطظة ادراك العقل 
رفحجياله على اللسسيية العانة اليد 
المحتواحهية : وقتن يكدون البفين 
بالمستصحب ناشئاً عن الإجماع . كما 
قد يكون ناشئاً عن الدليل اللفظى من 
الكتاب أو السنة . وقد يكون منشاؤه 
المتساهدة كعمالر كحامن المكتلت 
النجاسة وهى تسقط في الإناء . وقد 
يكون ناشئا عن مناشئ اخرى . 
الشالث : التقسيم بلحاظ السبب 
الموخب للشتك فق البقاءة: اذ قف يكن 
الشك فى البقاء نافنا من اشعاة الامنور 
الخارعيه كالعلف فى الر ليوا الحادثة 
من حيث كونها منياً أو مذياً أو الشك في 
ان الدم الخارج هل هو من دم العذّرة أو 
من دم الحيض والشبهة فى المقام 
موضوعية والتى مآلها دائماً الى الشك 
في البحكم البجرني أو قل النكا تووبلوع 
الحكم مرحلة الفعلية فحينما يقع الشك 
فى حدوث حدث الحيض بسبب 
الشك في ان الدم الخارج هل هو دم 
حيض أو دم عُذّرة فإنَّ الشك هنا شك 
في فعلية الطهارة الحدثية فهو شك في 
الحكم الجزئي . ولانّضاح ذلك راجع 


الشبهه الموضوعية والشبهة الحكمية . 

وقد ينشأ الشك في البقاء عن الشك 
حص حدر الح لحري الحبلى 
كالشك في بقاء الحرمة للعصير العنبى 
بعد زوال ثلثيه بالشمس وكالشك فى 
حر الستديعة دهان اوور ترم لان 
وهنا تكون الشبهة حكمية باعتبار ان 
متعلق الشك هو الحكم الشرعي الكلّى 
أو قل ان متعلق الشك هو حدود الجعل 
الشرعى . راجع الشبهة الحكمية . 

وقد يكون الشك فى البقاء ناشئاً عن 
الشك فى استعداد اتسين للبماء 
الل عاد محنة وهذا هر للد عفنة 
بالشك فى المقتضى . وقد يكون الشك 
في بقاء المعسينب: افتذا غرن الستجال 
طروء الرافع . وهذا هو المعبّر عنه 
بالشك في الرافع . 

والاول مثل الشك في بقاء نهار شهر 
رمضان باعتبار الشك في قابليته للبقاء 
الى هذه الساعة , والثاني مثل الشك في 
بقاء الزوجية لاحتمال زوالها بسبب 
الطلاق . 

كماانٌ الشك فى البقاء قد يكون شكاً 
تنظقا نم انا عر فى القيويت و الانتقاء 


متساوية في النفس ., وقد يكون بمعنئ 
ترجّح طرف الثبوت أو طرف الإنتفاء 
في النفس وقد يكون بمعنئ الاحتمال . 
قله عن تهاء الاقسياء التي ذكرها 
الشيخ الانصاري كه . وبعضها وقع 
محلاً للنزاع من حيث مشموليتها لأدلة 
الحجية للاستصحاب وبعضها ادعىي 
الاتفاق على شمول أدلة الاستصحاب 
لهاء كما ان بعضها ادعي الإجماع على 
عدم شمو أدلة الاستصحاب لها 
وسوف نشير الى بعض هذه الاقسام في 
سياق استعراض عناوينها «إن شاء الله 


تعالى 0 . 


الإستصحاب الإستقبالي 

المراد من اللاستصحاب الاستقبالي 
هو ما يكون فيه لاد فعلياً ويكون 
المشكوك استفانا #جبعن أن يكون 
المكلّف على يقين بشيء فعلاً إلا انَّه 
يشك فى استمراره فيما يُستقبل من 
الزمان» فهو وانكان يشترك مع 
الاستصحاب الاعتيادي في تأخر 
المشكوك على المتيقن إلا ان الاختلاف 
بينهما من جهة انَّ الحالة المألوفة هو 


فعلية متعلّق الشك وماضوية متعلّق 
اليقين . أما الاستصحاب الاستقبالى فإنَ 
العنالة:الجاءة لكلف هس ال تون 
بالشيء ويكون المشكوك متأخراً. 
ومنكالة مالو كاق المكلف معفا 
بعجزه عن الوضوء الاختيارى إلا انَّه 
يشك فى استمرار هذا العجز فيما 
يُستقبل من الزمان , فاليقين والشك وان 
كانا فعليين ‏ وكذلك متعلّق اليقين وهو 
العجز فعلى أيضاً إلا انَّ متعلّق الشك 
وهو بقاء العجز استقبالي . فهنا لو كنا 
نبني على جريان الإستصحاب فإن 


مقتضاه هو البناء علئ بقاء العجز فيما 
يستقبل من الزمان . 


وباتّضاح ذلك نقول ان السيد 
الخوثي يلا ذكرانّه لم يجد من تتعوض 
لهذا الستر هن الانعمحات الآ المحقق 
النائيني يله فإنّه أشار الى هذا النحو من 
اللإاستصحاب فى المقدمات المفوتة 
ونقل عن صاحب الجواهر 4 انّه يرئ 
عدم جريانه إلا انه لم ينقل المنشأ الذي 
حدئ بصاحب الجواهر نه الى القول 
بعدم جريانه . 

وتغعل منتشأء: دكنها أفساذ السيد 


الخوثى عله -هو ان أكثر الروايات التي 
استدلٌ بها على حجية الإستصحاب 
تفترض فعلية المشكوك وتقدم 
المتيقن . كما في مضمرة زرارة ٠‏ لان 
كنت على يقين من طهارتك فشككت » 
إلاانه مع ذلك يمكن القول بحجية هذا 
الاستصحاب تمسكاً باطلاق الكبرئ 
التي علّل بها الامام جريان الإستصحاب 
وهي قوله له « فإنْ اليقين لا يُرفع 
بالشك "١6‏ وقوله لي «وليس ينبغي 
لك ان تنقض اليقين بالشك ا( 

ومن هنا ذهب السيد الخوثي كه الى 
جريان الاستصحاب الإستقبالي علئ ان 
يكون الأثر الشرعي مترتباً عليه حين 
جريانه أى فى حالة اليقين بالحادث 
وإرادة اسرائه لما يُستقبل من الزمان , لا 
أن يكون الأثر مترتباً على وجود 
الحادث في مستقبل الزمان . إذ انَّ 
المعتبر في جريان الاستصحاب هو 
كون الأثر الشرعي مترتباً حين إجراء 
الااستصحاب . وإجراء الاستصحاب في 
المقام هو زمان المتيقن . 

مثلاً : لو كان جواز البدار للعاجز فى 
كان :انار متنا عن إخراز استتمرار 


العجز لآخر الوقت فإنٌّ استصحاب 
استمرار العجز _المتيقن فعلاً -الى آخر 
الوقت ينمّح موضوع الأثر الشرعي وهو 
وان اداه آنا لو لم يكن لالد منرقا 
عم المحم الا ستمكات فيان 
الااستصحاب لا يجري . فلو كنا علئ 
يقين فعلاً من عدالة زيد ونشك في ان 
عدذالعه هل عستم الى شبهر آولا وكان 
هناك أثر مترتب على انّصافه بالعدالة في 
آخر الشهر وهى صحة الطلاق أمامه في 
ذلك الوقت مع افتراض عدم وجود أثر 
شرعي مترنب حين إجراء استصحاب 
استمرار العدالة المتيقنة فعلاً فإِنَّ هذا 
الإاستصحاب لا يجري إذ لا أثر مترتب 


حين إجرائه كما هو الفرض . 
استصحاب حال الشرع 


المراد منه استصحاب الحكم الأعم 
من الكلّي والجزني الثابت في الشريعة 
فى ظرفالشك في بقائه. 
فالمستصحب فى المقام هو الحكم 
الكلّى والجزئى الأعم من الوضعي 
والتكليفى . وهذا بخلاف استصحاب 
غالالكقن:فإن المسحميعي تو دود 


هو نفي الحكم الشرعي التكليفي 
الإلزامي . 

عَلكان المقضوة مرح الانتضيحات 
في المقام هو الاستصحاب الااصطلاحي 
والذي يقتضي لزوم البناء علئ الحالة 
المتيقنة فى ظرف الشك في بقائها. 
وهذا بخلاف استصحاب حال العقل 
فإنَّه بمعنئ الرجوع الى ما تقتضيه 
القاعدة العقلية من براءة ذمة المكلف 
عن التكليف غير المعلوم فهو تعبير 
آخر عن التمسّك بالبراءة الأصلية . 

ومنشأ التعبير باستصحاب حال 
الشرع هو ان المستصحب والذي هو 
الخالة السابقة المفرفنة شعت سكدميا 
بواسطة الشرع . ويمكن ان يكون المنشأ 
لذلك هوان المستصحب عبارة عن 
الحكم الشرعي . فحال الشرع هو 
الحكم الشرعي . 

وكيف كان فقد ذكر صاحب 
الحدائق لله انَّ الاستصحاب يطلق عند 
قدماء الاصوليين على معان ثلاثة 
بالاضافة الى استصحاب حال العقل 
والتى هى البراءة الأصلية . 

الأول والثانى :هو استصحاب حكم 


العموم واستصحاب الاطلاق الى ان 
يثبت المخصّص والمقيّد . وعلّق على 
هذين القسمين بأنهما ليسامن 
الإستصحاب في شيء وانّهما يرجعان 
الى التمسّك باطلاق النص أو عمومه. 
فهما من الأدلة اللفظية الشرعية 
المحرزة . ولعل هذا هو منشأ عدم 
تعرّض الشيخ الطوسي كله فى العذة 
وكذلك صاحب المعالم والفاضل 
التوني في الوافية لهذين القسمين . 
الشالث :هو استصحاب الحكم 
الشرعي الثابت لمورد في حالة طروء ما 
يُوجب الشك في انتفاء الحكم عن ذلك 
الوك وهَئتاً الشتلك تارة يكون اقحاة 
الآمون الساركنية وهذا هو مورة 
استصحاب الحكم الجزثي أو قل 
الامستعمينات فجي اللعديات 
الموضوعية . وتارة يكون منشأ الشك 
هو احتمال ارتفاع الحكم وزواله بعد 
اليقين بثبوته . وهذا من استصحاب 
الحكم الكلى والذي هو من أقسام 
الشبهات الحكمية . وقد يكون منشا 
الشك هو الجهل بحدود موضوع 
الحكم المجعول من حيث السعة 
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والضيق . وهذا أيضاً من الاستصحاب 
فى الشبهات الحكمية . 

وك عق امور وان من يدر 
النزاع عندهم كما هو المستظهر من 
كلماتهم بالتأمل . نعم المثال الذي عادة 
ما يقرّبون به محل النزاع هو ما ينقلونه 
عن بعض أصحاب الشافعي من ان 
المتيمم الفاقد للماء لو اتفق ان وجد 
الماء أثناء الصلاة . فهل يجب عليه 
المضى فى الصلاة أو انَّ وجدان الماء 
يكو عا الحدث المانع من المضي 
فى الصلاة . وهنا يكون اللاستصحاب 
مهيا اناد طلى النكالة الفاقة رميق 
وجوب المضى فى الصلاة . وهذا 
الفرض انّما يناسب استصحاب الحكم 
الكلي: وذلك لأن مشا الشك هو 
الجهل بسعة دائرة موضوع الحكم 
المجعول كما أوضحنا ذلك تحت 
عنوان الاستصحاب فى الشبهات 
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اانه لا يختص محل النزاع بهذا 
المورد كما يُوضح ذلك تمثيلهم بمن 
تيقن الطهارة ثم شك في طروء الحدث 
وكذلك الشك فى حياة الزوج بعد غيابه 


أو الشك فى طهارة الشوب بعد العلم 
حطيا تيا قاذ ده الأمكلة داري 
الاستصحاب فى الشبهات 
الموضوعية . 

وأماشمول محل النزاع لموارد 
الشك في نسخ الحكم فهو مستفاد من 
بعض كلمات الفاضل التوني كله . 

وكيف كان فقد كان السائد بين قدماء 
الاآصوليين هو تصنيف استصحاب حال 
الشرع في الأدلة العقلية . ومنشأ ذلك - 
بنظرهم -هو ان ثبوت الحكم في الحالة 
السابقة كاشف عن بقائه . وذلك لوجود 
المقتضى للحكم في ظرف الشك وليس 
شيء سوى الشك في صلاحية العارض 
للمنع عن ان يؤثر المقتضي أثره. 
والشك في صلاحيته لذلك يُساوق عدم 
صلاحيته للمنع عن ان يؤثر المقتضي 
المفخرز أثرة: 

ثم ان هنا استصحاب يُعبّر عنه 
باستصحاب حال اللاجماع . وهو في 
الواقع من أقسام استصحاب حال 
الشرع ء والمقصود منه الإشارة الى 
مدرك الحكم الشرعى المستصحب 
وان الاجماع . فالحكم الشرعي الشابت 


في حالةٍ أو وقت بواسطة الإجماع إذا 
وقع الشك فيه فى حالة لاحقة أو وقت 
آخر فإنّ استصحابه يقتضى لزوم البناء 
على بقاء الحكم الشرعي الثشابت 
بالاجماع . 


استصحاب حال العقل 

المراد من استصحاب حال العقل 
-كما هو المستظهر من عبائر صاحب 
الحدائق يل هو البراءة الأصلية النافية 
للحكم الإلزامي « الوجوب والحرمة ». 
والتى يُعبّر عنها بأصالة النفي وبأصالة 
براءة الذمة عن التكليف مالم يقم على 
ثبوته دليل .كما سنوضح ذلك في 
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محله . 

وأما ماهو المستظهر من عبائر 
الفاضل التوني يه فهو انَّ استصحاب 
حال العقل يختلف عن البراءة الأصلية . 
وذلك بقرينة اعتبار استصحاب حال 
العقل قسيماً للبراءة الأصلية . نعم المراد 
من استصحاب حال العقل هو 
انتتضتحانن البراءة الأضلية: 

وما أفاده الفاضل التونى يه هو 
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رغم اضطرابها _. إذ ان كثيراً منهم 
يصنّفون الدليل العقلى الى البراءة 
والاستصحاب -ويجغلون استضحات 
حال العقل في أقسام الاستصحاب وقد 
تضيفون اليهاالملازمات العقلية 
وكذلك غيرها. 

وصاحب الحدائق لله وان كان قد 
ذكر هذا التصنيف وأفرد للاستصحاب 
عنواناً مستقلاً عن البراءة الأصلية فى 
المقدمة الثالثة إلا انّه بعد ان ذكر أببناء 
الاستصحاب ذكر ان القسم الاول منها 
هو « استصحاب نفي الحكم الشرعي 
وبراءة الذمة منه الى ان يظهر دليله » ثم 
قال ١:‏ وهو المعبّر عنه بالبراءة الأصلية 
الذي تقدم الكلام عليها بمعنييها». 

وكيف كان فالمراد من حال العقل 
هو الحالة التي عليها العقل من إدراك 
براءةاذفية المكتلت عدن قز تكليف 
إلزامي لم يقم دليل على ثبوته . وبهذا 
يكون المراد من استحاب حال العقل 
هو استصحاب المدرك العقلى . 

والظاهر ان الإاستصحاب هنا يعني 
الرجوع الى الحكم العقلي القاضي 
ببراءة الذمة عن التكليف الالزامي غير 
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المعلوم , وليس المراد منه اللاستصحاب 
الإأصطلاحي المقتضي للبناء على الحالة 
المتيقنة فى ظرف الشك . نعم فسّر 
الفاضل التونى ١‏ الحال » بالحالة السابقة. 
وفذا كه دوا عدن اد لماه مسن 
استصحاب حال العقل هو الااستصحاب 
الإصطلاحى إلا ان الظاهر عدم إرادته 
لذلك نقزيتة تتفسيرء اللبخالة التسابقة 
بعدم اشتغال الذمة في الزمن السابق . 
وواضح انَّ عدم اشتغال الذمة انما ثبت 
بواسطة حكم العقل ببراءة الذمة عن كل 
تكليف لم يقم على ثبوته دليل . وهذا 
الإفتراض وهو عدم قيام الدليل يظلّ 
متقّحاً لموضوع الحكم العقلي بالبراءة 
مطلقاً . فليس ثمة حالة يمكن افتراضها 
مجرئْ لاستصحاب حال العقل ولا 
يكون موضوع الحكم العقلي بالبراءة 
متحرّراً فأين اليقين السابق والشك 
اللاحق» فلو افترض ان المكلّف قد عثر 
علئ دليل الحكم فلا مجال لاستصحاب 
حال العقل كما لا مجال لاجراء القاعدة 
العقلية . ففي كل موردٍ يجري فيه 
استصحاب حال العقل تجرى فيه 
الفاعدة وكذلك العكس . 1 


وبهذا ينضح ان المراد من 
استصحاب حال العقل هو الرجوع الى 
القاعدة العقلية القاضية بالبراءة عن كل 
تكليف غير معلوم . والذي يؤكدما 
ذكرناه انهم استدلوا على حجية هذا 
اللاستصحاب بمدرك القاعدة العاضية 
ببراءة الذمة عن كلّ تكليف لم يقم عليه 
دليل. 

وأما وجه تفسير الفاضل التونى ١‏ 
للحال » بالحالة السابقة فلعلّه لأجل ان 
الشك في كل مورد بخصوصه يكون 
متأخراً عن تحر القاعدة العقلية فيكون 
نفي الحكم الإلزامي عن ذلك المورد 
بواسطة الرجوع الى القاعدة العقلية . 
وهذا هوالمبرّر للتعبير عن الرجوع 
بالاستصحاب . لانه عبارة عن إجراء 
القاعدة المتيقنة على مورد الشك , فهو 
أشبه بتطبيق الكبرئ على احدئ 
صغرياتها فينتفى الشك عن المورد 
بواسطة التطبيق والاارجاع . 

نعم المستظهر من عبائره انَّ ثمة 
حالة سابقة مستيقنة وحالة لاحقة 
يشكتوكة ووذ فعناة ان المنراذ ميق 
الاستصحاب هو الاستصحاب 


توجيهه بما يناسب ماذكرناه من ان 


استصحاب حال العقل معناه الرجوع 
ال البراءةالاصلية : 


وهو آن المكلف قن تسلف بالتراءة 
الأصلية المدركة بالعقل ابتداءً لعدم 
عثوره علئ دليل أصلاً إلا انّه بعد ذلك 
يعثر علئ رواية ضعيفة السند أو 
مضطربة الدلالة فيحتمل انَّ ذلك موجباً 
لاشتغال ذمته بمفادها أو بمايترآئ منها. 
وكنكنا عدفض السرانة الاضنلة 
المدركة بالعقل والثابتة قبل العثور علئ 
هذه الرواية » وواضح ان هذا ليس من 
الإستصحاب الإصطلاحي . لأنَّ العثور 
على الرواية الضعيفة لا ينفى موضوع 
الفاعدة العقلية -القاضية بالبراءة 
الأصلية ‏ والذي هو عدم العثور على 
دليل . فالحالة التى هو عليها قبل العثور 
هي الحالة التى هو عليها بعد العثور على 
الروايه » فليس ثمة يقين سابق وشك 
لاحق . 

نعم المناسب فى المقام هو التعبير 
باتتضحات السراءة المتشركة بالعقل »+ 
وذلك لتجدّد شيء لم يكن موجوداً 


والذى هو العثور على الرواية . 

وهناك صورة اخرى تناسب عبائر 
الفاضل التوني كأ ولا تنافي ماذكر ناه : 
وهى مالو لم يم دليل عاللى وجوب 
النفقة على الأخ ؛ وكان حال المكلّف 
عند ذلك هو الفقر ء ثم أصبح المكلّف 
ملياً فاحتمل ان طروء هذه الحالة 
موجب لاشتغال ذمته بوجوب النفقة 
عل أخية. 

ديكا يسسحتشضحب التراءة الأضيلة 
والتى هي استصحاب حال العقل , 
وواضح انّ هذا الإستصحاب ليس أكثر 
من إجراء البراءة الأصلية ء غايته ان 
المكاسني ها بدو الحطي كيسان 
حال العقل . وذلك لأنه رجوع الى ما 
متصيسكم العثز يعد ان ليك زر 
لهذه المؤنة الزائدة في حالته الاولئ . 

وكيف كان فلو كان في هذا التوجيه 
وسابقه شيء من التكلّف فهو ناشئ عن 
اقفر عار الفاضل التوني كه وعدم 
تعقل إرادة ظهورها الاولي . ْ 

وبهذا يتضح تمامية ما آذه صاحب 
الحدائق لل من ان استصحاب حال 
العقل هو عينه البراءة الأصلية النافية 


الإستصحاب التعليقي ا ا 


للتكليف الالزامي بمقتضئ حكم العقل 
بعدم اشتغال ذمة المكلّف بتكليف لم 
يقم على ثبوته دليل . 

ومن هنا عد قدماء الاصوليين هذا 
النحو من الاستصحاب من الأدلة 
العقلية . إذانَ مستنده عندهم كما أفاد 
ذلك الفاضل التوني وغيره -هو ما 
يدركه العقل من قبح التكليف بمالا 
يُطاق.ويمكن تقريب ذلك بأحد 
وجهين : 

الأول :انَّ المفترض هو ان المكلّف 
بذل الوسع فى البحث عن التكليف ولم 
كدك .من الوضيو ل البمووهد ا معتاءان 
الوصول للتكليف خخارج عن طاقة 
المكلّف . فمطالبته بالتكليف حيئئذ 
تكليف بما لا يطاق . 

القفانى :ان الجاهل بالتكليف 
متعاديه الانفاف ص افكلشه: 
وحينئذٍ يكون تكليفه بما لا يتمكن من 
الاإنبعاث عنه تكليف بما لا يُطاق . 

وبتقريب آخر ذكره الشيخ 
الأنصارى يه انَّ امتثال التكليف لا 
يكون إلا بقصد امتثاله .ومع جهل 
المكلّف به لا يكون قصد الامتثال منه 


ممكناً . وحيئئذٍ يكون تكليفه بمالا 


يتمكن من امتثاله ‏ لعدم القدرة على 
قصد امتثاله ‏ تكليفاً بما لا يُطاق. 


الإستصحاب التعليقي 

ومجرئ هذا الاستصحاب -لو تمت 
حجيته - هو الحكم لا الموضوع كما 
سيتضح ان شاء الله تعالى . ولااجل 
التعرّف على موضوع البحث لابد من 
تقديم مقدمة , وهي ان مناشئ الشك في 
بقاء الحكم ثلاثة : 

الاول :ان يكون الشك من جهة بقاء 
الجعل والتشريع بعد إحرازه في مرحلة 
نتابقة وهنا التحويف» الشتلك لآ يتصيوز 
إلافي حالة احتمال النسخ ء ولا مبرّر 
للشك في انتفاء الجعل إِلَا احتمال ان 
يكون المولئ قد رفع الحكم بعد جعله. 
وهنا يجري استصحاب عدم النسخ . 
وتصوير معنى النسخ والبحث عن 
امكانه وهل يجري الإستصحاب في 
مورده أو لاا ياتي في محلّه انشاء الله 
تعالئ . 

ومثاله مالو علم المكلّف بحرمة أكل 
النجس ثم شك فى بقاء هذه الحرمة . 


فهذا شك فى : نسخ الحرمة . 

الثانى :ان يكون الشك من جهة بقاء 
الكم الكلن السحمول أي الخكاشن 
بقاء الفعلية للحكم بعد ان كانت محرزة 


فل ممكلة نسائقة وها التحوم الفيك 
يُعبّر عنه بالشبهة الحكمية وينشأ عن 


الشك سعة موضوع الحكم في مرحلة 
اعد اوش 

ومثاله وجوب النفقة على الزوجة 
المطيعة . فقد يقع الشك في الوجوب 
بعد ان تصبح الزوجة غنية ومنشأ الشك 
هوالشك فى سعة دائرة موضوع 
الوجوب . وهل ان موضوع لوصوب 
هو مصطق الزوجة المطيعة أوان 
موضوعه هو خصوص الزوجة المطيعة 
الفقيرة. وهنا يجرى استصحاب 
وجوب النفقة على الزوجة ويُعبّر عن 
هذا الا يعضيكاب باستحاب الشكه 
التنجيزي , والمراد من الحكم التنجيزي 
هو الحكم المجعول أي البالغ مرتبة 
الفعلية بسبب تحقق تمام الموضوع 
المأخوذ حين الجعل . 

فالزوجة حينما تكون مطيعة وفقيرة 
يكون وجوب النفقة ابا لهاعلن اروس 


بلاريب, أي انَّ وجوب النفقة يكون 
عنها والذي نحتمل دخانته في موضوع 
وجوب النفقة يقع الشك في استمرار 
الوجوب التنجيزى ي الفعلى . وعندئلٍ 
يجري استصحابه أي استصحاب ذلك 
الحكم المنجّز والفعلى بناء على جريان 
الاستصحاب في الشبهات الحكمية . 
الثالث : ان يكون منشأ الشك هو 
انتفاء خصوصية لو قَدَّر لها البقاء لاصبح 
الحكم فعلياً » وذلك لتحقق خصوصية 
كانت مفقودة حين وجود الخصوصية 
المنتفية فعلاً أي فى ظرف الشك. 
والتخصوصية التى كانت منتفية 
وتحققت فعلاً يُعلم بدخالتها فى 
موضوع الحكم.ء وأما الختصوصة» 
الحني وعد زات #السوفووة ل 
لانقطع بدخالتها في موضوع الحكم إلا 
اننا نحتمل ذلك . وهذا الاحتمال هو 
الذي نشأ عنه الشك فى تحقق الفعلية 
للك ]ذاأامة العميرسية لوكانت 
دخيلة في موضوع الحكم فإِنَ الحكم لا 
يكون فعلياً جزماً بسبب انتفائها . وأما لو 
لم تكن دخيلة فى موضوع الحكم فإن 


الحكم يكون فعلياً جزماً لافتراض 
تحقق الخصوصية التى نعلم بدخالتها . 

وبتعبير آخر :لو كان لموضوع 
الحكم ثلاث خصوصيات . اثنتان منها 
يُحرز دخالتهما فى موضوع الحكم 
وواحدة يحتمل دخالتها فى موضوع 
الحكم . فلو اتفق وجود الخصوصيات 
الثلاث فلا كلام , إذ الحكم يكون فعلياً 
بلآزون: أمال اقتفق اق كانت احتدئ 
الخصوصيتين اللتين نعلم بدخالتهما 
فى الحكم منتفية والمتحقق هو احدئ 
الخصوصيتين منهما وكذلك 
الخصوصية الثالثة المحتمل دخالتها في 
الحكم . فعندئظٍ نستطيع ان نقول لو 
كانت الخصوصية المعلوم دخلها 
متحققة فعلاً لاصبح الحكم فعلياً وهذا 
هو المعبّر عنه بالحكم المعلّق» فلو اتفق 
بعد ذلك ان تحققت الخصوصية 
المتتفية إلا انَّ الخصوصية الثالثة 
المحتمل دخالتها انتفت عن الموضوع 
قبل تحقق الخصوصية التى كانت 
منتفية , فهنا قالش لمكن افك 
المعلّقَ الذي كان معلوماً قبل تحقق 
االخصوصية الثانية وقبل انتفاء 


الخصوصية الثالثة . 

مثلاً : لو كان وجوب النفقة مترتب 
على موضوع هو الزوجة المطيعة مع 
احتمال دخالة الفقر فى موضوع 
الوجوب . وهنا نقول : لو اتفق ان كانت 
المرأة زوجة ومطيعة وفقيرة فهنا لا 
ريب في تحقق الفعلية للوجوب, أما لو 
اتفق ان كانت المرأة زوجة وفقيرة الا 
انهالم تكن مطيعة » فهنا نستطيع ان 
نقول : ان هذه الزوجة لو كانت مطيعة 
لوجبت لها النفقة وهذا الوجوب يُعبّر 
عنه بالحكم المعلّق . 

فلو اتفق ان تحفقة اللخصوضية 
الثانية المعلوم دخلها فى الحكم وهي 
الطاعة إلاانه وقبل تحقق عنوان 
« المطيعة » انتفت الخصوصية الثالثة 
المحتمل دخلها وهو عنوان «الفقيرة». 
فهنا يقع الشك في بقاء الحكم المعلّق 
الذي كان معلوماً وهو ١‏ انَّ هذه الزوجة 
لو كانت مطيعة لوجبت لها النفقة ». 
وَميدش] الشنك هن اتشفاء الخصوصية 
الثالثة المحتمل دخالتها والتى كانت 
محرزة حين العلم بوجود الحكم 


المعلّق , وحينئذٍ يقع البحث في امكان 


الإستصحاب ء ولو أمكن إججراء 
الاتضيحجات لكان معي لأننات بفاء 
الحكم المتحلق: اق اثبات ان هذه 
الزوجة لو كانت مطيعة لوجبت لها 
النفقة . 

وبهذا البيان ا تضح الفرق بين 
الاستصحاب التنجيزىي والاستصحاب 
التعليقي . وان الاول عبارة عن 
استصحاب الفعلية التى لوكانت محرزة 
فى مرحلة سابقة ثم طرأ الشك في بقائها 
يسبب انتفاء خصوصية كانت موجودة 
ونحتمل انها دخيلة فى تحقق الفعلية 
سابقاً . وهذا يؤول روحاً الى الشك في 
سعة دائرة موضوع الحكم . 

وأماالاإستصحاب التعليقى فهو 
عبارة عن استصحاب الحكم المعلّق 
والذي لم يبلغ مرتبة الفعلية بسبب عدم 
تحقق أحد قيوده الذي لو قذّر له ان 
تحقق سابقاً لأصبح الحكم حينها فعلياً ‏ 
فالمستصحب فى الاستصحاب 
التنجيزي هو الحكم الفعلى وأما 
المستصحب فى الاستصحاب التعليقي 
فهو الحكم المعلّق. 

ومنشأ عروض الشك على بقاء 


الحكم المعلّق هو انتفاء خصوصية 
كانت موجودة نحتمل دخالتها في 
موضوع الحكم وهذا الإنتفاء وقع قبل 
تحقق الخصوصية المعلوم دخالتها في 
موضوع الحكم . وهذا الشك يؤول 
روحاً الى الشك في سعة دائرة موضوع 
الحكم إِلَاانَّ الفرق بين الاستصحابين انَّ 
الأولدكان متوفراًأعلى تمام 
الخصوصيات المعلوم دخالتها 
والمحتمل دخالتها في موضوع الحكم . 
وهذا اما أوجب الجزم بتحقق الفعلية في 
المرحلة السابقة . 

متنا الشانى فلم تكن تمام 
الخصوصيات المعلوم دخالتها متوفرة 
بل ان المتحقق منها هو بعض 
الخخصوصيات المعلوم دخالتها فى 
الموضوع والخصوصية المحتمل 
دخلها في الموضوع وهذامااوجب 
الجزم بالقضية التعليقيّة وهي ان 
اللتخصوصية المفقودة لو تحققت 
لأصبح الحكم فعلياً . 

وتصوير جريان الااستصحاب في 
الحكم المعلّق هو ان الحكم المعلّق كان 
معلوماً قبل انتفاء الخصوصية المحتملة 


الدخل فى موضوع الحكم وبعد انتفائها 
وتحقق الخصوصية المفقودة نشك في 
بقاء الحكم المعلّق فحينئذٍ يجري 
استصحاب الحكم المعلق . وذلك 
لليقين بالحدوث والشك في البقاء . 

وبائّضاح ذلك نقول : انَّ السيد 
الصدر عله ذكر ان المشهور قبل المحقق 
النائينى كه هو حجية اللإاستصحاب 
الشييكيي إلا ان الشهرة انقلبت بعد 
المحقق النالبنى لزه بطاح عردم عصة 
الاستصحاب التعليقى . وذلك تأثرا 
بالمحقق النائينى 00 

ومقصودنا متا التعلقي 
الذي كانت الشهرة مع جريانه ثم 
تحولت الئ البناء على عدم جريانه هو 
الاستصحاب التعليقى فى الاحكام. 
وأماالاستصحاب التعليقى فى 
الغوضوغات أو متعلعاك الأحكام نهو 
بحث آخر . وتصويره لا يختلف عن 
تصوير الاستصحاب التعليي في 
الأحكام إذكلاهما متقوم اخراة شه 


تعليقية قن مرجله سابفة ثم وموع الشلتة: ٠‏ 


ففي بقائها بسبب انتفاء خصوصية 


التعليقية , غايته ان الجزاء في القضية 
اللسفي نشارة تون سي ريا 
وبي تون اسعصحارها استفييداياً 
للحكم المعلّق . وتارة يكون موضوعاً 
لحكم شرعي أو متعلقاً لحكم شرعي 
وعندئذٍ يكون الاستصحاب التعليقي 
موضوعيا. 

مكلاً :لو كان المكلّف لابساً ثوباً 
يُحرز انها ليست من أجزاء مالا يؤكل 
تعليقية حاصلها « لو وقعت الصلاة منه 
لكانت فى غير مالا يؤكل لحمه». 

ثم لو صلّئ في ثوب مشكوك فهل له 
ان يستصحب تلك القهضية التعليقية 
وهى « انه لو وقعت منه الصلاة لكانت 
في غير مالا يؤكل لحمه». 

وتلتحظون أن ينها لكر مواعناء 
خصوصية هو انتفاء خصوصية كانت 
تحورة ايع ان التزيني الع كان معلا 
بهالم تكن من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. 
واما ماهو متلبس به فعلاً فهي ثوب لا 
يُحْرزَ انّهامما لا يوكل لحمه. وحينئذٍ لو 
كنا :ول بجريان الإستصحاب التعليقي 


محتملة الدخل فى موضوع القضية | فى الموضوعات فإن النتيجة هي ببقاء 


القضية التعليقية في ظرف الشك . 
الإستصحاب التنجيزي 

يطلق الاستصحاب التنجيزي على 
الاستصحاب الجاري فى الشبهات 
الحكمية إذا كان منشأ الشبهة هو الشك 
فى سعة دائرة الحكم المجعول مع 
افتراض وجود يقين سابق بفعلية 
الحكم المجعول ثم طرأ الشك في بقائه 
بسببه انتفاء بعض الخصوصيات 
المحتمل دخلها في فعلية الحكم 
المعتمول.. 

ومكالهمسالو كتنااتهر وان اليا 
المتغير بالتجاسة معتكسن .واتقق أن 
أحرزنا تغّر هذا الماء بالنجاسة . فإنّه لا 
محالة يحصل القطع بتنجّس الماء . ثم 
انه لو اتفق ان زال التغثّر عن الماء بنفسه 
واعاتملا'ان حتحكس العناء المغير 
بالنجاسة انّماهو فى ظرف التغيّر الفعلى 
قإله لاتخالة ندمل الشاك فى بقاء 
فعلية التنجس للماء . وحينئدٍ يجري 
استصحاب بقاء فعلية التنجّس للماءء 
وه ذا الالاستصحاب هو المعيبّر عنه 
بالااستصحاب التنجيزي . 


وتلاحظون ان منشأ الشك هو 
الجهل بسعة دائرة الحكم المجعول 
وهل ان موضوعه هو التغيّر الفعلي 
جد ال زان القند هخ الار تنيت 
التجاسة أونان متوشوعة هو دوك 
التغيّر حتى لو زال بعد ذلك . فلو كان 
الاول لكانت النجاسة مرتفعة حتماً فى 
الفرض المذكور ء ولو كان الثانى لكانت 
النجاسة باقية إلا أنه لما لم نكن نحرز 
ماهي حدود دائرة موضوع الحكم وقع 
الشك في بقاء الفعلية بعد زوال التغيّر» 
وهنا يجرى استصحاب بقاء الفعليّة 
المعبّر عنه بالاستصحاب التنجيزى . 

ولمزيد من التوضيح راجع 
الاستصحاب التعليقى . 

تان الانيتضجاب النتعيوى 'قند 
يطلق على الاستصحاب الجاري في 
الشبهات الموضوعية والتي يكون مآل 
الشك فيها الى الشك فى بقاء فعلية 
اكد معد اقادان لامو الغا بير 


إستصحاب حكم المخصص 
في العموم الأزماني 
والبحث فى المقام عن حكم الفرد 


الإستصحاب التنجيزي ممةامةة م م.م م ةءة ةم ةن مانه 


المخصص لو كان تخصيصه محرز في 
زمان ثم وقع الشك في حكمه بعد ذلك 
الزمان» فهل المرجع هو عموم العام 
الأزماني او انَّ المرجع هو استصحاب 
حكم المخصص . 

مثلاً قوله تعالى ا أوفوا 
بالعقود 4/4" يدل باطلاقه أو عمومه 
على لزوم كل عقد وان هذا اللزوم ثابت 
للعقد على امتداد الزمن . فلو قام الدليل 
الخاص على ان البيع الذي يكون المبيع 
فيه معيباً ليس لازماً حين انكشاف 
العيب للمشتري وان له خيار العيب» 
بمعنئ ان له فسخ العقد حين انكشاف 
العيب » فلو انَّ المشتري لم يُعمل خياره 
حين انكشاف العيب وتوانئ بحيث 
مضئ وقت يعدّه العرف خخروجاً عن 
حدٌ الفورية المحرز معها ثبوت الخيار 
والخروج عن عموم العام الأزماني» 
وعندها يقع الشك في ان هذا البيع 
خياري أو انه بيع لزومي كسائر البيوع . 

والحكم بأن هذا البيع بعد انتهاء 
الوقت المحرز للخيار ‏ لزومي معناه ان 
المرجع فى مثل هذا الشك هو عموم 
العام الأزماني -كما انَّ الحكم بأنّ هذا 


البيع بعد انتهاء الوقت المحرز للخيار ‏ 
خياري معناه انَّ المرجع فى مثل هذا 
الشك هو استصحاب المخصص . 

وهنا أمر لابدٌ من التنبيه عليه وهوان 
البحث ليس عن كبرى التعارض بين 
عموم العام الازماني وبين الااستصحاب 
فإن نتيجة هذا البحث واضحة على ماهو 
محرر فى محلّه وهي ان المقدم حينئظٍ 
هو عموم العام باعتباره دليلاً اجتهاديا 
فالامارات دائماً مقدمة على الاصول 
العملية بل حتى لو كان الاستصحاب 
أمارة فإنّ العموم مقدم عليه . فالبحث 
في المقام انماهو عن الحالات والموارد 
التي يكون المرجع فيها هو عموم العام 
والموارد التي يكون المرجع فيها هو 
استصحاب المخصص . 

ولازأض تغرير يهنا أفافة سانب 
الكفاية يه في المقام باعتباره دخيلاً في 
اتضاح معالم البحث . 

فقد ذكر انْ الحالات المتصورة في 
المقام أربع : 

الصورة الاولئن :ان يكون العموم 
الأزماني عموماً مجموعياً ويكون 
الزمان الملحوظ في دليل المخصص 


ليس أكثر من ظرف للحكم المخصص . 

والمراد من العموم المجموعي هو 
ان الأفراد الطولية للعام تمثّل بمجموعها 
موضوع حكم العام فيكون كل فردٍ جزءً 
لموضوع حكم العام , ومن هنا لا يكون 
لحكم العام إلا امتثال واحسد ومعصية 
واحدةء فلو أخلّ المكلّف بفرد من أفراد 
العام الممتدة فى عمود الزمان فهذا معناه 
عدم إمتثال حكم العام . إذانٌَ تحقق 
الامتثال لا يكون في هذا الفرض بالاءتيان 
عا الأقر اد الجتعاية 

ومثاله قوله تعالى ١:‏ أوقوا 
بالعقود 614" فإِنٌ المطلوب هو وجوب 
الوفاء بالعقد في تمام الآنات المتعاقبة . 
بمعنى ان ظرف وجوب الوفاء بالعقد 
هو مجموع الآنات الممتدَّة في عمود 
الزمان . فليس الزمان مفرّداً ومصئّفاً 
لحكم العام الى أحكام طولية يكون لكل 
واحدٍ طاعة ومعصية مستقلّة . بل هناك 
حكم واحد ظرفه هو مجموع آنات 
الزمان . وحينئذٍ لو قام دليل مفاده عدم 
وجوب الوفاء بالعقد حين انكشاف 
الغبن فى المعاملة . فلو افترضنا انَّ 
الزمان الملحوظ فى المخصص لم يكن 


| سوئ ظرف لحكم الخاص فماهو 


المرجع عند الشك فى حكم المخ*صص 
بعد انتهاء الزمان الملحوظ فيه ؟ 

ذهب صاحب الكفاية له الى ان 
المرجع في هذا الفرض هو استصحاب 
المخصص . وذلك لأن الزمان الملحوظ 
في حكم العام لم يكن سوى ظرفيٍ 
للحكم . وهذا يقتضي ان لا يكون الزمان 
مستوجباً لتصنيف موضوع العام الى 
افراد طولية يتعدد بتعددها الحكم. 
فليس في البين سوئ حكم واحد ظرفه 
الدوام والاستمرار؛ وعند مجىء 
المخصص يكون ذلك الاستمرار قد 
انقطع بواسطته . فلا يكون الفرد 
العسرضي الذي خرج بالتخصيص 
مشمولاً لحكم العام بعد انتهاء الزمان 
الذي أخذ ظرفاً للحكم الخاص 
مشمولاً . وعندئذٍ لا مبرّر للرجوع الى 
العام عند الشك فى حكم الخاص بعد 
انتهاء زمن الخاص الذي أخذ ظرفاً له . 

وأما التمسّك باستصحاب حكم 
الخاص فباعتبار ان الزمان لم يكن سوى 
ظرفي له فيكون حكم الخاص متوفراً 
على أركان الاستصحاب وهو اليقين به 


الإستصحاب التنجيزي نوه لوك انه وجا 
قبل انتهاء الزمان الملحوظ ظرفاً له 


والشك فى بقائه بعد انتهاء الزمان 
والمفروض أن الزمان لم يكن سوئ 
ظرف له وهذا ما يعنى وحدة القضية 
المتيقنة والمشكوكة . وهذا هو مبرّر 
جريان إستصحاب المخصص بعد ان لم 
يكن ما يمنع من جريانه وهو شمول 
حكم العام له حيث قلنا ان استمرار 
حكم العام قد انقطع عنه . 

ثم انّ صاحب الكفاية يه استدرك 
علئ ماذكره من أن المرجع فى هذه 
الصورة هو استصحاب حكم الخاص 
بقوله ‏ بما معناه ان التتخصيص لو كان 
لاول أزمنة حكم العام فإنَّ المرجع 
حيئئذٍ هو عموم العام وذلك لأنَّ 
التخصيص في هذا الفرض لا يوجب 
انقطاع حكم العام .كما في خيار 
المجلس فإنّهِ بثبت في أول أزمنة العقد, 
فحتئ لو لم يكن دليل على وجوب 
الوفاء بالعقد بعد التفرق عن المجلس 
فإن المرجع بعد التفرّق عنه هو عموم 
العام الأزماني . وذلك لأنَّ حكم العام 
انما يبدا بعد الزمان الأولكماهو 


الزمان الأول. 

الصورة الثانية : مى عين الصورة 
الاولئ ولكن مع افتراض ان الزمان 
الملحوظ في دليل المخصص أخذ قيدأً 
في حكم المخصص كما لو افترضنا ان 
دليل المخصص المفيد لشبوت الخيار 
فى المعاملة الغبنية دل على اعتبار زمان 
اتكشاف الغبن قيداً فى شبوت الخيار : 
بمعنى ان الخيار يسقط بمجرّد عدم 
اعمال المشترى له حين انكشاف الغبن . 
وحينئدٍ فالمرجع ‏ بنظر صاحب الكفاية 
- بعد انقضاء زمن الخيار وعدم اعمال 
المشترى له هو الاصول العملية الجارية 
في مورد حكم المخصص . فلا العموم 
يمكن التمسّك به لعين ماذكرناه في 
المنعوزة الذوك ولا الاستتصوجات: 
وذلك لأنَّ تعدية حكم المخصص الى 
ما بعد انقضاء زمن انكشاف الغبن معناه 
تعدية حكم من موضوع الى آخر وهو 
من القياس . 

وبتعبير آخر :لا تكون القضية 
المتيقنة والمشكوكة واحدة فى مثل هذا 
الفرض بعد ان كان موضوع حكم 
البتصيد هر ران اكات العبو ادن 


المعاملة والموضوع الذي نبحث عن 
حكمه هو ما بعد انكشاف الغين فى 
البعائلة نر ان لهذا ايشا بالى تفي 
الاستدراك السابق . 

الصورة الثالثة :ان يكون العموم 
الأزماني عموماً استغراقياً ويكون 
الزمان الملحوظ في دليل المخصص 
ليس إلا ظرفاً لحكم المخصص . 

والمراد من كون العموم الأزماني 
استغراقياً هو انحلال موضوع العام الى 
أفراده الطولية ويكون كل فرد موضوعاً 
بادا مالعاو بمعنئ ان حكم 
العام 006 أيضاً الى أحكام بعدد أفراد 
موضوع العام ل د 
هذه الأحكام طاعة ومعصية مستقلَّة : 
وكيد متعتاء ان الرهان أوجمه فيد 
وتصنيف موضوع العام الى موضوعات 
طولية متعاقبة يتعدد الحكم بعددها. 

ومثاله مالو قال المولئ «أكرم العلماء 
أبداً ». فإِنٌ الزمان هنا أوجب تفريد 
موضوع العام الى أفراد يتعدد الحكم 
بتعددها ويكون لكل حكم طاعة 
ومعصية مستقلة . ولذلك لا يسقط عنه 
التكليف بمجرّد إكرامهم في الزمن 


الاول وكذلك لو عصىئ المكدّف ولم 
يكرمهم في الزمان الاول فإِنّه يبقى 
ملزماً بالاكرام في الأزمنة الأخرى 
المتعاقبة . 

وأا كوو قاض بباتعرر لاتير 
الظرفية فمعناه انَّ الزمان ليس دخيلاً فى 
بوك المتتعه راهنا بافتان إن 
الموجود الخارجى لا ينفك عن ان 
يكون مظروفاً للزمان فهذا هو الذي برّر 
ملاحظة الزمان وإلا فليس له دخالة في 
حكم المخصص . 

ومئاله مالو قال المولى ١:‏ لا يجب 
التصدق على زيد العالم فى السنة 
الثانية » واستظهرنا من لسان الدليل ان 
الزمان لم يكن سوئ ظرف لحكم 
المتخصصن:. 

وفى هذه الصورة ذهب الشيخ 
صاحب الكفاية #ه الى انَّ المرجع عند 
الشك في استمرار حكم المخصص أو 
عدم استمراره المرجع هو عموم العام 
الازماني . وذلك لان المقدار المحرز 
خروجه عن عموم العام هو ذلك الفرد 
الذي دل عليه دليل المخصص وأما 
الفرد الواقع فى طول الفرد الخارج 


الإستصحاب السببي والمسبّبي ك1 


بالتخصيص فهو باق علئ عموم العام 
الأزماني ولا مقتضي لخروجه عن حكم 
العام كما هو الحال في الأفراد العرضية . 
فإنَّ خروج بعضها عن عموم العام لا 
يستوجب خروج حكم العام عن 
الباقي . وعليه يجب اكرام زيد العالم في 
السنين التي تلى السنة الثانية . نعم لو 
كان للعام ما يعارضه فإِنّ المرجع حينئذٍ 
هواستصحاب حكم المخصص . 
وذلك لتوفره على أركان الاستصحاب 
مع انتفاء ما يمنع عن جريانه وهو 
العموم الأزماني بعد افتراض سقوطه 
بالمعارضة . 

الصورة الرابعة : وهى عين الصورة 
الثالثة مع افتراض أخذ الزمان قيداً في 
حكم المخصص . بمعنئ اعتبار الزمان 
دخيلاً فى حكم المخصص لسن 
مجرّد ظرف , وهنا يكون المرجع أيضاً 
هو عموم العام إِلاان يبتلي بالمعارض » 
وحينئدٍ هل يسوغ الرجوع لاستصحاب 
حكم المخصص كما هو الحال في 
الصورة الثالثة أولاآ؟ 

ذهب صاحب الكفاية مه الى عدم 
جريان الاستصحاب فى حكم 


المخصص في هذه الصورة بل المرجع 
هي الاصول العملية الاخرى الجارية 
فى مورد المخصص . وذلك لافتراض 
أخذ الزمان قيداً وهو يقتضى انتفاء 
الحكي عبد كفاء الرنان «قائنات تسن 
الحكم للفرد الواقع في طول الفرد 
المنقضى زمانه معناه تعدية الحكم من 
موضوع الى موضوع آخر وهذاهو 
القياس . 

وبتعبير آخر : انَّ وحدة القضية 
المتيقنة والمشكوكة غير منحفظة في 
المقام , إذ ان القضية المتيقنة هي الفرد 
الواقع في الزمان الاول والقضية 
المشكوكة هي الفرد الواقع في الزمان 
الثاني . فالحكم لو كان ثابتاً للفرد الواقع 
في طول الفرد الاول لكان حكماً آخر 
مسانخاً للحكم الاول لاانّه عينه وهذا 
بخلاف ما يقتضيه الاستصحاب من 
اسراء عين الحكم الثابت في ظرف 
اليقين الى ظرف الشك . 


المراد من اللاستصحاب السببى هو 
الإستصحاب الواقع في رتبة الموضوع 


ويترتب على جريانه تنقيح موضوع 


لحكم من الأحكام . 
ومنشأ التعبير عنه بالسببى هو ان 


الااستصحاب الواقع في رتبة الموضوع 
دائماً يكون سبباً في ترتب الحكم كما 
هو الحال في سائر موضوعات الأحكام 
» ولهذا قالوا ان الموضوع مولّد للحكم . 
فاستصحاب العدالة لزيد مثلاً متقّح 
لموضوع جوز الائتمام به إذ 
بالاستصحاب ثبت الموضوع وبثبوته 
تعنون هذا الااستصحاب بعنوان السببى . 

ثم لا يخفئ عليك انَّ الإاستصحاب 
السببى لاا يختص بالموضوعات بل 
يشمل الحكم الشرعى كما يشمل عدمه 
:والضائطة فى كل ذلك هيوان يكون 
لحكم من الأحكام بقطع النظر عن انَّ 
الواقع في رتبة الموضوع موضوعاً 
خارجياً أو حكماً شرعياً أو عدم حكم 
شرعي , فاستصحاب الطهارة الحدثية 
النتضهان مي لكان الاش المتراذ 
ترتيبه عليه حكماً من الأحكام الشرعية 
مثل جواز الدخول في الصلاة »كما ان 


استصحاب عدم الملكية والذي هو 
عدم حك فرعي + استويجات شين 
باعتباره واقعاً في رتبة الموضوع لحرمة 
التصرّف بغير إذن المالك . 

وأماالإستصحاب المسببى فهو 
الواقع في رتبة الحكم ولا ينتج عنه 
سوى ثبوت الحكم المستصحب فليس 
له الصلاحية لإشبات موضوعه. إذانَّ 
الأحكام لا تنقّح موضوعاتها بخلاف 
العكس . ولهذا سمي هذا النحو من 
الاستصحاب بالمسببى . أي باعتبار 
ترتبه على ثبوت موضوعه. ولهذا 
يكون الشك في مورده مسبباً عن الشك 
في ثبوت موضوعه . فكلّ مستصحب 
يكون الشك فيه مسبباً عن الشك في 
موضوعه فالاستصحاب فى ذلك 
المورد مسيّبى . 

والمراد من السببيّة هي السببيّة 
الشرعية والتي تعنى اعتبار الشارع شيئاً 
موضوعاً لحكم شرعي , وحينئذٍ متئ ما 
تحقق السبب الشرعي «موضوعات 
الاحكام » ترتب عليه الحكم من غير 
فرق بين ان يكون هذا التحقق 
للموضوع ثابتاً بالوجدان أو بالتعبد أي 
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الأمارة أو الاصل . ولا معنئ عندئذٍ 
لاتمهات الحعيي إذاان المنيت 
وهو الحكم الشرعىي مجعول بحسب 
الفرض على موضوعه المقدّر الوجود . 
ونحن انّمانشك فى وجوده بسبب 
الشك في وجود موضوعه . فمتئ ما 
ثبت لنا تحقق موضوعه -بأي نحو من 
اتجاء الاثاث دترت عن ذلك بوت 
الحكم الواقع موقع الكبرئ الثابتة 
بواسطة الدليل. 

مثل لو قام الدليل على ان الزواج من 
ذات العدَّة حرام» فإنّه لا معنئ للشك في 
هذه الكبرئ الكلية » نعم قد يقع الشك 
في جواز الزواج من هذه المرأة» وذلك 
بسبب احتمال كونها فى العدة . فعندما 
يغبت لنا انها فى العدة بواسطة الوجدان 
أو التعبد فإِنَّ ذلك يُنقّح صغرئ الدليل 
الشرعي القاضي بحرمة الزواج من ذات 
العذة . وعندها تترتب الحرمة بلا حاجة 
الى اتوسظ شم ار فحركت السك 
الشرعي هنا مسبب عن ثبوت 
موضوعه . 

وبهذا انّضح المنشأ للتعبير عن 
الإستصحاب المنقح لموضوع الحكم 


بالاستصحاب السببى . واتضح أيضاً 
منشأ التعبير عن الاستصحاب للحكم 
بالاستصحاب المسببي وان وقوعه في 
رتبة الحكم يقتضى ان يكون ثبوته 
مسيّباً عن ثبوت موضوعه والشك فيه 
مسبب عن الشك في ثبوت موضوعه . 

ثم انَّ نتيجة الإاستصحاب السببي قد 
تنافي نتيجة الاستصحاب المسبّبِي وقد 
لا يكون بينهما تناف . 

ومثال الاول : لو علم المكلّف 
بطهارة ماء ثم شك فى بقائه على الطهارة 
فإنَ له ان يستصحب طهارته . ولو كان 
يعلم بوجوب الاغتسال ثم شك في بقاء 
الوجوب فإنْ ذلك يقتضى استصحاب 
الوجوب ء وهنا نقول : انّه لوكان منشأ 
الشك في بقاء الوجوب هو طهارة الماء 
الذى شيل به فإنٌ استصحاب 
الوجوب يكون مسيّبِياً باعتبار انّه نشأ 
عن الشك في الموضوع . ويكون 
استصحاب طهارة الماء سببيا باعتباره 
واقعاً في رتبة الموضوع وان الشك في 
الطهارة هو السبب في الشك في بقاء 
الوجوب . 

وتلاحظون انَّ مقتضئ الاستصحاب 


السببىي هو ثبوت الطهارة . وهذا ينتج 
عدم وجوب الاغتسال ., وان مهتض,' 
الامتسحات! التسكى عو ووه 


الاغتسال . فنتيجة الاستصحابين 
متنافية . 
وفى مثل هذا الفرض لم د يختلف 


أحد في تقديم الاستصحاب السببي 
على الإستصحاب المسبّبي وان اختلفوا 
في كيفية تخريج ذلك صنعياً . والذي 
ذكره السيد الخوئي كله في بعض كلماته 
انَّ منشأ التقديم هو ان الاستصحاب 
السببى ينمّح صغرئ الدليل الشرعي»ء 
وبضمها مع الكبرئ الثابته بواسطة 
دليلها لا يكون هناك معنئّ لجريان 
الاستصحاب المسيبى إذ لاشك فى 
موازذة تعيدا : 1 ١‏ 

وبيان ذلك : ان الكبرئ في مثالنا هي 
عدم وجوب الاغتسال على من اغتسل 
بالماء الطاهر وهذه الكبرى لا موقع 
للشك من جهتها لافتراض ثبوتها 
بواسطة دليلها . وأمّا الصغرئ فهى ان 
هذا المكلّف قد اغتسل الما« الطاهر. 

وثبوت هذه الصغرئ يتم بواسطة 
أمرين أحدهما وجدانيى والآخر 


تعبدى ‏ أما الاول فهو ان المكلّف يُحرز 
وجداناً انه اغتسل ء وأما الثانى فهو الذي 
ول اجئلة ل يعات لبس والذى 
در اسسيعان طوار الجاء لقت 
الوجدان الى التعبّد نستنتج انَّ المكلّف 
قد اغتسل بالماء الطاهر . وعندئز لا 
يكون ثمة معنىّ للشك في وجوب 
إعادة الغسل . إذان الشك فى وجوب 
الاعتسال محكن عن الاك فى طنها:: 
الماء الذي جين بز لاس ينات 
السببى يثبت طهارة الماء . 

متاك جه ررب الجر اكير لي 
الخوئي تبعاً للمحمّق النائيني بلك وهو 
ان الأصل السببي حاكم على الأصل 
المسبّبي . بمعنئ ان الإاستصحاب 
اللمحييي نلعي النذف قد مور 
الاستصحاب المسبّبي . وذلك لأنَّ 
استصحاب طهارة الماء يُلغي الشك في 
وجوب اعادة اللإغتسال . 

ومثال الثانى : وهو مالو كانت نتيجة 
الإستصحابين غير متنافية . هو مالو علم 
المكلف بأن هذه المرأة في العدّة ثم 
شك فى انقضاء العدّة عنها فإنٌ 
الاستصحاب يقتضي التعّد ببقائها في 
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العدَّة؛ فهنا الاستصحاب قد نقح 
موضوعاً لحكم شرعي هو حرمة الزواج 
من هذه المرأة . فالاستصحاب ببقاء 
العدَّة صار سبباً لترتب حكم شرعي هو 
الحرمة . 

ثم انه لو جعلنا متعلّق اليقين والشك 
هو حرمة الزواج من هذه المراءة فإنٌَ 
نتيجة الاستصحاب هى الحرمة . 
وتلاحظون انَّ هذا الاستصحاب واقع 
في رتبة الحكم والشك فيه مُسبّب عن 
الشك فى الموضوع وهو الشك في 
بقاءالمرأة على عدّتها ونتيجته هي ما 
تقتضيه نتيجة الاستصحاب السببى . 
مان الكلام يقع في أيِّ 
الإاستصحابين هو المقدّم . والمعروف 
بينهم هو تقديم الاستصحاب السببى , 
بتقزيبات منهااما ذكرناة فى الفرض 
الاول. ْ 


إستصحاب الصحة عند الشك فى المانع 


المراد من الصحة هو التمامية وهى 
ححا دمجم الم ادوالقت انط 
المأخوذة فى المركب المأمور به. 
والمراد من المانع هو كلّ شيء أخذ 


عدمه في المأمور به. فحينما يُقال ٠لا‏ 
تصلّ فيما لا يؤكل لحمه» فإِنَّ هذا النهي 
يُرشد الى مانعية الكون في جلد غير 
مأكول اللحم للمركب العبادي وهي 
الصلاة . 

ويقع البحث في المقام عن جريان 
استصحاب الصحة عندما يقع الشك في 
بقائها بسبب الشك في تحقق المانع . 
وهذا الشك تارة يكون بنحو الشبهة 
الحكمية واخرى بنحو الشبهة 
الموضوعية . 

أما الشك بنحو الشبهة الحكمية : 
فهو مالو كان منشأ الشك فى الصحة هو 
الشك فى اعتبار الشارع المانعية 0 
ومثاله مالو وقع التنحنح من المكلّف 
أثناء الصلاة فشك فى صحة الصلاة 
بسبب الشك في اعتبار الشارع التنحنح 
مانعاً عن صحة الصلاة, وهنا يقع 
البحث عن جريان استصحاب الصحة 
الثابتة قبل عروض مشكوك المانعية ١‏ 
التنحنح ». 

وبائّضاح ذلك نقول ان الشيخ 
الأنصارى يه ذهب الى عدم جريان 
استصحاب الصحة فى المقام . وذلك 


لعدم العلم بحدوثها , إذ من المحتمل 
اعتبار عدم التنحنح في الصحةء واذا كان 
كذلك فلا جزم لنا بتحقق تمام الأجزاء 
والشرائط . فلا يقين بحدوث الصحة إذ 
اليقين بحدوثها يساوق اليقين بتوفر 
الصلاة على تمام الأجزاء والشرائط 
والمفروض اننا نحتمل اعتبار عدم 
التنحنح في تحقق التمامية . وعندئذٍ 
كيف يُستصحب مالا يقين بحدوثه . 

قد يقال ان الصحة المستصحبة هي 
الأجزاء الواقعة قبل عروض التنحنح . 

إلا انّه يقال : ان صحة الأجزاء المأتي 
بها قبل التنحنح لا شك فيها إلا ان هذه 
الجا ل 
الماتي بها لأنْ تنضم اليها بقية الأجزاء 
فتتحقق بذلك التمامية . فهي إذن غير 
الصحة التى نبحث عن إمكان 
استصحابها . فالصحة التى هي محل 
البحث هي الصحة التي تعنى التمامية 
ولك لآ يستطقق إلا بإ حزان الواجدية 
لمجموع الأجزاء والشرائط ء وأما 
الصحة الثابتة للأجزاء المأتى بها فهي 
الصحة التأهيلية وهي مما لاشك في 
بقائها. 


فالنتيجة انَّ الصحة التى يراد 
استصحابها لا يقين بحدوثها والضر: لكا 
يقين بحدوثها لايك ف بانياعها انها 
لآ تنتج المطلوب:؛ شعم يمكن إجبراء 
الاستصحاب التعليقي للإثبات الصحة 
بمعنى التمامية . وذلك بأن يقال ان هذه 
الأجزاء المأتى بها قبل وقوع التنحنح 5 
انضمت اليها بقية الأجزاء لوقعت 
الصحة والآن بعد وقوع التنحنح كذلك. 
فالمستصحب هوهذه القضية 
التعليقية . 

هذا هو حاصل ماأفاده الشيخ 
الانصارى مله إلاانه أفاد بعد ذلك بأنه 
يمكن إجراء استصحاب الصحة في مثل 
الفرض لو كان الشك من جهة القاطع . 

وعرّف القاطع : بالشيء الذى اعتبره 
الشارع قاطعاً وهادماً للهيئة الإتصالية . 
بحيث يكون وجوده موجباً لنقض 
الآتضال'بين أحتؤاء الشركب من غبيز 
فرق بين وقوعه حال الاشتغال بالأجزاء 
أو فى الأكوان المتخللة بين أجزاء 
52 »وهو مثل الحدث . 

ومع انضاح معنى القاطع ‏ بنظر 
الشيخ الانصاري 6 -نقول انَّهِ لو وقع 
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الشك فى قاطعية شيء فإنه يمكن 
استصحاب بقاء الصحة المحرزة قبل 
عروض محتمل القاطعية . وبهذا يكون 
مذهب الشيخ يله هو ''نفصيل بين الشك 
من جهة المانع والشك من جهة القاطع . 

وقد استوجه المحقق النائيني 
والسيد الخوني مَل ماذكره الشيخ من 
عدم جريان الاستصحاب في الصحة 
عند الشك فى المانع إلا انهما لم يقبلا 
دعواه في جريان الاستصحاب عندما 
يكون الشك من جهة القاطع . 

وأماالشك من جهة الشبهة 
الموضوعية : فالمتصوّر في موردها 
صورتان : 

الصورة الاولى : الشك فى تحقق 
المانع مع العلم بمانعيته كبروياً . كما لو 
كنا نحرز مانعية التكفير إلا ان الشك وقع 
من جهة تحقق التكفير خخارجاً أو عدم 
تحققه . 

الصورة الثانية : الشك فى مانعية 
الندر ود كما لر كا اتج جاده 
التكفير كبروياً . ونحرز صدور فعل منا 
إلاانه نشك انَّ الذي صدر هل هو تكفير 
أو لاء فالشك فى الصورة الاولئ شك 


بمفاد كان التامة أي الشك فى أصل 
ينون الرسوة لاه رامنا العدرفى 
الصورة الثانية فهو شك بمفاد كان 
الناقصة أي الشك في اتصاف الموجود 
بما هو محرز المانعية كبروياً . كالشك 
في اتصاف الفعل الصادر عنه بالتكفير . 

وفى كلا الصورتين لا مانع من 
الحكم بالصحة ولكن لا بواسطة 
انتضحابها ؤائما بواسطة استضحاتب 
عدم صدور المانع » بمعنى انَّ المكلف 
يشك فى تحقق مااعتبر عدمه في 
الصلاة وقد كان على يقين بعدم صدور 
ما اعتبر عدمه فعند الشك يستصحب 


عدم صدور ما اعتبر عدمه . 
استصحاب العدم الأزلى 
راجع عنوان «العدم الأزلي ». 
استصحاب عدم النسخ 
أما بيان المراد من معنئ النسخ فياتي 
تحت عنوان النسخ . 
وأما استصحاب عدم النسخ فمورده 


فقد يقع الشك في انَّ الحكم المجعول 


على موضوعه المقَدّر الوجود هل ارتفع 
أو انه لا زال ثابتاً. وهذا معناء الشك فى 
انتساخ الحكم وعدمه . ١‏ 

ثم انّ صحة جريان استصحاب عدم 
النسخ ‏ بناء على جريانه -انما هو في 
حالة لا يكون للحكم المشكوك في 
بقائه اطلاق او عموم أزماني يمكن 
التمسّك به فى ظرف الشك وإلا 
فالمرجع هو الاطلاق والعموم الأزماني 
وكذلك لو كان هناك دليل مفاده 
استمرار أحكام الشريعة فإنه حيئذٍ 
يكون المرجع عند الشك ولا مسوٌّغ معه 
للتمسّك باستصحاب عام النسخ. 
فقوله يَلتكُق : « حلال محمد حلال الى 
يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم 
القيامة » يتكفل بإثبات استمرارية 
الأحكام الشرعية ‏ وهذا ما يجعل له 
الصلاحية للمرجعية فى ظرف الشك . 
نعم لو قام دليل قطعي على انتساخ حكم 
من الأحكام فإنّه لا مجال حيئئذٍ 
للتمسّك باطلاق هذه الرواية الشريفة 
باعتبار ان الدليل القطعى الذي ثبت به 
نسخ الحكم يكون مقيداً لاطلاق هذه 
الرواية الشريفة . 


وما ذكرناه مختص بأحكام الشريعة 
الاسلاميّة ‏ أما لو وقع الشك في انتساخ 
أحكام الشرايع السابقة فهل يمكن 
التمسّك باستصحاب عدم النسخ أو لا؟ 

ذكر الأعلام «رضوان الله عليهم »:انَّ 
إجراء استصحاب عدم النسخ فى 
الشرايع السابقة بناء على جريانه انما 
هو مع افتراض عدم ثبوت نسخ الشرايع 
السابقة بكاملها. ومع عدم ثبوت ذلك لا 
يجري الإستصحاب أيضاً لو قام الدليل 
الإجتهادي على نسخ بعض الاحكام أو 
على ثبوت بعض أحكام الشرايع 
السابقة بعينها فيتمحض جريان 
استصحاب عدم النسخ بالأحكام التى لم 
يثبت نسخها كما لم يثبت استمرارها. 

ومع تتحوّر محل النزاع نقول : ان 
الشيخ الانصاري وصاحب الكفاية عَلْكا 
وجمعاً من الأعلام ذهبوا الى جريان 
استصحاب عدم النسخ . وذلك لتوفره 
على أركان الإستصحاب مع شمول أدلة 
الحجية له وعدم وجود مايمنع من 
جريانه . 

وأما السيد الخوئى 44 فذهب الى 
عدم جريانه لافى شريعتنا ولا في 


استصحاب الفرد المردد ا 


الشرايع السابقة . وذلك لأنّ النسخ ليس 
أكثر من بيان انقضاء أمد الحكم . واذاكان 
كذلك فحينما يقع الشك في استمرار 
حكم فهذا معناه الشك فى سعة 
المجعول وضيقه . 

وبتعبير آخر : إِنَّ الشك في استمرار 
الحكم مآله الى الشك في سعة موضوع 
الحكم وضيقه ؛ وهل ان موضوع الحكم 
هموتيطلق المكصلف الى الأبتك أو ان 
موضوعه هو خصوص المكلّف 
الموجود في زمن التشريع مثلاً ‏ واذا 
كان كذلك فمرجع الشك في استمرار 
الحكم الى الشك في أصل جعل الحكم 
على المكلف المعدوم زمن التشريع 
وه منخزى لاضذالة البراءة كما هنو 
واضح . 


استصحاب الفرد المردد 


ليس المراد من الفرد المردد هو 
المردد بحسب الواقع ونفس الأمرءإذ لا 
نتعقل معنى لذلك . فالمحتملات 
المتصورة لمعنى الفرد المردد واقعاً لا 
تخلو عن أحد معان أربعة وكلها 
مستحيلة : 


المعنئ الاول :ان يكون التردّد من 
جهة الوجود والعدم بمعنئ ان يكون 
الفرد المردد مرددا واقعأ بين الوجود 
والعدم . وهو مستحيلء إذ لا واسطة بين 
الوجود والعدم . فإماان يكون الفرد 
بحسب الواقع موجوداً واماان يكون في 
حيز العدم , وأما افتراض تردده بحسب 
الواقع بين الوجود والعدم فهذا معناه 
إرتفاع النقيضين في مورده . واستحالة 
ذلك من الوضوح بحيث لا يُتعقل ان 
يحثمله أحذ: 

المعنئ الثانى : ان يكون التردّد من 
جرة التتسن وني أزالا كرون 
للفرد المردد ما يشخصه واقعاً وفي 
نفس الأمر وهذا ما أوجب نعته بالمردد 
.فهو مجرّد من تمام المشخصات 
الزمانية والمكانية وغيرها. وهذا 
مستحيل أنضك لأن افتراضن وود 
انع الجر وه امييا رف كحضت لان 
الشيء مالم يتشخص لا يُوجد . 

المعنئ الثالث : ان يكون التردد هو 
جهة التشخص للفرد المردد . فكما ان 
سائر الأفراد الموجودة لهاما يشخصها 
ويميزها فإنَّ ما يُشخص الفرد المردد 


ويميزه هو التردد ء وهذا مالا نفهم له 
جد احم ليان 
الشكسن فكيفب. يكون ها به الشخضن 
مبايناً للتشخص . 

المعنئ الرابع : ان يكون التردّد من 
جهة قابلية الفرد المردد لالصدق على 
كنبريةوهذ! المت ان كان الكرادامته 
الكلى فهو معنىئّ معقول لكنه غير مرادٍ 
حتماً ولو كان مراداً فهو من سوء 
التعبير . وان كان المراد منه الجزئي 
بالحمل الشايع فهو مستحيل لأن 
الجزئي يمتنع فرض صدقه إِلّا على 
نفسه. 

وبهذا اتضح ان الفرد المردد الذي 
نبحث عن امكان جريان الاستصحاب 
فى مورده ليس المقصود منه الفرد 
المردد واقعاً . وانَّما هو الفرد المردد عند 
البعلدي لمك خفن لت قي الأمبز 
والواقع 

وقد ذكرواله صورتين: 

الصورة الاولئ : هو القسم الثاني من 
استصحاب الكلّى , وهو مالو علم 
الكل يعدن الكل ببواشظلة قركم اال 
اه المرهد روه مدن ووو و كان 


الاول لكان قدانتفئ يةم, ولوكان 
الثاني فهو باقٍ يقيناً . 

ومثاله مالو علم المكللة ٠‏ بجامع 
الحدث بواسطة العلم بصا : ماحدث 


البول أو حدث الجنابة .ف .: ر. الصادر 
عنه هو حدث البول فهو. رنفع يقيناً. 
وذللك لافعرافين نوفا الى حلفت نيز 
العلم بصدور جامع الحدث . ولو كان 
الصادر عنه هو حدث الجنابة فهو باق 
ينا: 

وهنا ذكر الأعلام انَّ الذي يمكن 
استصحابه هو كلّىي الحدث باعتبار 
الل داب اانه 
فى مقابل ذلك ذكر بعض الأعلام 
امكانية استصحاب الفرد الواقعىي 
المردد بين الفردين ولا حاجة 
لاستصحاب الكل . 

ولا يخلو كلامه من غموض . إذانٌ 
مراده -كما أفاد المحقق النائيني ان كان 
هو استصحاب الفرد الخارجي دون 
ملاحظة خصوصية الفردين والتىي هي 
فى المثال الجنابة والبول فهذا هو 
امتضيدات الكلى . إذانْ تجريد الحدث 
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البول تقتضي ان يكون المستصحب هو 
جامع الحتوضج وكا سان 
استصحاب الفرد على تقدير 
خصوصيته الاولئ واستصحابه على 
تقدير خصوصيته الثانية فهو ممتنع 
قطعاً لأنّه على تقدير خصوصيته الاولئ 
«حدث البول » منتف جزماً -كماهو 
الفرض فلا شك في البقاء على تقدير 
هذه الخصوصية وعلى تقدير 
الخصوصية الثانية ( حدث الجنتابة » لا 
فين الحدوت. 

الصورة الثانية : هى افتراض علم 
المكلّف بجامع التكليف مثلاً مع التردد 
فيما هو متعلَّهِ واقعاً وهل هو الفرد 
الأول أو الفرد الثاني » ثم يحتمل ارتفاع 
الجامع بسبب احتمال عروض ما 
يوجب إرتفاع متعلّقه الواقعى . 

والفرق بين هذه الصورة والصورة 
السابقة ان منشأً الشك في بقاء الجامع 
في الصورة الاولئ هو الجزم بارتفاع 
أحد الفردين . وحينها لو كان هو 
المتعلّق واقعاً للجامع لكان الجامع قد 
ارتفع ‏ ولمّالم نكن نحرز انَّه متعلّق 
الجامع واقعاً أدئ ذلك للشك في بقاء 


الجامع . وأما منشأ الشك في بقاء الجامع 
في هذه الصورة فهو احتمال عروض ما 
يوجب ارتفاع متعلّق الجامع واقعاً. 
ومن هنا وقع الشك فى بقاء الجامع . 

ومثال هذه الصورة مالو علم 
المكلّف بوجوب احدئ الضلاتين + اما 
صلاة الطواف أو صلاة الآيات ثم 
احتمل ارتفاع الوجوب بسبب نسخ أو 
انتفاء الموضوع . 

وهنا لا يمكن استصحاب الفرد 
المردد لو كان بمعنئ استصحاب الفرد 
على تقدير خصوصيته الاولى 
واستصحابه على تقدير خصوصيته 
الثانية , امّا استصحابه بقطع النظر عن 
الخصوصيتين فهو استصحاب لجامع 
التكليف المعلوم تفصيلاً . والظاهر 
امكان استصحاب تنجّز الفرد الاول 
واستصحاب تنجز الفرد الثاني . 


الإستصحاب فى أطراف العلم الإجمالي 
ومورد البحث مالو كان مععلو 
التكليف المعلوم بالإجمال مردداً بين 
أطراف كان لكل واحدٍ منها حالة سابقة 


تمام الأطراف أو يجري في بعض دون 
الآخر أو لا يصح إجراء الإستصحاب 
في أطراف العلم الإجمالي مطلقاً ؟ 

ومثاله : مالو علم المكلّف بوجوب 
صلاة عليه إلاانّه تردد بين ان تكون 
صلاة الطواف أو صلاة الآيات . واتفق 
انّه كان على يقين من عدم وجوب صلاة 
الطواف فى عه وكدلك كان عل رقن 
من عدم وجوب صلاة الآيات عليه. فهنا 
هل يجري استصحاب عدم وجوب 
صلاة الطواف واستصحاب عدم 
وجوب صلاة الآيات أو انّهما لا يجريان 
معاًأوانه يجرى فى أحدهما دون 
الآخر ؟ ّْ 

هذا وقد صئّف البحث الى قسمين : 

القسم الأول :ان يكون إجراء 
الإستصحاب فى تمام أطراف العلم 
الإجمالي مستوجباً للوقوع في المخالفة 
العملية قطعاً . 

ومثال هذا القسم ماذكرناه؛ فإِن 
إجراء الإاستصحاب فى الطرف الاول 
والشاني وبالتالي عدم الإتنيان بكلا 
الصلاتين معناه القطع بمخالفة التكليف 
-المعلوم بالإجمال -عملاً. 


وفى هذه الصورة ذهب المشهور 
الى عدم جريان كلا الاستصحابين . لأنّه 
يلزم من إجرائهما الترخيص في 
المعصية . وهو قبيح » وإجراؤه فى أحد 
الطرفين دون الآخر بلا مرجُّح , فالنتيجة 
هي سقوطهما معا عن الحجية ‏ إلا ان 
يقوم دليل علئ التخيير وهو مفقود. 

« ومن أراد التفصيل فليراجع أوائل 
بحث الاإشتغال حيث يبحثون هناك عن 
جريان الحكم الظاهري في أطراف 
العلم الاجمالي ». ١‏ 

القسم الشانى :ان لا يكون إجراء 
الاستصحاب فى تمام الأطراف 
مستوجباً للوقوع في المخالفة العملية 
القطعية . 

ومثاله : مالو كان المكلّف يعلم 
تفصيلاً باشتغال ذمته بصلاتين « الظهر 
والمغرب » ثم علم اجمالاً بفراغ ذمته 
من احدئ الصلاتين . فهنا يمع الشك 
فيما هو الباقي على عهدته . وعندئذٍ لو 
أجرئ الإستصحاب في كلا الصلاتين 
ورتب على ذلك الاتيان بهما لا يكون 
قد خالف الواقع عملا كما هو واضح . 
نعم أحد الإستصحابين منافي للواقع 
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قطعاً . وذلك لافتراض العلم بفراغ 
الذمة من أحدهما. 

وفى هذا الفرض اختلف الاعلام . 
زب فخ الانصاري كه والمحقق 
النائينى يه الى عدم جريان 
الاستصحاب في تمام أطراف العلم 
الإاجمالي وان لم يستلزم المخالفة 
العملية القطعية . 

وأما الشيخ صاحب الكفاية ‏ 
فذهب الى جريان اللإاستصحاب في 
تمام الأطراف . ولا تظهر ثمرة بين 
القولين من حيث تنجّز تمام الأطراف . 
غايته ان التتنجُر بحسب المبنئ الاول 
مسيّبٌ عن العلم الإجمالي » واما 
بحسب المبنئ الثاني فإن التنجّز يكون 
مسبب عن الإستصحاب . نعم تظهر 
ثمرة بين القولين في بعض الحالات من 
جهة اخرئ غير التنجّز فراجع . 


1 
الاستصحاب فى الامور التدريجية 
الإستصحاب فى حالات التقدِّم والتأخُر 


التعرّف على مجرئ الإاستصحاب فى 
حالات العلم بانتفاء المستصحب أو 
تحققه والشك في تقدم ذلك أو تأخره . 

وبيان ذلك : 

ِنَّ المكلّف قد يكون على علم 
بالحكم أو بالموضوع ثم يشك في 
ارتفاعهما . وهنا لا ريب انَّ الجاري هو 
استصحاب بقاء الحكم وكذلك بمقاء 
الموضوع , وقد يكون المكلّف عالماً 
بعدم الحكم أو بعدم الموضوع ثم يشك 
في انتفاء العدم . وهنا أيضاً يكون 
مقتضئ الااستصحاب هو البناء على 
استمرار عدم الحكم وكذلك البناء على 
استمرار عدم الموضوع . 

وهذا لاكلام فيه انّما الكلام فيما لو 
علم المكلّف بالحدوث ثم علم بارتفاع 
الحادث إلا انه كان يشك في زمان 
الإرتفاع من حيث التقدّم والتأخر . وهل 
انَّ الإرتفاع تم في الزمن الأول أو في 
الزمن الثانى » وكذلك لو كان يعلم بعدم 
الحلاوت لمعل بالتقاء الفند أى خطلنه 
بتحقق الحادث إلاانه شك في زمان 
انتفاء العدم وهل تم ذلك فى الزمن 
الاول أو الزمن الثاني . فهذه صورتان : 


الصورة الاولئ : وهى مااذا علم | 


المكلّف بالحدوث ثم علم بانتفاء 
الحادث إلا انه شك في زمان الإنتفاء من 
حيث التقَدّم أو التأخر ‏ وهنا لاريب فى 
انتفاء آثار الحادث بعد الزمان المتأخر. 
انما الكلام في الزمان المتقدم وهل هو 
نعف لامتميحاتت ناد اليعاوك أده 

الظاهر انّه لم يستشكل أحد في 
عسدرنان الا محضهانب فسىي الزنمان 
المتقدّم » وذلك لتوفره على ركني 
الإستصحاب حيث انْ المكلف كان 
عالماً بتحقق الحادث ثم شك في بقائه . 
واحتمال كونه زمان الإرتفاع لا يُلغي 
انلك لعل الجزم بأنَ الزمان الأول هو 
زمان إرتفاع الحادث . وعليه لابد من 
استصحاب بقاء الحادث الى حين القطع 
بارتفاعه والذى هو الزمان الثاني » نعم 
جريان اللاستصحاب قبل الزمان الثاني 
منوط بترتّب أشر شرعي على بقاء 
المستصحب الى الزمان الثاني . 

ومثال ذلك : مالو علمت المرأة بأنّها 
على حدث الحيض ثم قطعت بارتفاع 
حدث الحيض إلا ان زمان الاارتفاع مردد 


الشمس . فهنا لا ريب فى انتفاء آثار 
الجتاوره عت شورق اللتعس الها 
الكلام فيما قبل الشروق . والظاهر -كما 
ذكرنا ان فترة ماقبل الشروق والتي تبدأ 
بأول الفجر مجرئ لأصالة الاستصحاب 
إلاان جريان الاستصحاب_كما ذكرنا ‏ 
منوط بوجود أثر شرعي مسترئّب علئ 
بقاء حدث الحيض الى الفجر أو قل الى 
ما قبل الشروق » كعدم وجوب القضاء 
لصلاة الصبح . إذانَ عدم وجوب القضاء 
أثر شرعي لبقاء الحيض . 

نعم لو كان عدم وجوب القضاء 
مركي :علو انتفام يدث التعيضن عند 
الشروق فإنَّ الاستصحاب لا يجري , 
وذلك لأنَّ غاية ما يثبته الاستصحاب هو 
بقاء حدث الحيض الى ما قبل الزمان 
الثاني . والمفروض انَّ ذلك ليس هو 
موضوع عدم وجوب القضاء حيث 
افترضنا ان موضوعه هو انتفاء الحدث 
عند الشروق»ء نعم يثبت ان انتفاء 
الحدث كان عند الشروق بواسطة اللازم 
العقلى , إذانّه حينما نستصحب بقاء 
التغدث الى الزيماك الأول هن لازميه ان 
الإنقطاع حصل فى الزمان الثاني أي عند 
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الشروق : ولمٌّاكان موضوع الأثر 
الشرعى تم تنقيحه بواسطة لازم 
المستصحب العقلى فإنّهذا 
الاستصحاب غير حجة ء لما ذكروا من 
انَّ الاستصحاب الما يكون حجة في 
حالة يكون الاثر الشرعي مترتباً على 
نفس المستصحب أو لازم المستصحب 
الشرعي . ش 

الصورة الثانية : مالو علم المكلف 
بعدم الحادث ثم علم بتحققه إلاانه تردّد 
في زمان التحقق من حيث التَقدّم 
والتأخر . والكلام في المقام هو الكلام 
فى الصورة الاولئ . 

ومثال هذه الصورة مالو علم 
المكلّف بعدم صدور الناقض ثم 
علم بصدوره إلاانّه شك في زمان 
صدوره وهل هو حين الصلاة أو بعد 
الصلاة . 

وفي مثل هذا الفرض يجري 
استصحاب عدم صدور الحدث في 
الزمان الاول . ويترتب على ذلك صحة 
صلاته .لو افترضنا ان موضوع 
صحة الصلاة هو عدم صدور الناقص 


الإستصحاب في حالات توارد الحالتين 

ومحلٌ البحث هو مالو تعاقبت 
حالتان على موضوع مع افتراض الجهل 
بالمتقدّم منهماء وكانت كل حالة تقتضي 
أثرأ منافياً للأثر الذي تقتضيه الحالة 
الأخرئ , فهنا هل يجري الإستصحاب 
في كل من الحالتين ثم يسقط 
الاستصحابان بالمعارضة أو ان 
الاستصحاب لا يجرى فيهما معاً أو ان 
الصحيح هو التفصيل ؟ 

ويمكن التمثيل لتعاقب الحالتين بما 
لو علم المكلّف بعروض حدث النوم 
عليه وبعروض الطهارة إلا انه يجهل 
بالمتقدّم منهما عن المتأخر . فهنا لو كنا 
نبني على جريان اللاستصحاب في كل 
5 الحالتين فهذا معناه العفينات 
حدث النوم الى ما بعد الطهارة وهو 
يقتضى ترتيب اثارالحدث. 
وامتضييان الطهارة الى ما بعد حدث 
النوم وهذا يقتضي ترتيب آثار الطهارة . 

ولمّا كان اللاستصحابان متعارضين 
فالنتيجة هي سقوطهما عن الاعتبار . 
والمرجع حينئذٍ هي الأصول الجارية 


الصورة الاولئ :ان يكون تاريخ 
عروض كل من الحالتين على الموضوع 
مجهولا . 

وفي هذه الصورة وقع الخلاف بين 
الأعلام . فذهب البعض كصاحب 
الكفاية عله يه الى عدم جريان الاستصحاب 
في كل من الحالتين بقطع النظر عن 
التعارض ء واستدل عليه بنفس ما استدل 
به على عدم جريان الااستصحاب في 
مجهولى التاريخ في الموضوعات 
القركة رعو عله الجر ر اكسالا ران 
الشك بزمان اليقين : وهذا ما أوضحناه 
فم عنوان اتصال ساق الكيك جومان 
اليقين . وذهب آخرون كالسيد الخوئي 
والسيد الصدر طيْك الى جريان 
الاستصحاب في كل من الحالتين 
وسقوطهما بالمعارضة . 

الصورة الثانية :ان يكون تاريخ 
عروض احدى الحالتين معلوماً والآخر 
مجهولاً. 

مثلاً: لو كان عروض حدث النوم 


معلوم التاريخ بأن كان الساعة الاولئ من 
النهار وكان عروض الطهارة مجهولاً 
فيحتمل انّه وقع قبل الساعة الاولئ كما 
يُحتمل انّه وقع فى الساعة الثانية . 

وهنا ذهب صاحب الكفاية له 
وآخرون الى عدم جريان اللاستصحاب 
في مجهول التاريخ وجريانه فى معلومه 
بأن نستصحب حدث النوم الى الساعة 
الثانية . واستدل صاحب الكفاية يه على 
عدم جريان الاستصحاب في مجهول 
التاريخ بنفس ما استدلٌ به في مجهولي 
التاريخ . 

وأمّا السيد الخوئي ## فذهب الى 
جريان الاستصحاب في كلا الحالتين 
المتواردتين 00 يسقفطان 
بالمعارضة +الآانه أفاد دوتيعاً للمحفق 
النائيني ع هر دنآن استصحاب معلوم 
التاريخ شخصي واستصحاب مجهول 
التاريخ كلَّىٌ .نعم اختلف السيد 
الخوئي كله عن المحقق النائيني كه في 
أي الأقسام من استصحاب الكلَّي يكون 
مجرئ مجهول التاريخ . فالمحقق 
النائيني يل يبني على ان الجاري هو 
استصحاب الكنّي من القسم الثاني . وأما 
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السيد الخوئى #6 فقد ذكرانُ 
اللإستصحاب فى مجهول التاريخ تارة 
يكون استصحاباً كلْياً من القسم الثاني 


النوم -مثلاً كان معلوم الوقوع في 
الساعة الاولئ ومشكوك البقاء بعد 
فى ظرف الشك . وأماانَّ الاستصحاب 
فمثاله : مالو علم المكلّف بصدور 
حدث النوم منه فى الساعة الاولئ ثم 
صدر منه وضوء ونوم إلاانه يجهل 
المتقدم منهما عن المتأخر مع افتراض 
العلم بصدور حدث النوم منه فى الساعة 
الثالئة ويشك ان الوضوء الذي صدر منه 
هل وقع قبل حدث النوم أو بعده. فإن 
حدث النوم فهو باقٍ يقيناً فالطهارة دائرة 
بين البقاء يقيناً أو الإرتفاع يقيناً . وهذه 
هي ضابطة القسم الثانى من استصحاب 
الكنّي -كما أوضحنا ذلك في محلّه ‏ 


وأمّاان استصحاب الحدث شخصي 
فإعتبار ان حدث النوم كان معلوم 
الوقوع قبل توارد الحالتين فنستصحبه 
الى ظرف الشك . 

وَأمادعوئ ان السغضحات نتجهول 
قد يكون كلياً من القسم الرابع والذي 
أضافه السيد الخوئي على الأقسام 
الثلاثة التي ذكرها الشيخ الانصاري - 
فمثاله : مالو علم المكلّف بصدور 
حدث النوم منه في الساعة الاولئ وعلم 
أيضاً بصدور الوضوء ععنه فى الساعة 
الثالثة إلا انه يعلم أيضاً بصدور حدث 
آخر هو البول مثلاً ويشك فى تقدّمه 
على الوضوء أي الساعة الثالثة أو تأخره 
عنه» فإن كان متقدماً على الوضوء فإنَّه لا 
نعل حتذكا .وذلك لآن المكات ينها 
كان ميحد نا بقتداء وان كان اقل أحدت بعد 
الوضوء فهو مما يترتب عليه أثرء وهو 
الناقضية للوضوء . وعندئذٍ نقول : 

إِنّ المكلف يعلم بصدور حدث 
النوم ويعلم بارتفاعه يقيناء ويعلم أيضا 
بصدور حدث آخر إلا انه مردد بين 
الارتفاع وعدمه, فهو إن كان قد وقع قبل 
الوضوء فهو منطبق على حدث النوم . إذ 


ان البول بعد النوم ليس بحدث ء وان كان 
قد وقع بعد الوضوء فهو حدث جديد 
زاكر نغ علنه اتن بهذ امعتاء ان حنوان 
حدث البول ‏ المعلوم الوقوع -ان كان 
منطبقاً على حدث النوم فهو قد ارتفع 
بقيناً بالوضوء . وان كان غير منطبق على 
حدث النوم فهو باق يقينا . 
وهذاهوالمقسمالرابع من 
استصحاب الكلّى حيث قلنا فى بيانه انّه 
عبارة عن العلم بفرد م شخصىي والعلم 
بعنوان آخر ثم العلم بارتفاع ذلك الفرد 
الشخصى . والشك يكون من جهة 
انطباق ذلك العنوان علئ الفرد 
الشخصى المعلوم الإرتفاع . فلو كان 
منطبقاً فالعنوان مرتفع قطعاً وإلافهو 
باق . وعندها : نستصحب بقاء العنوان . 


الإستصحاب في الزمان 
والغرض من عقد هذا البحث هو 
ملاحظة ان أركان الاستصحاب تامة فيما 
لوكان المستصحب هو نفس الزمان مثل 
النهار والليل » فلو كان المكلّف على 
يقين بحلول النهار ثم شك في بقائه 
فحينئذٍ هل له ان يستصحب بقاء النهار 


أو لا ؟ 

متشا الاشكنال فى عسريان 
الإاستصحاب في الزمان هو ان الر مان من 
الوجودات التى من طبعها عدم القرار. 
وذلك في مقابل الوجودات القارّة والتي 
تجتمع أجزاؤها فى عرض واحد 
كوجود زيد. 

فآنات الزمان يُناط وجود المتأخر 
منها بتصرّم المتقدم . فحينما يكون 
المتأخر موجوداً يكون المتقدّم في حيّر 
العدم , وحينئذٍ لا تنحفظ له وحدة حتى 
بجعورقها البتفية والقلف» نمع ان 
وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ‏ 
والتى هي من أركان الإستصحاب لا 
يمكن تصورها في الزمان» إذ انَّ الآن 
المعلوم غير الآن المشكوك . فالآن 
المعلوم هو الآن المتقدم والذى يُقطع 
بتصرّمه . والآن المشكوك لم نكن على 
يقين من حدوثه. 

والتفصّي عن هذا الإشكال إما 
بدعوى ان الزمان ليس وجوداتٍ 
متعددة ومتعاقبة بل هو وجود واحد 
سيال. بمعنئ انّه متقوم بعدم القرارء وقد 
برهن علئ هذه الدعوئ في علم 
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الحكمة . وحينئذ فالزمان وجود واحد 
عقلاً وبنحو الدقة . 

وبذلك يمكن ان يعرضه اليقين 
والشلة:ولا كموق العيفن غعير 
المشكوك, وبه تبطل دعوئ عدم تصور 
وععلة القفيية الممفنة والشكر كه 

ومع عدم قبول هذه الدعوئ يمكن 
اثبات وحدة القضية المتيقنة بواسطة 
النظر العرفي المسامحي والذي يرئ ان 
للزمان وجوداً واحداً يبدأ بوجود أول 
آنِ من آناته وينتهى بآخر أن من آناته , 
ونسبة كل آنِ من آناته لوجود الزمان 
نسبة الجزء الى الكل . ولهذا يرئ العرف 
ان لهذا الكل «الزمان املد وان 
واستمراراً ثم زوالاً وانتفاء » فحدوث 
الزمان بحدوث أول آنِ منه واستمراره 
باستمرار آناته وانعدامه بانعدام آخر 
آناته » فهذه الأوصاف الثلاثة عرضت 
موضوعاً واحدأً هو الزمان مما يُعبّر عن 
ان للزمان وجوداً واحداً بحسب النظر 
العرفى . 

والذى يؤكد هذه الدعوئ مانشاهده 
من تجزئة العرف للزمان الى قطعات كل 
قطعة يكون لها حدوث واستمرار 


وزوال.كالنهار مثلاً . فإِنّه يحدث 
بشروق الشمس ويستمر حتى سقوط 
قترض التحعفدى او وال الخهرة 
المشرقية . وهذا ما يُصحح استصحابه 
بحدوثه . إذانَ المدار في صدق الوحدة 
بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة 
هوالنظر العرفي كما هو المحفقق 

ثم لا يخفئ عليك ان محل النزاع في 
صحة جر يان استصحاب الزمان انما هو 
فيما لو كان الأثر الشرعي مترتب على 
بقاء نفس الزمان , أما لو كان مترتباً على 
عدمه فإِنَّه لم يقع خلاف في صحة 
جريان استصحاب العدم . فوجوب أداء 
الظهرين مترئّب على عدم الغروب . فلو 
وقع الشك في تحقق الغروب فإِنَّ 
بالاإمكان استصحاب عدلمهء ومنه 
يترئّبِ وجوب الاداء ‏ إذانَ موضوعه 
عدم الغروب وقد ثبت بواسطة 
الاستسحات:: 


الإستصحاب فى الزمانيات 


المقصود من الزمانيات هي 


الوجودات غير القارّة . فهى متقومة 
بكون الجزء المتأخر منها منوطأً وجوده 
بانصرام المتقدم . فهي وان كانت غير 
الزمان إلا انّها مثل الزمان من جهة انها 
وجودات متصرّمة ليس لها قرار. ولهذا 
يُعبّر عنها بالوجود السيال في مقابل 
الوجود الذي تكون تمام أجزائه 
مجتمعة في عرض واحد . 

ويمثلون للزمانيات بالحركة 
وجريان الماء وانصباب الدم من الرحم 
والقراءة» فهذه الأمثلة جميعاً تشترك 
وو انوع كل واعد يها بيده الحم 
أجزائه في عرض واحد . 

وهناك قسم آخر يطلق عليه 
الاصوليون الزمانيات أيضاً. وهو 
الوحسوه الققار المقيد وماك فهدقا 
اطلاق عنوان الزماني على هذا النحو من 
الوجودات هو تقيّده بالزمان . 

وقكاله :+فالو أمبر" المتولرة الحكلك 
بالكون في المسجد من شروق الشمس 
الى الغروب .ء فإن الكون فى المسجد 
ليس من الزمانيات في حدٌ نفسه إِلا ان 
تقيّده بالزمان صحّح اطلاق عنوان 
الزماني عليه . 


وكيف كان فإنٌ إجراء الاستصحاب 
فى الزمانيات _بالمعنى الاول -يواجه 
نفس المشكلة التى يواجهها إجراء 
الإاستصحاب في الزمان, والعلاج الذي 
ذكر هناك يجري في المقام أيضاً 
فلاحظ . 

ولمّاكان مقتضئ التحقيق عندهم هو 
جريان الاستصحاب في الزمان ففىي 
المقام كذلك إلا انه وقع البحث عن 
ماهي الحالات التى يصح معها إجراء 
الااستصحاب في الزمانيات . 

والحالات المتصورة ثلاثة : 

الحالة الأولئ :ان يكون الشك في 
البقاء ناشئاً عن الشك فى استعداد 
الوجود الزماني للبقاء الى مدّة معينة . 
وهذاهوالمعبّر عنه بالشك في 
المقتضى . كما لو كان المكلّف يعلم 
بجترنان البساد ير اك عن ذلك قن 
استمراره بسبب الشك في قابلية المادة 
التى تمده للإستمرار الى هذا الوقت . 

بخان اامعصاب نت العنام د 
إشكال فيه من جهة كون المستصحب 
زمانياً . وانّما الإشكال من جهة جريان 
الإاستصحاب عندما يكون الشك في 
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البقاء ناشئاً عن الشك في المقتضي . 
حيث ذهب الشيخ الانصارى والمحقق 
النائينى للك الى عدم جريان 
الإاستصحاب فى هذا الفرض وذلك في 
مقابل ماعليه المشهور من جريان 
اللاستصحاب في هذا الفرض . 

الحالة الثانية :ان يكون الشك في 
البقاء ناشئاً عن الشك في طرؤ الرافع . 
أي افتراض ان هذا الوجود الزماني له 
قابلية لأن يبقئ الى المدّة التى وقع فيها 
الشك إلا ان احتمال طرؤ الرافع أوجب 
الشك في البقاء والإستمرار . 

ومثاله : مالو علم الزوج بصدور 
حدث الحيض من زوجته ء وان سيلان 
دم الحيض له القابلية لأنّْ يستمر سبعة 
أيام -كما هو مقتضئ عادتها -إلاانّه شك 
بعد ذلك فى استمرار السيلان بسبب 
الشك في طروء عارض -كمرض مثلاً - 
وهنا لاريب فى جريان الاستصحاب . 

الحالة الثالثة : ان يكون الشك ناشئاً 
عن احتمال حدوث مقتض آخر مع 
إحراز ان المقتضى الاول قد انقضئ 
تأثيره . 1 

ومثاله : مالو علمنا بشروع زيد فى 


صلاة رباعية وكنا نعلم ان الصلاة 
الرباعية لا تقتضي أكثر من عشر دقائق 
تتالهبة لزيد الاانه تعد هده الجذة 
شككنا فى استمرار زيد فى الصلاة وكان 
منشأ الشك هو احتمال حدوث مقتض 
آخر للاستمرار ‏ كأن احتملنا ان زيداً قد 


ابثلى بخلل فى صلاته أوجب عليه 
الاإحتياط بركعتين . 

هذا وقد وقع الكلام بينهم فى جريان 
الاستصحاب في هذه الحالة أو عدم 


جريانه . فقد ذهب المحقق النائيني #6 
الى عدم جريان الاستصحاب بدعوئ ان 
المقوم لوحدة القضية المتيقنة 
والمشكوكة في الوجودات الزمانية هو 
وحدة الداعي , والمقام ليس كذلك . 
فعلى فرض بقاء زيد على الصلاة واقعاً 
لا ايكون ذلك استمراراً للفعل الاول 
المعلوم الحدوث بل هو حدوث آخر. 
ومن هنا يكون الشك في تلبسه بالصلاة 
فعلاً شكأ فى حدوث فعل جديد وليس 
هو شكاً فى استمرار الفعل الاول . 

أما السيد الخوئي 4 فلم يقبل هذه 
الدعوئ . وانكر ان يكون الداعى هو 
المقوّم للوحدة فى الامور الزمانية وان 


الصحيح هو ان مناط الوحدة في الامور 
الزمانية بنظر العرف _هو الاتصال وهو 
حاصل في المقام .إذانَ هذا المكلّف لو 
قام وجاء بركعتين احتياطيتين دون 
فصل فإِنَّ العرف يرئ مجموع الركعات 
وجوداً زمانياً واحداً . وهكذا الكلام 
فيما لو وقع الشك فى استمرار جريان 
القاء سين اعمال عهذوث هذه اخرئ 
تلتتوحي استمرار الجرنان:والا فالمادة 
الأولئ التي أوجبت حدوث الجريان قد 
نفدت رما 'فكما انهالؤ غلينا بيحدوتك 
مادة اخرىئْ حين نفاد المادة الاولئ لا 
يكون ذلك مؤثراً فى صدق وحدة 
الجريان للماء بسبب الاتصال فكذلك 
الحال عندما يقع الشك . 

فالمصحّح لجريان الاستصحاب هو 
اتصال الجريان بنظر العرف المنقّح 
لصدق وحدة القضية المتيقنة 
والمشكوكة من غير فرق بين ان يكون 
المنشأ لاتصال الجريان هو نفس المادة 
التي أوجبت حدوثه او ان المنشأ لذلك 
هو حدوث مادة اخرى . 

وأمّا الوجودات الزمانية بالمعنئ 
الثانى : فالشك في موردها تارة يكون 


بنحو الشبهة الموضوعية واخرئ بنحو 
الشبهة الحكمية . 

أن الشتك بتكيو القبتهة الموضوعية 
فهو مالو كانت حدود الحكم معلومة إِلَّا 
ان الشك وقع من جهة تحقق الحدٌ 
المهرر من الشارع خارجاً. وهو على 
نحوينء فتارة يكون الحد الشرعي هو 
عدم الزمان وتارة يكون الحدٌ الشرعي 
هو الزمان. 

ومثال الأول : وجوب الإمساك. فإنه 
محدّد بعدم الغروب , فلو وقع الشك في 
تحقق الغروب فإن استصحاب عدم 
الغروب يتقح موضوع وجوب 
الامساك . 

ومثال الثاني : صحة طواف الحج 
إنها محددة شرعاً بشهر ذى الحجة . 
فلو شك فى بقاء ذي الحجة فإنّ 
استصحاب بقائه ينقّح موضوع صحة 
الطواف . والظاهر عدم الإشكال في 
جريان الاستصحابين . 

وأما الشك بنحو الشبهة الحكمية 
فهو مالو وقع الشك فى حدود الحكم 
المعلوم .وهو تارة ينشأعن شبهة 
مفهومية واخرى عن تعارض الادلة . 


أما الاول : فهو مالو كان الحدٌّ 
المعتبر شرعاً مجملاً بنحو الاجمال 
المفهومى . ومثال ذلك : مالو دل الدليل 
على انَّ مشروعية نافلة الليل مستمرة 
الى طلوع الفجر إِلَا انه لم يُعلم ماهو 
المراد من طلوع الفجر وهل هو الفجر 
الصادق أو الفجر الكاذب . فهنا لو طلع 
الفجر الكاذب وشك المكلّف في بقاء 
شروعية نافلة الليل فهل له استصحابها 
أو لا ؟ 

وأما الثانى : فهو مالو كانت الأدلة 
المحددة للحكم الشرعى متعارضة . 
ومثال ذلك : مالو دلت الروايات علئ انَّ 
أداء صلاة الصبح مستمر الى شروق 
التنمسن +ودلت روانات اخزئ على ان 
وقت الأداء ينتهى بالإسفار فهنا لو وقع 
الإسفار هل يصح إستصحاب بقاء الأداء 
او لا؟ 

ذهب الشيخ الأنصاري وصاحب 
الكفاية عله الى التفصيل بين افتراض 
كون الزمان قيداً للحكم وبين افتراضه 
ظرفاً له فالاول لاا يصح معه 
الاستصحاب بخلاف الثانى . 

ثم انَّ هناك منشأ آخر للشك هو مالو 


كان الكك ناشقا ع الحتتفال حدوف 
تكليف جديد مع احراز انتهاء أمد 
التكليف الاول . ومثاله : مالو علم 
المكلّف بوجوب الكون في منئ الى 
زوال يوم الثاني عشر ثم علم بتحقق 
الزوال الا انه شك فى حدوث تكليف 
جديد يستوجب البقاء الى يوم الشالث 
عشر ء كما لو تعرّض للنساء أو الصيد . 
وهنا وقع الكلام فى امكان جريان 
الااستصحاب أو عدمه . فراجع . 


الاستصحاب فى الشبهات الحكمية 

وقع الكلام بين الأعلام في جريان 
فذهب المشهور الى جريانه وفي مقابل 
دعوئ ا لمشهور ذهب آخرون كالشيخ 
النراقى والسيد الخوثئى َل الى عدم 
جريانه . 

ولغرض تحرير محل النزاع لابدٌ من 
بيان مقدمة نذكر فيها انحاء الشك في 
الحكم الشرعي : 

النحو الاول :ان يكون الشك في 
بقاء أصل الجعل والتشريع . والشك 
بهذا النحو لا يتصور إلافى حالات 


احتمال النسخ . والإستصحاب الجاري 


فى مورده هو استصحاب عدم النسخ . 
وهو خارج عن محل البحث . 


النحو الثانى :ان يكون الشك فى 
بقاء المتجعول والقفلة وان كان أصل 
الجعل مما لاشك في بقائه » والشك في 
بكار ستول الما عسل روني سالا 
بلوغ الحكم مرحلة الفعلية بسبب 
تحفق موضوعه من تمام حيثياته 
خارجاً ‏ واحراز المكلّف لذلك , ثم 
يطرأعليه الشك . 

ومنشأ الشك فى بقاء فعلية الحكم 
احد امرين : 

الأمر الاول : هو الشك فى بقاء 
موضوع الحكم خارجاً بعد ان كان 
محرزاً. فالشك في بقاء الموضوع هو 
الذي نشأعنه الشك في بقاء الفعلية » فلو 
كان الموضوع محرز البقاء لكانت 
الفعلية كذلك , إذ لا إشكال عندنا من 
جهة حدود موضوع الحكم بل ان 
حدوده معلومة لدينا كما هو الفرض - 
غايته انَّ هذه الحدود _المحرز اعتبارها 
والواضح مفهومها هل لازالت متحققة 
خارجاً أو لا. 


مثلاً : لوانٌ المكلّف يعلم بفعلية 
طهارته من الحدث وذلك لتحقق 
موضوع الطهارة فى حقه ‏ والذي هو 
الوضوء وعدم صدور الناقض - ثم لو 
شك في بقاء الطهارة بسبب الشك في 
طروء الناقض .ء فهذا الشك يكون من 
الشك فى بقاء فعلية الحكم . ومنشاؤه 
احتمال انتفاء الموضوع خارجاً . 

ويُعبّر عن الشبهة في هذا الفرض 
بالشبهة الحكمية الجزئية كما يُعبّر عنها 
بالشبهة الموضوعية . وقد كان السيد 
الخوثئى #2 بحسب نقل السيد 
الصدر يه يذهب الى عدم جريان 
الاستصحاب فى الشبهة الحكمية 
احير لالح مسح رن 
الاستصحاب فى مثل هذا الفرض 
بطريقة ارق أن يدير امتويدات ناي 
الحكم الجزئي بل استصحاب عدم طرو 
الناقض مثلاً . إذان لهذا العدم حالة 
سابقة متيقنة » فحينما انتهئ من وضوثه 
كان يُحرز عدم صدور الناقض . أو ان 
نستصحب بقاء الموضوع الوجودي 
الذى كان محرز التحقق سابقاً. كمالو 
وقع الشك فى بقاء وجوب النفقة على 


الإستصحاب في الشيهات الحكمية 2030 


الولد الفقير والذى كنا نعلم بفقره. فبدلاً 
من ان نستصحب بقاء فعلية الوجوب 
للنفقة نستصحب بقاء فمر الولد وعندها 
يتقح موضوع الوجوب. 

الامر الثانى : الموجب للشك في 
بقاء الحكم المجعول هو الجهل بحدود 
دائرة الحكم المجعول من حيث السعة 
والضيق , وهذا ما ينشا عن عدم معرفة 
حدود موضوع الحكم والذي يترئّب 
على وجوده تحقق الفعلية للحكم . 

ومثاله : مالو وقع الشك في نجاسة 
الماء المتغير الذي زال تتغيّره بنفسه . 
فالشك فى الحكم المجعول هنا نشأعن 
عدم معرفة حدود موضوع الحكم 
بالنجاسة . وهل انْ موضوعه هو التغيّر 
بالنجاسة حدوثاً حتى ولو زال التغيّر 
بعد ذلك أو ان موضوعه هوالتغيّر 
الفعلي , بمعنئ ان زوال التغيّر ينفي 
موضوع الحكم بالنجاسة . 1 

وهذا النحو من الشك هو المعبّر عنه 
بالشبهة الحكمية . وهو محل النزاع من 
حيث صحة جريان الااستصحاب في 
ركه )الل سمي في اوور ال 


صحة جريانه وفي مقابل دعوى | 


المشهور ذهب الشيخ النراقى والسيد 
الخوتي ع8 الى غلم صحة جزيانه عل 
تفصيل ستأتى الاشارة اليه ان شاء الله 
تعالى . ١‏ 

أما كيفية جريان الاستصحاب فى 
الشبهات الحكمية فهو انَّ المكلّف 35 
بتحقق النجاسة للماء يسبب العلم 
بتحقق التغيّر . وبعد ان يزول التغيّر 
يشك في بقاء فعلية الحكم بالنجاسة . 
وعندئدٍ يجري استصحاب بقاء الفعلية 
للنجاسة . 

وهنا ملاحظة لابدّ من الالتفات اليها 
للتعرّف على ماهو محل النزاع بالدقة . 
وهي ان الحكم المجعول على موضوعه 
تارة يكون انحلالياً . بمعنئ انه ينحلٌ الى 
أحكام بعدد أفراد موضوعه . ويكون 
الزمان الواقع ظرفاً لموضوع الحكم 
مقتضياً لتحصيص الموضوع الى 
حصص طولية أي الى حصص ممتدة 
فى عمود الزمان . 

/ ومثاله : وجوب النفقة على الزوجة . 

فإِنّ هذا الوجوب ينحلٌ الى وجوبات 
بعدد أفراد النفقة الممتدة فى عمود 
الزمان , فالزمان الواقع ظرفاً للنفقة فرّد 


النفقة وحصّصهاالى حصص طولية 
متعاقبة بتعاقب الزمن الى حين انتهاء 
أمد الزوجية ‏ المقصود من الموضوع 
الاعم منه ومن المتعلق ». 

هذا النحو من الأحكام وان كانت 
الشبهة فيه حكمية كلية إلاانها خارجة 
عن محل النزاع ولا يصح القول بجريان 
الإستصحاب فى موردها. وذلك لأن 
الشك فيها دائماً يكون مسبوقاً بعدم 
الينفير غ ٠‏ ففي مثالنا لو كان موضوع 
بين الزوجة بنحو 
مطلق أو خصوص الزوجة الفقيرة . فلو 
كانت الزوجة في أوَّل الأمر فقيرة فإنٌ 
الوحنويات المتعدةة والمتعاقبة في 
عمود الزمان الى آخر يوم من الفقر لا 
مجال للشك فيهاء إذ انّها القدر المتقين 
من موضوع الوجوبات . أمّا بعد الفقر 
فلا علم بالوجوب حتى يستصحب بعد 
السنلة: 


وجو النفقة مر3دا , 


وبتعبير آخر :ان الافراد الطولية 
للنفقة بعد الفقر لم يكن لناعلم بوجوبها 
ومعه لا مجال لاستصحابها.ء إذانه متقوم 
باليقين السابق وهو منتف بحسب 
الفوشى: 


وبهذا يتضح عدم جريان 
الاستصحاب في الأحكام الكلية إذا 
كانت من قبيل ما ذكرناه . ويتمحض 
محل النزاع بمااذالم يكن الحكم 
انحلالياً ولم يكن الزمان الواقع ظرفاً 
لالموضوع موجباً تتحصيصه الى 
حصص طولية . 

بشالة الماء الشفي بلدا سد فإن 
الماء المتغير واحد برغم تمادي الزمان 
فهو لا يتعدد بسبب تعاقب الزمان فلا 
يكون الزمان موجباً لتفريده وتحصيصه 
إلى حدضوين شكواكة تويز للك كدو 
الحكم بالنجاسة الثابت لهذا الماء واحداً 
متسل إن تعبات مسد دلا 
معدو التعادد الحكم بالنجاسة بعد اتحاد 


المو 0-7 5 
التزاع بين ا والسيد 
الخوئي ع . 


وبيان ذلك :انه لو وقع الشك في بقاء 
الفعلية للنجاسة بعد زوال التغيّر فإِنَ 
بالإمكان استصحاب الفعلية المعلومة 
سابقاً أي قبل زوال التغيّر. وهذا هو 
المعبّر عنه باستصحاب الحكم 


الإستصحاب فى المحمولات الثانوية ع 


المجعول . وهو الذي يبني المشهور 
علئ جريانه في مثل هذه الموارد . 
والسيد الخوئي كه لا يختلف معهم في 
هذا المقدار ٠وائّما‏ يدعي انَّهذا 
الإسستصحاب معارض دائماً 
باستصحاب عدم الجعل الثابت من 
الأرووا عطي كيل رون 
الاستصحاب الآخر . 

ومنشأ دعوئ جريان استصحاب 
عدم الجعل هو ماذكرناه من انَّ المنشأ 
للشك في بقاء المجعول انَّما هو الجهل 
بسعة دائرة موضوع الحكم . وهناك قدر 
متيقن نحرز موضوعيته للحكم وما 
سوى ذلك لا تكون موضوعيته للحكم 
محرزة . ولذلك يقع الشك فى جعل 
الشارع للحكم على غير ذلك المقدار 
المتيقن, وهذا ما يُصحّح استصحاب 
عدم الجعل الثابت من الأزل أو المعلوم 
عدمه في صدر التشريع الارسلامي . 

ولمًا كانت نتيجة استصحاب عدم 
الجعل منافية لنتيجة استصحاب بقاء 
المجعول يسقط الإستصحابان معأ عن 
الحجيّة . 


ففي مثالنا يكون استصحاب بقاء 
العيكع باسنا الوها يفل ذوال اقفر 
معارضاً باستصحاب عدم جعل النجاسة 
للماء بعد زوال التغيّر. ولذلك يسقطان 
عع الليدية. 

وكان نظر السيدد الخوئي #2 بحسب 
نقل السيد الصدر يه هو عدم جريان 
الإستصحاب في الشبهات الحكمية 
الكلية مطلقاً ثم بنئ على عدم جريانه 
فى خصوص الشبهات الحكمية 
الالزامية دون الشبهات الحكمية 
الث خيصية: 

ومثاله :مالو وقع الشك في بقاء 
الكل افير الع بف كانه 
بالتفين لايك انحسيات ادا 
القائعة ييل التجمليان :هذا 
الإستصحاب غير معارض باستصحاب 
عدم الجعل للإباحة . وذلك لأن الإباحة 
ثابتة للأشياء كلها دون جعل . ومن هنا 
ليس لعدم الإباحة حالة سابقة متيقنة 


الإستصحاب فى المحمولات الثانوية 


ان اله صتخي اذاكان عن فسل 


الموضوغات: فإن الشك فيه تارة يون 
من جهة وجوده المحمولي . وتارة 
يكون من جهة عدمه المحمولي , بمعنئ 
انَّ الشك في الموضوع تارة يكون من 
جهة الشك في بقائه فى حيز الوجود 
بعد ان كان وجوده محرزاً وهذا هو 
الشك من جهة الوجود المحمولي 
والذى هو مفاد كان التامة . 

وقد يكون الشك في الموضوع من 
جهة الشك في انتفاء العدم عنه بعد ان 
كان محرزاً وهذا هو الشك من جهة 
العدم المحمولي والذي هو مفاد ليس 
التامة . 

وتلاحظون انَّ الوجود المحمولي 
والعندم المسمفورن جملا عدا 
الموضوع ويتشكل من ذلك قضية 
حملية موضوعها أحد المهيات 
ومحمولها الوجود أو العدم وهذا النحو 
من القضايا هي المعبّر عنها 
بالمحمولات الاولية . ومنشأ التعبير 
ايمرا ادر هاما 

عااحفية عاد ]ان 

قار ٠‏ القوات نر اجا هذين 
المحمولين ء فإمًا ان تكون موجودة أو 
معدومة وإلَا لزم إرتفاع النقيضين عن 


المهيّه . وهو مستحيل . 

وبما ذكرنا يتضح ان الذي يعرضه 
الشك هو المهبّة المجودة عن الوعئوة 
والعدم د 
الوجود والعدم . إذ ان ملاحظة المهيْةَ' 
حال كونها موجودة معناه عدم الشك 
فيها من جهة بقاء الوجود وانتفائه فلا 
معنى لااستصحاب وجودها . وكذلك 
الحال لو لوحظت معدومة. 

وباتضاح ذلك نقول إن الملهية ' 
المجدّدة عن الروعيوة رالفةم ذا وفع 
الشك في بقائها في حيّر الوجود بعد 
احراز عروض الوجود لها في زمن 
سابق فلا ريب في جريان استصحاب 
وجودها ء وهكذا لو كان المحرز هو 
عدمها ثم وقع الشك فى انتفاء العدم 
عنها فإنه لآ ريب في جريان استصحاب 
عدمها. 

إذن لاكلام فيما لو كان المستصحب 
مناقنيل النسهمولات الأركة دواتها 
الكلام فيما لوكان المستصحب من قبيل 
المحمولات الثانوية. 

والمراد من المحمولات الثانويّة هي 
المحمولات التي تعرض الموضوعات 


الإستصحاب في المحمولاات الثانوية 000 


بنحو مفاد كان الناقصة أو ليس الناقصة 
ويُعبّر عن الاول بالوجود النعتي وعن 
الثاني بالعدم النعتي . وهذا ما يقتضي 
الفراغ عن وجود تلك الموضوعات. إذ 
ان ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المُثبّت 
له ؛ فانّصاف شيء بوصفبٍ وجودي 
بمفاد كان الناقصة أو بوصف عدمىي 
بمفاد ليس الناقصة لا يتم إلا بعد 
افتراض وجود ذلك الشىء , وعندئلٍ 
يمكن ان تعرضه المحمولات الثانوية . 
فيقال : زيد أي الموجود عالم أو ليس 
بعالم . 

ثم ان المقصود من المحمولات 
الثانويّة هو الأعم من المحمولات التي 
تعرض الموضوعات بعد الفراغ عن 
وجودها المحمولي والمحمولات التي 
تعرض الموضوعات بواسطة 
محمولات ثانوية اخرئ . فإن بعض 
المحمولات يتوق عروضها 
للموضوع على عروض محمولات 
ثانوية للموضوع . وهذه هي 
المحمولات الثالثية . وهكذا قد يتوقف 
عروض بعض المحمولات للموضوع 
على عروض محمولات ثالثية فتكون 


تلك المحمولات رابعية وهكذاء. 
فقولنا : « زيد متكلّم » معناه الفراغ عن 
وجوده المحمولي . إذ لا يتصف زيد 
بالتكلم الم يكن موجوداً فالتكلم اذن 
من المحمولات الثانوية » أما حينما 
يقال ٠:‏ زيد فصيح » فإِنٌ الاتصاف 
بالفصاحة لا يتوقف علئ وجود زيد 
فحسب بل هو منوط بكون زيد متكلما . 
إذانَ الإاتصاف بالفصاحة فرع الإتصاف 
بالتكلّم فهي إذن محمول ثالثي , والتعبير 
عنه بالمحمول الثانوي اثماهو في مقابل 
المحمول الأولى . 

ومع انُضاح ماذكرناه نقول انَّ الشك 
في المحمولات الثانويّة يمكن تصنيفه 
الى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ان يكون الشك في 
بقاء المحمول الثانوي مسئّباً عن الشك 
في بقاء المحمول الأولي والذي هو 
الوجود . كما لو شككنا في فقر زيد 
بسبب الشك في وجوده بحيث لو كان 
وجوده محرزاً لما وقع الشك في بهائه 
على الفقر بل يكون الفقر حينئل 
محرزاً . واذا كان كذلك فمآل الشك 
روحاً الى الشك في بقاء الموضوع وهو 


زيد . ومن هنا وقع الااشكال فى جريان 
استصحاب فقر زيد.إذ كيف يجرىي 
استصحاب المحمول مع افتراض ان 
الموضوع غير محرز , وليس من أثر 
يترتب على صفة الفقر إذ لم تكن هذه 
الصفة فى موضوع. وإجراء 
الإستصحاب فى الموضوع لا يتقّح بقاء 
الفقر إلا بنحو الأصل المثبت» إذ ان الفقر 
لشن شر الاثانالكنوعية لقاء زنتنةؤاتتما 
جردت عل اجده مين العم 
الخارجي بأن زيداً اذااكان موجوداً فهو 
فالنتيجة انه لا يجري استصحاب 
المحمول الثانوي اذا كان الشك فيه 
مسبباً عن عدم إحراز موضوعه أي عدم 
إحراز الوجود المحمولي لموضوعه. 
لان السيد الخوئي ع توسل بوسيلة 
اخرئى لاثبات جريان الاستصحاب في 
هذا القسم . وذكر لذلك تقريبين : 
التقريب الأول :انّه يمكن إحراز 
بقاء اللإأتصاف بواسطة استصحاب 
الموضوع المتصف بالوصف المشكوك 
في بقائه , فإنَ الموضوع المتصف بذلك 
الوصف كان محرزاً ثم وقع الشك فى 


بقائه.وعددئذ يمكن استصحاب 
الموضوع المتصف بذلك الوصف , 
فزيد المتصف بالفقر كان محرزاً ثم وقع 
الشك فى بقائه وعددئذٍ يجرى 
استضحات تعلق البقي. 

وتلاحظون ان هذا التقريب يعتمد 
كون المستصحب هو مجموع 
الموضوع ومحموله . ونظّر السيد 
الخوئي أ لهذا القسم بما لو وقع الشك 
في بقاء الزوجية بسبب الشك فى موت 
الروع الشاتت قن عوك رعراز 
الزوجية بواسطة استصحاب بقاء 
الغائب المتصف بالزوجية . وحينئد لا 
يصح لزوجة هذا الغائب الزواج من 
ا 

ثم استدرك على ذلك بأن الآثار 
الشرعية التي تسترتب على هذا 
الاستصحاب هي التي لا تتوقف على 
الاحراز الو جدانى للبقاء » إلا ان ذلك 
نس توا نكي الابتسعاب ا 
لأنّ موضوع الأثر الشرعي هو الوجدان 
فلا الاستصحاب ولا الأمارة يوجبان 
ترنّب ذلك الأثر . ومثاله : إطعام ذي 
المتخمظة فانّه متوط با خراز وجنودة 


الإستصحاب في المحمولات الثانوية ا 


وح كنا : 

التقريب الثانى :ان الأثر الشرعى لما 
كان مترتباً على موضوع مركب -من 
الموضوع ومحموله الثانوي -فإنه 
يمكن إحراز الموضوع المركب 
يؤانيظة اماتفيهات أحواته وجوه 
زيد لماكان محرزاً سابقاً فإنّه يمكن 
استصحابه . وكذلك لما كان الفقر لزيد 
محرزاً فإنّه يمكن استصحابه لفظفرف 
الشك , وبهذا يتقح الموضوع المركب 
ويترنب عندئذٍ الآثر الشرعى . 

واتفاق ترتب الجزئين في الوجود لا 
يمنع من صحة استصحابهما بعد ان كانا 
متوفرين على أركان الإستصحاب » وقد 
بينا ذلك فى استصحاب الموضوعات 
العركة: ١‏ 

القسم الثانى : أن يكون الشك في 
بقاء المحمول الثانوي غير مُسيّبٍ عن 
الشك فى بقاء المحمول الأولى 
؛ الوجود أي غير مُسبّبٍ عن الشك في 
بقاء الموضوع بل الشك فى المحمول 
الشانوي متحقق رغم احراز بقاء 
الموضوع . 

ومثاله : مالو وقع الشك في بقاء زيد 


على الفقر مع إحراز بقاء زيد. وهنا لا 
ريب في جريان .ستصحاب الفقر وذلك 
الولو عن أركان تساف ققد 
كان الفقر محرزاً ثم وقع الشك في بقائه 
معانحفاظ وحدة القضية المتيقنة 
والمشكوكة , فالقضية المتيقنة هى فقر 
زيد والقضية المشكوكة كذلك. - 

القسم الثالث : أن يكون الشك في 
بقاء المحمول الثانوي غير مُسبّب ايضا 
عن الشك في بقاء موضوعه إلا ان 
فرعتن نهدا العنسه هي كلت فى 
بقاء الموضع بالإضافة الى الشك في بقاء 
المعتنول النانوى.. 

ومثاله : مالوكنًا نحرز وجود زيدكما 
نحرز إِنّصافه بالفقر إلَاانّه وقع الشك في 
بقاء اتصافه بالفقر لاحتمال عروض 
صفة الغنئ عليه . واتفق أيضاً الشك في 
بقاء الوجود لزيد لاحتمال موته. 

وفي هذا القسم وقع الإشكال في 
جريان استصحاب الالإتصاف بالفقر . 
وذلك لعين الإشكال المذكور في القسم 
الأول » ويُضاف اليه هنا انَّ استصحاب 
الموضوع -بالإضافة الى انه لا يتمّح بقاء 
الفقر باعتباره ليس أثراً شرعياً لبقاء 


الموضوع -لا يتقح بقاء الفقر من جهة 
كونه لازماً عقلياً له إذ ان بقاء زيد لا 
يلازم عقلاً بقاءه علئ صفة الفقر . وذلك 
لاحتمال انتفاء صفة الفقر عنه حتئ مع 
افتراض وجوده . 

وصفة الفقر انَّما كانت لازماً عقلياً 
لبقاء زيد فى المسم الاول باعتبار 
افتراض وجود علم خارجي ببقاء زيد 
على الفقر لو كان موجوداً وهذا مالم 
نفترضه فى هذا القسم . 

وأجاب السيد الخوثي 4ه عن هذا 
الإشكال بعين ما أجاب به الإشكال في 
القسم الاول . 

وبما ذكرناه تتضح النتيجة فيما لو 
كان الشك في المحمول الثالث والرابع 
وهكذا.ء فإنّه يمكن تقسيم الشك في 
المحمول الشالث الى الأقسام الشلاثة , 
فتارة يكون الشك في بقاء المحمول 
الثالث بسبب الشك في بقاء المحمول 
الثاني . وقد لا يكون الشك فى 
المحمول الثالث مُسبّباً عن الشك في 
المحمول الثاني . وهذا له حالتان فقد 
يكون المحمول الثاني محرز البقاء وقد 
لايكون كذلك. 


الإستصحاب في الموضوعات المُركُبة 


موضوعات الأحكام الشرعية على 
نحوين , فتارة تكون بسيطة واخرئ 
تكون مركبة . ولا إشكال في جريان 
الااستصحاب في المو ضوعات البسيطهة 
إذا كانت واجدة لأركان الاستصحاب . 
ومئاله : حدث الحيض . إذ هو موضوع 
المجموعة من الأحكام الشرعية . 
بمعنئ ان هذه الأحكام لا يتوقف ترتبها 
على أكثر من حدث الحيض . 

وأما الموضوعات المركّبة من أكثر 
مسن جزء أو من جزء وشرط فلها 
صورتان : 

الصورة الأولى : انْ يكون الموضوع 
للحكم الشرعي هو المجموع . بمعنى 
ان الشارع لاحظ الأجزاء والشرائط 
المعتبرة عنده وانتزع عنها عنواناً بسيطاً 
هو عنوان المجموع أو ما يؤدي مؤداه. 
كأنْ تكون الأجزاء والشرائط لوحظ 
بعضها متقيداً بالآخر بحيث يكون 
التقيّد هو المطلوب للمولى . 

وفى مثل هذه الحالة لا يجري 
الانستسحاب لان تون عستران 


الإستصحاب في الموضوعات المُركبة ا 


المجموع مثلاً أو عنوان الإقتران متوفراً 
على ركنن الاستصحاب . اما 
استصحاب كل جزء على حدة ‏ لو كان 
لكل جزء حالة متيقنة - فإِنّه لا ينتج 
المطلوب إلا بناء على القول بالأصل 
المنبت . وذلك لأن إستصحاب الجزء 
الاول يُثبت بقاء الجزء الاول في ظرف 
الشك . وكذلك استصحاب الجزء الثاني 
وعندها نحرز بقاء الجزءين إلا ان ذلك 
ليس هو موضوع الحكم الشرعي -كما 
هوالمفترض حيث افترضنا ان 
موضوعه المجموع وهو غير 
المستصحب فى الإستصحاب الاول 
والثاني . نعم لازم بقاء المستصحب 
الاول والمستصحب الثاني الى ظرف 
الشك هو تحقق المجموع في ظرف 
الشك . إلا انّهِ لمّا كانت الآثار الشرعية 
المترتبة علئ لوازم المستصحب العقلية 
غير حجة . لعدم حجية الأصل المثبت . 
فهذا يقتضى عدم ترتّب أي فائدة على 
الااستصحاب , وهذا ما يساوق عدم 

وهكذا لو كان أحد الجزئين ثابتاً 
بالوجدان وكان للجزء الآخر حالة سابقة 


متيقنة فإنَّ استصحابه لا ينفح موضوع 
الأثر الشرعي الَّا بواسطة اللازم العقلى 
الساقط عن الاعتبار . 

الصورة الثانية :ان يكون موضوع 
الحكم الشرعي مجموعة من الأجزاء 
بحيث يكون كل واحدٍ منها معتبرا في 
ترتب الحكم الشرعي . بمعنى ان 
المعتبر هو تحقق هذه الأجزاء بنفسها 
دون ان ينتزع من مجموعها عنوان بسيط 
بل هى متئ ما ثبت تحققها بنحو من 
أنحاء الإثبات ترب الحكم الشرعي . 

وفي مثل هذه الصورة يمكن إجراء 
الإستصحاب في كل جزء كانت له حالة 
سابقة متيقنة ثم شك في بقائه . فلو كان 
أحد الجزئين محرزاً وجداناً وكان 
الآخر غير محرز الوجود إلا ان وجوده 
كان محرزاً. فإن بالإمكان تنقيح 
الموضوع المركب بواسطة الوجدان 
والتعبّد الإاستصحابي . 

وباتضاح المراد من الموضوعات 
المركة يل البعنت لبان انعا التركى 
في الموضوعات لتتّضح الحالات التي 
يمكن ان يكون فيها الموضوع المركب 
من قبيل الصورة الاولئ . وماهي 


الضابطة لاندراج الموضوعات المركبة 
فى الصورة الاولئ أو الثانية . فنقول : 
إن المحقق النائينى يه ذكر ان 

التركب في الموضوعات المركّبة على 
أننعاء:* ١‏ 

النحو الأول :ان يكون الموضوع 
مركباً بن محوهر وعرضه ويتغيين 
المحقق النائيني عله ان يكون الموضوع 
مركبا من العرض ومحله «الجوهر». 
تمغنه أخل العرضن وصيفاً لمتعروضه 
بنحو الوجود النعتي وبمفاد كان الناقصة 
؛ فيكون وجود العرض قائماً بالغير ١‏ 
الجوهر » . وهنا يكون الموضوع هو 
التقيّد المنتزع عن أخذ المولئ العرض 
قيداً لمعروضه ولحاظه بما هو وصف 
قائم به . 

ومثال ذلك : العدالة للانسان عندما 
تؤخذ وصفاً وقيداً للإنسان في موضوع 
من موضوعات الاحكام الشرعية . 
فعلاقة العدالة بالانسان حينئذٍ علاقة 
العرض بمحلّه بنحو الوجود النعتي 
الدع سحين وامطلة ارهن عازه 
وجوداً غيرياً أي وصفاً ونعتاً قائماً 


وهذا هو معنئ وجود العرض بمفاد 
كان الناقصة والذىي يعنى حمل أحد 
الوجودين على الوجود الآخر على أن 
يكون المحمول وصفاً للمحمول عليه 
فنقول : كان زيد عادلاً وذلك في مقابل 
الوجود المحمولي والذي هو مفادكان 
الثامة خيث يكون فبها المحمول هنو 
الوجود ويكون الموضوع مهيّة من 
المهيّات . فالوجود النعتى هو ثبوت 
شيء لشيء وأما الوجود المحمولي فهو 
ثبوت الشيء . وقد أوضحنا ذلك في 
محلّه » فراجع . 

وفى مثل هذه الصورة يكون 
المستصحب هو التقيّد . فلو لم تكن له 
حالة سابقة فإنّ الاستصحاب لا يجرى 
ردقاو كان التعروض با 
بالوجدان مثلاً . وكان عرضه غير محرز 
الاج ود إلَاانَّ له حالة سابقة فإنٌ 
اللاستصحاب لا يجري لغرض إحرازه . 
وذلك لأنَّه لا ينتج التقيّد والذي هو 
موضوع الحكم الشرعي - إلا بواسطة 
الأصل المثبت . كما أوضحنا ذلك فيما 


و 


لنحو الثاني : ان يكون الموضوع 
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مركّباً من الجوهر وعددم العرض علئ 
ان يكون عدم العرض قيداً لمحله 
« الجوهر » . بمعنئ ان المولئ لاحظ 
عدم العرض باعتباره وصفاً لمحلّه 
وانتزع عن ذلك عنواناً بسيطاً هو التقيّد - 
كما هو في النحو الاول -. 

وعدم العرض فى المقام هو المعبّر 
عنه بالعدم النعتى . والذي يكون فيه 
عدم العرض وصفاً لمعروضه بمفاد 
ليس الناقصة . وذلك في مقابل العدم 
المحمولي والذي يكون فيه عدم 
العرض مثلاً منفياً بقطع النظر عن 
معروضه أي بمفاد ليس التامة النافية 
لوجود الشيء رأساً لا أنها تنفي اتصاف 


الناقصة . 


ومثال العدم النعتىي عدم الفسق إذا 
أخذ قيداً للإنسان في موضوع من 
موضوعات الأحكام . وهذا يعني انَّ 
موضوع الحكم هو العنوان البسيط 
المنتزع عن أخحذ عدم الفسق وصفاً 
لمعروضه «الإنسان» . ومن هنا لا يتأتئ 
الإستصحاب إلا ان تكون لنفس التقيّد 
حالة سابقة متيقنة , أما لو لم يكن كذلك 


وكان الإنسان مثلاً محرزاً وجداناً وعدم 
الفسق ليس محرزاً فعلاً إلاانه كان 
محرزاً فإن استصحاب التقيّد بعدم 
الفتسق عفنو وا حا لأركتالة وامتنا 
استصحاب عدم الفسق فإنّه لا يثبت 
التقيد إلا بواسطة الاصل المثبت . 

النحو الثالث :ان يكون الموضوع 
مركباً من جوهرين . كما لو كان موضوع 
وجوب الصدقة المنذورة هو وجود 
رجلين هما زيد وبكر. 

وهنا يكون جريان الاستتصحاب في 
كل جزء على حدة أو عدم جريانه منوطاً 
بكيفية لحاظ المولئ للموضوع 
المركب . فلو لاحظ الاجزاء بنحو 
يكون كل واحدٍ منهما متقيداً بالآخر ‏ 
بحيث ينتزع عن ذلك عنوان بسيط 
كعنوان التقارن مثلاً ‏ فإن اللإستصحاب 
لاايجرى بنفس التقريب السابق ء وأمااذا 
توشظات الأحراء يتحو يكون كل دوه 
دخيلاً في ترتّب الحكم . وليس لشيء 
آخر -غير تحقق نفس الأجزاء -دخل 
في ترتب الحكم على موضوعه . 

فهنا لا مانع من جريان الااستصحاب 
في كل جزء علئ حدة لإثبات تحققه لو 


كان لذلك الجزء حالة سابقة . فلو كانت 
فقن الأحراء مكسدزة وجدانا كان 
البعض الآخر غير محرز إلا ان لها حالة 
سابقة فإنَّ بالامكان استصحابها , فيتتمّح 
موضوع الحكم المركب بواسطة 
الوجدان والتعبّد الإاستصحابي . 

النحو الرابسع : ان يكون الموضوع 
مركباً من عرضين لجوهر واحد أو من 
عرضين لجوهرين . 

ومثال الاول : جواز الإئتمام فإنَ 
موضوعه مركب من عرضين لمحل 
واحد وهما العدالة والذكورة . 

ومثال الثاني : استحقاق الولد 
للميراث , فإنّ موضوعه مركب من 
عرضين لمحلّينء الاول هو إسلام 
الولد , والثاني هو موت الأب. فالاول 
عرض لمحل وهو الولد. والثاني عرض 
لمحل آخر وهو الأب ويجري في هذا 
النحو ما ذكرناه في النحو الثالث . ثم انَّ 
هناك أنحاء للموضوعات المركبة 
تعرف بملاحظة ماذكرناه. 

اذا اتتضحت أنحاء التركب في 
الموضوعات تقول: انهقد تخرز تواجد 
تمام أجزاء الموضوع . وهنا لاكلام فيما 


اذا لم يكن التركب من قبيل الصورة 
الأولئ » أما في الصورة الاولئ فلابدٌ من 
إحراز العنوان البسيط المنتزع عن أخذ 
أحد الجزئين قيداً للآخر . وادعئ 
المحقق النائيني يه ان النحو الاول 
والثاني لا يكونان إلامن هذا القبيل» وقد 
ومسا ذلك تضة طتوان اننتتضيعان 
العدم النعتي . 

وقد يكون أحد الجزئين محرزاً 
بالوجدان والآخر غير محرز إلا ان له 
حالة سابقة متيقنة . وهنا يجرىي 
الإستصحاب في الجزء الآخر . ويتنفّح 
بذلك موضوع الحكم الشرعي . طبعاً 
في غير الصورة الاولئ . 

وقد يكون كلاالجزئين غير 
محرزين ثم يحصل العلم بتحققهما إلا 
انه يقع الشك فى تقدّم أحدهما بالنسبة 
للآخرء وهذه الحالة لها ثمان صور كما 
أفاد السيد الخوثي ط . 

الصورة الأولئ :ان نجهل بزمن 
تحقق كلا الجزئين . وهذا هو المعبّر عنه 
بمجهولى التاريخ . ومثاله : ان نعلم 
بموت زيد ونعلم باسلام ولده بعد العلم 
بعدمهما ء إلا اننا نشك في تقدّم اسلام 


الإستصحاب القهقرائي اماه و عاثه فقث ونه موقم وثءة .6ه 


الولد على موت الأب أو العكس .كما 
انه لا نعلم بتاريخ الاسلام ولا تاريخ 
الموت. 

الصورة الثانية : نفس الصورة الاولئ 
لان تاريخ أحدهما معلوماً . كأن نعلم 
بأنَّ موت زيد وقع يوم الجمعة إلا اننا 
نشك في تاريخ اسلام الولد وهل وقع 
قبل يوم الجمعة أو بعده . 

وكلّ من هاتين الصورتين ينقسم الى 
قسمين : ' 

القتسم الاول :ان يكون الاثر 
الشرعي مترتباً على تأخر أحدها عن 
الآخرأو سئق أحدهما الآخرء كأن 
يكون استتحقاق الميراك ريا علئ 
تأخر موت الأب عن اسلام الولد أو 
تَقَدّم اسلام الولد على موت الأب . 

القسم النانى :ان يكون الآثر 
الشرعي مترتباً على عدم أحد عنواني 
التقدم أو التأخر . 

وبضرب الصورتين فى القسمين 
يكون حاصل الصور أربع . ثم ان الأثر 
الشرعي المترتّب على وجود أحد 
عنواني التقدم أو التأخرء تارة يكون أي 
الأثر الشرعي مترتباً علئ الوجود 


المطلق المعبّر عنه بالوجود المحمولى 
والذى يكون بمفاد كان التامة . وتارة 
يكون الأثر الشرعي مترتباً على الوجود 
النعتى بمفاد كان الناقصة . وقد أوضحنا 
المراد من ذلك وسيأتي مزيد توضيح 
لذلك. 

وأما الأثر المترتب على عدم أحد 
العئوانين فإنة تارة يون معرتياً لق 
وتارة يكون مترتباً على العدم النعتى 
بمفاد ليس الناقصة . 

فهذه صور أربع وبضمها الى الصور 
الاربع الآنفة الذكر يكون حاصل الصور 
ثمان . وسيأتى ايضاح هذه الصور 

الإستصحاب القهقرائى 

وهو الذى يكون فيه المتيقن متأخراً 
الانتحات »حي ركو ن فيه ستعلق 
اليقين متقدماً على متعلّق الشك ء فأولاً 
يعرض لهالشك فى بقائهءأما 


اللاإستصحاب القهقرائى فهو على عكس 
ذلك تماماً . إذانّ الحالة المتأخرة عند 
المكلف _في مورده هي اليقين ويُراد 
منه اسراء حالة اليقين الشابتة فعلاً الى 
حالة الشك الثابتة في الزمن السابق . 

مثلاً : لو كان المكلف على يقين 
فعلى بعدالة زيد إلاانّه يشك فى اتصافه 
بالعدالة قبل شهر ء إذ لو كان عدلاً قبل 
شهر لكان الطلاق الذي أو قع أمامه في 
ذلك الوقت صحيحاً . 

والظاهر انه لم يختلف أحد فى عدم 
نآ لسن الى الاسعاة العتريفيه أو تمن 
تلامذته كما ذكر ذلك المحفق 
الحجية للاستصحاب لهذا الفرض. إذ لا 
يكون نقض اليقين بالشك المنهى عنه 
فى أدلة الاستصحاب متحققاً فى هذا 
الففرض .وع ندها لاا يجرى 
الاستصحاب لاعتبار ذلك فى جريانه . 

ثم ان هناك حالة ذكر جمع من 
العلماء جريان الااستصحاب المهمرائى 
في موردها وهي مالو اتفق اليقين بظهور 
لفظ في معنى إِلَاانَّه وقع الشك في انَّ 


هذا الظهور الفعلي هل هو كذلك في 
زمن صدور النص مثلاً أو لا بأن كان 
اللفظ ظاهراً فى معنئ آخر ثم انتقل منه 
الى المعنئ الظاهر فعلاً . 

فالاستصحاب القهقهرائي يثبت به 
ان ظهور اللفظ فى زمن النص هو ما 
عليه الظهور فعلاً , مثلاً لو كنا نحرز ان 
لفظ الصعيد ظاهر في مطلق وجه 
الارض إلا انك قبما اهو الحفلن 
الظاهر من لفظ الصعيد في زمن النص 
وو هرما عا» الشهون اسان ار + 
كان ظاهراً في معنئٌ آخر ثم انتقل 
بتمادى الزمن الى المعنى الذي عليه 
الففهور الفعلى . وبالاستصحاب 
القهقرائي نسرّي اليقين الثابت فعلاً الى 
زمن الشك المتقدم . 

الاانَ السيد الصدر لله ذكر انَّ ذلك لا 
يثبت بواسطة الاستصحاب القهقهرائي 
وانّما يثبت بواسطة أصالة الثبات , والتى 
هى من الاصول العقلائية . ولمزيد من 
اللو يخ راجع عنوان أصالة الثبات . 


الإستصحاب الكلى 


الاستصحاب_كماذكرنا فى أقسامه ‏ 


قد ركتتون اجدوئياً وقد يكون كليا: 
والتعرّف على الفرق بينهما يتم 
داخظ السشضسحن: فبيع مناكان 
المستصحب جزئياً فالاستصحاب في 
مورده جزئي.ومتى ماكان 
المستفييحي كليا دالا سيكت عندئذ 
كلّى ء فالتقسيم فى المقام بلحاظ 
ع 

ثم انه قد يكون المستصحب الكلى 
حكماً شرعياً كما قد يكون موضوعاً 
لحكم شرعي . فالاول من قبيل طبيعي 
الوجوب وجامع الحكم التكليفي الأعم 
من الوجوب والاإستحباب أو جامع 
الحكم الإلزامي الأعم من الحرمة 
والوجوب . والثاني مثل جامع الحدث 
الأعم من الحدث الأكبر والأصغر . 

ثم انه لافرق فى المستصحب الكلي 
بين ان يكون من قبيل العناوين المتأصلة 
كالجواهر والأعراض أو من قبيل 
الاعتبارات كالاحكام الشرعيّة التكليفية 
والوضية أو من قبيل العناوين الإنتزاعية 
والتي تنتزع من اضافة شيء لآخر . 

ثمانًّالمصحح لجريان 
الإستصحاب الكلّي أمران : 


الأول انركوة ليحن كلا : 
بمعنئ ان الذي تواردت عليه حالتا 
اليقين والشك هو الكلَّى . 

الثانى :ان يكون لاستصحابه بعنوانه 
الكلى أئر شرع فلو لم يكن الآثر 
الشرعي مترتباً على المستصحب 
بعتو انه الكنّي فإنَ الإستصحاب الكلّى لا 
يجري في مورده. 

مثلاً : لو كان المكلف على يقين 
بجامع الحدث الأعم من الأكبر 
والاصغر ثم شك بعد ذلك فى بقائه 
فليس له ان يستصحب جامع الحدث لو 
كان الأثر الذي يريد ترتيبه مختصاً 
بالحدث الأكبر كحرمة المكث في 
الخد أو صنعور اين المستحدين 
المعظمين . وذلك لانَّ الحدث الأكبر 
بخصوصه _والموجب لهذا الأثر 
الخاص - لم يكن متيقناً وانّما المتيقن 
هو الجامع الأعم منه ومن الحدث 


الاصغر. 

وهذا بخلاف مالو كان الأثر مترتباً 
على الأعم منهماء فإنَّهِ لاريب في صحة 
جريان استصحاب الكلّي لترتيب ذلك 
الأثرء مثلاً : لوكان الاثر من قسبيل مس 


كتابة القرآن المجيد أو الدخول في 
الصلاة أو الطواف الواجب فإِنَّ 
استصحاب جامع الحدث يُنتج عدم 
صحة الدخول فى الصلاة وكذلك بقية 
الآثار المشتركة . . 
ثم ان الشيخ الانصاري يله وتبعه 
الشيخ صاحب الكفاية ط قسموا 
الامعسيكات الكلّى الى شلاثة أقسام 
وأضاف السيد الخوئي 4 قسماً رابعاً : 
القسم الاول :ان يُفترض تحقق 
العلم بوجود الكلى وذلك بواسطة العلم 
بوجو ورد عه النك فى عام دبك 
الفرد وهذا يقتضي الشك في بقاء 
الكلّى إذان الشك في انتفاء الفر ا : 
في هذا الفرض للشك فى انتفاء الكلي , 
وذلك لأن العلم بالكلّي نشأ-كما هو 
الفرض عن العلم بوجود فرده . 
ومثاله : مالو علم المكلّف بأنه رزق 
غلاماً ذكراً «هو زيد» ولم يكن قد رزق 
قبله بمولود فهنا يحصل له العلم بوجود 
جامع الولد لهء ثم لو شك فى بقاء ولده 
زيد فإن ذلك يساوق الشك في بقاء كلي 
لالت 00 
وعندئذٍ ان كان الأثر الشرعي مترتباً 


على بقاء زيد الولد بعنوانه الشخصى 
إن الذك: جرف طو الاسعسينان 
الشخصي دون الكلّى , مثلاً لوكان الأب 
قد نذران يعق عن ولده زيد فى اليوم 
السابع فإِنْ الاستصحاب الجاري عند 
الشك في البقاء انما هو الإستصحاب 
الشخصي . وذلك لان الأثر الشرعي 
وهو وجوب العقيقة فى اليوم السابع 
انُماهو مترتب على بقاء زيدٍ الولد لا انه 
مترتب على كلّي الولد . نعم لكان الاثر 
المراد ترتيبه هو وجوب النفقة فإِن 
الاستصحاب الجاري حيئئذٍ هو 
الإاستصحاب الكلي . وذلك لأن 
موضوع هذا الأثر هو وجود كلّى الولد . 

القسم الشانى :ان يُفترض تحقق 
العلم بوجود الكلّي في ضمن فردٍ غير 
متشخّص - فيكون الكلّىي وكذلك الفرد 
محرز الوجود . غايته انَّ الفرد المحرز 
الوجود مجهول الهويّة ثم بعد ذلك 
أحرزنا إرتفاع فردٍ معين إلاانّه وقع 
الشك من جهة انَّ الفرد المنتفي هل هو 
الراقم فى كيين الكلى حتى ساني متخ 
ارتفاعه الكلّى أو انّه لم يكن الواقع في 
ضمن الكلَّى . وهذا ماسبّب الشكى في 


بقاء الكلّي . 

ومثاله : مالو علم المكلّف بصدور 
كلّى الحدث منه الا انَّه لم يكن يعلم ان 
لفرت السادر مهل شر فى يمن 
حدث البول أو الجنابة » ثم انه لو توضأ 
بعد ذلك فلا محالة يقع الشك منه في 
بقاء كلّى الحدث . إذ لو كان الحدث 
القاين ا ررفكة هو جدلاك دول و1 
ارتفع يقيناً ولو كان الحدث الصادر منه 
هو الجنابة فهو باق يقيئاً ؛ ولمّالم يكن 
يعلم بهويّة الفرد الواقع في ضمن كلّي 
الحدث أوجب ذلك الشك فى بقاء كلى 
الحدث . 1 ْ 

وبهذا يتضح ان الذي يمكن 
استصحابه في هذا القسم هو الكلى 
فحسب ولكن شريطة ان يكون 
لاستصحابه أثر شرعي كما في المثال 
حيث ان لاستصحاب جامع الحدك ادر 
شرعياً وهو حرمة مس كتابة القرآن 
الكريم والدخول في الصلاة والطواف 
ال لاسر كي 
الحدث الأعم من الأكبر والاصغر 1 

لي ا 


جريانه فى هذا القسم _كما ذكرنا ‏ 


وذلك لأن مورده مردد بين ماهو معلوم 
الاإرتفاع وهو حدث البول كما فى 
الال ووه عاهو تكو ل اعدو 
وهو حدث الجتابة . 

ومن هنا لا يمكن ترتيب الآثار 
المختصة بأحدهما , فلا يمكن الحكم 
بحرمة المكث في المسجد والذي هو 
أثر شرعي للحدث الأكبر ‏ كما انَّ الاثر 
الخاص بالحدث الاصغر لو اتفق لا 
يمكن ترتيبه لوكان الأكبر هو المعلوم 
الإرتفاع . 

القسم الثالث :ان يُفترض تحقق 
العام باحر وعدا بصي" تحقق العلم 
بوجود الكلّي الواقع في ضمن الفرد ثم 
انه لو حصل العلم بارتفاع الفرد إِلَّاانَّه 
نحتمل بقاء الكلّي ضمن فرد آخر كان 
موجوداً قبل إرتفاع الفرد الاول أو ان 
الفرد الآخر حدث ساعة انتفاء الفرد 
الاول المعلوم الحدوث . 

ومثاله : مالو علم المكلف بصدور 
حدث البول منه, فهو حينئذٍ يعلم 
بصدور كلّي الحدث, ثم لو أحرز ارتفاع 
حت الول موائيظة الوضنوء الاانة 
احتمل طروء حدث الجنابة له قبل 


إرتفاع حدث البول أو ساعة ارتفاعه . 
فهو حينئذٍ وان كان يقطع بارتفاع حدث 
البول إلاانّه لا يقطع بارتفاع كلى الحدث 
لاحتمال طرو حدث الجنابة عنه قبل 
ارتفاع حدث البول أو حين ارتفاعه 
بحيث لم يتخلل وقت لم يكن محدثا . 

وهنا يقع البحث عن امكان إجراء 
استصحاب الكلّي باعتبار انَّ كلى 
الحدث كان متيقناً ثم وقع الشك في 
بقائه. 

هذه هي الأقسام الثلاثة التي ذكرها 
الشيخ الانصاري يلل وأضاف اليها السيد 
الخوئي قسماً رابعاً وهو : 

القسم الرابع 
فرد معين ومشخص »ء وهذا يستوجب 
إحراز وجود الكلّى في ضمنه. واتفق ان 
كان هناك علم بفرد متعنون بعنوان معين 
إلَاانّه لا ندري انَّ هذا الفرد ذو العنوان 
هل هو عينه الفرد الاول أو انَّه فرد آخر. 
ثم لو حصل العلم بارتفاع الفرد الاول 
المعين فإنّه يقع الشك في بقاء الكلّى , 
م ا 
الفرد الاول فهذا يعنى ارتفاعه قطعاً وبه 
بزقه اتكلى انس وان تان لقره د 


: هو مالو أحرز وجود 


العنوان مغايراً للفرد الاول فهذا يعنى 
بقاء الكلّى جزماً في ضمن الفرد ذي 
العنوان » ولمّالم نكن نحرز انطباق الفرد 
ذي العنوان على الفرد الاول يقع الشك 
في بقاء الكلّى . 

ومثاله : مالو علم المكلّف بغرق 
ولده زيد فهو إذن يعلم بغرق إنسان. 
ولو اتفق ان علم أيضاً بغرق شاب إِلّا انه 
لم يُحرز ان هذا الشاب هو ابنه زيد أو انّه 
فرد آخر . ثم انَّ هذا المكلّف لو انقذ 
ولده من الغرق فإنّه يظلٌ محتملاً لبقاء 
كلَّى الإنسان في حالة الغرق . وذلك 
لاشغنال ان يكدون منتؤان الكحيات 
المعلوم كونه في حالة الغرق هو فرد 
آخر غير ولده الذي أنقذه , وحينئٍ يقع 
البحث في جريان استصحاب الكلّي في 
هذا الفرض . 

استصحاب مجهولي التاريخ 

ول البحث هو مالو كان موضوع 
الحكم الشرعي مركباً من جزئين 
محرزين فعلاً إِلَاانّه وقع الشك في تقدم 
أحدهما بالنسبة للآخر وتآخر أحدهما 
بالنسبة للآخر مع افتراض الجهل 


استصحاب مجهولي التاريخ ا ا 0 00 


ككينا 

وبمك متف ههذا ارهن ال 
أقسام : 

القسم الأول : هوان يكون الأثر 
الشرعي مترتباً على الوجود المطلق 
المعبّر عنه بالوجود المحمولي والذي 
هو مفاد كان التامة ؛ ويتضح ذلك 
بملاحظة صوره الخمس : 

الصورة الاولئ :ما إذا كان الأثر 
الشرعي مركباً من جزئين وهو تقدم 
أحد شيئين على الآخر بمعنى ان المعتبر 
هو وجود التقدّم بمفاد كان التامة المعبّر 
عنه بالوجود المحمولي والذي هو 
عبارة عن ثبوت الشىء ووجوده لا 
ثبوت شىء لشىء كما هو الحال فى 
الوبجوة انمتن ١‏ 

ومثال هذه الصورة : هو مالوكان 
موضوع استحقاق الولد للميراث هو 
تَقدّم موت الأب على موته على نحو 
يكون التقدّم المعتبر في الأثر الشرعي 
هو وجود التقدم بمفاد كان التامة . ولمّا 
كنا محر زين لعدم التقدم حينما لم يكونا 
ميتين فإنه يمكن استصحاب عدم التقدم 


أي عدم تحقق وجود التقدم لموت 


الآن الفخرز سابقاً ونه يتفى استحماق 
الولد للميراث . ولا يجرى استصحاب 
لافتراض عدم وجود أثر شرعي على 
تقدم موت الإبن كما لو افترضنا ان الأب 

الصورة الثانية : نفس الصورة الاولىئ 
إلاانّهِ يُفترض فيها وجود أثر شرعي 
٠. 3 0 - 0.‏ 
الأول 

ومثاله : مالو كان استحقاق الابن 
لموت الأب بالنسبة لموت البن » وكان 
استحقاق الأب للميراث مترتباً على 
وجود التقدّم لموت الابن بالنسبة 
لموت الأب . فلو كنا نعلم بعدم موتهما 
بالنسبة للاول على الثانى وكذا العكس . 
لموت الابن على موت الاب وهذا ينتج 


الأب على موت الإبن . وهذا ينتج عدم 
انيتتحقاق الآأفى للتميزايظة ولي قير 
الانن سافن تننارضن لاعكمال:ان 
موتهما تم فى وقت واحد . 

الصورة الثالثة : نفس الصورة الثانية 
إلاانه يضاف عليها إحراز وجود التقدم 
لأحدهما أجمالاً . وهنا لا يأتى احتمال 
تزامن موتهما. ولذلك يتعارض 
الاستصحابان للعلم اللاجمالي بمنافاة 
أحدهما للواقع ع فإجراء أحد 
الإستصحابين دون الآخر ترجيح بلا 
مرجّح . كما انَّ إجراءهما معاً يستلزم 
المخالفة القطعية للواقع » فلا محيص 
عن سقوط كلا الاستصحابين عن 
الاعتبار . 

الصورة الرابعة : نفس الصورة 
الاولئ إلا انَّهِ يُفترض انَّ للتقدّم بالنسبة 
للجزء الاول على الثاني أثراً شرعياً كما 
انَّ للتأخر بالنسبة للاول على الثاني أثراً 
شرعياً آخر , وهنا يجري استصحاب 
عدم التقدم كما يجري استصحاب عدم 
التأخر . ولا تعارض بين الاستصحابين 
لاحتمال تزامن الجزئين فى التحقق . 

ومثال ذلك : مالو كان استحقاق 


الوارث الوحيد لميراث المورّث مترتباً 
على تحقق التقدّم بالنسبة لاسلام 
الوارث على موت المورّث . وكان 
تحقق التأخر لإسلام الوارث موضوعاً 
أ شرعي آخر وهو استحقاق الإمام 
للعير انك 

وهنا يجري استصحاب عدم التقدّم 
أي عدم تحقق التقدّم لإسلام الوارث 
على موت المورّث. ويجري أيضاً 
استصحاب عدم تحقق التأخر لإسلام 
الوارث فلا يكون للإمام ميراث 
المورّث .ء وليس بين الاستصحابين 
تعارض لإحتمال انَّ اسلام الوارث 
تزامن مع موت المورّث . 

الصورة الخامسة : نفس الصورة 
الرابعة إلا انّهِ يُفترض فيها وجود علم 
اجمالى بتحقق التقدم لأحدهما على 
الخو وهنا يسقط كلا الاستصحابين 
عن الحجية ء إذانَّ إجراءهما معاً 
ينترجي الخخالية العطبية لدوانع 
واجراء أحدهما المعين دون الاخر بلا 
م ! 

القسم الثانى :ان يكون الأثر 
الشرعي مترتبأ علئ العدم المحمولي 


استصحاب مجهولي التاريخ ها جه ماده بع انها مالواه هه اه 


والذىي هو مفاد ليس التامة النافية 
للوجود عن معروضها. وذلك في مقابل 
ليس الناقصة والتى تصف معروضها 
بوصف عدمى . فحينما يقال : ليبس 
زيد , فهذا معناه نفى الوجود عن زيد. 
رأنا حييما كال لس ود عالماً كاد 
ليس في المثال لا تنفي الوجود عن زيد 
وانماهى متصدية لوصفه بعدم 
الاتصاف بالعالميّة , أي ان وظيفتها هو 
ربط السلب بالموضوع . وهذه هي 
المعبّر عنها بليس الناقصة . والعدم 
المفاد بواسطتها هو العدم النعتي . 

وكيف كان فالاثر الشرعي المفترض 
في هذا القسم مترتب على العدم المفاد 
بواسطة ليس التامة والذي هو العدم 
المحمولي النافي للوجود عن 
موضوعه . 

ومثاله مالو كان الأثر الشرعي مترتباً 
على عدم موت الأب حين موت الولد. 
وهناك أثر آخر مترتب على عدم موت 


الولد حين موت الأب . وهنا لوكان : 


المكلف يعلم بعدم موتهمائم علم 


الولد تم حين عدم موت الأب . وعندئذٍ 
يجري استصحاب عدم موت الأب 
حين موت الولد ويترتب على ذلك 
استحقاق الأب للميراث الَاانَّ هذا 
الااستصحاب معارض باستصحاب عدم 
موت الولد حين موت الأب ويترتب 
ععق ذلك اشتحقاق: الول لمحيزاك 
الأب . وحينئذٍ يسقطان عن الحجية . 

هذا هو مبنئ الشيخ الانصاري كله 
وجمع من الأعلام إلا ان صاحب 
الكفاية #6 لم يقبل بذلك وبنى على 
عدم جريان الااستصحاب فى نفسه 
بعطع النظر عن التعارض . وذلك 
لاحتمال عدم اتصال زمان الشك بزمان 
اليقين والحال انّه يعتبر فى جريان 
الالتصيداب اخراذ اتستالمجاك وشدائن 
ايضاح ذلك تحت عنوان اتصال زمان 
الشك بزمان اليقين . 

وعلى أي تقدير فإن الشيخ 
الانصاري وصاحب الكفاية عَليُك يتفقان 
على عدم حجية الااستصحاب في 
الفرض المذكور . والاختلاف بينهما 
انما هو في منشأ سقوط الإاستصحاب 
عن الحجية , فالشيخ الانصاري كه يرئ 


ان المنشأ لذلك هو التعارض . وهذا 
يعني جريان كل منهما ثم سقوطهما 
بالمعارضة. أما صاحب الكفاية لله 
فيرئ ان المنشأ لذلك هو عدم توفر هذا 
الاستصحاب على أحد شرائط جريانه 
وهو إحراز اتصال زمان الشك بزمان 
اليقين . 


والثمرة التي تظهر بين القولين هو 


مالو افسترضنا انَّ الأثر يترتب على 
الاستصحاب الاول دون الآخر بأن لا 
يكون بقاء المستصحب في 
الاستصحاب الآخر ذا أثر شرعي , 
وعندها يجرى الاستصحاب ذو الأثر 
الشرعى دون معارض بناء على مبنئ 
الشيخ الانصارى لله . أما بناءً على مبنئ 
صاحب الكفاية # فلا يجري 
الإستصحاب حتى في هذا الفرض لأنَّ 
شبهة انفصال زمان الشك عن زمان 


اليقين لا يختلف الحال فيها بين 
الفوضمق. 


ومثال هذا الفرض هو مالو كان الأثر 
الشرعي -وهو تنجّس الماء -مترتباً على 
عدم الكريّة حين الملاقاة » فلو كنا نعلم 
بعدم الكرية وعدم الملاقاة . ثم علمنا 


بحصول الكريّة وعلمنا كذلك بالملاقاة 
إلااننا نشك في تقدم أحدهما على 
الآخرء فهنا يمكن استصحاب عدم 
الكريّة الى حين الملاقاة ويترتب على 
ذلك الأثر الشرعي وهو تنجس الماء . 
ولايجرى استصحاب عدم الملاقاة 
للنجس الى حين حصول الكرية لو 
افترضنا عدم وجود أثر شرعي لذلك , 
وبهذا تنضح الثمرة بين المبنيين. 
القسم الشالث :ان يكون موضوع 
الأثر الشرعى هو الوجود النعتى أي مفاد 
كان التافضة و وسعكا اطسو قنة الراكره 
النعتى هو انَّ هذا الوجود يكون وصفاً 
قائماً بمعروضه كالعالمية بالإضافة لزيد 
فعلاقة العالمية بزيد علاقة العرض 
بمحلّه وهذا العرض هو المعبر عنه 
بالوجود النعتى إذا لوحظ قائماً بمحلّه . 
ومثال هذا القسم مالو افترضنا ان 
موضوع استحقاق الابن للميراث هو 
اسلامه قبل موت الأب بمعنئ لزوم 
اتصاف اسلامه بالتقدّم ‏ فلو كنا نعلم 
بعدم اسلامه وبعدم موت الأب ثم علمنا 
بتحققهما . فهل يمكن استصحاب عدم 
اتصاف اسلام الولد بالتقدم أو لأأ؟ 


استصحاب مجهولي التاريخ معمام ةا م مايه مم مام قم 


ذهب صاحب الكفاية ‏ الى عدم 
جريان الاستصحاب بدعوى ان اتصاف 
اسلام الولد بالتقدّم وعدم اتصافه بذلك 
المي نان اتات قر ب ء أو 
بعدم ذلك الشيء ميوت مان ووه 
المتصف به ولا يتعقل اتصافه بوجود 
شيء أو بعدم شيء حال عدمه . وذلك 
لماقيل ان ثبوت شيء لشىء فرع وجود 
المثبت له فلا يوصف الانسان المعدوم 
بأنه قائم أو بأنه ليس بقائم . 

ومن هنالا يمكن اتصاف عدم 
الإسلام للابن المحرز سابقاً بعدم التقدّم 
أو بالتقدّم . وهذا هو المراد من عدم 
العلم باتصاف الحادث بالتقَدّم أو بعدم 
التقدم . 

إلاانه في مقابل هذه الدعوئ ادعئ 
السيد الخوئىي يل امكان استصحاب 
عدم التقدّم . وذلك لأنَّ اسلام الاين 
عندما لم يكن موجوداً كان غير متصفبٍ 
بالتقدم وهذا هو مبرّر استصحاب عدم 
التقدم ء آو:دغوئ أن قبوت شو هالشوىء 
فرع ثبوت المثبت له وان كانت تامة إلا 
ان نفي شيء عن شيء لا يتوقف علئ 


وجود المنفى عنه ذلك الشيء . فذحن 
وان كنسدا ل نمك مدن الختضحاتب 
الاتصاف بشيء أو بعدم شى ء ااانه 
يمكن استصحاب عدم الاتتصاف 
بالشيء . إذ انَّ ذلك كان محرزاً عندما لم 
يكن الموضوع موجودا. 

وبتعبير آخر : انَّ المستصحب في 
المقام هو عدم الربط والذي هو محرز 
سابقاً عندما لم يكن المسعروض 
مويخودا : 

ومع اتضاح جريان الإستصحاب 
بنظر السيد الخوئى 5 نقول : انه لا مانع 
من استصحاب عدم اتصاف اسلام الولد 
بالتقدم على موت الاب . ولا يعارضه 
استصحاب عدم اتصاف موت الاب 
بالتقدّم وذلك لاححتمال تزامن اسلام 
الولد مع موت الأب إِلَا ان يكون هناك 
علم اجمالى بتقدّم أحدهما على الآخر 
وقد بينًا ذلك في القسم الاول. 

القسم الرابع : ان يكون موضوع 
الاثر الشرعى هو العدم ولكن بمفاد 
ليس الناقصة المعبّر عنه بالعدم النعتي . 
والذي يكون فيه المعروض متصفاً 
بعدم العرض .ء أو قل يكون موضوع 


الحكم هو عدم العرض ومحلّه على ان 
يكون عدم العرض وصفاً لمعروضه 
بنحو ربط السلب والقضية الموجبة 
معدولة المحمول . كأن تقول : زيد ليس 
بقائم . أي زيد متصف بعدم القيام . 
ومثاله : مالو كان موضوع الاثر 
الشرعى هو اتصاف اسلام الولد بعدم 
التأخر عن موت الأب» فلو كنا نعلم 
بعدم اسلام الولد وعدم موت الأب ثم 
علنا باسلام الولد وموت الأب إلا انا 
نشك في انّصاف إسلام الولد بعدم 
التأخر عن موت الأب» فهل يمكن 
استصحاب الاتصاف بعدم التأخر ؟ 
ذهب صاحب الكفاية لله الى عدم 
امكان جريان الااستصحاب . وذلك 
لعدم العلم بالإتصاف بالتأخر أو عدمه . 
فنحن وان كنا نحرز سابقاً عدم الإسلام 
إلاانَ هذا لا يعنى العلم بعدم الاتصاف, 
وذلك لأنَّ وصف الشيء بعدم الإنّصاف 
فرع وجود ذلك الشيء ‏ إذ ان القضية 
المعدولة المحمول تعنى ربط السلب 
بموضوعه . وهذا يتوقف علئ وجود 
الموضوع حتى يمكن ربطه بالسلب . 
نعم لو كان مفاد القضية هو سلب الربط 


عن الموضوع لما كان وجود الموضوع 
لازماً أمّا مع افتراض انَّ مفاد القضية هو 
ربط السلب فإنّه لابن من وجود الموضع 
أولاً ثم ربطه بالسلب. ونحن لم يكن 
عندنا يقين إلا بعدم الموضوع وعندئذٍ لا 
يمكن وصفه لابوصف وجودى ولا 
بوصف عدمي ١‏ ربط السلب ». 

ناا لياتسو له ا لني الى 
امكتان الجدواء الاشعضيحات وأفناةيان 
الإتصاف بالعدم بنحو ربط السلب 
والقفبة المواحة مغدولة المحمول:: 
وان لم يكن متيقاً فلا يمكن استصحابه 
إلاانّه يمكن استصحاب عدم الاتصاف 
اذانَ عدم الإتصاف كان محرزاً عندما لم 
يكن الموضوع موجوداً . وواضح ان 
عدم الإتصاف ‏ والذي هو بمعنى سلب 
الربط لا يُناط إحرازه بوجود الموضوع 
كما ذكرنا ذلك في القسم الثالث . 

وبهذا يتضح إمكان استصحاب عدم 
انّصاف اسلام الولد بالتأخر عن موت 
الآ والذي كان محرزاً عندما لم يكن 
اسلام الولد فبوشصودا :وهحذا 
الاستصحاب غير معارض 
باستصحاب عدم اتصاف موت الأب 


استصحاب معلوم التاريخ وامام قث ةاعم مام ف مها مه مه 


لاحتمال تزامن موت الأت مع اسلام 
الولد إلا ان يكون هناك علم اجمالي 
بتأخر أحدهما عن الآخرء كما ذكرنا 
نظير ذلك فى القسم الاول . 

استصحاب معلوم التاريخ 

والبحث فى المقام عن جريان 
الاستصحاب فى حالاات العلم بتاريخ 
أحد الحادثين والجهل بتاريخ الحادث 
الآخر . 

ويمكن تقسيم البحث الى أربعة 
اقسام : ' 

القسم الأول : ان يكون الأثر مترتباً 

١ 2 : 2‏ 3 
الاآخر بنحو يكون المعتبر هو وجود 
التقدم أو التأخر بمفاد كان التامة المعبر 

ومثاله مالو كان الأثر مترتباً على 
تقدّم انعتاق الولد على موت الاب . فلو 
كنا نعلم بانعتاق الولد وان ذلك تم فى 
انه نجهل ان ذلك تم قبل الإنعتاق أو 
بعده كيوم السبت مثلاً . 


فهنا يمكن استصحاب عدم التقدّم 
للإنعتاق ولا يعارضه استصحاب عدم 
التقدم للموت . وذلك لاحتمال تزامن 
الإنعتاق مع الموت للأب إلا أن يكون 
هناك علم اجمالى بتقدم أحد الحادثين 
على الآخر . وتفصيل ذلك ذكرناه في 
القسم الأول من استصحاب مجهولي 
التاريخ . فراجع . 

القسم الثانى : ان يكون الأثر مترتباً 
على عدم احد الحادثين عند حدوث 
الحادث الآخر أو عدم أحد الحادثين 
قبل أو بعد الحادث الآخر . ويكون هذا 
العدم محمولياً أي بمفاد ليس التامة . 

فلو كان الأثر مثلاً : مترتباً على عدم 
موت المورث عند انعتاق الوارث . فلو 
علمنا بموت المورث وان ذلك تم يوم 
الجمعة وعلمنا أيضاً بانعتاق الوارث الا 
انه لاندري ان ذلك وقع قبل موت 
المورث أو بعده. 

وفى هذا القسم وقع الخلاف بين 
الاأعلام فذهب الشيخ الاأنصارى 
وصاحب الكفاية والمحقق النائيني عله 
الى جريان الاستصحاب فى الحادث 
المجهول التاريخ دون معلومه . وهذا 


معناه جريان استصحاب عدم انعتاق 
الوا رمك الل عينم سويت العو ودر 
جريان الإاستصحاب في مجهول التاريخ 
: 

هو توثُّره على أركان الإستصحاب . 
فعدم الإنعتاق كان معلوماً ثم وقع الشك 
فى ارتفاع العدم وتحقق الإنعتاق 
وحينئذٍ يستصحب عدم الإنعتاق . 

وأما عدم جريان الاستصحاب في 
معلوم التاريخ فلأن عدم الموت كان 
محرزاً قبل يوم الجمعة وحدوث 
الموت محرز في يوم الجمعة وهو 
محرز البقاء الى ما بعد الجمعة . فلا 
معنئ لجريان اللإاستصحاب في مورده . 
فلا عدم الموت مشكوك البقاء ولا 
حدوث الموت مشكوك الحدوث 
والبقاء . ولمّا كان الاستصحاب معناه 
التعبّد يبقاء المستصحب فى عمود 
الزمان الى حين التيقن بانتفائه فهذا معناه 
الشك فى بقاء المستصحب فى الحقبة 
الإمائكة المقومطة بن البقين بالشدوف 
واليقين بالإرتفاع وهذا غير حاصل في 
الفرض . فلا يكون مشمولاً لأدلة 
الاستصحاب . 

هذا هو حاصل التقريب الذي أفاده 


الشيخ الأنصاري والمحقق النائينى ملل 
لاثبات الدع وى الا ان لفباعين 
الكفاية : # تقريباً آخر لآثنات عدم 
جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ 
وهو دعوى عدم اتصال زمان الشك 
باليقين وهذا ما أوضحناه تحت عنوان 
اتصال زمان الشك بزمان اليقين . 

وفى مقابل ما ذهب اليه هؤلاء 
الأعلام ذهب جمع من من الأعلام كالسمد 
الخوني يه الى جريان الإستصحاب 
حتى في معلوم التاريخ . 

وحاصل ماأفاده السيد الخوئى لله ان 
الأثر الشرعي بحسب الفرض ليس 
مترتباً على عدم وقوع الحادث في 
الزمان المعلوم حتى يقال بعدم جريان 
الإستصحاب في مورده لكونه معلوماً 
بل ان الأثر الشرعي مترتب على عدم 
الحادث المتعنون بكون حدوثه في 
زمان الحادث الآخر أو بعده وهو 
مشكوك كما هو واضح فإنَّ الحادث وان 
كان زمان وقوعه معلوماً إلاانّه مشكوك 
من جهة وقوعه في زمان الحادث 
الآخر . 

وبتعبير آخر : انَّ الإاستصحاب الذي 


يراد إجراؤه هو استصحاب عدم 
الحادث الى حين وقوع الحادث الآخر 
المجهول التاريخ . وهذا متوفر على 
ركتن الاستصحاب . اذ 7 عدم الحادث 
كان محرزاً ثم وقع الشك في انتفاء عدم 
الحادث حين وقوع الحادث الآخر 
المجهول التاريخ . وعندها يمكن إجراء 
استصحاب عدم الحادث الى حين وقوع 
الحادث المجهول . 

ففى المثال : ان عدم الموت كان 
محرزاً ثم وقع الشك فى انتفاء عدم 
الموت ‏ وتحقق الموت ‏ حين انعتاق 
الوارث. فهنا لا محذور من جريان 
استصحاب عدم الموت الى حين 
الإنعتاق . والعلم بأن الموت قد وقع يوم 
الجمعة لا ينافى امكان جريان 
الاستصحاب بعد ان كان الاستصحاب 
بلحاظ الحادث الآخر المجهول التاريخ 
لا بلبحاظ عمو ه الرمان. 

وبهذا البيان يتضح امكان جريان 
الاستصحاب إذا لم تكن بينهما معارضة 
حوب العام ال جمالي ركان لجل من 
الاستصحابين أثر شرعي يترتب علئ 
جريانه كما أوضحنا ذلك في 


استصحاب مجه ولي التاريخ . 

القسم الثالث والرابع : يفترضان انَّ 
الأثر الشرعي مترتب على الوجود 
النعتى والعدم النعتى . والاول يعنى 
الاتصاف بتقدم أحد الحادثين على 
الآخر مثلاً» والثاني يعني الاتصاف بعدم 
تقدم أحد الحادثين على الآخر . وهنا 
أي نفس الكلام الذي ذكرناء في القسم 
الثالث والرابع من استصحاب مجهولي 


التاريخ , فراجع . 


استصحاب المفهوم المردد 

والمفهوم المردد هو الكل الذي 
يدور معناه بين معنيين متباينين أو بين 
معنيين أحدهما أوسع دائرة من الآخر . 

ومثال الاول : مالو قال المولئ « ذات 
القرء لا يصح طلاقها» فإنَّ القرء مردد 
بين معنيين متباينين » فإمّا ان يكون 
المراد منه الطهر أو يكون المراد منه 
الحيض . 

ومثال الثاني : عدم جواز الصلاة 
خلف الفاسى . فإن مفهوم الفاسق مردد 
بين مرتكب الكبيرة والصغيرة . وهذا 
يقتضي ضيق دائرة المفهوم , وبين 


مرتكب الكبيرة فحسب . 

أما فى حالات دوران المفهوم بين 
متباينين وعدم وجود قدر مشترك 
الأثر الشرعي المترتب على المفهوم 
المردد لا نحرز ترتّبه على المعنى الاول 
ولا على المعنئ الثاني . 

فلو علمنا بتحيض المرأة ثم شككنا 
فى بقائها على حدث الحيض . فهنا لا 
يمكندا ستصحابه حدث أ لحيض 
لترتيب الأثر الثابت لمفهوم القرء وهو 
صحة الطلاق . وهكذا لوكانت الحالة 
السابقة هي الطهر . نعم لو كان الأثر 
الشرعي مترتباً على عدم القرء فإِنّه 
سكن اتسنتمحات لخر تن اتشره 
الشرعي . 

وأما فى حالات دوران المفهوم بين 
الأقل والأكثر . فلو كان القدر المتيقن - 
وهو الأكثر -محرزاً ثم شك في بقائه 
فإنه لا مانع من استصحابه لترتيب الأثر 
الشرعى المترتب على المفهوم المردد. 
كما لو كنا نحرز عدالة زيد على كلا 
شك في بقاء هذا المقدار من العدالة . 


أما لو كان الأقل هو المحرز ثم شك 
فى بقائه فحينئذٍ لاا يمكن استصحابه 
لترتيب الاثر الشرعي المترتب علئ 
المفهوم المردد . لعدم إحراز تحقق 
المفهوم المردد» إذ لعل الأكثر هو المراد 
من المفهوم المردد . فالشك في مورد 
الأتلنقك فى أصل التعذوث اللمنهوع: 

أما لوكان الأثر مترتباً على العدم فإِنَّه 
لا مانع من جريانه لو كان العدم محرزاً 
ثم شك فى ارتفاعه .كما لو كنا نحرز 
عدم غلزالة ويد على كاد تله يوري النمراة 
من مفهوم العدالة ثم ان زيداً ترك 
ارتكاب الكبائر . فشككنا ان عدم 
العدالة هل ارتفع بذلك أو لاء فعندئذٍ 
نستصحب عدم العدالة . 

ثم لا يخفئ ان المقصود من ترتّب 
الأثر على المفهوم المردّد هو ترئبه على 
المفهوم المتعيّن فى نفس الأمر 
والواقع . وليمس المقصود ترئبه على 
المفهوم المردد بعنوان كونه مردداً . 
فالتردّد ليس هو موضوع الأثر الشرعي 
وانّمانشأ عن جهل المكلف بما هو 
المراد الواقعى من المفهوم , فلم يؤخذ 
التردد في مفهوم الأثر الشرعي . 


الإستعمال 

المراد من الاستعمال بدواً هو 
إلقاء اللفظ واستخدامه أداةً لغرض 
تفهيم المعنئ المراد في نفس المتكلم . 
فهو يختلف عن الدلالة من جهة 
ارتباطها بالمتلقي للفظ فهو ينتقل من 
النفظ الى المعنئ بسبب العسلاقة 
الحاصلة بين اللفظ والمعنئ . فهو 
يستفيد من هذه العلاقة لتصوّر المعنئ 
عند اطلاق اللفظ . 

اين الاتكيال توا 
بالمتكلم . وهو أيضاً يستفيد من العلاقة 
بين اللفظ والمعنئ ولكن لغرض اخطار 
المعاني الحاضرة في نفسه أي اخطارها 
فى ذهن السامع وذلك باتخاذ اللفظ 
وسيلة لذلك . 

وهذا المقدار لا إشكال فيه ء انما 
الإشكال من جهة حقيقة هذا 
الاستعمال , فقد ذهب المحقق صاحب 
الكفاية يله الى ان حقيقة الاستعمال هى 
إفناء اللفظ في المعنئ حتئ كأنّ الملقن 
هو المعنئ ابتداءً . ومعنئ ذلك انَّ اللفظ 
يلاحظ باللحاظ الآلى المرآتى ويكون 


المعنئ ملحوظاأً باللحاظ الاستقلالى . 

قالالية بالقبرة للق ع در فته 
لالقاء المعنئ . فكيون أشبه شيء بالمرآة 
حي ركون النظار الها وسيل للنظر الى 
المنكشف عنها. فهى فانية في منكشفها 
وكأن المنظور اليه هو المنكشّف ولهذا 
تكون المرآة مغفولاً عنها حين النظر الى 
مرئيها. وهذا هو المراد من ان لحاظ 
المعنرن يكون لحاظاً استقلالياً . 

ومن هنا يكتسب اللفظ ما للمعنئ 
من حسن وقبح وما ذلك إلا لتهالك 
اللفظ وفنائه في معناه . 

المعنئ الآخر للاستعمال : وهو 
عبارة عن جعل اللفظ علامة علئ 
المعنئ . فهو أشبه شيء بالعلامات 
الموضوعة على الطرقات لبيان انها 
شتالكة أو مغلقة وكالاشارات التى 
يُحدثها الأخرس لغرض تفهيم 
مراداته . 

واذا كان اللفظ كذلك فلا يلزم ان 
يكون لحاظه آلياً. إذمن الممكن جدأً ان 
يلحظ بشكل استقلالي ويتادئ منه 
الغرض وتفهيم المعنئ المراد. وهذا هو 
الذي مال اليه السيد الخوئي يل كما 


يُستظهر من عبائره . ونبه على ذلك بما 
هو مشاهد عند إلقاء القصائد والخطب 
التلكفة اذ ان الفاظها 2 اكنيبها تلظ 
لحاظأ استقلالياً ومع ذلك يكون 
المتكلم قاصداً تفهيم معانيها. 

وبماذكرناه يتضح ان الإاستعمال 
بكلا معنييه متقوم بالارادة الاستعمالية . 
وهذا ما أوضحناه تحت عنوان « الارادة 
الاستعمالية ». 

وأما شروط الاستعمال فستحتها 
تحت عنوان «الاستعمال وشروطه ». 


الإستعمال الحقيقي 

وَالمراة منه هو اسستعمال اللقظ 
للدلالة علئ معناه الحقيقى . والمعنئ 
الحقيقى للفظ هو المعنئ الذي وضع 
لغرض الدلالة عليه . فالعلاقة بينهما 
نشأت عن الاوضاع اللغوية . ولذلك 
تكون دلالة اللفظ علئ معناه الموضوع 
له دلالة ابتدائية لا تناط بشىء آخرء 
وذللك قمقانا :لاله القةغليع مغن 
ايها 2 حيث انها منوطة بوجود 
ناشتب بين المعتئ المجازئ :والمسعنئ 
الموضوع له اللفظ . فهى متأخرة عن 


دلالة اللفظ على معناه الحقيقى . 

وبهذا يتضح الا سان الحقيقي 
هو استعمال اللفظ للدلالة علئ معناه 
الاولي الحقيقي والذي نشأ عن العلقة 
الوضعية بينهما . 


استعمال اللفظ فى أكثر من معنئ 

المراد من هذا العنوان هو استعمال 
لفظ واحد وإرادة معنيين أو أكثر من 
ذلك اللفظ . ففي الوقت الذي يكون فيه 
المعنئ الاول مراداً من اللفظ يكون 
المعنئ الثاني كذلك وهكذا الثالث. 
فبدلاً مرخ استعمال اللفظ عرتين للكشك 
عن مدلولين مستقلّين يستعمل اللفظ 
مرة واحدة لغرض الكشف عن مدلولين 

وأوضح موارد استعمال اللفظ في 
أكثر من معنئ هو استعمال اللفظ 
المشترك وإرادة مجموع معانيه من ذلك 
الامتفمال» 

ومتتاله: ان يفول الليشكله وراييئة 
عينا اوترية بالك العين الدايدة 
والجارحة الباصرة والذهب . 


ويشمل محل النزاع استعمال اللفظ 
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وارادة معنيين أحدهما حقيقى والآخر 
واإرادة معنيين مجازيين . ومثال الاول 
مالو قال المتكلم ٠:‏ رأيت قمراً » وأراد 
من « القمر » الكوكب السماوي والوجه 
الصبيح . ومثال الثاني : مالو قيل :«احذر 
عدوك » واريد من العدو الحسد 
والكسل . 

والمتحصّل ان الضفابطة فى 
تشخيص محل البحث هو افتراض 
استقلالية المعانى التى يراد التعبير عنها 
تحتوع مغائية ينجو يكنؤن المندلول 
عليه بواسطة اللفظ هو المجموع بماهو 
مجموع . ومنشأ خروج ذلك عن محل 
البحث هو ان هذا الاستعمال من 

وكيف كان فقد وقع النزاع بين 
الأعلام فى امكان استعمال اللفظ فى 
أكثر من معنئ . فمنهم من ذهب الى 
امكانه ومنهم من ذهب الى استحالته 


وهو مشهور المتأخرين . ومنهم من مال 


الى التفصيل كما سيتضح ان شاء الله 
تعالى. 

وقد استدلٌ للقول بالاستحالة 
بمجموعة من الأدلة . نكتفى بذكر ما 
أفاده المحقق النائينى يأ وحاصله : ان 
صفحة النفس إذا كانت مشغولة بمعنىٌ 

من المعاني الإستقلاليّة فإِنَّ من 
المستحيل اشتغالها بمعنئ استقلالئٌ 
ارب 

ل مر اا 
فإنَّ الوجدان قاض بضيق النفس عن 
استيعاب معنيين مستقلين في عرض 
واحد. نعم عندما تنمحى صورة المعنى 
الاول عن النفس فإنّ من الممكن 
عروض صورة اخرئ كما هو الحال في 
المرآة » فحينما تكون المرأة مستوعبة 
لصورة فإِنَّ من المستحيل انطباع صورة 
اخرى عليها دون ان تنمحي الصورة 
الاولى . وما ذلك إلا لانشغال المرآة 
بالصورة الاولئ المقتضي لامتناع انطباع 
الصور الاخرى عليها. نعم يمكن 
للمرآة ان تستوعب أكثر من صورة فيما 
لو كانت تلك الصور تمثل بمجموعها 
ضووة واحدة +وه كا الحال بالضية 


للمعاني الحاضرة في النفس في عرض 
واحد إلا ان ذلك خروج عن محل 
النزاع ‏ إذانَ المفترض هو استيعاب 
المعنى الاول للنفس . إذ هو معنى 
الاستقلالية . 

ومع اتضاح هذه المقدمة نقول :ان 
معنئ استعمال اللفظ فى المعنئ هو 
ايجاد المعنى واخطاره في نفس 
المخاطب , فوظيفة اللفظ هي احضار 
المعنئ المنطبع في نفس المتكلم 
وايجاده فى نفس المخاطب . وهذا 
مغنان ان المتحرظة اول ومازةات نه 
المعنئ ولحاظ اللفظ انما هو لحاظ آلي 
يراد منه رسم الصورة الحاضرة في نفس 
المتكلم رسمها في نفس المخاطب , 
واذا كان كذلك فالمعنئ مستقطباً لتمام 
صفحة النفس . إذان هذا هو مقتضئ 
الاستقلالية . وعليه لا تكون النفس 
قادرة على استيعاب معن استقلالىٌ 
آخر . وذلك لافتراض انشغالها بالمعنئ 
الأول. 

لا يقال بأن انشغال النفس بلحاظين 
عند استعمال اللفظ فى المعنئ أمر لابدٌ 
منه بدعوئ ان المعنئ كما يكون 


ملحوظأً عند الاستعمال كذلك اللفظ 
يكون ملحوظاً عنده . 

فإنّه يقال : ان لحاظ اللفظ انّماهو 
لحاظ آلي تبعى . ولذلك لا يجد 
المسخاطب في نفسه عند استعمال 
المتكلم اللفظ في المعنى لا يجد إلا 
المعنى مما يُعبّر عن ان اللفظ يكون فانياً 
في المعنئ . فليس في البين سوى 
المعنئ فهو الملحوظ أولا وبالذات . 

هذا هو حاصل ماأفاده المحقق 
النائيني # في تقريب القول 
بالاستحالة ».و اذا تم ما أفاده فانَّ استحالة 
استعمال اللفظ في أكثر من معنئ يكون 
مستحيلاً حتى بناء على مسلك السيد 
الخوئي عله في الوضع ‏ حيث بنئ على 
ان حقيقة الوضع هي التعهد والإلتزام 
التوجاق شين التكل أن لا مستصيدل 
فنا لتك لان قد كدو هذا 
المعنئ ‏ وذلك لأن الكبرئ التي ينشأ 
عنها القول بالإستحالة هي انَّ الننفس 
عاجزة عن استيعاب أكثر من معنئ 
استقلالى فى أن واحدء ولذلك لا يمكن 
ايدان نارم باتعج لد لقتط بر ارده 
معنيين استقلاليين حتئ وان تعهّد 
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بذلك . فِإنّه وان كان من الممكن ان 
حين استعمال لفظ معين إلا انه عاجر 
عن الالتزام بهذا التعهّد. إذ ان نفسه 
لاتسع معنيين استقلاليين في عرض 
واعيك: 

ومن هناكان همٌ السيد الخوئي كله 
هو الخدشة في الكبرئ حيث ادعئ انَّ 
النفس جوهر بسيط . وهذا ما يقتضي 
سعتها وأهليّتها لاستيعاب معانٍ 
استقلالية فى عرض واحد . ونبّه على 
ذلك بثلاثة امور نذكر منها أمرين ء إذ ان 
الثالث يرجع روحاً الى الثاني . 

الأمر الاول :انه لاريب في انَّ 
القضنانا الماية #ونخوصية للحاظ تلدثة 
معانٍ استقلالية في آن واحدء وذلك لأنَّ 
الحكم على الموضوع بالمحمول 
يستلزم ملاحظة الموضوع والمحمول 
والنسبة بينهماء فإنّ من المستحيل 
الحكم على الموضوع بالمحمول دون 
الإلتفات الى هذه المعاني الإستقلالية ‏ 
وافتراض غفلة المتكلم عن الموضوع 
والمحمول حين الحكم مستحيل , 
وذلك لتقومه بهما. 


فتحصّل ان الموضوع والمحمول 
والنسبة والتى هى معانى استقلالية 
تكون بأجمعها حاضرة في النفس حين 
الحكم . 

الأمر الثاني :ان الوقوع خير شاهدٍ 
على الاإمكان . حيث نجد انه قد يصدر 
من شخص واحد فعلان إراديّان فى أن 
واحد . وواضح استحالة صدور الفعل 
الإرادي دون تصوره استقلالاً فى 
النفس .» إذانَّ عدم تصوره خلف 
إراديته . 

ومثال ذلك : ان يلاعب الوالد طفله 
وفي نفس الوقت يقرأ كتاباً أو يصلح 
آلة . 

وباتضاح ماذكرناه يتضح منشأ القول 
بالإستحالة ومنشأ دعوى الإمكان. 
ويبقئ الكلام عن دعوى التفصيل . وهو 
مبنئ الشيخ صاحب المعالم يه حيث 
فصّل بين المفرد وبين التثنية والجمع 
فذهب الئ الإستحالة فى المفرد والى 
اللامكان فى التثنية والجمع ؛:واستعدل 
فاك ها خاسلك: 

ان الفة ابن تعراواالمتره سرقين 
كما انَّ الجمع يعني تكرار المفرد مرّات 


فحينما يقول المتكلّم ‏ رأيت عينين » 
فإن معنئ ذلك « رأيت عيناً وعيناً ,٠‏ 
وحينما يقول ١:‏ رأيت عيون » فإنَّ معناه 
« رأيت عينا وعيناً ؛, فكما انَّهِ لو عطف 
مفردات العين على بعضها فإنَّ من 
الممكن إرادة الباصرة من المفرد الاول 
والنابعة من الثاني والذهب من الثالث 
فكذلك حينما يأتي بلفظ العين بصيغة 
التئنية أو الجمع ء ثم أيّد دعواه بالتثنية 
والجمع في الأعلام الشخصية . فإِنّ 
المتكلم حينما يقول « رايت زيدين »« 
وهؤلاء زيدون» فإنّهِ يتقصد بذلك ذاتين 
أو ثلاث ذوات . وهى معانٍ استقلالية 
متباينة » إذ انَّ لفظ زيد لا يكشف عن 
طبيعة لها أفراد فيكون المراد من زيدين 
فردان من طبيعة واحدة » إذانّ لفظ زيد 
علم شخصي لا يكشف إلا عن ذات 
واحدة ممتنعة الصدق على غيرها . 
وقد أجاب السيد الخوئي #ة عن 
دليل صاحب المعالم يِه بما حاصله : ان 
الموضوع له لفظ العين وغيره في المفرد 
والتثنية والجمع واحد وهو الطبيعة 
المهملة المجردة عن تمام الحيثيات 
والخصوصيات حتئ خصوصية التجرّد 


عنالخصوصيات المعبّر عنه 
باللابشرط . غايته انَّ هيئة التثنية وهكذا 
هيئة الجمع موضوعان للدلالة على 
التعدد . فالمثنئ اذن له وضعان وضع 
للمادة ووضع آخر للهيئة » والوضع 
المختص بالمادة لا يختلف الحال فيه 
نين العفرد وقوه تحيف قلنا ان المادء 
وضعت للطبيعة المهملة . نعم هيئة 
التثنية وضعت للدلالة على المادة 
المتهيئة بها مرتين , وهيئة الجمع 
وضعت للدلالة على المادة المتهيئة بها 
مرّات. واذا كان كذلك فالمادة 
المستعملة في ضمن الهيئة تظلَّ محلاً 
للنزاع » فبناء على الإستحالة يكون 
استعمال المادة فى اكثر من معنئ 
مستحيلاً حتئ وان وضعت في ضمن 
هيئة التثنية أو الجمع »وعليه لابدّ وان 
يكون المراد من المادة الواقعة في ضمن 
هيئة التثنية فردين من طبيعة واحدة. إِذْ 
انَّ ذلك هو مقتضئ استحالة استعمال 
المادة فى أكثر من معنئ ومقتضئ ما 
وضعت له هيئة التثنية . 

وقد اجيب عن التأييد الذى أَيّد به 
صاحب المعالم دعواه بما حاصله : انه 


الاستعمال المجازي طبعي أو وضعي 6ك 


مع تمامية دعوئ الإستحالة لابدٌ من 
تأويل التثنية والجمع فى الاعلام 
الشخصية بأن يقال ان المراد من قولنا 
«هؤلاء زيديون» هو «هؤلاء المسمّون 
بزيديين » فيكون لفظ «زيدون9»)قد 
استعمل في المسمّى مجازاً . 

ثم ان هنا بح يقصل بمقام الإثبات 
وهوانه لو كان البناء هو امكان استعمال 
اللفظ في أكثر من معنئ فهل يُحمل 
اللفظ المشترك على معانيه مع خلو 
الكلام عن القرينة المفيدة لإرادة أحد 
المسعاني بعينه أو ان استعمال اللفظ 
المشترك في أكثر من معنئ يكون منافياً 
لماهو مقتضئ الظهور العرفي . 

الظاهر عدم وقوع الخلاف في ان 
استعمال اللفظ في أكثر منافٍ لما هو 
مقتضئ الظهور العرفي . وذلك لأنَّ 
اللنفظ المشسخرك ل :مومع المتجمووع 
المعاني بوضع واحد , وانّما وضع لكل 
معنى بوضع مستقل » فاستعماله في تمام 
المعاني يكون من استعمال اللفظ في 
غير ما وضع له وهو محتاج للقرينة كما 
ان استعماله في معنيين أو فى أحد 
المعاني من غير قرينة يؤدي الى اجمال 


المراد . اذ لا كاشف عما هو المراد بهذا 
الاستعمال. 


الاستعمال المجازي 

والمراد من الااإستعمال المجازي هو 
استعمال اللفظ للدلالة علئ معن لم 
يكن اللفظ قد وضع لغرض الدلالة عليه 
وانما وضع للدلالة على معنىّ اخر. 
فالدلالة على المعنئ المجازى واقعة فى 
طول الدلالة على المعتن الحقيقن :]د 
انها تفترض وجود معنئٌ حقيقي للفظ 
ويكون المستعمل قد تجاوز هذا 
المعنئ الى معنئ آخر مستعيناً على ذلك 
اما بالتناسب بين المعنيين الحقيقي 
والمجازى أو بالقرينة علئ ماهو 
الخلاف بينهم في ذلك . وسيأتي مزيد 
توضيح تحت عنوان دلالة اللنفظ على 
المعنى المجازي . 


الاستعمال المجازي طبعي أو وضعي 

والبحث فى المقام يقع عمّاهو 
المصحّح لاستعمال اللفظ في المعنى 
المجازى . وهل ان التناسب بين المعنئ 
الحقيقى والمعنى المجازى كافياً فى 


تصحيح استعمال اللفظ في المعنى 
المجازى أو ان صحة الاستعمال منوطة 
بالوضع أي بإذن الواضع . 
فالمقصود من اناطة صحة 
الاستعمال في المعنئ المجازي بالوضع 
هو ترخيص الواضع استعمال اللفظ في 
المعنئ المتناسب مع المعنى الموضوع 
له اللفظ . لا ان المقصود من ذلك هو 
افتقار الإاستعمال فى المعنئ المجازى 
الى وضع تان ء العسونط الطول: 
بينهما عندئذ ويكون استعمال اللفظ فى 
المعنئ الاول والمعنئ الثانى استعمالاً 
ميقا مزلا ان نقان تدقف ركو السوراة 
من اناطة صحة الاستعمال بالوضع هو 
جح ارب اتج الجمسواريح 
ذلك تنحفظ الطولية بين الوضعين 
بافتراض مؤنة اضافية في الوضع الثاني 
يتميّز بها الوضع فى المعنئ المجازي 
عن الوضع في المعنئ الحقيقي و تحتفظ 


بالطولية بينهما. 
ومع تحور محل النزاع نقول : انَّ في 
المقام اتجاهين : 


الاتجاه الاول :هو اناطة صحة 
الاستعمال المجازي بالوضع . وهذا 


الإتجاه هو المنسوب الى المشهور . 

الاتجاه الثانى : هو ان المرجع في 
تصحيج الاإستجمال المتجازي هويها 
يستسيغه العرف بحسب طبعه 
وسليقته . واستحسانه عادة ما ينشأ عن 
التناسب بين المعنئ الموضوع له اللفظ 
والمعنى المجازي الذي يُراد استعمال 
اللفظ لإفادته . 

وعليه فمتى ما استحسن العرف 
اطلاق لفظ علئ معنىّ باعتبار تناسبه مع 
المعنى الموضوع له اللفظ بنحو من 
أنحاء التناسب فهو كافٍ في تصحيح 
الإستعمال دون الحاجة لوضع الواضع 
أو لترخيصه , بل لو رخص الواضع في 
استعمال لفظ في معن مجازي ولم يكن 
ذلك الاستعمال مستساغاً بنظر العرف 
لمنافاته مع ما تقتضيه طبيعته وسليقته 
إن ذلك لا يُصحّح الإستعمال , فالمناط 
اذن هو المذاق العرفى . 

وهذا الاتجاه علا مد 
الأعلام كصاحب الكفاية ك . واستدل 
عليه بالوجدان . وأما الاتجاه الاول فقد 
كرت له مجموعة من المبرات أهمها: 

دعوئ ان انتساب استعمالٍ لفظي الى 


الإستعمال وشروطه 101 


لغ ةلا يكون إلا بواسطةماتقرّره 
الاوضاع اللغوية المختصة بتلك اللغة . 
وهذا ما يقتضى عدم صحة استحداث 
أ استعمال إلافى اطار المقرّرات 
ا لمتلقاة عن الواضع . 

واجيب عن هذه الدعوى بأن 
الاستعمال المجازىي المتناسب مع 
المذاق العرفى لأهل المحاورة لا يكون 
عرزا عن امنا المتوزات اللخ بارية 
ان كان المصحح للإستعمال هو تناسب 
المعنئ المجازي مع المعنئ الموضوع 
له اللفظ . 


الإستعمال وشروطه 

ذكر السيد الصدر مه انَّ مقومات 
الاستعمال وشروطه ثلاثة : 

الأول : هو أهلية اللفظ للكشف عن 
المعنئ . وهذه الأهليّة قد تنشأ عن 
العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنئ» بأن 
يكون اللفظ وضع ابتداءً للدلالة على 
المعنئ . وقد تنشأ عن التناسب بين 
المعنئ الموضوع له اللفظ والمعنئ 
الآخر الذى يراد استعمال اللفظ لافادته 
وهذا هو المعبّر عنه بالمعنئ المجازي . 


حيث ان منشأ دلالة اللفظ علئ غير معناه 
-الذي وضع بإزائه -هو التناسب بنحو ما 
بين المعنئ الحقيقي للفظ والمعنئ 
الآخرء وقد تنشأ الأهلية عن مناشئ 
اخرئ كما فى حالات اطلاق اللفظ 
وإرادة نوعه على ما سنوضح ذلك في 


0 


محله. 

والمتحصّل :انه مالم تكن للفظ 
أمذكة الكتح قت ضيون الصعن فحان 
الإستعمال لا يكون صحيحاً . وذلك لأن 
الإستعمال متقوّم بقصد تفهيم المعنئ 
بواسطة اللفظ . 

الشانى :انّه لماكانت علاقة 
السععة وهر انط د وسقي 
فبةدوهتوالمتى د عتنلافة الذال 
والقذاة قود | ععتاة! يما منتضاءفاتة: 
واذاكانكذلك فلابزلٌ من تغاير 
الممتعمل عن المسعنم فيه هيطعت ان 
يكون موضوع أحدهما غير موضوع 
الاخرءإذ يستحيل ان يجتمع 
المتضايفان من جهة واحدة على 
موضوع واحد فلا يُعقل ان يكون 
شخص واحد أبأ لآخر وابنأ له. فكذلك 
تستعيل ان كفون اللفظ متععية 


ومستعملاً فيه , فالكاشف لا يكون عين 
المتكقف والدال لا ركديون دين 
المدلول . ولذلك ذكرت توجيهات 
للتفصّى عن هذا المحذور فى حالات 
استعمال اللفظ في شخصه . كأن تقول : 
«زيدٌ ثلاثي» وتقصد من لفظ زيد 
شخص ذلك اللفظ فقد يقال :ان 
المستعمل والمستعمل فيه واحد وهو 
شخص لفظ زيد. 

وببيانٍ أبعد عنن الإشكال : ان 
المستعمل والمستعمل فيه من قبيل 
العلة والمعلول . واذاا كان كذلك 
فيستحيل افتراض ان يكون الشيء علة 
ومغلولآ لتفنيتةةفتالعلة والمسعلول وان 
كانا متضايفين إلا انَّ العلّة تستبطن شيئاً 
زائداً على ما يقتضيه التضايف وهو 
امتناع تصادقهما على شىء واحد حتئ 
مع تعدد الإعتبار . وهذا بخلاف ما 
يقتضيه التضايف فإنّه لا يقتضي أكثر من 
التغاير فى حال اتحاد الجهة والامتا. 
أمالو تكد د اشر والإعتبار فلا مانع 
من تصادقهما على موضوع واحد » نعم 
يبقئ الكلام في أصل دعوئ انَّ العلاقة 
بينهما علاقة العلة والمعلول . والسيد 


الصدر يه يدعى ذلك بلحاظ الوجود 
الذهنى . ١‏ 

والظاهر ان مراده من العلّية هي 
الاللةافي متام الكحههعا والقالالة وهنو 
المستظهر من كلمات الأعلام ‏ رضوان 
لله عليهم ». والمنبّه على ذلك هو ان 
الإستعمال متقوّم بقصد التفهيم . فيكون 
اللفظ المستعمل هو العلة التي يُتوسّل 
بها لتفهيم المعنئ فيكون المعنئ حينئذٍ 
هو الدعلول: 

وواضح ان اللفظ المفهم للمعنئ هو 
اللفظ المتصوّر للمتلقي له وهذا هو 
معنئ انَّ العلية بلحاظ الوجود الذهنى . 

الثالث : انّه لد فى الاستهان اسن 
تصوّر اللفظ وتصوّر المعنئ . غايته ان 
تصوّر اللفظ يكون بنحو اللحاظ الآلي 
المرآتي ويكون المعنئى متصوراً بنحو 
اللحاظ الإستقلالي . هذا بناءً على انَّ 
استعمال اللفظ في المعنئ يعني فناء 
اللفظ فى معناه . أما بناءً على علاميّة 
اللفظ على المعنئ فإنَّ آلية اللحاظ للفظ 
ليست ضرورية بل يمكن ان يكون 
لحاظه استقلالياً أيضاً كما أوضحنا ذلك 
تحت عنوان ١‏ اللاستعمال ». 


الإستلزامات العقلية ل ا 


الإستلزامات العقلية 


المراد منها هو استلزام قضية لقضية 
اخرى واقعاً وفي نفس الأمر على ان 
يكون المدرك لذلك الإستلزام هو 
العقل ‏ وذلك في مقابل الإستلزامات 
الجعلية أو الاستلزامات الواقعية التي 
يمكن إدراكها بواسطة الحس والتجربة . 

ثم ان هذه الاستلزامات مُدركة 
بواسطة العقل النظرى والذي تكون 
وظيفته متمحضة فى إدراك الواقع دون 
ان يكون لهذ الإدراك أي انعكاس 
واقتضاء للعمل على طبق ما يقتضيه 
ذلك المدرّك . نعم يكون للمدرّك 
النظري تأثير واقتضاء عملى لو انضمت 
اليه مقدمة من الخارج . 

ومثال الاستلزامات العقلية هو ما 
يُدركه العقل من استلزام وجوب شيء 
لحرمة ضدهء وما يُدركه من استلزام 
وجوب الشيء لوجوب مقدمته. 
واستلزام حرمة الشىء لحرمة مقدماته 
التوليديّة , وما يُدركه من استلزام الحكم 
العقلى العملى للحكم الشرعي 
كاستلزام قبح الظلم لحرمته شرعاً . 


وحتى يتبلور المرادمن 
الاستلزامات العقلية نذكر هذه الامور 
الثلاثة : 
الأمر الاول :انَّ الاستلزامات العقلية 
ليس لهاان تُنتج الحكم الشرعي إِلَا 
بواسطة انضمام مقدمة خارجية . فمثلاً 
إستلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته 
معناه إدراك العقل للعلية وان العلاقة بين 
الوجوب ومقدماته علاقة العلة مع 
معلولها . وهذا يقتضى حتمية وجوب 
المفوحة ادن وجوت ليها لاد هنذا 
المقدار لا ينتج حكماً شرعياً بل ان 
النتيجة الشرعية منوطة بتوفر مقدمة 
خارجة عن هذا الاستلزام . وهذه 
المقدمة هي ثبوت الوجوب للشيء 
وعندها تترتب النتيجة الشرعية والنى 
فى وجوت مقلامات ذلك الواجب: 
5 الحال فإنَّ هذه النتيجة 
الشرعية منوطة بتمامية مقدمة مطوية 
وهى حجية الدليل العقلى . وهذه 
المقدمة فسن القن وهل القيضية 
الإستلزامية للدليلية على الحكم 
الشرعي . ومن هنا يُعبّر عن مثل 
الإستلزامات بصغرئ الدليل العقلى ‏ 


لانّها تقع في صغرئ قياس نتيجته دليلية 
الاستلزام العقلى . وتكون كبرئ ذلك 
القياس هو حجية المُّدرك العقلى . 
وعندها كرون ساني الذي وس 
الإستلزام العقلى فى كبراه منتجاً للنتيجة 
الشرعية . ولولا القياس الذي وقعت 
حجية الدليل العقلى في كبراه لاصبح 
القياس الآخر الذى يُراد التععدّف به على 
الحكم الشرعي عقيماً . 

وبيان ذلك : 

انَّ العقل يدرك الملازمة بين وجوب 
الشىء:ووجوب مقدمته. وما يدركه 

النتيجة : انَّ إدراك العقل للملازمة 

وبهذه النتيجة يتأهل الإسلتزام 
العقلى للدليلية على الحكم الشرعي , 
وذلك إذا انضمت اليه مقدمة خارجية 
تثبت وجوب شيء . 

الأمر الثانى :انَّ الاستلزامات العقليّة 
تعر هق نبوا العلاقات الواقعية بين 
القضايا أو قل الأحكام . وهذا يقتضي ان 
ل تخرج هذه العلاقات عن المواد 
الثلاث والتى هي الوجوب والاستحالة 


والاإمكان. فإمّاان يكون الحكم ملازماً 
لاستحالة حكم آخر أو يكون ملازماً 
لضرورة بوت حكم آخر أو ملازماً 
لإمكان حكم آخر . 

ومثال الاول استحالة اجتماع الأمر 
والنهى واستحالة اجتماع الضدين. 
ومثال الثاني الملازمة بين وجوب شىء 
وروت سقديه و كال القالة 
الملازعة مين مقدفاف: الخر و ؤيين 
امكان الخطاب التر تبي . 

ومن هنا يتضح ان الإسلتزامات 
العقلية وان كانت لا تستقل فى إثبات 
حكم شرعي ء كما في الملازمات التي 
هي من سنح الوجوب والإمكان إلا انها 
يمكن ان يُستنتج عن بعضها انتفاء حكم 
شرعى دون الحاجة لتوسيط مقدمة 
قارح اكنال أدرف السف استحالة 
شىء فإِنَّ ذلك يقتضي الجزم بعدم 
ايجابه مثلاً . فإن إدراك العقل لاستحالة 
ثبوت شىء لشىء يساوق إدراكه 
لاستحالة لاه دون الحاجة لتوسيط 
مقدمة خارجية. فالعقل لو أدرك 
استحالة جعل الحجية للظن فإِنّ ذلك 
وحده كاف فى نفى الحجية عن الظن . 


الامر الثشالث :ان الاستلزامات 
العقلية قد تصئّف فى قسم المستقلات 
العقلية وقد تصنّف في قسم غير 
السيشقادت السقلة ووذلاك بحر فق عل 
سنخ المقدمة الخارجية التى إذا انضمت 
الى القضية الاسلتزامية انتجت النتيجة 
الشرعية . فإن كانت المقدمة عقلية فإ 
القفضية الاستلزامية تصبح من 
المستقلات العقلية وان كانت المقدمة 
شرعية فالقضية الاستلزامية تكون من 
غير المستقلات العقلية . 

علئ انَّ بعض الاستلزامات العقلية لا 
يكون إلا من قبيل المستقلات العقلية ‏ 
إذانَ المقدمة التي تنضم اليه لغرض 
انتاج الحكم الشرعى لا تكون إلا عقليّة . 

ومثال هذا البعض من الاستلزامات 
هو الملازمة بين الحكم العقلى والحكم 
الشرعي . فإن هذه القضية الاستلزامية لا 
تنضم اليها لغرض انتاج الحكم الشرعي 
إلامقدمة عقلية كما هو واضح . 


اسم الجنس 
وقع الخلاف ببين الأعلام فيما هو 
الموضوع له اسم الجنس . فذهب 


المشهور الى ان اسم الجنس موضوع 
للماهية المطلقة . أي الطبيعة الملحوظ 
فيها التجرّد عن تمام القيود. فيكون 
لحاظ التجرٌد عن القيود مأخوذاً فيما 
وضع له اسم الجنس . 

وبتعبير آخر :ان اسم الجنس 
موضوع للطبيعة بقيد الإطلاق . فيكون 
الإطلاق جزء المعنئ الموضوع اسم 
الجنس والجزء الآخر هو الطبيعة . ومن 
هنا تكون إفادة اسم الجنس لاستيعاب 
افراد الطبيعة بالوضع . فحينما يقال ٠:‏ 
أكرم العالم » يكون العموم والاستيعاب 
لتمام أفراد طبيعة العالم مستفاداً بواسطة 
الوضع فلا تكون ثمة حاجة الى 
مقدمات الحكمة لاستفادة الاطلاق . 

وفي مقابل هذه الدعوى ذهب جمع 
من المحققين الى انَّ الموضوع له اسم 
الجنس هو الماهية المهملة المجردة عن 
تمام القيود واللحاظات حتى لحاظ 
التجوّد عن القيود . فاسم الجنس 
موضوع لذات الطبيعة بما هي . ويكون 
الاطلاق كالتقييد يعرض الطبيعة أو لا 
يعرضها. 

ومن هنا يكون استفادة الاطلاق 


والاستيعاب من الطبيعة بواسطة قرينة 
الحكمة . واستدلٌ لصالح هذه الدعوئ 
بالوجدان وانه لا نشعر بأَي عناية عندما 
يستعمل اسم الجنس فى الطبيعة مع 
تحاط أله القيوة تتح تهذة الذال 
والمدلول . والحال انه لو كان موضوعاً 
للطبيعة المطلقة لكان لحاظ القيود معها 
مناف لما وضع له اسم الجنس وهذا مالا 
نستشعره عند استعمال اسم الجنس في 
الطبيعة مع لحاظ أحد القيود , وهو أمارة 
وجدانية على صحة الدعوى . إذان 
استعمال اللفظ فى غير ماوضع له 
يستبطن مؤنة زائدة يستشعرها اهل 
الانس باللغة . 

ومن هنا يتضح ان اسم الجنس 
موضوع لذات الطبيعة . والتقييد 
والااطلاق يعرضان عليها ويكون 
الكاشف عن عروض أحدهما هو 
القرينة الخارجة عن نطاق اسم الجنس . 
أي انَّ اسم الجنس يظلٌ مفيداً للطبيعة 
وتكون استفادة اللإطلاق والتقييد من 
دالٍ آخر . وهذا هو معنئ ان استفادة 
الاطلاق والتقييد بنحو تعدّد الدال 
والفدلول: 


وكيف كان فيمكن التمثيل لاإسم 
الجنس بتمام المفاهيم المعبّر عنها فى 
المنطق بالمفاهيم الكليّة .فهو يشمل 
الجوامر مثل الاإنسان والحجر 
والأعراض كالبياض والسواد 
وَالْعتِسيرضييات كتالافيشن والأسيود 
والمفاهيم الاعتبارية كالملكية 
والزوجية والمفاهيم الإنتزاعية كالعلّية 
والفوقية وغيرها. 

ولمزيد من البيان فى اسم الجنس 
لاحظ عنوان «اعتبارات الماهية » 
١‏ والكلّى الطبيعي ٠»‏ النكرة ». 


الإشتراك اللفظي 
المراد من المشترك اللفظى هو اللفظ 
الموضوع بوضعين أو أكثر على ان 
يكون المعنئ الموضوع له اللفظ في كل 
وضع مغايراً للمعنئ الموضوع له نفس 
اللفظ في الوضع الآخر ء فيكون اللفظ 
متحدأ والمعنئ متعدداً بتعدد الاوضاع . 
ومثاله : لفظ القّرء -كما قيل -فإنّه 
موضوع لمعنئ الطهر وموضوع بوضع 
آخر لمعنئ الحيض . 
وباتضاح ذلك نقول :انه قد وقع 
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النزاع بين الأعلام في المشترك اللفظي 
من حيث امكانه أو امتناعه أو وجوبه . 
والمكين ند هو الاإمكان وفى مقابل 
دعوئ المشهور ذهب البعض الى 
وجوب تحقق المشترك اللفظىي في 
اللغة ؛ وتبنئ السيد الخوئي كله وآخرون 
امتناع وجود المشترك اللفظى في اللغة . 

أما دعوئ الوجوب فمدركها كما 
ذكر صاحب الكفاية يله -هو عدم تناهي 
المعانى رغم ان الالفاظ متناهية . وهذا 
ونع نون يوي سينك لفان 
لغرض استيعاب تلك المعاني الغير 
المتناهية . 

والظاهر ان المراد من عدم تناهي 
المعاني هو كثرتها. إذ هو المناسب 
لد بخلاف ماهو المستظهر من 
عبائر صاحب الكفاية لله . 

وأما دعوئ امتناع المشترك اللفظي 
في اللغات فمدركها ان الإشتراك اللفظىي 
يتنافئ مع الغرض من الاوضاع اللغوية. 
وذلك لأنْ الغرض من الوضع هو تفهيم 
المراد للمخاطب . وواضح ان 
المخاطب لا يتهيأ له التعؤف على المراد 
بواسطة المشترك اللفظى باعتبار تحمله 


لأكثر من معنى . 

وأما السيد الخوئي فسلك طريقاً 
آخر لاثبات الإمتناع يتناسب مع مسلكه 
في الوضع حيث ذهب هناك الى ان 
الوضع معناه التعهد والإلتزام النفساني 
بأنّه مت ما جاء بلفظ معين فإنّه لا يقصد 
سوى معنىّ معين فلو قصد معنئ آخر 
كان ناقضاً لتعهده . 

وآمنا دعوئ الامكان فمدركها عدم 
لزوم محذور عقلى من وقوعه كما ان 
الوقوع أقوئ شاهدٍ على الإمكان. 
ودعوئ منافاة الإشتراك اللفظى للغرض 
اوضع اتير ملم لذن امرض ون 
الوضع لايختص بتفهيم المراد فقد 
يتعلّق الغرض بالإجمال. على انه يمكن 
التخلّص عن الإجمال الناشئ عن 
الإشتراك اللفظى بواسطة القرينة . وأما 
دعوى السيد الخوئى المتناسبة مع 
مسلكة في الوضع فغير تامة لعدم تمامية 
أصل المبنئ عندهم . 


الاشتراك المعنو يِ 


اللفظ قد يوضع بإزاء مفهوم كلّى 
فيكون ذلك الوضع مصححاً لاستعمال 


اللفظ في مصاديق ذلك الكلّى دون ان 
يكؤة الاستتجفال ناشناً عق وض اللفط 
بأوضاع متعددة . فلفظ الإنسان مثلاً قد 
وضع بإزاء مفهوم كلّي هو الحيوان 
الناطق . وحينئذٍ صمح استعمال لفظ 
الإنسان في زيد وبكر وخالد باعتبار ان 
هذه الأفراد مصاديق لمفهوم الحيوان 
الناطق . فاستعمال لفظ الإانسان فى كل 
والعر هذه لأف الال يتشا عن رهم 
لفظ الاإنسان لكل واحدٍ بوضع على حدة 
بل نشأ عن وضع لفظ الإنسان للحقيقة 
المشتركة بين هذه الافراد . ومن هنا كان 
لفظ الانسان مشتركاً معنوياً . 
فالمشترك المعنوى هو اللفظ 
الموضوع للمعنئ الكلّي والذي يكون 
استعماله فى أفراد المعنئ الكلى بلحاظ 
اشتراك هذه الاوز اد في صدق المفهو م 
ويفا السعين غ ون هرا الاكتشراك 
بالمعنوي هو ان المصحح لاستعمال 
اللفظ فى المعانى المختلفة هو اشتراكها 
ف النس الكلى الجتوشوع ل«اللفل: 
علئ ان يكون استعمال اللفظ فيها 
بلحاظ ذلك المعنئ الكلّى المشترك , 


وذلك فى مقابل الإشتراك اللفظى . 
غيث ]1ن الج لاستعمال اللفظ فى 
المعاني المختلفة هو ان اللفظ قد وضع 
باوضاع متعددة لهذه المعانى وإلاافهى 
متباينة فيما بينها وقد لأيكترة بيني 
جامع مشترك , ولو كان لها جامع مشترك 
فإن استعمال اللفظ في تلك المعاني لا 
يكون بلحاظه . فاستعمال لفظ العين فى 
الباصرة والجارية انّما هو بمناط انّ لفظ 
العين وضع لكل واحدٍ من المعنيين 
بوضع على حدة . 

وبهذا يتضح انْ الإشتراك المعنوي 
يمتاز عن الإشتراك اللفظى بامور : 

الاول :ان الاشتراك المعنوى يكون 
معه اللفظ موضوعاً لمفهوم كلّى . وأما 
الاشتراك اللفظى فقد يكون معه اللفظ 
موضوعاً لمعنىّ كلَي وقد يكون 
موضوعاً لمعنىٌ شخصي . 

الثانى : انه لا يوجد في الإشتراك 
التشارى تون وضع واحد وهو وضع 
اللفظ بإزاء معنى كلّى , وأما الاشتراك 
اللقكان دوو سوط وضع اللفطةالر حي 
بأوضاع متعددة , بمعنئ أنّكل واحدٍ من 
تلك المعاني موضوع له اللفظ بوضع 
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الفالث :انا لمصحح لا ستعمال 
اللفظ فى المعاني | لمتعددة فى موارد 
الاشتراك المعنوى هو اشتراك هذه 
المعاني في معنئ كلى هو المعنئ 
الموضوع له اللفظ . وأمّا المصحح 
لاستعمال اللفظ في المعاني المتعددة 
فى موارد الاشتراك اللفظى فهو انَّ ذلك 
اللفظ وضع لكل واحدٍ من تلك المعاني 
بوضع مستقل . 

الرابع : انه لا يمكن افتراض التباين 
مشترك هذا القاسم هو المعنئ الكلّى 
الموضوع له اللفظ , وأما تباين المعاني 
فى موارد الاشتراك اللفظى فقد يكون 
نايا قافا . 

وبما ذكرناه يتضح انَّ المشترك 
المعنوي هو عبارة عن اللفظ الموضوع 
الجامع بلحاظ انَّ هذه الافراد منطبق 
لذلك الجامع . 

ثم انّه ليس المقصود من الأفراد هو 
خصوص الأفراد الشخصية فقد تكون 


كذلك كما لوكانت علاقتها بالجامع 
علاقة النوع بأفراده. وقد لا يكون 
كذلك . كما لو كانت علاقة المصاديق 
بالجامع علاقة الجنس بأنواعه . فإنَّ 
المصاديق فى هذا الفرض تكون كلية . 
قجان نكو دكن افد ره النساتع بع 
مراتبه المشككة كما هو الحال في 
مفهوم الوجود ومفهوم النور. 

علئ انَّ المعنئ الكلّى الموضوع له 
اللفظ فى موارد الإشتراك المعنوى لا 
يختص 55 الحقيقي لأفراده بل 
يشمل الجامع الصنفى كما هو الحال في 
استعمال لفظ رجل في زيد وبكر 
وخالد . رغم انَّ لفظ رجل ليس جامعاً 
حقيقياً لهذه الأفراد, وانّما هو جامع 
صنفى . بمعنئ انَّ الجامع بين هذه 
الافراد هو خصوصية عرضية مشتركة 
وليست خصوصية ذائية . 

نعم الظاهر انَّ الاشتراك المعنوى لا 
يصدق لو كان الجامع بين الأفراد خحفياً 
حتئ وان كان جامعاً ذاتياً . فليس المناط 
فى صدق الإشتراك المعنوى هو اشتراك 
مجر عةييع | جرد نتى التطايد 
الموضوع له اللفظ بل لابد وان يكون 


اشتراك الأفراد في ذلك الجامع مأنوساً 
ومألوفاً عرفا . 
أصالة عدم التذكية 

المراد من التذكية هو إزهاق نفس 
الحيوان بالوسائل المقررة شرعاً مع 
التحفظ على الشرائط المعتبرة في وقوع 
التذكية عند الشارع . ومع عدم مراعاة 
ذلك يكون الحيوان فى عداد الميتة . 

ولا كانت التذكية أمر أحادثاً فهى 
مسبوقة بالعدم . ومن هنا كان المراد من 
أصالة عدم التذكية هو استصحاب عدم 
التذكية. وفى كل مورديكون 
استصحاب عدم الكلكة عجارا ركتوة 
مقدماً على أصالة الحل إما بنحو 
الحكلوفة أو يتف الوه 4وذلك لان 
استصحاب عدم التذكية يكون أصلاً 
موضوعياً بالنسبة لاصالة الحل فينفي 
موضوعهاء إذ ان موضوعها هو الشك 
فى الحلية واستصحاب عدم التذكية 
0 الشك فى الحلية . فلا موضوع 
حينئذٍ لاصالة الحل . 

وبتعبير آخر : انَّ استصحاب عدم 
التذكية يعالج موضوع الأشر الشرعي 


والذي هو الحرمة فموضوع الحرمة هو 
عدم التذكية وموضوع الحلية الواقعية 
هو وقوع التذكية كماان موضوع الحلية 
الظاهرية لو كانت هو الشك فى التذكية . 
فاستصحاب عدم التذكية 0 موضوع 
الحرمة ويلغي موضوع الحلية الظاهرية 
«أصالة الحل ».إذان الاستصحاب ينرّل 
الشك فى التذكية وعدمها منزلة اليقين 
لهذم السك ماما مرحي عاد 
جريان أصالة الحل » إذ ان الاحكام تابعة 
لموضوعاتها وبانتفاء الموضوع ينتفي 
الحكم . والذي هو في المقام أصالة 
الحل . 

وخصس دون سيعرى أصبالة عدم 
التذكية واضحاً لابدٌ من بيان أقسام 
الشك في حرمة وحلية اللحم » فنقول : 
ان الشك تارة يكون بنحو الشبهة 
الموضوعية , واخرى يكون بنحو 
الختبهة الحكمية: 

أما الشك بنحو الشبهة الموضوعية 
فقد ذكر له السيد الخوئي كه أربعة 
أنحاء : 

النحو الاول :ان يكون الشك ناشتاً 
عن الجهل بعنوان الحيوان الذي وقعت 


أصالة عدم التذكية ل 


عليه التذكية يقيئاً. بمعنئ عدم تشخُص 
هوية هذا الحيوان المذكئ . وهل هو من 
الحيوانات المحللة أو من الحيوانات 
المحرمة . فالشبهة فى هذا الفرض 
موضوعية وإلا فنحن نعرف الحيوانات 
المحللة من المحرمة إِلَاانَّ الجهل من 
جهة عنوان هذا المذكئ لعدم الاطلاع 
على رأسه مثلا . 

ومثال هذا الفرض مالو افترض 
الاطلاع على تذكية هذا الحيوان إلا انَّه 
وقع الشك من جهة انه شاة أو ذثب . 
وهنا لا إشكال في عدم جريان أصالة 
عدم التذكية . وذلك لااحراز وقوعها كما 
هو الفرض إلَاانَّه هل تجرى أصالة الحل 
في هذا اللحم أو لا؟ . 

ذهب السيد الخوئي ع الى جريانها 
دون الحاجة الى الفحص عن هوية هذا 
اللحم . وذلك لعدم لزوم الفشحص 
لااجسراء الاصل فى الشبهات 
الموضوعية .إلا ان بعض الأعلام 
تمسّك باستصحاب حرمة الأكل . 
وذلك للعلم بالحرمة قبل زهاق الروح 
ونشك بعد التذكية في ارتفاعها ببسبب 
الشك في كون المذكئ من مأكول اللحم 


أو لا . ونسب للشهيد الاول يه ظاهراً 
التمسّك بأصل عبر عنه بأصالة الحرمة 
في اللخوم + 

النحو الثاني : ان نُحرز وقوع التذكية 
وانها وقعت على حيوانٍ محلل الأكل 
ذاتاً إلاانّ الشك من جهة احتمال ان هذا 
الحيوان قد طرأ عليه ما يوجب المنع من 
قابليته للتذكية . كاحتمال انه وطئ من 
قبل انسان أو ارتضع من لبن خنزيرة أو 
عرض له جلل:. 

وهنا أيضاً لا تجري أصالة عدم 
التذكية لأنها محرزة كما هو الفرض . 
غايته اننا نشك في قابلية هذا الحيوان 
للتذكية من جهة احتمال عروض ما 
يمنع عن القابلية للتذكية . وباستصحاب 
عدم عروض المانع مع احراز وقوع 
التذكية تثبت الحلية . 

النحو الثالث :ان نحرز أيضاً وقوع 
التذكية إلا انّه يقع الشك من جهة قابلية 
هذا الحيوان ذاتاً لأنْ تقع عليه التذكية . 
والفرق بين هذا النحو من الشك والنحو 
الاول ان الشك فى النحو الاول ليس من 
جهة قابلية المذكيئ للتذكية بل انّ القابلية 
محرزة والشك انما هو من جهةحلية 


لحمه أو عدمها مع الفراغ عن قابليته 
للتذكية , إذ لا ملازمة بين القابلية للتذكية 
وبين حلية لحم القابل للتذكية . 

وكيف كان فمثال ما نحن فيه هو مالو 
أوقع المكلّف التذكية في الظلمة أو كان 
أعمئ وشك في ان الحيوان الذي أوقع 
التذكية عليه هل هو شاة حتى يكون 
قابلاً للتذكية أو هو خنزير فلا يكون 
قابلاً للتذكية . 

وهنا يكون جريان الاستصحاب 
وعدم جريانه يختلف باختلاف 
المباني . فإن كان البناء هو قابلية كل 
حيوان للتذكية إلا ما قام الدليل الخاص 
فى مورد على عدم قابليته لهاء وكان 
النناء نظا على جدريان استضيحات 
العدم الأزلي في العناوين الذاتية فإن 
مجموع ذلك يتقح حئية اللحم الذي 
وقع الشك فيه من جهة قابليته للتذكية . 

وبيان ذلك : انْ استصحاب العدم 
الأزلي لوكان جارياً فى العناوين الذاتية 
فإنّ بالإمكان استصحاب عدم تعنون 
هذا الحيوان بالعنوان الغير القابل 
للتذكية . بمعنى استصحاب عام 
خنزيرية هذا الحيوان المحرزة حين لم 


يكن هذا الحيوان موجوداً . فإِنَّ هذا 
الحيوان حينما كان في حيِّز العدم لم 
يكن متعنوناً بعنوان الخنزير وبعد ان 
وجد هذا الحيوان نشك فى تعنونه 
بعنوان الخنزيرية فنستصحب عدم 
خنزيريته الثابتة في الأزل.كما هو الحال 
في استصحاب عدم قرشية هذه المرأة إذ 
ان عدم القرشية كان محرزاً عندما لم 
تكن هذ المرأة موجودة . فاستصحاب 
عدم الفرشية من استصحاب العدم 
الأزليى» غايته إن استصحاب عدم 
القرشية استصحاب لعدم عنوان غير 
ذاتي للمرأة وان كان هذا العنوان ملازماً 
لوجود المرأة لوكانت واقعاً قرشية . 

أما استصحاب عدم الخنزيرية فإنه 
استصحاب لعدم عنوان ذاتي للحيوان . 
ولمزيد من التوضيح راجع عنوان 


« العدم الازلى ». 


مصداق لعموم انَّ كل حيوان قابل 
دكن دوي نيك جلبة هذا اللبحم 
المردد من جة قابليته للتذكية . ولا 
تجرى حينئذٍ أصالة عدم التذكية . 


أصالة عدم التذكية 20( 


أما لو كان البناء هو عدم تمامية هذا 
العموم وعدم تمامية جريان | حصوكات 
العدم الأزلى فى العناوين الذاتية أو لا 
أقل عدم تمامية أحدهما فِإِنَّ النتيجة 

فبناء على انَّ التذكية عبارة عن فري 
الاوداج الاربعة مع مراعاة الشرائط 
المعتبرة فإنْ استصحاب عدم التذكية لا 
يجري . وذلك لاأحراز وقوعها بهذا 
المعنى -كما هو المفترض -الا ان ذلك 
بأصالة الحرمة فى اللحوم كما نسب الى 
الشهيد الاول ء أو التمسّك باستصحاب 
ذهب لذلك البعض . نعم يمكن البناء 
علئ أصالة الحل على بعض المباني . 
بسيط ينشأ عن فري الاوداج مع مراعاة 
قبيل السبب لتحقق التذكية وإِلَّا فهو غير 
التذكية كما هو الحال فى الطهارة فإنها 
البناء هو ذلك فإنّ الجاري عندئذ هو 
أصالة عدم التذكية . وذلك لانّه بعد 


وقوع فرى الاوداج نشك فى تحقق 
التذكية بسبب الشك في قابلية هذا 
الحيوان لهاء فنستصحب عدم تحققها . 

النحو الرابع :ان نحرز قابلية هذا 
اللعيواة لقدى واتبرر ايها لاضن 
مأكول اللحم إِلَاانْ الشك من جهة وقوع 
التذكية وعدمها. كما لو شككنا انه مات 
حدف أنقه أو ازهقية روه بؤاشطة 
التذكية . أو شككنا في توفر الذبح على 
تمام الشرائط المعتبرة في تحقق 
التذكية »كما لو وقع الشك في اسلام 
الذابح » وهنا لااريب في جريان أصالة 
عدم التذكية . وذلك للشك تحققها 
والاصل عدم التحقق . 

هذا حاصل ماأفاده السيد 
الخوئي ‏ في الشك بنحو الشبهة 
التو شوم رام الشك بنحو الشبهة 
الحكمية فكذلك له أربعة أنحاء . 

النحو الأول : انْ نُحرز وقوع 
التذكية خارجاً كما تُحرز عنوان الحيوان 
الذي وقعت عليه التذكية إلا انه يقع 
الشك في حلية اللحم المذكئ من جهة 
عدم وجود دليل على الحلية .كما لو 
وقع الشك في حلية الغراب بعد تذكيته 


بسبب عدم الدليل علئ الحلية أو الحرمة 

فهنا لا تجرى أصالة عدم التذكية 
وانما الجارى هو أصالة الحل إلاان يُقَال 
بأصالة الحرمة في اللحوم أو 
باستصحباب الحرمة الثابتة قبل زهاق 
الروح كما ذكر البعض . 

النحو الثانى : ان نحر زوقوع التذكية 
بمعنئ فري الاوداج مع مراعاة الشرائط 
المعتبرة إلا ان الشك نشأ من جهة قابلية 
الحيوان للتذكية كما لو تولّدالحيوان من 
حيوانين أحدهما قابل للتذكية والآخر 
غير قابل لها ولم نكن نحرز تعنونه بأحد 
العو اتترقب: 

فهنا لو كان عموم مفاده قابلية كل 
حيوان للتذكية إلا ما خرج بالدليل 
الخاص . فإنه يمكن التمسك بالعموم 
لاثبات قابلية هذا الحيوان للتذكية . 
وذلك لاحراز حيوانيته وهوما ينفح 
موضوعيته للعموم . 

وأمالو لم يكن ثمة عموم من هذا 
القبيل فإنَّ المرجع حينئذٍ هو أصالة عدم 
التذكية لو كان البناء علئ انها أمر بسيط - 
كما هو مبنئ السيد الخوئي #4 -وذلك 


لان الشك في القابلية للتذكية يساوق 
الشك في تحقق التذكية والاصل العدم . 
وأما مع البناء على ان التذكية هى فرى 
الاوداج فإنَّ محرز بالوجدان فلا تجري 
أصالة عدم التذكية . 

النحو الثالث : مثل الثانى إِلَاانَّ 
الشك نشأ عن احتمال عدم القابلية 
للتذكية بسبب ما طرأ على الحيوان من 
عوارض أوجبت الشك فى بقاء قابليته 
للتذكية .كما لو كان الشك من جهه 
احتمال مانعية الجلل لقابلية الحيوان 
للتذكية . والاصل الجاري في المقام هو 
عدم المانعية . 

النحو الرابع : ان ينشأ الشك من جهة 
احتمال اعتبار شرط في التذكية بالاضافة 
للشروط الاخرئ تنما لو اسكيلا اعتبار 
ان يكون الذابح امامياً أو اعتبار الذبح 


بالحديد. 


وهنا ذهب السيد الخوثي مله الى 
جريان أصالة عدم التذكية . وذلك لأن 
الشك فى اعتبار شرط زائد يساوق 
الشك ل التذكية بدونه , والاصل 
عدمها. ١‏ 
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الأصل في اللغة هو ما يُبنئ عليه 
الشىيء ويطلق كذلك على المستند 
والمرجع . وهذا المعنئ قد يُستعمل في 
كلمات الاصوليين كما هو الملاحظ 
من اطلاقهم لفظ الأصل على بعض 
المجاميع الروائية -فمقصودهم عندئل 
من الأصل المرجع والمآل فى مقام 
التعدّف على الحكم الشرعي . 

وبهذا يعم الاصل مطلق الوسائل 
العقلائية والشرعية التي يمكن الوصول 
بواسطتها الى النتيجة الشرعية . فوسائل 
المعرفة كالاخبار المتواترة والاحكام 
العقلية القطعية وكذلك الأمارات الظنية 
المعتبرة والاصول العملية الشرعية 
والعقلية كلها مشسمولة لعنوان الأصل 
بهذا المعنئ . 

ثم ان الفاضل التوني يل نقل عن 
الشهيد الثاني يه في تمهيد القواعد انَّ 
الأصل يطلق علئ معان أربعة : 

الاول : هو الدليلء والظاهر ان 
مقصوده من الدليل هو مطلق ما ثبتت 
حجيته ودليليته على الحكم الشرعي 


الواقعى دون الظاهرى كالكتاب 
واللط رداك كر و عوط له لكات 
المجيد والسنة الشريفة واعتباره 
الاستتضحات استتعمالا حر للنفظ 
الأصل . إلا ان يكون الإاستصحاب دليلاً 
اجتهادياً فيكون مراده من الدليل هو 
خصوص الكتاب والسنة . 

الثانى : ان الاصل يُطلق ويُراد منه 
الراجح افعتلينا يقال الأصل في الكلام 
الحقيقة يكون المراد ان الراجح عند 
دوران الامر بين الحقيقة والمجاز هو 
الحقيقة . 

الثالث : الاستصحاب . فإنَّه كثيراً ما 
يطلق لفظ الأصل ويرادمنه 
الاستضحاتب. 

الرابع :“أن الأضل ,ينطلق وراد :ننه 
القاعدة . أي الضابطة الكلية المتصيدة أو 
المستفادة من الأدلة المعتبرة » فعندما 
يقال : « الأصل في البيع اللزوم » فإنَّ 
المقصود هو ان مقتضئ القاعدة 
المستفادة من الأدلة هو لزوم البيع في 
كل مورد وقع الشك في جوازه أو 
لزومه . 

والظاهر انَّ مآل هذه الاستعمالات 


الاربعة للفظ الأضل الى معنى واد 
وهو المرجعية . فالمرجع للتعرّف على 
الحكم الشرعى هو الدليل كماان 
المرجع لتشخيص نحو الاستعمالات 
مثلاً هو الراجحية الناشئة عن مبرراتها . 
وهكذا الكلام فى المعنى الثالث 
والرابع . 


الأصل العملي 


الأصل العملى هو الدليل الذي 
تعر ذروه اركف الوعولية مره 


للمكلف عند الشك فى الحكم الواقعى 


وعدم وجدان الدليل المحرز الأعم من 


القطعى والظنى المعتبر . 

فلا يكون المطلوب من الأصل 
العملى الكشف عن الحكم الشترغئ 
الواقعى بل ان دوره يتمحض فى تحديد 
الوظيفة العملية المكلت عند فقدان 
الدليل المحرز أو ما ينتج نتيجة الفقدان 
كاجمال الدليل أو ابتلاؤه بالمعارض » 
وهذا ما يعني ان مرجعية الاصل العملي 
البحث عن الادلة المحرزة . فإن ععثر 
على ما يصلح للكشف عن الحكم 


الشرعي الواقعى فهو المعتمد والّا 
فالمرجع هو الاصل العملي . فموضوع 
الاصل العملى الذي يترتب علئ تنفحه 
جريانه هو فقدان الدليل الكاشف عن 
الحكم الواقعي . 

ثم ان الاصول العملية برمّتها أحكام 
شرعية ظاهرية أو محددة للاحكام 
الشرعية الظاهرية بنحو قطعي . بمعنى 
أن الوظوقة انمق ره بدو انسطة الاصل 
العملى وظيفة قطعية . وذلك لقيام 
الدليل القطعى حجيتها ومثبتيتها للحكم 
الظاهري . ومن هنا يصمح اسناد البراءة 
مثلاً الى الشارع -فيقال البراءة حكم 
ظاهري شرعي -ويكون ذلك الاسناد 
ع عله 

وماذكرناه بتمامه هو ما عليه الامامية 
« أعزّهم الله » في العصر الحاضر وهو 
كذلك على امتداد تاريخ الفقه الاإمامي . 
غايته ان تبلور هذه الصياغة لم يكن بهذا 
الشكل إِلَاانَّ ما عليه العمل في مقام 
استنباط الحكم الشرعي من أدلته هو ما 
عليه العمل فعلاً . فهم يبدأون بالبحث 
عن الأدلة القطعية ثم الأدلة الظنيّة 
المعتبرة والتى قام الدليل القطعي على 


حجيتها ودليليتها ومع عدم العثور على 
نحو من أحدهما يلجأون الى الأصل 
العمل مالك فى ويل علي أيقنا : 
لقيام الدليل التي على دليليتها -غايته 
انها تُحدد الحكم الشرعيى الظاهري 
بخلاف الأدلة المحرزة فإنّها تكشف 
عن الحكم الشرعي الواقعي . 

وهذا يتضح بالتأمل السريع في 
منهجيتهم المتبعة في مقام استنباط 
الاحكام الشرعية . ويهذا يمتاز الفقه 
الإمامي عن الفقه السئى حيث انهم 
يلجأون عند فقدان الدليل القطعى أو 
الذي قام الدليل القطعى على ا 5 
كالسنة الثابتة بخبر الثقة -الى الظنون 
والاعتبارات الذوقية مثل الااستحسان 
وقياس مستنبط العلة حيث يعولون فى 
استنباطها علئ التخمين والحدس كما : 


يخفئ على كل من لاحظ منهجيتهم في 
اللإستنباط . 


ومن المناسب تقرير ما أفاده السيد 
الصدر عله في مقام استعراض المراحل 
التاريخية التي مر بها الأصل العملى الى 
ان بلغ هذه المرحلة التى هو عليها فعلاً . 
وستلاحظون ان الاصل العملى في 


تمام مراحله التاريخية ظل محتفظاً 
يركنية الاأساسيية: 

الأول انه وسئلة غلكة تتحدة 
بواسطته الوظيفة العملية المقرّرة علئ 
المكلت من قبل الشارع . 

الشانى :ان موقعه فى المنهجية 
المتبعة في استنباط لحك الشرعى 
موقع المرجع والملجا عند فقدان 
الدليل الكاشف عن الحكم الواقعى أو ما 
ينتج نتيجة الفقدان كاجمال الدليل او 
ابتلاؤه بالمعارض . 

فالسيد السسرتضي عل الهفسدى 
والشيخ ابن ادريس الحلّي ِلك أفادا بأنَّ 
المصئادن المحتيدة عتدناافى الاسيعياط 
للحكم الشرعى هي الأدلة المنتجة 
العام فجي وز بشع التعويل عدن 
الظنون والاعتبارات الذوقية المؤطرة 
بالقياس والاستحسان . وهذه الأدلة 
العلمية هي الكتاب المجيد والسنة 
الشريفة والإجماع المحصّل والعمل 
المنتج للقطع . 

ثم طبقا الدليل العقلىي على مثل 
البراءة والمقصود منها البراءة العقلية 
المعبّر عنها عندهم بالبراءة الأصلية . 


فهم يُدرجون الاصل العملى فى اطار 
الدليل العقلى . ثم لما تطوّر البحث 
الاصولى عند الامامية أرجعوا البراءة 
العقلية الى الاستصحاب . ويقصدون 
من الااستصحاب الذي ترجع اليه البراءة 
العقلية هو استصحاب حال العقل . 
براءة ذمة المكلّف عن التكليف الواقعى 
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غير المعلوم . واستدلوا علئ البراءة 
العقلية بقاعدة قبح التكليف بمالا 
يُطاق ء إذانَ التكليف بغير المعلوم 
تكليف بماهو خارج عن القدرة فهو 
قبيح عقلاً. وهذا ما ينتج براءة الذمة عن 
المستظهر من عبائر المحقق الحلّى أ . 
استصحاب حال العقل ». 
ثم فى مرحلةٍ متأخرة عن هذه 
الموعيلة اتدل علق البدراوة د كها فنئ 
المعتبر للمحقق الحلّي والدروس 
1 للشهيد الاول َل - بقاعدة ١‏ انَّ عدم 
الدليل دليل العدم » وذلك انَّ الفقيه إذا 
استفرغ الوسع فى بحثه عن الأدلة 
المحرزة للحكم الشرعى فلم يجد فيها 


ما يُثبت أو ينفي الحكم الشرعى المعين 
فهذا ما ينمح عدم الدليل وهو دليل 
العدم . 

والمراد من أنّه دليل العدم هوانَّه 
دليل على عدم مسئولية المكلّف عن 
التكليف الواقعى الثابت في نفس الأمر 
وهو معنئ آخر للبراءة العقلية والتي هي 
حك طاغري مجعو لاقي علرت الجهل 
بالحكم الواقعي . وليس المراد من دليل 
العلم بهو ملع وبعود حك شر عي في 
الواقع .إذان ذلك منافبٍ لما عليه الإمامية 
قاطبة من البناء على انه ما من واقعة إلا 
ولها حكم واقعى يُصيبه المجتهد أو 

وكيف كان فهذا التعبير يوضح ا 
البراءة عندهم من الأدلة العقلية القطعيّة 
إلاانّ موضوعها الذي يترثّبٍ عليه 
جريانها هو عدم وجدان الدليل المحرز 
للحكم الواقعى . 

ثم فى مرحلة متأخرة عن المرحلة 
الآنفة الذكر صنفت البراءة وكذلك 
الاستصحاب في الامارات الظنية التي 
قام الدليل القطعي على حجيتها . وتميز 
في هذه المرحلة الإستصحاب عن 


الأصل المثيت ل 


البراءة » وهذا ما يتضح بملاحظة عبائر 
أصالة البراءة من الأدلة الظنية . 
ومقصوده التى قام الدليل القطعي على 

ثم انْ المرحلة التى تلت صاحب 
المعالم والشيخ البهائي كلك تبلور فيها 
الاصل العملي بشكل أكثر مما عليه قبل 
هذه المرحلة وان الاصل العملى لا 
يعدو عن كونه وظيفة عملية . ولعلّ أول 
من تنبّه لذلك -كما أفاد الشيخ 
الانصاري يه -هو صاحب شرح الوافية 
وهو السيد جمال الدين عله . 

ثم انَّ مفهوم الاصل العملي أخذ في 
ل ل ار 

عصر الشيخ الوحيد البهبهاني ع لله حيث 
و اميه 
د و و 
مدرسة الوحيد البهبهاني عله هخ صا 
الحاشية الكبرئ على المعالم ب 
ا و يد 
العملى . ثم بلغ الاصل العملى غايته فى 
الدقة على يد الشيخ الانصاري # . 


والبحث عن أقسام الاصل العملى 
أوضكناء تحت عتتوان «الاضبول 
العملية ». 


الأصل المثبت 

والبحث فى الاصل المثبت عن 
كرتب الآنار الشبرعية الجدارتية علق 
اللوازم العقلية للمستصحب بواسطة 
اللإستصحاب ء بمعنئ ان االاستصحاب 
هل يقتضي التعبّد بوجود اللوازم العقلية 
للمنتفيحت: + وغتدئز ل كانت ليذه 
اللوازم آثار شرعية يكون الإستصحاب 
مقتضياً لتنجزها أو انَّ أدلة الاستصحاب 
قاصرة عن إثبات هذا المقدار وان أقصئ 
هنا تفعض الأدلة هر العف عفاء 
المستصحب . وعندئذٍ تثبت الاحكام 
المجعولة للمستصحب أو الاثار 
الشرعية للمستصحب والتىي هي 
موضوعات لاحكام شرعية اخرى . 

وصآن ذللقه :ان الأشار الشفرعية كن 
ترتب على نفس المستصحب وهو 
المشكوك الذى له حالة سابقة متيقنة - 
وقد تكون الآثار الشرعية مترتبة على 
اللوازم الشرعية للمستصحب » وهناك 


حالة ثالئة تكون الآثار الشرعية مترتبة 
على اللوازم العقلية أو العادية 

ومثال الصورة الاولى : اطلاق الماء 
فإِنّ الأثر الشرعي المترئّب عليه هو 
صحة الإغتسال به وهو أثر شرعي لنفس 
الماء المطلق . وحينئكٍ لو وقع الشك في 
انتفاء الاطلاق عن الماء فإنّ استصحاب 
الاطلاق مصححاً لترتب الاثر الشرعي 
المذكوق: 

وزمقال الضؤرة الثائية هو ان صحة 
الإغتسال _والذي هو أثر شرعي لإطلاق 
الماء - موضوع لحكم شرعي آخر وهو 
جواز الدخول فى الصلاة والطواف 
ومس كتابة القرآن الكريم . 

فهذه الاحكام جحفيعاً لوازم شرعية 
لأثر المستصحب الشرعى والذي هو 
صصح الاغتسال . والتعيّد ببقاء 
المستصحب تعبّدٌ بثبوت لوازم آثاره 
الشرعية كماان التعبّد ببقائه مقتض 
للتعبّد بالاحكام المترتبة عليه ابتداءٌ . 
وهذا المقدار لا إشكال فيه. 

ومثال الصورة الثالثة : مالو كان 
وجوب الصدقة مترتباً على العجز عن 


التكسب . فهنا نقول: لو كنا نعلم بوجود 
زيد قبل خمسين سنة ثم شككنا في 
بقائه على قيد الحياة . وعنرئذٍ لو 
استصحبنا حياته لكان الااستصحاب 
مقتضياً للتعبد ببقاء زيد الى هذه المدة . 
وبقاء زيد الى هذه المدة يستلزم عادة 
عجزه عن التكسب . فالعجز عن 
التكسب من اللوازم العادية 
للمستصحب . فلو كان التعبّد ببقاء 
المستصحب تعيّداً بوجود اللوازم 
العادية فهذا معناه إحراز العجز عن 
التكسب بواسطة الإستصحاب وبذلك 
يتنقح موضوع الأشر الشرعي . حيث 
افترضنا انّ موضوع وجوب الصدقة هو 
العجز عن التكسب وهو قد ثبت 
بواسطة التعبّد ببقاء زيد الى هذه المدة 
أي التعبّد بالملزوم . 

فلو كان التعبّد بالملزوم تعبداً 
بلوازمه العادية والعقلية لكان معنئ ذلك 
هق كرت الآثان الشرضية المعدثية على 
اللوازم العادية والعقلية . وهذا هو معنئ 
حجية الأصل المثبت والتى هي محل 
النزاع » فالمراد من المثبت هو اللازم 
العقلى أو العادىي للمستصحب . والمراد 


من الأصل في المقام هو الإاستصحاب 
والذى يقتضى التعبد ببقاء المستصحب 
فى ظرف الشك . 

ثم ان هنا أمر لابدٌ من التنبيه عليه 
ليتحرّر محل النزاع بشكل تام وهو ان 
اللازم العقلى والعادى للمستصحب 
والذي نبحث عن صسلاحية 
الإستصحاب للتعبّد بوجوده هو لازم 
المستصحب في مرحلة البقاء فحسب . 
ا مرعلة الفا والعيوة: الالوفان 
لازم المستصحب لازماً له فى مرحلة 
الحدوث لكان معنئ ذلك ان للازم حالة 
سابقة متيقنة . وعندئذٍ يمكن استصحابه 
بنفسه , وبذلك تترتب آثاره الشرعية» إذ 
انها حينئذٍ تصبح آثاراً للمستصحب 
نفسة بعل افتراضن:ان المستضعحي هو 
نفس اللازم . ذ' 

مثلاً لوكنا نعلم بوجود زيد وانه 
عاجز عن التكسب ثم شككنا في بقاء 
زيد وبقاء عجزه عن التكسب فإن 
بالإمكان استصحاب العجز الى ظرف 
الشك وعندرها يترتب الأثر الشرعي 
على العجز وهو وجوب التصدّق . 

فالمتحصل :ان محل البحث هو مالو 


كان لازم المستصحب لازماً له في 
مرحلة البقاء ولم يكن لازما له في 
مرحلة الحدوث . كما هو المفترض في 
المثال الاول حيث لم يكن زيد قبل 
دين غاجراً عق التكست الا ان بقاءة 
الى هذه المدة يستلزم العجر . 
وباتضاح ذلك نقول : ان المعروف 
بين المحققين هو عدم حجية الاأصل 
المثبت وان أدلة الاستصحاب قاصرة 


العقليّة . 


الأصل الموضوعي 

وهو الأصل النافي لموضوع أصل 
التو هذا هو المك] [العفي هكة 
بالاصل الموضوعي ‏ إذ انه يمنع عن 
جريان الأصل الآخر بواسطة إلغاء 
موضوعه _ويعبّر عن الأصل 
الموضوعي بالأصل السببي وذلك لأنّه 
يكون سبباً في انتفاء موضوع الأصل 
الآخر . 

ثم ان الأصل الموضوعى لا يختص 
بالشبهات الموضوعية . بمعنئ انه قد 
يكون مجراه شبهة موضوعية وقد يكون 


مجراه شبهة حكمية . فالمناط في كون 
الأضل موضوعيا هيو ان يكنون نافيا 
لموضوع أصل آخر حتئ وان كان هذا 
الأصل النافي جارياً في الشبهات 
السكملة 

وبيان ذلك : 

حينما يقع الشك فى خحمرية مائع 
فإنَّ أصالة الحلّ قاضية بحليته . إلا انه لو 
انّفْق ان كان هذا المائع مسبوقاً باليقين 
بالخمرية فعندئلٍ يكون استصحاب 
بقائه على الخمرية نافياً لموضوع أصالة 
الجل إذ ان موضوعها الشك فى خمرية 
المائع وبالاستصحاب ينتفي الشك في 
الخمرية ويكون هذا المائع خمرا تعبدا 
فلا مجال لجريان أصالة الحل بعد ان 
ألغئ الاستصحاب موضوعها. 

وتلاحظون انَّ هذا الاستصحاب 
موضوعي وذلك لأن الشبهة في المثال 
موضوعية.ء وقد تكون الشبهة حكمية . 

ومثاله : مالو وقع الشك فى وجوب 
صلاة الجمعة فى عصر الغيبة فإن 
لشن أحالةاالتراء: عو عل الر يصوت 
إلاانّه لوكان الشك في الوجوب مسبوقاً 
باليقين به فإنّ التسحات وجوب صلاة 


الجمعة ينفى موضوع أصالة البراءة وهو 
الشك فى الوجوب .اذ لاا شك حينئذ 
لجريان أصالة البراءة عن الوجوب . 

فأصالة الاستصحاب فى المثال 
منعت من جريان أصالة البراءة بواسطة 
نفى موضوعها, وبهذا تحدّد المراد من 
الأصل الموضوعى وانَّه الاصل الجارى 
فى رتبة موضوع الأصل الآخر 
والموجب لارتفاعه وإلغائه ويترتب 

ولمزيد من التوضيح راجسع 
« اللاستصحاب السببى والمسببى ». 


الأصول العمليّة 


والتى.هى كما ذكرنا تبعت عنوان 
الأصل العملى -عبارة عن الوظائف 
الفطلقة النتومنة أو المشكرة الى يلجا 
اليها عند فقدان الدليل المحرز الأعم من 
القطعى أو الظنى المعتبر . 

والاصول العملية هي البراءة 
والاحتياط والتخيير والاستصحاب . 
وهي كما ذكر ججبمع من الأعلام - 
منحصرة في هذه الاصول الاربعة إلا ان 


هذا الحصر استقرائي . وهذا يعني إمكان 
وجود اصل عملئٌ آخر غير الذي ذكرنا 
اانه بعد البحث في الأدلة لم يُعثر على 
ما يصلح لإثبات أصل آخر غير هذه 
الأصول الأربعة. 

إلا انهم ذكروا إن الحصر بلحاظ 
الموارد عقلى . بمعنئ ان ملاحظة 
الموارد التي تقع متعلّقاً للشك من جهة 
الحكم الواقعى يتضح انه مامن مورد إلا 
وهو مجرئ لأحد هذه الأصول الأربعة. 

فالشك تارة يقع في الحكم الشرعي 
وتكون لمورد الشك حالة سابقة متيقنة 
ومعتبرة بنظر الشارع . وتارة لا تكون له 
حالة سابقة أو تكون إلا انها غير معتبرة 
شرعاً. 

فالفرض الاول مجرئ لأصالة 
الاستصحاب أي استصحاب الحالة 
السابقة والبناء علئ بقائها. والفرض 
الثاني وهى حالة الشك الغير المسبوق 
باليقين أو المسبوق باليقين إلَاانَ الشارع 
لم يرتّب على بقائه أثراً هذا الفرض تارة 
يكون الشك معه شكاً في أصل التكليف 
كالشك فى وجود الحرمة أو الوجوب . 
وتارة يكون الشك معه شكاً في 


المكلّف به كالشك فى امتثال التكليف 
مع العلم باشتغال الذمة به. 

والاول وهو الشك فى التكليف 
مجرئ لأصالة البراءة . والثاني وهو 
الشك فى المكلف به له صور تان , فتارة 
كوه تكلب بوص اسك الاستار 
في مورده كما لو علم المكلف باشتغال 
ذمته بقضاء صلاة فائتة إلا انه شك في 
ماهية هذه الصلاة وهل هى صلاة 
المغرب أو صلاة العشاء . وفى هذه 
الحالة يكون المجرئ أصالة الاحتياط . 

والصورة الثانية يكون الشك في 
الذكلف اما لا سكن اللعداظ فى 
مورده . كما لو علم المكلف بجامع 
التكليف الالزامي في موردٍ من الموارد 
ولم يدر انّه الوجوب أو الحرمة , فهنا لا 
يمكن الاحتياط . لانه إن جاء بالفعل 
المشكوك فد يكون مافعله محرماً وان 
تركه فقد يكون ما تركه واجباً . وهذاما 
يُعبّر عنه بدوران الأمر بين المحذورين, 
والجاري فى هذه الصورة هو أصالة 
اللكون: ش 

وتلاحظون ان حالات الشك فى 
النتكي الشرع الزاقوى لااتعدى هكد 


الموارد ‏ وتمام هذه الموارد مجرئ 
لاجد الاضول الارسعة 

وذكر السيد الصدر يِل انَّ المنشأ 
لانحصار الاصول العملية في الاربعة 
المذكورة يتضح بملاحظة المراحل 
التاريخية التى مرّ بها الأصل العملى الى 
ان بلغ هذه المرحلة من النضوج 
والتبلور. 

فقد كان الأصل العملى فى مراحله 
الاولئ مصنّفاً ضمن الدليل العقلى حتئ 
انك تجد انهم لم يتسدلوا على حجية 
الإستصحاب بالأخبار بل كان دليلهم 
عليه هو العقل . فهم حينما ذكروا ان 
الاصول العملية هي هذه الأربعة لأنَّ 
العقل بنظرهم يستقلٌ بإدراك البراءة 
العقلية فى مورد وبالاحتياط العقلى في 
مورد ثانٍ وبالتخيير العقلى فى موردٍ 
ثالث وبالاستصحاب في مور رابع . 

وأما مثل أصالة الطهارة فلا يحور 
العقل في إدراكهاء ولهذا لم تذكر في 
ضمن الاصول العملية .اذ لو كانت من 
الاصول العملية بنظرهم فهي ليست من 
الاصول العملية العقلية » ثم ان هذا 
التصنيف بقي سائداً حتئ فى مدرسة 


الوحيد البهبهاني يه حيث تصئّف هذه 
الأصول ضمن الدليل العقلى رغم انَّ 
الأضر اماق اذى هلاه لمركلا قد حدق 
عن الأمارة وتبلور مفهومه بشكل شبه 
متكامل . 

والذي صئّف الاصول العملية 
بالصورة التي هي عليه الآن هو الشيخ 
الانصارى يله إلا انه اقتصر على بحث 
هذه الاصول الأربعة تبعاً لطريقة 
المتقدمين من الاصوليين » فلم يكن من 
منشأ في انحصار الاصول العملية في 
هذه الأربعة سوئ توهم القدماء من 
الاصوليين . وانَّ الاصول العملية من 
الادلة العقلية . وحيث ان العقل لا يدرك 
سوى هذه الآصول الاربعة . فهي إذن 
منحصرة فيهم .إلا انه بعد تبلور المفهوم 
من الأصل العملى لا يكون ثمة مبرر 
يقتضي الانحصار . 

الاصول العملية التنزيليّة 

المراد من الأصول العملية التنزيليّة - 
كما أفاد السيد الصدر يل هي ماكان 
لسان دليليها معبّراً عن تنزيل الأصل أو 


قل الحكم الظاهري منزلة الحكم 


الاصول العملية الشرعية 0 


الواقعي . فالشارع في مورد الأصول 
العملية التنزيليّة لاحظ الحكم الواقعى 
ونزّل الحكم الظاهري منزلته . 

ويمكن التمثيل لهذا النحو من 
الأصول بأصالة الطهارة وأصالة الحل. 
حيث ان لسان جعلهما يُعبّر عن تنزيل 
مشكوك الطهارة ومشكوك الحليّة منزلة 
الظهارة الواقغية والخلكة الو اقعية : 

هذا ما أفاده السيد الصدر يله في 
الحلقة الثالثة إلا انه في مباحث الأصول 
فسّر الأصول العمليّة التنزيليّة بما 
يناسب الأصول المحرزة بالنحو الذي 
شرحناه تحت عنوانها . 

ثم ان الظاهر من عبائر المحقق 
النائينى يِل ان الاصول التنزيلية هي 
الاصول المحرزة ‏ بالمعنى الذي 
#سور يت اء كحيدة بتوانها كما ان 
المستظهر من عبائر السيد الخوئي ل ان 
الاصول العملية المحرزة هى الاصول 
العملية التنز اكه واتهنا امنط اجات 
لمعنىئّ واحد . 

إلاانّه قد ذكرنا هناك تبعاً للسيد 
الخوئي والسيد الصدر عَقِك -انَّ الأصل 
المحرز هو ما يكون لسان دليلية معبّراً 


عن تنزيل مورد الاصل منزلة اليقين إلا 
انَّ المحقق الناثيني يله ذكر في الفوائد انَّ 
الاصول التنزيلية متكفلة لتنزيل المؤدئ 
منزلة الواقع بلحاظ الجرى العملى . 
ومثل لذلك بالاستصحاب وقاعدة 
التجاوز وأصالة الصحة . 

لان مراده كما هو المستظهر من 
عبائره هو ان الاصول التنزيلية متكفلة 
لتنزيل مؤداها منزلة العلم ولكن من 
جهة البناء العملى لا من جهة الكاشفية 
كما أوشتحنا ذلك» تحة عتوان 
« الاصول العملية المحرزة ». 


الاصول العملية الشرعية 


وهى الوظائف العملية المقررة من 
قبل الشارع . والتى جعلها الشارع 
مرجعاً ومآلأفى ظرف الشك وعدم 
العثور في الأدلة المحرزة علئ ما ينفي 
الشك . وهى مثل أصالة البراءة الشرعية 
والار + 3 وأصالة الاحتياط 
الشرعي على مبنئ الاخباريين وأصالة 
الطهارة على بعض المباني . 

ومنشأ وصفها بالشرعية هو ان 
التعرّف عليها تم بواسطة الأدلة الشرعية 


«الكتاب والسنة » وذلك فى مقابل 
الاصول العملية العقلية والتى هى من 
مدركات العقل العملى . 00 
الأصول العملية العقلية 

وهي الاصول العملية التي يستقل 
العقل بإدراكها. أو قل : هى الوظائف 
الدد لكر كا بواتظة المقن لحتل < 
إذانَ العقل لمًّاكان يدرك استحقاق 
المولئ جل وعلا للطاعة على عبباده 
كنوك أيقيا جف هذا الحى وجدوده.. 

فالبراءة العقلية مثلاً -منشاؤها 
إدراك العقل ضيق هذا الحق عن الشمول 
للتكاليف غير المعلومة وانَّ حق الطاعة 
والتكاانك السمغلومة تحب اذ إن 
العقل يدرك قبح مؤخذاة العبد على 
التكاليف الواقعية المجهولة . 

وأما البناء علئ انَّ حق الطاعة يتسع 
ليشمل التكاليف الواقعية المظنونة 
والمحتملة فهذا يستوجب البناء على 
أصالة الإشتغال العقلى وان المكلّف 
مسئول تجاه المولئ جل وعلا عن أي 
تكليف مظنون أو محتمل إلا ان يرخص 


المولئ جل وعلا في ترك هذه التكاليف 
التنظتونة أو المحتملة. 

وأما أصالة الاشتغال « الاحتياط 
العقلى » في موارد العلم الإجمالي 
فمنشاؤها إدراك العقل لسعة حق الطاعة 
لمطلق التكاليف المعلومة أي سواء 
كانت معلومة بالعلم التفصيلي أو 
الإجمالي . أو ان منشاؤها إدراك العقل 
لحرمة المخالفة القطعية ‏ بتقريب 
مذكور في محله وهو يرجع الى دعوئ 
انّما يُدركه العقل من حدود حق الطاعة 
لا يقتضي أكثر من لزوم عدم مخالفة 
التكليف المعلوم اجمالاً بنحو قطعى . 

وأما أصالة التخيير العقلى فمنشاؤها 
إدراك الحدل اموا الج عن 
الشمول للتكليف الواقعى غير المقدور 
على إحراز امتثاله . وذلك لدوران الأمر 
بين المحذورين . 

والمتحصل مماذكرناه انْ مرجع 
الاصول العملية العقلية هو مايُدركه 
العقل من حدود حق الطاعة للمولئ جل 
وعلا .كما يتضح مما ذكرناه ان الاصول 
العملية العقلية تقع في طول الاصول 
العمليّة الشرعية أو تكون فى بعض 


الاصول العملية المحرزة و 1ه 


الحالات مؤكدة للأصل العملى الشرعي 
لاتحاد موضوعيهما. 

والمراد من وقوع الاصول العملية 
العقلية فى طول الاصول العملية 
الشرعية هو ان الاصول العملية العقلية 
لا تجرىي فى موارد جريان الاصول 
العملية الشرعية . وذلك لانتفاء 
موضوعها فى موارد جريان الاأصل 
العملى الشرعي . 

مثلاً : التكليف المشكوك إذاكانت له 
حالة سابقة متيقنة مجرئ لاصالة البراءة 
العقلية لولا جعل الإستصحاب في هذا 
المورد وذلك لأنّ موضوع البراءة 
العقلية هو عدم العلم بالتكليف بقطع 
النظر عن انْ له حالة سابقة متيقنة لو لم 
يكن كذلك إلا انه وباعتبار ان جعل 
الاستصحاب يقتضي التعبّد ببقاء 
المتتطحي:فان هو وه البراءة العقلية 

وهكذا لوكان البناء هو جريان أصالة 
الإشتغال العقلى في الشبهات البدويّة 
واتفق ان وقع الشك في وجوب شيء . 
فإِنَ ما يقتضيه الأصل العملى العقلى هو 
الإشتغال إلا انّه اذالم يكن تمان عن 


ختريان السرراءة الشترعية فان أطنالة 
اللإشتغال العقلى لا تجري وذلك لانتفاء 
موضوعها. بعد افتراض ان جريانها 
معلّق على عدم الترخيص الشرعي . 


الاصول العملية المحرزة 

وهي من أقسام الاصول العملية 
الشرعية . والمقصود من المحرزية هو 
اذيكوة لشاندليل الأفتل جعترا عمق 
جعل الشارع مورد الأصل علماً تنزيلاً ‏ 
فالشارع مثلاً جعل مورد الإاستصحاب 
وهو الشك المسبوق بالعلم علماً 
تنزيلاً . وجعل مورد قاعدة التجاوز 
وهو الشك بعد تجاوز المحل علماً 
تنزيلاً . إلا انّه وقع الخلاف بين الشيخ 
النائيني والسيد الخوثي طَلْه فيماهو 
الملحوظ حين تنزيل مورد الاأصل 
منزلة العلم . فهل الملحوظ هو الجري 
العملى أو ان الملحوظ هو الطريقية 
واكاك 

وبتعبير آخر : هل انَّ تنزيل مورد 
الأصلكرلة الحا بهو تويله مو جوة 
الجري العملي أو تنزيله من جهة 
الكاشفية عن الواقع ؟ 


لايخفئ عليك ان للعلم شئون 
ومقتضيات مترتبة عنه . فمن هذه 
الشئون هي الكاشفية عن الواقع كما انَ 
منها اقتضاؤه للجري العملى أي 
اقتضاؤه للتحرّك نحو الفعل المعلوم لو 
تعلّق الغرض بفعله . وسيأتي تفصيل 
ذلك فى محلّه . 

ومع انّضاح هذه المقدمة نقول : انَّ 
المحقق النائينى ع ذهب الى ان تنزيل 
مورد الأصل منزلة العلم انما هو من 
جهة الجري العملى » فكما انَّ العلم 
يقتضي الجري والتحرّك على وفق ما 
يقتضيه المعلوم فكذلك الشك 
المسبوق بالعلم مثلاً ‏ يقتضى ذلك . 
فالشارع لم ينرّل مورد الاستصحاب 
منزلة العلم من تمام حيثيات العلم وانما 
نزله منزلة العلم بلحاظ حيثية واحدة من 
حيثياته وهي الجري العملى . وهذا ما 
نالع عل من وحلاه لكان وليل 
أصالة الاستصحاب . كقوله له «انت 
علئ يقين من وضوثك ». 

وأما السيد الخوئى عله فبنئن علئ ان 
التنزيل المستفاد من لسان دليل الأصل 
هو التنزيل بلحاظ حيثية اخرى من 


حيثيات العلم وهى الكاشفية والطريقية 
للواقع . فمعنى تنزيل مورد الأصل 
منزلة العلم هو ان لمورد الاصل ماللعلم 
من كاشفية عن الواقع . فكما انْ العلم 
طريق للواقع فكذلك مورد الاصل . 

فالشك المسبوق بالعلم مثلاً هو 
مورد الاستصحاب وقد نزّلُ -كما هو 
المستفاد من لسان دليله -منزلة العلم من 
حيث الكاشفية عن الواقع . فكما ان 
العلم محرز للواقع فكذلك مورد 
الاصل محرز للواقع تنزيلاً . 

وهنا تقريب آخر للأصل العملي 
المحرز أفاده السيد الصدر لله 
وحاصله : انَّ الاصل العملى المحرز 
قيارة ركنوان نوالا حاط اهب 
المحتمل واخرئ يكون مجعولاً بلحاظ 
أهمية المحتمل بالاضافة الى قوة 
الإحتمال والثاني هو الأصل المحرز 
دون الاول. 

وبيان ذلك :ان في الواقع ونفس 
الامر مجموعة من الملاكات يقتضي 
بعضها الحرمة ويقتضى بعضها 
الوجوب ويقتضي البعض الآخر 
الترخيص . ويكون التحفظ عليها 


جميعاً غير ميسور لافتراض جهل 
المكلّف بهاء وليس من وسيلة للتعرف 
عليها. فهنا يوازن المولئ بين هذه 
الملاكات ويجعل الأصل على ماهو 
الأهم ملاكاً . فحينما يكون الاهم ملاكاً 
مقتضياً للترخيص فإِنٌ المولئ يجعل 
الاصل مطابقاً لما يقتضيه الترخيص . 
وباتضاح ذلك نقول: انّهِ تارة يكون 
مصبٌ نظر المولى عند جعل الأصل هو 
التحفظ على الملاك الأهم من هذه 
الملاكات المختلطة على المكلّف 
فالاصل في هذا الفرض غير محرزء 
وتارة يكون نظره حين جعل الأصل الى 
أمرين . الاول هو أهمية الملاك على 
سائر الملاكات ء والثاني هو كاشفية 
مورد الأصل عن الواقع بنحو ماء فهذا 
النحو من الاصل فيه جنبتان اقتضتا 
جعله من قبل المولى , الجنبة الاولئ هي 
التحفظ على الملاك الأهمء والثانية انه له 
نحو كشف عن الواقع . والاولئ يعبّر 
عنها بأهمية المحتمل ء والثانية يُعبّر عنها 
بقوة الإحتمال» وكل أصل يتوفر على 
هاتين الحيثيتين فهو أصل محرز . 


الاضطرار 

تستعمل كلمة الإضطرار في كلمات 
الأصوليين في معنيين : 

المعنى الاول : هو مايساوق 
الضرورة والتى تكون معهاالارادة 
نكفية إعداء مترانبها تاقد الات 
وجود القاسر التكويني . فالسقوط من 
الشاهى بعد الإسقاط اضطراري أي 
ضروري الوقوع . وذلك لانَّ الإسقاط 
مقدمة توليدية لا يتوسط بينها وبين ذي 
المقدمة اختيار فاتّفاق الإسقاط يُنتج 
بالضرورة السقوط فهو إذن قاسر 
تكوينى ينفى الارادة بتمام مراتبها . 

وهذا السعد هين الاحفط رار هد 
المراد عادة من كلمة الاضطرار في 
قاعدة «الإآضطرار بسوء الاختيار لا 
ينافى الاختيار ». 

المعنى الشانى : للإاضطرار هو ما 
يكون ترك متعلّقه موجباً للوقوع في 
محذور لا يُحتمل عادة أو يكون تحمله 
شاقاً . 

ومثاله : أكل الميتة لذي المخمصة 
فإِنَّهِ فعل اضطراري . وذلك لأنَّ تركه 
يُوجب الوقوع فى الهلكة وهو محذور 


لا يُحتمل عادة . وكذلك حينما يبيع 
المكلف ما يملك ليعالج بثمنه ولده 
المريض .ء فإن هذا البيع فعل 
اضطراري . لأن تركه يوجب الوقوع في 
تخدورن يكون تحملة ثانا . 

وعهذا المع شو السراد مه بفدت 
الإضطرار الى بعض أطراف العلم 
الإجمالي وهو المراد من قوله تعالى 
9 فمن اضطر فى مخمصة غير 
متجانف لا قم 5#''" وقوله يلكو 
« رفع ...ما اضطروا ان" 


الإضطرار الى بعض أطراف العلم الإجمالي 

لاريب في ان الإضطرار الى بعض 
أطراف العلم الإجمالى مصحح لجواز 
إرتكاب الطرف المضطر اليه أو مقدار ما 
يرتفع معه الإضطرار ء انَّما الكلام في 
الاطراف الاخرئ التى لم تقع محلاً 
للإضطرار , فهل انها تظلٌ منجّزة بالعلم 
الإجمالي أو ان العلم الإجمالي يسقط 
عن التنجيز بالاضطرار الى بعض 
أطراف العلم الإجمالي . ومن هنا يصحٌ 
ارتكاب سائر الأطراف بعد إجراء 
الاصل المؤمّن فى موردها. 


وحتى يتحرّر محل البحث لابدٌ من 
التنبيه على أمر نبّه عليه السيد 
الخوني 4 : وهسو ان الاضطرار 
المبحوث عن مسقطيته لمنجرية العلم 
الإجمالي أو عدم مسقطيته هو 
الاضطرار النافي لتمام آثار الطرف 
المضطر اليه » أما لو كان نافياً لبعض 
الآثار الشرعية دون البعض فإنّ العلم 
اللإجمالي لا يسقط عن التنجيز بلاريب. 

وذلك لان دعوى سقوط المنجزية 
عن العلم الإجمالي بالاضطرار انما هي 
لأجل انَّ الطرف المضطر اليه لا يتنجز 
بالعلم الإجمالي لافتراض اضطرار 
المكلف اليه فيبقئ الطرف الآخر مورداً 
للشك لاحتمال ان يكون المحرم واقعاً 
هو الطرف المضطر اليه وعندئدٍ يجري 
الأصل المؤمّن عن الطرف الآخر بلا 
معارض .ء بعد ان لم يكن الطرف 
المضطر اليه مجرئ للأصل المؤمّن 
لاحراز جواز ارتكابه . 

وهذا البيان انما يناسب حالات رفع 
الاضطرار لتمام الآثار عن الطصرف 
المضطر اليه ؛ أما فى حالات إرتفاع 
بعض الآثار الشرعية عن الطرف 


المضطر اليه بالاضطرار فلا معنى 
للبحث عن سقوط المنجزية عن العلم 
الإاجمالى يعدان لم يكن الطرف 
التسئا اليه كتارضيا عن معدرية ازع 
الأحمالن: 

مثلاً: لو علم المكلف اجمالاً بحرمة 
أحد الطعامين وكان أحدهما المعين أو 
غير المعين مورداً للإضطرار فإِنَّ هذا 
الاضطرار يكون موجباً لانتفاء تمام 
الآأثار عن الطرف الواقع مورداً 
للاضطرار. إذ ليس الآاثر الشرعي 
المتصور فى المثال سوى الحرمة 
والاضطرار يوجب إرتفاعها بلا ريب . 
وعندها يمع البحث عن سقوط العلم 
الإجمالى عن التتنجيز للأطراف 
الاخرى . 

أما لو كان المعلوم اجمالاً هو نجاسة 
أحد المائعين ١‏ الماء أو العصير » أو كان 
المعلوم اجمالاً هو نجاسة أحد المائين 
فإِنْالاضطرار الى شرب أحدهما 
المعين وهو الماء فى المثال الاول» أو 
الى أحدهما غير الطية فى المثال 
الثانى . فإنُ الاضطرار فى المثالين لا 
55 انتفاء تمام الآثار الشرعية » فإنَّ 


لنجاسة الماء أثرين الاول هو عدم جواز 
الشرب والثانى هو عدم صحة التطهر به 
مرة الحدت والكبيت:.والاضط ارااثها 
يرفع الأثر الاول دون الثاني . ومن هنا لا 
يسقط العلم الاجمالي عن المنجزية بل 
تبقئ منجزيته ثابتة للطرف الااخر 
وللطرف المضطر اليه في غير الأثر 
الواقع مورداً للاضطرار. 

فصورة العلم الإجمالي فى المثال 
الاول هو العلم اما بعدم جواز التطهر 
بالماء أو عدم جواز شرب العصير. 
وصورة العلم الإجمالي فى المثال الثاني 
هو عدم صحة التطهر إما بالماء الاول أو 
الماء الثاني . 

ومع اتضاح محل البحث نقول : انَّ 
الاضطرار الى بعض أطراف العلم 
الإجمالى يُتصور على ثلاث صور , كل 
صوره يمكن تصنيفها الى حالتين : 

الصورة الاولى :ان يُفترض حدوث 
الاضطرار بعد تنح موضوع التكليف 
واقنعا وبعد انعقاد العلم الإجمالي 
بالتكليف . 

ومثاله مالو وقعت النجاسة فى أحد 
الطعامين وعلم المكلف بوقوعها في 


نفس الساعة التى وقعت فيه أو بعدهاء 
وبعد انعقاد العلم الاإجمالى بتنجس 
ابل الطبعامين افيطر المكلت الى 
اعد هيا . 

وهنا قد يكون الاضطرار متعلقاً 
بأحد الطعامين بعينه وقد يكون متعلقاً 
بواحدٍ منهما لا بعينه . 

الصورة الثانية : ان يُفترض حدوث 
الاضطرار بعد تنمّح موضوع التكليف 
واقعاً وقبل انعقاد العلم الإجمالي به . 

ومثاله : مالو وقعت النجاسة في أحد 
الطعامين فى الساعة الاولئ ثم اضطر 
المككات لد انعو جما ويم ذلك فطق 
العلم الإجمالي بوقوع النجاسة في أحد 
الطتعامين .وهنا أيضا تارة يكنون 
الاضطرار متعلقاً بأحدهما المعين 
واخرى يتعلّق بأحدهما غير المعين . 

الصورة الثالثة : ان يتفترض حدوث 
الاضطرار قبل تنقح موضوع التكليف 
وقبل انعقاد العلم الاجمالي . 

ومثاله : مالو اضطر المكلّف الى أحد 
طعامين ثم بعد ذلك وقبل تناوله وقعت 
النجاسة فى أحدهما وانعقد العلم 
الاجمالى أيضا #زهذه البو كيك 


أيضاً الحالتين . فالاضطرار تارة يتعلّق 
بأحدهما بعينه واخرئ بأحدهما لا 

ثم انَّ الاضطرار الى بعض أطراف 
العلم الإجمالى لا يختص بالشبهات 
التحريمية بل يشمل الشبهات 
الوجوبية .كما لوكان متعلّق العلم 
الاجمالى أحد واجبين إما الانفاق على 
الوك او أداء الدين . وكذلك يعم 
البحث حالات الآكراه فلا يختص 
بحالات الاضطرار . 


الإضطرار بسوء الاختيار 
لا ينافي الإختيار 
أوضحنان المراد من هذه القاعدة 
تحت عنوان الامتناع بسوء الاختيار . 


الإطّراد علامة الحقيقة 
لمالم يكن الإستعمال أمارة على ان 
اللفظ المستعمل حقيقة فى المعنى 
المستعمل فيه انّجه البحث عمًا هي 
الضابطة التى يمكن التمييز بواسطتها 
7 الاستعمال الحقيقي والإستعمال 
المجازي . 


الإطراد علامة الحقيقة 


وقكةكزة لهذا العرهى مضموعة 
من الضوابط منها الاطراد ؛ فقد ادعي أنه 
أمارة على الإستعمال الحقيقى . هذا وقد 
ذكرت للإطراد مجموعة من المعاني . 

المعنئ الاول : هو صحة إستعمال 
لفظ في تمام أفراد معنئّ كلَّي بحيث 
يكون المصحح لاستعمال هذا اللفظ في 
تمام هذه الأفراد هو المعنئ الكلّي والتي 
تكون تلك الأفراد مصاديقه , مع العلم 
بأد كل فردٍ من تلك الأفراد ليس معنئٌ 
حقيقياً لذلك اللفظ إذا لوحظ ذلك الفرد 
بعنوان فرديته . 

فإذا صم استعمال اللفظ في تمام 
الافراد بلحاظ معناها الكلّى فهذا 
يكشف عن ان اللفظ حقيقة في المعنى 

مثلاً : صحة استعمال لفظ الإنسان 
في زيد وبكر وخالد وهكذا بلحاظ ان 
هذه الافرادمن مصاديق الحيوان 
الناطق . أي انَّ العلاقة الملحوظة حين 
استعمال لفظ الانسان في زيد وبكر 
وكدالوتفى بلا امداق عونا 
الكلّى وهو في المثال الحيوان الناطق . 

والمتحصل انَّ هذا الاستعمال 


المطّرد فى الأفراد بلحاظ معناها الكلّى 
نتن نلا لمحف فر 
الع الكلى وهو الحوان الناطق: 

المعنئ لاف الخو فيج ابسقسفاك 
لفظ معين في معنىّ مخصوص في تمام 
الموارد والحالات مع أحكام 
ومحمولات مختلفة على ان لا تكون 
ئمةقرينة على إرادة المعنى 
المخصوص من ذلك اللفظ . 

مثلاً : لو لاحظ المستعلم للغة من 
اللغات ان أصحاب تلك اللغة 
يستعملون لفظأً معيناً في معنىٌ معين , 
ولاحظ انحفاظ استعمال ذلك اللفظ في 
ذلك المعنئ المسخصوص فى تمام 
استعمالاتهم رغم انْ الاحكام التي 
تُحمل على ذلك اللفظ بمعناه المعين 
مختلفة وليس ثمة قرينة خاصة على 
ذلك فإنَّه ييحصل الجزم حينئذٍ بأن ذلك 
اللفظ موضوع لذلك المعنئ المطرد 
استعماله فيه . 

فلو لاحظ المستعلم ان العرب 
تستعمل لفظ «القمر» في ذلك الكوكب 
الليلى . ولاحظ ان هذا المعنى هو المراد 
دائماً من لفظ القمر رغم تفاوت 


الاحكام المحمولة عليه . فمعنئ القمر 
في قولهم ١:‏ بزغ القمر» هو عينه المعنى 
من قولهم «انخسف القمر »أو «غاب 
القمر » أو «انشق القمر» أو « خلق الله 
القمر » وهكذا. 

وحينئذٍ ينقدح في ذهن المستعلم انَّ 
هذا الاستعمال اماان يكون حقيقياً أو 
مجازياً. واحتمال مجازيته منفي لاطراد 
الاستعمال فرتعن كوثة نحقيقيا : فمدشا 
اتنتقاء اختتنال المجازية هو الأطراد 
تفسهة اذ لنصس فين السعفول :ان تتحفظ 
القرينة الحالية وكذلك المقالية في تمام 
الموارد مع اختلاف المحمولات 
وافتراض تكثر تلك الموارد 
والحالات . وهذا المعنئ للاطراد هو 
الذي تبنّاه السيد الخوئى يله وادعئ انه 
الوسيلة الغالبة للتعؤف على أوضاع 
اللغة . 

المعنى الثالث : هو اطراد التبادر , 
والمقصود منه عرض اللفظ على النفس 
فى موارد عديدة وحالات مختلفة . فان 
وجداانّ المتتادر فرح هذا الفظ :فى امام 
هذه الموارد معنيئ واحد . فهذا يكشف 
عن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى . 


الإطراد في التعريف 

وهنو أبنب التحرائط السمذكورة 
لستعريف في علم المنطق . أي اذ 
التعريف لا يكون تام إلاان يتوفر على 
مجموعة من الشرائط متها الأطراة , 

والمراد منه المنع عن دخول 
الأغيانتشعة ان لكين التمورك 
شاملاً لغير المعدّف . 

الإطلاق 

عُيّف الاطلاق قديماً بأنّه «مادلٌ علئ 
شائع فى جنسه ». 

وحاصل المراد من هذا التعريف : ان 
المطلق هو اللفظ الذى له دلالة علئ 
معنئ كلَّى قابل للصدق علئ أفراده 
ولج لالم الى الام الموصول 
فى التعريف هو اللفظ . فاللفظ المطلق 
سد و )اللا لوذلالة غناي تمدن انبا .. 
والمعنى الشائع هو المعنئ الكلّى الذي 
له قابلية الصدق على أفراد كثيرة . 

والظاهر من كلمات المحمق 
النائيني أ انّه فهم من التعريف ان 
المطلق هو اللفظ الدال على فعلية 


السدق على أفتراة ككيرة :معن أن 
القابلية للصدق على كثيرين وحدها غير 
كافية لصحة اطلاق عنوان المطلق على 
اللفظ . ولهذا أورد على التعريف بأنه 
غير شامل للإطلاق البدلي , وانه يقتضي 
اختصاص الإطلاق بالشمولي فحسب». 
وان النكرة فى سياق الإثبات مثل «أكرم 
غالماً لبيك من المطلق : لأنها ادل 
على الإطلاق الشمولي , نعم النكرة في 
سياق النفى أو النهى مندرجة تحت 
التعريف . 

وهذا بخلاف مالو فهمنامن 
التعريف ان المطلق هو اللفظ الذى له 
قابلية الصدق على كثيرين . فإِنَّ اسم 
الجنس النكرة وكذلك المعرف بلام 
الجنس مشمولان للتعريف من غير 
فرق بين وقوعهما في سياق النفي أو 
ساق الاقات: إذا نهنا عل أ سان 
يقبلان الصدق على أفرادهما . 

تيقب ا قن الطاشر مق الريك 
هو ان الاطلاق من صفات اللفظ . وهذا 
خلاف ماهو المتسالم عليه عند 
المحققين من انْ الاطلاق وكذلك 
التقييد من صفات المعنئ . فالمعنئ تارة 


يكون مطلقاً واخرئ يكون مقيدأ .كما 
هو الحال في الكلية والجزئية . إذانَ 
المعنئ هو الذي تارة يكو ن كلياً واخرئ 
يكون جزئياً . ووصف اللفظ بالإطلاق 
والتقييد انّما هو بتبع المعنى الذي وضع 
اللفظ للدلالة عليه . 

هذا هو حاصل ماأفاده المحقق 
النائينى ‏ فى مقام التعليق على 
التعريف . ثمان الذي استقرَ عليه 
المحققون هو ان المراد من الإطلاق في 
المصطلح الأصولى هو عينه المراد منه 
عننة اللهوية أرما نقاري الجعد: 
اللغوي . والذي هو الإرسال . فحينما 
تقال :دانة مرملة فهد ا معناء: انها مطلقة 
العنان لا يمنعها عن الاسترسال في 
الك ةمالع و رذلف كن يقابل الدانة 
المعقولة والمقيدة . 

وهذا المعنئ هو المراد من الاطلاق 
عند الاصوليين . حيث عرّفوا اللإطلاق 
بأَنّهِ المقابل للتقييد . فالمعنئ المطلق هو 
غير المقيد . فالطبيعة عندما تلحظ ولا 
يلحظ معها وصف زائد على معناها 
فهذا يقتضي إرادة الاإطلاق لا بمعنئ ان 
الاطلاق جزء مفهومها بل هو وصف 


طارئ على ماهيتها. وعندما تلحظ تلك 
الطبيعة ويُلحظ معها شيء خارج 
ماهيتها فهذه الطبيعة مقيدة . 

فالانسان الملحوظ مجرداً عن كل 
قيد حتئ قيد التجرّد عن الفيود يكون 
معروضاً للإطلاق . ولمزيد من التوضيح 
راجع التقابل بين الإطلاق والتقييد. 


الإطلاق البدلي 


هو ماكان مصب الحكم فيه هو 
الطبيعة بنحو صرف الوجود بمعنئ ان 
الفطلونت هو ابخاد الطبيكة .:ولمًا كان 
ايجادها يتحقق بايجاد واحد من أفرادها 
فهذا يقتضي انَّ إيجاد واحدٍ من أفراد 
الطبيعة على سبيل البدل وبنحو 
العطف بأو -محقق لامتثال الحكم . 

وبهذا يتضح عدم انحلال الحكم في 
الإطلاق البدلى وان الانحلال في طرف 
الطبيعة انَّماهو لأجل انَّ إيجاد الطبيعة لا 
كرك لاقي مور احوين اتراجعا: 

سي ل وا الحالة 
بالاطلاق هو ان جعل الحكم على 
صرف الوجود للطبيعة يقتضي ان يكون 
لكلف لمعا عو ابكار الي 


في ضمن أي فرد من أفرادها . كما ان 
ذلك يُعبّر عن انه لا-خصوصية عند 
المولئ لفرد على فرد آخر . فتمام 
الأفراد يمكن ان تكون مورداً لامتثال 
الأمر بالطبيعة في ضمنها. 

ويمكن التمثيل للإطلاق البدلي 
بالتكرة في سياق الإثبات .كما لو قال 
المولئ :« أعتق رقبة » فإِنَّ المطلوب 
اعتاقه هر صرف الوجود لطبيعة الرقبة . 
راجع «الإطلاق الشمولي». 


الإطلاق الشمولي 
والمراد منه الإستغراق والاستيعاب 
لتمام أفراد أو أحو ال الطبيعة التي 
عرضها الاطلاق بحيث يكون الحكم 
المجعول على الطبيعة منحلاً الى أحكام 
بعدد أفراد أو أحوال الطبيعة المعروضة 
للإطلاق, وهذا يؤول روحاً الى ان 
الحكم المحمول على الطبيعة محمول 
على كل أفرادها أو أحوالها على سبيل 
العطف بالواو . وهذا لا يكون إلا بتعدد 
الحكم بتعدد الأفراد أو الاحوال . 
ومثال ذلك وقوع الحكم على النكرة 
في سياق النهى مثل ١‏ لا تكرم كافرأ » أو 


الإطلاق الشمولي 2 


كون الحكم مجعولاً على مطلق الوجود 
ظيغ هو له تعالن 9 أحلّ الله 
البيع > 

ثم انه وقع الخلاف بين الاعلام فيما 
هو منشأ استفادة الشمولية تارة والبدلية 
اخرئ من الاطلاق رغم انَّ الإطلاق في 
كلا الحالتين مستفاد من قرينة الحكمة . 
ومن غير المعقول ان تكون قرينة 
الحكمة بنفسها مفيدة تارة للإطلاق 
الشمولي ومفيدة تارة اخرئ للإطلاق 
اليذلى:. 

ومن هنا تصدئ الأعلام لمعالجة 
هذه المشكلة . فالسيد الخوئي عله ادعئ 
ان استفادة الشمولية تارة والبدلية اخرئ 
ناشئة عن قرينة عقلية أو عرفية ولاصلة 
فى استفادة الشمولية والبدلية بقرينة 
الي 

وأما الشيخ صاحب الكفاية يله 
فادعئ انْ منشأً استفادة الشمولية 
والبدلية هو قرينة عقلية مطردة » وهي انَّ 
الطرية رسكن ووه اعد أقراده ل 
انها لا تنعدم إِلَا بانعدام تمام أفرادها. 
ولمّا كان الامر يعنى طلب ايجاد الطبيعة 
هذا شتفي الداقة :إذ ان الس 


تتحفق بايجاد فردٍ منها وهو معنى 
البدليّة . وأما النهى فلما كان المراد منه 
وطلاب لتداء الفلتيحة اكب ايكون ب 
بترك تمام أفرادهاء إذانَ ايجاد فردٍ واحد 
منها يتنافئ مع كون المطلوب هو اعدام 
الطبيعة . إذ ان ايجاد فرد منها معناه 
وجودهاء وهو خلف المطلوب. والذي 
هو اعدام الطبيعة . وبهذه القرينة استفدنا 
التتهولية 

وهذا البيان وقع موقع المبول عند 
السيد الصدر يل إلاانّه استدرك عليه بأن 
ذلك انّما يناسب الشمولية والبدلية في 
وتخلة الامتغال ولأ تناسب التتهولة 
والبدلية بلحاظ الحكم . 

وبيان ذلك :ان المكلف حينما 
يتصدئ لامتثال الحكم المجعول على 
الطبيعة يتحرّى ماهو المحقق للإمتثال. 
وهل انَّ الإمتثال يتحقق بايجاد فردٍ من 
أفراد الطبيعة أو باعدام فردٍ من أفرادها . 
أو انَ الإمتثال يتحقق بايجاد تمام أفراد 
الطبيعة وباعدام تمام أفرادها. أو ان 
الإمتثال تارة يكون بالنحو الاول وتارة 
يكون بالنحو الثاني .وهنا يأتي دور 
القرينة العقلية التى ذكرها الشيخ 


على المكلّف . وهل المجعول هي 
أحكام متعددة بعدد أفراد الطبيعة بحيث 
يكون لكل حكم منها طاعة ومعصية 
مستقلة فيكون الإطلاق شمولياً » أو ان 
المجعول هو حكم واحد بحيث لا 
يكون فى البين إلا طاعة واحدة أو 
نعضية راجدة فكرن الاطاوق دنا د 


الشمولية والبدلية تابعة لملاحظة 
الحكم . فإن لوحظ الحكم مع موضوعه 
فالأصل الشمولية مالم تقم قرينة منافية 
للشمول . وان لوحظ الحكم مع متعلقه 
فالأصل البدلية مالم تقم قرينة مقتضية 
لشىء آخر . 

مثلاً:: أكرم العالم » إن الوجوب 
المستفاد من الهيئة اذا لاحظناه مع 
موضوعه فهو حينئذٍ منحلٌ الى أحكام 
بعدد أفراد طبيعة العالم . وهذا هو معنئ 
الشمولية . واذا لاحظنا الورجوب مع 
متعلّقه « الاكرام » فإنَّ الحكم حيئئذٍ لا 
يقتضي أكثر من ايجاد الطبيعة في ضمن 
فرد من أفرادها . 


ومنشأ هذه الدعوئ ان موضوع 
الحكم يُفترض في مرحلة متقدمة على 
جعل الحكم . فلو كان الموضوع من 
قبيل الطبايع ذات المفهوم الكلّى فهذا 
يعني ان الموضوع قبل جعل الحكم 
عليه قابل للصدق على أفراده . وبهذه 
الحيثية ينصبٌ الحكم على الموضوع , 
فلا يكون للحكم أي تصرّف في 
الموضوع + فالابوضرع أيا كانت ضدي» 
المفترضة يكون مصباً للحكم . وهذا 
بخلاف المتعلّق . فإنّه انما ينشأ عن 
الحكم . ويكون معنئ وقوعه متعلقاً 
للحكم هو مطلوبية تحقيقه . وهذالا 
يستوجب أكثر من ايجاد طبيعة المتعلق 
؛ وطبيعة المتعلق توجد بواحدٍ من 
أفرادها على نحو البدل . 


الإطلاق في المفاهيم الافرادية 
والجمل التركيبية 
المراد من المفاهيم الأفرادية هي 
المفاهيم الإسمية . كاسماء الأجناس . 
وعروض الإطلاق عليها معناه 
ملاحظتها مجردة عن كل قيد حتئ قيد 
التجرد عن القيود . 


الإطلاق في المفاهيم ا 21200 


وأما المراد من الجملة التركيبية فهو 
المدلول الذي تقتضيه طبيعة القضية إذ 
انَّ الاختلاف في الكيفية التركيبية 
للقضية يستوجب اختلاف مدلولها. 

وعروض الاطلاق عليها بمعنئ عدم 
وجود ما يوجب تبدّل مدلولها الاولي . 
أي انّها لو ليت وطبيعة تركيبها فإنها 
تقتضي الظهور في معنىّ معين . هذا 
الظهور المستفاد من الكيفية التركيبية 
للقضية هو المعبّر عنه بالاطلاق في 
الجمل التركيبيّة . ١‏ 

ومن هنا يتضح المراد من تقييدها 
فإنَّه بمعنئ طروء مايوجب تبدّل 
ظهورها الاولي -المستفاد من طبيعة 
تركيبها الى ظهور آخر تقتضيه طبيعة 
القرينة المقيدة . فالجملة الطلبية مغلا 
تقتضى العينية التعيينية النفسية » وهذا 
الاقتضاء ناشئاً عن طبيعة الجملة الطلبية 
٠‏ فهى إذن مفيدة للعينية إذا لم تَقَيّد بما 
يستوجب تبدّل هذا الظهورء وهذا هو 
معنئ الاطلاق فى الجمل التركيبية . أي 
ندم تيد العمل التركيبية بما 
يستوجب تبدّل ظهورها الاولي . 


وتقييد الجملة الطلبية مثلاً ‏ يكون 


باضافة قيد للجملة يقتضى ظهورها في 
الكفائية أو التخييرية أو الغيرية . وهذاما 
ينافي ظهورها الآولي. 

وباتضاح الفرق بين الإطلاق في 
المفاهيم الافرادية والاطلاق فى الجمل 
التركيبية نقول :ان الاطلاق في المفاهيم 
الأفرادية يقتضي دائماً السعة في 
المفهوم الافرادي . وذلك في مقابل 
تضييق المفهوم الأفرادي وحصره 
ببيعض أفراده أو حصصه والذى ينشأ 
عن التقييد للمفهوم الأفرادي . 

وأما الإطلاق في الجمل التركيبية 
فهو يقتضي التضييق . والتقييد فيها هو 
الذي يقتضي التوسعة .كما لاحظتم 
ذلك فى الجمل الطلبية وكما هو كذلك 
في الجمل الشرطية . حيث انَّ مقتضئ 
الاطلاق فيها هو التضييق وانحصار 
ترب الحكم على تحقق الشرط أو 
الوصف .ء بل انَّ الإطلاق في الجمل 
التركيبية قد يقتضى تضييق المفاهيم 
الافرادية الزاقعة تى انلكا ها كا تر 
الملاحظ فى اطلاق العقّد فإنّه يقتضى 
التسا الدء الاقم كنا فى العقد - 
بنقد البلد . ولولا وقوع النقد فى اطار 


العقة لكان مقتفيا للشغة . 

هذاهو حاصل ماأفاده المحقق 
النائيني يه . ثم أفاد بأنَّ الإطلاق في 
التجمل التزكيبنة ليست لهاضابظة مطزدة 
بل تتفاوت النتيجة فيها بتفاوت 
الحالات والمقامات . ولذلك تبحث 
الجمل التركيبية من حيث ما يقتضيه 
اطلاقها وتقييدها في محال مختلفة تبعاً 
للحاجة لذلك . 


الإطلاق اللفظي الحكمي 

والمراد منه نفي القيود عن الموضوع 
أو المتعلق للحكم بواسطة قرينة 
الحكمة . وعُبّر عنه باللفظي باعتبار ان 
الاطلاق يعرض المعنئ المستفاد 
بواسطة اللفظ ويقتضي نفى القيود عنه . 
وهو بخلاف التقييد اللفظي فإنّه يعرض 
المعنئ أيضاً المستفاد بو اسطة اللفظ 
والاطلاق اللفظى في مقابل الاطلاق 
المقامى والذي لا صلة له بالموضوع 
المذكور وانما ينفى موضوعات اخرئ 
للحكم لو قَدَّر لها ان تذكر لما أوجبت 
تقييدا فى الموضوع المذكور . فسواء 
ذكر الموضوع الآخر أو لم يذكر فإن 


موضوع الحكم الاول يظلٌ مفيداً لمعناه 
السعي دون أن يتأثر بذكر الموضوع 
الآخر. 

فالاطلاق اللفظى يعرض المعنئ 
المذكور بواسطة اللفظ . والاطلاق 
المقامي ينفى المعنئ غير المذكور . 
وهذا هو منشأ تسمية الاول بالاطلاق 
اللفظي . وأما منشأ التعبير عنه بالحكمي 
فباعتبار ان الظهور فى الاطلاق تم 
بواسطة قرينة الحكمة . 

ولمزيد من التوضيح راجع عنوان 
« قرينة الحكمة » وعنوان «الإطلاق 
المقامي 0 


الإطلاق المقامي 

الإطلاق المقامى هو الإطلاق 
المستفاد من قرائن اخرى غير قرينة 
الحكمة وتكون نتيجته نفى موضوع 
مستقل عن ان يكون مشمولاً لحكم من 
الأحكام على خلاف الإطلاق اللفظى . 
فإنّه انّما يقتضى انتفاء القيود المضيقة 
لدائرة موضوع الحكم . 

فالاطلاق المقامي ينفى موضوعا 
هذا الموضوع لو قَدَّر له وذكر في الكلام 


الإطلاق المقامي ع اه ناوالا مواق ا ا ما 


لما أضاف شيئاً زائداً على الموضوع 
المذكور وانما تكون فائدة ذكره هو انه 
أحد موضوعات الحكم المذكور 
وتوضيح ذلك : 

انَّ الإطلاق اللفظى -المعبّر عنه 
بالاطلاق الحكمي متقوم بظهور حال 
كل متكلم -مريد لجعل حكم لموضوع 
-انه في صدد بيان تمام موضوع حكمه 
وان كل حيئية دخيلة ‏ بنظره - في ترتب 
الحكم على الموضوع فإِنّه لابدٌ من 
ذكرها وتقييد الموضوع بها. فالمتكلم 
حينما لا يذكر أيّ قيد لموضوع الحكم 
فهذا يقتضى عدم إرادته للقيود وإلا لو 
كان مريداً لها ولم يذكرها يكون ناقضاً 
لغرضه وهو بيان موضوع حكمه بتمام 
حدوده ولمًا كان الحكيم لا ينقض 
غرضه فهذا يعنى عدم إرادته لتلك 
القيود . وبذلك يتنقح اللإطلاق والذي 
يعني نفي القيود عن موضوع الحكم . 

فالمنتفي بالاطلاق اللفظي هو قيود 
الموضوع . والمنشأ للظهور في الإطلاق 
اللفظلي .هورها يظهر :من خال كل استكلم 
انه في مقام بيان تمام موضوع حكمه 
وانه عندما لا يذكر القيود فى كلامه فإنها 


لحشث لوهذ اما تنطيحه قر رية الحكمة : 

أما الإطلاق المقامي فليس كذلك. إِذْ 
هو يختلف عن الإطلاق اللفظي من 
جهتين , الاولئ في نتيجة الإطلاق 
المقامي . الثانية فيما هو منشأ الظهور في 
الإطلاق المقامي . 

أما الجهة الاولئ : فإِنَّ مقتضئ 
الإطلاق المقامي هوانتفاء موضوع 
مستقل عن ان يكون مشمولاً للحكم 
المذكور للمتكلم . والمراد مسن 
الإستقلال هو ان الموضوع المنفي لو 
كان مراداً للمتكلم لما أوجب ذلك 
تضييقاً في دائرة الموضوع المذكور . 
وهذا بخلاف الإطلاق اللفظى فإنَّ القيد 
المنفي بالإطلاق لو كان مراداً لأوجب 
تضييقاً في دائر الموضوع المجعول له 
الحكم . 

مثلاً حينما يقال : « أكرم العالم » فإنَّ 
مقتضئ الاطلاق اللفظى ومقدمات 
الحكمة هو سعة دائرة الموضوع 
١‏ العالم » لأن الاطلاق يعنى نفي القيود 
المضيقة لدائرة مفهوم العالم » أما لو كان 
القيد مراداً للمتكلم وذكره في كلامه فإنَّ 
ذكر القيد يستوجب تضييق دائرة 


الموضوع . فيصبح موضوع الحكم هو 
العالم العادل مثلاً . 

والإطلاق المقامي ليس كذلك, 
فمثلاً حينما يكون المولى في صدد 
تعداد موضوعات حكم من الاحكام . 
كأن يول :«مفطرات الصائم ثلاثة الأكل 
والشرب والجماع »» فلو شككنا في ان 
الاإرتماس في الماء هل هو من مفطرات 
الصائم أيضاً أو لا؟ فإنَ مقتضئ الإطلاق 
المقامي هو نفي موضوعية الاارتماس 
للإفطار والذي هو الحكم -.ءومن 
الواضح ان الإارتماس لو كان مراداً 
ومذكوراً لما أوجب تضييقاً فى دائر 
موضوعات الحكم الأخرئ كالأكل, 
ولهذا قلنا ان الإاطلاق المقامي ينفي 
موضوعاً مستقلاً لا يستوجب لواتفق 
ذكره تقييداً في الموضوع الآخر 
للحكم ء وانّما هو موضوع أضيف الى 
موضوعات الحكم المذكور . 

الجهة الثانية :وهي البحث عن منشأ 
الظهور فى الإطلاق المقامي . 

ومما ذكرناه سابقاً يتضح ان الإطلاق 
المقامى لا ينشأعن مقدمات الحكمة. إذ 
ان مقدمات الحكمة تفترض وجود 


موضوع يكون المتكلم في مقام بيان 
حدوده المتناسبة مع الحكم بنظره . 
وهذا يقتضي نفي القيود عن الموضوع ‏ 
عند عدم ذكرها ‏ وتضييق الموضوع 
بالقيود عند ذكرها. فيختلف حال 
الموضوع سعة وضيقاً باختلاف ما 
يعرض عليه من اطلاق أو تقييد. 
فالاطلاق بمعنئ نفي القيود يكون ناشئاً 
عن مقدمات الحكمة والتقييد يكون 
ناشئاً عن ذكر القيود. 

أما الإطلاق المقامي فالموضوع 
المذكور لا يختلف حاله بذكر الموضوع 
الآخر أو عدم ذكره. وهذاما يكشف عن 
ان الظهور فى الإطلاق المقامي هو شيء 
آخر غير مقدمات الحكمة . ومن هنا 
قالوا ان الإطلاق المقامي ينشأ عن قرينة 
خاصة . وقد ذكر السيد الصدر عله انها 
علئ نحوين : 

الاول :ان يصرّح المتكلم انّه في 
مقام تعداد مسوضوعات الحكم 
المذكور . وحينئك فكل موضوع لم 
يذكره فهو منفي بالإطلاق المقامي أي 
انه غير مشمول للحكم المذكور . 

ومثاله مالو قال المولى ٠:‏ سأحصي 
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تعدادها . فلو وقع الشك بعد ان أنهئ 
المولئ كلامه -في الطفل المميّز. وانّه 
مشمول للحكم المذكور إلا ان المولى 
أهمل ذكره أو انه غير مشمول للحكم ؟ 
فهنا يمكن التمسك بالاطلاق 
المقامي لنفي موضوعية الطفل المميز 
للحكم بجواز الغيبة إذ لو كان موضوعا 
لجواز الغيبة لذكره المولئ . وذلك لانه 
في مقام تعداد موضوعات الحكم كما 
ولغ ذلك تستنيحه ا طهور كلانه 
في أنه بصدذد اخضاء محتات الغيية. 
الثانى : ان يكون الإطلاق المقامي 
مستفادا من طبيعة الموضوع مع 
ملاحظة ما يقتضيه حال المتكلم . فلو 
كان الموضوع من قبيل الموضوعات 
التي لا يُتعرّف على وجوبها مثلاً إلا 
بواسطة إخبار الشارع مع الإلتفات الئ انَّ 
هذا الموضوع لو كان واجباً لماكان في 
بيانه محذور . فحينئذٍ لو استقصينا 
البحث في خطابات الشارع فلم نجد ما 
يثبت الوجوب لكان ذلك موجباً 
لاستظهار انتفاء موضوعية هذا 
الموضوع للوجوب إذا ضممنا الى كل 


ماذكرناه القريئة العامة المسلمة وهي انَّ 
الشارع دائماً يكون فى مقام التتصدي 
لبيان ما يتصل باغراضه . 

مثلاً : لو وقع الشك فى وجوب 
التمنطق في الصلاة . أي وقع الشك في 
موضوعية التمنطق للوجوب . فإنَّهِ لما 
كانت طبيعة هذا الموضوع تقتضي عدم 
امكان التعرّف على وجوبه بغير اخبار 
الشارع . فإِنّ عدم ذكر الشارع لوجوبه 
رغم انه حريص على بيان أحكامه . 
وليس ثمة ما يوجب الاحجام عن البيان 
والمفترض اننا تابعنا خطابات الشارع 
فلم نجد ما يثبت الوجوب للتمنطق .كل 
ذلك يكوّن الظهور فى الإطلاق المقامي 
وان التمنطق ليس موضوعاً للوجوب . 


اطلاق اللفظ وإرادة شخصه 


والمراد من ذلك هو ان يستعمل 
المتكلّم اللفظ ويقصد منه شخص ذلك 
اللفظ . كأن يقول:« زيد ثلاثي » أو ١‏ يك 
لفظ » ويقصد من المحمول شخص 
اللفظ المذكور في موضوع القضية . 

وهذا النحو من الإستعمال يحتاج 
الى شيىء من التأمل كما ذكر ذلك 


يتناهب الكحنانة يه :وذلك:لآن 
المستعمل والمستعمل فيه واحد وهو 
شخص اللفظ المذكور في موضوع 
القضية . فهو عينه المحمول والحال انه 
قن ذكزنا آن من كتزائط الامتفمال تقاير 
المستعمل والمستعمل فيه حتى لا 
يكون الدال والمدلول واحدأ وحتئ لا 
يلزم تركب القضية من جزئين والذي 
هو مستحيل عقلاً إذ انَّكلّ قضية لاد 
وان تكون مشتملة على النسبة ولا 
نتعقل النسبة في المقام لافتراض عينية 
المحمول للموضوع . وهذا معناه ان 
القضية متركبة من محمول ونسبة 
فحسبء إذ ان الحاكي في مفروض 
القضية هو عينه المحكي . فالواقع في 
رتبة المحمول ليس شيئاً آخر غير 
الموضوع . 

وأما استحالة اتحاد الدال والمدلول 
فلانّه قد ذكرنا فى بيان حقيقة الاستعمال 
الايمفاق قاد اللنتقن المع فكان 
المعنئ هو الملقئ, وحينئذٍ يكون لحاظ 
اللفظ حين الاستعمال آلياً ويكون لحاظ 
المعنئ استقلالياً . فإذا كان الدال 
والمدلول واحداً فهذا معناه انَّ المتكلم 


قد لاحظ اللفظ بلحاظين متنافيين فى 
عرض واحد . أي لاحظ اللفظ بلحاظ 
آلى فى الوقت الذي لاحظه لحاظاً 


. 


استقلالياً. 
وقد تفصّئ المحقق الآخوند يل عن 
هذا الاشكال بما حاصله : 


انّه يمكن افتراض تغاير المستعمل 
عن المستعمل فيه اعتباراً وهو كاف في 
تصحيح الااستعمال ودفع محذور 
الإتحاد . وذلك باعتبار تعدد الجهة فى 
لجع و اجيم ند و ير 
الذي يبرّر دعوئ التغاير الااعتباري . 
فمن جهة انه صادر عن المتكلم يكون 
دالاً ومن جهة انَّ شخصه مرادٌ للمتكلم 
يكون مدلولاً . وأماامحذور تركب 
القضية من جزئين فهو منوط بعدم كون 
شخص اللفظ موضوعاً واقعاً للقضية 
وإلا فهى متركّبة من ثلاثة أجزاء . 

وبتعبير آخر : ان القضايا المتعارفة 
مثل « زيد رجل » لا يكون الموضوع 
فيها شخص اللفظ المترككب من مادة 
« الزاي والياء والدال».إذانَ شخص 
اللفظ ليس برجل . فموضوع هذه 
القضية هو مؤدئ اللفظ . أما فى المقام 


اطلاق اللفظ وإرادة نوعه ةا 


فشخص اللفظ هو موضوع القضية. 
وبهذا تكون متركبة من ثلاثة أجزاء . 

ومن هنا يكون اطلاق اللفظ وإرادة 
شخفنة لسرن الامشعمال»:وذلك لآن 
الإاستعمال منوط بكون الموضوع 
والذى هو المستعمل حاكياً عن معنئ » 
وفي المقام ليس كذلك لافتراض انَّ 
الموضوع هو شخص اللفظ . 

وكيف كان فالذي استقرٌ عليه جمع 
من الأعلام كالسيد الخوثئى والسيد 
الصدر يِه ان اطلاق اللفظ وإرادة 
شخصه ليس من قبيل الإستعمال بل هو 
من قبيل الدلالة الايجادية وسيأتى 
توصك ذلك فى كله إن كاء نه تخا . 


اطلاق اللفظ وارادة نوعه 
أو صنفه أو مثله 
والكلام في صحة استعمال اللفظ في 
نوع اللفظ . بمعنئ ان يقصد المتكلم من 
اللنفظ نوعه. والذى هو الحقيقة 
المشتركة الجامعة والصادقة على 
حصصها الواقعة في جواب ماهو , فزيد 
وبكر وخالد حينما يُسأل عنهم «بما 
هو » فإِن الجواب هو« النوع » وهو 


الانسان. 

وبانّضاح ذلك نقول: انّه قد يُستعمل 
اللفظ ويّراد منه نوعه.كمالو قال 
المتكلم «ضَرَبَ كلمة » فإن أراد من لفظ 
« صرب » نوعه وهو« الكلمة » -والتي 
عضا الجن اشيرق وهات 
والصادقة على حصصها مثل «صرّبٍ ‏ 
وشرب - وقائم - والباء » فإنَّ هذه الفاظ 
لو وقع عنها السؤال« بماهو» لكان 
الجواب هو ١‏ الكلمة » فالمتكلم في 
المثال استعمل حصة من حصص النوع 
واراد منه النوع . 

وأما استعمال اللفظ وإرادة صنفه : 
فهوان يستعمل المتكلم لفظأ ويّريد منه 
والصنف هو الكلَّي الواقع تحت 
النوع والذي يوجب تقسيم النوع الى 
أقسام كل قسم يُعبّر عنه بالصنف , 
فالاصتاف:وان كانت تششرك فب 
انضوائها تحت حقيقة واحدة هي النوع 
الآانة الما كانت كل مجموعة هه 
الحصص تمتاز بخصوصية عرّضية غير 
قومة للذات أوحت ذلك تصئيت 
النوع الى أقسام كل قسم يكون صنفاً من 


أصناف النوع . مثلاً : أفراد الانسان 
بتمامها تشترك في حقيقة واحدة هي 
المعبّر عنها بالنوع إلا انَّ لكل مجموعة 
من هذه الافراد خصوصية لا تتصل 
بمقومها الذاتي . هذه الخصوصية هي 
الى أو حية كوي العو فافكر . 
الانسان بلحاظ خصوصية العلم مصنفه 
إلى صنفين علماء وغير علماء . وهكذا . 

ومع انّضاح ذلك نقول :ان المتكلم 
قد يستعمل لفظأ ويكون مراده منه 
صنف ذلك اللفظ . مثلاً حينما يُسال عن 
اعراب لفظ زيد فى جملة «رأيت زيداً » 
فإنه يقول ؛ زيد مفعول به»؛ فالمتكلم 
استعمل في المثال لفظ زيد فى صنفه. إذ 
ان الكلمة -وهي النوع ‏ يمكن تصنيف 
حصصها بلحاظ مايعرضهامن 
خصوصيات . فخصوصية وقوع الكلمة 
فى الجملة موقع المفعول توجب 
تصنيف أفراد الكلمة الى مفعول به وغير 
مفعول به . 

فحينما نستعمل لفظأ ونقصد منه 
المفعول به فهذا هو استعمال اللفظ في 


وأما استعمال اللفظ فى مثله فذلك 


حينما يستعمل المتكلم لفظاً ويقصد به 
مثل اللفظ الذى تلفظ به سابقاً أو تلفظ به 
متكلم آخر . فحينما يقول متكلم : 
« ضرب زيد عمراا ثم يقول«ماهو 
اعراب زيد» إن لفظ زيد الثاني استعمل 
في مثله . ١‏ 

هذا وقد وقعالكلام عماهو 
المصحح لهذه الااستعمالات المجازية . 
وأجاب المحقق الآخوند له عن ذلك 
نأ المصحح لهذه الاستعمالاات هو 
عكنة المصحح لسائر اللاستعمالاات 
المجازية والذي هو التناسب مع الطبع 
العرفى ومذاقه . 

وأما السيد الخوئي مله فادعئ انَّ هذه 
الأآأصطلاقات ليست من قبيل 
الاستعمالات بل هى من قبيل الدلالة 
الإيجادية علئ ما سيأتي توضيحها فى 
محلّهاء ان شاء الله تعالى . 

الإعتبار 

المعتبّر ‏ بصيغة المفعول كما أفاد 

المحقق النائيني كه نحوٌ من الوجود إلا 


انَّ وعاء هذا النحو من الوجود هو عالم 


العينيّة فإن وعاء وجودها هو الخارج . 
ولافرق بينهما من جهة الانقسام الى 
الموجودات المتأصلة والموجودات 
الانتزاعية . 

فكما ان الوجودات العينية قد تكون 
من قبيل الوجودات المتأصلة مثل 
الجواهر «الانسان» الحجر » والاعراض 
والتى هى موجودة في اطار الجواهر 
وقائمة بها مثل القيام والإحاطة . 

وقد تكون من قبيل الوجودات 
الإنتزاعية التي ليس لها ما بإزاء في 
الخارج » بمعنئ ان لا وجود لها في 
الخارج يمكنان يُشار اليه بل ان 
الموجود في الخارج هو منشأ انتزاعها , 
مثل العلّية والفوقية . فإنَ العلية لاوجود 
لها في الخارج إِلَاانَّ منشأ انتزاعها له ما 
بإزاء في الخارج وهو العلَّة والمعلول. 
فإنْهما من الوجودات العينية » والعقل 
حينما لاحظ العلة والمعلول انتزع 


كيه تون العيلة فالعلة سن 
الوجودات الانتزاعية . 


فكما ان الوجودات العينية تنقسم 
الى مستأصلة وانتزاعية فكذلك 


قبيل الوجودات المتأصلة مثلاً الحلية 
والحرمة والملكية والرقية . فإنٌ لهذه 
الوجودات ما بإزاء فى عالم الإعتبار. 
وقد تكون من قبيل الوجودات 
الانتزاعية والتي ليس لها ما بإزاء في عالم 
الاعتبار إلا ان منشأ انتزاعها موجود في 
عالم الإعتبار ويمكن ان يُشار اليه 
بالنحو المناسب للوجود الاعتباري . 
وذلك مثل مالو اعتبر المولئ الملكية 
مترتبة علئ الصيغة فإنَّ العقل حيئئذٍ 
ينتزع عنوان السببية والمسببيّة . 
فالسببيّة والمسببيّه ليس لهما وجود 
متأصل فى عالم الإعتبار إلا ان منشأ 
انتزاعهما موجود متأصل في عالم 
الاعتبار . 

وباتضاح ان المعتبر نحو من الوجود 
وعاؤه هو عالم الإعتبار نقول ان الإعتبار 
فعل نفساني اختياري . وليس هو الاإرادة 
والكراهة . وذلك لعدم اختياريتهما. 
نعم الإرادة من مبادئ الاإعتبار . كما ان 
إدراك المصلحه والمفسدة ليس هو عين 
الااعتبار بل هما من مبادئه في بعضص 
الأحيان. ١‏ 


ومن هنا صعحٌ ان يقال : انه ليس 


للإعتبار وجود وراء اعتبار المعتبر : 
حيث انَّه -كما ذكرنا -فعل نفساني 
اختياري . فبمجرّد ان يرفع المعتبر اليد 
عن اعتباره فإنَّ المعتبر يكون في حيّز 
العدم . 

وبما ذكرناه يتضح الفرق بين 
الإعتبار والمعتبر ‏ بصيغة المفعول ‏ 
فالمعتبّر هو ما يُوجد بواسطة الاإعتبار 
وهو الذي ينقسم الى متأصل وانتزاعي . 
وأما الإعتبار فليس من قبيل الوجودات 
الاعتبارية حيث قلنا انّه من أفعال النفس 
الإختياريّة . ولا يُعقل ان يكون وجود 
الأعجت عار امسحفارى لاستيعلراء ذللف 
للتسلسل . إذ لو كان الاعتبار وجود 
اعتباري لا نسحب الكلام الى هذا 
الوجود وانّه ماهو منشأ اعتباريته . فإن 
كان هو الاعتبار أيضاً لزم التسلسل ء 
فلابدٌ وأن يكون الإعتبار وجوداً حقيقياً 
مرا الوتكودات الذهسة : 

ويمكن تنظير ذلك بالتصوٌر فإنّهِ غير 
المتصوّر . فالمتصوّر مثلاً هو مفهوم 
الإنسان وأما التصوّر فهو موجود واقعي 
حقيقي علاقته مع مفهوم الإنسان علاقة 
المظروف بظرفه ووعاء وجوده « 


التصور » هو الذهن . وهكذا الكلام في 
اللإعتبار فإنّه موجود حقيقي واقعى وعاء 
واتسمودة افون :اما لالت 
الإعتبارية مثل الحرمة والوجوب فهىي 
مظروفة للإعتبار والاعتبار هو وعنازها 
وموطنها كما أفاد ذلك السيد 
الخوئى عله . 

7 المقة ان الإعتبار فعل نفساني 
يعني افتراض شيء لشيء أو افتراض ان 
شيئاً شىء ء والاول من قبيل جعل 
الحرمة علئ موضوع والثاني من قبيل 
تنزيل الشك منزلة اليقين . والجامع 
بينهما هو عنوان الحكم . فالاعتبار هو 
الحكم على الشيء وليس المقصود من 
الحكم هو الإنشاء اللفظى . إذ ان ذلك 
هوالمبرز للحكم والااعتبار .وأما 
الاعتبار والحكم فهو فعل النفس الناشئ 
عن الاإرادة والكراهة . 

ولأنَ الإعتبار يعنى الحكم والتقنيين 
فهذا يقتضى لزوم تصوّرر الموضوع 
وتصوّر الحكم وتصؤر النسبة بينهما 
وتصؤر الفائدة المترتبة على النسبة ثم 
الاذعان والتصديق بتلك الفائدة وحينئذ 
ينشأ الحكم والإعتبار . 
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وليس من اعتبار إلاويمرٌ بهذه 
المراحل الذهنية وان كان اعتباطياً . ومن 
هنا لا يلزم ان يكون الاعتبار ناشئاً عن 
ملاكات واقعية أو لا أقل وهمية -كما 
يتفق للمقنن غير المعصوم -فالاعتبار 
ليس أكثر من افتراضٍ يتفق صدوره من 
كل عاقل ملتفت أي كان غرضه . ولهذا 
قيل ان الإعتبار سهل المؤنة . 

ثم ان الاعتبار ليس ملزماً ومقتضياً 
لأنْ ثُرئّبٍ آثاره إلاان يكون صادراً عمّن 
له حقٌّ الاعتبار سواء كان هذا الحق 
مدركاً بواسطة العمل العملى القطعي 
والذى هو إدراك العقل لاستحقاق 
المولئ جل وعلا للطاعة وترتيب الآثار 
على معتبراته أو كان هذا الحق ناشئاً عن 
الآزاء المحموذة والمعيدات العقلاتية» 
وهذا النحو من الاإعتبارات هو المعبّر 
عنه باللإعتبارات العقلائية . 


الإعتبار في الاوضاع اللغوية 

والبحث هنا عن نظرية الإعتبار في 
الوضع . وهى محاولة لتفسير العلاقة 
الواقعية المدركة بالوجدان بين اللفظ 
والمعنئ . حيث نجد ان اللفظ سبب 


لانخطار المعنئ في الذهن . ومن غير 
المعقول ان يكون هذا الانخطار قد نشأ 
جزافاً . فلابدٌ من منشأ سبّب انخلاق 
هذه العلاقة السببية الواقعية . ومن هنا 
عفدت عمسبرهة عن النظريات 
للكشف عمّاهو السر لهذه العلاقة . ومن 
هذه النظريات هي نظرية الإعتبار. 
واجمال المراد منها هو ان الواضع 
يعتبر اللفظ دالاً علئ المعنئ . وهذا 
الإعتبار يُحدث استيثاقاً بين اللفظ 
والمعنئ ينشأ عنه انخطار المعنئ عند 
اطلاق اللفظ . فالسدٌ الذى نشأت عنه 
العلاقة بين اللفظ والمعنئ هو اعتبار 
الواضع . 
وهذا المقدار لا موقع للخلاف فيه بين 
أصحاب مسلك الاعتبار وانَّما اختلفوا 
فى كيفية الإعتبار الذي نشأت عنه 
العلاقة . وهل هو اعتبار اللفظ علامة 
على المعنئ أو هو اعتبار اللفظ وجوداً 
تنزيلياً للمعنئ أو انَّ الكيفية الإعتبارية 
هي ان الواضع جعل اللفظ أداة لتفهيم 
المعنئ . وتشترك هذه الكيفيات الثلاث 
في ان المنشأ لحدوث العلاقة هي اعتبار 


الواضع وانّه لا وجود لها وراء اعتبار 


الواضع . 
وكيف كان فهنا ثلاث نظريات 


متفرعة عن نظرية الاإعتبار : 


النظرية الاولئ :هي ان الواضع - 


اعتبر الوضع علامة علئ المعنئ , فاللفظ 
بحسب اعتبار الواضع - بمثابة العلامة 
الموضوعة على الطريق للتعبير عن انّه 
مغلق أو سالك . غايته ان الوضع في 
الثاني حقيقي خارجي والوضع اللغوي 
اعتباري وإلا فكلاهما مشتركان من جهة 
ان العلامة وضعت للكشف عن ذىي 
العلامة . ولمزيد من التوضيح راجع 
مسلك العلامية . 

النظرية الثانية : هي ان الواضع يعتبر 
اللفظ وجوداً تنزيلياً للمعنئ , فالملقئ 
للمخاطب هو المعنئ تنزيلاً واعتباراً . 
ولهذا يكون لحاظ اللفظ من قبل 
المتكلم لحاظاً آلياً ويكون الملحوظ 
بنحو الاستقلال هو المعنئ . فهو 
الموجود بالاستعمال واللفظ يكون فانياً 
فيه فناء العنوان في المعنون . 

ويمكن تنظير الوجود التنزيلي 
للمعنئ باللفظ ببعض المعتبرات 
الشرعية التي نزّل فيها وجود شيء منزلة 


وجود شيء آخر . كتنزيل وجود الفقاع 
منزله وجود الخمر . فالخمر وان لم 
يكن له وجود خارجى عند وجود 
الفقاع إلا انه موجود تنزيلاً وفى عالم 
الااعتبار . وكذلك الحال فى وجود 
المعنئ باللفظ . فهو وان لم يكن له 
وجود فى وعاء الخارج عندما يُطلق 
اللفظ إلا ان له وجود حقيقى فى وعاء 
الاعتبار . 0 

النظرية الثالثة : هي انَّ الواضع يعتبر 
اللفظ أداة لتفهيم المعنئ . وبهذا تُصبح 
علاقة اللفظ بالمعنئ علاقة الوسيلة بذي 
الوسيلة . فكلّما أراد المتكلَّم اخطار 
المعنئ في ذهن المخاطب توسّل 
باللفظ لتحقيق هذا الغرض . فكما 
يتوسل بالمفتاح لفتح القفل كذلك 
يُتوسل باللفظ لإخطار المعنئ . غايته ان 
اللفظ وسيلة وأداء اعتبارية بمعنئ انّها 
نشأت عن اعتبار الواضع اللفظ أداة. 
هذا بخلاف المفتاح فانْ صلاحيته لان 
يتوسل به لفتح القفل ليس منوطاً 
بالاعتبار بل هي ناشئة عن علاقة 
تكوينية بينه وبين القفل هذه العلاقة هي 
علاقة الوسيلة بذي الوسيله . 
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إعتبارات الماهيّة 

والمقصود من اعتبارات الماهيّة هو 
أنحاء لحاظها أو قل الكيفيات التي 
تلحظ بها الماهية . واختلاف اللحاظ في 
الماهية يؤول الى تباين الملحوظ دقة . 
فالماهية الملحوظة بشرط شيء متباينة 
مع نفس الماهية الملحوظة بشرط لاء 
وحتى الماهيّة اللابشرط المقسمي 
مباينة لأقسامهاء أي بنحو التباين 
المفهومى . إذان مفهوم الماهية اللا 
بشرط المقسمى مباين للماهيّة اللا 
بشرط أو البشرط شيء. 

والغرض من عقد هذا البحث هو 
التععوّف على ماهو الموضوع لهاسم 
الجنس . بمعنئ البحث عن أي 
اللحاظات التى لوحظت معها الماهية 
حين وضع إسم الجنس لها. 

وكيف كان فالماهية قد تلاحظ بما 
هي هني أي بقطع التظر هنن تنام 
الخصوصيات التى قد تعرضهاء فلا 
يلحظ معها سوى ذاتها وذاتيتها والذي 
هو واقعها في نفس الأمر كجنسها 
وفصلها. 


والماهية بهذا اللحاظ يُعيّر عنها 
بالماهية المهملة . فهى مهملة من تمام 
الجهات والحيئيّات التى قد تطرا عليها 
حتى خصوصية اهمالها لا يكون 
ملحوظاً معها. وحتئ خصوصية ان 
اللحاظ فى موردها مقتصر على الذات 
وكات اندر وفوف و هن ل 
حمل عليها شىء سوى ذاتها 
وذاتياتها . فيصح ان يقال : الانسان من 
حيث هو حيوان ناطق أو ناطق . وهذه 
هي المعبّر عنها بالكلّي الطبيعي -كما 
أفاد السيد الخوثى يه على خلاف بين 
الاأعلام فصلناه تحت عنوان « الكلّى 
الطبيعى ). 

7 قد تلاحظ الماهية بالاضافة الى 
خصوصية خارجة عن مقام ذاتها 
وذاتياتهاء وهذا اللحاظ له أقسام : 

القسم الاول :ان يكون الملحوظ 
معها هو عنوان مقسميتهاء أي عنوان انّها 
مقسم للأقسام الآتية دون لحاظ 
خصوصية أخرئ . والماهية بهذا 
اللحاظ يُعجّر عنها بالماهية اللابشرط 
المقسمي . وهى معقول ثانوي وعاؤه 
الذهن فحسب . 


رميش كوتياايى الون تلات القاتورية 
هو انها تُنتزع عن المفهوم المنتزع من 
الخارج ابتداء . فالذهن ينتزع عن 
الخارج عنوان الرجل المتّصف بالفقر ‏ 
مثلاً-وعنوان الرجل المنّصف بعدم 
الفقر . ثم يكون بامكان الذهن انتزاع 
مفهوم آخر من هذا المفهوم المنتزع عن 
الخارج . هذا المفهوم يُعبّر عنه 
المععرل التابوى + لدف سرع عن 
عنوان الرجل الفقير مفهوم الرجل 
المتحيّث بقيد الفقير » وينتزع عن عنوان 
الرجل غير الفقير مفهوم الرجل 
المتحيّث بقيد عدم الفقير .كما يمكنه ان 
ينتزع عن مفهوم الرجل مفهوم الرجل 
المجرّد عن التقيّد بالفقر والتقيّد بعدم 
الفقر . كماله ان ينتزع مفهوم الرجل 
الجامع لتمام هذه الأقسام أي الرجل 
الفقير والرجل غير الفقير والرجل ء 
وهذه الماهية الملحوظة بما هي جامع 
هي المعبّر عنها بالماهية اللابشرط 
المقسي .ولاستضاخ المراد من 
المعقول الثانوى راجعه تحت عنوانه . 

القسم الثانى :ان يكون الملحوظ مع 
الماهية هو صفة التجّد عن تمام 


الخصوصيات والحيثيات الخارجة عن 
ذاتها وذاتياتها. بمعنئ انها تلحظ 
مجورّدة عن تمام القيود الوجودية 
والعدمية . وهذه هى المعبّر عنها 
بالقاهة اعدو ف و لاله درم : 

والماهية بهذا اللحاظ تكون من قبيل 
الجنس والفصل والنوع ٠وذلك‏ لانّها 
مفاهيم ليس لها ما بإزاء في الخارج وانّما 
وعاؤها الذهن فحسب. ولا يمكن 
حمل الوجودات الخارجية عليها . نعم 
يصح حمل المعقولات الثانوية عليها. 
فيقال : الإنسان نوع . والحيوان جنس . 
والناطق فصل . 

القسم الثالث : ان يكون الملحوظ 
مع الماهيّة صفة خارجية . أي صفة 
يكون لها تقرّر فى عالم الخارج . وهذا 
يعني ان الماهية تلحظ بمالها من وجود 
خارجى في اطار أفرادها. وعندها 
يتحيّث وجودها بالقيد الخارجي 
معدي ةا ردقي عا لدان قا تسد 3 
على غير الوجود المتقيّد بذلك اليد 
الخارجي . والماهية الملحوظة بهذا 
النحو من اللحاظ يُعبّر عنها بالماهية 
المخلوطة والماهية بشرط شيء . وهي 
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علئ قسمين : 

الاول : الماهية الملحوظ معها قيد 
وجودي مثل ماهية الرجل الملحوظ 
معه قيد الفقر . 

الثانى : الماهية الملحوظ معها قيد 
موس نز منافقةالرتدا التلعوظ مده 
0 

وكلا الهسمين يُعبّر عنهما بلماهية 
بشرط شيء ء أي بشرط تحيّئها بالقيد. 
ولا يختلف الحال بين كون القيد 
وجودياً أو عدمياً بعد ان كان المراد من 
البشرط شيء هو شرط الإنّصاف . وهو 
صادق في حالات الإتصاف بالقيد 
الوجودى والانّصاف بالقيد العدمى . إِلَا 
ان الاصوليين كما كبن ليس 
الخوئىي # يطلقون على الماهية 
الملحوظ معها القيد العدمى الماهية 
بشرظ لاه وعلق على ذلك بأنه انلاح 
ولا مشاحة في الاصطلاح . 

القسم الرابع :ان يكون الملحوظ مع 
الماهيّة مو خصوصيّة الإأطلاق 
والإرسال , بمعنى انّها تُلحظ مع عدم 
التقيّد بأيّ قيد وجودى أو عدمى. 
فيكون عدم لحاظ القيد مأخوذاً في 


اللحاظ مع الماهيّة . 
التقيّد بعدم القيد .كأن نلاحظ ماهيّة 
ويَعيّر عن هذه الماهيّه بالماهيّه 


اللابشرط القسمى بحسب ما أفاده 
السيد الخوئى ع . 


هذا تمام الكلام فى اعتبارات الماهيّة 
وسيأتي توضيح أكثر تحت كل عنوان 
من أنحاء الماهية . وتحت عنوان الكلى 
الطبيعى . إلا انّه لابن من الإشارة هنا الى 
انَّ اسم الجنس موضوع لأيٍّ نحو من 
أنحاء الماهية . 

وقد وقع الخلاف بين الأعلام» 
فبعضهم ذهب الى انه موضوع للماهية 
المطلقة المعبّر عنها بالماهية اللابشرط 
المسمي . ومشهور المحققين ذهبوا الى 
انه موضوع للماهية المهملة المعبّر عنها 
بالماهية اللا بشرط القسمى .ويترتب 
عن بهذا ذفني لفاك اي لعجي 
الاول يكون الإطلاق في اسماء 
الأجناس مستفاداً بواسطة الوضع. 


وعلئ المبنئ الثاني يكون الإطلاق 
مستفادا بواسطة قرينة جارجة عها 
وُضع له اسم الجنس . وهذه القرينة هي 
المعبّر عنها بقرينة الحكمة . 

ومنشأ الحاجة لاثبات الاطلاق الى 
قرينة خارجة عما وضع له اسم الجنس - 
بناء على المبنئ الثاني -هو انَّ اسم 
الجنس عندما يكون موضوعاً للماهية 
المهملة فهذا معناه انه وضع للطبيعة بما 
هى هي الغير الملحوظ معها أي حيئيّة 
أو خصوصية من الخصوصيات 
الخارجة عن ذاتها وذاتياتها. حتئ 
لحاظ اختصاص النظر بالماهيّة لم يكن 
ملحوظاً معها حين وضع اسم الجنس 
بإزائها ء وهذا معناه انْ الإطلاق لم يكن 
ملحوظاً معها حين الوضع ء ولهذا عندما 
يكون المتكلم مريداً للإطلاق من اسم 
الجنس يلزمه نصب قرينة ولو من قبيل 
قرينة الحكمة . كما هو الحال لو كان 
مريداً للتقييد , فإنّه لما كان اسم الجنس 
موضوعاً للماهيّة المهملة وللطبيعة بما 
هي يكون التقييد خارجاً عمًّا وضع له 
اسم الجنس ., وهذا ما يُبوّر الحاجة الى 
قرينة خارجية . 


وقد استّدل لصالح المبنئ الثانى : بأن 
أن انعد الر قال متوشرع] اليا 
المطلقة لكان استعماله فى المقيّد 
يستبطن عناية زائدة وهى غير محسوسة 
بالوجدان ‏ إذلا يرئ العرف انَّ استعمال 
اسم الجنس فى الماهية المقفيدة 
استعمالاً مجازياً بل هو استعمال حقيقى 
بتتحر كعد و الذالبوالمسذلر ماهر 
الحال في استعمال اسم الجنس في 
الماهيّة المطلقة . ففى كلا الحالتين 
0 اتنا عل ب التليية 
المهملة ويكون التقييد والاطلاق 
مستفادين من قرائن اخرى خارجة عما 
وضع له اسم الجنس . 

وهذا ما يُعبّر عن انَّ اسم الجنس 
موضوع للجامع بين جميع الأقسام 
المذكورة فى انحاء لحاظ الماهيّة . 
وحينئذٍ صح استعمال اسم الجنس في 
الماهيّة على اختلاف أنحائها , غايته 
تكون اللحاظات المضافة الى الماهيّة 
مستفادة بواسطه قرائن اخرى . 


إعراض المشهور 


التسكية غتن الخبر المعتر سسندا اذا 
أعرض عنه المشهور . 

وشهرة الااعراض التي وقع البحث 
عن صلاحيتها لسلب الحجية عن الخبر 
المعتبر سنداً هي الشهرة الواقعة بين 
قدماء الفقهاء القريبين من عصر النص 
كالصدوقين والشيخ المفيد والسيد 
المرتضى والحلبى وسار وابن البراج 
والشيخ الطوسى عله . 

لم ان مداق الاعراقان,متؤفةبإحزار 
07 ! 

الامر اللاول : هو إحراز اطلاعهم 
على الخبر . وهذا يعني انَّهِ لو وقع الشك 
فى اطلاعهم عليه بحيث احتملنا ان 
منشأ عدم العمل بالخبر هو عدم رؤيتهم 
له إن صدق الإعراض فى مثل هذا 
الفرض غير متحقق , فيكون هذا الفرض 
خارجاً عن محل النزاع . 

والوسيلة التى يمكن التعرّف بها 
على رؤيتهم للخبر هي نقلهم له 
باسانيده المعتبرة أو وجدانه في 
المجاميع الروائية المشهورة إذ في هذه 
الحالة يستبعد عدم اطلاعهم عليه رغم 
حرصهم على التحوؤي عن الأخبار 


المنقولة عن أهل البيت 5 خصوصاً 
المتصل منها بالأحكام . 

الأمر الثانى : هو إحراز انَّ الإعراض 
لم ينشأ عن إجمال الخبر أو عدم ظهوره 
فى المعنئ الذى يراد الإستدلال به 
عليه تدكا عوااة الخ ره 
كان قد صدر تقية أو انه معارض بما هو 
اقوئ منه سنداً أو دلالة . 

ومع احراز الإعراض واحراز انه لم 
ينشأ عن أحد المناشئ المذكورة يقع 
البحث حينئذٍ عن انَّ هذا اللإعراض هل 
هو موجب لانسلاب الحجية عن الخبر 
رغم سلامه طريقه من الضعف أو ان هذا 
الاعراض لا يؤثر فى صحة الاعتماد 
عليه ؟. ١‏ 

ذهب المشهور من المتأخرين الى 
ان الإعرض سالب للحجية عن الخبر . 
ولك لأنّ مناظ تثبوات السجية للشير هو 
الوثوق بصدوره. وكيفف يحصل 
الوثوق بخبر أعرض عنه المشهور من 
قدماء الاصحاب القريبين من عصر 
النص والذين هم أعرف العلماء 
بالحديث وبرجال الحديث . وهل أخذ 
الحديث إلا منهم . فهم بحكم قربهم من 


عصر النص أعرف من غيرهم بما أبتلي 
به الحديث من الوضع والتدليس . 

إلا انَ السيد الخوثى عله خالف 
المشهور وذهب الى انَّ الإعراض غير 
قادح في حجية الخبر المعتبر سنداً. 
وذلك لأنَّ أدلة الحجية لخبر الشقة غير 
قاصرة عن الشمول لهذا الفرض . وان 
اعراض بعض العلماء وان كانوا الأكثر 
عن خبر مع عمل آخرين به لا يقدح في 
صحة الاعتماد عليه بعد تمامية الاطلاق 
لادلة الحجية . نعم لو تسالم العلماء على 
الاعراض فإِنّ ذلك يوجب الاطمئنان 
بوجود خلل في الخبر . وحينئذٍ لا يصح 
التعويل على مثله. إِلّاان ذلك خارج عن 
ندا البحت” 


إعراض المشهور عن الظهور 
والبحث هنا عن 2 إأعراض 
المشهور عما هو المستظهر من الرواية 
هل يوجب سقوط الظهور عن الحجية 
أو لا. 
سقوط الحجية عن الظهور بالاعراض . 
وذلك لاطلاق أدلةالحجية الثشابتة 


للظهور , بمعنئ ان حجية الظهور ليست 
منوطة بعدم الظن بخلافه . فلو اقتتضت 
الضوابط اللغوية المقررة عن أهل 
اللسان ظهوراً معيناً وكان هذا الظهور 
متناسباً مع المتفاهم العرفي مع ملاحظة 
تمام ما يكتنف الرواية من قرائن فإنَّ هذا 
الظهور يكون حجة حتى ولو لم يحصل 
الففن الشخصى به أو كان الففن 
الشخصى منافياً لما هو مقتضئ ذلك 
الظهور . 

نعم اعراض المشهور يكون بمثابة 
القرينة العكسية المزاحمة للقرائن 
الاخرى الموجبة لظهور معين . فلو كنا 
نبحث عما تقتضيه الرواية من ظهور فإنّ 
إعراض المشهور عن ظهور معين يكون 
قرينة عكسية في مقابل القرائن الاخرى 
الموجبة لذلك الظهور المعرض عنه . 
وحينئذٍ نوازن بين تلك القرائن لغرض 
التعرّف عما هو الحقيق منها بالاتباع . 


الإقتضاء 
يُستعمل لفظ الإقتضاء فى كلمات 


الاصولين في معنيين : 
المعنى الارل :هوالكئلف 


والمؤثرية . 

والتعرف علئ أي المعنيين هو 
المراد فى مورد من الموارد يتم بواسطة 
جل سيد اليه الاقتضاء . فإن أسند 
الاقتضاء الى لفط لغرض التعدّف على 
مدلوله فالاقتضاء حينئذ يكون بمعنىئ 
الكشف والدلالة ,وان أسند الى فعل من 
الافعال أو الئ أمر من الامور الواقعية 
فالاقتضاء حينئذ يكون بمعنئ العلية 
والمؤثرية . 

مثلاً : حينما يُقال : الامر هل يقتضي 
المرة أو التكرار ء أو يُقال الأمر بعد الأمر 
هل يقتضي التأسيس أو التأكيد . والأمر 
عقيب الحظر أو توهمه هل يقتضي 
الإباحة أو الوجوب . فهنا يكون 
الإقتضاء بمعنئ الدلالة أي انَّ الامر 
عقيب الحظر هل يدل علئ الوجوب أو 
الإباحة ‏ وذلك لأنّ الإقتضاء قد أسند 
الى لفظ الأمر لغرض التعوّف على 
دلالته . 

وحينما يقال : الاتيان بالمأمور به هل 
يقتضي الإجزاء أو ان الحرمة في العبادة 


هل تقتضى الفساد أو ان الوأجوب هل 
اح مزع امبو و 
الاقتضاء هنا يكون بمعنئ العلية أو 
المؤثرية . وذلك لأنٌَّ الاقتضاء لأَنَّ 
الإقتضاء اسند الى فعل أو الى أمر من 
الامور الواقعية وكان الغرض هو البحث 
عن العلاقة الواقعية بين أمرين . 

هذاهو حاصل ماأفاده صاحب 
الكفاية ‏ فى بحث الإجزاء وقد 
استوجهه جمع من الأعلام كالسيد 
الخوئي عل . 

الأمارة 

الأمارة في اللغة هي العلامة . وهي 
فى الماطة الاصولي تعني الأدلة 
الظنية النوعية والتي لها نحو كشفب عن 
الواقع إِلَاانُ هذا الكشف ليس تاماً . 
يتن ا الماع كيالا بعل ااعبرنة 
اليقين والقطع بمطابقة مدلولها للواقع . 

وقلنا انها نوعية لنحترز بها عن 
الوسائل غير العقلائية والتي قد تورث 
الظن فى حالات محدودة ولعوامل غالباً 
ماتكون نفسية وغير مطردة عند 
العقلاء . فهذه الوسائل الشخصية لا 


ويمكن التمثيل للأمارة بخبر الواحد 
وبال|إجماع المنقول وبالشهرة الفتوائية 
وبالظهورات العرفية والقياس 
والإستقراء . فإنَّ كل واحدٍ من هذه 
الأجارات:ومكيلة من الوسائل الطفة 
العقلائية والتى لا تعطىي الاراءة التامة 
عن الواقع . ولهذا لا يصمح التعويل عليها 
واستكشاف الحكم بواسطتها إلامع قيام 
الدليل القطعى على حجيتها ودليليتها . 

وبهذا يتضح عدم اختصاص الامارة 
فى اصطلاح الاصوليين بالدليل الظنىي 
الذي قام الدليل القطعى على حجيته - 
كما قد يُتوهم فإنَ الأمارة عندهم تُطلق 
على الأعم من الدليل الظنى المعتبر 
شرعاً وغير المعتبر كالقياس 
والإستقراء . ولهذا فهم يستعرضون 
الأمارات واحدة تلو الاخرئ للبحث 
عن صلاحيتها للكشف عن الحكم 
الشرعىي وعدم صلاحيتها لذلك . فإن 
قام الدليل القطعي على صلاحية واحد 
منها للكشف والدليليّة على الحكم 
الشرعي عبّروا عن تلك الأمارة بالامارة 


المعتبرة وإلا فهي أمارة غير معتبرة . وما 
يُترآئ من تعبيرات بعض الاصوليين - 
عند التفريق بين الأمارة والاصل -من انَّ 
الأمارة هي المعتبرة شرعاً فغير مرادٍ 
جزماً حيث انهم يبحثون هناك عما هو 
المجعول في الأمارة . وهذا انّما هو بعد 
الفراغ عن حجيتها . فهي مرحلة متأخرة 
عن تحديد معنئ الامارة. 
الإمتثال الإحتمالي 

المستظهر من عبائر المحقق 
النائينى # ان المسراد من الإمتثال 
الإحتمالي هو الإمتثال الإجمالي المنتج 
لتر ال اللائة عن عوقلة النكايك:؛ 
الا ان السيد الخوثي 4 لم يقبل 
باستعمال لفظ الإمتثال الإحتمالى في 
الإمتثال الإجمالي . 

وعليه يكون المراد من الاامتثال 
الاحتمالي هو التبعيض في الاحتياط 
وقد وق المراد منه تحت عنوان 
« التبعيض فى الاإحتياط » ». ومثاله : 
قات المكلفت عن أطراف العلم 
الاجمالي ذون البعض الآخر . وحيث ان 
من المحتمل كون المأتي به هو منطبق 


الإمتثال الظني التفصيلي 200 


الجامع المعلوم بالاجمال فعندئذٍ يكون 
المكلّف محتملاً لامتثال المأمور به 
واقعاً. 

وبهذا يتضح ان الإتيان بالفعل 
المحتمل وجوبه أو استحبابه برجاء 
المطلوبية »أو ترك الفعل المحتمل 
حرمته أو كراهته برجاء المطلوبية لا 
يكون من الامتثال الاحتمالي بل هو من 
الإمتثال الاجمالى الذي يحصل معه 
القطع بفراغ الذمة عن التكليف لو كان 
ثابتاً واقعاً . 

وينّضح أيضاً مما ذكرناه انَّ الإمتثال 
الإجمالي هو المقابل للإمتثال التفصيلي 
لا المقابل للإمتثال اليقيني . فإنَ الإمتثال 
الاجمالي امتثال يقيني أيضاً .كما 
أزقتيهنا ذلك تتح ست نو ايفان 


العلمي التفصيلىي ). 


الإمتثال الظنّي التفصيلي 
والامتثال الاجمالي 

والمراد من الإمتثال الظنى التفصيلى 

هو امتثال التكليف الثابت بواسطة الظن 

المعتبر حيث لا يمكن العلم الوجداني 

بالتكليف . وأما الإمتثال الإجمالي فهو 


الااتيان بتمام المحتملات الموجبة 
للقطع بفراغ الذمة عن التكليف لو كان 
ثابتاً واقعاً . فالإمتئال الإجمالى هنا لا 
يختلف عن الامتثال الاجمالي المقابل 
للإمتثال العلمي التفصيلي . 

ثم ان الإمتثال الظنى التفصيلي على 
نحوين: 

النحو الأول : هو ما يكون الظن فيه 
بالتكليف من الظنون الخاصة . كالظن 
الناشئ عن خبر الثقة بناء علئ انفتاح 
باب العلم والعلمي . 

والإمتثال التفصيلى الظنى بهذا 
النحو من الظنون يجري فيه تمام 
ماذكرناه في الإمتثال العلمى التفصيلى , 
نعم بناء علئ مبنئ المحقق النائيني عله 
من ان الإمتثال الإجمالى دائماً يكون في 
طول الإمتثال التفصيلى يلزم البناء علئ 
اي ذ 
مقام الإمتثال الإجمالي » بمعنئ انّه لو دار 

بين القصر والتمام مثلاً وكان 
مقتضئ الظن المعتبر الخاص هو القصر 
فإنَّ المكلّف لو اختار الإمتثال الإجمالي 
إن ملزم بتقديم القصر علئ التمام . 

إلا ان السيد الخوثي يله ادعئ ان 


دصر 


تقديم المظنون علئ المحتمل غير لازم 
حتى بناء على مبنئ المحقق النائيني عله لقع 
وذلك لأنّ اللإتيان بالتكليف المظنون 
بالظن الخاص يكون بداعى الافتر 
المتوجه للمكلّف بنحو اليقين التعبدي, 
بمعتية إن العكلفته كول اله ذو 
التكليف المظنون عن جزم تعبدي 
بالتكليف . وهذا الجزم كما يمكن ان 
يكون هو الداعى للمكلّف للإتيان 
بالتكليف المظنون أولاً وقبل الإتيان 
بالتكليف المحتمل كذلك يكون هو 
الداعى لو جيء به بعد التكليف 
المحتمل . فلا فرق بين الحالتين . 
وكذلك الكلام في التكليف المحتمل » 
فكما يكون الاتيان به بعد التكليف 
المظنون بداعى احتماله فكذلك يكون 
الداعى وَالاعة للاتيان به قبل التكليف 
595 احتماله . فأيٌّ فرق 
بين التقديم وكا خين إذاكان كذلك . 

النحو الثانى : هو يكون الظن فيه 
بالتكليف من قبيل الظن المطلق -بناء 
على انسداد باب العلم والعلمى -وهو 
المعبّر عنه بالظن الإنسدادى . 

وهنا يكون الاإمتثال الإجمالي 


صحيحاً بلا إشكال فيما لو بنينا على 
صحة الإمتثال االإجمالى حتى على 
تقدير القدرة على الإمتثال التفصيلي 
العلمي والظنى الخياصضن. ْ 

أما لو بنينا هناك على الطولية بين 
الإمتثال التفصيلي والاإمتثال الإجمالى 
في ظرف القدرة علئ الإمتثال التفصيلى 
نه سقع البسحث هنا عمن وجود 
خصوصية توجب صحة الإمتثال 
الإجمالي رغم انَّ الامتثال التفصيلى 
الفلي سكو أو لويد لومي 
في البين توجب التفريق بين الظشن 
الخاص والظن الإنسدادي وعليه لابدّ 
من البناء هنا أيضاً علئ الطولية بين 
الامتثال التفصيلى والإمتثال الإجمالي . 


الإمتثال العلمي التفصيلي 
والإمتثال الإجمالي 
ويتحدّد الفرق بينهما بواسطة 
ملاحظة التكليف . فتارة يكون التكليف 
معلوماً تفصيلاً ومن تمام الجهات وتارة 
لا يكون كذلك. وفى الحالة الاولئ 
حينما يمتثل المكلّف التكليف المعلوم 
يكون امتثاله تفصيلياً . وفي الحالة 
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الثانية - أي حينما يكون التكليف مبهماً 
من بعض جهاته لا يمكن امتثال 
التكليف إِلَا بنحو الإمتثال الاجمالي . 

والمراد من الامتثال الإجمالي 
العلمى هو الاتيان بما يُوجب القطع 
بفراغ الذمة عن التكليف , ولهذا الشحو 
من الامتثال حالتان » فتارة يكون 
التكليف دائراً بين أمرين متباينين 
واعري لا كال 

ففى الحالة الاولئ : يكون الامتثال 
الإجمالي مستوجباً للتكرار , كما لو دار 
الرجوب بين القصر والتمام بنحو 
الشبهة الحكمية أو بين كون القبلة في 
الشرق أو الغرب وهذه شبهة 
موضوعية . 

وفي الحالة الشانية : يكون الإمتثال 
الإجمالي مستوجباً للإتيان بتمام ماهو 
محتمل الدخل في التكليف .كما لو وقع 
الشك في وجوب السورة في الصلاة أو 
لزوم مراعاة الإطمئنان فى القراءة . فإِنٌ 
الإمتثال الإجمالي يقتضي الإتيان 
بالضلاة مع السورة ومراعاة الاطمثنان . 

ثم انّه وقع البحث بين الأعلام عن 
صحة الامتثال الاجمالى مع القدرة على 


الامتثال التفصيلى وهل بين الامتثال 
التفصيلى 106 الامتثال الاجمالى 
القطعى طولية أوان للمكدّف اختيار 
أيهما شاء في مقام الإمتثال للتكليف . 

ولا يخفئ عليك ان المراد من القدرة 
على الإمتثال التفصيلى هو القدرة على 
معرفة التكليف تفصيلاً . إذ انَّ المكلّف 
قناوة يكون فادرا عل الوضحول الين 
الحكم الشرعى بواسطة الفحص عنه في 
مظانه . واخرئ يكون عاجزأ عن 
الوصول اليه حتى مع الفحص . وفي 
الحالة الثانية لا ريب فىصحة الامتثال 
الإجمالي القطعي سو اء كان ستو ييا 
للتكرار أو لم يكن مستوجباً لذلك 
وصدواء او قن التوضليات أوقئ 
الفشية انك وص اد كان التق نيك 0 
على المكلّف كما في موارد العلم 
الإجمالي أو لم يكن متنجزاً كما في 
الشبهات البدوية بعد الفحص أو قبل 
الفحص لو لم يكن الفحص نافعاً في 
التععوّف على الحكم الشرعي . 

وأما الحالة الأولئ -وهي التي يكون 
فيها المكلّف قادراً على الامتثال 
التفصيلى القطعى وذلك بواسطة 


الفحص عن الحكم الشرعي ‏ فهي التى 
وقعت محلاً للنزاع بين الأعلام إلا ان 
النزاع يختص بحالات تنجز الواقع كما 
فى الشبهات الحكمية قبل الفحص 
وموارد العلم الإجمالي . هذا فيما لوكان 
التكليف المراد امتثاله من التعبديات . 
وأما التوصليات وكذلك الأحكام 
الوضعية كالطهارة فالظاهر انها لم تقع 
محلاً للنزاع » نعم أثار الشيخ 
الاأنصاري لله اشكالاً فى خصوص 
لمكو ولا بقعا بر اند شان ال 

انَّ العقود وكذلك الايقاعات لما 
كانت من قبيل الإنشاء والذى يُعتبر فيه 
الجزم والبت فهو لا يناسب الإمتثال 
الاجمالى والاحتياط بتكرار الانشاء 
العف عكار باقن ليق للقن أن 
الإبقاع . إذ أن كل إنشاء خيعل سوف 
يكون معلقاً على كونه هو المعتبر 
عا 

فحينما يقع الشك في ان طلاق 
الكارهة الباذلة هل يكون بصيغة الحُلع 
أو بصيغة الطلاق » أي هل يلزم المكلف 
ان يُنشأ اللإيقاع بصيغة «انت مخلوعة » 
أو «انت طالق ». فإنْ الاتيان بكل واحد 


من الانشائين سوف لن يكون بنحو 
الجزم المعتبر في الإيقاعات. وذلك لأن 
المكلّف حينئظٍ سوف يكون عاجزاً عن 
الجزم بكون الاإنشاء الاول هو الموجب 
شرعاً لانتهاء العلقة وكذلك الانشاء 
الثاني . ولذلك يكون الامتئال اللإجمالى 
فى العقود والايقاعات داخل فى 05 
0 ٌْ 
الإمتناع بالاختيار ل يُنافي الإختيار 

وهى من القواعد العقلية المشتهرة 
بين علماء الكلام وكذلك علماء 
الأصول. وكثيراً ما ترد في كلمات 
الاصوليين بعنوان «الاضطرار بسوء 
الإختيار لا ينافي الاختيار ». 

وكستن كان فالعراة من الفاعدة ‏ 
الخمالاً هو ان الفسروزة المييفدة الى 
الاختيار لا تنفىي عن متعلّقها صدق 
اختياريته . ولهذا لا تقبح معاقبة الواقع 
تحت سلطانه بعد ان كانت ناشئة عن 
ايارم 

وشكال :ذلك النتقدماتك الكوليدية 
بالفة لديا :اندو الجقدهة وان كان 
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المقدمة التوليدية إالَاانَّ مقدمته لمّاكانت 
اختيارية فإنَّ ذلك يقتضي اختيارية ذي 
المقدمة .ومن هنا يصمّ اسناد ذي 
المقدمة الى فاعل المقدمة التوليدية عن 
اختيار . رغم انَّ ذا المقدمة خارج عن 
الاختيار . 

وحترة يتجل: الفراة مين الساعدة 
نقول : انَّ مورد البحث عنها فى علم 
الكلام يختلف عن مورد البحث عنها 
في علم الاصول . ومنشأ الإختلاف هو 
انَّ الغرض من بحثها في علم الكلام هو 
الإستفادة منها للرد على شبهة الاشعري 
فيما هو واقع الأفعال الصادرة عن 
العباد . حيث انْ مبنئ الأشعري في ذلك 
هو الجر . 

وأما الغرض من بحنثها في علم 
الاصول فهو التعذف على ماهو حكم 
الأفعال الاضطرارية الناشئة عن 
مقدمات اختيارية .وهل تسقط 
المسئولية عنها بعد ان كانت ثابتة لولا 
الإاضطرار . ولهذا يبحث عن هذه 
الفاعدة عادة فى موردين : الاول : فى 
بحت امام الأمر والتوى ماوالسوور: 
الثاني في بحث المقدمات المفوتة . 


وقبل بيان المراد من القاعدة فى علم 
الأضول لأ باين بالاشارة الى العراد نتيا 
فى علم الكلام فنقول : 

ان الأضاعرة فى مقام الانتصار 
لمذهبهم ادعوا انَّ الأفعال لا تخلو عن 
ان تكون ضرورية الوقوع أو ضرورية 
العدم . فليس ثمة فعل إلا وهو كذلك. 
بمعنئ انه لا يُوجد فعل ممكن الوجود 
فهو إمًا واجب أو ممتنع . فهو واجب 
الوقوع لوكانت علته تامة » وهو ممتنع 
الوقوع مع عدم علته أو كانت علته 
ناقصة , واذا تمٌ ذلك فكلّ فعل يصدر 
عن الإنسان فهو ضروريى الوقوع . إذ لو 
لم يكن كذلك لم بيقع فالشيء مالم 
يجب لايُوجد . وماهو ضروريى الوقوع 
لايمكن ان يكون اخخصتيارياً . إذ ان 
اختياريته تنافى ضرورة وقوعه. 

هذا فو بام ان العمية المسطار مم 
الأشعري لغرض الانتصار لمذهبه . 

وقد أجاب عن هذه الشبهة الخاجة 
نصير الدين الطوسي وكذلك العلامة 
الحلّي مَل بقولهم انَّ الامتناع بالإختيار 
لا ينافي الاختيار . ومرادهم من الإمتناع 


هو الإمتناع بالغير » بمعنئ انَّ وجوب 


الوجود للفعل إذا كان ناشئاً عن اختيار 
المقلت فَانّ ذلك لايسلت الاشفارن 
عن الفعل . فنحن وان كنا نسلَّم بأن 
الوقوع لم يكن ليحصل لولا وجوبه 
ذاتية للفعل . بمعنئ ان ضرورة الوقوع 
لم تكن ناشئة عن مقام الذات للفعل 
واتماكانتك تاشعة عن غلك النامة #افيى 
ضرورية ولكن بالغير » وعندئلٍ يمع 
البحث عن منشأ الضرورة فإذاا كانت 
ناشئه عن مقدمات وكانت د بعض هذه 
المقدمات هى إرادة واختيار الفاعل فإنَّ 
لفل انضرف عهها ركو عاو 
ان الفاعل كان قادراً على عدم ايقاع 
الفعل بواسطة عدم ايجاد علّته ومن 
الواضح ان القدرة على ترك الفعا 
بواسطة ترك علته معناه اختيارية الفعل , 
إذانٌ الفعل الاختياري هو الفعل الذي 
كون التكرب فهلة يقر كدو لوزيو انمطلة 
ايجاد علته الاختيارية أو اعدامها . 
وبهذا يتضح انَّ المراد من الإمتناع 
هو الامتناع بالغير والذي هو ضرورة 
الوجود أو ضرورة العدم الناشئة عن غير 
مقام الذات لمتعلّقَ الضرورة » وذلك فى 


مقابل الضرورة الذاتية أي الناشئة عن 
مقام الذات لمتعلقها كاقتضاء ذات 
الباري جل وعلا للوجود . فالوجوب 
الثابت لذاته تعالئ ناشئ عن مقام ذاته ١‏ 
جلت أسماؤه ». وهكذا ضرورة العدم 
الثابتة لشريك الباري فإنها ناشئة أيضاً 
عن مقام الذات لشريك الباري . فيكون 
حاصل المراد من القاعدة هوانٌ 
الفسزوزة السستتدة الى اخعيان علتها 
يفتضى اختيارية ذي الضرورة . 

وأمّا المراد من القاعدة في كلمات 
الأصوليين فالظاهر انه لا يختلف عما 
هو المراد منها في ع لم الكلام . إلا ان 
السيد الخوئي يه في المحاضرات ذكر 
انَّ المراد من الإمتناع فى القاعدة هو 
الإمتناع الوقوعي . وذكر في الدراسات 
ان المراد من الإمتناع هو الإمتناع 
الحقيقى . 

َ الظاهر انَّ مقصوده من الإمتناع 
الوقوعي هو ضرورة وقوع الفعل عند 
انجطاة مقكاناته الافارنة الكوليدية: 
وهذا بخلاف ماهو المراد من الامتناع 
عند المتكلّمِين حيث انَّ مقصودهم منه 
هو الضرورة الناشئة عن العلة التامة لو 
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كانت هذه العلة هى نفس الاختيار الذي 
بلطل الفكل اكلذا: : 

وبيان ذلك : انَّ الفعل الواقع خارجاً 
عن المكلّف قد يحتاج وقوعه الى إيقاع 
أفعال جوارحية تكون هي المقدمات 
التوليدية للفعل . وهذا هو مورد القاعدة 
في كلمات الآصوليين . 

وقد لا يكون الفعل الصادر عن 
المكلف مفتقراً الى أكثر من إرادة 
ايقاعه . بمعنئ انَّ ضرورة وقوعه لا 
يتوقف على مهدمات خارجية . فبمجرّ د 
ان تنعقد الارادة لايجاده فإِنّ الفاعل 
يقوم بالفعل ابتداء . 

ومثال الاول : القتل» فإنَ القتل لا يتم 
إلا بواسطة مقدمات توليدية مثل الالقاء 
من شاهق ء فإنّ الإلقاء من الشاهق ليس 
هو القتل نفسه بل هو مقدمة توليدية له. 

ومثال الثاني : الكذب , فإِنَّ هذا الفعل 
لا يفتقر وجوده الى أكثر من إرادته 
واختياره . 

وواضح ان كلا الصورتين يكون 
الاامتناع في موردهما هو الإمتناع بالغير» 
غايته ان الصورة الاولئ تتوقف ضرورة 
الفعل في موردها على مقدمات خارجية 


اختيارية . وأمّا الصورة الثانية فصدور 
الفعل فى موردها لا يتوقف على أكثر 
فق الازادة والاخكيان +:الاان الوونة 
في كلا الصورتين لم تكن ناشئة عن مقام 
الذات لمتعلقها وانّما هي ناشئة عن علة 
خارجة عن مقتضئ ذاتها . 

وحيث ان نظر الأشعري كان منصباً 
على الأفعال الصادرة ابتداء عن المكلّف 
لا الأفعال الناشئة عن مقدمات خارجية . 
إذ لامعنئ للبحث عنها بعد ان كانت هذه 
المقدمات أفعالاً صادرة عن المكلّف 
ابتداء . فحيث انَّ هذه الأفعال الصادرة 
عن المكلّف ضرورية بنظره فالافعال 
المترتبة عليها تكون ضروريتها أوضح . 

فنظر الأشعري مقتصر على الافعال 
من سنخ الصورة الثانية » نعم نفس 
الافعال التوليدية مشمولة لاشكاله إلا 
انها حينئذٍ تكون من سنخ الصورة الثانية 
أيضاً , فإلقاء الغير من شاهق فعل صادر 
اذا عق المكلفت: 

واذا كان كذلك فالمراد من الامتناع 
في الماعدة لا يكون بمعنىئ اللإمتناع 
الوقوعي بالمعنى الذي استظهرناه من 
عبائر السيد الخوئى ْله والذى هو عبارة 


عن ضرورة الوقوع الناشئة عن 
المقدمات الاختيارية التوليدية . 

وأما نظر الاصولي فهو منصب على 
الأفعال من سنخ الصورة الاولئ والتى 
هي الأفعال الضرورية الوقوع بسبب 
وقوع مقدماتها الاختيارية التوليدية . إذ 
لا اشكال فى مسئولية المكلّف عن 
الفعل الصادر ابتداء عنه بمحض 
ادي ره: 

هذا حاصل ما نفهمه من عبائر السيد 
الخوئي يله المقتضبة في المقام والتى 
وردت في المحاضرات . 

وأما ما نسب اليه فى الدراسات من 
ان الإمتناع في القاعدة دفني البتحت 
الاصولي هو الإمتناع الحقيقى فلم نجد 
له توجيهاً مناسباً . إذ لا إشكال فى عدم 
إرادته من الإمتناع الحقيقي الإمتناع 
بالذات ولا الإمتناع بالقياس ولا الإمتناع 
بالغير ء لانئّه جعله مقابلاً للإمتناع 
الحقيقى وان عبّر عنه فى الدراسات 
بالإمتناع العرضي إلا ان ود منه هو 
الإمتناع بالغير كما هو واضح . 

نعم قد يكون مراده من الإمتناع 


الحقيقي هو نفسه الإمتناع الحقيقي - 


بالمعنئ الذي ذكرناه -وذلك لأنَّ الفعل 
الناشيع عن مقدماته التوليدية لا يكون 
المكلّف معه قادراً على التراجع وهذا ما 
ناسب التعبير عنه بالامتناع الحقيقي 2 
بخلاف الامتناع في مورد الصورة الثانية 
فإنّ حصول الإرادة والإختيار لا يُعجّر 
المكلّف عن التراجع . فهذا النحو من 
الإمتناع من الإمتناع بالغير إلا ان 
خصوصيته هى عدم المدرة على 
التراجع بعد حصول المقدمات 
التوليدية , بخلاف الإمتناع بالغير في 
مورد الصورة الثانية . فإن المكلف حتى 
لو أراد الفعل واختاره فإنّ له ان لا يفعل 
فلا يتحقق الإمتناع معه إلا حين ايجاد 
الفعل . وهذا التوجيه هو المتناسب مع 
مبناه في العلل الإرادية . وذلك في مقابل 
وعوع اليتجهالة جكات السعار لم 
علّته التامة حتى في موارد العلل 
الارادية . 

وكيف كان فالإمتناع المراد في 
القاعدة هو الإمتناع بالغير إلاانَّ نظر 
الأصولي مقتصر على الإمتناع الناشيء 
عن المقدمات الشخارجية الاختيارية : إذ 
لا إشكال فى مسئولية المكلف عن 
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الأفعال الاختيارية الصادرة عنه ابتداء . 
نعم الأفعال التى لا تكون اختيارية لو 
قطع النظر عن مقدماتها , بمعنئ انها لو 
كانت اختيارية لكانت اختياريتها بسبب 
اختشارية 'مقذماتهاء هذه الأفعال تيمك 
ان يقع التشكيك حتى من غير الأشعري 
فى اختياريتها . 

فالسقوط من الشاهق ضرورىي 
الوقوع وعدمه خارج عن اختيار 
المكلّف بعد الإسقاط . وحينئذٍ يمكن 
ان يقال بأن السقوط ليس اخخحتيارياً وان 
كان الاسقاط اختيارياً . وهنا يتصدئ 
المؤمن بالقاعدة للقول : بأنْ السقوط 
وان كان ضرورياً إلا ان الضرورة الناشئة 
عن مقدمات اختيارية لا تنفى مسئولية 
المكلّف عن ذلك الفعل الذي ات 


ضرورته عن اختياره . 
وبانّضاح المراد من القاعدة نقول انَّ 
الاقوال فيها ثلاثة : 


القول الاول :ان الإمتناع بالاختيار لا 
يُنافي الاختيار عقاباً وخطابا . 

القول الثانى : ان الإمتناع بالإختيار 
ينافي اللإختيار عقاباً وخطاباً . 

القول الثالث :ان الإمتناع بالاختيار 


لاينافى الاختيار عقاباً ولكن ينافيه 
ا 

والممراد من عدم منافاة الإمتناع 
للخطاب هو انَّ الضرورة الناشئة عن 
مقدمات اختيارية لا تمنع من نهي أو أمر 
المكلّف عن الفعل الضروري أي غير 
المتقذون: وذلك لأن الفترووز: نشات 
عن الاختيار . 

وأما المراد من منافاة الإمتناع 
للخطاب فهو ان الضرورة وعدم القدرة 
علئ الترك او الفعل تمنع من نهي 
المكلف أو أفردوان كات هذه الضرورة 
وعدم القدرة قد نشأت عن مقدمات 
اختيارية . وذلك للغوية نهيه أو أمره بعد 
ان كان عاجزاً عن الامتثال . فلا معنئ 
لنهيه عن فعل لا يتمكن من تركه وان 
كان عدم تمكنه من الترك ناشئاً عن 
الخفيارة: 

فمنافاة الإمتناع للخطاب انّما هو 
بسبب عبثية الخطاب . وهذا مايتنرّه عنه 
المولئ جلّ وعلا. 

والقول الاول منسوب الى أبي هاشم 
المعتزلى وما اليه المحقق القمي يه . 
وأورد عليه السيد الخوني 6 : بأل 


الخطاب بالأمر أو النهى انّما يكون 


بغرض احداث الداعي في نفس 
المكلتب: ؛ فمع افتراض عجز المكدّف 
عن الإنبعاث عن الخطاب لا يكون ثمة 
معنئّ لإحداث الباعث في نفسه. إذ لن 
ينحدث الداعى في النفس للإنبعاث بعد 
افتراض. عدم قذرة المكلف على 
الامتثال . فيكون الخطاب بالأمر أو 
النهى عبئيّاً . وهذا لا يختلف الحال فيه 
عو افده نلو قاين ختاريى أ اانا 
العجز الى سوء الإخستيار . فإِن عسبثية 
الخطاب فى كلا الفرضين منحفظة . 

ار يساق هنا اسوك اانا 
نقضياً , حاصله : انّه لوكان الخطاب في 
صورة العجز المستند الى الاإختيار 
ممكناً لصم تكليف المكلّف بالمحال 
إذا كان ذلك التكليف منوطا بفعل 
اختياري كأن يقول : اذا أفطرت في نهار 
شهر رمضان وجب عليك الجمع بين 
النقيضين أو الضدين . وواضح استحالة 
هذا الخطاب . 

وأما القول الثاني فقد أورد عليه 
السيد الخوثي يله بأن العجز عن 
التكليف لما كان مستنداً الى الاختيار 


فهذا معناه اختيارية الفعل ء إذ انَّ الفعل 
الإختياري هو ماكان للمكلّف فعله 
وتركه ولو بواسطة فعل أو ترك مقدماته 
اللإختيارية . فكونه ضرورى الوقوع لا 
ينافي اخحتياريته بعد ان كان المكلّف 
قادراً على الامتثال بواسطة مقدماته 
الاختيارية . وهذا ما يصحح مسئولية 
المكلف عن الفعل الضرورى المستند 

فالكون فى الارض المغصوبة وان 
كان ضر وري الوقوع إلا انّه لماكان ناشتاً 
عن الدخول الاختياري فإنَ ذلك 
يقتضي -كما هو مقتضئ الحكم العقلي 
القطعى ‏ صحه إدانة المكلّف على 
الكوو فى الارقرن الالتضيوية :]ذل فرق 
العقل بين الفعل الذي تكون اختياريته 
ابتدائية وبين الفعل الذى تكون 
اختياريته ناشئة عن اختيارية مقدماته . 

وبهذا تتضح تمامية القول الشالث 
والذى فصو فين المسهون سن أن 
الضرورة المستندة للإختيار لا تنفى 
اختيارية الفعل الممتنع . ومن هنا يكون 
المكلّف مسئولاً عن ذلك الفعل أو 
الترك ولا تقبح معاقبته , نعم لا تصح 


الإمتناع بالذات ل 


مخاطبة المكلف بالترك أو الفعل. 
وذلك لعبثية الخطاب بعد افتراض 
العجز عن الامتثال . 
الإمتناع بالذات 

وهو الإستحالة الناشئة عن مقام 
الذات . أو قل:هو ضرورة انتفاء 
المحمول عن الموضوع وتكون هذه 
الغرورة ناشئة عن مقام الذات 
للموضوع . 

فالإمتناع بالذات يقابل الوجوب 
بالذات والذىي يكون فيه ثبوت 
المحمول للموضوع ضرورياً على ان 
تكون الضرورة ناشئة عن مقام الذات 
للموضوع . 

ومثال الممتنع بالذات شريك الباري 
حيث ان انتفاء الو.جود عن شريك 
الباري ضرورى وان هذه الضرورة 
نشأت عن ان ذات شريك الباري 
تقتضى ذلك . 

وبهذا يتضح ان المقصود من امتناع 
اجتماع الأمر والنهى هو الإمتناع 
بالذات . إذ ان المدعى هو انَّ ذات الأمر 
والنهى يقتضيان امتناع الاجتماع : 


الإمتناع بالغير 
وهو ضرورة انتفاء المحمول عن 
الموضوع إِلَاانَّ هذه الضرورة لا تنشأ 
عن مقام الذات للموضوع بل تنشأ عن 
سبب خارج عن الذات مستوجب 
لانتفاء المحمول عن الذات . 
ومثاله الإنسان _والذىي يكون 
وجوده ممكناً بالإمكان الذاتى -إذ قد 
يعرضه الإمتناع بالغير فيكون ممتنع 
الوجود بالغير . وذلك حينما لا تكون 
هناك غبلة ثانة تقتضية لفدرورة 
وجوده . فعدم العلة هي الواسطة في 
امتناع وضرورة عدمه, فلم يكن الامتناع 
ناشئاً عن مقام الذات للإنسان بل انّه نشأ 
عن سبب خارج عن ذاته . 
الإمتناع بالقياس 
المراد من الاامتناع بالقياس هو امتناع 
عدم شيء عند افتراض وجود ملازمه 
بقطع النظر عن ان علاقته بملازمه علاقة 
العلة والمعلول أو علاقة المعلول بعلته 
أو كونهما معلولين لعلة ثالثة . 
وبتعبير آخبر: ان كل شيء واجب 


الوجود بالقياس الى وجود شيء آخر 
فإنّ عدمه ممتنع بالقياس عند وجود 
الآخر . حتى ولو لم يكن الوجود الآخر 
علة لوجود لازمه . فعندما نفترض ان 
وجود زيد ملازم لوجود عمرو فهذا 
معناه ان افتراض وجود عمرو يقتضي 
امتناع عدم وجود زيد. 
فالعلة_مثلاً_لماكانت واجبة 
الوجود بالقياس الى وجود المعلول ‏ 
بمعنئ ان افستراض وجود المعلول 
يقتضى ضرورة وجود العلة -فهذا معناه 
ان افتراض وجود المعلول يقتضي 
امتناع عدم وجود العلة . وهكذا لو كان 
بين شيئين تلازم في الوجود -رغم ان 
أحدهما ليس علة للآخر بل هما 
معلولان لعلة ثالثة فإنٌَ كل واحد منهما 
واجب الوجود بالقياس الى الآخرء 
وحينئذٍ يكون افتراض وجود أحدهما 
مقتضياً لامتناع عدم وجود الآخر 


وقع الخلاف بين الأعلام فيما هو 
المعنئ الموضوع له لفظ الأمرء إلا ان 


الظاهر عدم الخلاف في انَّ مادة الأمر 
مفيدة لمعنئ الطلب في الجملة . نعم 
الخلاف فيما هو منشأ هذه الاستفادة . 
فد ذهب المحقق النائينى لله الى انَّ 
مادة الأمر موضوعة لافادة معني الواقعة 
التي لها خطر وأهمية . وتمام المعانى 
المنكورة لمادة الام تترصنع روا الى 
هذا المعنئ بمافيها الطلب . فإنه من 
الأمور التي لها خطر . وعليه يكون منشأ 
استفادة الطلب من مادة الأمر_بناء على 
هذء الدغوئ هو انه من ميصاديق 
المعنئ الموضوع له لفظ الأمر. 

وفي مقابل هذه الدعوئ ذهب جمع 
من الأعلام الئ انَّ الطلب من المعاني 
التي وضع لفظ الأمر للدلالة عليه 
فتكون مادةالأمر_بناء على هذه 
الدعوى من المشتركات اللفظية . 
والخلاف بين هؤلاء الأعلام فيما هي 
المعاني الأخرئ التى وضعت مادة الأمر 
للدلالة عليها . فمنهم من زعم ان مادة 
الأمر موضوعة _بالاضافة للطلب - 
للشيء والحادثة والغرض والشيء 
العجيب والفعل . 

وذهب صاحب الكفاية يله الى ان 


مادة الأمر موضوعة للطلب وللشيء 
فحسب . وان سائر المعاني المذكورة 
ترجع لمعنئ الشيء وانه وقع خلط بين 
المفهوم والمصداق . وان لفظ الأمرلم 
تحير حي جتن السو هي 
مستعمل فى مصاديقها. وهو خارج عن 
محل البحث » إذانَ البحث انما هو عن 
المفهوم الذي وضعت مادة الأمر بإزائه 
وللدلالة عليه. 

ثم انَّ هناك أقوالاً اخرئ أعرضنا عن 
ذكرها لعدم ترتّب ثمرة تذكر من بيانها , 
والمهم في المقام هو التعرّض 
لمسألتين : 

المسألة الاولى : هي انه هل يُعتبر 
في صدق الأمر صدوره من العالي 
للداني وان الآمر في مقام الإستعلاء » أو 
لاتتعتيران شضعا أو تعر الأول :دون 
الثاني أو الثاني دون الاول ؟ أقوال : 

ذهب جمع من الأعلام كصاحب 
الكفاية والسيد الخوثي والسيد 
الصدر عَلْكُ الئ اعتبار العلو فى صدق 
الأمر وانَّ صدور الأمر فق لمحتن إذا 
لم يكن غتالياً لا يكنون أمراً ماد 
صدور الأمر من العالى على غير وجه 


الامتهلوه تعد متظل العر فت امير ا : 
واستدلٌ السيد الخوئي يله على ذلك 
اوعد وار دور بن النبان عير 
المصحح لانتزاع عنوان البعث 
والتحريك والتكليف وانَّه يصحٌ سلب 
الأمر عن الطلب إذا صدر من الداني 
المستعلى . بأن يقال : ان طلب المستعلى 
الدانى ليس أمراً . ْ 

1 5 السيد الإمام يله الئ اعتبار 
الاستعلاء بالاضافة الى العلو ء فإنَّ مثل 
قوله تعالئ :ل انَّ الله اشسترئ مسن 
المؤمنين أنفسهم وأمو الهم 94" 
وكذلك قوله تعالى:«# من ذا الذى 
قرفن الله قرضاً حبسا 0164"الا بعد 
أمراً لأنّه لم يصدر على وجه الاستعلاء . 

المسألة الثانية : في دلالة الأمر على 
الرجونيا فتتول: الله كتوق الادثاف 
علئ انَّ الأمر ظاهر في الوجوب . وان 
ذلك هو مقتضئ المتفاهم العرفي من 
الآمر عند اطلاقه وعدم وجود ما يّوجب 
صرفه عن ذلك . 

نعم وقع الخلاف بين الأعلام فيما 
هو منشا هذا الظهور . فالمشهور زعموا 
ان منشأ الظهور هو الوضع . وانَّ مادة 


الأمر كذلك صيغته وضعتا للدلالة علئ 
الطلب الوجوبي . 

واستدلوا لذلك : باستعمالات أهل 
الليان واليحاورة لماذة الأمر وت 
كقوله تعالئ: 9 فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره » إذ لا معنئ للتحذير عن 
مخالفة الأمر لو لم يكن مفيداً للطلب 
الوجوبى . ولكان عليه عندئدٍ ان يُقَيّد 
الأثر انحن روعي مخالفته لامر 
الوجوبي . 

وفي مقابل دعوى المشهور ذهب 
المحقق النائيني والسيد الخوئي مَل الى 
ان المنشأ لظهور الأمر في الوجوب هو 
حكم العقل بتقريب حاصله : انَّ العقل 
يدرك عند صدور الطلب من المولى 
لزوم الطاعة وانَّه ليس للمكلّف التخلّف 
عنه ء إذان ذلك هو ما تقتضيه عبوديته 
للمولئ جل وعلاء نعم لو رخص 
المولئ في ترك متعلّق الطلب فإنَّ 
مكلت عند كاوه رهم الجر 
على وفقه . أمامع عدم الترخيص فالعقل 
يدرك مسئولية المكلف عن امتثال امر 
المولئ أداء لحقٌ المولوية . 

فالأمر في حدٌّ نفسه ليست له دلالة 


علئ أكثر من الطلب واستفادة الوجوب 
من اوامر المولى انّما هى من مدركات 
العقل العملى . ْ 
الأمر الإرشادي 

هو مايكون مدلوله حكماً عقلياً أو 
حكماً شرعياً وضعياً » فيكون دور الأمر 
حينئظٍ دور المنبّه والمرشد الئ الحكم 
العقلي أو الحكم الشرعي الوضعي . 

وبيان ذلك :إن الظهور الاولى للأمر - 
مواة الج رن علي تماد أرب الفييقة ذ 
بشيء آخر - يقتضي الطلب المولوي 
لمتعلقه الا ان هذا الظهور لا يكون 
مستقراً إلا مع فقدان القرائن الموجبة 
لصرف الظهور الى معنئ آخر أما لو كان 
ثمة قرينة منافية لذلك فإنٌّ الظهور يكون 
مع ما يُناسبها . 

واذا كان كذلك فالأمر الصادر بداعي 
التنبيه والإرشاد الى شيء لا يكون مفيداً 
للطلب المولوي » وهذا يعنى انسلاخه 
عن ظهوره الاولي الى الظهور في 
الإرشاد. ومن هنلا يكون الامر 
الإرشادي موجباً للبعث نحو متعلّقه 
واتكما كون لهدوزن الشف عن ان 


الأمر الإرشادي 0 


ولمزيد من التوضيح نقول:ان 
الاوامر الإرشادية يمكن تصنيفها الى 

القسم الاول :ان يكون متعلّق الأمر 
فيها مدركاً من المدركات العقلية والتى 
لها تقرّر في نفس الأمر والواقع بقطع 
النظر عن صدور الأمر عن الشارع أو 
عدم صدوره . وهنا تكون فائدة الأمر 
متمحضة فى الإرشاد والتنبيه علئ 
الحكم العقلي » فلا يكون متعلّقه مطلوباً 
مولوياً. وانّما تكون مطلوبيته -لو كانت 
-ناشئة عن إدراك العقل لذلك . 

ومثاله قوله تعالئن:« أطيعوا 
الله 0*" إذ انَّ متعلّق الأمر الوارد فى 
الآية الشريفة هو إطاعة الله جل وعلا. 
ومطلوبية الطاعة لله سبحانه لا يمكن ان 
تكون حكماً شرعياً لاستلزام ذلك 
لمحذور عقلي وهو الدور أو التسلسل. 
إذلو كان الموجب للزوم امتثال الأمر 
باطاعة الله جل وعلا هو الأمر بالطاعة 
في الآية الشريفة لكان ذلك مقتضياً 
للبحث عما هو الموجب لاطاعة الأمر 
بالطاعة فإِنْ كان هو نفس قوله « أطيعوا 


الله » لزم الدور وان كان هو أمر إلهي آخر 
رجع السؤال وهو ما الذي يُلزْم باطاعة 
الله تعالئ في أمره بلزوم طاعة قولهة 
أطيعوا الله » وهكذا يتسلسل . 

أما لو كان الموجب لاطاعة الله عز 
وجل هو ما يُدركه العقل من لزوم طاعة 
أوامر السولئ آذاءٌ لحق المولوية فإنه 
حينئذٍ ينقطع التسلسل ولا يلزم الدور . 
وبهذا يتعين ان الأمر فى قوله تعالئ : 
« أطيعوا الله 604" د إرشادى لما 
يحكم به العقل من لزوم طاعة الله جل 
وعلا. 

وبهذه القرينة العقملية -القاضية 
حاتعدالة ان اكدؤن:الأمير في الآئة 
الشريفة مولوياً - ينصرف الأمر عن 
ظهوره الاولى في الطلب الشرعي الى 
الظهو رفي الارشادية: | 

والمتحصّل انَّ الأمر الإارشادي في 
هذا القسم هو ما يلزم من افتراض 
مولويته محذور عقلى . 

وهنا يان آخر للأمر الإرشادي أفاده 
المحقق النائينى لله وحاصله : ان الأمر 
الذر اذى هو ماكان تسلف مركا عقن 
واقعاً فى سلسلة معلولات الحكم 


وييان ذلك 

انّ بعض الأحكام العقلية تقع في 
طول الحكم الشرعي فما لم يكن حكم 
شرعي فإنَ العقل لا يستقل بإدراكها. 
وعداعرست ون لحك العقلى تبي 
سالسلة معلولات الحكم الشرعي . 
بمعنئ ان وجود الحكم الشرعي واحدٌ 
من المقدمات التي نشأ عنها الحكم 
العقلى . فيكون الحكم العقلى معلولاً 
للحكم الشرعي بهذا المعنى . 

ومثال ذلك : حكم العقل بلزوم طاعة 
المولئ جل وعلا وحكمه بحسن 
الإحتياط , فإنّ حكم العقل بلزوم طاعة 
المولئ مترنَّب علئ وجود أوامر شرعية 
للمولئ جل وعلاء فما لم تكن أوامر 
للمولئ جل وعلا لا معنى لحكم العقل 
بلزوم طاعة المولئ . وهكذا الكلام في 
حكم العقل بحسن الإحتياط , فإِن 
الأخفاظ متعناء التتحط علي الأواد 
الواقعية . فمالم تكن أوامر لا معنئ 
لحكم العقل بحسن الإحتياط أي 
بحسن التحفظ على الاوامر الواقعية» إذ 
لاأوامر حتى يدرك العقل حسن التحفظ 


ومن هنا فكلٌ حكم عقلي يقع في 
رتبة متأخرة عن وجود الحكم الشرعي 
فهو من الاحكام العقلية اراتك قو 
سلسلة معلولات الأحكام الشرعية , 
وحينئذٍ لو وقعت متعلّقاً للامر الصادر 
عن الشارع فهذا الأمر لابدٌ وان يككون 
ارشافيا: 

فلو أمر المولئ بالطاعة فهذا الأمر لا 
يكون إلا إرشادياً حتى لا يلزم 
التسلسل ءإذ ماهو الملزم لطاعة المولئ 
في أمره بالطاعة فإن كان هو أمره باطاعة 
الامر بالامر بالطاعة ينسحب السؤال الى 
هذا الأمر وهكذا يتسلسل . فيتعين كون 
الملزم لطاعة المولئ هو ما يُدركه العقل 
من لزوم طاعة المولئ جل وعلا في 
اوقرفت 

ومن هنا أعطئ المحقق النائيني كله 
ضابطة كلية يتميز بواسطتها الأمر 
الإرشادي عن الأمر المولوي وهي : ان 
الحكم العقلى الواقع فى سلسلة 
معلولات الحكم الشرعى يكون الامر به 
من قبل الشارع إرشادياً . 

إلاانّ هذا البيان لم يقبله بعض 


الأمر الإرشادي ل ا أ ع هك ة اه مم لامعاو انهاه به 


الأعلام كالسيد الخوئي والسيد 
المدر كلك وأورد عليه السسيد 
الخوئى يله بما حاصله : انه لا ملازمة 
بين وقوع الحكم العقلى في سلسلة 
معلولاات الحكم الشرعى وبين تعين 
الأمر به فى الارشادية. إذ من الممكن ان 
يكون متعلّق الامر الصادر عن الشارع 
حكماً عقلياً واقعاً فى سلسلة معلولات 
الحكم الشرعي ويكون الأمر به مولوياً 
بداعي البعث والتحريك كما هو الحال 
في حكم العقل بحسن الإحتياط فرغم 
انه واقع في سلسلة معلولات الحكم 
الشرعى إلا انّه مع ذلك يمكن ان يكون 
الأفزتنةمولوياً:ؤذلك لأن مقدان نا 
يُدركه العقل هو حسن الاحتياط وهذا لا 
يمنع عن ان يأمر الشارع بالاحتياط بنحو 
الوجوب الشرعي أو الإاستحباب تحقّظاً 
على أغراضه التي قد تفوت لولا أمر 
الشارع مولولياً بالإحتياط فالصحيح انَّ 
ضابطة الأمر الإرشادي هو ما يلزم من 
افتراض مولويته محذور عقلى كما هو 
كذلك فى الأمر بالطاعة . 

القسم الثاني :ان يكون مدلول الأمر 
حكماً من الأحكام الوضعية الشرعية . 


وهنا أيضاً لا يكون الأمر مولوياً . إذ ان 
قوام الأمر المولوي هو صدوره عن 
المولئ بداعي البعث والتحريك نحو 
ايعاد تقل والأمر الكاشفت عد 
الحكم الوضعى لا يكون كذلك. إذ ان 
الحكم الوضعي مجعول شرعي يُعبّر 
عن اعتبار الشارع شيا بقطع النظر عن 
اختيار المكلف . وذلك مثل الطهارة 
والنجاسة والصحة والفساد وهكذا. 

فلو كان مدلول الأمر حكماً وضعياً 
فحينئذٍ يكون الأمر إرشادياً. لان متعلّقه 
لا يكون مطلوباً من المكلف ايجاده . 
وهذه هي القرينة على إرشادية الأمر 
والموجبة لصرفه عن الظهور في 
الفلزلونة: فكالما كان دلول لاسر 
مجعولاً من المجعولات الشرعية الغير 
المقتفدة لحت المكلف» فهذا معناء ان 
الأمر في موردها إرشادي . 

مثلاً: لو قال المولى :«طهر ثوبك من 
الدم بالماء » فإِنٌ الأمر بالتطهير ليس 
مولوياً للقطع بعدم وجوب تطهير 
الثوب , وهذه القرينة هي التي أوجبت 
انصراف ظهور الأمر الى الار ادن وان 
الشارع يعتبر الماء من المطهرات . 


ثم انّ هنا قسماً آخر من الأوامر يُعبّر 
عنها فى بعض الاحيان بالاوامر 
الإرشادية . وهى الاوامر التي تصدر من 
الشارع لغرض التنبيه علئ فائدة طبيّة 
مثلاً »كما في قول الامام ابي عبد الله نظ 
لموسئ بن بكير «كله كبابا » يعنى اللحم 
وكما في قوله ليه «كل الرمان بشحمه 
فإنّةَ يدبع المعدة ». 1 


أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه 

وهنا احتمالان للمراد من هذه 
الفرضيّة : 

الاحتمال الاول :ان المراد من انتفاء 
شرط الأمر هو انتفاء علله أو بعضها. 
وعلل الأمر هي المعبّر عنها بمبادئ 
متعلقاً للأمر وتصوٌّر فائدته والمصلحة 
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المترتبة عليه ثم التصديق بها ثم تولد 
الشوق والاإرادة المتناسبة مع حجم 
المصلحة والملاك . 

فلو كان المراد من انتفاء شرط الأمر 
هو انتفاء بعض علله لكان حاصل المراد 
من عنوان البحث هوانّه هل يمكن 


تمامية علله الموجبة لوجوده . 

والظاهر انَّ المقصود من الامكان ‏ 
بناء على هذا اللإاحتمال هو الامكان 
الوقوعي » بمعنى انه هل يلزم من وقوع 
الامر مع العلم بعدم توفره على علة 
وجوده محال أو لاء وأما احتمال ان 
يكون المراد من اللإمكان هو الإمكان 
الذاتى فبعيد جدأً كما أفاد صاحب 
الكفاية يه -وذلك لوضوح الإمكان 
الذاتى »إذانٌ وجود الامر ممكن ذاتاً وان 
لم تكن علة وجوده متحققة . وذلك مثل 
عدم وجود علته التامة » ومن هنا يتعين 
المبراد هن الامكان:ؤائة الامكان 

وكيف كان فاحتمال ان يكون هذا 
الفرض هو المراد من البحث بعيد جداً 
كما أفاد ذلك جمع من الأعلام كالسيد 
الخوئي والسيد الصدر علي نعم احتمله 
صاحب الكفاية يله وذهب الى استحالة 
أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه لو كان 
هذا الفرض هو محل النزاع . 

افا ند انجتضاة ان تون هنا 
الفرض هو محل النزاع فهو وضوح 


أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ال اه 


استحالة وجود الأمر مع انتفاء علته . إذ 
ان وجود الشيء فرع تمامية علته؛ فإذا 
لم يكن هناك تصور للأمر ولفائدته كيف 
يوجد والحال انة متقوم بذلك . 

وبتعبير آخر: إن الأمر فعل اختياري 
للآمرء وكل فعل اختياري فهو متقَوّم 
بمبادئه والتي هي تصور الفعل وفائدته 
ثم التصديق بها ثم تولّد الشوق والإرادة 
المناسبة لحجم الفائدة . ومن المستحيل 
صدور الأمر بالفعل دون ان يمر عبر هذه 
السلسلة الذهنية . 

الاحتمال الثانى :ان يكون المراد 
ف ها عن قل السو هنين قعدا طن 
راض المتفية لفغاينه لو افق 
تحتقها + سكو المرادقة الكتوان ديغاء 
على هذا الاحتمال هو انه هل يمكن 
أمر الآمر بأمر مع علمه بعدم بلوغ الأمر 
مرتبة الفعلية بسبب فقدانه لما يوجبها. 

وتدنذا الاخكتال ذكرة ضافن 
الكفاية يله وتبنئ امكان أمر الآمر مع 
علمه بعدم بلوغ الآمر مرتبة الفعلية 
الموجبة لننجّز الأمر على المكلّف»: 


بدعوئ انّه قد يصدر الأمر من بغير 


الامتحان مثلاً أو بداعى الكشف عن ان 
متعلّق الأمر يعتري د سدور اجا 
لماذاك سه زوش انا لهل عراف 
العقلائية . 

وقد قبل السيد الخوئي والسيد 
الصدر عَلْك ان يكون هذا الاحتمال هو 
محل النزاع إِلَاانَّ التوجيه الذي ذكره 
صاحب الكفاية كه لإثبات دعوئ 
اللأمكان غير مقبول بنظر السيد 
الخوثئي يله . وذلك لأنّه خروج عن 
نيجل بحت ,011ل كد الببحت الباتدر 
الأوامر الحقيقية والتى لا تكون إلا 
بداعي البعث . ومن الواضح ان الإنبعاث 
إذا لم يكن ممكناً لعدم بلوغ الأمر مرتبة 
الفعلية فإِنَ داعى البعث يكون 
مستحيلاً . لافتراض علم الآمر بعدم 
بلوغ الأمر مرتبة الفعلية وذلك لانتفاء 
شرط الفعلية . 

ومن هنا انتهج السيد الخوثئي عله 
وكذلك السيد الصدر يله مع فارقٍ بينهما 
طريقة اخرى لعلاج المسالة . 

فقد أفاد السيد الخوثى ل ما 
حاضله :انه قد يقال ا 


داعي البعت والتحريك بل بداعى || علمه بانتفاء شرط الفعلية مستحيل 


بالاستخالة الواقوغية #وذلك لأئه لعو 
محض يتنرَّه عنه الحكيم جل وعلاء إذ 
كنف يُنِشا أمرا وبداعئ البغق والحال 
انه يدرك عدم بلوغ الفعل مرتبة الفعلية 
لانتفاء شرط الفعلية أبداً . إِلَاانَّ هذه 
الدعوئ ليست تامة على اطلاقهاء وانَّما 
الصحيح هو التفصيل بين فرضيتين : 
تحقق الفعلية للأمر مستنداً لنفس 
الجعل . بمعنئ افتراض ان يعلم المولئ 
بأنّه اذا جعل الحكم فإنّه لن يتحقق 
مثلاً : لو قال المولى : « تجب الكفارة 
عند الافطار في نهار شهر رمضان » وهو 
يعلم انّهاذا جعل الحكم بوجوب 
الكفارة بشرط الافطار فإنّه لن يتحقق 
الافطار خارجاً -والذي هو شرط الفعلية 
ديجنت أن ذللك موحي الكفانة : 
فصار منشأً عدم تحقق فعلية 
الوجوب للكفارة هو نفس جعل 
الوجوب للكفارة . وهذا هو معنى عدم 
الجعل . وهنا لاريب فى امكان مثل هذا 


الجعل وان عَلم بعدم تحقق موضوعه . 
م سن ا رد سا الى 
الوجود للإفطار -في المثال .وهو 
غرض عقلائى تشهد له الأعراف 
السائدة في المجتمعات . 

الفرضية الثانية :ان يكون عدم تحقق 
الفعلية ناشئاً من مناشئ اخرئ لا تتصل 
بالجعل كعدم قدرة المكلّف على 
الامتثال أبداً أو عدم تحقق الموضوع 
المترتب عليه الحكم أبداً . 

وهنا يستحيل صدور الأمر لكونه 
لغوأ محضاً يتنر عنه الحكيم جلَّ وعلا. 
ومثاله : ان يقول المولئ : للمكلّف « اذا 
طرت فسبح الله جلَّ وعلا» رغم علمه 
بعدم قدرة المكلف على الطيران . 

الأمر بالآمر 

ومورد البحث هو مالو أمر المولئ 
مكلّفاً بأن يأمر مكلفاً آخر بشيء . فهل 
يلزم المكلّف الآخر امتثال متعلّق الأمر 
الثاني بحيث يصبح مسئولاً عنه وان لم 
يأمره المكلف الاول به. 


وبتعبير آخر ان الأمر بالامر بشيء 
هل يدل على ان متعدَّق الامر الثاني 


مطلوب من المكلّف الثاني وان المولئ 
قد تعلّقت إرادته بايجاد المكلّف الثاني 
لمتعلّق الأمر الثاني عيناً كما لو كان قد 
وجّه اليه الأمر باكر أو ليس له دلالة 
على ذلك . 

مثلاً : قوله تعالئ :ا وامر أهلك 
بالصلاة 4" فإنّ المولئ في الآية 
الشريفة قد أمر المكلّف بأن يأمر أهله ١‏ 
المكلف الثاني » بالصلاة ‏ متعلّق الأمر 
الثاني »؛ فهل ان الأمر بالأمر يدل على 
3-5 المأمور به الثاني من المكلّف 
الشانى أو ليس له دلالة على ذلك أو ان 
الصحيح هو التفصيل ؟ 

وفى المقام احتمالات ثلاثة : 

الاحتمال الاول :ان المأمور به 
الشاني ليس مطلوباً مطلقاً . فلا يلزم 
المكلف الثاني الجري علئ وفقه . 

ومنشأ هذا الإحتمال هو استظهار 
اختصاص تعلق إرادة المولئ بمتعلّق 
الأمر الاول ين أن عضت عر 
المولئ هو ان يمتثل المكلّف الاول 
الأمر بالأمر ولاغرض له في ان يجري 
المكلّف الثاني علئ وفق المأمور به 
الثاني . وهذا ماقد يتفق في الأوامر 


التمرينية والتى يكون غرض المولئ 
فيها تعليم ابنه مثلاً طريقة الأمر والنهي . 

الاحتمال الثانى :ان المأمور به 
الثاني يظلوت للموئ مظلفاً نخد وان 
لم يمتثل المكلف الاول الأمر بالأمر. 

ومنشأ هذا الاحتمال هو استظهار 
طريقية الأمر الأول للأمر الثاني ؤاننه 
ليس للأمر الاول والمكلّف الاول سوئ 
ذوو الوساظة .ومن :هنا مكون المكلت 
الثاني مسئولاً عن متعلّق الأمر الثاني 
حتئ لو لم يمتثل المكلف الاول الأمر 
بالامر إلاانّه اتفق ان اطلع المكلف الثاني 
على تعلق إرادة المولئ بايجاد المامور 
به الثاني من طريق آخر ‏ أي اطلع على 
الأمر بالأمر من غير طريق المأمور 
الاق 

الاحتمال الثالث :ان تكون مطلوبية 
المأمور به الثاني معلّقة على امتثال 
المكلّف الاول للأمر بالأمرء أماامع عدم 
امتثال المكلّف الاول الأمر بالأمر فإنَ 
المكلف الثاني لا يكون لا عن 
امتثال المأمور به الثاني فيكون لامتثال 
المكلّف الاول موضوعية بمعنى انَّ 
التكليف بالمكلّف به الثاني قد اخذ في 


موضوعه امتثال المكلّف الاول الأمر 
الامو 

ومن الثمرات المهمة المترتبة على 
هذا البحث هو مسألة مشروعية عبادات 
الصبى . حيث وردت مجموعة من 
الروايات تأمر الأب بأمر الصبى بالصلاة 
والصوم وكذلك الحج . 

منها: معتبرة الحلبىي «... فمروا 
صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع 
سنين ». فلو كان المتعين هو الااحتمال 
الاول فحيئئذٍ لا تكون هذه الروايات 
صالحة للدلالة على مشروعية عبادات 
الصبى . وذلك لافتراض عام دلالة 
الامر بالامز علئ مطلوبية متعلق اللامر 
الثانى فلا تكون ثمة دلالة للرواية على 
2007 الصلاة « العبادة »؛ من الصبى . 
ومع عدم كونها مطلوبة لا تكون 
عامس اسح ]زا تووم 
العبادة فرع مطلوبيتها. 

أمالو كان المتعين هو الاحتمال 
الثانى فإنّ مثل هذه الروايات صالحة 
للدلانة على تسروقية عا زاك الس » 
بعد افتراض تعيّن الاحتمال الثاني وان 
متعلق الأمر الثاني مطلوب من المأمور 


الثاني . 

وكذلك لو كان المتعين هو الاحتمال 
الثالث . إذ يكون متعلّق الامر الشانى : 
الصلاة » مطلوباً من الصبي غايته ان ذلك 
منوط بامتثال الأب للأمر بالأمر بالصلاة. 


الأمر بعد الأمر 

مورد البحث تحت هذا العنوان هو 
مالو ورد أمر بشيء ثم ورد بعد ذلك أمر 
بنفس ذلك الشيءء فهل انَّ تعمّب الامر 
للأمر يقتضي حمل الأمر الناني على 
التأكيد أو انْ الأمر الثاني يبقئ على 
ظهوره في التأسيس كمالو لم يكن 
مسبوقا بأمر. 

ومحل البحث بالاضافة الى وحدة 
متعلقي الأمرين هو مالولم يكن 
أخدهما مشروظا شترط دون الأحسن: 
بأن كان كلا الأمرين مطلقين كما لو قال 
المولئ «أقم الصلاة» ثم قال«أقم 
الصلاة ». وكذلك يدخل فى محل 
البحث حالة اتحاد الأمرين في 
الشروط . بأن يُسفترض ان الشروط 
المعتبرة فى الأمر الاول هى عينها 
المعتبرة في الأمر الثاني . 


أما لو كان أحد الأمرين مشروطاً 
بشرط وكان الآخر مطلقاً من جهته . أو 
كان دهن مشروطأ يكسرطوكان 
الآخر مشروطاً بغيره فإِنَّ ذلك خارج 
عن محل البحد. 

ثم لا يخفئ عليك انَّ مورد البحث 
يشمل حالتي وقوع الأمرين بنحو 
التعاقب فى كلام متصل ووقوعهما في 
كلامين منفصلين . وكيف كان فاليناء 
على التأسيس يقتضي البناء على وجود 
واحد ء وأما البناء على التأكيد فهو يعنى 
البناء على انَّ الأمر الثاني يقتضي اشتداد 
مرتبة الوجوب . 

ومع اتضاح مورد البحث نقول : ان 
صاحب الكفاية لله ادعئ وقوع التنافي 
بين ماهو مقتضئ ظهور الصيغة وبين 
ماهو مقتضئ اطلاق المادة . فمقتضئ 
ظهور الصيغة هو التأسيس . أي ان صيغة 
الأمر ظاهرة في تعلَّق إرادة المولى 
اللزومية بايجاد متعلق الأمرء ولا 
يختلف الحال فى هذا الظهور بين أمر 
وأمرء فكما ان الاول نظلاهر فى ذلك 
فكذلك الثاني المتعقب للاول . وهذا ما 


يستوجب ايجاد فردين من الطبيعة 
المأمور بهاء إذانَ ظهور صيغة الأمر في 
التاسسين يكقيت عر أن النولرة فد 
تعلّقت إرادته بايجاد الطبيعة مرتين . 
لأنَّ هذا هو مقتضئ التكرار بعد استظهار 
التاستس هم صيقة الأهر : 

إلاانَ هذا الإستظهار يتنافئ مع 
اطلاق المادة والتى هي الطبيعة الواقعة 
متعلقاً للصيغة . مثل الصلاة فى قوله 
« صل ». فإنَّ مقتضئ اطلاق المادة في 
الأمر الثاني وعدم التقييد بمثل «مرة 
اخرى » معناه اتحاد متَعلّقَى الأمرين وان 
إرادة اموق قل ملقت ا سناد الطبية 
في ضمن واحد من أفرادها . 

إلاانّه مع هذا التنافى -بين ماهو 
مقتضئ الظهور فى الصيغة وماهو 
مقتضئ اطلاق المادة -يكون المستظهر 
من هذا الفرض هو التأكيد فهو المنسبق 
من صيغة الأمر الثاني . وذلك لوجود 
خصوصية اقتضت ذلك وهى كون 
الصيغة الثانية مسبوقة بمثلها مع عدم 
اختصاص احدهما بشرط او سبب . 

هذا هو حاصل ماأفاده صاحب 
الكفاية يه في المقام . وعلّق السيد 


الصدر له على ذلك بما حاصله : ان 
صيغة الأمر ليس لها دلالة على أكثر من 
الوجوب . وان التأسيس والتأ كيد خارج 
عن مفاد الصيغة . ولهذا لابدٌ من التماس 
قرينة على إرادة أحدهما . فقد تختلف 
النتيجة باختلاف الحالات . 


الأمر بعد الحظر 

والمراد من هذا البحث هوانّه لو ورد 
أمر بشيء بعد النهي عنه أو ورد أمر 
بشىء بعد أن كان المتوهم حرمته . 

ومثال الاول : قوله تعالئ : « واذا 
حللتم فاصطادوا 4" فإنّه أمرّ بالصيد 
بعد النهىي عنه في قوله تعالى :9« لا 
تقتلوا الصيد وانتم حرم 904". 

ومثال الثاني : رواية يونس بن 
يعقوب . قال : سألت أبا عبد الله ل عن 
الرجل يريد ان يتزوج المرأة . وأحبٌ أن 
ينظر اليها ء قال 4ه : « تحتجز ثم لتقعد 
وليدخل فلينظز »!:". فإِنٌ الأمر بالنظر 
الواقع فى جواب الامام ليه ورد بعد 
توهم السائل الحظر . 

وبعد انّضاح المراد من عنوان 
البحث نقول : انه وقع الخلاف فيما هو 


المستظهر من الأمر بعد الحظر أو بعد 
توهم الحظر . فقد نسب الى العامة القول 
بدلالة الأمر على الوجوب حتى بعد 
الحظر أو توهمه . وأما المشهور بين 
علمائنا فهو القول بدلالة الامر فى 
الفرض على الاباحة . وذهب ابعض 
الى ان دلالة الامر بعد الحظر تكون تابعة 
لما قبل الحظر . فإن كان متعلّق الأمر قبل 
الحظر واجباً فهو بعد إرتفاع الحظر 
كذلك . وان كان مستحباً أو مباحاً فهو 
كذلك بعد ارتفاع الحظر ء إلا ان ذلك 
مختص بما لو كان المنشا من الآمر بعد 
الحظر هو انتهاء الملاك الذي من أجله 
وقع الحظر. 

وفى مقابل هذه الأقوال ذهب السيد 
الخوئي يِه الى اجمال المراد من الأمر 
بعد الحظر أو توهمه . ومن هنا نحتاج 
لتعيين المراد الى قرينة خاصة وعندئذ 
يكون الظهور مع ما يناسب القرينة ‏ أما 
مع عدم القرينة فالمراد من الأمر مجمل ‏ 
وَذَلَك لأن مجيفة بعد الحظر أى توهمنة 
صالح للقرينية على صرف الظهور عن 
الوجوب . ومن الواضح ان احتفاف 
الكلام بما يصلح للقرينية موجب 


الأمر دين الأهزمن قم 6ه لقف ب م6 هه 1ه 


لإجمال المراد من الكلام . فكما لا 
يمكن استظهار المدلول الوضعي 
للكلام كذلك لا يمكن استظهار معن 
آخرء لأنَّ الذى يوجب انعقاد الظهور 
فى المعنئ الآخر هو القرينة أمامع عدم 
القرينة واحتفاف الكلام بما يصلح 
للقرينية فإن الكلام عندئذٍ يصبح 
مجملاً . بمعنئ ان العرف لا يستقرٌ معه 
على معنىّ معين . 


الأمر بين الأمرين 

اختلف المتكدّمون في واقع الأفعال 
الصادرة عن الاإنسان . فذهب الاشاعرة 
منهم الئ انَّ الواقع هو صدورها عن الله 
جلَّ وعلا استقلالاً وان الانسان مجبر 
عليهاء فلا فرق بين حركة الدم الجارية 
في عروقه وبين حركة يده الواقعة علئ 
انسان آخر والموجبة لقتله . فتمام ما 
يصدر عن الاإنسان هو فعل الله تعالئ 
دون ان تكون للإنسان أي مشيئة في 
ذلك. 

وبهذه النظرية لبت عن الله جل 
وعلا صفة العدالة . فهو يُعذب ويعاقب 


الاإنسان على فعل لم يصدر عنه . 


وفى مقابل هذه النظرية ذهبت 
المعتز لة الى ان الأفعال الصادرة عن 
الانسان واقعة تحت تأثيره بنحو 
اللاستقلال دون ان يكون للمشيئة الاالهية 
أي تأثير في صدورها عنه . فليس ثمة 
من دور لله جلَّ وعلا سوئ افاضة 
الوجود على الإنسان؛ فمتئ ما أفيض 
الوجود عليه استغنى عن الله جلَّ وعلا. 

وبتعبير آخر يتناسب مع التفويض 
الفلسفي :ان الله جل وعلا خلق العقل 
الأول وفوّض اليه الأمرء فك ماهو علة 
في عالم الإمكان فهو مستقل في تأثيره 
عن المفيض الاول. فالنار مستقلة في 
تأثيرها للإحراق كما ان النور مستقل في 
تأثيره للانارة » وهكذا الانان فاه 
مستقل فى تأثيره للأفعال الصادرة عنه . 

ورهن قالزة: لو اكز كي انلام اناب 
تعالئ عما يقولون علواً كبيراً لما أدئ 
ذلك الى اختلال عالم الوجود ء إذانَّ الله 
جل وعلا لم يكن سوئ علة الايجاد 
والمفيض للعلة الاولئ . وأما البقاء 
والتأثير في عالم الممكنات فهو مستقل 
عنه . 


ومنهناعبيّر عن هذاالفرقة 


بالمفوضة. فهى وان أرادت بهذا 
المذهب التفصّي عن محذور سلب 
العدل عن الله مياه وجعالن الات 
وقعت في محذور آخر لا يقلّ شأناً عن 
المحذور الآول حيث سلبت عن الله 
جلَّ وعلا سلطنته المطلقة عن مملكته . 

وفي مقابل هاتين النظريتين ذهب 
الامامية -رفع الله شأنهم الى نظرية 
الأمر بين الأمرين» وهي مستفادة من 
أئمتهم المعصومين ليك . وهي برزخ 
بين النظريتين . ومعها يُتحفّظ على 
الايمان بعدالة الله جل وعلا وعلى 
فلطعه المطلفة: 

وحاصل هذه النظرية على ما أفاده 
السيد الخوئي يه ان صدور الفعل عن 
العاف واو امي 

الأمراالآول:# ان تكو العد واعددا 
للحياة والعلم والقدرة والاإرادة وماالى 
ولكد وك ذلك ففاضن من قبل الله حل 
وعلاء وه ذه الإافاضة لا تختص 
بالإحداث والايجاد فحسب .بل هي 
دعن جما قفن لتر الذائ لضان 
ولسائر الممكنات ‏ يستوجب 
احتياجه الى مفيض الوجود جل وعلا 


عدوا واستهرارا: 

وبستعبير آخر : ان وجود الانسان 
بالنسبة لوجود الله جل وعلا وجود 
ربطي تعلّقي . أي انَّ وجوده عين الربط 
وعين التعلّق لا أنهما شيئان متغايران 


بينهما نسبة ربطية بل انَّ الوجود 
الممكن هو عين الربط وصرف التعلق 


والتدلّي واذا صحّ التعبير فوجوده امتداد 
الو ووه لواحن :وال فتاوه وز فزن 
لا تتعقل الاستقلالية فى وجوده بعد ان 
كان الرئط والتعلى وو اقعة وذاتة. 

وهذاهو معنئ الفقر الذاتى 
للممكنات . فإفاضة الوجود عليها لا 
يسلب عنها صفة الفقر بعد ان كان الفقر 
عردانيار وي هالر المطي عنها الفيمين 
لانقطعت عنها كلّ الكمالات مثل الحياة 
والقدرة أو قل ١‏ لم تكن شيئاً مذكوراً ». 

الأمر الثانى : الذى يُناط به صدور 
الفعل عن لعي هو إعماله لقدرته 
النقاضة عليةامن قبل اللاجل وغل 
وهو المعبّر عنه بالاختيار . 

وهذه الأهلية والتى هي اعمال 
القدرة لم تكن لولا انَّ الله تعالى أعطاها 
للإنسان. ومن هنا صح اسناد الافعال 
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القنادزة عسو الآأنسسان آلن الله تنعالية 
باعتباره المفيض للحياة والعلم والقدرة 
والأهلية لاعمال القدرة .كما يصح 
اسنادها للانسان لانها صدرت عن 
إزا تسو اعهاره: 

وهذا هو الأمر بين الأمرين فلا هو 
استقلال محض عن مفيض الوجود جل 
وعلا ولا أن أفعال العباد صادرة عن الله 
ابتداء دون أن يكون لإرادتهم 
واختيارهم أي دخل فى صدورهاكما 
ذهبت لذلك الأشاعرة . 

ويمكن تقريب نظرية الأمر بين 
الأمرين بهذا المثال الذى ذكره السيد 
الخوئي يله : وهو انّه لو كان هناك مولئ 
لضيد مشرول اللخركة قناما دوا تفق ان 
كان للسيد وسيلة يتمكن بها من دب 
الحركة الإرادية في جسد عبده . وكانت 
هذه الوسيلة خاضعة لارادة السيد. 
تحقتن اله مدنا أراداآن نيعت التحتكة 
الإرادية في جسد عبده فعل ومتى ما 
أراد اعادته الى حالة الشلل تمكن من 
ذلك .كما لو كانت الوسيلة من قبيل 
التيار الكهربائي ويكون التحكم في بعثه 
وقطعه بيد السيد . 


فعندئذ لو وضع الجهاز الكهربائي 
وضغط على زرّه الذي بيده فإن العبد 
حيئئذٍ يصبح قادراً على الحركة 
الإرادية . بمعنئ ان التيار الكهربائى 
يؤهله للحركة لا انه يلجأ على الحركة 
فإنه يمكن للعبد ان لا يتحرك وان كانت 
له أهلية التحرك الإرادي . 

فلو قام العبد بعد بعث التيار فى 
جسده بقتل شخص أو مساعدة يتيم 
وكان ذلك بمرأئ من السيد المتحكم 
فى لجار الكهربائي فإنَ الفعل الذي 
صدر عن العبد يمكن نسبته الى العبد 
باعتبار انه صدر عن إرادته واختياره 
وكان له ان لا يفعل ذلك . إذ انَّ الحركة 
المنبعثة له بواسطة التيار كانت من سنخ 
الحركات الازادنة ‏ كما نمك 'تسبعه الى 
السيد لأنّه الباععث للحركة وكان ملتفتاً 
الى ما يصدر عن العبد من أفعال وكان 
بإمكانه ان يقطع عنه الحركة بواسطة 
قطع التيار إلاانّه لم يفعل ذلك . لانه شاء 
ان يكون العبد مختاراً فيما يصدر عنه 
من أفعال . 

وبهذا المثال انّضح المراد من الأمر 
بين الآمرين . فلا العبد مستمل في فعله 


ولااهو مجبر عليه . وهذا هو المطابق 
للبراهين العقلية القطعية وكذلك 
النصوص الشرعية . 


الأمر هل يدل على الفور أو التراخي 

ويقع البحث تحت هذا العنوان عما 
هو مدلول الأمر . وهل هو الفورية 
المقتضية للزوم المبادرة لامتثال الأمر. 
أو هو التراخى وعدم لزوم المبادرة 
للإمتثال فيكون المكلّف في سعة من 
جهة اختيار زمن الاامتثال » فله ان يمتثل 
الأمر في الزمن الاول المتعقب للأمر وله 
ان يؤخره للزمن الثاني والثالث وهكذا. 

ذهب المحققون الى عدم دلالة الأمر 
على الفور وعدم دلالتها على التراخي . 
وان هيئة الامر لا تدل على أكثر من 
البحث أو النسبة الطلبية أو اعتبار 
الوعحوننة علق عد المكلت وان 
المادة المتهيئة بهيئة الأمر ل تدل على 
أكثر من الطبيعة المهملة , نعم قد تُستفاد 
الفورية أو التراخي من قرائن خارجية . 
فإن كانت وإلا فالمرجع هو الأصل 
اللفظي كالاطلاق أو الاصل العملي . 


الأمر هل يدل على المرّة أو التكرار 

ويقع البحث تحت هذا العنوان عمًا 
هو مدلول الأمر وهل هو طلب إيجاد 
متعلّق الأمر مرّة أو طلب ايجاد بنحو 
التكرار . 

وهنا معنيان للمرّة والتكرار: 

المعنى الاول :ان المراد من المدّة 
ميو ترج الشية النامور نيا 
والمراد من التكرار هو الافراد. 

فلو كان الأمر يدل على المرّة فهذا 
معناه انَّ المطلوب هو الاتيان بالطبيعة 
العامرر هات عسي قر دو دمن 
أفرادها . ولو كان الأمر يدل على التكرار 
فمعنئ ذلك ان المطلوب هو الاتيان 
بالطبيعة في ضمن أفراد من غير فرق 
بين أن يكون ذلك بنحو طولي أو 
عرضي . 

لمعئئ الثانى :ان المراد من المرّة 
فسن اللانحعة أذ المحظلوت جو 
الانبعاث عن الأمر إنبعاثاً واحداً سواء 
كان بواسطة الإتيان بطبيعة المأمور به 
فى ضمن فرد واحد أو في ضمن أفراد 
معندةة سيد إن المكلف اوكهاء 


الأمر المولوي ل 


بطبيعة المأمور به في ضمن فردين أو 
أكثر فإنَّ ذلك يكون امتثالاً واحداً لوكان 
الاتيان بهما عرضي عيناً كما لو كان قد 
جاء بطبيعة المأمور به فى ضمن فرد 
واحد. 

والمراد من التكرار هو الدفعات , أي 
انَّ المطلوب هو الإنبعاث بعد الانبعاث 
بقطع النظر عن ان الانبعاث الاول كان 
بواسطة الإتيان بطبيعة المأمور به في 
نز اريت سيق أفراك وكيا 
الإنبعاث الثاني والثالث . 

فلو أمر المولى بالتصدّق على فقير 
فإِنْ المطلوب -بناء على الدفعات هو 
التصدّق بعد التصدق من غير فرق سين 
المجى بطبيعة التصدّق فى الإمتثال 
الزن دان قنع ف ار اتوت 
الامتثال الثاني والثالث . 

وبهذا اتضحت الثمرة المترتبة علئ 
الإختلاف في معنى المرّة والتكرارء إذ 
أن الغرة بام على انها نجعن الدفعة 
تتحقق بالفرد وبالافراد . وأما بناء على 
المعنى الاول فهيى لا تكون إلا بفرد 
واحد والاتيان بأكثر من فرد يكون من 


للتكرار -على ان هذه الافراد الاضافية لا 
تكون من الامتثال لو كان المستظهر من 
الأمر هو الدلالة علئ المرة بالمعنى 
الأول. 

والتكتزار <بحاء على الدفتعات دلا 
يتحقق الا بنحو طولي حتى وان 
تضمنت كل دفعة مجموعة من الافراد 
وأما بناء على انه بمعنى الأفراد فهو كما 
يتحقق بنحو طولي كذلك يتحقق 
بالاتيان بالطبيعة فى ضمن أفراد 
عرضية . 

وكيف كان فقد ذهب المحققون الى 
عدم دلالة الأمر لا على المرّة ولا علئ 
التكرار» نعم قد تُستفاد مطلوبية المرّة أو 
التكرار من قرائن خارجة عن حاق 
الأمر . 


الأمر المولوي 
وهو الأمر الصادر عن الشارع بداعي 
البعث والتحريك . وبذلك تخرج 
الأوامر الامتحانية . إذانّها لا تكون 
بداعى البعث والتحريك . كماان الأوامر 
| لإرشادية لا تكون أوامر مولوية حتى 
وانْ كان متعلّقها مطلوباً للمولئ . إذ ان 


المناط في مولويّة الأمر هوان يكون 
صدوره عن المولئ بداعى البعث 
والتحريك لا ان يكون متعلّقه مطلوباً 
للمولئ فحسب حتئ وان كان صدوره 
بداعي البعث مبتلياً بمحذور عقلي .كما 
هو الحال في الطاعة في قوله تعالى 
« أطيعوا الله > فإنَّ متعلّق هذا الأمروان 
كان مطلوباً للمولئ جل وعلا إلا ان هذا 
الأمر مع ذلك لم يصدر بداعىي البعث 
والتحريك وائَّما صدر بداعي الإرشاد 
والتنبيه الى ما يدركه العقل من لزوم 
طاعة المولئ ‏ وذلك لأنّ صدوره بداعي 
البعث التأسيسي مبتل بمحذورٍ عقلي 
هو الدور أو التسلسل .كما أوضحنا 
ذلك تحت عنوان «الأمر الإرشادي». 


الإمكان 

وهو ما يقابل الضرورة. فحينما يقال 
هذا الشيء ممكن أي انه غير ممتنع . 
والامكان هو أحد المواد الثلاث التي لا 
تخلو نسبة وقضية عن التكيّف باحدهاء 
فكلّ قضية لا يخلو ثبوت محمولها 
لموضوعهاعن ان يكون ممكناً أو واجباً 
أو ممتنعاً . والوجوب والإمتناع هما 


المعبّر عنهما بالضرورة . ومن هنا قالوا 
ان الإمكان يُقابل الضرورة . فالشىء مالم 


الإمكان الإحتمالى 


لشىء او انتفاؤه عنه دون ان يكون برهان 
عقلى نشأعنه هذا الإحتمال. وهذا 
بخلاف الامكان الخاص مثلاً أو الامكان 
الوقوعي وهكذا سائر الإمكانات فإنها 
جميعاً مفتقرة الى البرهان العقلي 
المقتضي لنفي الضرورة المناسب لكلّ 
واحد منها. 

فالاامكان اللاحتمالى هو المراد من 
الإمكان الذي ذكره الشيخ ابن سينا في 

1: 

عبارته المعروفة «كل ماقرع سمعك من 
الغرائب فذره فى بمّعة الإمكان مالم 
يزدك عنه قاطع البرهان » أي كل حكم 
على شيء بالنفي أو الإثبات يحتمله 
عقلك فهو ممكن بالإمكان الإحتمالي 
إلااان يقوم برهان على الإمكان أو 
الإمتناع أو الوجوب . ومع عدم قيام 
البرهان لا سبيل للحكم بالاإمتناع أو 


الوجوب. 


الإمكان بالقياس 

إذا لوحظ شىء بالإضافة الى شيء 
آخر فلم يكن هذا الشىء الآخر موجباً 
لوجوده ولا موجباً لعدمه فهذا الشيء 
ممكن بالقياس الى ذلك الشيء الآخر . 

فالاامكان بالفياس معناه عدم 
امتناع شيء أو وجوبه عند ملاحظته 
بالاضافة اليه . 

مثلاً : إذا لاحظنا النهى عن الضد 
الخاص بالاضافة الى وجوب الصلاة 
بااتحداذ إبجات الضاذة لا كمي 
في امتناع النهى عن الضد الخاص كماانه 
ليس سببا في ايجاب النهى عن الضد 
الخاص . فالنهى عن الضد الخاص 
بالاضافة الى وجوب الصلاة ممكن 
بالقياس . 

ومثال آخر أكثر وضوحاً : إذا لاحظنا 
وجوب الصوم بالاضافة الى وجوب 
الصلاة نجد ان وجوب الصلاة ليس سبباً 
لضرورة إيجاب الصوم كما انه ليس سبباً 
لامتناعه . فوجوب الصوم بالقياس الى 
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وقد ذهب السيد الخوئي يله الى ان 
المراد من قاعدة الاإمكان فى سل هو 
الامكان بالقياسء أي كلد اذالوحظ 
بالافافة ال العتروظ المسكنادة مد 
الروايات فلم تكن تلك الشروط موجبه 
لانتفاء حيضية ذلك الدم كما انها لا 
بالأمكان التنات: 


إمكان التعبّد بالظن 

ومبرّر البحث عن امكان التعبّد 
بالظن هو ان كشفه عن الواقع ليس تاماً 
عن هنا لا مكون العحكة لدرذائنة كنيا 
انَّ احتمال منافاة متعلّقه للواقع تستلزم 
قابليته للمنع عن ترتيب الاثر عليه 
شترعا 

واذا كان كذلك فثبوت الحجية له 
مفتقر للجعل الشرعي » وثبوت الجعل 
له منوط بامكان جعل الحجية له. إذ مع 
عدم امكان ثبوت الحجية له لا معنى 
العف الاتنار و هذا نا يدون ادف 
عن امكان التعيد بالظن بعد عدم اقتضائه 
للحجية عقلاً . نعم بناءٌ على الحكومة 
حين انسداد باب العلم والعلمى يكون 


العقل حاكماً بثبوت الحجية للظن فلا 
بعتو للحت عن :افكنانة نويا . إلا ان 
هذا انّما يتم بناء على تفسير صاحب 
الكفاية #6 للحكومة على ما سيأتي 
ايضاحه في محلّه ان شاء الله تعالى . 

وكيف كان فقد وقع الخلاف فيما هو 
المراد من امكان التعبّد بالظن . فهل 
المراد منه الإمكان الذاتى أو الإمكان 
الإحتمالي أو الإمكان الوقوعي . 

وقد ذهب السيد الإمام يله الى انَّ 
المراد من الإمكان المبحوث عنه في 
المقام هو الاإمكان الااحتمالي .إذ هو 
الذي لا يحتاج الى برهان عقلى . ويكفىي 
في ثبوته عدم قيام الدليل على امتناعه , 
وهذا ينضح من خلال ملاحظة مسار 
البحث الذي جرئ عليه الأعلام حيث 
انهم يستدلُون علئ امكان التعبّد بالظن 
بعدم وجود ما يوجب المنع عن التعبّد 
به . والحال ان الاامكان الذاتي وكذلك 
الوقوعى لا يثبتان بنفى امتناعهما بل 
انهما يحتاجان الى برهانٍ عقلى يدل 
على تبؤتهها: عم اسعدل الفنيخ 
الأنصارى لله على امكان التعبّد بالظن 
ببناء العقلاء على الحكم بالإمكان مالم 


تثبت الاإستحالة . وهذا استدلال على 
الامكان لا علئ نفي امتناعه ليكون من 
الإمكان الإحتمالي . ٠‏ 

إلاانَ السيد الإمام لله أجاب عن ذلك 
بأنّ الإمكان الذاتي وكذلك الوقوعى لا 
كعان ينتاء العقاكه انما كبقان بالبند هان 
العقلى . ومن هنا ذهب لله الى ان 
اللإأمكان المبحوث عنه في المقام هو 
الامكان الاحتمالى وأفاد ان ذلك هو 
الذي نحتاجه ل المقام . إذ يكفى 
للحكم بامكان التعبّد بالظن عدم وجود 
الجر عتتي اوشرعي منذاح للقي 
الامكان. 

وفيى مقابل ماذهب اليه السيد 
الإمام عل ذهب جمع من الأعلام كالسيد 
الخوئى نه الى ان المراد من اللإمكان في 
المقام هو الإمكان الوقوعي . وذلك لأن 
التعبّد بالظن ممكن ذاتاً بلا ريب لعدم 
اقتضائه فى حدّ نفسه ضرورة التعبّد به 
كما انه أ القع لا يقتضي امتناع التعبّد 
به وامّا الإمكان الااحتمالى فهو واضح . 
وهذا يُبِعٌّد وقوعه محلاً للنزاع بعد كونه 
مدركاً بالوجدان . 


ومن هنا يتعيّن كون المراد من 


الإمكان المبحوث عنه فى المقام هو 
الإمكان الوقوعي . حيث يقع البحث 
عن ان التعبّد بالظن هل يلزم من فرض 
وقوعه محذور عقلى كاجتماع الضدين 
أو المثلين بعد الفراغ عن امكانه ذاتاً . 
فإذا قادنا البحث الى استلزام التعبّد 
بالظن لاجتماع الضدين أو المثلين فإن 
ذلك يقتضى استحالة التعبّد بالظن بنحو 
الاستحالة الوقوعيّة . 


الإمكان الخاص 
عُجّف الامكان الخاص بأنّه سلب 
الضرورة عن الطرفين » فالسلب هو 
النفى . والضرورة هما الوجوب 
والإمستناع . والطرفان هما النفى 
والازثبات . 
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وبه ينضح ان الإمكان الخاص يعني 
انتفاء الوجوب وانتفاء الإمتناع عن 
القضية في طرفي الشبوت والإنتفاء أي 
في جهتى الثبوت والإنتفاء . فالقضية 
التي يكون ثبوت وانتفاء محمولها عن 
موضوعها غير واجب وغير ممتنع فهي 
ممكنة بالإمكان الخاص بمعنئ ان 
الثبوت ممكن بالامكان الخاص وكذلك 


الانتفاء . 

أمالو كان جانب الإثبات واجباً 
كقولنا الله موجود» أو كان جانب 
الاثنات معفتعا كدها لو قتين تورك 
الباري موجود» فإنّه لا يصدق سلب 
الوجوب في الأول ولا سلب الامتناع 
في الفرض الثاني . ومن هنا لا تكون 
هاتان القفضيتان ممكتتان بالاامكان 
الخاص . 

ومثال الاآمكان الخاص قولنا 
« الإنسان موجود » فإن جانب إثبات 
الوجوب منتف . أي انَّ ثبوت الوجود 
للإنسان غير واجب , وجانب اثبات 
الامتناع منتف . أي انَّ نفي الوجود عن 
الإنسان غير ممتنع . 

وكذلك لو قلنا «الانسان غير موجود 
» فِإِنَ نفي الوجود عن الإنسان غير 


واجب كما ان نفى الوجود عن الانسان 
لم يكن ضروريى الوجود ولااضرورىي 
المعبّر عنه بالامكان الحقيقى وهو عينه 
اللإمكان الذاتى . 


الإمكان الذاتى 


وهوانتفاء ضرورة الوجود العدم عن 
الذات من حيث هي . أي ان الذات التي 
يكون شأنها عدم الإقتضاء للوجود 
والعدم هى ذات ممكنة الوجود 
بالامكان الذاتى . وذلك فى مقابل 
الوجوب الذاتي . والذي يعني ضرورة 
المحمول للموضوع وتكون تلك 
الغمرورة ناشئة عن مقام الذات 
للموضوع . وفى مقابله الإمتناع الذاتي 
والذي ينشأ عن مقام الذات للموضوع ' 


الإمكان الشرعى 
وهو الذي لا يلزم من افتراض 
وقوعه محذور شرعى . فوجوب طاعة 
الأبوين -فى غير معصية الله جل وعلا ‏ 
بخلاف استحباب النافلة المفوتة 
للفريضة فإنّه لمّاكان مستلزماً لمحذور 
فرعو :فانه لا نكون مكنا شبرعا . 


الإمكان الوقوعي 


وهو الذي لا يلزم من فرض وقوعه 


ميخال أئ ان وجسوده لو اتنفق لا يكن 
مشتازنا لأهين المكاةن العسقلة 
كاجتماع الضدين أو النقيضين . ومثاله : 
امكان التعيّد بالظن . فقد ذهب جمع من 
الأعلام الى انَّ المسراد من الامكان 
المبحوث عنه فى هذا البحث هو 
اللأمكان الوقوعى . فالقائلون بإمكان 
التعتّد بالظن تعدو عدم استلزام أي 
محذور عقلى من وقوع التعبّد بالظن , 
وذلك فى مقابل من ذهب استحالة 
التعيد بالظن بدعوى استلزام فرض 
وقوعه لمحاذير عقلية كاجتماع 
الضدين أو المثلين . وهذا هو الامتناع 
الوقوعي . 

فالاامكان الوقوعى هو مايكون 
ممكناً في حدٌ نفسه ولا يلزم من فرض 
وقوعه أي محذور عقلى . وهو في 
مقابل الإمتناع الوقوعى حيث يكون 
ممكناً ذاتاً إلااان وقوعه مستلزما 
لمحذور عقلى . كصدور الظلم من الله 
جل وعلا إن وانكان ممكناً ذاتا إِلَاانّه 
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إنجبار ضعف الخبر بعمل المشهور 

مرا اناغ ركان سيا 
المشهور بالخبر لغرض الاستعاضة به 
عن الضعف السندي للخبر . فيكون 
عمل المشهور موجباً لإعتبار الخبر 
وحجيته بعد ان كان من المفترض 
سقوطه عن الاعتبار بسبب ضعفه 
السندى . 

والمراد من عمل المشهور هو استناد 
المشهور للخبر فى مقام العمل والفتياء 
فالشهرةالموجبة لانجبار الضعف 
السندى للخبر هي الشهرة العملية . وفي 
مقابل المشهور يكون هناك جمع من 
الفقهاء لم يُحرز استنادهم لهذا الخبر في 
مقام العمل او احرز استنادهم الى خبر 
اخر منافٍ لهذا لخبر أو مطابق لمؤداه أو 
كنانوا مفسيتعتديق الى أطيل تفلي أو 
عقلائي أو كانوا يفتون بما يُنافى الخبر 
الضعيف دون التصريح بمنشأ فتواهم أو 
لم تكن لهم فتوئ منافية لمضمون الخبر 
الضعيف ولا مطابقة .كل ذلك ينح 
موضوع القاعدة والذى هو انجبار 


ضعف الخبر بعمل المشهور . إذ لو 


تسالم جميع الفقهاء على العمل بالخبر 
الضعيف فإن ذلك لا يكون من 
صغريات هذه القاعدة . وهكذا لو كان 
غير العاملين من القلة بحيث لا يؤثر 
على صدق التسالم . 

ثم انَّ الشهرة المبحوث عن جابريتها 
لضعف الخبر هي الشهرة الواقعة بين 
القدماء . كالصدوقين والشيخ المفيد 
والسيد المرتضئ وسلار والحلبى وابن 
البرّاج وشيخ الطائفة الطوسي عل وكل 
من هو في طبقتهم ممن هم قريبون من 
عصر الأئمة ليه . 

وباتضاح ماذكرناه نقول :انّه قد 
ذهب مشهور المتأخرين الى تمامية هذه 
القتجاغدة»واتسقد لوا لذللك يموحره 
عمدتها : انّ موضوع الحجية لخبر 
الواحد هو الخبر الموثوق بقطع عن 
منشأ الوثوق , فقد يكون منشاؤه وثاقة 
الراوى . وقد يكون منشاؤه استناد 
مشهور الفقهاء من قدماء الطائفة اليهء 
فوثاقة الراوي ليس هو المناط الوحيد 
ا ل تك ا لق 
الواحد . 

وفي مقابل دعوى المشهور ذهب 


السيد الخوئي ْله الى عدم تمامية هذه 
القاعدة . وذلك جرياً على مبناه فيما هو 
موضوع الحجية لخبر الواحد وان 
ترصو السو ع وخير فا دار 
يحصل الاطمئنان بصدوره بسبب قيام 
قرينة داخلية أو خارجية على ذلك . 

ثم ان السيد الخوثئي يله أورد على 
المشهور اشكالاً صغروياً حاصله : ان 
تمامية دعوئ الإنجبار منوط بإحراز 
انتناة مشهور القذماء لكين الصسعيت 
في مقام العمل ودون ذلك خرط القتاد, 
لكلا تحة فون لمشيو عفن 
استدلالية يمكن التعرّف بواسطتها على 
ماهو مستندهم في هذه الفتوئ أو تلك 
وهل انَّ مستند هذه الفتوئ المطابقة 
لمؤدئ الخبر الضعيف هو نفس الخبر 
أوآن المسنشد لذلك هنو وليل اير 
وبهذا لو سلمنا بتمامية كبرئ الانجبار 
فإنّه لا ثمرة مترتبة عليها بعد ان لم يكن 
اخراز الصغرى وهو الاسعناد ميسورا: 


الإنحلال التعبّدى 


والمراد من الإنحلال التعبّدىي هو 
زوال العلم الإجمالى بواسطة الأمارة أو 


الأصل التنزيلي , بمعنئ انّهِ لوكان القائم 
بدل الأمار ة أو الأصل التنزيلى هو العلم 
الوجداني لكان العلم الإجمالي منحلة 
حقيقة إلا انّه لمّا كان القائم هو الامارة 
والتي هي علم تعبّداً فإنَ العلم الإجمالي 
سعد فعندا تتعه علقي الأعنارة أذ 
الأصل التنزيلي _بناء على انَّ المجعول 
فيه هو العلمية والطريقية -فالعلم 
الإجمالي وان كان لا يزول وجداناً بقيام 
الامارة إلا ان التعبّد بعلميتها اقتضئ 
تنزيل العلم الاجمالي منزلة المنحل . 
لل سل عن جد انان 
قامت البينة على انْ النجاسة قد وقعت 
فى الإناء الاول فإنَّ ذلك لا يقتضى زوال 
الع الإجمالى حقيقة إِلَا انه لكاكانت 
الأمارة منزلة منزلة العلم تعيّداً فإنَ هذا 
يقتضي التعبّد بزوال العلم الإجمالي . 
هذا حاصل ما يُستفاد من كلمات 
السيد الخوئي كله إلا ان السيد الصدر كه 
لم يقبل بدعوئ وجود انحلالٍ تعبّدي » 
وذلك لأنَّ دليل الأمارة لو كان قد نرّل 
الأمارة منزلة العلم فإِنَّ هذا التنزيل لا 
يطال الانحلال.ء وذلك لكونه أثراً 
تكوينياً للعلم . وليس للشارع بما هو 
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شارع التصدّف فى الآثار التكوينية من 
حيث توسيع دائرتها أو تضييقها. وأمالو 
كان دليل الأمارة مقتضياً لاعتبار الأمارة 
علماً بنحو المجاز السكاكي العقلي فإنَّ 
الآثار المترتبة حينئذٍ انما هي الآثار 
الإعتبارية لا الآثار الحقيقية التكوينية 
والتى منها الانحلال . 

قد يُقَال : ان المقصود من التعئد 
بالانحلال هو ان دليل الأمارة لمّا كان قد 
نرَّل الامارة منزلة العلم أو اعتبرها علماً 
فإِنْذلك يقتضى التعيّد باثارهاء 
فالاتخلال القنابت نواسظة الآمازة 
انحلال تعبّدى لاانّه انحلال حقيقى 
كوو اح دو شط لبه با 
الأمارة . فلا يقال حينئدٍ انّهِ أثر تكويني 
للعلم وليس للشارع التصدّف في الآثار 
التكوينية بهو تعكن بعلم الأمارة: 
وهذا بنفسه يقتضى التعبّد بآثارها. 

الاانَّ الصحيح عدم صلاحية هذه 
المحاولة لحل الاشكال ء وذلك لأنٌّ 
التعتد بيعلفية الامازة اننا سو يلة 
بالعلة.ون حتاج الى تعبّد آخر 
للمعلول إذ لا ملازمة بين التعبّدين, ثم 
انه لامعنئ للتعبّد بالإنحلال لأنّه لا ينتج 


التأمين عن الطرف الآخر _لو بقى الشك 
فى مورده -بل لابدٌ من التأمين عنه 
بتاجرزاء الأصيا الموامن وأما التتعتد 
بالانحلال وحده فغير كاف فى التأمين 
إجراء الأصل المؤمن عن الطرف الذى 
لم يكن مورداً للأمارة فإِنّ التعبّد 
بالانحلال لا تبقئ له فائدة , إذ ان التعبّد 


بالأمارة يقتضى رفع التعارض بين 
الاصول الجارية فى أطراف العلم 
الاعوان منعية ان سووه الامنا رلا 
يكون مجرئ للأصل المؤمن . فيجري 
الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون 
معارض حتى لو لم يكن هناك تعبّد 
بالإنحلال . 

مثلاً : لو علم اجمالاً بنجاسة أحد 
الإنائين ثم قامت البيّنة على انَّ اننجاسة 
وقعت فى الإناء الآول. فحيئئل لا 
يجري الأصل المؤمن في مورد الأمارة 
وهو الطرف الاول . وأما الطرف الثاني 
فيجري فيه الاصل المؤمن بلا معارض» 
وعندئذ لا تكون ثمة فائدة من التعبّد 
بالانحلال , لأنّ الطرف الآخر مسجرئ 
للأصل المؤمن على كلا تقدري القول 


بالتعبّد بالانحلال أو القول بعدم التعبّد 
الاإدلال: 

نعم تكون للتعبّد بالإنحلال فائدة لو 
بنينا على جواز إرتكاب الطرف الآخر 
دون إجراء الأضل المؤعة م وهدا ا لا 
يمكن الإلتزام بهء وذلك لأنَّ الشك 
البدوي مادام منحفظأً في الطرف الآخر 
فإنَّهِ لا يسع المكلّف إرتكابه دون مؤمن 
شرعي أو عقلي . وذلك للإتفاق على ان 
الشك إذا لم يكن مؤمناً عنه شرعاً أو 
عقلاً ولو بقاعدة قبح العقاب بلا بيان - 
فإنّه يصبح منجزاً عقلاً . هذا حاصل ما 
أفاده السيد الصدر لله . 


الإنحلال الحقيقي 

المراد من الإنحلال الحقيقى هو 
زوال العلم الإجمالي وجداناً بحيث لو 
راجع المكلّف نفسه لوجد انَّ العلم 
الاجمالى قد زال. 

ولكي ينضح المراه من ذلك نذكر 
بعض التطبيقات التي ينحل معها العلم 
الإاجمالى حقيقة ووجداناً.ئم 
نستخلص 5 ذلك الضابطة للانحلال 
الحقيقي . 


التطبيق الاول :لو علم المكلّف 
بنجاسة أحد إنائين ثم علم بأن منطبق 
المعلوم بالاجمال هو الإناء الاول ‏ فهنا 
لا إشكال في انحلال العلم الإجمالي 
وسراية العلم من الجامع الى الفرد 
المعلوم انه هو منطبق الجامع حقيقة 
وواقعاً . وسراية العلم من الجامع الى 
طرفه المعرّن هو المنشأ لانحلال العلم 
الإجمالى حقيقة .إذان بقاء العلم 
اللإجمالي منوط بعدم السراية والفرض 
هو تحققها . 

وهنا لآيد نو الحكننه علن: أن تتا 
الجزم عادة بكون منطبق الجامع هو هذا 
الفرد المعّن هو العلم باشتمال الطرف 
الواقعي المعلوم بالاجمال على علامة 
ضاف فوا عونا حب م 
الجزم بانطباق المعلوم بالاجمال على 
الفرد المعين باعتبار ان ذلك الفرد 
مشتمل علئ نفس العلامة المعلوم 
اشتمال الطرف الواقعى عليها. 

ففى مثالنا لو كانت النجاسة المعلومة 
لمان عسي مدو لفك بخمريه 
واحد من الإنائين غير المعين , فحينئل 


لوعُلم ان الإناء المشتمل على الخمر هو 


الإنحلال الحقيقي ل ا ا 


الأول فإنَ العلم بالجامع يسري للفرد 
المعلوم خمريته. ٍ 

التطبيق الشانى :لو علم المكلف 
بنجاسة أحد الإنائين ثم علم بنجاسة 
أحدهما المعين . وهو الاول مثلاً؛ ولم 
تكن هناك خصوصية للمعلوم بالاجمال 
تقتضى احتمال ان يكون المعلوم 
تفصيلاً غير متطابق مع المعلوم 
بالاجمال ء فلو كانت النجاسة المعلومة 
بالإجمال ليست ذات علامة ثم علمنا 
بعد ذلك بنجاسة إناء معين منهما فإن 
العلم الإجمالى هنا ينحل بالعلم 
التفصيلي بالفرد . وذلك لعدم وجود 
خصوصية فى المعلوم بالااجمال 
تستوجب الحيلولة دون العلم بانطباق 
المعلوم بالاجمال على ماهو المعلوم 
بالتفصيل . 

هذا وقد وقع الخلاف فى هذا 
الفرض بين المحقق النائيني 6ه 
والمحقق العراقى # فذهب الاول الى 
الانحلال والثاني الى عدمه. وعلئ اى 
حال لو كنا نبني على الإنحلال فهو من 
قبيل الإنحلال الحقيقى . وذلك لزوال 
العلم الإجمالي حقيقة بالعلم التفصيلي 


التطبيق الثالث : مالو علم المكلّف 
باكتغال 5ع راعوف ضلةي إن الظهد 
أو المغرب . ثم بعد ذلك علم بعدم 
وجوب كلا الصلاتين وان علمه 
اللإجمالى السابق لم يكن سوى وهم . 

وهنالاريب فى سقوط العلم 
اللاجمالي . وذلك لزوال ركنه الركين 
وهو العلم بالجامع حيث انقلب العلم 
بالجامع إلئ علم بعدم مطابقته للواقع . 

التطبيق الرابع : مالو علم المكلف 
باشتغال ذمته باحدى صلاتين ثم تبدّل 
اليقين الى الشك . بمعنئ انه شك في 
واقعية المعلوم بالإجمال. وهذا هو 
المدكن عبد الشف السازى معيت بان 
القنك يعي ها كغلوية اللقبة دول وض 
في انحلال العلم الإجمالي بذلك 
حقيقة . إذ لآ علم اجمالي بحسب 
الفرض - بعد سراية الشك الى عين ما 
تعلّق به اليقين» وهذا ما يقتضي أن 
يكون كل طرف مشكوكاً بالشك 
البدوي. . 

وبهذه التطبيقات يمكن ان نستنتج 
الضابطة للإنحلال الحقيقي . وهي ان كل 


حالة نحرز معها زوال العلم بالجامع أو 
نحرز سرايته من الجامع الى أحد 
الأطراف فإنّ العلم الإجمالى ينتفى 
بذلك حقيقة وواقعاً . فالتطبيق الاول 
والثاني أحزرنا فيهما سريان العلم من 
الجامع الى أحد أطرافه . وفي التطبيق 
الثالث والرابع أحرزنا فيهما زوال العلم 
بالجامع . 

وهنا أمر لابدٌ من التنبيه عليه : وهو 
انه يشترط في الإنحلال الحقيقي اتّحاد 
المعلوم بالتفصيل فى التطبيقات 
الثلاثة -مع المعلوم بالإجمال زماناً . 
واتحاد متعلق الشك ومتعلق العلم 
الإجمالي زماناً فى التطبيق الرابع . 

وهذا واضح بأدنئ تأمل » إذانَ سراية 
العلم بالجامع الى الطرف المعين في 
التطبيق الاول والثاني لا تتحقق لو كان 
المعلوم بالتفصيل متأخراً عن المعلوم 
بالاجمال. إذلا يمكن فى هذه الحالة ان 
يكون المعلوم باتصال مصداقاً 
للمعلوم بالاجمال . 

مثلاً : لوكنا نعلم بنجاسة أحد 
الانائين وانها وقعت فى الساعة الاولئ 
فعلبا ار اناية وقعك فس الاغاء 


الاول ولكن في الساعة الثانية . أي ان 
وقوع النجاسة تمّ في الساعة الثانية . 

فهنا لا ينحل العلم الإجمالي بالعلم 
التفصيلي . وذلك لأنَّ المعلوم في العلم 
الاجمالي غير المعلوم تفصيلاً . فليس 
المعلوم بالتفصيل مصداقاً للمعلوم 
بالإجمال . 

وأما عدم الإنحلال فى التطبيق 
الثالث لو كان زمان المعلومين مختلفاً ‏ 
فلأنَ أحدهما غير الآخر. مثلاً : لو علم 
المكلف باشتغال ذمته باحدئ صلاتين 
من يوم السبت ثم علم بعدم وجوب كلا 
الصلاتين من يوم الاحد. 

فالمعلوم إجمالاً هو وجوب أحد 
صلاتى يوم السبت . وأما المعلوم 
تفصيلاً فهو عدم وجوب كلا صلاتي 
يوم الأحد. وحينئذٍ كيف يمكن انحلال 
الاول بالثاني والحال انْ متعلق أحدهما 
غير متعلّق الآخر . 

وأما عدم الإنحلال في التطبيق الرابع 
-لو كان متعلّق اليقين متفاوتاً زماناً مع 
فنتعفاى انلف تكتدللة حاو 
المتعلقين . مثلاً لو كان المكلّف يعلم 
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السبت ثم شك فى وجوب احدى 
صلاتى يوم الأحد ء فعدم الإنحلال هنا 
اعبار أن مشدلق الحا الاجببالن تن 
احدى صلاتي يوم السبت ومتعلّق 
الشك هو احدئ صلاتي يوم الأحد. بل 
لايمكن فرض ان يكون هذا الشك من 
نحو الشك الساري » والذي هو مفترض 
التطبيق الرابع . 

ثم لا يخفئ ان المقصود من اشتراط 
الإتحاد الزماني هو الاتحاد من ناحية 
المعلوم لا من العلم , فلا ضير في تأخر 
العلم التفصيلى عن العلمالاجمالى إذا 
كاناسفان العلمن ها عا 


الإنحلال الحكمى 

والمراد منه انتفاء المنجزيّة والتأثير 
عن العلم الإجمالي دون ان يزول العلم 
الإجمالى حقيقة . وهذا انما يتفق فى 
حالات قيام الأمارة أو الاصل العملى 
على ثبوت التكليف لبعض أطراف 
العلم الإجمالى . فيكون اجراء الأصل 
المومّن فى الأطراف الاخرى بلا 
معارض . فتنتفىي حينئذٍ منجزية العلم 
الاجمالي عن هذه الاطراف : 


ومعتقا ذلك هو وعتوى ان الغله 
ا 
تأنه لهجي أطترافتة سفت )ان تيوك 
المنجزية انّما هو باعتبار امتناع إجراء 
الاصول المؤمّنة في كل الأطراف 
لاستلزامه الترخيص في المعصية . 
وامتناع اجرائها في بعض الاطراف دون 
بعض لاستلزامه الترجيح بلا مرجّح . 
0 المؤمّنة عن تمام 
الأطراف . وبهذا تتنجز أطراف العلم 
الإجمالي . فلو اختلّت هذه المقدمة 
بحيث كانت يعض الأطراف معتجرة 
بمنجّز آخر من أمارة أو أصل مثبت 
للتكليف فإنَ الأطراف الأخرى يُصبح 
جريان الاصل الموْمّن فيها ممكناً 
لانتفاء محذور التعارض الذي يترتب 
علفي ةوط] عدر ن المع ةي ركنا 
كانت بعض الأطراف مورداً لتتجيز 
الأمارة أو الأصل المثبت للتكليف فإنَّ 
الأطراف الاخرى تكون مجرئ 
للأصول المؤمّنة بلا معارض.ء وهذا هو 
معنئ سقوط العلم الإجمالي عن 
المنجزية بسبب الإنحلال الحكمي . 


وهنا شروط ثلاثة لابدٌ من تواجدها 


في موارد الإنحلال الحكمي : 

الشرط الاول :ان يكون مقدار ما 
كعفنت عنة الأمارزة أى تجوت الاصدول 
الفكة للتكلف مساونا المقدان ماهو 
المعلوم بالاجمال. وحينئذٍ تجري 
الاضول المؤكتة عر بقية الاطراف نلا 
معارض . 

مثلاً : لو علمنا بتنجّس خمسة من 
الاواني العشرة ة ثم كشفت الأمارة عن ان 
الخمسة المتنجسة هي الخمسة الواقعة 
في الطرف الشمالي » فإنَّ العلم 
الإجمالي عندئذٍ ينحل بالانحلال 
000 ذلك لأن المقدار الذى 
تف خضي الا نان معان مدا 
المعلوم باللاإجمال. وهكذا لو كانت 
الخمسة الشمالية مجرئ لاستصحاب 
النجاسة . ففي كلا الحالتين يسقط العلم 
الاجمالي عن المنجزية بمعنئ ان 
الأطراف الاق كه سرض لأسيو 
المؤمّنة دون معارض . وهذاهو 
الانحلال الحكمى . 

أما لو كان المنكشف بواسطة الأمارة 
ي العشرة 
وهى الاربعة الشمالية فإِنَّ العلم 


هو نجاسة أربعة من الاوانى 


الاجمالي حينئذٍ لا ينحل . نعم تخرج 
الأظراق المتكقفب تحانضها بالامار: 
عن أطراف العلم الإجمالي وتصبح 
أطرافه ستة . ومنشأ ذلك هو عدم امكان 
إجراء الاصول المؤمنة في الستة . إذ انَّ 
اجراء الاصل المؤْمّن في كل طرفٍ 
معارض باجرائه في الاطراف الاخرئ 
الشرط الثانى : ان لا يكون السبب 
لصي لدف :عضن الاخارة او 
يثبته الاصل مختلفاً عن سبب التنجيز 
في المعلوم بالإجمال. فلا بدٌ وان يكون 
المنتكشف بواسطة الأمارة مطابقاً لماهو 
المعلوم بالإجمال وكذلك لابدّ وان 
تكون جهة التنجيز في الاصل متطابقة 
مع جهة التنجيز فى العلم الإجمالي . 
مثلاً: لو عُلم اجمالاً بحرمة أكل أحد 
الفا في متت كتونةا عن الاعنان 
النجسة ثم قامت الأمارة على انَّ الذي 
هو من الأعيان النجسة هو الطعام الاول 
فإن العلم الإجمالي حيئئذٍ يسقط عن 
المنجزية ء أما لو كان المنكشف بالآمارة 
هو مغصوبية الطعام الاول أو كان 
الاستصحاب مقتضياً لذلك فإن العلم 
الاجمالي لا ينحل . وذلك لأن المنجز 
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بالعلم الإجمالي غير المنجّز بالأمارة أو 
الاستصحاب . 

الشرط الثالث :ان لا يكون انعقاد 
العلم الإجمالي متقدماً على قيام الامارة 
أو الاصل المنجّز . فلو افترضنا ان العلم 
الاجمالى قد انعقد ثم قامت الامارة على 
ان المعلوم بالإجمال هو الطرف الاول 
مثلاً فإنْ العلم الاجمالي لا ينحل بذلك. 
بمعنئ ان العلم الإجمالي يظل منجزا 
للأطراف التى لم تقع مورداً للأمارة . 
وذلك نمت ان فتضوية الأمازة اتعااهو 
عند قيامهاء وهذا معناه انَّ الاصول 
المؤمنة في مورد الأمارة جارية قبل قيام 
الامارة وعندئذٍ تسقط لتعارضها مع 
الاصول المؤمنة الجارية فى غير مورد 
الامارة . وبذلك يتنجّز لعل الإجمالي 
ويكون قيام الامارة بعد ذلك غير نافع 
في سقوط المنجزية عن العلم الاجمالي 
بالنسبة للأطراف غير الواقعة مورداً 
للامارة . 

مثلاً: لو علمنا بحرمة أحد الطعامين 
ثم قامت البينة على حرمة الطعام الاول. 
فإنَ العلم الإجمالي لا ينحل ‏ إذانَّ 


منجزية الامارة انّما تبدأ من حين قيامهاء 


وعندئدٍ يكون قيام الآمارة غير نافع في 
سقوط المنجزية عن الطرف الآخر 
الذي لم يقع مورداً للأمارة . وذلك لأنّه 
لو لاحظنا مورد الامارة قبل قيامها 
ولاحظنا الطرف الآخر لوجدنا ان في 
البين علم اجمالى اما بحرمة الطعام 
الاول الى حين قيام الامارة ويكون 
المنجز بعد قيامها هو الامارة أو بحرمة 
الطعام الثاني الى مابعد قيام الأمارة . 


إنحلال العلم الإجمالي 


المراد من انحلال العلم الإجمالى 
هو سقوطه عن منجّزية تمام أطرافه 
بقطع النظر عمًّا هو المنشأ لسقوطه عن 
المنجّزية . فقد يكون السقوط ناشئاً عن 
زوال العلم بالجامع .اما لانقلابه الى 
شك وامًا لانقلابه الى علم بالنقيض . 
كمالو كان يعلم بنجاسة أحد الإنائين ثم 
انكشف له عدم مطابقة معلومه للواقع 
وان الواقع هو طهارة كلا الإنائين وان 
العلم اللاجمالي بالنجاسة لم يكن سوى 
وهم. 

وقد يكون زوال العلم بالجامع من 
جهة سريان المعلوم بالاجمال من 


الجامع الى أحد أطرافه المعين .كما ان 
سقوط العلم اللاجمالي عن التنجيز 
لاطرافه قد ينشأ عن قيام الأمارة بتعيين 
ماهو منطبق الجامع . وقد ينشأ السقوط 
عن عدم جريان الاصول المؤمُنة في 
بعض الاطراف . فتجرى الاصول 
المؤمّنة في الطرف الآخر بلا معارض » 
وقد ينشأ عن مناشيء اخرئ . 

والمتحصل انَّه في كل حالة يسقط 
فيها العلم الاجمالي عن المنجزية لتمام 
أطرافه يُعّر عن هذه الحالةٌ بانحلال 
العلم الاجمالي . 


إنحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير 
والمقصود من الإنحلال فى هذا 
الفرض هو سريان العلم بالجامع الى 
جامع آخر واقع فى ضمن دائرة أضيق 
من دائرة العلم الاول. 
ومعنى الإنحلال ان العلم الإجمالي 
الكبير لا ينجّز تمام أطرافه. وتنجز 
الاطراف الواقعة فى ضمن دائرة العلم 
الاجمالى الصغير انّما هو بسبب العلم 
الاجمالي الصغير » وأما العلم الإجمالي 
الكبير فقد سقط عن المنجّزيّة لتمام 


أطرافه . 
تصويره بنحو الانحلال الحقيقى كما 
يمكن تصويره بنحو الانحلال 
الحكمى . 

ومثال الصورة الآولئ مالو علم 
المكلّف انَّ خمساً من شياه في قطيع - 
يساوى عشرين شاة قد تغذت على 
لبن حريره مجابة العلم الاجمالي دن 
المثال هو خمس شياه من عشرين . فلو 
تحوّل العلم بعد ذلك الى علم بتغذّي 
خمس شياه من عشر من القطيع هي 
المثر الريقن منها قن السام الاجعالى 
بحرمة خمس شياه من العشر البيض 
وشك بدوى في العشرة الباقية . 

ومنشأ الإنحلال هو سراية الجامع 
من العلم الإجمالى الاول الى جامع آخر 
واقع في دائرة أضيق من دائرة العلم 
الاجمالى الاول الكبير . 

ومثال الصورة الثانية هو عينه مثال 
الصورة الاولئ إلا ان الانحلال لم ينشأ 
عن العلم بسريان الجامع من العلم الاول 
الكبير الى العلم الاجمالي الفيخيو:وائما 


نشأعن قيام الأمارة أو أصل منجّز 
بالتفصيل الذي ذكرناه فى اللإنحلال 
الحكمى . 

وسيز شع اااتجلدل اله 
الإجمالي الكبير بالصغير منوط بتوفره 
على شرطين : 

الارل :ان تكون أطراف العلم 
الإجمالى الصغير بعض أطراف العلم 
الاجمالى الكبير .فلو كانت أطراف 
العلم الاجمالي الثاني مباينة لأطراف 
العلم الإجمالي الكبير فإنّه لا يكون من 
انحلال العلم الاجمالى الكبير بالصغير . 
فلو علمنا ان خمسأً من عشرين شاة قد 
تغذت على لبن خنزيرة ثم علمنا ان 
خمساً من عشرة قد تغذت علئ لبن 
خنزيرة ولم تكن هذه العشرة بعض 
أطراف العلم الاول. فإنَ العلم الاجمالي 
الاول لا ينحل بالثانى بل هما علمان 
اجماليان با نات ان هكذالوكانت 
بعض أطراف العلم الإجمالي الثاني من 
غير أطر اف العلم الإجمالي الاول .كما 
لوكانت خمس شياه من العلم الاجمالي 
الثاني من غير أطراف العلم الإجمالي 
الاول على تفصيل في هذا الفرض . 


الثانى : ان يكون مقدار المعلوم 
بالإجمال في العلم الإجسمالي الثاني 
مساوياً للمقدار المعلوم باللاإجمال في 
العلم الإجمالى الكبير كما هو في 
المثال . أمالو كان مقدار المعلوم 
بالإجمال فى العلم الإجمالي الثاني أقل 
من مقدار المعلوم بالإجمال فى العلم 
الإجمالى الاول الكبير فإِنَ العلم 
الاجمالى الكبير لا ينحل . فلو علمنا ان 
أربعاً و انقب الخمس واقعة فى ضمن 
العشر البيض فإنّ العلم الإجمالي الكبير 
يظلٌ منجزاً لتمام أطرافه بسبب العلم 
الاجمالى بوجود شاة واحادة من بين 
العشرين قد تغذت على لبن خنزيرة . 
وهذا ما يبور عدم الإنحلال. 


الإانسداد 

دليل الإنسداد أحد الأدلة التي 
يُستدلٌ بها على حجية الظن المطلق . 

والمزاد هن الأميداء هو اتسيداة بات 
العلم والعلمى بالاحكام الشرعية . 
بمعنئ عدم وجود طرق تُورث العلم 
بالأحكام الشرعية . وعدم وجود طرق 
ظنية خاصة قام الدليل القطعى علئ 


ودليل الإنسداد مكوّن من أربع أو 
خمس مقدمات ‏ على الخلاف ‏ 
وتسميته بذلك ناشئ عن ان احدئ 
مقدماته هي دعوئ انسداد باب العلم 
والعلمي . والمراد من العلم هو العلم 
الوجداني بالاحكام الالهية الشرعية . 
وأما المراد من العلمى فهو العلم 
التعبدى الناشئ عن الأدلة الظنية 
الخاصة والتي قام الدليل القطعى على 
حجيتها بالخصوص دون سائر الظنون . 

ولو تمت مقدمات الإنسداد لكانت 
النتيجة المتحصلة عنها هي حجية الظن 
المطلق . بمعنئ منجزيّة ومعذريّة مطلق 
الظن وبقطع النظر عن منشئه . فحينما 
يحصل الظنّ بوجوب شيء يكون 
المكتلفءقيفة لأ عبر ذللك الل حفوت 
حتى وان كان منشأ الظن به خبر الواحد 
الضعيف أو النص الشرعي المجمل أو 
غير ذلك . وحينما يحصل الظن بحليّة 
شيء فإنَّ المكلّف يكون في سعة من 
جهته بقطع النظر عن منشأ الففن 
بالحلية . 

وحتئ يتجلئ المراد من دليل 


الإنسداد أكثر . وماهو وجه الاستدلال به 
على حجية مطلق الظن لابدٌ من 
استعراض مقدمات هذا الدليل بما 
يتناسب مع الغرض . فقول : انَّ الشيخ 
الأنصاري كل ذكر انَّ لهذا الدليل أربع 
مقدمات اذا تمت فإنها ننتج حجية 
الظن : 

المقدمة الاولئ : هي العلم اجمالاً 
بثبوت تكاليف بالغة مرتبة الفعليّة . 
وهذامعناه مسئولية المكلف عن 
التصدّى لامتثالها ولا يجوز له اهمالها 
وتجاوزها. 

وهذه المقدمة مكوّنة من دعويين : 
الاولئ : هي العلم الإجمالي بوجود 
تكاليف شرعية . والثانية : هي انَّ هذه 
التكاليف المعلوم ثبوتها اجمالاً بالغة 
مرتبة الفعليّة والتدجز. 

والشيخ الاخوند صاحب الكفاية # 
فصّل بين الدعويين . وجعل الدعوئ 
الاولئن هى المقدمة الاولئ . وجعل 
الدعوئ الثانية المقدمة اللشالثة . ولذلك 
فإنَّ مقدمات دليل الإنسداد خمس بنظر 
صاحب الكفاية عله . 

المقدمة الفانية : هى عدم وجود 


طرق تُورث العلم بالأحكام الشرعية . 
وعدم وجود طرق ظنيّة خاصة قام 
الدليل القطعى على حجيتها واعتبارها . 
وهذا 00 انسداد باب العلم 
والعلمى بالأحكام الشرعية . 

ومدرك هذه المقدمة هو ان الأحكام 
الواصلة لنا بواسطة العلم الوجداني 
قليلة جدَّأء حيث انَّ نسبتها الى الكم 
الهائل من الأحكام الشرعية المتصلة 
بحياة الانسان الخاصّة والعامّة ضئيلة 
جدَاً لا تكاد تُذكر . والوسيلة الوحيدة - 
دون مجازفة -التى يمكن الاتّكال عليها 
في مقام التعدّف عل الأحكام الشرعية 
هى الروايات المودعة فى الكتب 
السودة عفد لقلا ةوكر وانكانت 
مسشوغية تقرييا لنناء الأعكام لمعل 
بحياة الانسان الخاصّة والعامّة إلَاان 
المشكلة في طريقيّتها للإثبات الاحكام 
الشرعية , بمعنئ ان طريقيّتها وحجيتها 
منوط بتمامية دعويين : 

الاولئ : حجيّة أخبار الثقات ثم 
إثبات وثاقة الواقعين فى طرق هذه 
الروايات . 

الثانية : حجيّة ظواهر هذه الروايات, 


أي حجية ما يفهمه العرف من متون هذه 
الأخبار. 

ومع سقوط كلا الدعويين او 
احداهما تكون النتيجة هي انسداد باب 
العلمي . فلو لم نتمكن من اثبات حجيّة 
خبر الثقة أو لم نتمكن من اثبات وثاقة 
الواقعين فى طرق هذه الروايات فإنَه 
حينئذٍ لا تكون ثمة قيمة علمية لهذه 
الروايات , ولو أمكن إثبات حجيّة خبر 
الثقة وإثبات وثاقة الواقعين في طرق 
هذه الروايات إِلَا انه لم تتمكن من إثبات 
حجيّة ما يظهر من متون هذه الروايات 
أوكان الدليل مقتضياً لعدم حجيّة 
الظواهر لغير المشافهين أو المقصودين 
بالافهام فإن النتيجة هي انسداد باب 
العلمى أيضاً. إذانَ ما ينفهم من 
الزواناف لا مبرّر لاعتماده بعد ان كانت 
حجيّة ودليليّة هذا الفهم ساقطة عن 
الاعتبار . 

وأما القرآن الكريم فهو وان كان لا 
نواه اليشكل الآزل» سين ان 
صدوره قطعى إِلَاانّ المشكلة الثانية 
وهي عدم حجية الظواهر تشمل ظواهر 
الكتاب المجيد لو تمّت ‏ وهى كافية 


فى انسداد باب العلمى بالاحكام 
المودعة فى القرآن المجيد . 

المقدمة الثالثة :ان العمل بالاحتياط 
وذلك بواسطة الإتيان بكلّ ما يمُحتمل 
وجوبه وترك كل ما يُحتمل حرمته -غير 
لازم أو غير جائز ‏ أمّا انّه غير لازم فهو 
مالو كان الإحتياط متعذّراً . وحينئظٍ 
يكون التكليف به تكليفاً بغير المقدور. 
أو كان الإلتزام به موجباً للوقوع في 
العسر والحرج المنفيين شرعاً . وأما انه 
غير جائز فهو مالو كان الالتزام به موجبا 
لاختلال النظام . 

والعمل بالاصول العمليّة في كل 
مسألة ينافي العلم الإجمالي . كماانٌ 
العمل بمثل القرعة ممالم يقم الدليل 
على اعتباره تختصضوضا فى الشبهات 
الحكمية . بل الضرورة الفقهية قاضية 
بعدم صحة الاعتماد على مثل هذه 
الوسائل لاثبات الاحكام الشرعية . فلم 
يبقَّ إلا تقليد الانفتاحى والذي تمّت 
عدن ييف الزوايناتسيفرا ودلالة. 
وهذا عا لاس النصير النهوذلك لأن 
الذي يبني علئ انسداد باب العلم 
والعلمي يرئ ان الإنفتاحي مخطئ في 


مذهبه وعليه يكون الرجوع اليه معناه 
رجوع العالم للجاهل وهو غير جائز كما 
هو واضح . 

المقدمة الرابعة : هي انَّ عدم العمل 
بمطلق الظن يستلزم ترجيح المرجوح 
على الراجح وهو قبيح عقلاً. وذلك لأنَّ 
المكلّف لما كان يعلم بثبوت تكاليف 
بالغة مرتبة الفعليّة وكان الاإحتياط 
متعذّراً أو موجباً لاختلال النظام أو 
الوقفوع في العسر والحرج , وكان 
الرجوع الى الاصول العمليّة ينافي العلم 
الإجمالي . والرجوع الى مثل القرعة أو 
الإنفتاحي غير جائز . فالعمل حيئئلٍ 
بغير الظن لا يكون إلا عملاً بالشك أو 
الوهم . ومن الواضح انَّ الأخحذ 
بمقتضاهما وترك ما يؤدي اليه الظن من 
ترجيح المرجوح على الراجح . 

وقد يقال انه لماذا لا يكون العمل 
علئ وفق الظنون الخاصة التي يرئ 
الإنفتاحي حجيتها. وحيئئذٍ لا يكون 
العمل بها من ترجيح المرجوح . لانّها 
إذا لم تكن أرجح من سائر الظنون فهي 
في عرضها . ' 

والجواب عن ذلك هو ان العمل 


بالظنون الخاصة وان لم يكن من ترجيح 
المرجوح إِلَاانّه من الترجيح بلا مرجح ‏ 
وذلك لعدم قيام الدليل الخاص على 
حجيّة الظنون الخاصة كما هو مقتضئ 
الفرض . 

هذا تمام الكلام في مقدمات دليل 
الإنسداد . وتلاحظون ان هذا الدليل لا 
يكون منتجأ لحجيّة مطلق الظن مالم 
تكن جميع مقدماته تامّة » إذ يكفى في 
سقوطه سقوط احدئ مقدماته . فحينما 
نتمكن من إثبات حجية أخبار الثشقات 
وإثبات وثاقة الواقعين في طرق 
الروايات أو إثبات حجيتها بطريق آخر. 
هذا بالاضافة الى التتمكن من إثبات 
حجية الظواهر وانّها غير مختصة 
بالمشافهين فحينئٍ يكون باب العلمي 
منفتحاً وبه ينحل العلم الإجمالي الكبير 
بالعلم اللإجمالى الصغير . فلا يكون 
الإلتزام بأطرافه متعذراً أو موجباً للعسر 
والحرج أو اختلال النظام . 

وكيف كان لو تمّت مقدمات 
الانسداد فإنها تنتج حجية مطلق الظن إلا 
ان الكلام في ان ذلك هل هو من باب 
الكشف أو الحكومة أي هل انَّ الحجية 


الثابتة لمطلق الظن -لو تمّت مقدمات 
الإنسداد حجية شرعية أو حجية 

والمراد من الكشف هو ان مقدمات 
الإنسداد تكون كاشفة لو تممت عن 
جعل الشارع الحجية لمطلق الظن 
فالكاشف هي مقدمات الانسداد 
والمنكشف هو الجعل الشرعي 

وأما المراد من الحكومة فهوانٌ 
العقل ‏ عندما تكون مقدمات الاإنسداد 
تامّةت تدوقتيان التكلف كون فس لا 
عن الامتثال الموجب للظن بفراغ الذمة 
عن التكليف ولا يكون معذوراً حين 
الاكتفاء بالامتثال الموجب للشك أو 
إحتمال الخروج عن عهدة التكليف . 
بمعنئ انّه لا يصح منه التنزّل من الإمتثال 
الظني الى الامتثال الشكي أو الإحتمالي . 
وهذا هو معنئ التبعض في الإحتياط ‏ إذ 
ان العقل يدرك انَّ المكلّف لما لم يكن 
قادراً على الاحتياط التام لكونه متعذّراً 
أو موجباً للعسر والحرج او اختلال 
النظام فإنّهِ يتنزل منه الى التتبعيض في 
الاحتياط . وهذا التبعيض له مراتب »ء 


فمنه ما يكون موجباً للظن بفراغ الذمّة . 
ومنه ما يكون موجباً لا حتمال فراغ 
الذمّه . ولا تصل النوبة للمراتب النازلة 
عندما تكون المرتبة العليا مقدورة وغير 
موجبة لمحذور العسر والحرج أو 
اختلال النظام . نعم لو أوجبت ذلك فإنَّ 
العقل يدرك ان التنزّل انما يكون للمرتبة 
التى تليها وهكذا . 

وتلاحظون ان هذا يعنى استقلال 
العقل في إدراك لزوم العمل بماهو 
متعضن الطن :وعتدكل ركنون اكاك 
معذوراً في مخالفة الواقع الناتج عن 
بتمام الاطراف المحتملة أي عدم العمل 
بالامتثال الاجمالي القطعي . وهذا هو 
المراد من الحكومة بحسب مبئنئ السيد 
الخوئي يأ . وأما بحسب مبنئ صاحب 
الكفاية 2 فهو انَّ المراد من الحكومة 
هو حكم العقل بحجية الظن المطلق لو 
تمّت مقدمات الإنسداد . والفرق بين 
المكينة اوش ككناء تيوت عنوان 7 
الحكومة الانسدادية ». 

وعلى أيٍّ حال فالوجه في تبني 
حجية الظن المطلق من باب الكشف هو 


دعوئ ان الشارع لا يرضئ بالاحتياط إذا 
كان مستوجباً للإمتثال الإجمالي في أكثر 
الأحكام ذال للك تنا تيد الريع 
المعتبر في العبادات » وباعتبار ان الطرق 
الاخرئ كالرجوع الى فتوئ اللإنفتاحي 
أو الاعتماد على مثل القرعة أو الاصول 
العملية الجارية في كل مورد , باعتبار ان 
كر هن لطر وبساتطة د كما هر ميرد 
الفرض - فِإنٌ ذلك يكشف عن ان 
الشارع قد جعل الحجية لمطلق الظن . 
إذ هو المتعين بعد سقوط كل الطرق 
الاخرى . 

وبتعبير آخر: أنَّهِ بعد افتراض تمامية 
مقدمات الإنسداد يدور الامر بين 
التبعيض فى الإحتياط والذي هو 
الإمتثال الاجمالي الظني وبين جعل 
الشارع الحجية لمطلق الظن والاول 
ساقط بسبب العلم بعدم رضاالشارع به. 
وذلك لقيام الاجماع فالمتعيّن هو 
لبان 

وأما الوجه في تبني حجية مطلق 
الفلسن يتات الحكوفة فهو لآن 
الاحتياط التام لمّاكان محرماً باعتباره 
موجباً لاختلال النظام أو انّه غير واجب 


الإنشاء والإخبار 00000 


يدرك لزوم التنزّل من مرتبة الإحتياط 
التام الى مرتبة التبعيض في الإحتياط . 
ول تبان الزة العرتنة الدتنيا اذا كتانيخ 
المرتبة العليا من التبعيض مفدورة وغير 
موجبة لاختلال النظام أى 'العسيكير 
والحرج . 

واذا كانت هذه المرتبة من الاحتياط 
غير محرمة لسقوط دعوئ الأجماع 
بتحريمها يكون المتعيّن حينئذٍ هو 
الحكومة . إذ لا مجال لانكشاف جعل 
يتكل الشارع على ما يُدركه العقل من 
لزوم الإامتثال الإجمالى الظنى أو 
التبعيض فى الاحتياط . وبه تتعيّن 
الحكومة دون الكشف. إذ مبنئ الكشف 
معتمد على تمامية الإجماع على حرمة 
دعوى الاجماع لا مجال للكشف . 


الانشاء والاخبار 
المراد من الاإنشاء -كماهو مذهب 


المشهور هو ايجاد المعنئ واحداثه 
بواسطة اللفظ . والمقصود من اللإيجاد 


هو التسبيب لخلق معنىّ في عالمه 
المناسب له على ان يكون قصد الايجاد 
باللفظ دخيلاً فى ذلك . 

فحينما يقول المتكلم :بعت » 
بقصد الإنشاء فإِنَّهِ يسبب في انخلاق 
معنىّ في عالم الاعتبار العقلائى وهو 
اعتبار العقلاء للتمليك . فالعقلاء حينما 
كانوا قد تبانوا على انَّ التلفّظ بلفظ 
« بعت ») بقصد أايجاد معناه ‏ يوجب 
اققاى ووو القيلف فهذا تاه ان 
التلفظ بذلك بقصد ايجاد المعنى 
يوجب انخلاق فرد حقيقى فى عالم 
الإعتبار العقلائى . هذا ما سلكه 
المشهور في تفسير الإنشاء وهو 
يتناسب مع ماسلكه صاحب الكفاية عله 
على اختلاف بينهما . وسيأتى مزيد 
توضيح تحت عنوان « الجمل 
الإنشائية ). 

وأما المراد من الإخبار فهو الكشف 
باللفظ عن ثبوت المؤدى في ظرفه 
ووعائه الخارجى أو الذهنى . علئ ان 
نكرق فصيل الكش تالكا يقغه ولاق 
دخيلاً في صدق الإخبار . ولمزيد من 
التتوضيح راجع عنوان « الجمل 


الانصراف 

هو انسباق بعض أفراد الطبيعة الى 
الذهن عند اطلاق لفظ الطبيعة , أو قل 
هو انسباق معنى معيّن من اللفظ للذهن 
رغم ان المدلول الوضعى للفظ يتسع 
كر سار المتم رت وما 
قسمين : 
القسم الاول :اللإنصراف المستقرء 
وهو الذي يوجب انسلاب الظهور عن 
الإطلاق واستقراره مع الأفراد أو 
الحقضن المتضرف الينها أو تواتجين 
اجمال المراد من اللفظ . وهل المراد هو 
المدلول الوضعي على سعته أو 
خصوص الأفراد والحصص المنصرف 
اليها مما هو مشمول للمدلول الوضعي 
للفظ . فيكون القدر المتيقن من المراد 
هو المعنئ المنصّرف اليه . 

القسم الثانى : هو الاإنصراف البذوي 
والذي يزول بالتأمّل ولا يؤثر على 
الظهور فى الإطلاق . 

ولا إشكال كبروياً فى لزوم الاإعتناء 
بما يقتضيه القسم الاول من الاإنصراف . 


كما لا إشكال في عدم تأثير الإنصراف 
البدوي على الظهور في الإطلاق . نعم 
وقع النزاع بين الأعلام في تحديد موارد 
الإنصرافين , فالنزاع إذن بين الأعلام 
صغروي . 

ثمان تحديد موارد كل من 
الإنصرافين يتم عادة بواسطة البحث عن 
ونتتاشة الاتعتضيزاف ‏ وذلك لأن 
الإنصراف وجداني لا يقع محلاً للنزاع . 
فتيحد يد غناشة الانصراف هو الوسيلة 
التي يتوسل بها لغرض التعوٌف على ان 
الاإنصراف الوجداني هل هو من قبيل 
الإنصراف الاول أو هو من قبيل 
الإنصراف الثاني . 

ولا بأس باستعراض بعض المناشئ 
المذكورة عند الاعلام لملاحظة ما 
تقتضيه من نحوي الإنصراف . 

المنشأ الاول : هو غلبة وجود بعض 
أفراد الطبيعة خارجاً . وهذه الغلبة لها 
مراتب » فقد يكون ما يقابل الأفراد 
الغتالة موكحودا ومالوفا أيتضا وقد 
يكون مايقابلها نادراً. وقد يكون 
معلوها . 


وواضح ان المرتبة الاولئ لا يكون 


الانصراف معها موجباً لاستقرار الظهور 
مع المنصرف اليه بل يبقئ الظهور في 
الاطلاق على حاله وذلك لأنّ هذه 
المرتبة من الغلبة لم توجب نشوء علاقه 
بين اللفظ وبين الأفراد الغالبة » بل يبقى 
اللفظ الدال على الطبيعة بمعناها السعي 
محتفظأاً بصلاحيته للدلالة عليها . 
والعلاقة التي نشأت بواسطة الغلبة في 
الوجود انّما هو بين واقع الطبيعة وبين 
الأفراد الغالبة . بمعنئ انَّ هذه الغلبة 
أوجبت أنساً ذهنياً بين الأفراد الغالبة 
الوجود وبين واقع الطبيعة . وهذا الأنس 
الذهني ليس من الوثاقة والإستحكام 
بحيث يُوجب التصرّف في دلالة لفظ 
الطبيفة وتضنييق دائرة الوه 

ومن هنا فالانصراف الناشئ عن هذه 
المرتبة من الغلبة ليس إلا انصرافاً بدوياً 
يزول بمجرّد الالتفات الى انَّ دلالة اللفظ 


على الطبيعة بمعناها السعي لم تتأثر 
بهذا الأنس الذهنى . 


وأما المرتبة الثالثة بل وكذلك الثانية 
فلا يبعد ان يكون الإنصراف الناشئ 
عنها موجباً لعدم انعقاد الظهور في 
الاطلاق ‏ فهو وان وقع التشكيك في 


ايجاب هذا الاصراف لاستقرار الظهور 
في المنصرف اليه إِلَّا انْ صلاحيته للمنع 
عن الظهور في الاإطلاق يصعب 
التشكيك فيهاء وذلك لوثاقة واستحكام 
العلاقة بين الافراد الغالبة وبين واقع 
الطيفة حت ايت هذه الوثاقة 
انحداث خلل فى العلاقة بين لفظ 
لجع ومين د لاز له لعش و لد لك لق 
أراد المتكلّم الاطلاق من لف الطينيقة 
فإنه يحتاج الى نصب قرينة غير قرينة 
الحكمة للدلالة على إرادة الاطلاق وإلا 
لكان مجازفاً بغرضه . 

المنشأ الثانى : كثرة استعمال اللفظ 
الدال على الطبيعة في بعض أفرادها مع 
نصب قرينة علئ ذلك . وهذه الكثرة لها 
فزاتية أنضاءفقد تكون كثرة الاستعمال 
موجبة لانتقال اللفظ من معناه والذى 
هو الطبيعة بسعتها الى حخصص خاصة 
منها ء فيكون المعنئ الاول مهجوراً 
وتكون كثرة اللاستعمال موجبة للوضع 
التعيّنى في الثاني . 

وهنا لا إشكال فى انْ الانصراف 
الناشئ عن هذه ارد من الكثرة 
موجباً لانعقاد الظهور في المعنى 


الاحتصيرف البفادون المحتر الأول 
وذلك لآن هجذهالسر ةمي الكدرة 
أوجبت استئناساً ذهنياً شديداً بين اللفظ 
والمعنى الثاني بحيث نشأعن هذا 
الاستئناس تبدّل دلالة اللفظ . 

ولا يخفئ عليك انَّ هذه العلاقة 
المستوئقة لم تنتج عن العلاقة بين 
الصورة الذهنية للطبيعة والأفراد 
الخارجية باعتبار غلبه وجودها . وذلك 
لامكان ان لا تكون الأفراد التى استعمل 
التحقل فيه بالخصوصى هبي الأفتراد 
العالة الرجوة: اذ ومكن ان تكوة 
مساوية من حيث الوجود للأفراد 
الأخرئ للطبيعة . 

فالعلاقة إذن نشأت عن الاستئناس 
الواقع بين نفس اللفظ والافراد التي 
غلب استعماله فيها. ومن هنا يصح 
للمتكلم ان يتكل على هذا الإنصراف لو 
كان مريداً للافراد الخاصة ولا يصح منه 
التعويل على السعة اللفظية لو كان مريداً 
للإطلاق . 

والمرتبة الثانية لكثرة الاستعمال هي 
الموجبة لنشوء وضع ثان للفظ فيكون 
اللفظ بذلك من المشتركات اللفظية . 


وحينئذٍ لا يمكن استظهار أحد المعنيين 
من اللفظ مالم ينصب المتكلم قرينة 
على إرادة أحدهما. 

فالانصراف الناشئ عن هذه المرتبة 
من الكثرة فى الاإستعمال منع عن انعقاد 
الظهور في الاطلاق وان كان لم يوجب 
انعقاد الظهور فى المعنى الثانى 
0 
الانصراف للمنع عن الظهور في 
الاطلاق هو ماذكرناه من ان الكثرة فى 
الاندكعهال: ا وصسية لتقو كتين 
ذهني بين نفس اللفظ والمعنى الثاني , 
وهذا ما أوجب التعتيم على المدلول, 
وبه يفقد اللفظ صلاحيته للدلالة على 
المعنئ الاول . 

وبتعبير آخر : ان استظهار الإطلاق 
من اللفظ منوط بمقدمات الحكمة والتى 
منها صلاحية اللفظ لعروض الاطلاق 
عليه . ونحن في المقام لا نُحرز هذه 
الصلاحية بعد ان كان المعنئ الثاني - 
والذي لا يصلح لأن يعرض عليه 
الاطلاق ‏ مأنوساً من اللفظ بنحو تكون 
دلالة اللفظ عليه وضعيّة تعيّنية . فهو 
والمعنئ الاول يشتركان فى وضع اللفظ 


الإنعكاس في التعريف معام م م مقف هاي ةا م ماماممامان ما مم 


للدلالة عليهما . غايته انَّ دلالة اللفظ 
على المعنئ الثاني نشأ عن الوضع 
التعيدى: 

وأما المرتبة الثالئة لكثرة اللاستعمال 
فهي التي لا توجب النقل ولا وجب 
الاشتراك لكنّها تستوجب نشوء علاقة 
بين اللفظ وبين بعض حصص الطبيعة . 
هذه العلاقة تبلغ حدًأ من الإستيثاق 
تكون معه صالحة للقرينية .ومن هنا 
يكون الانصراف الناشئْ عن هذه 
المرتبة من الكثرة الاستعمالية مانعاً عن 
انعقاد الظهور فى الااطلاق . وان كان لا 
يقتضى الظهور في المعنئ المنصرف 
اليه . 

ومن مناشئ الانصراف مناسبات 
الحكم والموضوع وكذلك القدر 
المتيقن في مقام التخاطب . وهذا ما 
سيتم بيانه فى محله ان شاء الله تعالى . 


الإنعكاس في التعريف 
وهو أحد الشرائط المذكورة 
للتعريف في علم المنطق . بمعنئ ان 
التعريف لا يكون تاماً إلا أن يتوفر على 
مجموعة من الشرائط منها الانعكاس . 


والمراد منه جامعية التعريف لتمام 
افراد وخصوصيات المعدرّف . فمتى ما 
كان التعريف قاصراً عن الشمول لبعض 
أفراد أو خصوصيات المعرّف فهذا 
يعني انَّه غير منعكس . 

انقلاب النسبة 

مورد البحث في مسألة انقلاب 
النسبة هو مالو وقع التعارض بين أكثر 
من دليلين وكانت النسب بينهم متفاوتة 
وتختلف باختلاف كيفية ملاحظة 
العلائق بينهم . فحينما تلحظ الأدلة في 
عرض واحد تكون النسب بينهم مغايرة 
عمّا لو لوحظ دليلان منهم ‏ مثلاً .في 
عرض واحد ثم لوحظت النسبة بين 
أحدهما والدليل الثالث بعد ملاحظة 
الشتحةالمتحصلة عن النشية فين الداليل 
الاول والدليل الثانى . 

فالمراد من انقلاب القسية هق تيد 
الشسنة عصنك :د الاخظتها بين أن 
اليو ادلي اللتالة فى :طول 
بلاطل القمنية ابي الوالسلية الأو لين 
تبدلها عمّاكانت عليه عند ملاحظة 
الأدلة الثلائة في عرض واحد . 


والنزاع الواقع بين الأعلام هو في 
كيفية ملاحظة الأدلة المتعارضة . فهل 
تلاحظ تمام الأدلة في عرض واحد أو 
تلاحظ النسبة بين الدليلين الأولين 
وبعد تقرّرها يلاحظ الدليل الشالث مع 
الدليل الاول المراعئ معه علاقته 
بالدليل الثانى . وعندها تنقلب النسبة 
عمالو لوتحظة الأالة كن عرس :والند.. 

مثلاً : لو ورد دليل مفاده ‏ تصدق 
على الفقراء » وورد دليل آخر مفاده « لا 
تتصدّق على الفقير الفاسق » وورد دليل 
ثالث «لا تتصدق على الفقير الشاب ». 

فحينئذٍ لو لاحظنا الأدلة في عرض 
واحد لاقتضت تلك الملاحظة تقييد 
الدليل الاول بالثانى والثالث . فيكون 
حاصل الجمع ا هذه الأدلة هو 
وجوب التصدّق على الفقير غير الفاسق 
وغي التداسب :ذلك لأن السمية كين 
الدليل الاول والدليل الثاني هي العموم 
المطلق وكذلك النسبة بين الدليل الاول 
والثالث . 

أمّالو لاحظنا النسبة بين الدليل الاول 
والدليل الثالث بعد ملاحظة النسبة بنى 
الدليل الاول والثاني ومراعاة تلك 


النسبة حين ملاحظة العلاقة بين الدليل 
الاول والثالث فِإِنَ النسبة تنقلب من 
العموم المطلق الى العموم من وجه. 
وذلك لأن حاصل الجمع بين الدليل 
الاول والثاني هو وجوب التصدّق على 
الفقير العادل . وعندئذٍ لو لاحظنا النسبة 
بين التقير العتادلوالفتقين والقيات 
لوجدنا انها العموم من وجه . 

فمورد الافتراق فى الدليل الاول هو 
الفقير العادل لقو حك تون 
بشحنولا للحدلز الأول :و لأيكون 
مشمولاً للدليل الثالث . ومورد الافتراق 
فى الدليل الشالث هو الفقير الشاب 
الفاسق حيث يكون مشمولاً للدليل 
الثالث ولا يكون مشمولاً للدليل الاول؛ 
ومورد الاجتماع بين الدليلين الآول 
والشالث هو الفقير الشاب العادل , 
فمقتضى الدليل الاول هو وجوب 
التصدّق عليه ومقتضئ الدليل الثالث هو 
حرمة التصدّق عليه . 

ونذكر مثالا آخر ليكون المطلب 
أكثر وضوحاً : إذا ورد دليلان بينهما 
عموم من وجه وكان أحدهما مخصّصص 
بدليل ثالث» فلو لوحظت الأدلة في 


عرض واحد فإنَ النتيجة هي استحكام 
المعارضة بين العامين من وجه في مورد 
لاجتماع وتخصيص الدليل الذي له 

أمالو خصّصن الدليل الذي له 
مخصّص بمخصّصه ثم لاحظنا نسبته 
بعد تخصيصه مع الدليل الآخر فإِن 
النسبة سوف تتقلب الى العموم 
المطلق . 

مثلاً : لو ورد دليل مفاده استحباب 
اكرام الفقراء وورد دليل آخر مفاده 
حرمة اكرام الفساق , وورد دليل ثالث 
مفاده وجوب اكرام الفقراء العدول . فإنه 
تارة نلاحظ الادلة الثشلائة فى عرض 
واحد , وحينئلٍ يقع التعارض بين الدليل 
الاول والدليل الثاني في مادة الإجتماع 
وهى «الفقراء الفساق ». فمقتضئ 
الدليل الاول هو استحباب اكرامهم 
لكونهم فقراء . ومقتضئ الدليل الثاني 
هو حرمة اكرامهم لكونهم فساقاً. 
ونخصص الدليل الاول بالدليل الشالث 
بقطع النظر عن علاقة الدليل الاول 
بالثاني . 

أمالو لاحظنا النسبة بين الدليل الاول 


مع الدليل الثالث وخصصن الدليل الاول 
بالثالث ثم لاحظنا العلاقة بين الدليل 
الاول ‏ بعد التخصيص - وبين الدليل 
الثاني فإِنَّ النسبة بينهما سوف تنقلب 
وتضيح من العتيوع المطلق«وذلك لأن 
النتيجة الحاصلة من ملاحظة العلاقة 
بين الدليل الاول والثالث هي استحباب 
إكرام الفقراء إلا أن يكونوا عدولاً فإِنه 
يجب . وهذا معناه انْ مفاد الدليل الاول 
هو استحباب اكرام الفقراء الفساق , 
وحينئذٍ تكون نسبته الى الدليل الثاني 
هي العموم المطلق أي ان الدليل الاول 
أخص مطلقاً من الدليل الثانى » إذانَ مفاد 
الدليل الثاني هو حرمة اكثراء الفا 
فيكون حاصل الجمع بينهما هو حرمة 
إكرام الفساق إلا الفقراء منهم . 

وبعدك اتضاح المراد من انقلاب 
النسبة وماهو محل النزاع بين الاعلام 
نقول : ان صاحب الكفاية يلل ذهب الى 
عدم انقلاب النسبة وان الأدلة المتصدية 
لعلاج موضوع واحد تلاحظ في عرض 
واحد ويكون المتبع هو ما تقتضيه تلك 
النسبة الملحوظة في عرض واحدء 
وذلك لعدم وجود مايِبرّر ملاحظة 


النسبة بين دليلين ثم ملاحظة أحد 
الدليلين بعد تخصيصه مثلاً مع الدليل 
الئالث : فإن الثابت بحسب ما تقتضيه 
طريقة أهل المحاورة هو ملاحظة 
الظهورات الاوليّة لتمام الأدلة في عرض 
واحد وان القرائن المنفصلة لا تهدم 
الظهور. ولذلك التّْم بن العام حجة في 
الباق . 

وبيان ذلك: انه ينما يرد ذليل مفاده 
«استحباب النفقة على الأقرباء »و١‏ 
حرمة النفقة على الفساق ) و« وجوب 
النفقة على الأولاد الصغار » فأ مبرّر 
يقتضي تقديم ملاحظة الدليل الاول مع 
الدليل الثالث ومن ثم تخصيص الاول 
بالثالث »ثم ملاحظةالاول بعد 
تخصيصه مع الثاني . ولماذا لا تلاحظ 
الآدلة الثلاثئة فى عرض واحد فتكون 
النتيجة هي استحكام التعارض في مورد 
الاجتماع وهو القريب الفاسق فيلتزم 
بالترجيح أو التخيير وفي نفس الوقت 
نلتزم بوجوب النفقة على الأولاد 
الصغار » لعدم وقوعه طرفا في 
المعارضة وعندئذ يكون حاصل الجمع 
هو وجوب النفقة على الاولاد الصغار 


واللذين هم من الاقرباء واستحباب 
النفقة على الاقرباء غير الفساق . وأما 
القريب الفاسق فحكمه تابع لماهو 
المبنئ من الترجيح أو التخيير فإِنكنا 
نبني على الترجيح وكان الراجح هو 
الدليل الاول فإن المتعيّن حينئذ هو 
استحباب النفقة على القريب الفاسق 
وان كان الراجح هو الدليل الثاني يكون 
المتعين هو حرمة النفقة على القريب 
الفاسق وان لم يكن ثمة مُرجح لاحد 
الدليلين الاول والثاني فالنتيجة هي 
التساقط والرجوع الى الاصل العملى إن 
لم يكن ثمة عموم فوقاني . 

ودعوئ ان الدليل الثالث يكون 
قرية عتلن الدليل الاول لأنه اخطن 
ةةمطلقاً غير متسموعة #وذلك لأن 
الدليل الثالث انّماهو قرينة منفصلة . 
والقرينة المنفصلة لا تهدم الظهور. 
فعليه يبقئ الاول ظاهراً فى العموم. 
وهذا ما يوجب بقاء النسبة بينه وبين 
الدليل الثاني العموم والخصوص من 
وجه. 

وفى مقابل ماذهب اليه صاحب 
الكفاية 35 ذهب جمع من الأعلام الى 


انقلاب النسبة و اتدل لوه السمد 
الخوئى كه بما حاصله : ان الثابت في 
له هل ان القزائة المخقف ال عفن 
عمّا هو المراد الجدّي فإذا ورد دليل عام 
ئمورد بعد ذلك دليل خاص فإنه 
يكشف عن ان العموم لم يكن مراداً 
جدَّأ من أول الأمر . ومن الواضح ان 
الحجيّة الشابتة للظهور انما هي ثابتة 
لخصوص ما تقتضيه الإرادة الجدّية 
للمتكلّم . وعندئذٍ لا يمكن ان يعارض 
دليل ثالث عام بهذا الدليل العام » وذلك 
لعدم كونه مراداً جدّأ . أي انّه غير حجة 
في العموم . وغير الحجة لا يعارض 
ججح ساي 
الخصوص باعتبار انَّ التخصوص هو 
المراد الجدى للمتكلّم . 

والتخصوص حينما يلاحظ مع 
الدليل الثاني العام تنقلب النسبة عمّا لو 
كانت الملاحظة للنسبة بين العام قبل 
التخصيص والدليل الثاني العام . 

إذن لمّا كان الدليل الصالح لوقوعه 
طرفاً فى المعارضة هو الدليل الحجة 
فهذا يقتضى تخصيص العام قبل 
ملاحظة علاقته بالدليل الثالث . وهذا ما 


ينتج انقلاب النسبه اي تبدلها عمالو 


الإنقياد 

المراد من الانقياد هو الطاعة 
الإعتقادية مع اتفاق عدم الأمر واقعاً. 
وذلك فى مقابل التجرّي والتى هي 
المعصية الاعتقادية . بمعنئ ان المكلف 
حينما يكون بصدد الاتيان بما يعتقد 
كونه مطلوباً للمولئ ويتفق عدم مطابقة 
اعتقاده للواقع يكون بذلك منقاداً. وهذا 
في مقابل التصدي لمخالفة ما يعتقد 
لزوم الإلتزام به شرعاً مع اتفاق عدم 
مطابقة معتقده للواقع . فإنه عندئذٍ يكون 


فالتجري هو مخالفة ما يعتقد لزومه 
شرعاً مع منافاة المعتقد للواقع. 
والإنقياد هو موافقة ما يعتقد مطلوبيته 
شرعاً مع منافاة المعتقد للواقع , على انه 
يمكن ان يقال ان دائرة الانقياد أوسع من 
دائرة التجرى . وذلك لأنَ الانقياد 
يصدق فى حالة التصدَّي لموافقة ما 
مك مطار كه نوها بوذا بخلاف 
التجري فإنّه ل يصدق إِلُافى حالة 


المخالفة لما يعتقد لزومه شرعاً . نعم 
التجرى لا يختص بحالات المخالفة لما 
هو مقطوع اللزوم بل يشمل المخالفة 
لماقامت الحجة الشرعية على لزومه . 

فحينما يكون مقتضى الاستصحاب 
أو الإاشتغال هو اللزوم فإِنّ مخالفة 
التكلن: لماهى قتضن الامتحا 
يُعدٌ تجرياً لو اتفق عدم مطابقة مؤدئ 
المنجّز الشرعي للواقع ‏ وهذا بخلاف 
الإنقياد فإنه لو كان الجاري في موردٍ من 
العوارة ام الترائة لشفي للسعة إل 
إن المكلت :ودين احتماله للمظلرت 
الشرعي عمل بما هو مقتضئ احتماله 
فانّه يُعدٌ منقاداً . 

وكيف كان فالاإنقياد يكشف عن 
حسن سريرة المنقاد . وهل يستحق 
المثوبة على ذلك أو لا؟ 

يحتمل عدم الإستحقاق. وذلك لأن 
الثواب مترتب علئ موافقة المأتي به 
للامر المولوي . كما يُحتمل الاستحقاق 
للثواب . وذلك لأن بناء العقلاء قاض 
بترتب الثواب بمجرّد كون العبد في 
مقام الجريان على وفق ما تفتضيه 


عبوديته لمولاه . ومن هنا ذهب جمع 


للمئوبة على الانقياد ومنهم الشيخ 
الانصارىي وصاحب الكفاية عشي : 


إيجادية المعنى الحرفي 

ذهب المحقق النائينى لله الى انَّ 
المعاني الحرفية مها ااه | 
ومقصوده انَّ المعانى الحرفية ليست 
استقلالية وليس لها تقرّر في عالم 
المفهوم بل انَّ وجودها منوط بوقوعها 
في اطار مركب لفظي . فهي نظير 
الأعراض من جهة انّها وجودات غير 
مستقلة ولا يكون لها وجود إلا في إطار 
موضوع . وافتراض وجود عرض في 
غير موضوع مستحيل . فوجوده متقوم 
دائما بوجود موضوعه. 

وهكذا الكلام في المعاني الحرفية 
فإنّها وجودات منوط وجودها بوقوعها 
فى اطاز:مركات لنطية وهذا هو شانتها 
بعلا كليو بن وفنا عجن الاركسة 
تكون فيه الحروف وجودات مستهلة . 
ولها تجد ان اطلاقها بصورة مستقلة عن 
المركب اللفظي لا يُعبّر عن أيّ معنى » 
فلا ينخطر من اطلاقها أي مضمونء. 


إيجادية المعنئ الحرفي 0 


وهذا كما أفاد المحقق النائيني يه ناشئ 
عن نقصان فى ذاتها . فعدم استقلاليتها 
لببتر لقنا 2 لحاظها لحاظأً آلياً 
فحسب بل لكونها وجوداً ناقصاً متدلبًاً 
ومتقوماً بالغير كما هو الحال في 
الوجودات العرضية كالمقولات التسع . 

والفائدة المناطة بالوجودات 
الحرفية هي الربط بين المفاهيم الاسمية 
ال ذلك لأنَّ المفاهيم الاسمية 
مفاهيم متباينة في نفسها من جهة . ومن 
جهة اخرئ ان المفاهيم الاسميّة مفاهيم 
استقلالية ومتقرّرة في عالم الذهن . ومن 
هنا لا يتاتئ للاسماء ايجادها بعدان 
كانت اخطارية أي مستقلّة ومتقرّرة لافي 
موضوع . 

وبشغيير ادق الها لببيك ون 
الوجودات الربطية حتى تتأهل 
للايجادية , فلابدٌ لايجادها من معان 
ربطية تؤلف بين هذه المعاني المتباينة 
والمتقرّرة في نفسها فى الذهن . وهذاما 
تتصدئ المعانى الحرفية لايجاده . 

ومن هنا كانت المعانى الحرفية 
ابسجافة اق ]اشوا ورخف لوبط بعد 
المفاهيم الإسمية المستقلة والمتباينة 


والتىي يستحيل ان تنوجد بواسطة 
الاسماء والتى تتمحض وظيفتها في 
ابراز المعانى المستقلة المتبايئة والفاقدة 
للرابط الى لتنانيقها باقلدنة من 
وجود روابط بين هذه المعاني 
المستقلة . وليس ثمة وجودات ربطية 
سوئ ما ينخلق بواسطة المعاني 
الحرفية . 

على ان المعاني الحرفية -كما ذكرنا ‏ 
يستحيل أن يكون لها نصيب من الوجود 
غير الوجود الربطي . إذ لو افترضت 
استقلالية لكانت مفتقرة الى وجود 
ربطى وليس سوى الاسماء وقد 
افترضناها استقلالية . ومن هنا يتتمحض 
وجودها بالوجود الربطي التعلّقي. 
وهذا ما أهّلها لايجاد الربط بين المعاني 
الابهحكة: 

فكلمة «في ) وضعت لاإيجاد معنىٌ 
ربطي بين الظرف ومظروفه ولولاها لما 
كانكاي المي الاسشية اتفال 
«الفظرف والمظروف أيه رابطة. 
وهكذاكلمة«منؤاإذانّهاوٌّضعت 
لإبحاذ ريط تيو سيدا نوو اليك امه 

علئ انَّ ذلك لا يختص بالمعاني 


الحرفية النسبية مثل « من ., فى .ء الباء » بل 
يشمل المعاني الحرفية غير النسبية مثل 
خووك العداء: والسمنى بوالشر كد 
فحرف التمنّى يربط بين المتمني - 
بصيغة الفاعل ‏ والمتمئّئ وهو متعلّق 
العم 

ابا تقض ان النعاتى لسري 
معان ربطية لا استقلال لها في عالم 


متقومة دائماً بالمركبات ولا وعاء لها 
المستقلّة. 

وهذا ماعكرت عنه الرواية المنسوبة 
لأمير المؤمنين على ابن أبي طالب له 
« ان الحرف ما أوجد معنئّ فى غيره ». 
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التداء 


البداء فى اللغة ب بمعي ' الظهور . يقال« 
بدالى أمر » أي ظهر بعد خفائه أو بعد ان 
لم يكن ظاهر . 
الله تعالى , إذ لا يتفق ذلك إلا لمن يجوز 
عليه الجهل وهو تعالئ منزَّه عن النقص 
فهو الكمال المطلق الغير المتناهى . واذا 
كان كذلك فهو عالم بكلّ شيء ولا 
تخفئ عليه خحافية في الأرض ولافي 
السماء يعلم ما يلج في الارض وما 
يخرج منها وما ينزل من السماء وما 
يعرج فيها وهو عليم بذات الصدور . 

فليس ثمة عالم من العوالم إلا وهو 
تعالئ محيط به ومطلع عليه . على ان 
علمه تعالئ أزلى بأزلية ذاته المقدسة . 
هذا ما عليه الإمامية « رفع الله شأنهم » . 


وأما قولهم بالبداء فليس المقصود 
منه الظهور بعد الخفاء. إذ انهم مجمعون 
قاطبة ودون استثناء على استحالة ذلك 
علئ الله تعالئ » فما نُسب اليهم من 
المضنير الى هنذا القنول تجضن افتراء 
وإرجاف فهذه كتبهم تعبّر عن فساد هذه 
النسنة ووالئ آنه المتتك ربنا وان كفت 
قلته فقد علمته تعلم مافي نفسى ولا 
أعلم مافي نفسك». 

والبداء الذي تقول به الامامية انّماهو 
الإظهار بعد ال/خفاء . والتعبير عن ذلك 
بالبداء انُماهو مجرّد اصطلاح ولا 
مشاحة في الاصطلاح . ومنشأ 
الاصطلاح عليه بالبداء هو علاقة 
المشاكلة . والتى تعنى -كما ذكر علماء 
البديع « ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه 
في صحبته تحقيقاً أو تقديراً ». 


كما في قوله تعالئ: 9 ومكروا ومكر 


الله والله خير الماكرين ."١١»‏ فإنَّ نسبة 
المكر الئ الله تعالئ ليس بمعنئ المكر 
المنسوب الى الكفار والذى يستبطن 
معنئ الخديعة ء إذ هو تعالى منرّه عنها . 
فالمكر المنسوب الى الله تعالئ يعني 
العلدة والتورى واكبا حوب جلفظة اكد 
رضن ناكل يسيس داقن 
عن لفظ الغلبة والقهر أو ما يراد فهما 
بلفظ المكر لمناسبته ومشاكلته للفظ 
المكر المستعمل -فى صدر الآية 
القورية دل عقا ال 

هذا فيما تكون فيهالمشاكلة 
تحقيقية » وقد تكون تقديرية كما في 
قوله تعالى : 8 ليميز لله الخبيث من 
الطيب ."'١4‏ فإِنَّ تمييز الخبيث من 
الطيب منوط بالامتحان . وهذا يعني 
الجهل بالواقع قبل الااإمتحان . وهو 
مستحيل علئ الله تعالئ » إلا ان استعمال 
لفظ التمييز هنا للمشاكلة التقديرية 
حيث لم يذكر لفظ التمييز بمعناه 
الحقيقى في نفس الكلام إلاانّه مقدّر 
تمعن ان المولق أراد انقفوي المعتن 
المراد عنده تعالى بالمعنئ المألوف 
للتمييز وهو المعنئ المناسب للإنسان . 


واستعمال لفظ البداء في الإبداء من 
قبيل المشاكلة التقديرية »والتى هى 
تدز اسقيال نظ تلظ دروا 
كسب المدن الى انعم اللفا فيه 
مجازاً ما يعبّر عنه المعنئ الحقيقى 
للفظ . غايته انَّ هذا اللفظ لمّاكان مألوفاً 
أكثر ومعناه الحقيقي أقرب للفهم أَتَخذ 
هذا اللفظ معبراً وطريقاً لإفهام المعنى 
الآخر الادق والذى هو الابداء . 

عجلى أن هكد الاسستهال سينا 
مختصين به بل ذكر في روايات السنة 
أيضاً . فقد نقل البخاري فى صحيحه 
بامطاده عن الى كمرة إن |بالعرموة اجا نه 
انه سمع رسول الله يلتق يقول ‏ انَّ ثلاثة 
في بنى اسرائيل أبرص وأعمئ وأقرع 
بدا لله عز وجل أن يلبهم ..: ل 

وكيف كان فالمراد من البداء عمو أن 
المشيئة الالهيّة اقتضت تدبير بعض 
الامور على أساس القابلية للتغيّر أو 
التقديم والتأخير وربط بعض المقدرات 
بأخرئ بنحو التعليق . على انَّه تعالئ 
مطلع من الأزل على المتقدم منها من 
المتأخر وعلئ ان المعلّق منها هل سيتم 
لفحقق المعلى عيلية أوانه لخ يتم لآن 


المعلّق عليه لن يتحقق . 
فالمحو والااثئبات والتغيير والتاخير 
والتقديم والتعليق لا يتنافئ مع علمه بما 
ستصمر اليه الأمووء وَانما افاي قفتصت 
حكمته وشاءت إرادته تدبير خلقه بهذا 
يفعل »). 
وقنبدلك غك عدا التجو من 
المشئية آيات كثيرة . منها قوله تعالى : 
لاسقيناهم ماء غدقا 2!4". لا ولو ان 
أهل القرى آمنوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء 0*6" . « ان الله لا يغيّر ما 
بقوم حتئ يغيروا ما بأنفسهم 34" 
«إان تنصرواالله ينصركم ويثبت 
أقدامكم 4 "". 8« فلما أسفونا انتقمنا 
منهم ١.14‏ اتقوا الله وآمنوا برسوله 
يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم 
نوراً تمشون به «,١74‏ من كان يريد 
العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء لمسن 
نريد »1 ".9 ولئن أخرنا عنهم 
العذاب الى امة معدودة ليقولن ما 
يحبسه 9.504 وما يُعمَّر من معمّر 
ولايتقص من عم ره إلا فى 


كتاب #("4ا, 

فالبركات المنفتحة عن السماء 
والنصر الذي يؤيد الله به أنصاره والنور 
المفاض عن الله تعالئ على المؤمنين 
وتعجيل الخير بدلاً عن تأخيره وتأخير 
العذاب بدلا عن تعجيله كلها مظاهر 
للقدرة الالهية والتى هي مكنونة في 
مخزون علمه . غايته ان حكمته اقتضت 
التعجيل أو التأخير أو التعليق . 

فالتعبير عن ذلك بالبداء نشأ عن انَّه 
تعالئ يظهر مشيئته لعباده فيظهر لهم ما 
كان خفياً عنهم . فقد يعدهم بالنصر 
فيؤخره عنهم لأنَّ مشيئته اقتضت تعليق 
النضر :علي التوكل على اللهء'قلمًا عدت 
نفوسهم عنه أَخر النصر عنهم . فتظهر 
لهم مشيئته في التاخير بعد ان لم تكن 
ظاهرة لهم لوعده ايّاهم بالنصرء وهذا لا 
يستلزم الكذب لانه علق وعده بالنصر 
على التوكل وهم قد خلو منه وقد لا 


يصرّح بالمعلّق عليه لمصلحة اقتضتها 
حكمته البالغة . 


ويُعبّر عن هذا النحو من القضاء -في 
تمام الموارد التى ذكرناها بالقضاء غير 
المحتوم وبالقضاء الموقوف. وهو 


المستفاد من الآية الكريمة « يمحو الله 
مايشاء ويثبت وعنده ام الكتاب 17*6. 
وقد دلخدعتى الذاء بهذا امسن 
منها : ماعن على بن ابراهيم في 
تفسيره عن عبد الله بن مسكان عن أبي 
عبد الله ليل قال : « اذا كان ليلة القدر 
نزلت الملائكة والروح والكتبة الى 
الله تعالئ فى تلك السنة ء فإذا أراد الله ان 
يدم شيئاً أو يؤخره أو ينقص شيئاً أمر 
الملك إن يمحو ما يشاء ثم أثبت الذي 
أراده. قلت : وكل شىء هو عند الله مثنبت 
فى كتاب الله . قال : نعم . قلت : فأي شىء 
يكون بعده »قال : سبحان الله ثم يحدث 
الله أنضا ماايشاء تبارك وتعاك !14 . 
ومنها : ماعن على بن ابراهيم أيضاً 
في تفسيره عن عبد الله بن مسكان عن 
التغسين 844 فين تسر وله تتعالى :: 
( فيها يفرق كل أمر حكيم 4 أي يُقدّر 
الله كل أمر من الحق ومن الباطل وما 
كرون فى ' كلك السيدةة وله فيه ادا 


والمشيئة , يقَدّم ما يشاء ويؤخر ما يشاء 
من الآجال والارزاق والبلايا والأعراض 
والأمراض ويزيد فيها ما يشاء وينقص 
ما يشاء )(0كا, 

فالمراد من البداء هو ان لله تعالئ 
المشيئة فيما يقضيه ويُقدّره. إلاانَ ذلك 
لا يعني ان مشيته التي قد تقتضي التقديم 
أو التأخير أو عدم وقوع المعلّق عند عدم 
وقوع المعلّق عليه نشأت عن عدم علمه 
بمجاري الامور حيث يظهر له بعد ذلك 
ان الأوفق هو تقديم ما قدَّر تأخيره أو 
تأعضي كاقد و تقل نه وواقها متسييفة 
اقتضت تدبير خلقه بهذا النحو من 
التدبير . 
ولهذا أكدت الروايات على هذا 
المعنئ : 

منها : ما رواه الصدوق في إكمال 
الدين باسناده عن أبي بصير وسماعه عن 
أبي عبد الله للق ٠:‏ من زعم ان الله عر 
وجل يبدو له فى شيء لم يعلمه أميس 
فابرأوا 00007 

ومنها : ما رواه العياشى عن ابن سنان 
عن ابي عبد الله 9 يقول ٠:‏ ان الله يقدم 
مايشاء ويؤخر مايشاء ويمحو مايشاء 


ويثبت ما يشاء وعنده ام الكتاب . وقال 
فكلّ أمر يريده الله فهو في علمه قبل ان 
عت لد قتو يه ينو له إلا ولا كانت 
علمهء ان الله لا يبدو له من جهل )"2 . 

هذا هو مراد الإمامية من البداء . 
والطعن عليهم انماجاء من عدم فهم 
مرادهم ومع انفهمامه لاا معنئ لعرض 
أدلتهم ومن أراد فليراجع 


البراءة 

وهي احدئ الاصول العملية الجارية 
في ظرف الشك في التكليف الواقعي . 
وبها شه و الراظ ف الكسنة الكل 
تجاه التكليف المشكوك دون ان يكون 
لهاكشف عن الحكم الواقعى . 

والوظيفة المقررة بواسطة البراءة هى 
السعة وعدم لزوم امتثال التكليف 
المشكوكبوفيكرئ هذا الال شر 
الشبهات البدوية الحكمية 
والموضوعية فمورد هذا الاصل هو 
الشنك فى التكليف لا الشك فى 
المكلّف به إذ انّ الثانى مجرئ لاصالة 
الإشتغال . وسيأتي 5 ذلك فيما 


ثم ان الشك في التكليف والذي هو 
خرف الأضالة السراةة او قل هيو 
موضوع لجريان هذا الاصل - يمكن 
تقسيمه الى ثمانية أقسام كما ذكر الشيخ 
الاأنصاري لإ . وذلك لان الشك تارة 
يكون فى الوجوب وعدمه. وتارة يكون 
الشك فى الحرمة وعدمها. وكل واحد 
من اسي تم الى افيا | لمعاتواة 
ان الشك فى الوجوب وكذلك الشك 
فى التعرمة عارة ينعا عن فقدان الدليال 
وتار كيك عن اجسالدر نانش يفا ره 
تعارض الأدلة وعدم وجود مرجّح 
لاحدهما على الاخر . وقد يكون الشك 
ناشكاً عن اشتباء الأمور الخاريخية , 

وصاحب الكفاية يل استعاض عن 
تقسيم أنحاء الشك بإعطاء ضباطة عامة 
وهي انَّ مجرئ أصالة البراءة هو الشك 
في التكليف وهو يشمل تمام الاقسام 
الجنذكونة:»الاائنة المنعن سو هذه 
الاقسام قسماً واحداً لم يرتضٍ جريان 
البراءة في مورده . وهو مالو كان منشأ 
الشك هو تعارض النصين حيث يبني 
هوكله على انَّ المرجع فى حالات 
التعارض هو التخيير اعتماداً على 


ممتتوعة مك الزوانات:: 

وأما السيد الخوئي يه فأورد علئ 
الشيخ الانصاري يه بأنّ مجرئ أصالة 
البراءة ليس منحصراً فى هذه الأقسام 
الثمانية » إذ قد يكون الشك دائراً بين 
الوجوب والحرمة والاباحة. ولااريب 
في جريان أصالة البراءة في هذا المورد 
أيضاً . وبه تكون الأقسام اثني عشر 
قنسما لأن هذا التيحوسو الشلك يدها 
أيضاً إِمّا عن فقدان الدليل أو إجماله أو 
ممعاوفي الادلة أو لفان امسق 
الخارجية . 

وامننا الاعبههاويون نا بهناء 
الاسترآبادي فالأقسام عندهم منحصرة 
فى خمسة . وذلك لبنائهم على عدم 
جريان أصالة البراءة فى موارد الشك في 
الحرمة إلا أن تكون الشبهة موضوعية . 


البراءة الأصلية 


المراد من البراءة الأصلية هي 
«أصالة خلو الذمة من الشواغل 
الشرعية كما هو تعبير المحقق 
الحلّى يله . ويعبّر عنها بأصالة النفي ». 
وهى عينها أصالة البراءة الأعم من 


العقلية والشرعية . ولهذا تجدهم ‏ 
قدماء الاصوليين ‏ يستدلُون عليها تارة 
بقاعدة قبح التكليف بما لا يطاق . وتارة 
اخرى يستدلون عليها بالروايات . 

نعم البراءة الأصليّة العقلية كانت 
تصنف فى ضين الادلة العقلية 
القطعية . وذلك لأنّهم كانوا يُرجعون 
الخرازة الاميدة الى ايعضييتات داك 
العقل. وحيث انَّ دليله عندهم هو قاعدة 
قبح التكليف بما لا يُطاق لذلك كانت 
الدراء» الأضداكة : كا تمييذانن: حال 
العقل -من الأدلة العقلية القطعية . ثم انّها 
بعد ذلك صنفت فى ضمن الادلة الظنية . 
وزلات ها للاتهيساب تيغ الا 
اعتبر من الأدلة الظنية لافادته الظن ببقاء 
الحالة السابقة . فحيث ان الحالة السابقة 
كانت عدم التكليف فإن ذلك يوجب 
الظن ببقاء الحالة على ماهى عليه . 

وكيف كان فأصالة براءة الذمة عن 
كل تكليف الزامي محتمل لم تكن 
موضع خلاف على امتداد تاريخ الفقه 
الامامى وان كان تبلور هذا الاصل لم 
يكن بالصورة التى هي عليه فعلاً »نعم 
فصل الاخباريون فى ذلك فقبلوا 


البراءة الشرعيّة ا ا 


بالبراءة الاصلية فى موارد الشبهات 
الوجوبية وبنوا على جريان أصالة 
احجداط الحرعي في اخجيهات 
اللحكسة التتحريصة. 

والمتحصل انَّ البراءة الأصلية هي 
عبارة عن أصالة نفي الحكم الإلزامي 
المحتمل مالم يقم دليل على إثباته فهي 
إذن من الاصول النافية للتكليف 
والمؤمنة عن العقاب لو اتفق ثبوته 
واقعاً ولا شأن لها بإثبات حكم ظاهري . 

وقد استعرضنا تاريخ هذا الاأصل 
بشىء من التفصيل تحت عنوان ١‏ البراءة 
المفلنة كه أن يهن المراذ هن قاع د: 
قبح التكليف بما لا يطاق تحت عنوان « 
استصحاب حال العمل » . 


البراءة الشرعية 

وهى البراءة المستفادة بواسطة الأدلة 
لوعي وهى الكتات :والسط وعدنن 
الإاستصحاب . فإن كبرئ حسجية 
الاستصحاب مستفادة عن الشارع ء 
ولذلك صح ان يعد الااستصحاب من 
الآدلة الشرعية على حجيّة البراءة . 

أَمّا الكتاب المجيد فقّد استدل به 


على البراءة بمثل قوله تعالى 8 ما كان 
لله ليضلٌ قوماً بعد إذ هداهم حتئ يُيّن 
لهم ما يتقون 4!*؟! وكذلك قوله تعالئ 
و وماكنا معذبين حتى نبعث 
رسولاً م4304 ْ 

وأما السنة الشريفة فقد استدل لها 
بروايات كثيرة .منها حديث الرفع 
وحديث السعة ورويات الحل . 

وأما الاستصحاب فقد ذكرت له 
ثلاثة تقريبات : 

التقريب الأول : استصحاب عدم 
الجعل الشابت قبل الشريعة . فحينما 
نشك في وجوب شيء أو حرمة شيء » 
فإنَّ جعل الوجوب لمّاكان متيقن العدم ‏ 
قبل ان يصدع الرسول الكريم يَإبْكَوِ 
بالرسالة -كان ذلك مستوجباً لجريان 
استصحاب عدم الجعل فى ظرف 
الشتلنه, 

وقد صاغغ السيد الخوئي ‏ هذا 
التقريب بصياغة اخرى حاصلها : ان 
تشريع الاحكام لم يكن دفعياً بل كان 
بنحو التدرّج», وعندئذٍ لو وقع الشك في 
جعل المولئ الوجوب على شيء فإن 
لحاظ الصدر الاول من التشريع يُورث 


القطع بعدم جعل الوجوب لهذا الفعل 
حينذاك فلو وقع الشك بعد ذلك فإنّه 
يمكن استصحاب عدم الجعل . 
والإيراد على هذا التقريب بأنَّ عدم 
الجعل الذى كنا على يقين منه انما هو 
عدم محمولي بمفاد ليس التامة» أي ان 
المتيقكن هو عدم وجود جعل لعدم 
وجود الشريعة . وحيئئذٍ لا يكون 
استصحابه منتجاً للعدم النعتي إِلَّا بناء 
على حجيّة الآصل المثبت ». بمعنئ ان 
استصحاب عدم الجعل المحمولي ينتج 
عدم الجعل المحمولى ولازمه عدم 
الجعل النعتى المنتسب للشريعة » 
فحينما نشك في ايجاب الشارع لصلاة 
الجمعة فإِنْ عدم وجوب صلاة الجمعة 
في الشريعة ليست له حالة سابقة متيقنة 
حتى تُستصحب ء نعم نحن على يقين 
من عدم وجوب صلاة الجمعة حينما لم 
تكن شريعة إِلَا ان ذلك لا ينفع لمعالجة 
الشك الفعلى . إذ ان الشك الفعلى في 
ووسياه التحيية الفاركونيك فى 
عدم الوجوب المنتسب للشريعة 
والمستصحب انما هو عدم الجعل 
الثابت قبل الشريعة . نعم لو كنا نبني 


على حجيّة اللازم العقلى للمستصحب 
لكان استصحاب عدم الجعل الثابت قبل 
الشريعة نافعاً . وذلك لأن لازم 
استصحاب عدم الوجوب الثابت قبل 
الشريعة هو عدم الوجوب في الشريعة 
إلاان اللاشكال من جهة عدم حجية 
اللوازم العقلية للمستصحب . 

هذا الإيراد لو تم فإنه لا يرد بناء على 
صياغة السيد الخوئى # لهذا التقريب . 
وذلك لافتراض ان العدم الذي نحن 
على يقين منه عدم نعتيى . إذان 
المفترض هو ان اليقين بعدم الجعل 
منتسب للشريعة لانه انما كان بلحاظ 
الصدر الاول من الشريعة حيث لم 
تُسْرّع فيه أكثر الاحكام . فالمتيقن سابقاً 
هو عدم الجعل المتصف به الشارع . 

التقريب الثانى : هو استصحاب عدم 
فعلية التكليف والذي كان متيقناً حينما 
لم يكن المكدّف بالغاً. 

التقريب الثالث : استصحاب عدم 
فعلية التكليف والذى كان متيقناً حينما 
لم تكن شروط التكليف متحققة. 
والمراد من الشروط هنا هي الشروط 
الخاضة باتكليف المشكوركء كما لو 


البراءة الشرعيّة 00 


شك فى وجوب صلاة العيد يوم العيد 
فإنَّله ان يستصحب عدم الوجوب 
المتيقن قبل يوم العيد أي قبل تحقق 
وبوتيويعة لو كان اكانها وافه] م نعي ان 
صلاة العيد لو كانت واجبة لكانت فعلية 
الوجوب منوطة بتحقق يوم العيد . فقبل 
يوم العيد لا يكون وجوب الصلاة فعلياً 
جزماً فعندما يقع الشك يوم العيد في 
تحقق الفعليّة فإنّه يمكن استصحاب 
عدم الفعليّه الثابت قبل يوم العيد. 

وقد :استعدل أيضاً للححكة الدرادة 
بالااجماع , وذكرت للإجماع على حجية 
البراءة ثلاثة تقريبات : 

التقريب الأوّل :هو دعوئ ان 
الطائفة مجمعة علئ ان الحكم الشرعي 
الأعم من الواقعى والظاهرى حينما لا 
بصل للمكلف . فإنّ الوظيفة المقدّرة له 
حينئنٍ هي البراءة . 

وهذه الدعوئ وان كانت تامّة كبروياً 
إلا ان الإشكال من جهة الصغرئ حيث 
يدعي الإخباريُون القائلون بعدم 
جريان البراءة في الشبهات التحريميّة ‏ 
ان الحكم الظاهرى بالنسبة لموارد 
الشك في الحرمة واصل للمكلّف وهو 


الاحتياط الشرعي . ففي كل مورد يشك 
فيه المكلّف في حرمة شيء فإنَّ حكمه 
الظاهري هو الإحتياط الشرعي كما دلت 
عل ذلك الروانات: »ويل لآ تكون 
هذه الكبرئ الكلية المجمع عليها نافعة 
لاثبات البراءة فى موارد الشبهات 
اللخريضة: 

التقريب الثانى : ان الطائفة مجمعة 
على انَّ الحكم الظاهري الشابت في 
حالات الجهل بالحكم الواقعى هو 
الترخيص والسعة . وهذا الإجماع لوتم 
فإنَه نافع لإثشبات حجية البراءة إِلّا ان 
اللإاشكال فيه من جهة عدم قبول 
الإخباريين لذلك فى حالات الجهل 
الشرية. | 

التقريب الثالث : هو دعوئ الإجماع 
على قبح المؤاخذة علئ ترك تكليف لم 
يكن معلوماً . 

والاشكال على هذا التقريب انه 
معلوم المدركية أو لا أقل انه محتمل 
المدركية . فلا يكون اجماعاً تعبدياً , إذ 
لا يبعد انَّ الإتفاق على قبح المؤاخذة 
على ترك التكليف غير الواصل ناشئ 
عمًّا يُدركه العقل من قبح العقاب بلا 


بيان ء أو انّ المنشأ هو البناء العقلائي 
على ذلك ء بناء على ان الحسن والقبح 
فق الآراء المحدوة: ولئين من عدركاك 
العقل العملى . 
البراءة العقليّة 

وهى المستفادة بواسطة ما يدركه 
العقل من قبح العقاب بلا بيانء وهو من 
مدركات العمل العملى المقتضي 
لتحديد حق الطاعة للمولئ جل وعلا 
وان مورده يختص بحالات العلم 
بالتكليف . ففى كل موردلم يصل 
التكليف للمكلف وصولاً علميّاً فإِنَ 
المكلّف مؤمّن عن العقاب من جهة 
للك التكل ف 

والمؤمّن عن العقاب والمؤاخذة هو 
ما يُدركه العقل من قبحه حين عدم 
البيان . فالمسألة إذن من صغريات 
قاعدة الحسن والقبح العقليين . 

ومن المناسب هنا تقرير ماأفاده 
السيد الصدر عه فى تاريخ هذه القاعدة 
ا 0 
الأصولية . فقد ذكر السيد الصدر لله ا 
0 


مذكورة قبل الشيخ المفيد مله وما ذكره 
الشيخ الصدوق لله من جريان أصالة 
الإباحة فى موارد الشك لا يقتضى 
اعتماده على هذه القاعدة بل من القر 3 
جداً انّه عوّل في ذلك علئ الروايات 
الدالة الاباحة فيكون مراده من الاباحة 
هى الاباحة الشرعية . 

وأما الشيخ المفيد 4 وكذلك الشيخ 
الطوسى عله فكانا يبنيان على خلاف 
هذه الماعدة . فمد ذهبا الى التوقف 
وعدم إدراك العقل للإباحة أو الحظر. 
بمعنئ انّهما لا يريان ان العقل في 
حالات عدم إدراك الممصلحة أو 
سحت جار الصر وين 
هنا رتب الشيخ الطوسي يإ على ذلك 
لوزم الإحتياط في مقام العمل وأفاد أن 
ذلك من مدركات العقل حينما لا يكون 
ثمة مؤمّن من الوقوع فى المفسدة. 
فالعقل يحكم فى مورد لا يُومن معه من 
المفسدة بالاحتياط ولزوم التجبب عن 
الخوض فيه , وهذا انّماهو فى مقام 
العمل . وأما انَّ الاشياء على الإباحة أو 
الحظر فهو ممالا يُدركه العقل . 

ثم انَّهِ بعد ان اعتبر الإحتياط أصلاً 


البراءة العقليّة مد ا الا 


أولياً ذكر انَّ هذا الأصل لا يصح الخروج 
عنه إلا ان يقوم دليل شرعي علئ الحلية 
فى حالات الشك كما هو كذلك 
بمقتضئ ما وصل من أدلة تقتضي 
الاباحة أو البراءة الشرعية . 

وحتئ يتجلّئ مبنئ الشيخ المفيد 
والشيخ الطوسي حَلكا نقول : انه نشأ عن 
خلاف بين علماء الاصول والذين يبنون 
على التحسين والتقبيح العقليين ؛ فهم 
يذهبون الى ان الفعل اذا كان حسنه تامأ - 
بنظر العقل -فحكمه الشرعىي هو 
الوجوب. أما اذا كانت مرتبة الحسن فيه 
ضعيفة فإنَّ حكمه الإستحباب الشرعي » 
وهذا بخلاف مائو كان القنمن اتبينعاً - 
بنظر العقل -وكان قبحه شديداً فإنٌّ 
حكمه لا محالة يكون الحرمة . ولو كان 
القبح ضعيفاً فإنّ حكمه الكراهة . 

وهذه الحالات لا إشكال فى إدراك 
العقل لأحكامها والخلاف انّما هو في 
حالة يكون العقل فيها غير مدرك لما 
عليه الفعل وهل هو ذو مصلحة أو هو 
ذو مفسدة . وهنا اختلف العلماء فيما 
يحكم به العقل وهل هو القبح المساوق 
للحظر أو هو عدم القبح المساوق 


للاباحة . والشيخ المفيد وكذلك الشيخ 
الطوسى قالا بالتوقف وعدم إدراك 
العقل لواحدٍ منهما. 

والمتحصّل ان قاعدة قبح العقاب بلا 
بيان لم يكن لهاذكر في تلك الحقبة . 
وبعد مائة عام من هذه الحقبة جاء الشيخ 
ابن زهرة يه وبنئ على حكم العقل 
بالبراءة إلا انّة لم يكن يقصد من حكم 
العمل بالبراءة هو قاعدة قبح العقاب بلا 
بيان بل هو قاعدة قبح التكليف بما لا 
يُطاق. وهى لا تتصل بقاعدة قبح 
العقاب بلا بيان » إذ التكليف بلا بيان 
ليس من التكليف بمالا يُطاق بعد ان كان 
التكليف غير المعلوم مما يمكن امتثاله 
بواسطة الاحتياط المعبّر عنه بالامتثال 
الإجمالى . 

والشيخ الأنصاري عله يفهم من كلام 
ابن زهرة يِه انَّ التكليف بقصد الامتثال 
إذالم يكن معلوماً تكليف بمالا يُطاق , 
إذائه لا يمكن قصد الامتثال والانبعاث 
عن الأمر بعد ان كان التكليف غير 
معلوم . والاحتياط لا يحقق الامتثال 
المطلوب بعد تعذر قصد الامتثال 
المعتبر فى الامتثال . ومن هنا يقبح 


التكليف بالامتثال مع قصد الإمتثال لانّه 
تكليف بمالا يطاق . ولمزيد من 
التوضيح راجع «١‏ استصحاب حال 
العمل ». 

وكيف كان فلا صلة لما ذكره ابن 
زهرة يِه حتى بناء على توجيه الشيخ 
الأنصاري مله بقاعدة قبح العقاب بلا 
عا 

ثم انَّ المحقق الحلّي لله والذى يأتي 
فى مرحلة متأخرة عن الشيخ ابن 
ل 0 
هو استصحاب حال العقل . , تعن أن 
المكلف كان محرزاً لبراءة ذمته عن 
التكليف فحين الشك يستصحب 
البراءة الأصلية إلا ان يقوم دليل على 
الخلاف . وهذا الذي بنئ عليه المحقق 
الحلّى 4 تلقاه كثير ممن جاء بعده 
الفبر ل حححت ونوا عاى اذ حكن الزراءة 
لنانسات عن اوانصنهاهة الدج عر 
حجّة بحكم العقل بمقتضئ كاشفية 
الحالة السابقة عمّا عليه الواقع فى ظرف 
ا 
العقاب بلا بيان» ثم ان للمحقق عله كلا 
آخر حاصله : 


ان الفقيه بعتت ماويعه لامشتاطا 
الحكم الشرعي من أدلته يبحث عن 
الحكم في الأدلة التي يعلم انَّ الشارع قد 
ارتضاها وسائل للوصول للحكم 
الشرعي . فهو يبحث عن الحكم في 
الكتاب والسنة والااجماع فإذا لم يجد 
في هذه الأدلة ما يساعد على بوت أو 
نفى الحكم المبحوث عنه بحيث 
يحصل له القطع من جرّاء الفحص - 
بعدم وجود دليل على الحكم المبحوث 
عنه إن بامكانه نفي هذا الحكم . أي نفي 
التكليف به وذلك لأنّ التكليف بما لا 
دليل عليه تكليف بما لا يُطاق . 

ودعوئ انَّة قد يكون هناك دليل لم 
يتم العثور عليه خلف ما افترضناه من ان 
الفقيه يحصل له الجزم بعدم الدليل بعد 
الفحص والتنقيب في الأدلة . 

وهنا تمسك المحقق يِه بقاعدة قبح 
التكليف بما لا يُطاق في دائرة أضيق من 
الدائرة التى تمسك ابن زهرة كه 
بالقاعدة فى موردهاء حيث ان المحقق 
الحلّى عله يرئ ان الرجوع لهذه القاعدة 
انما هو فى حالة الجزم بعدم الدليل . وأما 
الشيخ ابن زهرة فافترض أن جريان 


البراءة العقليّة وم نا ب ا و 


هذه الماعدة يتم في حالة عدم العلم 
بوجود دليل يثبت الحكم المشكوك 
حتئ لو كنا نحتمل دليل لم يتيسر لنا 
الاطلاع عليه . وعلئ أي حال فلا صلة 
لما أفاده المحقق الحلي بقاعدة قبح 
العقاب بلا بيان . 

ثم انه تلت هذه المرحلة مرحلة 
لتر ست :فنيهنا الأضنو ليون علق أن 
البراءة من الأدلة الظنية . وذلك لانها 
مستفادة من الااستصحاب . وحجية 
الاستصحاب انّماهى لافادته الظن ببقاء 
الحالة السابقة . و ا أدق : انَّ الحالة 
السابقة كاشف ظنى على البقاء فى ظرف 
الشيلة» 1 ١‏ 

وتلاحظون انَّ ذلك عدول عماكانت 
عليه المرحلة السابقة من اعتبار البراءة 
من الأدلة القطعية . وكيف كان فقد شاع 
هذا المبنئ في زمن الشيخ صاحب 
المعالم والشيخ البهائي عَللك ولم يُنقل 
عن احدهم البناء فى حجية البراءة على 
قاعدة قبح العقاب بلا بيان . 

فأول من استدلٌ بهذه القاعدة على 
البراءة هو الشيخ الوحيد البهبهانى 4 إِلّا 
انها لم تكن متبلورة بالشكل الذي هي 


عليه الآنء فِإِنَ الإتجاه في فهم هذه 
القاعدة كان من اتسعاء لمويا + وليدذا 
وقع التشكيك فى اطلاق هذه الماعدة 
وعدم اطلاقها كما استشكل جمع من 
المحققين فى امكان التمسك بالقاعدة 
ف العاف الستيوية كسان قر 
تعالى 8 فامسحوا برؤسكم وأرجلكم 
الى الكعبين 4:" فإن مفهوم الكعب 
دائر بين كونه قبة القدم أو المفصل 
الواقع بين الساق والقدم .فهنا هل يمكن 
التمسك بالقاعدة لنفي لزوم المسح الى 
المفصل أو لا يصح التمسك بالقاعدة. 
فقد استشكل جمع من المحققين في 
امكان التمسك بالقاعدة بدعوى ان 
موضوعها عدم البيان ومفروض المثال 
ان البيان على لزوم المسح واضح. غايته 
ان المفهوم مجمل وهذا لا يتصل 
بالماعدة . 

ثم تبلورت القاعدة بشكل أكبر. 
حيث أفاد بعض المحمقين ان المراد من 
البيان هو البيان بلحاظ المتلقى للخطاب 
فإذا لم يكن يفهم فإِنَّ البيان لم يتحقق 
فى حقه ء فيكون مشمولا للقاعدة . 
ورا سضييكنا و عوة ان الاغلدم 


اتجهوا فى فهم القاعدة على أساس 
لغوي وكأنها من الخطابات الشرعية . 
هذا وقد ذهب بعض العلماء بعد ذلك 
الى عدم جريان الماعدة فى موارد 
الشبهات الموضوعية , لأنها ليست من 
شؤون المولئ . إذ ليس عليه سوى بيان 
الحكم الكل وأما تنقيح موضوع الحكم 
والتحرّي من وجوده خارجاً فهو من 
شؤون المكلّف . 

ثم ان القاعدة أخحذت منحئ عقلياً 
أكثر دقة وعمقاً حين فُسّر البيان فيها 
على أساس ما يُدركه العقل حيث ادعي 
ان المُدرّك بالعقل العملى هو استقباح 
المؤاخذ والإدانة على ترك تكليف لم 
يصل للمكلف وصولاً علمياً ولهذا لا 
تختص القاعدة بالشبهات الحكمية بل 
تعم الشبهات الموضوعية أيضاً . 

وسيأنتي ايضاح أكثر للقاعدة تحت 
عنوان « قبح العقاب بلا بيان». 


البراءة فى المستحبات 


قد يقال بعدم امكان تصوير جريان 
البببراءة فقيما ل كان الشك فك 
الاستحباب . وذلك لأنّ البراءة العقلية 


انما تقتضي نفى المؤاخذة والعقوبة عند 
عدم البيانء وواضح انَّ ذلك إِنّما يختص 
بالتكاليف الالزامية . إذ هى التى يترتب 
على كالفتيا العر اخ واو الاف ري 
وبهذا تكون البراءة العقلية مؤمّنة عن 
العقاب والمؤاخذة فى حالات عدم 
العلم بالتكليف واتفاق مخالفته واقعاً. 
أما التكاليف غير الإلزامية فتركها غير 
مستوجب للمؤاخذة والعقوبة في ظرف 
النك نض موسا راك عه العلين 
تكله انك لاجخراء البراءة العقلة 
لنفى التكليف غير الالزامى , لأنّه أشبه 
لض ١‏ 

وأما البراءة الشرعية فكذلك لا معنئ 
لجريانها لو كان دليلها مئل قوله تعالى 
« وماكئًا معذبين حتى نبعث 
رسولاً 74" وقوله تعالى « لا يكلف 
الله نفساً إلا مااتاها 4" وكذلك 
قوله نيه «الناس فى سعةمالا 
يعلمون !67. 

فكل النصوص التى مفادها نفي 
الإدانة عن ترك التكليف فى ظرف 
الشك لا يُتعقل شمولها للتكاليف غير 
الالزامية . 


البراءة في المستحبات له عر عط 2 اداوه للح ماة ونه 6و3 وت 


إلاانّه مع ذلك يمكن تصوير جريان 
النؤاذققن الممعحاف ,لاطا التصوعن 
التى مفادها رفع التكليف في مرحلة 
الظاهر فى ظرف عدم العلم كحديث 
الرفع وحديث الحجب . والرفسع 
والوضع يتعقلان فى حالات الجهل 
بالتكليف غير الإلزامي . وعندئذٍ لا 
يكون ثمة مانع عن ظهورهما في 
الاطلاق . غايته انَّ رفع التكليف بلحاظ 
الاحكام الالزامية يقتضى عدم وجوب 
الاحتياط . واما رفع التكليف بلحاظ 
التكاليف غير الالزامية يلازم عدم 
استحباب الاحتياط . إذ من غير المعقول 
ان يكون التكليف مرفوعاً في مرحلة 
الظاهر ومع ذلك يكون الاحتياط واجباً 
أو تا »أذ الاحكام متضادة فيما 
بينها حتى في مرحلة الظاهر . وعليه 
تكون تفن جدريان الستزاءة فى 
المتتجبات هي برقع الإستحباب عن 
اللاحتياط . 

والسيد الخوئي له وان كان قد ذكر 
هذ التهيوين وار هنا إلا اله أورةغلنه 
بأن رفع الإستحباب عن الإحتياط في 


المستحبات الاستقلالية غير ممكن 5 


حالات الشك . 

وأورد عليه السيد الصدر «ا الله انه لا 
لأنّ دليل الاستحباب للاحتياط ان كان 
لو رمم الي 
لانسصارى عن الشهيد يلل 
الصراط من سلك طريق الاحتياط )!58 
وكذلك ما نقله عن ابن الشيخ 
الطوسي ل في أماليه عن الإمام ىه 
وأخوك دينك فاحتط لدينك 6500 
تمك النتفادة كتهو لهم للمتعحبات ال 
ان الرواشة قير معفير قن سند وافا 
2 معام 
ل 
الاحتياط لنفس الفعل بيعنوانه . 

والمتحصل هو امكان تصوير 
جريان البراءة فى المستحبات حتى 


بالنسبة للإستقلالي منهاء وتكون نتيجة 
البراءة فى موردها هو نفى استحباب 
الإحتياط . فلو شككنا في استحباب 
صلاة الغفيلة ‏ مثلاً ‏ فإنٌ 0 الس ادة 
يقتضي عدم استحباب الإحتياط في 
موردها. 

وأما المستحبات الضمنية والتى 
كرة امكهاواكاها لابحيات 
المركب الواقعة فى ضمنه فقد تبنئ 
السيد الخوئى عل إمكان جريان البراءة 
في موردهاء بمعنئ انَّ المكلّف لو شك 
في جزئية جزءٍ للمركب الااستحبابي أو 
شك في شرطية شرط له فإِنْ بامكانه 
إجراء البراءة عنه ‏ وبالتالي يمكنه أن 
يأتي بالمركب الإستحبابي بقصد أمره 
دون أن يكون معه الجزء أو الشرط 
المشكوك .ء وذلك لأنّ هذا الجزء أو 
الشرط وإن لم يحتمل كونه واجبأً نفسياً 
إلاانه يحتمل كونه واجباً شر طياً. بمعنئ 
اشتراط أن يكون المركب الإستحبابي 
متوفراً عليه ومع عدم توفره عليه لا 
يكون المكلف قد جاء بما هو مستحب 
أو يكون ماجاء به تشريعاً محرماً. 


فإجراء البراءة ينفع لرفع هذا الوجوب 


الجر 

ومن هنا يصح للتمكلت أن يأتى 
بالمركب الاستحبابي دون الإلتزام 
بالشرط أو الجزء ويقصد منه امتثال أمره 
ولا يكون بذلك مخلاً بالمأمور به كما لا 
يستوجب التشريع المحرم . 

فلو الك لمعنو مر فت التاق 
لكان ذلك معناه وجوب السورة وجوباً 
قبرطا نفيك لأيكون المكلت معد 
للإستحباب إلا مع الالتزام بالسورة, 
والاتيان بالنافلة مجردة عن السورة مع 
قصد الامر الإستحبابي تشريع محرم إلا 
انه لو وقع الشك في استحباب السورة 
فإنْ إجراء البراءة عنها يصحح الاإتيان 
بالنافلة مجردة عنها مع قصد الامرء. 
وهذا بخلاف مالو قلنا بعدم جريان 
البراءة فإنّه من غير الممكن الاتيان 
بالمركب مع قصد الأمر ء نعم يمكن 
الإتيان به مع السورة أو بدونها برجاء 
المطلويية. 


البرهان اللمّى والبرهان الإني 


يُطلق البرهان فى مصطلح المناطقة 
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الوسيلة الوحيدة بنظرهم لتحصيل 
اليقين بالنتيجة . إِلَا ان المقصود من 
القياس البرهاني هو ما يتألّف من كبرى 
وصغرئ يقينيتين من جهة المادة 
والصورة , وحينئلٍ يكون منتجاً لليقين 
بالمطلوب المعبّر عنه بالمجهول 
التصديقى . 

نفدل القياس لليقين بالمطلوب 
ينشأعن الحدٌّ الأوسط. إذ هو علَّة اليقين 
بثبوت الأكبر للأصغر «النتيجة». وذلك 
لوجود علقة ثبوتيّة واقعيّة بين الحدٌ 
الأوشتط:والحن الأكتير نكا عنقا 
صلاحيّة الحدٌ الأوسط للوسطيّة في 
الاثبات . أي انَّ صلاحيّة الحدّ الأوسط 
كمعن نيوت الأكتر للاضدر يتشا 
عن العلاقة الواقعيّة بين الحدٌ الأوسط 
والحدٌ الأكبر . فلابدٌ وأن يكون الحدّ 
الأوسط علَّة للحدٌ الأكبر أو معلولاً له أو 
تكون بينهما ملازمة واقعيّة ناشئة عن 
كونهما معلولين لعلَّة ثالثة . 

وباتضاح ذلك نقول :انَّ الحدّ 
الأوسط إذا كان علَّة لوجود الأكبر فإنَ 
كاشفيّته عن ثبوت الأكبر للأصغر يعبر 
عنها بالبرهان اللمّي . وحيئئذٍ يكون 


الحدٌ الأوسط بالاضافة الى انّه واسطة 
ثبوتيّة هو واسطة في الإثبات . فهو 
واسطة فى الثبوت لافتراضه علَّة لوجود 
الأكبر . وهو واسطة في الإثبات باعتبار 
كاشفيّته عن ثبوت الأكبر للأصغر . 

فالبرهان اللمّي هو الحدّ الأوسط 
الكاشف عن ثبوت الحدٌ الأكبر للأصغر 
على أن تكون علاقته بالحدٌ الأكبر علاقة 
العلّة بالمعلول . وبتعبير آخر : ان 
البرهان اللمّى هو ما يكون واسطة ثبوتيّة 
وواسطة إثباتيّة في آنِ واحد. 

وبهذا ينّضح أن الوصول للنتيجة في 
البرهان اللمّى يتوقف على احراز عليّة 
الحدّ الأوسط للحدٌّ الأكبر . وهذاما 
يكون واقعاً موقع الكبرئ فى القياس 
البرهاني .كما يتوقف على احراز وجود 
الحدٌ الأوسط والذى هو العلّة للأكبر : 
وهذا ما يكون فى موقع صغرئى القياس 
البرهاني . وعندها نصل للنتيجة والتى 
هى ثبوت الحدٌ الأكبر للأصغر . 

فعندما نحرز ان النار علّة للحرارة 
والتى هي الكبرئ ونحرز ان النار 
موجودة . وهذه هى الصغرئ يمكن 
بذلك استكشاف وجود الحرارة. 


فاستكشاف وجود الحرارة نشأ عن 
احراز وجود النار والتي هي علّة 
وواسطة ثبوتيّة لوجود الحرارة . 

وتلاحظون ان النار هى الحدٌ 
الأتسظ الج كتمعن تيوك 
الوجود للحرارة » أي ثبوت الحدٌّ الأكبر 
وهو الوجود لحرارة وهي الأصغر .كما 
تلاحظون ان العلاقة بين الحدٌ الأوسط 
والحدّ الأكبر هي علاقة العلّة بالمعلول, 
فالنار هي علّة الوجود للحرارة . ولهذا 
كانت النار واسطة ثبوتيّة بالاضافة الى 
انها واسطة إثباتيّة . 

وأمّا البرهان الإنّي فهو الحدٌ الأوسط 
والذى تكون علاقته بالحدٌ الأكبر علاقة 
الضكاوال مع اعم 0 المعاو هين الجد 
الأوسط وعلّته هي الحد الأكبرء أو 
تكون العلاقة بينهما علاقة المعلولين 
لعلّة ثالثة.وحيئئذ لا يكون الحد 
الأوسط واسطة ثبوتيّة بل يتمحّخض 
دوره فى الوسطيّة فى الاثبات 
والكاشفيّة عن ثبوت الحدّ الأكبر للحدٌ 
الأصغرء وهذا يتقوّم باحراز نحو 
العلاقة بين الحدّ الأوسط والحدٌ الأكبر 
وانهاامن قبيل غلاقة المغلول عله أو 
علاقة المعلولين لعلَّة ثالئة, وهذا مايقع 


موقع الكبرئ في القياس البرهاني . كما 
يتقوّم باحراز وجود المعلول . وهذا ما 
يكون في موقع الصغرى . 

فحينما نحرز وجود النهار والذي 
هو معلول لشروق الشمس أو أنهما 
سبغلولان الشلة انه قاله سك 
انجتععاف كترزق القكمن رلك 
بواسطة ضضم الصغرئ والتي هي احراز 
وجود النهار الى الكبرى والتى هي 
التلازم بين وجود النهار وشروق الشمس . 


بساطة المشتق 

القوراف هري الشف اسجوالا اياوه 
انشاحه مت هعسو اته هنو المبدا أو 
الحدث المتّحد مع الذات بنحو من 
أنحاء الإتحاد كمفهوم الضارب . 

والبحث في المقام عن انَّ مفهوم 
المشتق هل هو بسيط أو مركب . بمعنئ 
هو بسيط بحسب التحليل العقلى أي 
مفهوم اندماجي ومركب من شيئين أو 
أكثر . فمحل النزاع هو ما عليه المفهوم 
الإشتقاقى بحسب التحليل العقلى . 
وليس محل النزاع ما يظهر من كلمات 
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صاحب الكفاية ‏ من ان البساطة 
والتركب المبحوث عنهما للمشتق هي 
البساطة والتركب باعتبار ما يحدثه 
المشتق من تصور عند اطلاقه مثلاً 
المعبّر عنه باللحاظ الادراكي . 

أي ان قلنا ان الصورة المرتسمة في 
الذهن عند اطلاق المشتق هي صورة 
مفهوم وحدانى فهذا معناه ان مفهوم 
المشتق بسيط وان قلنا انَّ ما يرتسم في 
الذهن عند اطلاق المشتق هى مجموعة 
مفاهيم مثل الذات والمبداً (الحدت» 
بدا سعاء ملهو الفشس مركيو 
انه لاريب في ان ما ينقدح في الذهن من 
اطلاق الفكقق لبس الا مدت رادا 
وليس هذا محل خلاف بين الأعلام . 
فالبساطة بيحسب الادراك والتصوّر لا 
تتنافئ مع التركيب بحسب التحليل 
العقلي . والذي يكون البحث فيه عن 
واقع المفهوم الإشتقاقى وهو الذي 
يقتضيه الوجدان وماعليه المتفاهم 
العرفي من غير فرق بين المشتق وسائر 
الألفاظ . فالبساطة إذن بحسب الادراك 
والتصور ليست محور النزاع بين 
الأعلام كما انّها لا تتنافئ مع التركب 


فمحل البحث هو ماعليه واقع 
المفهوم الإشتقاقي . وهل انَّ واقعه هو 
البساطة أو التركب . 

ومع تحور محل النزاع نقول :انه 
وقع الخلاف بين الأعلام فيما هو واقع 
الكيعق + فمدهت متنهور الفسلايقة 
والمتأخرين من الاصوليين هو ان 
مفهوم المشتق مفهوم بسيط . وفي مقابل 
دعوى المشهور ذهب جمع منهم 
المحقق الاصفهاني والسيد الخوثي جَلنعا 
الى تركب المفهوم الإشتقاقي . 

فالقائلون ببساطة المشتق ادعوا ان 
المشتق بحسب التحليل العقلي ليس الا 
النيدا ونيا الات السفة له فهي 
والنسبة خارجان عن مدلول المشتق . 
وعليه لا فرق بين المشتق والمصدر إلا 
بالإعتبار . فكما ان مدلول المصدر هو 
الحدث فكذلك مدلول المشتق . 
فكلاهما لم تؤخذ الذات والإنتساب 
اليها في مدلولهما. 

فالمتحصل ان مدلول المصدر 
ومدلول المشتق معنىئّ واحد بسيط وهو 
الحدث إلا انّه لمّالم يكن من الممكن 


حمل الحدث علئ الذات جيء بالمشتق 
لغرض التمكن من حمله علئ الذات . 
فَكُما أن السظق نهاذة كن د ديه 
كينتر الايؤاشظة شيف المتهيدر :و لسن 
تعن ذلك إن الونتة وخيلة تفن دلول 
انا ان الت هله لمق د للست 
لغرض التمكن من الحمل على الذات 
الَاانَ ذلك لا يقتضي انَّ الذات والنسبة 
دخيلان في مدلول المشتق . 

فالنتيجة انه لا فرق)بيقن المصدر 
والمشتق إلا من جهة اعتبارية ٠وهىي‏ 
دكتما الوا القترطل لآ واللاشرط ٠‏ 
فالمتاقق لا تباط شر فيه الها 
وهذا يقتضى صحة حمل الذات عليه 
وفوا يانه لللحول فال لويف مالم 6+ 
وهذا بخلاف المصدر فإنَّ شأنه الاباء 
للحمل وهو معنئ البشرط لا. وسيأتي 
ايضاح ذلك تحت عنوان المشتق 
والشدا: 

وهناك معنيان للبساطة ذكرهما 
المحقق العراقي 2 . 

المعنئ الاول :هو ان مدلول المشتق 
عبارة عن المبدأ أيضاً ولكن لا بنحو 
مطلق بل بنحو القضية الحينية » بمعنئ 


ان مدلوله المبدأ حين قيامه بالذات . 
فقيام المبدأ بالذات ليس مأخو ذأ في 
مدلول المشتق بنحو القضية التقييدية إِلَا 
ان المبدأ لا يكون مدلولاً للمشتق إلا 
حين قيامه بالذات واتحاده معها. 

ويمكن تنظيره -لغرض التوضيح 
فحسب - بالقمر , فإِنّ الليل ليس دخيلاً 
في مدلوله إلا انّه لا يكون القمر قمراً إلا 
حينما يكون مظروفاً لليل . وهذا هو 
المراد من التوأمة في عببائر المحقق 
العراقي يِل . فكما ان التوأم ليس مقوّماً 
للتأوم الآخر فكذلك الذات والنسبة لا 
يمَوّمان مدلول المشتق. نعم تحقق 
مدلول المشتق « المبدأ » يكون حين 
قيامه بالذات . 

المعئى الثانى : انَّ مدلول المشتق 
عبارة ع اهيدا مم تحاط بسر يانه عطي 
الذات لحاظاً آلياً » وهذا اللحاظ دخيل 
فى مدلول المشتق . 

وتتسير أعخروان الحشدق مناه الميذاً 
والنسبة الربطية بينه وبين الذات علئ ان 
تكوق الات حارجة عو هذلوله وتكؤن 
الشنبة عله «قيناظة المتتفى تهذا 
المعنئ إِنّْماهي من جهة عدم دخالة 
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الذات فى مدلوله وإلا فالمشتق بهذا 
السك هر 0 من المبدأ بالاضافة الى 
قيامه بالذات والذى عبرنا عنه بالنسبة 
الرحطنة وهذا الع مويه الن 
المحقق الشريف وتبئاه المحقق 
العراقى 4 . 

وأكنا القنائلرق يكرك السافب 
الإشتقاقية فادعوا ان مفهوم المشتق 
المبدأ والذات المنتسبة الى المبدأ على 
ان الشمة ننتهما تبيية اتتدفاحية ناقضة 
كما هو الحال في الجمل الناقصة 
بحسب مبنى بعض الاعلام في الجمل 
الناقصة وليس هذا محلاً للنزاع عند 
القائلين بالتركيب .ء وإِنّما النزاع فيما هو 
المراد من الذات وهل هو واقع الذات 
أي مصداق الذات أو قل الحمل الشايع 
أو هو مفهوم الذات . 

والذي يرتضيه السيد الخوئي عه هو 
انَّ المشتق مركب من المبدأ ومفهوم 
الذات . وذلك لانه لو كان المراد من 
الذات هو واقع الذات للزم ان يكون 
للمشتق معانٍ كثيرة متباينة » وهو منافٍ 
للوجدان . فلو قيل « زيد عالم » و١‏ بكر 


عالم » و ه خالد عالم » فإِنُ الذوات في 
كل واحد من هذه المشتقات متباينة فيما 
بينها فيلزم ان يكون « عالم » فى القضية 
الاولئ غير « عالم » في القضيّة الثانية 
وهكذا الثالثة . 

وبهذا يتضح انَّ الذات المتركب منها 
مفهوم المشتق هو مفهوم الذات . فيكون 
المراد من العالم هو الشيء الذي ثبت له 
العلم . وبهذا لا يكون معنئ عالم متباينا 
بحسب اختلاف القضايا. فواقع الذات 
ليس دخيلاً في مدلول المشتق والذي 
هو دخيل في مدلوله انما هو عنوان 
جامع صالح للصدق على كل ذات . 

ولكى يتّضح المراد من الذات 
المتركب منها المشتق نقول : انما هو 
متركب منه مدلول المشتق عبارة عن 
ذات مبهمة ومجردة عن تمام 
الخصوصيات والحيثيات الموجبة 
لتشخصها.ء فهى مبهمة من تمام الجهات 
إلاجهة جريانها علئ المبدأ وقيامه بها . 
فهي أشبه شيء بالاسم الموصول من 
حيث ابهامه ء ولأنْ الذات المتركب منها 
المشتق مبهمة صحّ حملها علئ تمام 
الذوات من غير فرق بين كون الذات من 


قبيل الجواهر أو الأعراض أو || «الضارب » فهو لا يعنى أكثر من شىء 
الاعتباريات أو الانتزاعيات وكذلك || ثبت له الضرب ء وهكذا حينما يقال 
الزمان؛ ومن غير فرق بين الواجب || ١‏ الناطق » فإنَّه يعنى شىء ثبت له النطق . 


والممكن والممتنع . فحينما يقال 
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تأسيس الأصل الثانوي عند التعارض 

والبحث في المقام عما هو المرجع 
عند التعارض بحسب ما تقتضيه 
الروايات العلاجية . والتعبير عنه 
بالأصل الثانوى بلحاظ ما يقتضيه 
الأصل الاولى فى التعارض المستفاد 
بؤابيطة لعفل الع ةتسل القوية انه 
لو أمكن الاستفادة من الأصل الثانوى 
في علاج التعارض . 

والظاهر من روايات العلاج على 
اختلاف طوائفها انها تعالج التعارض 
الواقع بين الأخبار ولا تصدَّي لها لعلاج 
التعارض الذي قد يتفق وقوعه فى سائر 
الأذلة ع كثيا انها مكتضة نبوالات 
التعارض بين الأخبار المظنونة 
الصدور . وعليه يكون المرجع في غير 
ذلك لو اتفق التعارض -هو ما تقتضيه 


الفاعدة العقلية . 

وكيف كان فروايات العلاج على 
طوائف أربع : 

الطائفة الاولئ :هي الروايات الآمرة 
بالتوقف . والظاهر انَّ المراد من التوقف 
هو عدم الاعتماد على كلا الخبرين 
المتعارضين في مقام العمل وإرجاء 
ذلك الى حين الإلتقاء بالامام له . 
وحينئظٍ يكون المرجع في حكم المسألة 
التى تصدئ الخبران المتعارضان لبيانه 
هن الحتونات والاطلاقات إن و.جدت 
وإلافالمرجع عند ذاك هو الاصول 
العملية » إلا ان يقال بانَّ روايات التوقف 
في حالات التعارض ظاهرة في ان 
الوظيفة التى يلزم المكدًّف التزامها 
بالإضافة الى التوقف وعدم الأخذ بكلا 
الخبرين هى الاحتياط وعدم صحة 
الرجوع الى العمو مات والاطلاقات 


وكذلك الاصول العملية عند فقدها. 

الطائفة الثانية : مى مرفوعة زرارة 
الآمرة بالاحتياط في 5 الشعارضن » 
والظاهر منها هو العمل بأوفق الخبرين 
المتعارضين بالاحتياط . فليس معنئ 
الإحتياط في المقام هو التحفظ على 
الواقع بواسطة العمل بما يوجب القطع 
بمطابقة الواقع بل المراد هو ملاحظة 
الروايتين المتعارضتين والعمل بالرواية 
التي هي أنسب للإحتياط من الرواية 
الأخرئ : 

فلو كان مؤدئ الخبر الاول هو لزوم 
استيناف الوضوء عند عروض الحدث 
أثناء الطواف ثم اتمامه من حيث القطع , 
وكان مفاد الخبر الآخر هو عدم لزوم 
تجديد الوضوء وصحة اتمامه ولو من 
غير وضوء. فإنّ الخبر الأوفق بالاحتياط 
هو الاول . ولهذا يلزم العمل به رغم انَّ 
ذلك لا يحصّل القطع بمطابقة الواقع ‏ إذ 
لعل الواقع هو استيناف الطواف من 
ا 

والاشكال علئ الطائفة الاولئ 
القاضية بلزوم التوقف فى ظرف 
التعارض هو ان بعض رواياتها ضعيف 


السند وبعضها خارج موضوعاً عن 
بحث التعارض بين الاخبار وهي مقبولة 
عمر بن حنظلة . إذانٌ موردها هو فصل 
الغصوفة بين المعحا صمي حل إن 
الظاهر منها اختصاصها بظرف القدرة 
على لقاء الإمام لل فهي لا تشمل ظرف 
عدم القدرة والذى هو محل الابتلاء . 
على انها غير متحدة المفاد مع خبر 
سماعة حيث انْ مفاده لزوم التوقف 
ابتداءً ومع الإضطرار للعمل بأحد 
الخبرين يكونالمرجعهو 
المرجحات ء وأما المقبولة فمفادها ان 
التوقف انما يأتي في رتبة متأخرة عن 
فد المرجحات . 

وأما الروايات الدالة على لزوم 
التوقف عند الشبهة فغير مشمولة لمحل 
الكلام . إذ انّها لا تفترض التعارض في 
لزوم التوقف وائما تأمر بالتوقف عند 
الشبهة مطلقاً . ولو سلّم شمولها لحالات 
التعارض فِإنّه حينئذٍ لامانع من 
تخصيصها بروايات العلاج القاضية 
بالتخيير أو الرجوع للمرجحات. إذ 
العلاقة بينها وبين روايات العلاج هي 
علاقة الاطلاق والتقييد. 


وإن أبيت وقلت ان روايات الوقوف 
عند الشبهة آبية عن التتخصيص . فإننا 
نقول ان روايات التخيير والترجيح 
تقتضي خروج الخبرين أو الخبر 
الراجح عن الشبهة موضوعاً . إذ انه لا 
شبهة في حال قيام الروايات على جعل 
الحجيّة للخبرين المتعارضين بنحو 
التخيير أو جعل الحجيّة للخبر الراجح . 

وأماالاحتياط فدليله منحصر 
بمرفوعة زرارة المنقولة عن ابن أبي 
جمهور الإحسائي في غوالى اللثالي . 
فهي إذن غير قابلة لأن يُعتمد عليها . 

الطائفة الثالفة : هى روايات التخيير 
وقد اعتمدها صاحب الكفاية كل وبنئ 
علئ ان المرجحات الواردة في الطائفة 
الرابعة من روايات العلاج لا تقتضىي 
أكثر من اسستحباب اخختيار الخبر 
المشتمل عليها: على ان أكثر 
المرجحات المذكورة ليست من 
المرجحات للخبرين المتكافئين من 
حيث الحجيّة لولا التعارض بل هى من 
قبيل تمييز الحجّة عن اللاحجّة . 
واشعدل لدضواة سمجبوعة من الأولة 
والمنبهات لا نرى من المناسب ذكرها 


الكفاية إل ذهب المشتهوئ إلى ادير 
ولكن عند فقدان المرجح . وادعئ 
الشيخ الانصارى عله تواتر الأخبار أو لا 
أقل استفاضتها فى ان الروايات 
المتعارضة لا تسقط عن الحجية في 
ظرف فقدان المرجح بل المرجع عندئذٍ 
هوالتخيير .وسوف نتحدث عن 
التخيير في الاخبار المتعارضة في بحث 
منفصل ان شاء الله تعالى . 

الطائفة الراببعة :هي روايات 
الترجيح . وقد اعتمدها المشهور 
وجعلها في رتبة متقدمة على التخيير . 
فمتئ ما وجد المرجح المنصوص لا 
تصل النوبة للتخيير . وقد أفردنا لكل 
مرجح عنواناً برأسه , فراجع . 

والمتحضل أن شتن المشهون هو ان 
القاعدة عند تعارض خصوص الأخبار 
هي الرجوع للمرجّحات ومع فقدها 
يكون المرجع هو التخيير ولا تصل 
النوبة للقاعدة الاوليّة وهى التساقط . 

وفى مقابل هذه الدعوئ دعويان. 
الزن :هن الرجوع الى التخيير ابتداء 


والدعوئ الثانية هى الرجوع الى القاعدة 
الاولية وهي التساقط عند فقد المرجّح . 


تأسيس الأصل 
عند الشك في الحجيّة 

والبحث فى المقام عمًا هو المرجع 
عند الشك في حجية دليل من الادلة . 
فهل المرجع عند الشك في حجية شيء 
هيدو كرتني اتا الشجحية عله وان 
المرجح فى ذلك هو البناء عملاً على 
عدم حجيته ؟ 

المعروف بين الاعلام ١‏ رضوان الله 
عليهم » ان المرجع عند الشك فى حجية 
شيء هو البناء عملاً علئ عدم حجيته : 
وهذا هو معنئ قولهم « ان الشك في 
الحجية يساوق القطع بعدم الحجيّة ». 

فكما ان القطع بعدم حجيّة دليل 
يقتضي عدم ترتيب أي أثر على ذلك 
الدليل المقطوع بعدم حجيته فكذلك 
الحال لو وقع الشك في حجية دليل فإنَّ 
ذلك يقتضى عدم ترتيب اثار مؤدى 
الدليل المشكوك الحجيّة . فكأنه فى 
حيز العدم . وحينئذٍ لابدٌ من الرجوع الى 
ما تقتضيه الاصول العملية المناسبة 


لمورد الشكء هذا اذالم يكن ثمة عموم 
أو إطلاق أو دليل اجتهادي متقدم في 
مقام المرجعيّة على الأصل العملى . 

ووم تمان كافك نس ره 
الشك في الحجيّة للقطع بعدم الحجيّة 
هو انَّ الشك في جعل الحجيّة لدليل 
كك عدم تر نبي آنان الحعية على 
الدليل المشكوك الحجيّة . لا ان المراد 
من ذلك هو ان الشك فى جعل الحجيّه 
اق لطم يقد تال العيدية 31 
الشك فى جعل الحجيّة والقطع بعدم 
جعلها ضدان لا يجتمعان. فمن 
المستحيل ان يكون الدليل مشكوك 
الحجيّة وفي نفس الوقت مقطوع بعدم 

والمتحصل ان الشك في الحجيّة 
يقتضي عدم ترتيب آثار الحجيّة على 
الدليل والتى هي -كما ذكروا -صحة 
الاستناد الى الدليل وصحة اسناد مؤداه 
الى الشارع . 

فالحجيّة عندما تكون ثابتة للدليل 
فإنّها تصحح الإستناد الى مؤداه» فلو كان 
مؤداه الترخيص فإن المكلف يكون 
معذوراً في تركه للفعل , ولو كان مؤداه 


تأسيس الأصل في باب التعارض ا 


الالزام فإنَّ المكلف يكون مسئولاً عنه . 
كما تصحح الحجيّة الإسناد الئ الشارع 
بمعنئ اسناد مؤدى الدليل الى الشارع . 
فلو كان مؤداه الحرمة فإن للمكلف ان 
ينسب الحرمة الى الشارع . 

أما لو كانت الحجيّة مشكوكة فإِن 
تين ا لين الاجر اننبا ريسو عار 
المكلف اسناد المؤدئ الى الشارع .كما 
لا يصح له رفع اليد عن الإطلاقات 
والعمومات وعما تقتضيه الاصول 
العمليّة ‏ إذ مجرّد قيام الدليل المشكوك 
الحجيّة لا يبرّر نفى الحجيّة عن 
الإأطلاقات والعمومات وكذلك 
الاصول العملية . 


تأسيس الأصل في باب التعارض 

والبحث فى المقام عمًا هو المرجع 
في حالات استحكام التعارض بين 
الادلة وعدم امكان الجمع العرفي 5 
والإستفادة من هذا البحث انما هو فى 
موارد قصور الروايات العلاجية عمن 
الشمول لها كالتعارض الواقع بين 
الادلة الإجتهاديّة التى ليست من قبيل 
الأخبار أو التعارض 59 الأخبار مع فقد 


المرجّح وعدم القول بالتخيير أو 
التوقف والارجاء: 

هذا وقد اختلف الأعلام فيما هو 
الآاصل الآولى عند التعارض . 
فالمشهور ذهبوا الى ان مقتضى الأصل 
الأولي هو سقوط كلا الدليلين عن 
الحجيّة . وفي مقابل دعوى المشهور 
ذهب بعض القدماء الى ان المرجع هو 
قاعدة انَّ الجمع مهما أمكن فهو أولى 
من الطرح . وذهب بعض آخر الى 
التخيير . وهناك من ذهب الى التفصيل 
بين التعاررض الذاتي فحكم بالتساقط 
والتعارض العرضي فحكم بثبوت 
الحجية لكلا الدليلين . وهذاهو 
المنسوب للشيخ العراقي # . 

ونقتصر فى المقام على بيان مسلك 
المشهور وهو التساقط . فقد استدلٌ له 
السيّد الخوئي يه بما حاصله : 

ان الدليلين المتعارضين لو كان دليل 
حجيتهما هو السيرة العقلائية كما فى 
حالات التعارض بين الخبرين أو 
حالات التعارض بين ظهور أية وظهور 
اخرئ فإِنَ القول بالتساقط ناشئ عن 
عدم جريان السيرة العقلائيّة على العمل 


بالمتعارضين . بمعنئ قصور دليلية 
السيرة عن الشمول لموارد التعارض ٠‏ 
وان لم يكن دليل الحجيّة للمتعارضين 
من قبيل السيرة فالقول بالتساقط منشاؤه 
انَّ المحتملات المتصورة لما عليه دليل 
الحجيّة أربعة : 

المحتمل الاول :ان تكون الحجيّة 
ثابته للدليلين المتعارضين . وهذا 
الإحتمال ساقط جزماً, إذمن المستحيل 
ان يتعبدنا الشارع بالمتناقضين . فحينما 
يكون مؤدئ الدليل الاول هو وجوب 
شيء ومؤدئ الدليل الثاني هى حرمة 
نفس ذلك الشيء فهذا معناه انَّ الدليل 
الاول ينفي الحرمة عن متعلّقه بعد ان 
يُثبت الوجوب له وكذا العكس . فلو 
جعلت الحجيّة لكلا الدليلين فهذا معناه 
انَّ الشارع يتعبدنا بوجوب الشيء 
بمقتضئ المدلول المطابقي للدليل 
الاول وبعدم وجوبه بمقتضئ المدلول 
الإلتزامي للدليل الثاني . 

المحتمل الثانى : ان تكون الحجية 
ثابتة لأحد الذلكن حعتة 550000 
وهذا الاحتمال ساقط أيضاً. وذلك 
لاستيجابه الترجيح بلا مرجح. وهو 


المحتمل الثالث : ان تكون الحجيّة 
ابتة للكلا الدليلين ولكن بنحو التخيير 
يحت يكون تنويث اللحييدكة ادها 
منوطاً باثّفاق العمل بمقتضاه. فلو عمل 
المكلّف بمقتضئ الدليل الاول ‏ مثلاً ‏ 
نه يُصبح الحجّة دون الآخر وهكذا 
العكس . 

والجواب عن هذا الاحتمال انَّهِ لو 
اتفق ان أهمل المكلّف كلا الدليلين 
فإنهما يسقطان عندئذٍ عن الحجيّة , إذان 
حجيّة كل واحدٍ منهما منوط بالعمل به 
والمفترض انه لم يعمل بأيّ واحدٍ منهما 
٠‏ وحينئظٍ يُصبح المكلّف في سعة من 
كلا الدليلين ويكون له الرجوع الى 
الاصول المؤمُّنة لو لم يكن عموم 
فوقانى وهذا مالا يمكن الالتزام به حتى 
عند القائلين بالتخيير ء كماانّه لايمكن 
تنظير هذا الاحتمال بالتخيير الوارد في 
الروايات العلاجية .إذانَ مفادها هو 
لزوم العمل بأحد الدليلين » غايته ان 
المكلف فى سعة من جهة اختيار 
حدما 

المحتمل الرايع : ان تكون الحجيّة 


ئابتة لكلا الدليلين بنحو التخيير على ان 
تكون حجية كل واحدٍ منهما منوطة 
بعدم العمل بالآخرء وهذا الإحتمال 
ساقط أيضاً . لأن المكلف لو لم يعمل 
بكلا الدليلين يصبح كلا الدليلين حجّة 
في حمّة لتوفر كل واحد منهما على 
قرط" التسسكة ونهوا نز لكا الألتو رن ولطتزها 
تكون النتيجة هي التعبّد بكلا الدليلين 
لو سا لاستلزامه التعبّد 

وبهذا يتعين القول بسقوط كلا 
الدليلين المتعارضين عن الحجيّة : 
ويكون المتحصّل هو ان القاعدة الاولية 
عند تعارض الأدلة هو التساقط . 


التبادر 


وأنحد العلامات التي يتميّز بواسطتها 
المعنئ الحقيقى للفظ من المعنئ 
المجازي 

والتبادر فى اللغة يعني التسابق 
والتسار ع وو العتس ره ادن المقان .هر 
انسباق تصؤر المعنئ من اللفظ بمجرّد 
اطلاق اللفظ بحيث يكون هذا المعنىئ 
هو المتصوّر الاول في الذهن دون بقية 


المعانى . وهذا الانسباق والتصور 
المتسارع للذهن لا يكون علامة الحقيقة 
إلا إذا استند الى حاق اللفظ بحيث لا 
تساهم في هذا الانسباق عوامل اخرئ 
كالقرائن الحالية أو المقالية . 

فإذا كان كذلك فإِنّ التبادر يُعبّر عن 
ان اللفظ المستعمل فى المعنئ المتبادر 
حقيقة في ذلك المعنئ أي يُعبّر عن ان 
اللفظ قد وضع للدلالة على المعنئ 
المتبادر , إذانٌ العلقة بين اللفظ والمعنئ 
لما لم تكن ذاتية فيتعين كونها جعليّة . 
ولمّالم تكن هناك عوامل شخصية نشأ 
عنها التبادر فيتعين أن يكون المنشأ 
للتبادر هو الوضع . أي ان التبادر معلول 
ارقف وها ا بست ان خاذر لحكل 
اللفظ أمارة على ان اللفظ قد وضع 
للدلالة علئ ذلك المعنئ . 

الآان مدان ها يقبت والعادن كينا 
أفاد السيد الخوئي يه هو ان اللفظ 
حقيقة في المعنئ المتبادر منه في زمان 
التبادر ما انه حقيقة في المعنى المتبادر 
فى الزمان السابق على التبادر فهذا ما لا 
يتكفل التبادر لاثباته ‏ فلابدٌ من التماس 
دليل آخر غير التبادر لاثبات ذلك . 


ومن هنا يُتمسك بأصالة الثبات في 
اللغة -المعئر عنها بالاستصحاب 
القهقرائى ‏ لاثبات انَّ هذا اللفظ حقيقة 
فى اليد المتبادر . وهذا الاستصحاب 
والذي هو حجة فى باب الظهورات 
فحسب مدركه البناء العقلائي القاضي 
بثبات اللغة وعدم تبدّل أوضاعها. 

ولو كان بناء العقلاء وماعليه أهل 
المجيهاز: غير ةلق لا تمد نات 
الاستنباط للإحكام الشرعية, إذ انَّ 
الامخنباط يعتمق اكز ها يمن على 
النصوص الشرعية وما يستظهر من 
الفاظها . فلو لم يكن التباني العقلائي 
جارياً على ان ماهو المستظهر فعلاً هو 
المستظهر في زمن النص لما كان لنا 
وسيلة اخرى للتعرّف على معظم 
الاحكام الشرعية . 

فالتبادر مع انضمام أصالة الثبات في 
اللغة أمارة على انْ المعنى المتبادر من 
اللفظ هو المعنئ الحقيقي للفظ . 

وباتضاح المراد من التبادر نقول : انه 
قد أورد على صلاحية التبادر للكئشف 
عن الوضع بايراد مشهور حاصله :ان 
التبادر ليس معلولاً للوضع ولهذا لا 


يحصل التبادر للجاهل بالاوضاع 
اللغوية . نعم هو معلول للعلم بالوضع . 
وعليه فالتبادر الذي علة للعلم بالوضع 
هو معلول للعلم بالوضع . وهذا هو 
الدور المحالء إذ انه متوقف ومتوقف 
عليه . فهو متوقف على العلم بالوضع 
والعلم بالوضع متوقف عليه . 

وقداجيب عن هذا الاشكال 
بمجموعة من الاجوبة , ومن أهمهاما 
أجاب به صاحب الكفاية يه عن هذا 
الاشكال, وحاصله : 

انَّ الذي يتوقف عليه التبادر هو 
العلم الإرتكازي والذي يجامع الغفلة 
ويكون مخبوءً فى ماوراء الشعور. 
وينشاً عن الانس الحاصل من الممارسة 
الساذجة والغير الواعية لتفاصيل 
الاوضاع اللغوية. فابن اللغة حينما 
يعيش فى الاوساط اللغوية يكتسب 
منهم اللغة . وتظلٌ مختمرة في ذهنه 
دون ان يلتفت لتمام الحيثيات الموجبة 
لانفهام المعاني من ألفاظها وماهى سعة 
مداليل هذه الالفاظ . وهذا هو المعبّر 
عنه بالعلم الإرتكازي . وهو المنشأ 
للتبادر . 
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وأمّا ما ينتجه التبادر ويتسبب في 
الكشف عنه هو العلم التفصيلى بالوضع 
والذى يعني التوجّه لمدلول اللفظ من 
حيث سعته وضيقه وخصوصياته . 

والمتحصّل انَّ العلم بالوضع والذي 
هو علة للتبادر هو العلم الارتكازي . 
وأما العلم بالوضع والذي هو معلول 
للتبادر فهو العلم التفصيلى . فالمتوقف 
على التبادر غير المتوقف عليه التبادر . 

ثم ان التبادر الذي هو علامة الحقيقة 
هل هو التبادر الشخصى أو التبادر 
النوعى ؟ 1 

لا ريب فى علامية التبادر النوعي 
على الحقيقة وانّما الكلام في التبادر 
الشخصى . فقد يقال بعدم صلاحيته 
للعلامية » وذلك لآن التبادر الشخصى 
قد ينشأ عن عوامل أجنبية لا تقل 
بحاقٌ اللفظ وانما تنشأ عن المرتكزات 
الشخصية التي كثيرأً ما نُساهم الظروف 
الخاصة في تكوينها , ومن هنا لا يصح 
الأعنتماة عدلى السباون القتتخصضن 
لاستكشاف الوضع . 

إلاانْ هذا الكلام خروج عن محل 
الفرض ء إذ المفترض ان التبادر الذي 


يكون علامة الحقيقة هو الذي ينشأ عن 
نفس اللفظ دون تدحُل أي عامل من 
العوامل الشخصية أو غيرها. فعلئ الذى 
يحصل له التبادر أن يسبر أغوار النفس 
كما عليه ان يلاحظ العوامل الخارجيّة 
فإن وجد انها ساهمت في نشوء التبادر 
فإنَ هذا لا يكون مؤهلاً للكشف عن 
الوضع ء أما اذا وجد انَّ منشأه هو حاق 
اللفظ فإِن بإمكانه ان يستعين بأصالة 
التطابق بين الظهور الشخصي والظهور 
النوعي -والتى هى من الاصول 
العقلائية ‏ ليثبت بواسطة مجموع 
الامرين كون اللفظ حقيقة في المعنى 
المتبادر كما أفاد ذلك السيد الصدر إل . 
تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية 

لم يقع خلاف بين الأعلام في تبعية 
الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية فى 
الشبوت إذا كان المدلول الاتتزامي 
للإمارة دون الأصل . نعم لم يقبل السيد 
الخوئي يله بذلك فى غير الامارة التي 
كوو عن قبل لجار الغ ين ذفن 
الى انَّ الأمارة ليست حجة في مثبتاتها إلا 


اق تكون حيرا اوسن 


وكيف كان فقد وقع الخلاف بين 
الأعلام في تبعية الدلالة الإلتزامية 
للمطابقية فى السقوط . بمعنى انّه لو 
اتفق سقو دالولل ل المطابقى للأمارة 
عن الحسجية هل يسقط المندلول 
الالتزامى عن الحجية أيضاً أو انَّ سقوط 
الفمولرل المطابقي للأمارة لا يستلزم 
سقوط مدلولها الالتزامي . 

ذهب جمع من الأعلام الى عدم 
التلازم في السقوط وان اتفقوا على 
التلازم في الثبوت , بمعنئ انّه كلّماكان 
للامارة مدلولان مطابقى والتزامي فإنٌ 
ثبوت الحجية للاول يلازم ثبوت 
الحجيّة للثاني إِلَّاانّ سقوط الحجيّة عن 
الاول لا يلازم سقوط الحجيّة عن 
لعفي : 

وفى مقابل هذه الدعوئ ذهب 
روه كالسيد الخوثئى والسيد 
الصدر يِل الى التلازم في السقوط 
أيضاً . 

ولكي يتحرر محل النزاع نبيّن أقسام 
المدلول الالتزامي : 

ان المدلول الإلتزامى إما أن يكون 
مساوياً للمدلول المطابقي وأما أن يكون 


أخصٌ منه أو يكون أعمّ منه . 

أما ما كان منه مساوياً للمدلول 
المطابقى فهو ما كان علة منحصرة 
للمدلول المطابقي أو معلولاً أو لازماً 
كذل كف قفي أن كل اتن منتحمر 
بالآخر . ومثاله الإخبار عن انَّ زيداً يرئ 
فإنَّ لازمه انَّ لزيد عيناً يُبصر بهاء إذانَّ 
الرؤية معلول منحصر بامتلاك الرائي 
لجارحة العين المبصرة . 

وهنا لا خلاف في سقوط المدلول 
الالتزامي عن الحجيّة لو اتفق العلم 
قرط المذلول المطالقى عر لحت : 
وذلك لأنَّ المدلول الإلتزامي منحصر 
ثبوته بتحقق المدلول الإلتزامي . فمع 
انتفائه لااشيء يوجب بقاء أو تحقق 
المدلول الإلتزامي بعد افتراض ان 
تحققه منحصر بتحقق المدلول 
المطابقي . فيكون العلم بسقوطه علماً 
بسقوط المدلول الإلتزامي . 

وأما ماكان منه أخص من المدلول 
المطابقي فهو ماكان معلولاً أو لازماً 
منحصراً للمدلول المطابقى مع كون 
المدلول المطابقي عله للوازم اخرئ . 
ومثاله الإخبار عن موت زيد فإنَّ لازمه 
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توقف نفس زيدء وهذا اللازم أخص 
من المدول المطابقي . إذ ان لموت زيد 
مدلولات التزامية اخرئ بالإضافة الى 
توقف نفسهوهى مثلاً امتناعه عن 
الكلام والأكل والشرب والحركة 
الارادية . 

وهنا أيضاً لابدٌ من الإلتزام بسقوط 
المدلول الالتزامي عن الحجيّة إذا سقط 
المدلول المطابقي عن الحجيّة . وذلك 
لعين ماذكرناه في القسم الاول ‏ إذ انّهما 
يشتركان في كون اللازم منحصراً 
بالمدلول المطابقى . بمعنئ انه لا 
موجب للمدلول الالتزامي غير هذا 
المدلول المطابقي » نعم هما يفترقان من 
حيث ان القسم الاول يكون فيه المدلول 
المطابقي منحصراً أيضاً باللازم » وهذا 
بخلاف هذا القسم » فهو وان كان اللازم 
فيه منحصرا بالمدلول المطابقىي بحيث 
لا ,يوجد عن غيره إلا ان المدلول 
المطابقي غير منحصر باللازم فهو 
يُوجد اللازم ويُوجد غيره من اللوازم 
الاخرئ ء إلا ان هذا الفرق لا يؤثر في 
النتيجة بعد افتراض كون اللازم 
منحصرا. 


فانحصار اللازم بالمدلول المطابقي 
هو الذي يوجب العلم بسقوط اللازم 
عند سقوط المدلول المطابقى . وهذا هو 
المبرّر للقول بتبعية المدلول الالتزامي 
السطايتي دن ارط عرق سيت فى 
كلا القسمين . 

وبهذا ينضح خروج القسمين الاول 
والثاني عن محل النزاع . إذ لم يختلف 
احد فى التبعية . 

وأما القسم الثالث -وهو ماكان اللازم 
فى أعم من المدلول المطابقى ‏ فهو ما 
كان معلولاً أو لازماً مع امكان ان ينشأ 
هذا اللازم عن ملزوم آخر أو علة 
اخرئ . ومثاله الإخبار عن غرق زيد في 
الناء قن لازمة موت زيد» هنذا اللازمء 
أعم من المدلول المطابقى . إذ ان الغرق 
ليس هو الموجب الوحيد للموت بل قد 
يحدث الموت بموجب آخر غير الغرق 
من الاحتراق أو السقوط من شاهق . 

وهذا القسم هو الذي وقع فيه 
الخلاف بين الاعلام. حيث ذهب 
المشهور الئ التبعية فى السقوط عن 
الحجيّة وذهب آخرون الى عدم التلازم 
بين سقوط المدلول المطابقي وسقوط 


المدلول الالتزامي . 

واستدلٌ لصالح القول بالتلازم بما 
أفاده المحقق النائيني يله وحاصله : 

انَّ الإخبار عن الملزوم والذي هو 
المدلول المطابقي ‏ يؤول روحاً الى 
الأخبار عن مدلولين » الاول هو المدلول 
المطابقي والثاني هو المدلول الإلتزامي , 
وكل واحد منهما موضوع مستقل 
للحجية . فلو اتفق سقوط المدلول 
المطابقي عن الحجية بسبب التعارض 
أو العلم باشتباه المخبر في خصوص 
المدلول المطابقى فإنَّ ذلك لا 
يستوجب سريان سقوط الحجيّة الى 
المدلول الإلتزامي بعد ان كان المدلول 
الإلتزامي موضوعاً مستقلاً للحجيّة . 

وأجاب السيد الصدر عله عن ذلك 
بأن كلا المدلولين المطابقي والالتزامي 
ينشأ احراز مطابقتهما للواقع عن الأصل 
العقلائي وهو أصالة عدم اللإشتباه فى 
النقل وكذلك ينشاعن احراز عدم 
الكذب لافتراض وثاقة الراوي » أما إذا 
أحرزنا اشتباه الناقل فى المدلول 
المطابقى فإن احراز التناقه قبى 
المدلول الالتزامى لا يعنى افتراض 


اشتباه آخر . 

ففى المثال الذي ذكرناه وهو 
الاخبار بغرق زيد والذى لازمه الإخبار 
بموته -لا يكون الحكم باشتباه الناقل 
في الإخبار بالموت مستتبعاً لافتراض 
اشتباه آخر غير الاشتباه الشابت لنقله 
بغرقه . إذانَ الاصل العقلائي لمّالم يكن 
جارياً في المدلول المطابقي فهو غير 
جار في المدلول الإلتزامي 7 انسفنا 
الأصل العقلائي هو اه 
الناقل . وهذا الاستبعاد نشأعنه 
المدلولان معاً ومع احراز الإشتباه يكون 
الأصل العقلائي غير جار في 
النعدار دول نه لا شن لاوتنحيناء 
حينئذٍ بعد إحراز الاشتباه في المدلول 
المطابقي واللائ بر أ دعس الجتداوك 
الإلتزامي . ومن هنا اتضح وجه التبعية 
في السقوط . 

تبعية الدلالة للإرادة 

لاخلاف بين الاعلام في تبعية 
الدلالة الاستعمالية التفهيميّة وكذلك 
الدلالة التصديقية الجدّية للارادة . فإن 
الدلالة التفهيميّة والتي تعنى ظهور حال 
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المتكلم انَّه في مقام تفهيم المعنئ من 
اللفظ لا تكون إلا مع إحراز إرادة 
المتكلّم للتفهيم . غايته ان إحراز الإرادة 
لا يتوقف على تصريحه بل يكفي ظهور 
حاله انه في صدد التفهيم مع عدم وجود 
قرينة أو ما يصلح للقرينية ‏ تقتضي 
غير ذلك . وهكذا الكلام في الدلالة 
التصديقيّة الجديّة فإنّها تعني ظهور حال 
المتكلم فى انْ ما قصد تفهيمه باللفظ 
يريده جدأ وواقعاً . وهذا كما هو واضح 
منوط باحراز كون المتكلم بصدد ذلك . 

فتبعية الدلالة للإرادة في الدلالتين 
ليس محلاً للنزاع بين الاعلام ‏ انما 
الكلام في الدلالة الوضعية فقد وقع 
البحث فى تبعيّتها للارادة » بمعنئ ان 
دلالة انغ عا الجسن هال هبي 
منوطةبقصد المتكلم تفهيم المعنئ من 
اللفظ أو انْ دلالة اللفظ على المعنئ 
ليست متوقفة علئ إرادة المتكلم تفهيم 
المعنئ من اللفظ بل الدلالة الوضعية 
تتحقّق حتى مع عدم إرادة المتكلّم 
لذلك بل وحتى لو صدر اللفظ من غير 
عاقل أو من غير ذي الشعور . 

فبناء على الرأي الاول تكون الدلالة 


الوضعية دائماً دلالة تصديقيّة . وأما بناء 
على الرأي الثاني فالدلالة الوضعية دلالة 
تصورية لا تستوجب أكثر من انخطار 
المعنئ في الذهن عند اطلاق اللفظ من 
غير فرق بين ان يكون اللافظ قاصداً 
لتفهيم المعنئ من اللفظ أو لم يكن 
قاصداً .كما لو صدر منه غفلة أو حال 
نومه. والرأي الثانى هو مذهب 
المتدهوت: 

ولغل أولعن ناهذا الست هو 
الخاجة نصير الدين الطوسى والشيخ 
الرتسن اين سينا عه حيث ان المستظهر 
من عبائرهما هو تبعية الدلالة للارادة : 
إلاانَّ الاعلام اختلفوا فى أي الدلالات 
هي التابعة للإرادة في نظرهما. فبعضهم 
استظهر ان مرادهما هو تبعية الدلالة 
التصديقية للارادة واستظهر البعض 
الآخر من كلامهما تبعية الدلالة الوضعية 
للإرادة ؛ وذهب السيّد الخوئي يه الى ان 
مقصودهما هو تبعيّة الدلالة الوضعية - 
والتى لا تكون إلا تصديقيّة للارادة . 

أماذ غوف ]د اقنس العقسوة هت 
تبعية الدلالة التصديقيّة -الاولئ والثانية 
-للارادة فلاستبعاد أن تكون الألفاظ 


موضوعة بازاء المعانى المرادة بحيث 
تكون الإرادة جزء المعنئ الموضوع له 
اللفظ . إذ ان الوجدان قاض بأن الالفاظ 
موضوعة لنفس المعاني بقطع النظر عن 
إرادتها. ولهذا نجد ان دلالة الإلفاظ على 
معانيها تتحقق ولو مع إحراز عدم 
إرادتها من اللافظ . كأن كان يقصد معنىٌ 
غير المعنئ الموضوع له اللفظ أو كان 
اللافظ من غير ذي الشعور , مع انّه يلزم 
كون الوضع دائماً من قبيل الوضع العام 
والموضوع له الخاص .» لأنّه يستلزم 
دائماً تقيّد المعنئ بالارادة الحقيقيّة 
والتي هي جزئية فيكون الموضوع له 
وهو المعنئ المراد خاصاً والوضع عاماً 
الآ أن يكتون المقضود بن الازادة هكؤق 
مفهومها لا واقعها. وهذا معناه عدم 
توقف الدلالة على الارادة الحقيقيّة 
المستوجبة لكون المتكلم ملتفتاً» 
فتكون الدلالة تصورية»غايته انَّ المعنئ 
المدلول عليه باللفظ هو عبارة عن 
المعنئ بالإضافة الى مفهوم الإرادة , 
وهوغير مقصود حتماء فيكون 
المستفاد من لفظ الأسد عند اطلاقه 
الحيوان المفترس بالاضافة الى مفهوم 


الإرادة وهذا غير مقصودٍ حتماً . 

وبهذا يتعيّن كون المراد من التبعيّة 
هو تبعيّة الدلالة التتصديقيّة للإرادة . 
وواضح ان ذلك لا يتّصل بالوضع . إذ ان 
الدلالة ااتصديقيّة «الاستعمالية 
والجديّة » انما تستفاد من الظهور 
الحالي السياقي للمتكلم وانَّه في مقام 
تفهيم المعنئ من اللفظ وان مراده 
الجدى مطابق للدلالة الاستعمالية 

وأما دعوئ ان التبعية المقصودة هى 
تبعية الدلالة الوضعيّة ‏ والتى لا تكون 
إلا تصديقيّة للإرادة فهي دعوئ السيد 
الوق 5 ومكتكازهاهو انكارة 
للدلالة التصورية والتدي تعنى انخطار 
المعنئ من اللفظ بمجدّد اطلاقه ولو من 
غير ذي الشعور . حيث يرئ ان مثل هذه 
الدلالة ليست أكثر من دلالة انسية نشأت 
عن كثرة الاستعمال أو عن منشأ آخر 
وليست ناشئة عن الوضع ء والدلالة التى 
تنشأ عن الوضع لا تكون إلا اخحتيارية . 
أماعلى مسلكه في الوضع - وانّه عبارة 
عن الإلتزام والتعهد بأن لا ياتي باللفظ 
إلا إذاكان قاصداً لتفهيم المعنى ‏ 
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فواضح . إذ من غير المعقول ان تحصل 
الدلالة الوضعيّة دون ان يكون المتكلم 
عاقلاً ملتفتاً ومريداً لتفهيم المعنئ من 
اللفظ . إذ لو كانت الدلالة تتحصل من 
غير ذلك لماكان الوضع بمعنى التعهد 
والالتتزام والذي يستبطن الاإرادة 
والاختيار . 

ومن هناكانت الدلالة الوضعية دائماً 
تصديقيّة بمعنئ ان العلقة بين اللفظ 
والمعنئ لا تكون إلا فى حالة قصد 
تفهيم المعنئ باللفظ . ومع عدم القصد 
لا تكون هناك علقة وضعية بين اللفظ 
والمعنئ . فتقوّم الدلالة الوضعية 
بالإرادة حتمي بناء على مسلك التعهد . 

وأمًا بناء على مسلك الإعتبار فهل 
الدلالة الوضعية تابعة للارادة أيضاً . 
ذهب السيد الخوئي كه لذلك بدعوى 
انَّ الغرض من الوضع انّما هو تفهيم 
المعنئ من اللفظ . وهذا الداعى من 
اعتبار اللفظ دالاً على المعنئ كر 
المحدد لدائرة الدلالة الوضعية , إذ لا 
معنئ لان يكون الإعتبار أوسع من 
الداعي والغرض من الوضع ء فلو كانت 
الدلالة الوضعية مفيدة لانخطار المعنئ 


من اللفظ مع عدم إرادة تفهيم المعنئ 
لكان ذلك يعني كون الاعتبار أوسع من 
الوضع وهو لغولا يتعقل من مثل 
الواضع الحكيم . 

فالمتحصل ان الدلالة تابعة للارادة 
مطلقاً وعلئ تمام المباني وان متقصود 
المحقق الطوسي والشيخ الرئيس لعا 
هو تبعية الدلالة الوضعيّة ‏ والتى لا 
تكون إلا تصديقيّة ‏ للارادة . هذا هو 


التبعيض في الإحتياط 
وهو في مقابل الإحتياط التام والذي 
يُحرز معه إدراك الواقع والتحفظ عليه . 
فالمراد من التبعيض فى الاحتياط هو 
الإتيان بما يوجب الظن أو احتمال 
الموافقة للواقع .فهو معنئ آخر للإمتثال 
الااجمالي اللاحتمالي واللإمتثال 
الإجمالي الظني . فلو كان للمكلّف علم 
اجمالي بالنجاسة وكانت دائرة أطرافه 
خمسة. فلو ترك تمام الاطراف فهذا هو 
الاحتياط التنام ولو ترك بعضها فهو 
تبعيض في الااحتياط . 
ولو كانت هناك شبهات تحريمية 


متعددة وشبهات وجوبية متعددة 
فاحتاط فى بعضها وترك البعض الآخر 
فهذا تبعيض فى الاحتياط بلحاظ 
مجموع الشبهات واحتياط تام بالنسبة 
للشبهات التي رتب الأثر عليها . 

ولااريب في لزوم الاحتياط التام في 
الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي في 
ظرف انفتاح باب العلم وااحلمي: 
وكذلك لا ريب فى عدم وجوب 
الاحتياط في الشبهات البدوية على 
خلاف فى الشبهات التحريمية 
الحكمية .انما الكلام فيمالو افترض 
انسداد باب العلم والعلمي . وقد تحدثنا 
فى محلّه عن الإحتياط التام» وأما 
الإحتياط الناقص والذي هو التبعيض 
في الاحتياط فهل هو لازم لو افترض 
الإنسداد أو جائز أو محرم ؟ 

وقع الخلاف بين الاعلام فى ذلك . 
فمنهم من ذهب الى حرمة التبعيض في 
الاحتياط . وذلك بدعوئ قيام الاجماع 
على انْ الإمتثال الإجمالىي غير سائغ 
شرع .هذا أولاء وثانياً ان الامتثال 
الإجمالي لا يمكن معه قصد الوجه 
المعتبر في العبادات . 


وأجاب السيد الخوثى لله عن هذه 
الوعوم انبا عدر مجلنة زديك رذ 
هذه المسألة مستحدثة على ان هذا 
الإجماع مبتل باحتمال المدريكة. إذ 
لعل مدركه هو البناء على لزوم قصد 
الوجه فى العبادات . فلا يكون اجماعاً 
ليا 

وأما دعوئ وجوب التبعيض في 
الاحتياط فلأنه إذا فكت هفات 
الإنسداد بما فيها حرمة الاحتياط التام 
فإنَّ المتعين هو التبعيض في الإحتياط 
وليس حجية مطلق الظن. إذ لا صلاحية 
لتمامية مقدمات الانسداد لاثبات حجية 
مطلق الظن بعد التمكن من التبعيض في 
الاحتياط .كما ان العقل ليس له شأن 
الحكم بحجية الظن المطلق كما اتضح 
ذلك مماذكرناه فى بحث الإنسداد 
وبحث الحكومة الاإنسدادية . 

وأما البناء على جواز التبعيض في 
الإحتياط فلأنّه بعد سقوط دعوى 
الحرمة والقول بحجية الظن المطلى بناء 
على الحكومة أو الكشف فإِنّه لا مانع من 
التبعيض في الإحتياط إذا لم يكن منافيا 
لحجية الظن . كالتبعيض في الاحتياط 


التبعيض في الحجيّة 

والمراد من التبعيض فى الحجيّة هو 
ثبوت الحجية لبعض الخبر وسقوطها 
عن البعض الآخر منه. 

والبحث فى المقام عن امكان 
التبعيض في الحجية وعدم امكانه . 

الصورة الاولى :ان يكون الخبر 
مشتملاً علئ أكثر من مدلول ويكون 
أحد مدالولاتة:فنافا لمتضمون الكتات 
أو السنة القطعية أما المدلولات الأخرئ 
فليس بينها وبين الكتاب والسنة 
الشريفة أي منافاة . 

وهنا لااريب فى امكان التبعيض فى 
الحجية » بمعنئ إمكان ان تجعل الحجيّة 
لمدلولات الخبر الغير المنافية للكتاب 
والسنة ويكون المدلول المنافي لهما هو 
الساقط عن الحجية على ان لا تؤدى 
منافاة بعض مدلولات الخبر للكتاب 
والسنة الى إحراز كذب المخبر كأن 
نحتمل عدم إرادة المنافي جداً وواقعاً أو 
ان المخبر قد اشتبه في النقل فأضاف 
مالم يسمع الى ما سمع . وحينئذٍ يكون 


منشأ سقوط الحجية عن المنافي هو 
كران المكاناة وكون تيرك الحيد 
لغير المنافى مبنياً على وثاقة الراوى 
وأصالة عدم الققلة والاشتباه في النقل . 
وهذا هو المصحح لشمول أدلة الحجيّة 
للمقدار غير المنافي .إذ لا مانع من 
شمولها لغير المنافى بعد امكان صدقه 
وعدم اشتباهه وبعد توفره على شرط 
الحجيّة وهى الوثاقة . 

أمالمكان سددكه افو جره هنا 
يحرز معه الكذب فى المدلول المنافى . 
وأما عدم اشتباهه فللأصل العقلاثي 
القاضي بأصالة عدم الاشتباه والغفلة في 
ظرف الشك فى وقوعهماء واحتمال 
الكذب و الأفشناء لببى مشخضا ببالخالة 
المفترضة بل يشمل كل الأخبار 
المظنونة الصدور والتى جعل الشارع 
لها الحجيّة لتوفرها على شرط الحجيّه 
وهي وثاقة الراوي إلا أن يُدعئ انَّ منافاة 
بعض مدلولات الخبر للواقع تستوجب 
عدم الوثوق بصدور تمام الخبر . وهذا 
غير مبرّر في كثير من الأحيان . 

الصورة الثانية : أن يكون الخبر 
مشتملاً أيضاً علئ أكثر من مدلول 


وتكون بعض مالولاته منافية لخبر 
آخر . واتفق ان كان المدلول المنافى 
موافقاً للعامة وكان مدلول الخبر الآخر 
بعضه أو تمامه غير موافق لمذهب 
العامة . 

وهنا أيضاً لا مانع من ثبوت الحجيّة 
لمذلولآات الجير غير المثافية اكيز 
الآخر ويكون الساقط عن الحجيّة هو 
المدلول المنافى . ومنشأ سقوطه هو 
المرجح الجهتي القاضى بترجّح الخبر 
الغير الموافق للعامة على الموافق 
لمذهبهم . والتفكيك في الحجيّة بين 
المدلول المنافى والمدلولات غير 
المنافية لا محذور فيه ء وذلك لعدم 
قنيضورآذلة الححكة عمن الكتسهول 
لمدلولات الخبر غير المنافية لعين 
ماذكر ناه في الصورة الاولئ . 

الصورة الثالثة : ان يكون الخبر 
مشتملاً أيضاً على أكثر من مدلول إلا ان 
بعض مدلولاته محتملاً لاكثر من معنئ 
بحيث لا يمكن استظهار واحدٍ من 
المحتملات . وهذا بخلاف المدلولات 
الاخرئ للخبر فإنَّها ظاهر في معانيها . 

وهنا لا إشكال في سقوط المدلول 


المجمل دون سائر المدلولات ‏ إذ لا 
مبرّر لسقوط الحجيّة عن سائر 
المدلولات بعد افتراض ظهورها فى 
تعاقهاء قم أن مقرط المدترل السسمر 
عن الحجيّة لا يختلف الحال فيه بين أن 
يكون منشأ اجماله هو عدم وضوحه 
بنفسه أو يكون منشأ الإجمال مسيّب 
عن أدلة اخرئ . 

الصورة الرابعة : أن يكون للخبر 
مدلول واحد استقلالي إلا ان لهذا 
المدلول ملولات تقمية متحددة : 
وتشفق: أن يكدون اس الجندلر لات 
التضمنيّة منافياً لمدلول تضمنى واقع 
فى اطار مدلول خبر آخر . وهذاهو 
الستكر عن بالسبانق الى أو«التعارطن 
بين العامين من وجه . 

ومثاله : مالو كان لسان الخبر الاول 
هو وجوب اكرام كل العلماء . وكان 
لسان الدليل الثاني هو حرمة اكرام كل 
الفساق . فالتنافي بين مدلول الخبر 
الاول ومدلول الخبر الثاني انّما هو في 
مادة الإجتماع وهى العالم الفاسق » فإِنّ 
مقتضئ العموم فى الخبر الاول هو 
وجوب اكرامه ومقتضئ العموم في 


الخبر الثانى هو حرمة اكرامه . 

رشبيقة التماوقين هنا تحتمل أحد 
احتمالات أربعة : 

الاول : هو سقوط الخبرين بتمام 
مدلوليهما عن الحجيّة . وهذا معناه عدم 
الإيمان بالتبعيض في الحجيّة في هذا 
المورد: 

الثانى : سقوط أحدهما بتمام مدلوله 
عن الحجيّة اعتماداً على أحد 
المرجحات .ء وهذا معناه أيضاً عدم 
الإيمان بالتبعيض في الحجيّة . 

الثالث : الحكم بالتخيير بين الخبر 
الاول بتمام مدلوله أو الخبر الثاني بتمام 
مدلوله . وهذا معناه عدم التبعيض فى 
التححكة أيضا. 

الرابع : التسليم بثبوت الحجيّة لكلا 
الخبرين في مادة الافتراق . وأما مادة 
الاجتماع فلها عدة احتمالات : 

الاول : سقوط الحجيّة عن الدليلين 
في مادة الااجتماع . 

الثانى : ثبوت الحجيّة لهما فى مادة 
الاجتماع ولكن بنحو التخيير . 

الشالث : الرجوع للمرجحات 
الجهتية والمضمونية دون الصدورية في 


مادة الإجتماع . وعندها تسقط الحجيّة 
عن الفاقد للمرجح دون الواجد. 
والساقط عن الحجية هو خصوص 
المدلول التضمنى المنافى للواجد 
للمرجح . 

فلو افترض مثلاً ان المدلول 
المرجوح جهة أو مضموناً هو حرمة 
اكرام العالم الفاسق فحيئئذٍ يكون 
السافطا ضو الحيدةة قو تمسو مو هذا 
المدلول . وعليه يغبت وجوب اكرام 
العالم الفاسق بواسطة الدليل الاول . 

الرابيع :الرجوع بالإاضافة الى 
المرجحات الجهتية والمضمونيّة الى 
المرجنحات الضدورية فى مادة 
اللإاجتماع فيكون الساقط عن اهز 
المدلول التضمني المرجوح . 

واللإيمان بأحد هذه الاحتمالات 
الأربعة من الإحتمال الرابع معناه 
الأنمان بالتسقى قرا التحجية ».وذللف 
لأنَّ الاحتمال الاو ا كنوت الححنة 
لبعض مدلول الخبر الاول وبعض 
مدلول الخبر الثاني والمعبّر عنهما 
بمادتي الافتراق در الحجيّة عن 
بعض مدلول الخبر الاول وبعض 


مدلول الخبر الثاني وهما مادة الإجتماع . 
والاحتمال الثانى معناه التبعيض فى 
الحجيّة فى الخبر الذي لم 0 
المكلف مدلوله التضمنى . فتكون مادة 
الإفتراق فيه حجّة دون مادة الإجتماع . 
وأما الإحتمال الثالث والرابع فمعناه 
ثبوت الحجيّة لبعض الخبر المشتمل 
على المدلول التضمني المرجوح 
فالمقدار الواجد للحجيّة هو مادة 
الافتراق . 
وكيف كان فالإحتملات الثلاثة 
للصورة الرابعة وان كانت ممكنة إلا انّها 
ساقطة جزماً . وذلك لعدم وجود مبرر 
لسقوط الخبرين أو أحدهما عن الحجيّة 
من رأس بعد افتراض عدم التعارض 
التام بينهما وبعد ان لم تكن أدلة الحجيّة 
قاصرة عن الشمول لمادتى الافتراق 
وأمّا الاحتمال الرابع والقاضىي 
بالتبعييض في الحجيّة فالإحتمال الاول 
منهدوهو توا الحجيّة عن مادة 
الااجتماع في الخبرين مبني على القول 
بتساقط المتعارضين وعدم شمول 
روايات الترجيح لهذا الفرض »ء 


واللإحتمال الثاني مبنى على القول بأنّ 
المرجع عند التعارض هو التخيير مطلقاً 
حتى مع وجود المرجحات المنصوصة 
كما هو مبنى صاحب الكفاية لله . وأما 
الإحتمال الثالث فمبني على ان المرجع 
عند التعارض هو المرجحات بعد 
افتراض امكان ان يصدر بعض الخبر 
تقية أو بنحو لايكون مراداً جداً. 
وعندئذٍ لا مانع من شمول أدلة الحجيّة 
لمادتى الإفتراق وثبوتها أيضاً للمدلول 
الواجد للمرجح الجهتي أو المضموني . 

وأماعدم الرجوع للمرجح 
الصدورى مثل الشهرة أو الصفات فلأنه 
يلزم منه أحد محذورين ء أما المحذور 
الاول فهو إسقاط أحد الخبرين من 
رأس .ء فالخبر الذي يكون راويه أعدل 
أو أصدق أو أفقه تثبت له الحجيّة دون 
الخبر الآخر الذي يكون راويه عدلاً أو 
صادقاً . ومن الواضح انَّ ذلك لا يمكن 
قبوله . إذ يلزم منه اسقاط الحجيّة عن 
الخبر المرجوح فى مادة الإفتراق وهو 
غير مبرّر بعد ان لم تكن مادة الافتراق 
طرفاً في المعارضة . واذا قلت : نرجع 
للمرجح الصدوري في مادة الاجتماع 


فحسب فهذا معناه التبعيض فى السند . 
وهذا هو المحذور الثاني .إذ من غير 
المعقول ان يتعبدنا الشارع بصدور 
بعض الخبر دون البعض .ء فالخبر له 
مدلول واحد فإمًا ان يكون صادراً أو لا 
يكون صادراً . فالحجيّة من حيث السند 
لا يُتصور فيها التبعيض بخلاف الحجيّة 
من جهة المضمون. إذ من الممكن أن 
نكون تعفن عدلول الكتير لسن جتدياء 
وكذلك الحجيّه من حيث الجهه . إذ من 
الممكن أن يكون بعض مدلول الخبر 
صدر تقية أمّا ان يتعبدنا الشارع بصدور 
بعض الخبر دون بعضه الاخر فهذا مالا 
نتعقله . هذا حاصل ماأفاده المحقق 


9 عنه السيد الخوئي يله بأن 
الرجوع الئ المرجحات افد ون لا 
يلزم منه التسبعيض في السند . أي 
التبعيض في الصدور . فالرجوع الى 
المرجح الصدوري لا يعنى القول بأن 
بعض الكلام صادر وبعضه غير صادر 
بل ان الرجوع الى المرجح الصدوري 
معناه ان الشارع جعل الحجيّة لبعض 
المدلول ولم يجعلها للبعض الآخر من 


كلو لك الكسو : 

وبيان ذلك : انَّ الحكم الشرعي تارة 
يكون موضوعه الدال وتارة يكون 
موضوعه المدلول . فإذا كان موضوعه 
الدال فحينئذٍ لا يتعدد الحكم بتعدّد 
المدلول . ومثاله حرمة الكذب . فإن 
موضوعه الدال أي الخبر بقطع النظر عن 
تعدد مدلوله أو اتحاده . فلا فرق بين ان 
يقول زيد :مات عمرو » أو ان يقول: ٠‏ 
مات كل من في القرية » فإِنَّه في كلا 
اللإخبارين لوكانا كاذبين يكون قد 
ارتكب حراماً واحداً وان كان المدلول 
متعدداً في الإخبار الثاني أي انّه كما لو 
أخبر بالخبر الاول يكون قد ارتكب 
كذباً واحداً فكذلك فى الإخبار الثاني 
كرون فلن كانت ةحطان توما 
انحلال الحرمة بعدد مدلولات الخبر 
غير معقولة بعد ان كان موضوع حرمة 
الكذب هو الدال وهو واحد كماهو 
الفرض . 

وأمالو كان موضوع الحرمة هو 
المدلول فتعدد الحرمة واتحادها منوط 
تعدد المدذلول واتحادم» فلو كان 
المعدلول منتعدذا كانت الحرفات 


متعددة بعدده لافتراض ان موضوع 
الحرمة هو المدلول . ومثاله : حرمة 
الغشيبة , فإِنٌ موضوع الحرمة هو 
المدلول . فلو قال زيد : «كل من في 
القرية فساق » فإنَّ الحرمة تتعدد بعدد 
أفراد من فى القرية . إذان ذلك ينحل الى 
نسبة الفسق لكل فرد من أفراد من في 
القريةء أي ينحل هذا الخبر الى 
مدلولات بعدد أفراد الطبيعة . وهذاما 
يعنى تعدد الخرهات :ناعثار ان 
موضوعها المدلول كما هو الفرض . 

وباتضاح هذه المقدمة نقول : ان 
الحجيّه حكم يعرض الخبر من حيث 
مدلوله . واذا كان كذلك فهى متعددة 
بتعدد المدلول . ولا يكون اتحاد الدال 
موجباً لاتحاد الحجيّه . بمعنئ ان تكون 
ثابتة أو غير ثابتة بل انها قد تكون ثابتة 
لبعض مدلول الخبر ولا تكون ثابتة 
للبعض الآخر ء وذلك لأنكل مدلول من 
مذلو لاك الخير يكؤن موضوعا مسنتقلة 
للحكم بالحجية . 

ومن هنالو رجعنا للمرجحات 
الصدورية في مادة الإجتماع لا يكون 
ذلك موجباً لطرح الخبر من رأس بل ان 


الساقط هو خصوص المدلول التضمنى 
المرجوح وتكون مادة الافتراق باقية 
على الحجيّة , لأنها موضوع مستقل لها 
ولم تقع طرفاً في المعارضة حتى 
يستوجب ذلك سقوطها عن الحجيّة 
بالمرجح الصدوري . فالرجوع 
للمرجح الصدورى لا يوجب التبعيض 
في السند بل هو موجب للتبعيض في 
الحجيّة . باعتبار ان موضوعها المدلول 
فيكون معنى الرجوع للمرجح 
الصدورى هوائبات الحجيّة لمدلول 
دون مدلول. 

ونبّه على ذلك بمجموعة من 
الامثلة » منها : انَّهِ لو قامت البيّنة على ان 
مافي يد زيد من عشرة دراهم هي 
لعمرو ء ثم قامت بيّنة اخرئ علئ ان 
خمسة منها لخالد » فإنّه لاريب في ان 
الخمسة الاولئ من الدراهم تكون 
لعمرو . وما ذلك إلا لأنّ الحجيّة الثابتة 
للبيّنة ثابتة لمدلولاتها كل مدلول على 
حدة . بمعنئ ان كل مدلول يكون 
موضوعاً مستقلاً للحجية . ولمّالم تكن 
الخمسة الاولئ طرفاً في المعارضة فإِنّه 
لا مانع من ثبوت حجيّة البينة لها دون 


الخمسة الاخرئ الواقعة طرفاً في 
المعارضة . 

وبهذا يتضح وجه الاحتمال الرابع 
من انه لا مانع من الرجوع للمرجحات 
الصدوريّه في مادة الإجتماع , ولا يلزم 
من ذلك التبعيض في السند . 

ويتضح أيضا مما ذكرناه الفرق بين 
المدلولات التضمنيّه وبينه من حيث 
المدلولات الالتزامية ‏ فإنَّ الاول لا مانع 
عنه . أما الثاني فيمكن المنع عنه باعتبار 
تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية ثبوتاً 
وانتفاءً . فالمدلولات التضمنيّة لا يتصل 
أحدها بالآخرء إذ ليس أحدها منتجاً 
للآخر . بخلاف المدلول الالتزامي فإنٌ 
منشأه هو المدلول المطابقي . ولهذا 
يمكن ان يقال بأن سقوط المدلول 
المسطابقي موجباً لسقوط المدلول 


الالتزامي . 
شم ان ماذكرناه مختص بحالات 


التعارض الجزثئيى إذا كان كلا الخبرين 
ومطلق فقد ذكرناانٌ المشهور هو تقديم 
العام في مادة الاجتماع على المطلق , 


وأمالو كان التعارض الجزئى بين 
اطلاقين فهو ما سيأتى الحديث عنه 
مستقلاً ان شاء الله تعالئ . 

الصورة الخامسة : أن يكون للخبر 
مدلول التزامي واتفق سقوط المدلول 
المطابقى عن الخبر بعد ثبوته. فهنا 
تكن اقول ببقاء المدلول الالتزامي 
على الحجيّة , وبهذا يثبت التبعيض في 
الحجيّة . فيكون المدلول الالتزامي 
حجة ويكون المدلول المطابقى ساقطاً 
عن الحجيّة . وقد فصلنا ذلك تحت 
عنوان « تبعية الدلالة الالتزاميّة 
للمطابقيّة » . 

وهناك صور اخرئ أعرضنا عن 
ذكرها لاتضاحها بما تقدم من صور, 
فتأمل . 

تتميم الكشف 

وهو مسلك المحقق النائيني يله فيما 
هو المجعول في الامارات وتبعه السيد 
الخوثي لله . وحاصله : ان الامارات 
والطرق والتى هي معتمدة عند العقلاء 


في مقام التعرف على الواقعيات ليس لها 
الادور الكشف عن الواقع كماهو الحال 


في الوسائل العلمية والتي تكشف عن 
اواك كفنا قطيا وختايعهار الابتارات 
والطرق تكشف عن الواقع كشفاً ظنياً ‏ 
ولهذا يحتاج التعبد بها الى جعلٍ من 
الشارع . 

وباتضاح ذلك نقول : ان الحجيّة لما 
لم تكن ذاتية للأمارات لافتراض النقص 
في كاشفيتها عن الواقع بخلاف 
الوسائل العلمية فإِنْ حجيّتها ذاتيّة ‏ 
فحينئذٍ يكون جعل الحجيّة لها من قبل 
الشارع ولو بواسطة امضاء ما عليه 
العقلاء اعتماد الطرق والامارات ‏ معناه 
الغاء احتمال منافاة مؤدئ الامارة 
للواقع . وهذا الإلغاء والذي يثبت 
بواسطة جعل الحجيّة للامارة هو المراد 
من تتميم الكشف . إذانّ جعل الحجيّة 
للامارة يؤول روحاً الى انَّ الشارع قد 
تمم الكشف الناقص الذي عليه 
الأمارة ‏ وهذا التتميم يعني انَّ الشارع 
قد أعطئ للأمارة ما للعلم من صلاحية 
الكشف عن الواقع . 

ومبرّر دعوى ان المجعول في 
الامارات هو الطريقية وتتميم الكشف 
هوان الطرق والامارات المعتمدة عند 


الشارع ليست من اختراع الشارع بل انها 
جميعا معتمدة عند العقلاء . فهى 
المعرّل عليها في مقام ابلاغ المقاضد 
والتعبير عن المرادات وفى مقام المعرّل 
عليها في مقام ابلاغ المقاصد والتعبير 
عن المرادات وفى مقام الإدانة . 
ونلاحظهم لا يعتنون باحتمال مخالفتها 
للواقع اتفاقاً . 

وواضح ان ذلك ليس ناشثئاً عن 
الاحتياط ورجاء إدراك الواقع . إذانّه لو 
كان كذلك لما اعتمدوا عليها فى الموارد 
الخطيرة كمسائل الدماء و الأعر اض 
والأاموال الخطيرة والذي يكون 
الاحتياط فى موردها مقتضياً لعدم 
الاعتماد على الطرق والامارات الظنيّة 
هما تعتوعن أن دكا الاعماه عن 
الطرق والامارات ليس هو الاحتياط . 
كماان منشأ الاعتماد لا يمكن ان يكون 
هو العلم بمطابقة مؤديات الامارات 
للواقع »إذ ان مما لاريب فيه ان الامارات 
لا تكشف عن الواقع كشفاً قطعياً كما 
يشهد لذلك الوجدان , وهذا ما يؤكد ان 
المنشأ لتعويلهم علئ الطرق والأمارات 
هو انها بنظرهم كالوسائل العلمية من 


حيث غالبية مطابقة مؤدياتها للواقع . 
بمعنئ انَّ هذا الإعتبار العقلائي نشأ عن 
مبرّر هو من الاستحكام والااتقان بحيث 
اقتضئ اعتبار الامارات كالوسائل 
العلمية . 

ومن هنا جاء الجعل التشريعي على 
أساس صوابية هذا البناء العقلائي . وهذا 
ما استفدناه بواسطة الامضاء . فالامضاء 
وقع على ماهو البناء العقلائي من الغاء 
احتمال الخلاف فيما تكشف عنه 
الامارة. 


التجري 

التجرّي هو العمل على خلاف ما 
قامت الحجة على تنجّزه؛ على ان يكون 
المتنجّز بالحجة غير مطابق للواقع وإلَا 
فلو طابق الواقع لكان معصية . فالفرق 
بين المعصية والتجرّي انّماهو من حيث 
مطابقة المتنجّر بالحجة للواقع وعدم 
مطابقته . ففي ظرف المطابقة يكون 
الفعل المنافى لما عليه الحجة معصية 
وفي ظرف عدم المطابقة للواقع يكون 
الفعل المنافى للحجة تجرّياً . 

وبهذا اتضح ان التجرّي لا يختص 


بمورد مخالفة ما يقتضيه القطع .فهو 
وان كان أجلئ مصاديق التجرّي إلا ان 
التجرّي لا يختص به بل يشمل مخالفة 
كل حكم قام الدايل على شكره عبائ 
المكلف . ومن هنا لو خالف المكلف ما 
تقتضيه الامارة المعتبرة أو ما يقتضيه 
الاستصحاب مثلاً أو الاشتغال أو أجرئ 
البراءة عن الحكم الإلزامي قبل الفحص 
فإنّه حينئذٍ يكون متجرياً لو اتفق عدم 
مطابقة هذه الحجج للواقع . 

ثم ان هنا أمراً لابدٌ من التنبيه عليه 
ليتحوّر معنئ التجرّي أكثر . وهو ان 
القطع أو الظن المعتبر انما يكونان قواماً 
لتحقق التجرّى لو انكشف الخلاف انما 
يكونان كذلك لو لوحظا على انّهما 
طريقان لإحراز الواقع ٠‏ بمعنئ ان القطع 
مثلاً لم يكن سوى كاشف عنن الواقع 
وهكذا الظنء أمالو كان القطع أو الظن - 
موضوعياً بمعنئ أخذه موضوعاً أو جزء 
موضوع للحكم بحيث يكون مساهماً 
في توليد الحكم لاالكشف عنه كما هو 
في القطع الطريقي ‏ فإنٌ نجي لا 
يكون حينئذٍ متصوراً حتى مع انكشاف 
منافاة القطع للواقع . 


فلو قال المولى : إذا قطعت بأن هذا 
الحكم ليس شرعياً فيحرم عليك اسناده 
للشارع . فلو قطع المكلف بذلك ومع 
ذلك أسند الحكم للشارع فإِنَّه يكون 
عاصياً حتى لو انكشف انْ هذا الحكم 
مطابقاً للواقع » فإن مطابقته للواقع لا 
ينفي عن المكلّف المعصية ويصيّره 
متجرياً. وذلك لأن حرمة الاسناد انما 
هي مترتبة على القطع وهو متحقق 
وجداناً كما هو الفمرض وعليه تكون 
حرمة الاسناد ثابتة واقعاً وعدم مطابقة 
المقطوع للواقع لا ينفي موضوعية 
القطع للحرمة . وهكذا الكلام في الظن 
اذا كان موضوعياً . 

وبهذا اتضح انَّ القطع الموضوعي 
والظن الموضوعي وكذلك الاحتمال 
الموضوعي مما يترتب على مخالفتهما 
المعصية حتى لو لم يكن متعلقها مطابقاً 
للواقع . فالتجري انما يتصور في القطع 
والظن الطريقيين . 

ثم ان هنا حالة وقع الكلام في انها 
داخلة تحت عنوان التجرّي أو انّها 
خارجة عنه . وهذه الحالة هى مالو قامت 
الامارة أو المؤمن الفراعي على إباضة 


شيء فمن الواضح انحفاظ احتمال 
منافاة الاباحة للواقع فلو انَّ المكلّف 
ارتكب هذا الفعل برجاء ان يكون حراماً 
واقعاً اي ان الدافع من ارتكاب الفعل 
المباح ظاهراً هو رجاء ان يكون محرماً 
في نفس الأمر والواقع . 

مثلاً : لو قامت البينة على انَّ هذا 
العائة خل انقرية المكلف برجناء أن 
كتون خييرا :فهل أن هذا لكات 
الجسور على المولئ جل وعلا يُعدٌ 
متجرياً وان الفعل الذي ارتكبه متجرئ 
به أو لا ؟ 

ذهب المحقق النائينى يله الى انَّ هذا 
المكلّف متجر . ومن هنا يكون مشمولاً 
للأحكام المترتبة على المتجري . وعلّق 
السيد الصدر لله على دعوئ المحقق 
النائيني عله بأنّ التجرّي اذا كان بالإضافة 
الى نفس الفعل فدعوئى المحقق 
النائينى ‏ ليست تامة . وذلك لافتراض 
الا الل الا اراتك هر ترمعنه شرعا : 
وان كان التجرّي بلحاظ ماعليه المكلّف 
من خبث نفساني من حيث رغبته فيما 
يسخط المولئ جل وعلا يكون ما أفاده 
المحقق النائيني تامأ ويكون المكلف 


في الفرض متجرياً على حدود الحق 
المولوي والمقتضي لعدم التتعوّض 
لاسخاط وانتهاك حرمة المولئ جل 
وعلا. 


التجزي 
وقد عرّف الإجتهاد بنحو التجرّي 
بأنه الاقتدار علئ استنباط بعض 
الاحكام دون بعض .ء وذلك في مقابل 
الإجتهاد المطلق فإنَ الواجد له يقتدر 
على استنباط تمام الاحكام على 
اختلاف أبوابها وتفاوتها من حيث 
الصعوبة والسهولة وابتناؤها على 
مقدمات كثيرة أو قليلة . 
والبحث عن الإجتهاد بنحو التجرّي 
حن دي جهين: الجهة لاون حي 
امكانه . والجهة الثانية فى حكم 
المتجزى : 
أما الجهة الاولئ : فهى مورد خلاف 
بين الأعلام حيث ذهب بعضهم الى 
استحالة التجزى وذهب صاحب 
الكفاية يِه الى وجوبه عقلاً: وأما 
المعروف بين الاصوليين فهو الامكان. 
أما القائلون بالاستحالة فاستدلُوا 


على ذلك بأ الاجتهاد ملكة يقتدر بها 
المجتهد على استنباط الاحكام أمر 
بسيط غير قابل للتجزئة , فإمّا ان يكون 
المكلّف متوفراً عليها فهو حيئدٍ 
مجتهد مطلق وإِلَا فليس هو بمجتهد. 
ولا برزخ بين الحالتين . وكذا لو كان 
المراد من الاجتهاد هو الاقتدار الفعلىي 
ونه لبس هن فيل الجلكة مراكيا عر 
استفراغ الوسع لغرض الوصول للنتيجة 
الشرعية فإنه غير قابل للتجزء لبساطته . 

وأجاب السيد الخوئي كه عن هذه 
الدعوئ بأن التجزء في الإجتهاد يعني 
التعيطى فى عدوا الكل ازاك السعيطن 
فى أجراء الكل بتع ان الملكة تتخل 
الى ملكات بعدد أفراد المسائل فكلّ 
مسألة يحتاج استنباط حكمها الى ملكة. 
لأنَّ الملكة أشبه بالكلّي ويكون الإقتدار 
على كل مسألة من قبيل الجزئي لذلك 
الكلّى فهو عيناً كعلاقة أفراد الانسان 
بطبيعة الانسان لا كعلاقة المركب 
بأجزائه . 

فنحن وان كنا نسلّم بأن الملكة أمر 
بسيط غير قابل للتجزثة إِلَاانّ موضوع 
هذه الملكة هو كل مسألة مسألة من 


المسائل الشرعية . ولهذا قد يكون 
المكلّف متوفراً على الملكة في مسألة 
لقلة مقدماتها وسهولة الوصول الى 
نتيجتها ولا يكون واجدأً للملكة في 
مسألة اخرئ لكثرة مقدماتها ور 
الوصول الى نتيجتها . وهذا هو معنئ 
التجزي في الاجتهاد . وواضح انَّ هذا 
المعنئ لا يلزم منه تجزءة الامر البسيط . 

ولا يخفئ ان المراد من واجدية 
المكلّف للملكة في بعض المسائل 
معناه التوفر علئ تمام ما يتصل بالمسألة 
وإلالم يكن واجداً لملكة الوصول 
لنتيجتها . فمثلاً : واجدية المكلّف 
لملكلة الإجتهاد في مسألة حرمة لحم 
الأرنب معناه التوفّر على مجموعة من 
المقدمات . منها ان له رأياً عن علم 
نسفكة تخي النقة ونشيدقة الظهوووان 
النهى ظاهر في الحرمة وان الرواية 
عكر سند واله لسن ليا معان ضراو ال 
معارضها ساقط عن الحجيّة أو انه 
مرجوح جهة أو مضموناً وهكذا سائر ما 
يتصل بالمسألة . ولهذا لا يبعد تداخل 
المتائ فلي السواة مين حي ان 
الاقتدار علئ فاخا غك السطن 


الآخر . وبهذا انّضح مدرك القائلين 
بامكان التجزي في الااجتهاد . 

وأما ما ادعاه 5918 الكفاية عل من 
ان التجرّي في الاجتهاد ضروري 
الوقوع قبل الوصول لمرحلة الاإجتهاد 
المطلق فمنشاؤه ماذكره من استحالة 
الطفرة » ولذلك لابد وان يمر المجتهد 
بمرحلة التجزي قبل الوصول لمرحلة 
الاجتهاد . 

وأجاب عنه السيد الخوئى يله بأن 
الاجتهاد فى كل مسألة ا 
بالإجتهاد فى مسألة اخرئ . وعليه 
يمكن عقلاً ان يتوفر المكلّف على 
ملكات المسائل فى عرض واحد ولو 
بنحو الاعجاز ء ولا يلزم من ذلك الطفرة 
بعدانكانت ملكات الاقتدار على 
المسائل مستقلة وعرضية » نعم لا يتفق 
عادة حصول الملكة والاقتدار على كل 
المسائل في عرض واحد . فلو كان 
صاحب الكفاية يل يقصد من الوجوب 
الوجوب العادى فكلامه تام إِلَا انَ 
المستظهر من كلامه ينافي أن يكون هذا 
نقصودهء وذلك لالمتد لاك عش 
الوجوب باستحالة الطفرة . 


وأما الجهة الثانية : فالبحث فيها يقع 
عن ثلاث مسائل : 

المسألة الآولى : فى جواز عمله 
برأيه في المسائل التي يتمكن من 
الوصول لنتائجها . وقد بنئ جمع من 
الأعلام كالسيد الخوثي كله على جواز 
استقلاله في العمل برأيه وان رجوعه الى 
غيره فى المقدار الذي استنبطه عن علم 
وملكة يكون من رجوع العالم الى مثله . 
وهو غير جائز , لأنّه في موارد 
الأعدلاق بكروال اسان امعد 
الآخر خطأ وغير مطابق للواقع . وفي 
موارد الإتفاق لا يكون ثمة مسوغ 
شرعي للرجوع للمجتهد الآخر . وذلك 
لأنَّ أدلة جواز التقليد قاصرة عن 
الشمول لمثله في ذلك المقدار الذي 
تمكن من الوصول لنتائجه . 

المسألة الثانية : في جواز رجوع 
الغير له في الموارد التى هو مجتهد فعلاً 
فيها . وقد تبنئ السيد الخوئي عدم 
الجوازء وذلك لقصور أدلة جواز التقليد 
عن الشمول لهذا المورد. فإِنَّ الظاهر من 
الأدلة ترتيب جوز التقليد على 
المجتهد المطلق والذى هو العارف 


بمقدار كبير ومعتدٍ به من الأحكام 
الشرعية .كما هو المستظهر من عنوان 
الفقيه وأهل الذكر والعارف بالأحكام . 

وأما السيرة العقلائية الجارية على 
الرجوع للعالم في المقدار الذي يعلمه 
وان كان يجهل مقداراً آخر كماهو الحال 
في الطبيب الذي لا يعلم بسوئ جهة 
خاب سن إلفلنا نل كان هده للبم ونان 
كانك :مسلمة الآ اننوك حجية السيرة 
العقلائية منوط بامضاء الشارع لها. وهو 
غير محرز في المقام خصوصاً مع 
ملاحظة ماهو المستظهر من أدلة جواز 
التقليد والتي رتبت جوازه على صدق 
عنوان العارف بالأحكام والفقيه. وهو 
غير صادق على المتجرّي والذى لا 
يعلم بسوئ مقدار محدود من الأحكام . 

المسألة الثالثة : في جواز تصدَّي 
المتجرّي للقضاء بناء على القول بلزوم 
التوفر على ملكة الاجتهاد في المتصدي 
لهذا العصي:.وهناا قات السيد 
الخوئي كيه عدم الجواز . وفي المقابل 
تبنئ البعض الجواز فيمالوكان 
المتجزي مجتهداً في مقدارٍ معتدٍ به من 
الأحكام على ان يكون منها المسائل 


المتصلة بالقضاء . 

واستدلٌ السيد الخوئي : له علئ عدم 
الجواز بقصور أدلة جواز التصدّى 
للقضاء عن الشمول للمتجرّي . فإِنّها 
رتبت جواز القضاء على العالم والعارف 
بالاحكام . 


التخصّص 

هوالخروج الموضوعي عن 
موضوع الحكم . فكلّ موضوع مغاير 
لموضوع الحكم فخروجه عن موضوع 
الحكم بالتخصص . 

مثلاً : الدليل المستفاد منه حرمة 
الغناء لا يشمل الحداء , وذلك للتباين 
بين مفهوم الحداء ومفهوم الغناء . ولهذا 
يقالانٌ خروج الحداء عن موضوع 
الخرامة بالتتمنصن: وهذا بخلاف الغناء 
للعرائس فإن تروع اكرول لحر 
بالتخصيص . أي بإخراج بعض أفراد 
الموضوع عن حكم الموضوع فلولا 
الإخراج لكان ذلك الفرد مشمولا لحكم 
الموضوع . 

والتعؤف على الخروج الموضوعي 
لا يُناط بالخطاب الشرعى بل هو منوط 


بمعرفة حدود موضوع الحكم , وعندئذ 
يترتب على ذلك عدم شمول الحكم 
لكل ماهو خارج عن حدود الموضوع . 
إذانَ الأحكام تابعة لموضوعاتها ثبوتاً 
وانتفاءً » ولمّاكان موضوع الحكم منتفياً 
وغير صادق على الموضوعات 
الخارجة عن حدوده فهذا يقتضي انتفاء 
الحكم الثابت للموضوع عنها. 
ولهذالا نحتاج فى الخروج 
الموضوعي الى تحرير الموضوعات 
الأخرئ بل يكفى إحراز حدود 
الموضوع ء فكل ماهو خارج عن الحد لا 
يكون مشمولاً للحكم ويكون خروجه 
بالتخصص . راجع عنوان « الورود». 


التخصيص 

وهو عبارة عن اخراج بعض أفراد 
موضوع الحكم العام بواسطة المرينة 
الدالة على ذلك . فلولا القرينة لكان 
الحكم العام الواقع على الطبيعة شاملاً 
لتلك الأفراد . فالتخصيص كالتقييد , 
غايته ان التخصيص يطلق في حالات 
إخراج بعض أفراد موضوع الحكم العام 
والذى ثبت عمومه بواسطة الوضع . 


ثم ان التخصيص تارة يكون بنحو 
التتخصيص المتصل واخرى يكون 
بنحو التخصيص المنفصل . وكلاهما 
ينقسم الئ قسمين . فتارة يكون 
التخصيص بمخصص لفظى واخرى 
يكون بمخصصٍ لبي . 


التخصيص بالمتصل 

وهو عبارة عن إخراج بعض أفراد 
الطبيعة عن حكم العام بواسطة القرينة 
ريب فى تقديم المخصص علئ 

وقد صف السيد الصدر له 
التخصيص بالمتصل الى ثلاثة أقسام : 

القسم الاول :ان يكون المخ>صص 
المتصل واقعاً فى اطار الطبيعة 
المدخولة لأداة العموم . فيكون 
لأداة العموم فلا هو كلام مستأنف 
متصل بالكلام الدال على العموم ولاهو 
من أركان القضية الدالة على العموم. 
وهذا ما يُعبّر عنه بالفضلة فى اصطلاح 


النحاة . كوصف الطبيعة المدخولة 
وشكدا, 

ومثاله : ان يقال : « أكرم كل العلماء 
العدول » أو يقال :« أكرم كل أعلم فقهاً 
واصولاً » أو «أكرم كل العلماء زاهدين 
فى الدنيا » . فالااول نعت والثانى تمييز 
والثالث حال. 

وهنا يكون التقديم على أساس ان 
الطبيعة المدخولة للأداة فحسب بل ان 
وبتعبير آخر ان موضوع الحكم روحاً 
هو الطبيعة المتحيثئة بالنعت أو التمييز 

وواضح انَّ ذلك لا يؤثر على افادة 
الأداة للعموم » إذانَ مفادها هو عموم 
مدخولها . والمقام يكون مدخولها هو 
الطبيعة مع ملاحظة القيود المذكورة 
لهاء ومن هنا تكون دائرة العموم من 
أول الامر مختصة بالطبيعة المتحيثة 
بتلك القيود . وتكون الأفراد الخارجة - 
عن الحكم الثابت للطبيعة ‏ خارجة 


حتى في مرحلة المدلول اتتصوري 
فضلاً عن المدلول الاستعمالى 
والجدّى . ١‏ 

واذا صحّ ان نطلق على هذا القسم 
عنوان التخصيص بالمتصل فهو بمعنئ 
تضييق دائرة الطبيعة المدخولة للأداة 
من أول الأمر. 

القسم الثانى : التخصيص بنحو 
الإستثناء . وهو بطبيعته تكملة للقضية 
المثبتة أو المنفيّة ويقتضى حكماً منافياً 
للحكم الثابت او المنفى عن المستئنئن 
قن اذهو نراق فضي أل ادا ستيه 
وك نذه الأفتر اه هنين المحفكز ته 

وواضح انّه في حالات الإستثناء -اذا 
كانت الطبيعة مدخولة لأداة العموم ‏ 
يكون الحكم الثشابت للمستثنئ منه 
منعقداً في العموم ولو بدواً ويكون 
مجيء أداة الاستثئناء موجباً لنفى هذه 
الدلالة على العموم. لأنّه يقتطع جزءٌ من 
الطبيعة المدخولة للعموم ويفرد لها 
حكماً منافياً للحكم الثابت للطبيعة في 


التنافى البدوى فى داخل الجملة 
الاستثنائية إلا ان هذا اققائر لايبقئ 
طويلاً: إذ يتتقح عند المتلقي للجملة 
الاستثنائية دلالة ثانية مستلهمة من سياق 
مجموع الجملة . هذه الدلالة السياقية 
هي الموجبة لرفع التنافى الواقع بين 
عقد المستثنئ منه وعقد المستثنئ وكأنّه 
لا تنافي أصلاً وانّْما هو نحو من التَفدّن 
فى الكلام , الغرض منه ابراز حكمين 
أحدهما ثابت لمدخول أداة العموم 
والآخر ثابت لمدخول أداة الاستثناء. 
ويستقر المتلقى على هذه الدلالة . وهذا 
هو مبرّر الالتزام بتقديم التتخصيص 
بالمتصل فى مثل هذه الحالة . 

وبتعبير آخر: ان موضوع الحجيّة 
للظهور هو الدلالة النهائية للكلام ‏ إذ لا 
معنئ للتمسّك بما ينقدح بدوأ من 
الكلام قبل تمامه . ولماكانت الحالة 
السياقية القاضية بتضييق موضوع 
الحكم المدخول لأداة العموم واعطاء 
حكماً منافياً للافراد المقتطعة عن 
الطبيعة هي الدلالة الاخيرة المستفادة 
من تمام الكلام فهذا يقتضي ان تكون 
الحجية ثابتة لهذا المقدار من الدلالة . 


القسم الثالث : التتخصيص بجملة 
مستأنفة الاانّها متصلة بالجملة الاولئ 
الدالة على العموم » على ان تكون النسبة 
ع مروسئ جح العام وموضروع جم 
المتحمين فى نيه الجموة 
والخصوص المطلق . 

ومثاله : مالو قال المولى :«أكرم كل 
العلماء ولا تكرم العالم الفاسق ». 

وفى هذا المسم بُذلت محاولات 
عديدة لإبراز المبرّر الفنّى لتقديم هذا 
النحو من المخصص على العام . منها ما 
ذكرناه في القسم الثاني . ومنها دعوئ 
أظهرية الخاص على العام . فيكون 
التقديم بملاك تقديم الأظهر على 
الظاهر . ومنها ماذكره السيد الخوثى لله . 
وحاصله : ١‏ 

انَّ التمسّك بأصالة الظهور فى 
الإرادة الاستعمالية وكذلك الارا ادة 
الجدّية انُّماهو في ظرف الشك فى مراد 
المتكلم , أمامع إحراز غنم إزادة 
المتكلم لظاهر كلامه فى مرحلة 
المدلول الاستعمالي أو العتذ ع فانم 
معنئ للتمسك بالظهور التصوري 
وترتيب الأثر على مقتضاه. إذ ان 


موضوع الحجيّة انّما هو المراد الجدّي 
كما هو مقتضئ البناء العقلائي . ومتئ 
أحرزنا عدم الإرادة اليد ب للبطيور 
التصورى فإنَّ العقلاء لا يرتبون الأثر 
على ذلك الظهور التصوري الوضعي . 
نعم البناء اللعقلائي قاض بأصالة التطابق 
بين الظهور التصورىي والظهور 
الاستعمالى والجدّي فى ظرف الشك 
فى الارادة الاستعمالية والجتدكة وينك: 
ةا الأصل العقلائي في الإرادة 
الاولئ بأصالة الحقيقة وفى | لثانية 
بأصالة الجهة أو الجدء وهم انما يلجأون 
الى هذين الأصلين فى ظرف الشك فى 
المراد. | ْ 

ومع اتضاح هذه المقدمة نتقول : انَّ 
العموم إذا اكتنف بقرينة قطعية على عدم 
الإرادة الاستعمالية والجدية للعموم فإنه 
لا معنئ للتمسك بالعموم اعتماداً على 
الظهور التصورى المستفاد بواسطة 
الوضع ء إذ لا مبرّر لذلك بعد إحراز عدم 
الإرادة » واللجوء الى اصالة الحقيقة 
وأصالة الجهة والجد انّما هو فى ظرف 
الشك والفرض انَّهِ لا شك بعد ان كانت 
المرينه مفيدة للقطع بعدم المراد. 


وهكذا الكلام لوكانت القرينة ظنية إِلَا 
انه قام الدليل القطعى على حجيتها .كما 
لو كانت خبر ثقة فهي قرينة قطعية ثابتة 
بواسيظة التعيذاءغنايته ان عنقم الفنرينة 
القطعية يكون بالورود, وأما التقدم 
بالقرينة الظنية يكون بالحكومة . 

والمراد من ذلك انَّ الحجيّة الشابتة 
للعموم اثماهي في ظرف الشك من 
جهة انّه مراد جداً أو لاء فإذا قامت 
القرينة القطعية فإِنّها تلغي موضوع 
الحجيّة حقيقة . فلا موضوع لثشبوت 
الحجيّة للعموم . إذ ان موضوعها الشك 
فى إرادة العموم ولااشك عند قيام 
القرينة القطعية بل هو قطع بعدم إرادة 
العموم . 

وأما القرينة الظنية فإنها لا تلغي 
الشك في إرادة العموم وجداناً إلا انها 
تلغيه تعبداً. وهذه هي الحكومة 
المتصرفة فى عقد الوضع «أي 
الموضوع». ومن هنا يتقدم المنخصص 
على العموم بالحكومة . بمعنئ ان دليل 
حجية المخصص حاكم على دليل 


والمراد من المخصص اللبّي هو 
دليل معتبر غير لفظي تكون علاقته 
بالعموم علاقة العموم والخصوص 
المطلق مثل الإجماع والدليل العقلى 
والسيرة العقلائية والمتشرعية . 

وتقديم المخصّص اللبّى -لو تمت 
دليليته وأخصيته على العام لم يقع 
محلاً للإشكال . وأما الوجه الصناعى 
لذلك فيمكن تعدية عقن العجاولات 
المذكورة في تقديم المخصص المتصل 
وكذلك المنفصل . كمحاولة السيد 
الخوئي يه التي ذكرناها في القسم 
الثالث من أقسام المخصص المتصل . 

ثم ان المخصص اللبّى قد يكون في 
قوة المنخصص المتصل وقد يكون في 
قوة المخصص المنفصل . فلو كان 
المخصص اللبّي ن قبيل الدليل العقلى 
الذي هو من الوضوح بحيث لا ينعقد 
معه ظهور في العموم إلا بعد تحيّث 
مدخول أداة العموم بغير المخصص 
فهو في قوة المخصص المتصل ء ولو لم 
يكن كذلك فهو فى قوة المتخصص 
المنفصل والذي ينعقد معه ظهور في 
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التخصيص بالمنفصل 

وهو عبارة عن إخراج بعض أفراد 
الطبيعة عن حكم العام بواسطة القرينة 
المنفصلة عن الكلام الدال على العموم . 
ومثاله : لو قال المولى ٠:‏ أكرم العلماء » 
ثم فى مجلس أخر قال :٠لا‏ تكرم 
العلماء الفساق » . 

وهنا ذهب صاحب الحدائق لله الى 
انّ المرجع هو أحكام باب التعارض » 
وذكر هذا العلاج صاحب الكفاية 4 
بنحو الااحتمال. والمعروف بين العلماء 
هو تقديم المخصص المنفصل على 
العام إلا انهم اختلفوا فى توجيه ذلك 
صناعياً . 

وح امعد اولي واجين 
التقريب المذكور فى المخصص 
المتصل من القسم الثالث : وذكر البعض 
انه ل فرق بين المخصص المتصل 
والمخصص المنفصل بعد ان تعارف 
عن المشرع الإسلامي اعتماد القرائن 
المفصلة فى مقام بيان مراداته . وعليه 


لابدٌ من ان يُعامل المخصص المنفصل 


وكأنّه متصلٌ بالكلام . ويكون تحديد 
المراد من الخطاب الشرعي بعد الجمع 
بين القرينة وذى المرينة . ولا يصح 
التعويل على العموم ابتداء . 


التخطئة والتصويب 
المراد من التخطئة اجمالاً وسيأتي 
ايضاحها ان الأحكام التى يصل اليها 
في الأدلة ليس من الضروري ان تكون 
جميعها متطابقة مع الواقع . فقد يكون 
الحكم الذي وصل اليه المجتهد مصيباً 
فالتخطئة تعنى امكان ان لا يطابق ما 
وصل اليه المجتهد ما عليه الواقع أي 
إمكان ان يُخَطئْ المجتهد الواقع . وأما 
ل 
ال 
أفاده السيد الخوئي لل . وحاصله : 
ان الامور الواقعية لا يمكن ان تنقلب 
عماهي عليه » من غير فرفٍ بين ان تكون 
من قبيل الجواهر والاعراض أو ان 


تكون من قبيل الأمور العقلية الشابتة 
كالمدركات العقلية النظرية أو العملية ‏ 
فهي امور ثابتة في نفس الأمر والواقع 
أدركها مدرك أو لاء كما انها لا تتغيّر 
بالإعتبار . فالموجود واقعاً لا يكون 
معدوماً بالاعتبار كما ان المعدوم لا 
يكون موجودا بالإعتبار »كما ان القطع 
بوجود شيء لا يُصيّره موجوداً لو كان 
ذلك الشيء في نفس الأمر والواقع 
معدوما. 

ومن هنالا يُتعفل التصويب في 
الامور الواقعية وإِلَا لزم اجتماع الضدين 
أو النقيضين . فلو كان شسخص يقطع 
بوجود شيء والآخر يقطع بعدمه فإنَّ 
القول بصوابية كلا القطعين معناه 
اجتماع النفيضين . وهكذا لو قطع 
شخص بوجود الليل وقطع آخر بأن 
الوجود فعلاً للنهار فإنَّ افتراض صوابية 
القطعين معناه اجتماع الضدين . فلابدٌ 
من ان يكون أحدهما مخطأ للواقع . 

وهذاالمقدار لا إشكال فيه ولا 
خلاف وانّما الخلاف في الامور 
الاعتبارية كالاحكام الشرعية . فهل هي 
كالامور الواقعية بحيث لا يمكن أن 


يكون الحكمان المتخالفان الواردان 
على موضوع واحد من جهة واحدة 
مصيبين بل لابدٌ من خطأ أحدهما. أوانٌّ 
الحال في الامور الاعتبارية يختلف عن 
الامور الواقعية . فمن الممكن أن يكون 
كلا الحكمين مصيبين للواقع بل انَّ ذلك 
هو المتحقق خارجاً . 

واللاول هوالمعبّر عنه بالتخطئة 
والثاني هو المعبّر عنه بالتصويب. 
والقول التخطنة هو مدهي« الامافية؛ 
وأما القول بالتصويب فهو مذهب جمع 
من الاشاعرة والمعتزلة على خلاف 
بينهماء سيأتي ايضاحه تحت عنوان 
#القصويب الاتترض 1ن التضوي 
المعتزلى ». 

ومدخاً القول بالتتخطئة عد الأمامية 
هو ما ثبت بالنصوص الشرعية انَّ لله عز 
وجل في كل واقعة حكم . وأنّ أحكام 
الله عز وجل تابعة للمصالح والمفاسد 
في متعلقاتها . وبهاتين المقدمتين يثبت 
القول بالتخطئة . وذلك لأن الاحكام إذا 
كانت تابعة للمصالح والمفاسد في 
متعلقاتها . مثل الحج والصلاة والصوم 
فإِنّ منشأ ايجابها هو ما تشتمل عليه من 


مصالح واقعية . وكذلك مثل شرب 
الخمر وأكل البئعة والكلات فإن سينا 
تحريمها هو ما تشتمل عليه واقعاً من 
مفاسد . 

واذا كان كذلك فإنٌ الاحكام وان 
كحانت افتورا اعتبارية إلا ان لهذه 
الاعتبارات مناشئ واقعية . وحينئذٍ لو 
صح ان تكون الصلاة واجبة ومحرمة 
لكان معنئ ذلك انْ الصلاة في الوقت 
التى هي ذات مصلحة هي ذات مفسدة . 
وهذا هو اجتماع الضدين المحال . على 
ان لو سلّم انَّ أحكام الله عز وجل ليست 
تابعة للملاكات الكامنة في متعلقاتها فإنّ 
التصويب محال أيضاً لاستلزامه اجتماع 
النقيضين أو الضدين . وذلك لانَّ كل 
واقعة فللّه عز وجل فيها حكم . فلو 
صوبنا ماذهب اليه المجتهد من حرمة 
شيء وصوبنا ماذهب اليه المجتهد 
الآخر من عدم حرمة ذلك الشيء أو 
وجوبه لكان معنئ ذلك ان الله عز وجل 
في الوقت الذي يعتبر ان هذا الشىيء 
حرام يعتبره أيضاً غير حرام أو واجباً . 
وهذا من اجتماع النقيضين أو الضدين . 
إذانَ المعتبر وان كان غير واقعى وان 


وعاءه عالم الإعتبار إلا ان نفس الاعتبار 
من الامور الواقعية كما هو واضح . فلا 
يصح ان يكون للمولئ اعتباران متباينان 
في عرض واحد . ولو صح فهو من 
العبث الذي يتنرّه عنه المولئ جلَّ وعلاء 
وهذا الجواب الاخير انما يرد على 
التصويب الاشعري كما سياتي . 

هذا بالنسبة للأحكام الواقعية . وأما 
بالنسبة للأحكام الظاهرية فتارة يقع 
البحث عنها من جهة عالم الجعل 
واخرئ من جهة عالم المجعول المعبّر 
عنه بالفعلية , والقول بالتخطئة انما هو 
في عالم الجعل دون عالم المجعول . 

وبيان ذلك : انَّ عالم الجعل هو الذي 
تجعل فيه الاحكام على موضوعاتها 
البغدرة الوجود» فالبراءة مغاذ عن 
الاحكام الظاهرية المجعولة على 
موضوعها المقدر وهو مالو افترض 
وقوع الشك في الحكم الواقعي .كما ان 
الاحتياط كذلك . فهنا لو بنئ أحد 
المجتهدين على ان البراءة هى 
النجيولة فى طرف الدك وينتن أخدر 
على ان الاحتياط هو المجعول فى 
تقرف العاف فدهت لمكي أن 


يكون كلا المجتهدين مصيبا للواقع وإِلّا 
لزم اجتماع الضدين . فلابدٌ وان يكون 
أحد المجتهدين قد أخطأ الواقع . 
واما مرحلة الفعلية فلا يتعقل فيه إلا 
التصويب ., وذلك لأنْ مرحلة الفعلبّة 
تعني تحقق الموضوع خارجاً . وعندئفٍ 
يكون المكلف مسئولاً عن ترتيب 
الحكم . ولا مجال للتردد في مثل هذا 
الظرف , فالمكلّف الذي كان يبني على 
البراءة في ظرف الشك تكون وظيفته 
البراءة متئ ما تحقق الشك وتكون 
وظيفة من يبنى علئ الاحتياط هي 
الاحتياط . ولا معنئ للخطأ فى هذه 
الحالة . إذان هذه الحالة ليست أكثر من 
ترتيب الحكم المتبئّئ علئ موضوعه 
لوكي لقم فحتم امار 
الخطأ والصواب انّماهو في عالم 
الجعل . وحتى لو تغيّر رأيه فيما هي 
الوظيفة في ظرف الشك وبنئ على 
الاحتياط بعد ان كان بعلن البتراءة 
فإنّه لم يكن مخطئاً في الجريان على 
البراءة سابقاً ‏ إذائه رتبها على 
موضوعها . غايته انه كان مخطئاً في 


البناء علئ البراءة وان الواقع لم يكن 
كذلك . 

وبتعبير آخر : لا يقال لمن شرب 
العصير العنبى بانياً على البراءة انَّه لا 
ينبغي له أن يشربه . نعم يصح ان يقال انه 
لا ينبغي له البناء علئ البراءة. لأنَ الواقع 
هو لزوم البناء على الااحتياط فى ظرف 
الشك . 

فالتخطئة انما تتعقل فى مرحلة 
الجعل لا مرحلة المجعول . 1 


أصالة التخيير 

وهو من الاصول العملية العقلية: 
ومجرئ هذا الاصل هو حالات العلم 
الإجمالى الذي يتعذر معه الاحتياط . 
كموارد دوران الآمر بين المحذورين 
مثل دوران الامر بين الوجوب 
والحرمة ٠‏ وسياتي تفصيل هذا البحث 
نما نتناست العوضن ان تاداس تعالن 
تحت عنوان «دوران الاأامربين 
المحذورين ». 


التخيير بين الأقل والأكثر 


والبحث فيه يقع عن امكان وقوع 


التخيير بين الأقل والأكثر 5000 


التخيير بين الأقل والأكثر . وقد اختلف 
الأعلام فى ذلك . فذهب صاحب 
الكفاية مله الى امكانه وذهب آأخر ون الئ 
عدم الامكان . 

وتحرير البحث يستدعي كما افاد 
السيّد الخوئى ك ‏ تصنيف التخيير بين 
الأقل والأكثر الى ثلاث صور : 

الصورة الاولئ :ان يفترض عدم 
وجود الأقل في ضمن الاكثر وان وجود 
الأقل يغاير وجود الأكثر . وفى هذه 
الصورة لا ريب في امكان التخيير بين 
الأقل والأكثر ء وذلك لان واقع التخيير 

ومثاله : لو أمر السيد عبده بايجاد 
خطين . إما خط طويل أو خط قصيرء 
وواضح انْ الخط القصير مباين للخط 
الطويل . فلا يقال انَّ الخط الطويل 
مشتمل علئ خطين قصيرين . وذلك 
لان الاتصال في كل خط يقوّم الوحدة 
للخط بنحو الدقة العقلية وبحسب النظر 
العرفى . 

أما بحسب الدقة العقلية فلأنَّ عدم 
القول بالوحدة في الخط المتصل معنا 
القول بوجود الجزء الذي لا يتجزأ. إذ 


كلّ جزء تفترضه مهما صغر فهو قابل 
للتجزئة العقلية على الأقل .ومع عدم 
القول بالوحدة في الخط المتّصل معناه 
القول بالكثرة الوجودية للخط 
المتصل , وحينئذٍ لابدٌ من الرجوع الى 
منشأ الكثرة الوجودية وليست هي 
سوئ الوحدات التي تنشأ عن اجتماعها 
الكثرة وهذه الوحدات هي الجزء الذي 
لا يتجزأ والذى أطبق الفلاسفة علئ 
استحالته . 

وأما بحسب النظر العرفي فإننا نجد 
بالوجدان ان الحبل الطويل غير الحبل 
القصير , ولا يقال ان الحبل الطويل 
مشتمل علئ حبلين قصيرين . على انّه 
قد يتعلّق غرض المولئ بالإتيان بحبلين 
أحدهما قصير والآخر طويل الَاانّه 
وافترفه مقتق قور المكا عق 
الإتيان بهما معاً يأمره بأن يأتى بأحدهما 

الصورة الثانية : ان يُفترض امكان 
وجود الأقل فى ضمن الأكثر إلَاانَ 
عرق النوان قد تمل بايجاد الأقل 
بشرط لاء أي بشرط عدم الزيادة . 

وفى هذه الصورة لا ريب فى امكان 


التخيير بين الأقل والأكثر ‏ إلَاانْ التخيير 
بينهما شكلياً والواقع انَّ التخيير بينهما 
من التخيير بين المتباينين . 

ومثاله : التخيير بين القصر والتمام 
إن الركعتين وان كانتا في ضمن الأربع 
لو جاء بالصلاة الرباعية إلا انَّه لمّا اعتبر 
فيهما عدم الزيادة تكون الأربع مباينة 
للركعتين . 

الصورة الثالثة : ان يفترض امكان 
وقوع الأقل في ضمن الأكثر مع عدم 
اعتبار البشرط لا فى الاقل » بمعنئ عدم 
اشتراط عدم الزيادة أو قل انَّ الأقل 
مأخوذ بنحو اللا ابشرط من جهة الزيادة . 

وفى هذه الصورة يستحيل التخيير 
بين الأقل والأكثر . وذلك لأنّه حينما 
يأني بالأقل يكون قد امتثل الأمر 
وتحقق بذلك الغرض وسقط الوجوب 
عن المكلّف . فلا معنئ لاعتبار الأكثر 
مصداقاً للواجب » نعم يمكن ان يكون 
الأكثر مستحباً . 

ومثاله : التخيير بين التسبيح مرة أو 
ثلاث مرات لو كان التسبيح مرة مأخوذاً 


التخيير الشرعي والعقلي 

المراد من التخيير بين شيئين أو 
أشياء هو جعل المكلّف فى سعة من 
جهة اختيار أحد البدائل الو اقعة متعلقاً 
للأمر . 

ويقصدون من التخيير الشرعي هو 
التخيير الذي تصدّئ الشارع للنص عليه 
وعلى أطرافه .كما في التخيير بين 
خصال الكفارة والتخيير بين الخبرين 
المتعارضين المستفاد بواسطة روايات 
العلاج . 
وأما التخيير العقلى فهو الذي تتم 
استفادته بواسطة العقل كما في حالات 
ايقاع الأمر على الطبيعة بنحو الاطلاق 
البدلي وكما في حالات التزاحم بين 
المعسا ونيز 

وسيأتي مزيد توضيح وتعميق 
للفرق بين التخييرين تحت عنوان 
« الواجب التخييرى ». 


التخيير العقلى الشرعي 
هو الذي عبّر عنه السيد الخوني طه 
بالتخيير العقلى الثابت بضميمة الدليل 


التخيير العقلي الشرعي 2000 


الشرعي ومراده انّه لو ورد خطاب 
شرعي ودار الأمر بقرينة خارجية بين 
لوط أصل الخطاب وسقوط اطلاقه 
المقتضى للتعيين فإنَّ المتعين هو 
سقوط الاطلاق . لأنّه القدر المتيقن من 
القرينة الخارجية , إذ انها لا تقتضي أكثر 
من ذلك . 

وبتعبير آخر : لو دار الأمر بين سقوط 
الحكم وسقوط تعيّنه فإنَّ العقل يحكم 
بسقوط التعدّن دون أصل الحكم ء لأنه 
القدر المتيقن . 

ومثاله لو ورد خطاب شرعى مفاده 
وجوب صلاة الجمعة . وكان مقتضئ 
اطلاقه هو الوجوب التعييني . وورد 
خطاب آخر مفاده وجوب صلاة الظهر . 
وكان مقتضئ اطلاقه هو الوجوب 
التعييتن ؛ ودلّت القرينة الخارجية على 
عدم وجوب الصلاتين تعييئاً » فاما أن 
يكون الوجوب ساقط عنهما أو يكون 
الوجوب ثابت لهما تخييراً والاول 
يقتضي سقوط الخطابين رأساً ٠والثاني‏ 
يقتضي سقوط الاطلاق ‏ المقتضي 
للتعيين -عن كلا الخطابين » وهنا يكون 
القدر المتيقن هو سقوط الاطلاق » إذ 


أيضاً الاانّه القدر المتيقن من مفاد 
القرينة بعد دوران مفادها بين سقوط 
بواسطة ثبوت الوجوب لهما تخييراً. 

وذكر السيد الخوئي له مثالاً آخر 
نذكره ليتّضح المراد أكثر . وحاصله : 

انه لورود خطاب شرعى عام وكان له 
اطلاق احوالى إلا انَّه قامت القرينة 
الخارجية علئ خروج فردين من 
العموم »الا انَّ القرينة لا تتكفل ببيان 
نحو خروجهما. وهل وانهما خارجان 
عن العموم مطلقاً أو ان خروجهما عن 
وأما ترتيب حكم العام علئ أحدهما 
عند عدم ترتيب الحكم على الآخر فهو 
ممالا تنفيه القرينة . 

فهنا يكون القدر المتيقن هو الثاني 
دون الاول» مثلاً : لو قال المولئ ١:‏ أكرم 
كل العلماء » فإِنَّ هذا العموم له اطلاق 
أحوالى . بمعنئ انه يجب اكرام الفرد 
الاول حتى فى حالة اكرام الثاني وهكذا 


والثالث . فلو كانت هناك قرينة مقتضية 
لعدم وجوب اكرام زيد وخالد من 
العلماء إلا انّه لم يحرز نحو الخروج 
لهذين الفردين عن حكم العام .وهل انه 
لا يجوز اكرامهما معاً أو انّه لا يجوز 

فإنَّ مفاد القرينة يدور بين اخراج كلا 
الفردين عن حكم العام أو اخراجهما 
عن حكم العام تخييرا. والقدر المتيقن 
من القرينة هو الخروج التخييري » 
وذلك لأنَّ القرينة لاتكشف عن أكثر من 
الفردين الخارجين فهى لا تثبت 
انه وان كنا نسلّم بأن مقتضئ الاطلاق 
الاحوالي في الفردين هو وجوب اكرام 
كل فرد حتئ في حال اكرام الآخر إلا انه 
ثمّة علم بعدم إرادة الاطلاق.إمامن 
جهة عدم وجوب اكرامهما من رأس 
فيكون الاطلاق ساقط عنهما 
لخروجهما عن حكم العام » أو ان 
الإطلاق الاحوالى هو وحده الساقط عن 


الفردين دون العموم . وحيئنئذٍ يتعين 
الإحتمال الثانى . إذ لا مقتضى لاسقاط 
حكم العام عنهما معاً بعد عدم دلالة 
القرينة على ذلك . نعم هى محتملة 
لذلك إلا انها محتملة للمعنى الآخر 
أيضاً . ولمّا كان المعنئ الآخر هو القدر 
المتيقن فإن العقل يحكم بتعيّنه , لتمامية 
العموم وعدم وجود ما يوجب سقوطه 
عن الفردين رأساً . 


التخيير الفقهى والأصولي 

المراد من التخيير الفقهى هو ان 
اللأكلك: فى نم اند بمرو حو بار 
أحد التكليفين وتطبيقه في مقام العمل . 
معان ول عوعى عكار اعد 
التكليفين اكتوا قال : الشرعى 
المتكفل لسيان التخيير الفقهي يُحدّد 
التكاليف الواقع كلّ واحدٍ منها طرفاً 
للتخيير . ويكون المكلف عندها 
مسئولاً عن اتخاذ أحد التكاليف 
وتطبيقها في مقام الإمتئال. 

وأما التخيير الأصولي فهو بمعنئ 
جعل الحجيّة لاحد الدليلين تخييراء 
ومع اختيار أحسد الدليلين بعد بوت 


الدشيين فن نان التعارضن ل 


الحييكة لةاتتصييرا كتوق المكدلت 
مسئولاً عن العمل بالتكليف المستفاد 
بؤاسطة الذليل المتحان::ويكون ذلك 
التكليف هو المتعين عليه بعد امتيار 
دليله . وكأنّه لا يوجد تكليف آخر مفاد 
بواسطة دليل آخر . 

وبتعبير آخر : التخيير الاصولي لا 
نظر له الئ مؤدى الدليلين وما يشتملان 
عليه من تكليفين » وانّما نظره الئ نفس 
الدليلين وجعل الحجية لهما تخييرا . 
ويكون لزوم العمل بتكليف دون آخر 
مترتباً على اختيار أحد الحجتين . وبعد 
اختيار احدئ الحجتين تكون وظيفة 
المكلف العمل يمو داها تعييئاً . 


التخيير في باب التعارض 

عن نا في بخث تاسيين الأصيل 
فن الاخيان اها 
2 الأعلام ضاي الككقانة لفان 

ذهبوا الى انَّ المرجع عند تعارض 
الأخبار هو التخيير » اعتماداً علئ بعض 
روايات العلاج ٠‏ وفىي مقابل هذه 
الدعوئ ذهب المشهور الى ان التخيير 
لا تصل النوبة إليه إِلَّا بعد فقدان 


الجهة الاولئ :ان التخيير بناء على 
مرجعيته في حالات التعارض بين 
الاخبار هل هو من التخيير فى المسألة 
الفقهية أو هو من التخيير في المسألة 
الافيولتة؟ 

المعروف بينهم ان التخيير في 
الاخبار المتعارضة هو التخيير في 
العسالة الاصولتة هذا ماه إن أدلّة 
العلاج المفيدة للتخيير جعلت الحجيّة 
التخييريّة للخبرين , والمناسب لجعل 
الحجية التخييرية -كما ذكر المشهور ‏ 
هو جعل الحجيّة المشروطة » بمعنئ ان 
الشارع أناط حجيّة الدليل الذي له 
معارض بالتزام المجتهد به أو المكلف . 
فمتئ ما التزم المكلّف بأحد الخبرين 
فإِنّ الحجيّة تثبت لذلك الخبر الملتزم به 
دون الآخرء وهكنا لو التزم بالآخر فإن 
الحجيّة تثبت له دون الاول . 

الجهة الثانية : ان التخيير -والذي هو 
المرجع عند تعارض الاخبار هل هو 


ابقداتى أو استمزارئى؟ 

فيتاء على الاول تكون الحجيّة 
التخييريّه ثابتة قبل اختيار أحد الخبرين 
والإلتزام به أما بعد اختيار أحدهما 
والإلتزام به فنّه ليس للمجتهد اخمتيار 
الخبر الآخر ء بل يكون ساقطأ عن 
الحجيّة بمجرّد الإلتزام بالأوّل مثلاً . 
وهذا بخلاف مالو بنينا على استمرارية 
التخيير فإِنَّ للمجتهد ان يختار أولاً 
أحدهما ثم بعد ذلك يختار الآخر . 

وقد ذهب صاحب الكفاية لله الى 
استمرارية التخيير وانّهِ لا يسقط بمجرّد 
اغا الحدهما ال اتواءيه:وابتدل 
تذلك باستضحات التخيير المتيقن 
ثبوته قبل اختيار أحد الخبرين . هذا 
بالاضافة الى اطلاقات أدلة التخيير فإنّها 
تقتضي صحة اختيار الآخر حتئ في 
حال اختيار الاول قبل ذلك . 


تداخل الأسباب والمسبّبات 
الشرط واتّحد الجزاء فهل ان القاعدة 


تقعفن تنداك الأستبانت:والحن هئ 


القداحل عو كر ترب رامو انمه نيه 
مجموع الأسباب فيكون كلّ سبب جزء 
علّة بعد ان كان علّةَ مستقلّة فى ظرف 
الإنفراد . وعدم التداخل نعناء مستي 
على استقلاليّة الأسباب واقتضاء كلّ 
واحد منها جزاء مستقلاً . 

ومع البناء على تداخل الأسباب لا 
تصل النوبة للبحث عن تداخل 
المسبّبات انّما الكلام لو كان البناء هو 
عدم التداخل بين الأسباب فهل القاعدة 
تقتقى تداخدل المستيات #«مسعت ان 
الفكات وان كانت ذمّته مشغولة 
بتكاليف متعددة إلا 2 بامكانه الخروج 
عن عهدة هذه التكاليف المتعددة 
ا لو 0 
الماعدة د تقتضى عدم تداخل المسيّبات 
وان الجزاء يتعدّد بتعدّد أسبابه وان 
ل و 
التكاليف المتعدّدة بعد تحقق أسبابها . 

والثمرة المترئّبة على هذا البحث - 
كما أفاد المحمّق النائيني يإ له هي انّه بناء 
على القول بتداخل الأسباب يكون 
الجزاء واحداً . وعليه يكون الاتيان 


بالجزاء متعدداً تشريعاً محرماًء إذ لا أمر 


بأكثر من تكليف بعد البناء على 
التداخل . 

وأمًا بناء على عدم تداخل الأسباب 
مع البناء علئ تداخل المسبّبات فإن 
المكلًّف وإن كان بإمكانه الاكتفاء 
ممصمل مر اير جد لقي 
بالجواءات الأشرى لا يكوق تكتبريعاً 
مكرما إذان تاغل الستكبات لا 
يقتضى أكثر من الرخصة . 
ومع البناء على عدم تداخل المسبّبات 
يكون المكلّف ولا عن تحصيل 
تمام الجزاءات المتعدّدة بتعدّد أسبابها . 

ويمكن التمثيل لذلك بمالو 
العدييعة :عل مكلك مسدموعة من 
الاسباب الموجبة للغسل كالجنابة 
ومس الميت والحيض فهل القاعدة 
تقتضى تداخل هذه الأسباب . وعندئذٍ 
لا يترئّب عن مجموع هذه الأسباب إِلَا 
وجوب غسل واحد. أو ان القاعدة 
تقتضى عدم التداخل وان كل سبب 
يوجب غسلاً مستقلاً . ومع البناء على 
عدم تداخل الاسباب فهل القاعدة 
تقتضي تداخل المسبّبات . بمعنئ كفاية 
غسل واحد للخروج عن عهدة التكليف 


بالأغسال الثلاثة . أي انَّ المكلّف وان 
كان مسئولاً عن ثلاثة أغسال الا ان 
الاتيان بواحدٍ يكفي عن الأغسال 
الأخحرئ.ء أو ان القاعدة تقتضى عدم 
التذاخل + وعتركل يحب على المكلك 
الإتيان بثلاثة أغسال وان الإتيان بغسل 
واحد لا يوجب الخروج عن عهدة 
الأغسال الأخرئ . 

نمَّانْ محل البحث عن تداخل 
سنا والمسبّيات وعدم تداخلها 
مختص بحلات قابليّة الاسباب 
والمسبّبات للتعدّد كما فى المثالء أمّا لو 
كان السبب غير قابل للتعدّد كالافطار 8 
نهار شهر رمضان. فإن الاافطار غير قابل 
للتعدّد إذ بعد أن يأكل الصائم في المرّة 
الأولئ يكون قد أفطرء وعندئذٍ لا يقال 
للأكل الثاني انه افطار كما هو واضح أو 
كان المسبّب غير قابل للتعدد كما في 
القصاص بالقتل مثلاً فإِنّ هذين 
الفرضين خارجان عن محل البحث . 


الترادف 


وأردفت الرجل إذا أركبته خلفك فوق 


الدابة . 

والمراد من الترادف فى المقام هو 
اشتراك لفظين متغايرين في معنىّ 
واحد . والمترادف هو ما يكون فيه 
المعنئ قد وضع له أكثر من لفظ لغرض 
الدلالة عليه . ومثاله : الحيوان المفترس 
فإنّ له مجموعة من الالفاظ قد وضعت 
للدلالة عليه . مئل لفظ الأسد والليث 
والهزبر . 

والبحث في المقام من جهتين : 

الجهة الاولئ : فى امكان الترادف 
فى اللغة : 1 

فقد يقال بعدم امكان الترادف في 
اللغة . وذلك لأنّه لا معنئ لوضع لفظين 
أو أكثر لمعن واحد بعد ان كان الغرض 
من الوضع هو تفهيم المعنى . وهو 
يحصل بوضع لفظ واحد لافادة المعنى 
المرادء ومن هنا يكون وضع أكثر من 
لفظ لافادة معنىّ واحد منافٍ لحكمة 
الوضع . والمفترض من واضع اللغة انه 
حكيم لا يقدم على ماهو عبث ومناف 
للحكمة . 

الاانّ هذه الدعوئ غير تامة بعد 
شهادة الوجدان على وقوع الترادف في 


اللغة . والوقوع أقوئ شاهد على 
الامكان . على انَّ ذلك لا ينافى مقتضئ 
الحكمة من الوضع ء إذ ماهو المحذور 
في أن يتوسّل الواضع أو المتكلّم بأكثر 
من لفظ لإفادة المعنئ المراد عنده . 

والمتحصل انَّ امكان الترادف فى 
المباني فيما هو واقع الوضع . نعم يمكن 
التعهد في الوضع والتى يتبناها السيد 
الخوئى عله . وذلك لان المتعهد اذا التزم 
بأن لا يقصد تفهيم هذا المعنئ إلا إذا 
جاء بهذا اللفظ فهذا يعنى انّه لا يكون 
ملتزماً بتعهده إذا جاء باللفظ الآخر 
المرادف وقصد تفهيم نفس المعنئ إلا 
أن يكون قد التزم بالتزامين . وهو ان لا 
يقصد تفهيم هذا المعنئ إلا ان يات بهذا 
اللفظ ثم يلتزم التزاماً آخر بأن لا يقصد 
نفس المعنئ إلا إذا جاء باللفظ الآخر 
المرادف . 

ولا يخفئ التهافت بين الالتزامين» إذ 
ان أحد الالتزامين ينافى الآخرء نعم 
يمكن ان يلتزم بأن لا يقصد تفهيم هذا 
المعنى إلا إذا جاء بكلا اللفظين وهذا 


الالتزام وان كان ممكناً إلا انه خلاف 
المتعارف . إذ من غير المألوف الإلتزام 
باللاتيان بكل المترادفات لغرض تفهيم 
معنىّ واحد. 

الاانّه يمكن التفصى كما أفاد السيّد 
الصدر يالل بأحد حلول ثلاثة نذكرها 
بنحو الااجمال . 

الأول : افتراض تعدد الواضع. 
بمعنئ تعددالمتعهدين بتعدد 
المترادفات . وهذا الجواب لو تم فإنه 
يصلح لتفسير المترادفات فى اللغة بناء 
علئ مسلك التعهد . 

الثانى : هو افتراض اتحاد المتعهد 
لان التعهّد يكون بهذه الكيفيّة . وهى 
ان ديق أن الآ تمد تقو هذا البعتن 
إلا اذا جاء بأحد هذه الألفاظ المترادفة . 

الثالث : افتراض اتحاد المتعهد أيضاً 
لان التعهد يكون مشروطا . بمعنئ ان 
نفترض ان المتعهد يتعهد بأن لا يقصد 
تفهيم المعنئ إلا أن يأتِ بهذا اللفظ 
ولكن بشرط ان لا يات باللفظ الآخر ثم 
يتعهد تعهداً آخر بان لا يقصد تفهيم 
المعنى إلا أن يأتِ باللفظ الآخر على ان 
لايأت باللفظ الأوّل . 


وبهذا البيان اتضح امكان الترادف 
في اللغة علئ جميع المباني . 

الجهة الثانية : فيما هو منشأ وقوع 
الترادف فى اللغة .وقد ذكر لذلك 
احتمالان: 

الاحتمال الاول : أن يكون ذلك قد 
نشأعن تصدي الواضع لوضع لفظين أو 
أكثر لمعنئ واحد.ء أمّا فى عرض واحد 
أو علج ترات متقافنة ندر فذاقلا ان ذلك 
ل ا 6 
الوضع . 

الاحتمال الثانى : أن يكون ذلك قد 
نشأ عن اختلاف لواقم يعن ارك 
قبيلة من قبائل العرب قد وضعت 
للمعنئ المراد لفظاأً خاصاً ثم انّهلما 
جمعت الفاظ اللغة أو تداخلت القبائل 
فيما بينها صار للمعنئ الواحد ألفاظ 
متعدده. 

وهذان الاحتمالان يمكن أن يكون 
أحدهما هو المنشأ لوقوع الترادف في 
اللغة كما يمكن أن يكون مجموعهما 
هو المنشأً لذلك . بمعنئ انّه من الممكن 
أن يكون بغضن المترادفات نشأ عن 
الاحتمال الاول وبعضها نشأ عن 


الاحتمال الثانى . 

على انَّ هنا احتمالاً لا ينبغي اغفاله , 
وهو انَّ الوضع قد يكون تعيّنياً . بمعنى 
انه ينشأ عن كثرة استعمال لفظ في معنىٌ 
ولا يكون لاحد تصدٍ للوضع . وإذا كان 
كذلك فحن المفكن ان ركد استعمال 
لفظ في معنئّ بدرجة ينشأ عن هذه 
الكثرة الاستعمالية الوضع ء ثم يكثر 
استعمال لفظ اخر من نفس القبيلة في 
المعنئ نفسه فينشأ عن ذلك وضع آخر . 


الترئب 

المراد من الترتب هو التكليف 
بالمهم بشرط عدم امتثال التكليف 
بالأهم . فيكون التكليف بالأهم مطلقاً 
من جهة امتثال التكليف بالمهم أو عدم 
امتثاله . وأما التكليف بالمهم فهو 
مشروط بعدم امتثال الأهم أو قل انَّه 
مشروط بعصيان الأهم . وبهذا تكون 
فعلية التكليف بالمهم منوطة بعصيان 
التكليف الاهم . 

ثم ان مورد الآمر الترتبى هو حالاات 
التزاحم وضيق قدرة المكلّف عن 
الجمع بين التكليفين وإلا فلو كان 


المكدّف قادراً على الجمع بين 
التكليفين في عرض واحد فلا معنئ 
للأمر الترتبي » وليس المقصود من ضيق 
قدرة المكلف عن الجمع بين التكليفين 
هو ضيق القدرة عن امتثال أحدهما حتى 
في طول الآخر بل ال الدرتب ييتصور 
حتى في حال قدرة المكلّف علئ الجمع 
بين التكليفين طولياً اذا كان عاجزاً عن 
الجمع بينهما في عرض واحد . كما في 
الواجب الموسع والمضيق , فلو وقعت 
النجاسة في المسجد عند زوال الشمس 
فإِنّ هنا يمكن تصوير الأمر الترتيبي . 
بأن يقال ان فعلية الأمر بالصلاة -والذي 
هو الواجب الموسع ‏ مشروط بعدم 
امتثال الأمر بالازالة » وهذا بخلاف الأمر 
بالازالة فانّه مطلق من جهة امتثال الأمر 
بالصلاة أو عدم امتثاله . فمورد الأمر 
الترتبي هو ضيق قدرة المكلّف عن 
الجمع بين التكليفين المتضادين بنحو 
الضد الخاص فى عرض واحد . 
وباتضاح ذلك نقول : ان البحث عن 
ارقن انما هو. عن امكاتة وامساعةء 
بمعنى ان البحث عنه بحث ثبوتي . 


وواضح انَّه لو ثبت امتناعه فإنّه لا تصل 


ا 
ثبت امكانه فقد أفاد السيد الخوئى مله ان 
ثبوت الامكان للأمر الدرتبي كاف في 
ثبوت وقوعه بلا حاجة الى تجشم عناء 
البحث الإثباتي . وذلك يتّضح بهذا 
البيان : 

إنَّ افتراض مسئولية المكلّف عن 
تكليفين يعجز عن الجمع بينهما في 
عرض واحد مستحيل لاستحالة 
التكليف بغير المقدور ء أو قل ان الأمر 
بالضدين بنحو يكون كل واحدٍ منهما 
مطلق من جهة امتثال الآخر أو عصيانه 
مستحيل لاستحالة طلب الجمع بين 
الضدين ., فالأمر بانقاذ الغريق الاول 
بنحو مطلق . والأمر بانقاذ الغريق الثاني 
بنحو مطلق -رغم ضيق قدرة المكلّف 
عن امتثال الأمرين ‏ مستحيل وإلَالزم 
التكليف بما لا يطاق , وحينئذٍ لابرٌ من 
أحد علاجين . إمّا البناء على سقوط 
الأمر بالمهم من رأس . بمعنئ انَّ 
المكلّف مسئول عن امتثال التكليف 
بالأهم فحسب وليس مسئولاً عن 
التكليف بالمهم سواء امتثل الأمر بالاهم 
أو لم يمتثله . وأما الالتزام بتقييد الأمر 


بالمهم . أي الالتزام بمسئولية المكلّف 
عن الآمر بالمهم عند عصيان الامر 
بالأهم . وهذا معناه سقوط الإطلاق عن 
الأمر بالمهم دون سقوط أصل الأمر به. 
وتلاحظون ان كل واحدٍ من هذين 
الحلّين يرتفع معه محذور التكليف 
ند المتقد وو الا ان الأول لا مك انعد 
امكان التفصّى عن محذور التكليف 
بغير المقدور بواسطة الحل الثاني . 
وبتعبير آخر: يدور الأمر بين سقوط 
أصل الأمر بالمهم وبين سقوط اطلاقه . 
ولا معنئ للإلتزام بسقوط أصل الأمر 
بالمهم بعد انْ كان واجداً لملاك جعله . 
وبعد امكان التفصَّى عن محذور 
التكليف بغير المقدور بواسطة تقييد 
الأمر بعدم امتثال التكليف بالأهم . 
ومن هنا يتعيّن سقوط الاإطلاق عن 
الأمر بالمهم , لأنّه القدر المتيقن الذي 
تقتضيه القرينة العقلية والتى هي 
استحالة التكليف بغير المقدور. 
وقد أوضحنا ما يتصل بهذا البيان 
تحت عونوان «التخيير العقلى 
الشرعي ». 
وبهذا يتمحض البحث فى الترتب 


عن إمكانه وامتناعه .وقد اختلف 
وات مجر 
يله الى الشيخ الانصاري عله 
0 0 اماع خلافاً لجمع من الأعسلام 
كالمحقق النائيني عله ل . هذا وقد استدلٌ 
صاحب الكفاية يه للقول بالإمتناع بما 
ملخصه : 
انه يلزم من الأمر الترتبي طلب 
الجمع بين الضدين . وذلك في زمان 
فعلية الأمر بالمهم. أي حين عصيان 
الأمر بالأهم أو العزم على تركه 
وعصيانه . إذ من الواضح عدم سقوط 
الأمر بالأهم بمجوّد عصيانه أو العزم 
على عصيانه . وحينئذٍ يكون كل من 
الأمر بالأهم والامر المهم فعلياً وهذا 
معناه مسئولية المكلف عن كلا 
التكليفين . إذ ان كلاً منهما يدعو لامتثال 
نفسه حيئئذٍ ‏ إذان ذلك هو مقتضئ 
افتراض فعلية كل منهما . 
وأما ما استدل به على إمكان الترتب 
فوجوه إِلَاانَّ عمدة القول بإمكانه يتضح 
بهذا السيان _ بعد الاستدلال عليه 
بالوجدان وملاحظة الخطابات العرفية ‏ 
وهوانَ المفترض هو عدم التنافي بين 


الأمر بالأهم والأمر بالمهم ذاتاً . بمعنئ 
انه ليس ثمة محذور من جعل الوجوب 
على الفعل الأهم وجعل الوجوب على 
الفعل المهم . وذلك لكون كل واحدٍ 
منهما واجداً لملاك جعله . نعم التنافي 
انّماهو من جهة ضيق قدرة المكلّف عن 
الجمع بين متعلقي الجعلين , وحينئذٍ لو 
كان كلا التكليفين مطلقين لكان 
المكلّف عاجزاً عن امتثالهماء أمَالو 
افترضنا ان فعليّة التكليف بالمهم مقيّدة 
بعدم امتثال الأهمّ فإِنَّه لا محذور من 
جهة استخالة التكليف بغير المقدورء 
وذلك واضح عندما يمتثل المكلّف 
الأمر بالأهم . حيث لا مسئولية علئ 
المكلف من جهة التكليف بالمهم بعد 
ان لم تكن فعليته متحققة بسبب انتفاء 
موضوعها وهو عصيان الأمر الأهم. إِذْ 
المفترض انه لم يعصٍ الأهم . 

وأما حينما يعصى التكليف بالأهم 
فكذلك لا محذور من جهة لزوم 
التكليف بغير المقذور اذ ان المكلت 
لم يكن مسئولاً عن غير التكليف 
بالآهم . فالتكليف بالآهم ليس مزاحما 
بتكليف آخر ء وذلك لأنّ التكليف 


الترجيح بالأحدثية 0 ”5ط 


بالمهم لا يدعو لايجاد موضوعه وهو 
عصيان الأمر بالأهم فلا يكون التكليف 
بالمهم منافياً ومعانداً للتكليف بالأهم , 
غايته انَّ المكلّف لما شاء عدمامتثال 
التكليف بالأهم تنقح موضوع التكليف 
بالمهم » فالمكلّف إذن قادر على امتثال 
الأهم بواسطة اعدام موضوع الأمر 
بالمهم . 

وبتعبير آخر : لمّالم تكن التكاليف 
مقتضية لايجاد موضوعاتها, إذ هي لا 
تدعو إلا الى امتثال نفسها فى ظرف 
انّفاق تحقق موضوعاتها خارجاً . لمالم 
يكن كذلك فالأمر بالمهم لا يزاحم الأمر 
بالأهمئ إذانٌ الأمر بالمهم لاا يكون 
كذلك إلا اذا افترضنا اقتضائه لايجاد 
موضوعه وهو معصية الأمر بالأهم. 
والأمر ليس كذلك حيث قلنا ان الأمر 
بالمهم لا يدعو لمعصية الأمر بالأهم . 

وحينئلٍ نقول : إذا لم يكن الأمر 
بالمهم نافياً للأمر بالأهم فما هو المانع 
من الأموحة بعكو الدرتت بان تفال 
تجب عليك الازالة مطلقاً ولكن اذا 
عصيت الأمر بها وجبت عليك الصلاة . 
فالأمر بالصلاة لا يزاحم الأمر بالإزالة . 


إذانّه لا يدعو لعصيان الأمر بالازالة وانّما 
يدعو للإتيان بالصلاة لو عصئ المكلف 
الأمر بالإزالة ‏ وواضح انه حين عصيانه 
الأمر بالازالة قادر على امتثال الأمر 
بالصلاة تكويئاً وشرعاًء اما تكويئاً 
فواضح . وأما شرعاً فلأن ترك الإزالة لم 
يكن مستنداً الى الشارع بعد ان لم يكن 
الأمر بالصلاة مقتضياً وداعياً لعصيان 


الترجيح بالأحدثية 


والمقصود من الترجيح بالأحدثية 
هو لزوم التعبّد بالخبر المتأخر صدوراً 
فى ظرف تعارضه مع المتقدم صدوراً . 
وليس المراد من ذلك هو لزوم التعبّد 
بالمتأخر مطلقاً حتى مع امكان الجمع 
العرفى بين الخبر المتقدم والمتأخر. 

وقد تبنئ بعض الفقهاء هذا المرجح 
في ظرف التعارض إلا ان المعروف 
بينهم هو عدم الترجيح بالأحدثية , لأنّ 
المتأحَر لوكان ناسخاً فإنه يلزم التعبّد به 
دون المتقدم بقطع النظر عن مرجحات 
باب التعارض . وذلك لان الناسخ ليس 
من قبيل المرجحات وانما هو من قبيل 


الكاشف عن انتهاء أمد الحكم المتقدم 
وصيرورة الحكم المتأخر هو الحكم 
الفعلى والذي يلزم العباد التعبّد به إلا انه 
لو سلمنا امكان النسخ بعد 
الرسول يَليْكَةٌ فإن من المقطوع به عدم 
ثبوت النسخ إلا بدليل قطعى . وهذا 
موجب اخر لخروج الترجيح بالاحدثية 
عن مرجحات باب التعارض . وذلك 
لأن الخبر المقطوع الصدور واجد 
للحجيّة بنحو لا يصلح الخبر الواحد 
لمعارضته ولو كان هذا الخبر معتبراً 
ددا 

ولو كان المراد من الترجيح 
بالاحدثية هو التخصيص والتقييد 
للاطلاقات المتقدمة صدوراً فهذا 
خحروج أيضاً عن مرجحات باب 
التعارض. إذانٌ التخصيص والتقييد انّما 
يكونان فى حالات امكان الجمع 
العوفن + وغئدئد ليون الأاحدت 
را 

على انَّ بعض الروايات التى استدلٌ 
بها على الترجيح العف ماعيلة 
على خصوصية نحتمل دخالتها في 
الترجيح بالمتأخر .وهو العلم بصدور 


الخبرين المتعارضين . وهذا ما لا نتوفر 
عليه فعلاً . وذلك لتساوى الخبرين 
عندنا من حيث احتمال صدورهما 
وعدم صدورهماء وايّهما صدر لبيان 
الحكم الواقعى وأيّهما صدر تقيّة مثلاً. 

علئ ان الرواية اشتملت على قرينة 
تكشف عن ان الملاك من لزوم الأخذ 
بالمتأخر هو التقيّة وان الامام نظ قد 
يعطي حكماً لمسألة ثم في وقت آخر 
يعطي حكماً آخر لنفس المسألة وقد 
يكون المتأخر هو المناسب للتقيّة ومع 
ذلك يلزم التعبّد به وذلك لمناسبة زمن 
صدور الخبر للتقيّة » وواضح انَّه لو كان 
كذلك فإنَّ العمل بالخبر المتأحَر انَّماهو 
لتشخيص الامام هه الأعرف بمجاري 
الامور وان المناسب في ذلك الوقت هو 
العمل بالتقيّة وإلا فالخبر المتقدم هو 
الذي صدر لبيان الحكم الواقعى . ولو 
كان الخبر المتقدّم هو الذي صدر لبيان 
الحكم الواقعى فإنَ لزوم العمل به انما 
هو لأجل كونه الحكم الواقعي وان 
الخبر المتقدم صدر لمناسبات اققتضتها 
التقية . وعليه لا يكون الخبر المتاخر 
مترجحاً بسبب تأخره بل انَّ الترجيح 


انما نشأ اما عن كون المتأخر صدر لبيان 
الحكم الواقعى وامًا لأنّه كان مناسباً 
للتقية فى ظرف صدوره . 

أما نحن فلمًّا لم نكن مطلعين على 
أيّ الخبرين صدر تقيّة وأيهما صدر 
لبيان الحكم الواقعي فإن اللازم هو 
الرجوع لمرجح آخر للتعرّف بواسطته 
على ما يلزم العمل به منهما. 


الترجيح بالتقيّة 

المراه من الترجيح بالتقّة هو انّه لو 
تعاتفف ووزاكان تعارضا متكا 
موجباً للعلم بمنافاة احداهما للواقع 
وكانت كلا الروايتين واجدتين لشرائط 
الحجيّة بقطع النظر عن التعارض فإِنّه 
يلاحظ مفاد كلا الروايتين فإن كانت 
احداهما موافقة لروايات العامة 
والاخرق متخالفة أوغدين'موافقة فنان 
الموافقة لروايات العامة تسقط عن 
الحجيّة بسبب التعارض . 

ومنشأ الترجيح هو انه من غير 
المعقول ان تكون كلا الروايتين 
صادرتين لبيان الحكم الواقعى . فلابدٌ 
وان تكون احداهما صادرة تقيّة أو انها 


غير صادرة . ولمًا كان عدم الصدور 
ينافى اعتبار السند ووثاقة جميع رواته 
فيتعين صدور احداهما تقيّة. ولمّاكان 
الأقرب للتقيّة هي الرواية الموافقة 
لروايات العامة تعين عدم صدورها 
لبيان الحكم الواقعى . وهذا ما يوجب 
سقوطها عن الحجيّة . 

وبهذا اتضح المراد من الترجيح 
بالتقيّة وانه عبارة عن ترجيح الرواية 
المنافية للتقيّة أو غير المناسبة لها فى 
مقابل الرواية المناسبة للتقيّة . 

ثم ان الترجيح بالتقيّة هل يختص 
باتفاق موافقة احدئ الروايتين لروايات 
العامة <كماهو مقتضئ معتبرة 
الراوندي أو تشمل الموافقة لفتاوئ 
العامة المستندة لغير الروايات 
كالسبعتدة للقباسن أو الاستتفسان:. 

التشاهر من كلمات الفقهاء ان 
الترجيح بالتقيّة لا يختص بموافقة 
احدئ الروايتين المتعارضتين لروايات 
العامة بل يشمل الموافقة لفتاواهم 
المستندة لمدارك اخرئ غير الروايات . 
وذلك بمقتضئ اطلاق بعض الروايات 
كمقبولة عمر بن حنظلة . على انَّ ذلك 


هو متتفضى مناسبات الحكم 
والموضوع .إذان المستظهر مسن 
روايات الترجيح بالتقيّة ان ذلك ليس 
كما تعيلاياً ضرفا بل انه نكا عن 
الظروف التى اكتنفت عصر النص . 
حيث كان العامة ذووا شوكةٍ واقتدار 
فتكون مناوءتهم واظهار ماينافى 
متبنياتهم مسوغاً لإساءتهم أو لا أقل 
استيحاشهم والذي قد يترتب عليه 
التشنيع والتوهين. وقد تفضى 
مخالفتهم للوقوع في الضرر والذي كان 
يحرص أهل البيت ليغ على التحفظ 
من ايقاع شيعتهم في محذوره . 

واذا كان هذا هو الملاك للترجيح 
بالتقيّة فأيّ فرق بين موافقة الخبر 
لروايات العامة أو موافقته لفتاواهم الغير 
المستندة لأخبارهم . 

ثم انَّ الترجيح بالتقيّة انما يأني في 
مرحلة متأخرة عن الترجيح بالموافقة 
للكتاب المجيد والسئة القطعيّة . فلو 
تعارض خبران وكان أحدهما موافقاً 
للكتاب المجيد والآخر مخالفاً للكتاب 
إن الذي يسقط عن الحجيّة هو الخبر 
المخالف للكتاب وان كان مخالفاً للعامة 


وكان الخبر الموافق للكتاب موافقاً 
للعامة . فالترجيح بالتقيّة إذن انما هو في 
حالة عدم موافقة ومخالفة كلا الخبرين 
للكتاب المجيد كأن لم يكن الكتاب 
المجيد مستصدياً لحكم المسألة 
المشتمل عليها الخبران المتعارضان . 
وعنئذٍ يلاحظ الموافق لمذهب العامة 


فيكون مرجوحا. 
وهذه الطولية مستفادة من معتبرة 
الراونى 1837 


الترجيح بالشهرة 

وقد وردالترجيح بالشهرة فى 
مقبولة عمر بن حنظلة!" والمرفوعة 
الإحسائى !04 . 

هذا وقد اختلف الفقهاء فى المراد 
من الشهرة الواردة فى الروايتين . فد 
ذهب البعض الئ انَّ المراد من الشهرة 
هي الشهرة الروائية . بمعنئ اشتهار نقل 
الرواية فى المجاميع الروائية بحيث 
تكون الرواية بالغة حد التواتر أو 
الاستفاضة . وحينئذٍ يكون صدورها 
مطمئناً به وتكون الرواية الواقعة في 


الترجيح بالشهرة 0 


مقابلها شاذة . 

ومن هنا يخرج الترجيح بالشهرة عن 
مرجحات باب التعارض . لأنَّ الترجيح 
بالشهرة بهذا المعنى ‏ يكون من ققبيل 
ترجيح الحجة علئ اللاحجة . إذ لااريب 
فى سقوط الرواية الشاذة المنافية 
للرواية المشتهرة والتىي هي مقطوعة 
ادو 

واستدلٌ السيد الخوئي كله لذلك بأن 
الفشفاهر من الشهرة فى المقبولة 
والمرفوعة هو الوضوح . وذلك لأنَ 
التعبير في المقبولة بالمجمع عليه ونفي 
الريب عما هو مجمع عليه ثم تصنيفها 
فى قسم الأمر البين الرشد يؤكد المعنئ 
المذكور وان التعارض انّما هو بين السنة 
القطعيّة والخبر الشاذء وواضح انَّ كل 
خبر ينافى السنة القطعية يكون ساقطاً 
عن الحجيّة من أول الأمر وان التقديم 
حينئذٍ يكون من باب الأخذ بماهو 
حجة والاعراض عما هو ساقط عن 
الحجيّة . 

وأما افتراض اشتهار كلا الخبرين في 
المقبولة فهو بمعنئ الاجماع على 
نقلهما وانهما مقطوعا الصدور . ومن 


هنا يكون الافتراض خارج عن محل 
الكلام باعتبار ان البحث انُماهو عن 
الخبرين الطضية. 

وفى مقابل هذه الدعوئ ذهب 
المتتهور الى أن المراد من السهرة وان 
كان هو الشهرة الروائية إلا انه مع ذلك 
تكون الشهرة من المرجحات في باب 
التعارض لا أن تقدمها من باب تمييز 
الحجة عن اللاحجّة . وذلك لأنّ المراد 
من الشذوذ فى الخبر المقابل للمشهور 
لكأو كل النا: موالتتمن نه القاوة 
اتماهو بالإضافة للخبر المشهور النقل . 
كما آن التغير عر المتديهون انف 
المجمع عليه لا يعنى أكثر من اشتار 
النقلء فليس المقصود منه اللإجماع 
الاصطلاحى . وذلك بقرينة وجود ما 
تالت اقول اشام حب ارا 
غايته انَّ نقله أقل من نقل الخبر المقابل 
له . ومن هنا يكون التعبير بنفي الريب 
عن الخبر المشهور معناه نفي الريب 
بالاضافة الى الخبر الآخر . 

وأماالسيد الصدر كك فقد أيرز 
قرينتين على ان الشهرة المقصودة في 
المرفوعة هي الشهرة الفتوائية . 


ومفصوده من الشهرة الفتوائية هي 
الشهرة الفتوائية العملية والتى تشعنى 
مناه الفسرم و العم الى وواية: ١‏ 

القريئة الاولئ :انَّ زرارة يه حينما 
أمره الامام 4 بالأخذ بما اشتهر بين 
الاصحاب افترض ان يكون كلا 
الخبرين مشهورين ء وهذا اللإافتراض 
انما يناسب الشهرة الفتوائية العملية . 
وذلك بقرينة انَّ الامام له أمر حين 
اثفاق هنذا الاقتراشين.بالأتخل يما يقول به 
أعدلهما وأوثقهما ء فلو كان المراد من 
الشهرة هى الشهرة الروائية والتي 
تقتضى قطعيّة صدور كلا الخبرين لما 
كان من المناسب الترجيح بالأعدلية 
والاوثقية بعد القطع بصدورهماء إذان 
الترجيح بالاعدليّة والاوثقية -والتى هي 
ف اصفاك الراوى جاتما ناسيب الظين 
بالصدور. 


الترجيح بالصفات 
والمراد من الترجيح بالصفات هو 
الترجيح بصفات الراوي . فلو كان راوي 
احد الخبرين المتعارضين أعدل أو أفقه 
أوأصدق أو أوثق من الراوي للخبر 


الآخر على ان يكون الراوي للخبر 
الآخر ثقة_فإن ذلك يكون موجباً 
لترجيح الخبر المروي عن المتفوق في 
الصفات المذكورة. 

وعمدة ما يستدل به على الترجيح 
بالصفات هو مقبولة عمر بن حنظلة 
ومرفوعة ابن ابي جمهور الاحسائي . 
انها بصدد ترجيح أحد الحكمين على 
الآخر وهو مما لا يتصل بمحل الكلام ؛ 
ويؤيد ذلك اهمال الشيخ الكلينى يله 
للترجيح بالصفات رغم انّه في مقام 
تعداد المرجحات . وأجاب الشيخ 
الانصارى يل عن ذلك باحتمال أن 
يكون اهماله نشأعن وضوح الترجيح 
بالصفات. 
عدم ذكره الترجيح بالصفات لو كان 
ناشئاً عن الوضوح لكان قد أهمل ذكر 
العامة . إذ لاريب فى وضوحهما بل 
أوضحيتهما على الترجيح بالصفات, 
على انَّ الشيخ | لكليني لله في مقام تعداد 
المرجحات فلا يكون الوضوح حينئلٍ 


مسوغاً لاهماله هذا المرجح لوكان 
وأما المرفوعة فهى ساقطة سنداً فلا 
يصح التعويل عليها. 


الترجيح بالظن غير المعتبر 

ويقع البحث في المقام عن صلاحية 
المرجحات القلسة عدي المتضوضة 
لترجيح الخبر ذي المرجح على الخبر 
الفاقد له. فلو اتفق تعارض خبرين وكان 
مقتضية لا قربية مطابقته للواقع بالنسبة 
للخبر الآخر على ان تكون هذه القرينة 
من غير المرجحات المنصوصة فهل 
يصح التعويل على هذه القرينة لترجيح 
ذى القرينة على الفاقد لها؟ . 

ذهب الشيخ الانصاري كه لذلك . 
وقرّب ذلك بوجهين : 

الوجه الاول :ان المستظهر من 
الترجيح بالأعدليّة والأصدقيّة هوانٌ 
ملاك الترجيح فى الأخبار المتعارضة 
مو بريه لاد ظاللرام وتيا 
يكون اشتمال أحد الخبرين على قرينة ‏ 
موجبة لا قربيتة بالنسبة للآخر للواقع - 


سبباً لترجّحه على الآخر , فلا موضوعية 
للمرجحات المنصوصة بعد ان كانت 
الأقربية هي ملاك الترجيح . 

الوجه الثانى :ان المراد من نفى 
الريب عن الرواية المشهورة هو نفي 
الريب باللإضافة للرواية الاخرئ الشاذة 
لا نفى الريب المساوق لليقين 
والاطمئنان . وعليه يكون الخبر 
المكتنف بالقرينة المقويّة لاحتمال 
صدوره ممالا ريب فيه بالاضافة الى 
الخبر المعارض والذى هو فاقد لتلك 
القرينة » وهذا ما يوجب ترجحه عليه 
بعد ان لم يكن الملاك في الترجيح هو 
عدم الريب المطلق . واتما هو عدم 
الريب الاضافي , وهذا ما يتفق في غير 
المرجحات المنصوصة . 

إلا ان الاشكال على التقريب الاول 
هوان المرفوعة ساقطة سنداً . والمقبولة 
انُماهي متصدّية لبيان ماهو المرجح 
لأحد الحكمين على الآخرء فلا صلة لها 
بمحل الكلام . 

وأما الإشكال على التقريب الثاني 
فهو عدم التسليم بأن المراد من نفي 
الريب هو نفي الريب الاضافي وان 


الصحيح هو القطع بصدور الرواية التي 


نفئ الامام عىْةٍ عنها الريب , وبه تكون 
المقبولة بصدد تمييز الحجة عن 
اللاحجة . 

وبسقوط كلا التقريبين لا يكون ثمّة 
مبرر للترجيح بالظن غير المعتبر . 


الترجيح بموافقة الكتاب المجيد 


عالجت مجموعة من الروايات 
العلاجيّة التعارض في الأخبار بواسطة 
الأمر بلزوم الأخذ بالخبر الموافق 
لكتاب الله جل وعلا وترك الخبر 
المخالف لكتاب الله عز وجل أو بلزوم 
ترجيح الموافق على المخالف . 

والطائفة الاولئ خارجة عن محل 
الكلام لظهورها في تمييز الحجّة عن 
اللاحجّة. إذانَ محل الكلام انُماهو 
الروايات المتكافئة والواجدة لشرائط 
الحجيّة لولا التعارض . 

ومن هنا لابدٌ من بيان المراد من 
الموافقة والمخالفة في الروايات 
المتصدّية لعلاج التعارض بين الأخبار 
الواجدة للحجيّة فى نفسهالولا 
التعارض . فنقول : 


ان الظاهر بدواً من الموافقة هي 
مطابقة مفاد أحد الخبرين لكتاب الله عرّ 
وجل ١‏ زان علا الورو رول قود 
الالتفات الى انَّ القرآن الكريم لم يتصدّ 
لبيان كثير من تفاصيل الأحكام الشرعيّة 
وأوكل ذلك للسئّة الشريفة . فلو كان 
المراد من الموافقة هو المطابقة لكانت 
فائدة هذا المرجح محدودة جداً . وهذا 
ما ينافي التأكيد عليه كثيراً في روايات 
العلاج .ومن هنا لا يستبعد ان يكون 
المراد من الموافقة هو عام المنافاة 
لكتاب الله جل وعلاء وذلك في مقابل 
الخبر المنافى لكتاب الله عز وجل ء 
وحيئئدٍ يلاحظ الخبران فإن كان 
أحدهما مخالفاً للكتاب والآخر غير 
منافف له فإنَّ الترجيح يكون للخبر الغير 
المنافى للكتاب . 

ول وش ها شياو قن 
الموافقة لا تعنى التطابق التام بين مفاد 
الكتاب العزيز ومفاد أحد الخبرين بل 
يكفى دخوله تحت عمومات أو 
اطلاقات الكتاب المجيد . وحينئدٍ 
بلاسيظل الشيران فلو كان مودق احدهن 
مشمولاً لعمومات أو اطلاقات الكتاب 


الترجيح بموافقة الكتاب المجيد 0 


وكان مؤدئ الآخر منافياً أو غير موافق - 
ولو بهذا النحو من الموافقة -فإِن 
الترجيح يكون للاوّل. 

وأمّا المخالفة لكتاب الله عز وجل 
فإنَّ من المقطوع به عدم إرادة المباينة 
لمفاد الكتاب المجيد , وذلك لأنّه لو كان 
المراد منه ذلك لكان من تمييز الحجّة 
عن اللاحجة . إذ لاا ريب في ان الخبر 
المخالف بشحو المبابنة للكتاب المجيد 
يكون ساقطأً عن الحجيّة حتى مع عدم 
وجود المعارض . وذلك للروايات 
المتواترة القاضية بسقوط المخالف 
لكتاب الله عز وجل -بهذا النحو من 
المخالفة عن الحجيّة في نفسه وبقطع 
النظر عن التعارض » في حين ان البحث 
انُماهو عن الروايات المتعارضة والتىي 
تكون متكافئة من حيث واجديتها 
للحجيّة في نفسها لولا التعارض . 

وحينئذٍ يتعين أن يكون المراد من 
المخالفة هو المخالفة التى لا تنافى 
الجمع العرفى بين مفاد الكتاب الود 
وبين الرواية . بحيث لولا التعارض 
لكان على المجتهد ان يجمع بين مفاد 
الكتاب والرواية جمعاً عرفياً ويعمل 


بمفادهما معاً بعد الجمع العرفي إِلَا انَّه 
وبسبب التعارض يسقط الخبر المنافي 
للكتاب ‏ بهذا النحو من التنافي عن 
ايت وتكون التسجكة نيار لتر 
الآخر الغير المنافىي للكتاب ولو بهذا 
النحو من التنافي . 

مثلاً : لوكان الخبر مخصّصاً أو مقيّداً 
للعمومات أو اطلاقات الكتاب المجيد 
أو كان حاكماً أو وارداً أو مشتملاً على 
قرينة صارفة لظهور الكتاب عن ظهوره 
الأولي فإِنَ ذلك لا يوجب سقوط 
الرواية عن الحجيّة بل انها حينئذٍ تصلح 
للتصرف فى الظهور الأولي لمفاد 
الكقانت المحيتة الااله لو كانت هده 
الرواية معارضة برواية اخرئ ليست 
منافية للكتاب ولو بهذا النحو من التنافي 
أو كانت موافقة للكتاب المجيد فإنٌ 
ذلك يستوجب ‏ بمقتضئ روايات 
العلاج سقوط الرواية الاولئ عن 
الحجيّة . والسقوط هنا لم ينشا إلا بسبب 
التغارضن وإلَا قالروانة الأول واجدة 
للحجيّة في نفسهاء غايته ان الرواية 
الثانية مترجحة عليها ويلزم العمل بها 
دون الاولئ بسبب وقوع الاولئ طرفاً 


فى المعارضة . 

:وهنا أمر دعل اللسيد السدادر يفل 
وهوانَ معتبرة الراوندىي جعلت 
الممرجّح هو مجموع الموافقة 
والمخالفة . وحينئٍ لو كنا نفهم من 
الموافقة هي التطابق ولو بنحو الدخول 
تحت اطلاق أو عموم الآية فهذا معناه ان 
يكون أحد الخبرين مطابقاً والآخر 
منافياً وإلالم يصح ترجيح أحدهماعلى 
الآخر ءإذان هذاهو مقتضئ كون 
المرجح هو مجموع الأمرين .إلا انّه مع 
الإلتفات الى قلّة الأحكام التي تصدّى 
القرآن الكريم لبيانها يُستظهر من الرواية 
كفاية اشتمال أحد الخبر ين على ما ينافى 
اطلاقات أو عمومات الكتاب ليده 
لترجيح الخبر الآخر حتئ وان لم يكن 
موافقاً بالنحو المذكور للموافقة كأنْ كان 
مفاده ممّا سكت القرآن الكريم عن 
مالف 


التزاحم 
هو التنافي بين الأحكام التكليفية 
الإلزاميّة فى مقام الامتثال على ان يكون 
منشأ التنافى هو ضيق قدرة المكلّف عن 


الجمع بينهما في مقام الامتثال . 

ومثاله مالو اتفق ان عجز المكلّف 
عن الجمع بين وجوب النفقة على 
الزوجة ووجوب النفقة على الأب فإِنّه 
يحصل التنافي في مقام الامتثال بين 
الوجوبين ء أي ان امتثال أحد الوجوبين 
يفضي الى العجز عن امتثال الوأجوب 
الآخر. 

ومن هنا يتضح الفرق بين التزاحم 
والتعارض» إذانْ التعارض معناه التنافي 
بين مؤدى الدليلين فى مرحلة الجعل . 
بمعنئ انَّ كل مدلول ينفي واقعية مدلول 
الدليل الآخر بعد ان يثبته لنفسه . ومن 
هنا تكون مرجحات باب التعارض 
موجبة لطرح الدليل المرجوح . وهذا 
بخلاف التزاحم فإنّهِ لا تنافي بين مؤدى 
الدليلين في مورده بل يمكن الجزم 
بصدورهما ومطابقة مضمونهما للواقع . 
غايته ان المكلف عاجز عن امتثالهما 
عا :وهذاعا اوسن ذعوئ أن اميسال 
أحدهما مقتض لسقوط فعلية الآخر. 
لافتراض عدم قدرته بعد امتثال الأول 
عن انال الات : قيكون سقوط 
لكلو الاي سيت اكاقا ميو ضدرعة 


وهو القدرة, وهذا لا يتصل بأصل جعله 
وصدوره لبيان الحكم الواقعى بل لأن 
الأحكام مجعولة على موضوعاتها 
المقدرة الوجود . فحينما لا يكون 
الموضوع متحققاً خارجاً لا يكون 
الحكم المجعول فعلياً. 

فالتزاحم إذن يوجب انتفاء فعلية 
أحد الحكمين يسبب افتضائه لانتفاء 
موضوعه .وهذا بخلاف التعارض فإن 
الحكم في كل دليل ينفي في مورد 
التعارض_الحكم في الدليل الآخر حتئ 
لو اتفق تحقق موضوعه خارجاً وحتى 
لو كان المكلّف قادراً على الجمع بين 
مؤدئ الدليلين المتعارضين . كما في 
بعض حالات التعارض العرضى فَإِنٌ 
جإنكاة كلت ان يمن الح 
والظهر . وأما في فرض التزاحم فإنَّ هذه 
الحالة لا تتفق أصلاً . 

ثم انَّ هنا منبه آخر علئ الفرق بين 
التزاحم والتعارض . فالتزاحم يختلف 
باختلاف المكلفين . فقد يتفق ان يكون 
المكلّف قادراً على الجمع بين 
التكليفين فلا تكون أحكام التزاحم 
جارية فى حفه بخلاف مكلف آخر 


كانت قدرته أضيق من ان تجمع بين 
تكليفين . فالمكلف الاول مثلاً قادر 
على ان يجمع بين امتثال وجوب النفقة 
على الزوجة ووجوب النفقة على الاب 
وأما الآخر فإنّه لا يقدر علئ الجمع بين 
الوجوبين .كما قد تنعكس الحالة 
فيصبح القادر عاجزاً والعاجز قادراً . 
وهذا يعنى انَّ حالة التزاحم قد لا تظلٌ 
مطردة فى المكلت الر اعد افد ترف 
ثم تزول عنه ثم تعرضه وهكذا. فتكون 
أحكام التزاحم جارية فى حقه متى ما 
طرأت حالة التزاحم عليه ومتئ ما زالت 
يكون مسئولاً عن الجمع بين التكليفين. 

وأما التعارض فليس كذلك . إذ ان 
تررجح أحد الدليلين لا يختلف 
باختلاف المكلفين . فلو كان المرجح 
مقتضياً لتقديم الدليل الاول علئ الاخر 
فإنَّ ذلك يكون مطرداً في تمام الأزمنة 
ولتمام المكلفين. 

وبهذا اتضح ان الفرق بين التزاحم 
والتعارض بيِّنٌ جدأ. ومن هنا لا يقع 
الشك في مورد من جهة انه من باب 
التعارض أو التزاحم . ولهذا لا تكون 
هناك حاجة لتأسيس أصل يكون مرجعاً 


فى حالات الشك كما أفاد السيّد 
الخوني له ونقل ان المحقّق النائيني ا 
كان يقول: بأنَ القول ان الأصل في موارد 
الشك هو التعارض أو التزاحم أشبه 
شيء بان يقال : ان الاصل في الاشسياء 
الطهارة أو صحة بيع الفضولي . 

وهنا أمر يجدر التنبيه عليه . وهو ان 
خروج التزاحم عن التعارض يرتكز 
على كبريين لابدٌ من التسليم بهما في 
مرحلة سابقة وإلا فمع عدم التسليم بهما 
أو باحداهما يكون التزاحم داخلاً في 
التغار ين 

الاولئ : هي إمكان الترتب بين 
الاحكام المتزاحمة , بأن تقول انَّ 
المكلف لو عصئ التكليف الاول الاهم 
مثلاً ‏ فإنَّ التكليف المهم يصبح فعلياً 
فى حقه . وهذا هو الترتب المقتضى 
تعرقي الفمليةللتكليفك الأخر عند عدم 
امتثال التكليف الاول . 

فلو بنينا علئ عدم امكان الترتب 
لافضئ ذلك الئ التنافي بين الحكمين 
في مقام الجعل والذي هو التعارض » 
وذلك لأنّه لمّاكان كل حكم مشروط 
بالقدرة على امتثاله : فهذا معناه تحقق 


القدرة على التكليفين فى ظرف عدم 
امتثالهما فيكون التكليفان فعليين في 
ظرف عدم الامتثال. وهو مستحيل. لأنه 
من غير المعقول ان يكونا مشروطين 
بالقدرة ومع ذلك يكونان فعليين في 
ظرف عدم امتثال الاهم . إذانّه لو بادر 
لإمتثال الاهم فإِنَّه يكون عاجزاً عن 
امتثال الآخر . ومن هنا لابدٌ من الالتزام 
بأن التكليف المهم ينفي اطلاق الأهم 
لحالات عدم امتثاله وان التكليف الأهم 
ينفي تشريع المهم وجعله حتى في 
ظرف القدرة على امتثاله والتى هى حالة 
عن لقال ال عع وعد اهو الستاردى. 

وأما لو قلنا بامكان الترتب فإنَّ عدم 
امتثال الأهم ينققح موضوع المهم وهو 
القسدزة عل امكالة» وعهدها يكون 
وجوبه فعلياً . ومع امتثال الأهم يكون 
المنفى هو فعليّة المهمّ لانتفاء موضوعه 
متمد مرشر ع 

الثانية :انكل حكم فهو مقيّد بالقدرة 
على امتثاله » وبتعبير آخر : انَّكلّ حكم 
فهو غير مطلق من جهة لزوم امتثاله حتئ 
مع الإشتغال بواجب آخر أهم منه. 
وعليه يكون كل تكليف مشروط بعدم 


التزاحم فى المستحبات وق ووم و أ الع ا 


امتثال ضدّه الأكثر أهميّة منه. وحين 
الالتزام بذلك لا يكون التكليف نافياً 
لجعل التكليف المهمّ وانّاهو نافٍ 
لموضوعه عند الاإشتغال بالتكليف 
الأهم. فغاية ما يصنعه الإشتغال 
بالتكليف الآهم هو نفي الفعليّة عن 
التكليف المهم . 

أمَا لو لم نلتزم بهذه الكبرئ وقلنا ان 
كل تكليف فهو مطلق .أي سواء 
اشتغلت بالتكليف الأهم أو لم تشتغل 
فهذا معناه انَّ اطلاق الأمر بالتكليف 
الاول ينفى اطلاق الأمر بالتكليف الثاني 
وهكذا العكس .ء وهذا هو التعارض . 

وبتعبير آخر: انَّ مقتضئ اطلاق الأمر 
بالتكليف الاول هوانه لا شىيء من 
التكاليف المضادة يضاهيه في الأهمية 
وانّه يلزم امتثاله على كل تقدير حتى لو 
استوجب ترك تكليف آخر وحتى لو 
التتغلت تالكليف الاجر السوحت 
للعجز عن التكليف الاول فالعجز لا 
يمنع عن بماء الخطاب بالتكليف الاول . 
كما انَّ مقتضئ اطلاق الأمر بالتكليف 
الثاني كذلك . وليس لهذا معنئى سوئ 


التنافي بين التكليفين فى مقام الجعل 


وان كل واحدٍ منهما ينفي جعل الآخر . 
وبهذااتضح تقوم التزاحم بهاتين 
الكبريين . 
التزاحم في المستحبات 

والبحث في المقام عن امكان وقوع 
التزاحم فى المستحبات . فقد يقال بعدم 
امكانه كما هو مبنئ السيد الخوئى يه 
معن :30ل النجه اندي لقو نهد كدر 
ذلك خارج بحثه . وقرّب ذلك بما 
حاصله : 

انَّ المكلّف لمّاكان فى سعة من جهة 
ترك المستحبات حتى مع اتفاق عدم 
التزاحم فإِنْ ذلك يقتضى عدم وجود 
مانع عن التحفظ على اطلاقها حتئ في 
ظرف التزاحمإذان المحذور من 
الإطلاق في الأحكام الإلزاميّة اثماهو 
التكليف بغير المقدور . فلو كان 
الحكمان الالزاميان مطلقين حتئ في 
ظرف عدم القدرة يعني انه يلزم 
امتثالهما حتئ في ظرف العجز لكان 
معنئ ذلك التكليف بغير المقدور . وهو 
مستحيل , ومن هنا ينشأ التزاحم ء إلا ان 
هذا المحذور لا يأتى في المستحبات لو 


التزمنا باطلاق استحبابهما حتى في 
ظرف التزاحم وعدم القدرةعلى الجمع 
بين المستحبين .» وذلك لجواز ترك 
لمتحي اي نع عد الاجم واد 
محذور يلزم من القول باستحبابهما في 
ظرف عدم القدرة على الجمع بينهما. 

ومعفغيين ار إن اللكله فير 
المقدور والذي هو قوام التزاحم لا 
يتصوّر في المستحبات بعد عدم الايلزام 
بامتثالهما مطلقاً . فلا معنئ للقول بأن 
المستحب المهم -مثلاً ‏ يكون فعلياً في 
حال عدم امتثال المستحب الأهم ء إذانَ 
للمكلف الإتيان بالمهم ابتداء كما له 
تركهما معاً. 

وأجاب السيد الصدر لله عما أفاده 
السيد الخوئي يل بأنَّ كلامه لا يتم على 
اطلاقه . فعدم جريان التزاحم في 
الممستحبات أو جريانه يختلف 
باختلاف المباني . فبناءً علئ القول بأنّ 
المناط فى وقوع التزاحم هو محذور 
طلب الجمع بين الضدين -كما تبنئ 
ذلك القائلون باستحالة الترتب _بناء 
على هذا المبنئ لا يختلف الحال بين 
الاوامر الالزامية والاوامر الاستحبابية: 


فكما ان ايجاب الصلاة مثلاً وايجاب 
الإزالة بنحو مطلق يكون من طلب 
الجمع بين الضدين فكذلك الأمر 
استحباباً بالصوم يوم الخميس واجابة 
دعوة المؤمن على الطعام يوم الخميس 
يكون من للب الجمم بين الفسدين: 
وهذامايستوجب ترتيب أحكام 
التزاحم حتى في الاوامر الإستحبابية . 

وكذلك يثبت التزاحم فى الاوامر 
اللاستحبابية لو كان البناء هو َ الاوامر 
مطلقاً انما تكون لغرض البعث 
والتحريك نحو متعلّق الأمر الأعم من 
الوجوبي والإستحبابي . فإِنَّ غرض 
البعث والتحريك لا يتعقل في ظرف 
الإشتغال بالضد المساوي أو الأهم . من 
غير فرق بين البعث الإلزامي أو البعث 
الاستحبابي . والتفاوت بينهما انما هو 
فو عدية كيد البعقا وأضعفة.: 

ونتعبير آخدر: الهامن :غير الميمكن أن 
معت امول مكلت تكو فهر بال 
انبعائه نحوامتثال أمر آخر مسار 
للمأمور به الثانى أو أهم منه الاان يكون 
عن نك لسن العا تور 
الاول المساوي أو الأهم . وهذا غير 


التزاحم فى الواجبات الضمنيّة 0 


معقول إِلّا في حال التنازل عن الأمر 
الاول. وهو خلف الفرض . وعليه 
يكون التزاحم وأحكامه جارية حتى في 
الاوامر الاستحبابية . 

نعم لو كان المبنئ في الأوامر 
الاستحبابية هو انها لا تعبّر عن أكثر من 
منسويئة الول لمتعولق هذه الاوامن 
لكان التزاحم غير جار في موردهاء 
وذلك لأنَّ الاشتغال بأحد المحبوبين لا 
ينفي محبوبيّة متعلّق الاستحباب الآخر. 

والمتحصل ان جريان التزاحم 
واحكامه فى الاوامر الاستحبابية 
يختلف باختلاف المباني . 


التزاحم في الواجبات الضمنيّة 

والمراد من التزاحم بين الواجبات 
الضمنيّة هو ضبق قدزة المكلف عن 
الجمع بين امتثال جزئين مثلاً من أجزاء 
مركب واجب » كمالو دار الاأمر عند 
المكلف بين الصلاة قائماً مع الإيماء 
للركوع والسجود أو بين الصلاة عن 
جسلوس مع الركوع والسجود 
الإختياريين . وقد يكون التزاحم بين 
جزء وشرط , وقد يكون بين شرطين . 


ومثال الاول : مالوكان المكلّف قادراً 
إِمَّا على التحفظ على الاطمئنان دون 
القيام ‏ بأن كان غير قادر على الإطمئنان 
إلا في حال الجلوس - أو التحفظ على 
القيام ولكن دون الاطمئنان . 

ومثال الثاني : مالو كان المكلّف قادراً 
ما على طهارة اللباس أو طهارة البدن. 
وليس قادراً على مراعاة كلا الشرطين . 
وذلك كما لو كان الماء الذي بحوزته لا 
يكفى إلا لتطهير أحدهما. 

وفى هذا النحو من التزاحم ذهب 
المحقّق النائينى لله الئ ان المرجع هي 
مرجّحات باب التزاحم ء وأمّا السيد 
الخوئي ِل فنفئ أن يكون التزاحم في 
الواجبات الضمنيّة من التزاحم 
المبحوث عنه . وبنئ علئ دخوله تحت 
التعارض .ء وذلك لان الوجوب عندما 
يتعلّق بالمركّب فإنّ الواجب هو تمام 
الأجواء والفراقظ : فلو تعد و الاضيان 
ببعض الأجزاء والشرائط يكون تمام 
المركب غير مقدور ء إذانَّ عدم القدرة 
على بعض الأجزاء أو الشرائط معناه 
عدم القدرة على تمام المركب .ء ولهذا 
يسقط المركب من رأس ويكون ايجاب 


الناقص مفتقرا الى دليل . فلا معنئ 
حينئذٍ للتزاحم بين أجزاء المركب بعد 
كان الوتسوت :سافظا عمد ر سكا 
تمام المركب . 

نعم فى خصوص الصلاة قام الدليل 
الخاص على انها لا تسقط بحال. وعليه 
لو عجز المكلّف عن الجمع بين جزءين 
أو شرطين أو جزء وشرط يكون 
المرجع هو ملاحظة أدلة الأجزاء 
والشرائط . وذلك للعلم بعدم وجوب 
أحدها في ظرف العجز عن الجمع . إذ 
من غير المعقول أن يكون كلا الجزءين 
واجبين رغم عدم القدرة على امتثالهما 
معاء وهذا ما يُعبّر عن عدم واقعية أحد 
الوجوبين , وحينئلٍ يحصل التنافي بين 
دليلي الجزءين . إذكل واحدٍ يثبت 
الجوية لنتلته ورضقريا عن الأحدر: 
وهذا هو التعارض الموجب لملاحظة 
الأدلة والتوفيق بينها ان امكن الجمع 
العرفي أو الترجيح بأحد المرجحات إن 
كان وإلا كان المرجع هو ما تقتضيه 
القاعدة عند استحكام التعارض وعدم 
وجود المرجح من تساقط أو تتخيير 
على الخلاف . 


تزاحم الملاكات 

وهو التزاحم الواقع بين ملاكات 
ومفتضيات الاحكام . وهذا يتصور على 
صورتين : 

الصورة الاولى : هوان يفترض 
اشتمال الفعل على ملاك مقتض لجعل 
الوجوب عليه إلا انَّ هذا الملاك مزاحم 
بملاك آخر يقتضي تحريم هذا الفعل أو 
يقتضي اباحته بالإباحة بالمعنى الأعم 
التي تجامع اشتمال الفعل على مزية 
مقتضية لإيجابه . غايته ان هذه المزية 
مزاحمة بما يستوجب عدم مراعاتها . 
كمالو زوحمت مصلحة الاإيجاب 
بمصلحة التسهيل المقتضية للاباحة. 
وكذلك قد يشتمل الفعل على مفسدة 
كنديدة الاانها مراكنة ممعتلخة 
تستوجب عدم جعل الحرمة على الفعل 
هكد 

وهذا النحو من التزاحم لا إرتباط له 
بالمكلّف . إذان وظيفته هي امتثال 
الحكم المجعول على الفعل بقطع النظر 
عن ملاكه , فحتى لو كان الحكم خالياً 


| عن الملاك في متعلقه أو نفس جعله أو 


التسامح فى أدلة السنن ا 


كان الملاك منافياً لمقتضئ الحكم فإِنّ 
المكلّف مسئول عن امتثاله وليس عليه 
البحث عن توفره على الملاك المناسب 
أو عدم توفره بعد إحراز صدور الحكم 
عن المولئ وان جعله جدّى . 

وملاحظة ملاكات الاحكام 
ومزاحماتها وماهى النتيجة المترتبة عن 
افوالتع ألما قن راصي اللنمولر ,وهر 
المشرع للأحكام . ومن هنا لا تكون 
أحكام التزاحم جارية في تزاحم 
الملاكات . 

الصورة الثانية : ان يكون الفعل 
مشتملاً على ملاك مقتض للإيجاب مثلاً 
أو مقتض للحرمة إلاانّه مزاحم بملاك 
في فعل آخر بحيث تكون هذه 
المزاحمة مقتضية لملاحظة مجموع 
الفعلين وما يشتملان عليه من ملاكات 
للخلوص بنتيجة هي ترجيح أحد 
الملاكين مثلاً أو الموازتة ستهها نيحيك 
يترتب علئ ذلك جعل حكم لا يتناسب 
مع الملاك الاول لو قطع النظر عن 
الملاك الثاني وهكذاء ومثاله : صلاة 
الفريضة في الوقت المشتملة على 
مصلحة مقتضية لايجابها واتفق تحقق 


موضوع صلاة الآيات والتى هي مشتملة 
أيضاً على ملاك مقتض لايجابها إلا ان 
المولى يعلم بضيق قدرة المكلف عن 
الجمع بينهما . فهنا يتزاحم الملاكان. 
وعندها يلاحظ المولئ مجموع 
الملاكين المتزاحمين ويناسب بينهما 
بالنحو الذي يتفق مع غرضه . وهذا 
النحو من التزاحم أيضاً لا يتصل 
المكلت» 

ثم انّ هذا النحو من التزاحم مبنى 
على القول بأن الاحكام ناشئة عن 
ملاكات فى متعلقاتها أو في نفس 
جعلها . ومن هنا يكون لصدور الحكم 
عن المولئ مدلولين الآول مطابقي وهو 
نفس الحكم . والثاني التزامي وهو 
اشتماله على الملاك التام المناسب له. 


التسامح في أدلة السنن 
والمراد من قاعدة التسامح في أدلة 
السئن هو ان ما يعتبر في ثبوت الحجيّة 
لسر مت وكافة الرارى أر باسنت فاه ييه 
يوجب الوثوق بصدوره غير معتبر في 
الأخبار المتضمنة للمستحبات وكذلك 
المكروهات على قول . 


فالمراد من التسامح هو التساهل 
وعدم متابعة السند للتعرّف على وثاقة 
الواقعين في سلسلته . وكذلك التساهل 
في تحصيل القرائن الموجبة للوثوق 
بصدور الخبر . 

والمراد من أدلة السئن هي الروايات 
الواردة عن النبى تيكو وأهل بيته لالكة 
المتصدية لبيان الممستحبات 
والمكروهات . 

ومدرك هذه القاعدة مجموعة من 
الروايات . وفيها ماهو معتبر سند . 
كمعتبرة هشام بن سالم عن أبي عبد 
الله ِةٍ قال : « من سمع شيئاً من الثواب 
على شيء فصنعه كان له أجره وان لم 
لقا 

وهذه الروايات يعبّر عنها بروايات « 
من بلغ ». ومفادها كما اتضح من معتبرة 
هشام انَّ كلّ من بلغه ان الفعل الكذائي 
يترتب على الإتيان به الثواب ففعله فإن 
له ذلك الثواب وان كان ما بلغه لا يطابق 
الواقع . 

وتقريب الاستدلال بروايات من بلغ 
على القاعدة هو ان هذه الروايات 
تصحح العمل بكل رواية متضمنة 


لحكم استحبابي . وهذا هو معنئ جعل 
الحجية لاخبار السنن أيَّاّ كان اسنادها 
ودرجة الوثوق بصدورها. 

هذا وقد ذهب جمع من الأعلام الى 
عدم صلاحية أخبار من بلغ لاثبات 
حجية الخبر الضعيف المتصدى لبيان 
حكم استحبابي , ولهذا تكون شرائط 
الحجيّة معتبرة حتى فى موارد اثبات 
الأحكام الاستحبابية , قلا يتجوز 
للمجتهد ان يفتي باستحباب شيء إلا ان 
كمون الغبير:الدال علق الإدحكيات 
واجداً لشرائط الحجيّة . ولهذا تعارف 
عنهم القول بلزوم الاتيان ببعض الآداب 
والسنن برجاء المطلوبية . إذ لم يثبت 
استحبابها بدليل معتبر . 


التشريع 


المراد من التشريع ‏ بحسب ما أفاده 
المحقق النائيني عله هو اسناد حكم الى 
الشارع بغير علم بقطع النظر عن علم 
المكلّف بعدم كون الحكم من الشارع أو 
انه يظن بصدوره عن الشارع أو يشك 
فى ذلك . فى تمام هذه الصور يكون 
استأة الحكم الى الشارع من التشريع 


حتى لو اتفق واقعية هذاالحكم 


المنسوب للشارع , فمناط التشريع هو 
النسبة للشارع بغير علم . 


وفى مقابل ماذكره المحقق 
النائينى يل ذهب البعض الى انَّ التشريع 
عبارة عن نسبة الحكم الى الشارع بغير 
علم مع اتفاق عدم مطابقة هذه النسبة 
للواقع . وبناءً على هذا التعريف يكون 
الإسناد بغير علم حين اتفاق مطابقته 
للواقع تجريا. بخلافه بناء على ماذكره 
المحقق النائينىي يله فإن مجرّد الإسناد 
بغير علم يكون تشريعاً محرماً حتى مع 
اتفاق مطابقة النسبة للواقع . 

وهناك تعريف ثالث للتشريع . وهو 
عبارة عن البناء القلبي بأنَّ حكماً معيناً 
صادر عن الشارع مع العلم بعدم صدوره 
او الشك فى صدوره ء وبناء على هذا 
التعريف يكون التشريع فعلاً جوانحياً 
لا يناط تحريمه بترتيب أثر عملي عليه 
من قول أو فعل . 

وكيف كان فقد استدلٌ على حرمة 


التشريع -كما عن الشيخ الأنصاري #4 


بالأدلة الأربعة . وبملاحظة هذه الأدلة 
يتّضح ان المراد من التشريع هو ما أفاده 


المحقق النائينى # . 

فد اسقدل حلى حجرو ارين وله 
تعالى « قل آلله أذن لكم ام على الله 
تفترون "١*6‏ فإنَ عدم الإذن بالاسناد لا 
يختص بما لو اتفق عدم مطابقة الإسناد 
للواقع .إذ ان هنا صورتين افترضتهما 
الآية الشريفة الاذن والافتراء . فكل ما لا 
يكون عن إِذنٍ فهو افتراء ما حقيقة كما 
لو اتفق عدم المطابقة وامًا حكماً كما لو 
اتفقت المطابقة . فمع مطابقة الإسناد 
للواقع لا يكون الإسناد بغير علم مأذوناً 
بهء فهو إذن في حكم الإفتراء . وبذلك 
يثبت المطلوب , وهو الحرمة حتى ممع 
اتفاق مطابقة الإسناد بغير علم للواقع 
لعدم وجود حالة ثالثة لا يكون فيها 
الإسناد بغير علم مأذوناً به ومع ذلك لا 
يكون افتراءً . 

واستدلٌ أيضاً بقوله :2ه ٠:‏ رجل 
قضئ بالحق وهو لا يعلم فهو في النار » 
فرغم مطابقة قضائه للواقع إلا انه مع 
ذلك يكون قد ارتكب محرماً بمجدّد ان 
قضاءه كان بغير علم . 

كما استدلٌ لذلك بما يُدركه العقل 
من قبح إسناد العبد للمولئ حكماً بغير 


علم» إذانَ ذلك ظلم للمولئ وخروج 
عن مقتضئ العبودية . 

ثم انّ صاحب الكفاية يله ذهب الى 
انَّ الآيات المانعة عن التشريع ليس لها 
دلالة على الحرمة المولوية , وانما هى 
إوكافة ارما بدك الحقل من فيه 
التشريع » نظير قوله تعالى : « أطيعوا 
الله "١‏ . إلا ان المحقق النائينى لله 
في لزن اليا على اللعومة العو لود 
وذلك لأنَّ ضابطة الاوامر والنواهمى 
الأركافي هرو جناكان عبات 
عقلياً واقعاً فى سلسلة معلولات 
الأحكام الشرعية أما لو كانت واقعة في 
سلسلة علل الاحكام الشرعية فإِنّها 
حينئذٍ راجعة الى ما يدركه العقل من 
الحسن والقبح والذي ينشأ عن إدراك 
المصالح والمفاسد . وهذا ما يقتضي 
كون الخطابات الشرعية فى مواردها 
حطانات تأاشعئكة :نمع :ان الاو اشير 
والنواهمى في موردها مولوية. وقد 
أ ومجيفا لك عمحت مانو الاضد 
الإارشادي». 

ومع اتضاح ذلك يتضح ان ما يُدركه 
العقل من قبح التشريع لا يصيّر النواهي 


الواردة فى الآيات إرشادية بل هى 
مولويّة ومقتضية للحرمة المولوية. 

وبيان ذلك : ان قبح التشريع حكم 
مدرك بالعقل ابتداءً لاشتماله على 
المفسدة التامة » وليس ناشئاً عن حكم 
اشر بجوو سلام ينوك العمل نجع 
مخالفته . فيكون واقعاً فى سلسلة 
معلولات الحكم الشرعى .كماهو 
الحال فى إدراك اللعقل لحسن الطاعة 
وقبح المعصية. إذانْ هذا المدرك منوط 
بصدور أمر عن الشارع . وحينئذٍ يدرك 
العقل حسن الطاعة . ولو لم يكن أمر لما 
أدرك العقل حسن الطاعة لعدم وجود 
موضوع للطاعة . وهكذا الكلام في 
إدراك العقل لقبح المعصية فإِنه منوط 
بوجود نهي . 

وأما المقام فليس من هذا القبيل» فإن 
إدراك العقل لقبح التشريع ليس منوطأ 
بوجود حكم شرعي في مرحلة متقدمة 
على إدراك العقل بل ان قبح التشريع 
مدرك عقلي بقطع النظر عن وجود 
حكم شرعي في مرحلة سابقة على 
المدرك العقلى بل ان هذا المدرك يكون 
سبباً وعلة في جعل حكم شرعي هو 


التشريع العملي ا 000 


جرب التصرع ونع الدصري وال في 
سلسلة علل الحكم الشرعي بحرمة 
التشريع: 


التشريع العملي 

ماذكرناه سابقاً يعبّر عنه بالتشريع 
لقو » وأما التريع السملي فهو ان 
كارس الماكلق قحا بيشتواة النهاسن 
الحين مع عم الحلم يحو عقن السن + 
كما لو كان المكلف يجهل بجزئية 
السورة في الصلاة أو يعلم بعدم جزئيتها 
ومع ذلك يأتى بها بقصد الجرئيّة . 

وهذا النحو من التشريع يتفق حكماً 
مع التشريع القولي المعبّر عنه بالإسناد , 
وذلك لما يدركه العقل من قبح التصرّف 
في سلطنة المولى جل وعلاء إذ من 
الواضح انَّ صيرورة الشىء من الدين من 
شئون المولئ جل وعلا وليس لأحدٍ 
إدخال ماليس من الدين فى الدين» إذ ان 
في ذلك 06 العبودية 
وتقمص لرداء الربوبية » وليس من شيء 
أشنع من التجاسر على حق المولئ جل 
وعلا. 


التصويب الأشعري 

وهو التصويب الذي يبنى عليه جمع 
من الاشاعرة . وحاصله : انه ليس لله عز 
وجل أحكام واقعية يصيبها المجتهد أو 
يُخطئها بل انَّ الاحكام تابعة لما تقتضيه 
الأدلة والأمارات . فقيام الأمارة هو 
السبب في نشوء مصلحة في مؤداها 
ويترتب عن هذه المصلحة جعل 
الحكم الشرعي بنحو يتطابق مع مؤدى 
الأمارة . ومن هنا يكون كلّ مجتهد 
مصيباً » وذلك لأنّهِ عوّل فيما تبناه على 
نا أدت اله الاقازة والجفترضن الدالسن 
ثمة واقع وراء الامارة حتى نحتمل عدم 
مطابقتها له , فالأحكام انما تتخلّق عن 
الآمارة . فالمجتهد الذي بنئ رايه على 
هذه الأمارة يكون رأيه هو الواقع, 
والمجتهد الآخر الذي بنئ رأيه على 
أمارة أخرئ -متصلة بنفس موضوع 
الامارة الاولئ ‏ يكون مابنئ عليه هو 
الواقع وهكذا لو قامت أمارة ثالثة مباينة 
فى مؤداها للأمارتين . فيمكن ان يكون 
للواقعة الواحدة حكمان أو ثلاثة أو 
أكثر » وتكون تمام هذه الأحكام مصيبة 


للواقع . لأن الواقع انّما يتخلّق عن قيام 
الامارة . 

وهذاالرأي منافِ للنصوص 
الشرعيّة الكثيرة الدالة علئ ان لله عز 
وجل أحكام واقعية .وان له في كل 
واقعة حكم . وان التعدؤف عليها يتم 
بواسطة الرسول الكريم يَلِيْكَق ما بسؤاله 
وأمّاان يبدأ الرسول يليك المسلمين 
فيبيّن لهم الأحكام فهو الذي يعلّمهم 
الكتاب والحكمة . كما ان هناك أحكام 
ناسخة واخرى منسوخة وهو ما يعبّر ان 
لله أحكام في نفس الأمر والواقع بقطع 
النظر عن قيام الامارة كما هو واضح 
بأدنئ تأمّل . 


التصويب المعتزلى 

وه والتصويب الذي تعتمده 
المعتزلة » وحاصله : التسليم بأن لله جل 
وعلا أحكاماً في نفس الأمر والواقع . 
وأنَ هذه الأحكام ناشئة عن مصالح 
ومفاسد فى متعلقاتها إلا انَ هذه 
الأحكام إنشائية غير بالغة مرحلة الفعلية 
والتنجّزء ولا تبلغ هذه المرحلة إلا أن 
تقوم الأمارة علئ طبقهاء وحينما تكون 


الأمارة مودية لمعنئٌ غير ما عليه الواقع 
فإنَّ قيامها يكون سبباً في نشوء مصلحة 
في مؤداها أقوئ من مصلحة الواقع, 
وهذا ما يؤهلها للحجيّة ولزوم العمل 
على طبقها دون الواقع . فيبقئ الواقع 
مجرّد حكم إنشائي لا يصلح لأنْ يُتعبّد 
به بعد ان كان مرجوحاً بسبب قيام 
الامارة على خلافه . 

وهذا الرأي غير مقبول عند الاماميّة 
وان كان ممكناً في نفسه. إذ من الممكن 
ان تكون فعلية الأحكام الواقعيّة منوطة 
يبكشف الامارة عنها. فتكون فعليّة 
الأحكام الواقعيّة خاصة بالعالمين بها 
ويكون الجاهل غير مشمول لهذه 
الأحكام ‏ إلا انَ ذلك مناف لما عليه 
اجماع الطائفة من أنَّ أحكام الله مشتركة 
بين العالم والجاهل . وان الامارة انما لها 
دور الكشف عن الواقع فقد تصيبه وقد 
تخطئه . ومع تخطيها الواقع ومجاوزتها 
له لا يكون ذلك مقتضيا لنشوء مصلحة 
في موداها أقوئ من مصلحة الواقع. 
نعم يكون المكلّف معذوراً في ارتكابه 
ما ينافي الواقع . 

هذا وقد ادعئ الشيخ الانصاري ‏ 


تواتر الأخبار على اشتراك الاحكام بين 
العالم والجاهل . ولعلّه كما أفاد بعض 
الاعلام - يشير الئ روايات الاحتياط 
الكثيرة جداً والتى تعبّر عن راجحية 
التحفظ على الواقع حتى فى ظرف 
الجهل به . فلو كانت الآمارة مقتضية 
لمصلحة أقوئ من مصلحة الواقع فما 
معنئ الاحتياط لغرض التحفظ على 
الواقع . وما معنئ الحث البالغ حد 
التأكيد عليه في الشبهات البدوية وحد 
الوجوب في الشبهات المقرونة بالعلم 
الإجمالي . فذلك يعبّر عن انَّ الواقع لا 
يترجح عليه شيء . غايته ان المكلف لا 
يكون مسئولا عنه في ظرف الجهل . إلا 
ان ذلك غير دعوئ ان الواقع مختص 
بالعالم به وانه مرجوح لمن قامت عنده 
الامارة على خلافه . 

والذي يؤكد دعوىئ الااجماع 
والروايات الكثيرة الدالة على الاحتياط 
هى اطلاقات الأدلّه. حيث رتبت 
الأحكام على موضوعاتها دون ان تأخذ 
العلم قيداً في تلك الموضوعات, 
فالحرمة ثابتة للخمر والميتة والزنا علم 
المكلف أو لم يعلم وكذلك النجاسة 


فإنها ثابتة للبول والدم بقطع النظر عن 
علم المكلّف أو عدم علمه وهكذا 
استحقاق الولد للميراث فائه غير منوط 
بعلمه . 

وأما دعوئ استلزام ذلك لاجتماع 
حكمين متضادين فى مورد الجهل - 
وهما الحكم الواقعى والظاهري ‏ فهو 
ممالا محصل له. وقد اجيب عنه في 
بحث امكان التعبد بالظن . 


التضاد 

التضاد هو التنافى والتباين التام بين 
الامرين الوجوديين بحيث لا يصدق 
أحدهما على شيء من الآخرء ومن هنا 
يستحيل اجتماعهما . أي تصادقهما 
على موضوع واحد من جهة واحدة 
وفىي زمان واحد وان جاز ارتفاعهما عنه 
» بمعنئ انسلابهما معاً عن الموضوع . 

ويمكن التعدّف على علاقة التضاد 
بين عنوانين بواسطة ماينشأ عن 
ملاحظتهما من قضاياء فإن كانت 
كليتين يكون موضوع احداها أحد 
العنوانين ومحمولها العنوان الآأخر. 


وموضوع الثانية العنوان الثاني 
ومحمولها العنوان الاول كان معنئ ذلك 
ان العنوانين متضادان . 

مثلاً : لو كان العنوانان اللذان نبحث 
عن علاقتهما هما الاسود والأبيض فإنَّ 
ما ينحل عن ملاحظتهما هو قضيتان 
سالبتان كليتان » فيقال :«لا شيء من 
الاسود أبيض ». ويقال:« لاشيء من 
الابيض أسود ». فنلاحظ انَّ موضوع 
القضيّة الاولئ هو محمول القضيّة الثانية 
كفنا ان مول الشنفية الأولرا هو 
موضوع القضية الثانية . 

ثم ان هنا أمرين لابدَّ من الإشارة 
اليهما: 

الأمر الاول :ان العلاقة بين المفاهيم 
- بالحمل الأولي -دائماً تكون بنحو 
التضاد حتئ وان كانت العلاقة بينهما 
بالحمل الشايع هيعلاقة التساوي , كما 
ىمتني جتان والتاط كر 
العلاقة عونا الك الشايع هى علاقة 
التساوي إِلَا انّهما فى عالم المفاهيم 
متضادان . وذلك يتضح بواسطة 
الضابطة التى ذكرناها للتعدؤف علئ 
علاقة ا الإأنسان بقطع 


النظر عن وجوهه الخارجي لا يلتقى مع 
مفهوم الناطق ولو بنحو الموجبة 
العزرقية: 

الأمر الشانى : ان استحالة اجتماع 
الضدين من القضايا الاوليّة البديهيّة. 
والتى يكفى فى الإذعان والتصديق 
بواقعيتها مجرّد تصور طرفيها والنسبة 
بينهما. ولهذا تكون قاعدة استحالة 
اجتماع الضدين من المراجع التي 
تحاكم بها القضايا النظرية . إذ انه كلما 
آلت قضيّة نظرية الى قضية بديهيّة فهذا 
يُعبّر عن تماميتها وإلافهي غير تامّة. إذ 
لا يمكن إثبات قضية نظرية بقضية 
نظرية وإلا لزم الدور أو التسلسل -كما 
هو محرّر في محله ‏ ولهذا قالوا ان كل 
ماهو نظري لابدٌ وان يرجع الى ماهو 
بديهى . 

التضاد بين الأحكام التكليفيّة 

لاريب انَّ الاحكام التكليفيّة متضادة 
فيما بينها. فليس ثمّة حكم من الأحكام 
التكليفيّة يمكن ان يجتمع مع حكم آخر 
على موضوع واحدء وذلك لأن الأحكام 
ليست اعتبارات محضة وجزافية بل انّها 


تفار طن الأحؤال م 


ناشئة عن ملاكات فى متعلقاتها. 
وحينئذٍ يكون الالتزام بامكان اجتماع 
حكمين متغايرين على موضوع واحد 
معناه اشتمال الموضوع الواحد على 
ملاكين متنافيين وهو مستحيل كما هو 
واضح . 

فالوجوب الثابت لفعل معناه اشتمال 
الفعل على مصلحة تامّة ومحبوبيّة 
شديدة , وحينئذ يستحيل ثبوت الحرمة 
أو سائر الاحكام التكليفيّة لذلك الفعل . 
إذانٌ ثبوت الحرمة له معناه اشتماله على 
المفسدة التامة والمبغوضيّة الشديدة. 
وهو غير معقول , كما انَّ افتراض ثبوت 
الاتحتخسات ل سكناه ان السصلية 
المشتمل عليها غير تامة وان محبوبيته 
ليست شديدة . وهكذا افتراض سائر 
الأحكام له. 

وبهذا يتبيّن انَّ دعوئ التضاد بين 
الأحكام لا تكون تامة إلا مع افتراض 
تبعية الاحكام للملاكات في متعلّقاتها 
وإلا فلو كانت الاحكام اعتبارات محضة 
لما كان هناك أي محذور فى اجتماعها 
طلى وتوم انه ذا لبان لكا 


فل مهيل المونة: 


تعارض الأحوال 

والبحث فى المقام عن تعارض 
الأحوال فى اللفظ . والمراد من أحوال 
اللفظ هو ما ينّصف به اللفظ _باعتبارات 
مختلفة من حقيقة ومجاز والنقل 
واللاشتراك والتخصيص والتهمييد 

فقد يكون حال اللفظ محر زاً .كما لو 
بنحو الحقيقة . أو نحرز استعماله فى 
ترتيت الاق على تاهو فهر انها 
الكلام فيما لو دار أمر اللفظ بين حالين 
أو أكثر ولم يكن في البين قرينة على 
تعدّن أحدها. 

كمالو دار الأمر بين النقل والاشتراك 
يكل ؟ 

وقد أطال العلماء فى بيان ماهو 
المرجع عند تعارض أحوال اللفظ ‏ إِلَا 
انَّ صاحب الكفاية ع وتبعه جمع من 
الأعلام ‏ أفاد بأنَّ الوجوه المذكورة فى 


ذلك لا تعدو عن كونها استحسانات 
ظنيّة لايصح اللجوء إليها ,وان الصحيح 
هو اعتماد ما تقتضيه الظهورات العرفيّة 
في كلّ حالة من حالات الدوران» إذ هي 
التي جرت عليها السيرة العقلائية في 
مقام الإحتجاج والتفهيم . 


تعارض الا ستصحاب مع الأمار َ 


ذكرنا فى بحث التعارض بين 
الأفلين والأهسل:والأفارة ان مال 
التعارض في الموردين الى التعارض 
بين دليلى حجيتهما . فالتعارض بين 
الإستصحاب والأمارة يرجع روحاً الى 
التعارض بين دليل حجيّة الاستصحاب 
ودليل جيه الأمارة. 

ولم يستشكل أحد من الأصوليين 
في تقدم دليل الأمارة على دليل 
الإاستصحاب إلا انهم اختلفوا فيما هو 
المبرّر لهذا التقديم . فذهب البعض الى 
انَّ المبرّر هو ان العلاقة بين دليل الأصل 
ودليل الأمارة هو علاقة العام والتخاص 
فدليل الأمارة مخصّص ولهذا فهو يتقدّم 
على عموم دليل الأصولء وذهب 
البعض الى انْ العلاقة بينهما هي علاقة 


الوارد والمورود ء والوارد هو دليل 
الامارة . وذهب آخرون الى ان العلاقة 
بينهما هي علاقة الحاكم والمحكوم . 
ودليل الأمارة هو الحاكم . 

وبيان ذلك : 

أما تقدم دليل الأمارة على دليل 
الاستصحاب بالتخصيص فدليله ان 
دليل الإستصحاب وان كانت علاقته مع 
دليل الامارة هى علاقة العموم من وجه. 
باعتبار ان دليل الأمارة قد يجري موردٍ 
لا يجري فيه دليل الاستصحاب . وهكذا 
دليل اللإاستصحاب قد يجري في موردٍ 
لا يجرى فيه دليل الأمارة . وقد يتحدان 
في موردٍ واحد ء إلا انّه حينما يلاحظ 
إنن الأنارةتسدد ل الاميول اعفاد 
والتى منها الاستصحاب - تكون النتيجة 
هي عدم وجود موردٍ دجرىي فيه الأمارة 
إلا وهو مجرى لاحد الاصول العمليّة . 
فلو كان البناء هو تقديم الاصول العمليّه 
لمابقى مورد تجرى فيهالامارةء. 
بستنا هون الأمارة نلف وهنا 
بخلاف العكس . فلو كان البناء هو 
تقديم الأمارة على الاصول فإِنٌَ الاصول 
تبقئ لها موارد كثيرة تجرى فيها. وهذا 


تعارض الإستصحاب مع الأمارة ا 


ما يُعبّر عن انَّ العلاقة بين دليل الأمارة 
ودليل الاصول هي علاقة العام والخاص 
. ومن هنا يلتزم بتقدمها في كل مورد 
تجري فيه . 

والمبرّر لملاحظة دليل الأمارة مع 
دليل تمام الأصول العمليّة دون 
الاستصحاب وحده هو ان العلاقة بين 
دليل الأمارة ودليل كلّ أصل هي علاقة 
العموم من وجه . ومن هنا لابدٌ من 
ملاحظة دليل الامارة مع دليل تمام 
الاصول . وعندها تنقلب النسبة من 
العموم من وج هالى العموم 
والخصوص المطلق . 

وأمّادعوئ تقدم دليل الأمارة على 
دليل الإستصحاب بالورود فقد ذكر 
صاحب الكفاية لله لذلك ثلاثة تقريبات 
نقتصر علئ بيان أحدها : 

وهو ان المراد من قوله به « ولكن 
انقضه بيقين آخر ١»‏ هو الأمر بالنتقض 
عند قيام الحجّة . فاليقين ليس إلا أحد 
مصاديق الحجّة . فليس له موضوعيّة 
بحيث لا يُنقض اليقين السابق إلا باليقين 
والذى هو القطع والكاشف التام .نعم 
اليقين أجلئ مصاديق الحجّة . باعتبار ان 


بع يحت أؤاتثة الآ ةلمن الفصيداق 
الوحيد الصالح لنقض اليقين السابق . 
وعليه تكون الامارة المعتبرة ايضا 
ناقضة لليقين السابق . وهذا معناه انها 
كاليقين من حيث إلغاء موضوع 
الاستصحاب حقيقة . وذلك لأنَّ 
مو ضوع اللاستصحاب هو اليقين السابق 
وعدم قيام الحجّة على انتقاضه . ومع 
قيام الأمارة الحجّة ينتفي موضوع 
الاستضحاتب: 

وبستعبير آخر : ان موضوع 
اللاستصحاب هو اليقين السابق مع عدم 
قيام الحجة على انتفاضة . فإذا قامت 
الامارة -والتى هى حجة حقيقة بالتعبّد ‏ 
انتفئ موضوع الاستصحاب . وهذا هو 
معنئ الورود . 

وأمّا دعوئ تقدم دليل الأمارة على 
الاستصحاب بالحكومة فلأنٌ دليل 
الأمارة انما يتصرّف في موضوع 
الانتفكاتب تيضتق مز دائرمة تعيداء 
فدليل الااستصحاب مفاده جريان 
اللإاستصحاب عند الشك فى بقاء الحالة 
السابقة المتيقّنة أما ل الافمارة 
فيتصرّف في موضوع الاستصحاب 


ويقول انّه فى مورد قيام الأمارة لااشك 
في البقاء . فلا صلة لدليل الامارة بالحكم 
المجعول في مورد الشك . 

وتعفير ا اختن ذان وليل الأنازة تفن 
موضوع الإستصحاب تعبّداً ويقتضي ان 
لآاشك فى مورد قيام الآمارة . وبه يكون 
الاتعظيفاي غير بهار لاعفا مواضوعة 
تعبّدا. فهو مثل قوله نيه « لاربا بين 
الوالد وولنء 06" فآن هذا التعبب لا 
يتصرّف في الحكم بحرمة الرباء وانّما 
يتصرّف في موضوع الحكم وهو الربا. 
فيضيّق من دائرته ويُخرج منها الربأ بين 
الوالد والولد ويعتبره ليس من الرباء 
ومن هنا ينتفى الحكم بالحرمة لانتفاء 
وفر ني 
تعارض الإستصحاب مع سائر الاصول 

لا خلاف فى تقدم الاستصحاب 
غلى سائر الأغنول شنؤاءهنها العقاية + 
وهى البراء العقلية والااحتياط العقلىي 
وكين التقان - أو االشبر هت ةفل البراء 
الرعية و الاحتقاط قرغي لقنا 
الكلام فيما هو المبرّر للتقديم »وهل هو 
الحكومة أو الورود أو التتخصيص . 


والوجوه التى ذكرناها فى بحث 
« تعارض الاستسحا مم الاكار:6 
يمكن تصويرها في المقام . فتأمّل . 

وقد تبنئ السيد الخوئي يله في 
المقام التفصيل بين تعارض 
الإستصحاب مع الاصول العقَليّة 
وتعارضه مع الاصول الشرعيّة . فذهب 
الى ان الاول يكون معه تقدم 
الإستصحاب بالورود وأما الثاني فالتقدّم 
يكون بالحكومة . 

أما تصوير ورود دليل الإستصحاب 
على سائر الاصول العقليّة فتقريبه أن 
موضوع البراءة العقليّة مثلاً هو عدم 
البيان» ودليل الحجيّة للإستصحاب بيان 
حقيقة ولكن ثبت بواسطة التعبّد 
الشرعي » فلا موضوع للبراءة في مورد 
خرياقالانتضحات. 

وأما تصوير حكومة الاستصحاب 
على سائر الاأصول الشرعيّة فهو 
بنفس التصوير الذي ذكرناه في دعوئ 
حكومة الأمارة على الاستصحاب »: 
غايته انَّ دليل الإستصحاب في المقام 
حاكم وهناك محكوم. 


تعارض الإستصحاب ممع قاعدة اليد 0000 


تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد 

والكلام عما هو المراد من قاعدة اليد 
سيأتق ايضاحه تحت عنوان « قاعدة 
اليد »» والبحث في المقام متمحض عمًا 
لو تعارض الإستصحاب مع قاعدة اليدء 
بأن كان مقتضئ الاستصحاب هو عدم 
ملكيّة هذا المال لذي اليد وكان مقتضئ 
القاعدة هو ملكيّته لما في يذه. 

وهنالم يستشكل أحّد في تقدم 
قاعدة اليد على الإستصحاب . أما بناء 
على كون الاستصحاب أصلاً عملياً وان 
قاعدة اليد أمارة فواضح . إذ لا ريب في 
تقدم الآمارة على الاصول العمليّة ما 
بالتخصيص أو الورود أو الحكومة . وأما 
لو بنينا علئ أمارية الإاستصحاب أو على 
ان قاعدة اليد أصل عملي كالاستصحاب 
فهنا أيضاً يلزم تقديم قاعدة اليد على 
الإستصحاب , وذلك لأنّه لو كان البناء 
على تقديم الااستصحاب لاستوجب 
ذلك حمل أدلّة القاعدة على الفرد 
النادر . إذ ان غالب الموارد التى تجرىي 
فيها قاعدة اليد هي مجرئ لاصالة 
اللاستصحاب ». فقاعدة اليد تفتضي 


ملكيّة ذي اليد لما فى يده . وواضح ان 
ملكيّة الشخص لشىء غالبا ما يكون 
بواسطة الانتقال عوك تف ار 
وهذا ما يعنى امكان جريان استصحاب 
عدم الملكيّة فى حالات الشك كما هو 
مورد القاعدة . إذ انها تجري في حالات 
الشك فى الملكيّة . بل لو قلنا 
باستصحاب العدم الأزلي الشابت قبل 
تكوّن المملوك فإنّهِ لا يبقى موردحتى 
المباحات الأوّلية إلا ويجرى فيها 
الااستصحاب فى عرض قاعدة اليد . 
ومن هنا تتقدم قاعدة اليد على 
اللاستصحاب في موارد جريانهما إلا 
كانت قاعدة اليد لاغية أو كانت محمولة 
على الفرد النادر . على انَّ الملاك الذي 
نصت عليه بعض الروايات من جعل 
القاعدة وهو قوله لَه « لولاه لما قام 
للمتلميق سوق ايكون مهنا لو كان 
البناء هو تقديم الاستصحاب -في موارد 
جريانه على قاعدة اليد . وذلك لغالبية 


اتحاد مورديهما. 


التعارضص بين الاستصحابين له 


الصورة الأولئ :ان يُفترض 
التعارض فى مورد يكون فيه أحد 
الاستصحابين أصلاً سببيًاً والآخر أصلاً 
مسببيا. ويكون كلّ واحد منهما مقتضياً 
لغير ما يقتضيه الآخر . 

ومثاله : مالو شك المكلّف فى طهارة 
كان على تشبر ومن فا رقة لمان 
اغتسل عن الجنابة بهذا الماء . فِإِنَ 
مقتضئ استصحاب الطهارة هو إرتفاع 
حدث الجنابة . ومقتضئ استصحاب 
الجنابة هو البقاء على حدث الجنابة . 
ومن هنا يتنافئ الاستصحابان ويحصل 
الجزم بعدم واقعية أحدهما. 

والمعروف في مثل هذه الصورة هو 
تقديم اللاستصحاب الجاري فى 
احوضو لحك عن ب الانتسحات 
السببى -على الاستصحاب الجاري في 
رف لحك والعكرقةه الاسويان 
المسببى . وقد بيئا المراد من ذلك ومنشا 
التكلاب عيت عواة «الاستصحاب 
السيبى والمسيّبى ». 

الصورة الثانية : أن يكون التعارض 
بينهما بنحو التنافى العرضى والذي 


يكون منشأ التنافي في مورده هو العلم 
الإجمالي الخارجي بعدم واقعية 
احدهما وإلا لو قطع النظر عن العلم 
الإجمالي الخارجي لما كان بينهما أي 
تناف . 1 

ومثالة#مالو علمنا اجمالاً قوط 
نجاسة في أحّد مائعين . واتّفق ان كان 
المائعان معلومي الطهارة قبل ذلك , 
فهذا معناه انكل واحدٍ من المائعين 
تتخرئ لأضينالة الانستضحات الاان 
اخراءهما معاً يصطدم بالعلم الإجمالى 
بنجاسة احدهما. 

وقد صنّف هذا النحو من التعارض 
الى قسمي” 

القسم الارل : أن يكون إجراء 
اللإاستصحاب في الطرفين مؤديا للعلم 
باليشالفة الحاداة: للتواكي أل وفيا 
الوتو في المعفية” ٠‏ . 

ومثاله : مالوكان المكلّف يعلم بعدم 
وجوب الانفاق على زوجتيه 
لنشوزهماء ثم علم اجمالاً برجوع 
احداهما للطاعة . فهنا لو أجرينا 
استصحاب عدم وجوب الانفاق على 
الزوجة الاولئ وكذلك الثانية لكان ذلك 


مقتضياً للمخالفة القطعية العمليّة. 

وفى هذه الصورة ذهب جمع من 
الاصوليين الى سقوط الإستصحابين 
عن اللححثة ,:ودلك لأن تجعهما دلج 
حجيّة الاستصحاب واحدة . فجعل 
الحيفة لأعتدهفادون الأخنوينة 
مرجّح . وجعلها لهما معاً يستلزم 
الترخيص في المعصية . فلا يبَئ سوى 
التخيير أو التساقط ء والأول مفتقر الى 
دليل مفقود فيتعيّن الثاني . وهو 
سقوطهما معاً عن الحجيّة . 

القسم الثانى : أن لا يكون إجراء 
الإستصحاب في الطرفين مودياً للعلم 
بالمخالفة العمليّة للواقع » أي لا يكون 
مؤدياً للوقوع فى المعصية . غايته ان 
إجراء الاستصحاب في الطرفين موجباً 
للعلم بالمخالفة الالتزامية للواقع 

ومثاله : مالو علم المكلّف باشتغال 
ذمته بفضاء صلاتين هى صلاة الظهر 
وصلاة المغرب ثم علم اجمالاً بقضاء 
احداهما . فهنا لو أجرى استصحاب 
اشتغال الذمّة بصلاة الظهر واستصحاب 
اشتغال الذمّة بصلاة المغرب لما لزم من 
ذلك العلم بمخالفة الواقع عملا . 


وهنا اختلف الاعلام . فذهب الشيخ 
الانصاري , والمحمق النائيني : ل الئ 
عدم جريان كلا الاستصحابين بل 
يسقطان بالمعارضة ويكون المرجع هو 
منجزيّة العلم اللاجمالي . وذهب الشيخ 
صاحب الكفاية # الى جريان 
الإستصحاب في كلا الطرفين . ونتيجة 
المبنيين واحدة من حيث تتجركلة 
الصلاتين على المكلّف . غايته انَّ الاول 
بمقتضئ العلم الإجمالي . والشاني 
بالاستصحاب . إلا انّه تترتب ثمرة على 
الخلاف في بعض الموارد . وهو الحكم 
بنجاسة الملاقي لبعض اطراف العلم 
الاجمالي بناء على جريان الإاستصحاب 
في الطرفين , وأما علئ المبنئ الاول فلا 
يلزم منه الحكم بنجاسة الملاقي لبعض 
أطراف العلم الإجمالي . 

وبيان ذلك : انَّه لوكان المكلّف يعلم 
بنجاسة مائعين ثم علم بطهارة أحدهما 
اجمالاً؛ فإنّه بناء على مذهب الشيخ 
الانصارى لله وكذلك بناء على مذهب 
صاحب الكفاية يلل يلزم التجنّب عن كلا 
المائعين . غايته ان المنشأ للزوم 
اللإجتناب بناءً على مذهب الشيخ َيه هو 


تنجز العلم الإجمالي بعد سقوط كلا 
الانتضحافين عو الشحتة .وأما يتنا 
علئ ما ذهب اليه صاحب الكفاية يله 
فالمنشأ هو جريان كلا الاستصحابين 
المنجّزين . فنتيجة المبنيين واحدة من 
جهة لزوم اللإجتناب عن كلا المائعين إلا 
ان الثمرة تظهر لو لاقئ شيء أحد 
الجا تعن وفنا لمر تام عدا مدهب 
الشيخ يه لا يكون ذلك الشيء الذي 
لاقئ احد الطرفين متنجسا . وأمّا بناء 
على جريان الاستصحاب في الطرفين 
فإِنَّ الملاقي يكون محكوماً بالتنجّس» 
وذلك لأنَ الملاقى للطرف ملاق 
للمتنجّس تعبّداً بالإستصحاب . فإنَّ 
الملاقى يكون محكوماً بالتنجّس, 
وذلك لأن الملاقى للطرف ملاقٍ 


وكيف كان فقد استدلٌ صاحب 


الكفاية 4 على جريان الاستصحاب في 
تمام أطراف العلم الإجمالي بدعوئ انَّ 
موضوع الإستصحاب متحقق في كل 
طرف فيكون مشمولا لدليل الحجيّة 
هذا مع افتراض عدم المانع من جريانه . 
إذالمانع المتصوّر فى إجراء 


الاستصحاب في تمام أطراف العلم 
الإجمالي هو لزوم المخالفة العمليّة 
القطعيّة وهو غير متحمّق فى هذا الفرض 

وأمًا الشيخ الأنصاري كله فقد استدلٌ 
على عدم الجريان في تمام الأطراف 
بدعوئ اجمال دليل الحجية 
للاستصحاب .ء وذلك لأنَّ قوله هه دلا 
تنقض اليقين بالشك » يقتضى جريان 
الااستصحاب فى كل طرف لتوفره على 
موضوع الاستصحاب ء إذ انَّه كان متيقناً 
ثم وقع الشك في بقائه إلاانه مع ملاحظة 
ذيل الرواية « ولكن تنقضه بيقين آخر ) 
يحصل الاجمال: وذلك لأن مغتضيئن 
اطلاق اليقين الآخر الشمول لليقين 


. الاجمالى بانتقاض الحالة السابقة . 


وبتعبير آخر ان ملاحظة مجموع 
الصدر والذيل يوجب اجمال المراد من 
الرواحة مو هده الشية ردنت لأن 
مقتضئ الصدر جريان الاستصحاب في 
درت اجر دعا قرط اعويان 
وهو اليقين السانق والكيك الى 
وهذا منحفظ فى كل طرف . وملاحظة 
الذيل تقتضي عل جريان اللاستصحاب 
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فى تمام الاطراف . وذلك لانتقاض 
الحالة السابقة بالعلم اللإاجمالي . 
فيحصل التنافى بين الصدر والذيل . 
وهذا ما يوجب الإجمال فى الرواية . 

وأجاب عنه السيد الخوئي 6 | 
اليقين الآخر الموجب لانتقاض 9 
السابق انما هو اليقين التفصيلي . وذلك 
لظهور الرواية فى وحدة متعلق 
اليقينين . ولمًّا كان متعلق اليقين الاول 
هوالنجاسة التفصيليّة مثلاً لهذا 
الطرف ولذاك الطرف فلابدٌ وان يكون 
القبن سملن تفن ها على ب النقية 
السابق . بأن يحصل العلم تفصيلاً 
بطهارة الإناء الاول مثلاً ‏ فينتقض 
اليقين الاول في مورده. على انَّهِ لو سلَّم 
الإجمال فى أحد أدلة الاستصحاب لا 
يكون ذلك موجباً لسريان الإجمال 
للأدلة الاخرئ . 

والنتيجة -بنظر السيد الخوئي كه انه 
لا مانع من جريان اللإاستصحاب في تمام 
أطراف العلم الإجمالي إذا لم يكن 
ذلك مس توجبا للتسخالفة الفحظفة 
العملتة:: 


تعارض الإطلاق البدلى 

والإطلاق الشمولي - 
والبحث فى المقام عمالواتفق ورود 
دليلين أحدهما مطلق بالاطلاق 
الشمولي والآخر مطلق بالإطلاق البدلي 
ووقع التنافى بينهما في مادة الاجتماع 5 
فهل يكون هذا المورد من صغريات 
التتعارضن المستقر أو انه من موارد 
التعارض البدوى والذى يمكن معه 

الجمع العرفي . 

ومثال ذلك هو مالو ورد دليل بهذا 
اللسان « لا تكرم الفاسق » . وورد دليل 
آخر بهذا اللسان « أكرم عالماً ». فإِن 
مقتضئ الاطلاق الاول هو حرمة اكرام 
كل كردق ادال ساسج ومسي 
الإطلاق الثاني هو وجوب اكرام أي فرد 
من أفراد العلماء حتئ لو كان فاسقاً. 
فالتنافى يقع فى مادة اللاجتماع وهو 
العالم الفاسق . فإِنْ مقتضئ الدليل الاول 
هو حرمة اكرامه , ومقتضئ الدليل الثاني 
هو صحة تطبيق امتثال الآمر بالطبيعة 
عليه . فلو أكرم العالم المنّصف بالفسق 

لكان قد امتثل الأمر باكرام عالم . 


فالاطلاق فى الدليل الاول شمولى 
0 
حرمات بعدد أفراد طبيعة الفاسق , 
والاطلاق في الدليل الثاني بدلي , بمعنئ 
ان الأمعن علق حضاف الطنمعة: 
والمكلف في سعة من جهة تطبيق 
الطبيعة على أيّ فرد من أفرادهاء 
فالحكم واحد في مورد الاطلاق البدلي 
ومتعلق بصرف طبيعة العالم . 

وباتضاح ذلك نقول : انَّ المعروف 
بينهم ان هذا المورد من صغريات 
التعارض البدوى والذي يمكن معه 
الجمع العرفي . وان مقتضئ الجمع 
العرفى هو تقديم الاطلاق الشمولي 
على الاطلاق البدلي . ومن هنا يكون 
المقدم في المثال - في مادة الاجتماع ‏ 
هو حرمة اكرام الفاسق العالم .وبه لا 
يكون إكرامه امتثالاً للأمر بالطبيعة في 
الدليل الثاني . 

وفى مقابل هذه الدعوئ ذهب 
الشيخ ماعن الكفاية لله الى عدم 
وجودمايِبرّر التقديم بعدانكان 
الاطلاق فى كلا الدليلين مستفاداً من 
كنات الحكمة. 


وقد ذكر المحقق النائيني كه لصالح 
الدعوئ الاولئ ثلاثة وجوه نبيّن واحداً 
منها : 

ان تقديم الإطلاق البدلى معناه نفى 
الحكم المفاد بواسطة الاطلاق الشمو ك 
عن الفرد الواقع فى مادة الاجتماع 
بخلاف العكس . فإنْ القول بتقديم 
الشمولي لا يلزم منه ذلك , وغاية ما يلزم 
هو تضييق دائرة الخيار للمكلف . 
بحيث لولا الإطلاق الشمولى لكانت 
وت ةالقم اللمكلتت أرييه دك 
تطبيق امتثال الامر بالطبيعة على الفرد 
الواقع فى مادة الإجتماع . 

وبيان ذلك : ان الإطلاق الشمولي - 
كما ذكرنا ‏ يقتضى انحلال الحكم الى 
لكام يدل أقراة الطيمة و فكن رايد 
من هذه الأحكام له طاعة ومعصية 
مستقلّة فلا يكون امتثال واحدٍ منها 
مجزياً عن امتثال الآخرء فلابدٌ من 
امتثال الآخر وما بعده وهكذا. 

وأما الاطلاق البدلي فليس كذلك بل 
مو حك و امعطم عرف الريقيرة 
للطبيعة . غايته ان المكلف في سعة من 
جهة اختيار أيّ فرد من أفراد الطبيعة 


تعارض الإطلاقين من وجه وأ وها فهاة ل اماه 


لجعله مورداً لامتثال الأمر بالطبيعة. 
وحينئذٍ لا يكون المنع عن تطبيق امتثال 
الأمر على فرد من أفراد الطبيعة موجبأ 
لرفع اليد عن الحكم . وهذا بخلاف 
المنع عن فرد من أفراد الطبيعة في 
الاطلاق الشمولي فإنه يعني رفع اليد 
عن الحكم الوارد على ذلك الفرد. 
وذلك لما ذكرناه من انَّ لكل فرد حكم 
مستقل عن الأحكام الأخرئ الثابتة 
لسائر أفراد الطبيعة . فلو قدمنا الاطلاق 
البدلي للزم من ذلك رفع اليد عن حكم 
بلا مبدّر لذلك بعد امكان التحقّظ عليه 
والتحمّظ على الحكم الوارد في الإطلاق 
البدلي . 


تعارض الإطلاقين من وجه 

وهو من الموارد التى وقع البحث 
عن انها من صغريات التعارض المستقر 
او من صغريات التعارض البدوىي 
والذي يمكن معه الجمع العرفي . 

ومثاله : مالو ورد دليل لسانه «أكرم 
العلماء ؛ . وورد دليل آخر لسانه ولا 
تكرم الفساق ». فإنّه لو تم الإطلاق في 
الدليلين فإنّه يحصل التنافي في مادة 


الاجتماع وهي العالم الفاسق . فإنَّ 
مقتضئ الإطلاق الاول هو وجوب 
اكرامه ومقتضىئ اللإأطلاق الثشانى هو 
بعرم 1ك ايها لااان العمرق بهنو ضاف 
تمامية الإطلاق في كلا الدليلين . وذلك 
لأن الإطلاق ليس مستفاداً من الوضع - 
كما هو مبنئ البعض -بل هو مستفاد من 
قرينة الحكمة والتى لا تتصل بنفس 
اللفظ . فالحكم انما هو مجعول على 
الطبيعة المهملة . والاطلاق ‏ وكذلك 
التقييد انما يعرضها بواسطة دالٍ آخر. 
فتقييد الطبيعة مستفاد من ذكر القيد. 
وأما الاطلاق فيستفاد بواسطة مقدمات 
الحكمة والتي منها عدم نصب قرينة 
على عدم إرادة الاطلاق او عدم وجود ما 
يصلح للقرينية . 

والمقام من موارد احتفاف الكلام بما 
يصلح للقرينية على عدم إرادة الإطلاق . 
وذلك لأنّ إرادة الاطلاق في الدليل 
الاول منافية لإرادة الإطلاق في الدليل 
الثاني . فالتعبّد بكلا الإطلاقين تعبّد 
بالمتناقضين ., والتعبّد باطلاق أحدهما 
دون الأخر بلا مرجح . فيتعين عدم 
انعقاد الإاطلاق في كلا الدليلين . 


فالاطلاق انّما هو مستفاد من حكم 
العقل وهو قرينة الحكمة . والعقل لا 
يمكن ان يحكم بالاطلاق فى كلا 
الدليلين أو فى أحدهما المعيَّن. فلا 
موجب لانعقاد الاطلاق فيتعيّن الاهمال 
فى كلا الدليلين من جهة مادة الإجتماع 
وهى العالم الفاسى . فلا محيص من 
الرجوع الى الاصول العمليّة لو لم يكن 
ثمة عمومات أو اطلاقات لبيان حكم 
العالم الفاسق . 

وماذكرناه مختصٌ بالاطلاقين 
المتسانخين كأن يكون كلّ منهما اطلاقاً 
كتمولا أوندناء آنا لو كان احندهها 
شمولياً والآخر بدلياً فقد أفردنا لهذا 
الفردض عنواناً مستقلاً. 


التعارض بين الأصلين 
وبين الأصل والامارة 
والتعارض بين الأصلين هو مالو 
انّفق ان كانت البراءة مثلاً -المقتضية 
للاباحة جارية فى موردء وكان 
اللاستصحاب المقتضى للحرمة جارياً 
في نفس المورد 2 
وفى الواقع ان هذا النحو من 


التعارض ليس تعارضاً بين الأصلين 
وائما هو تعارض بين دليلى حجيتهما. 
إذان التسعارض بين الأصلين غير 
معقول . وذلك لأنَّ دور الأصل هو بيان 
ماهو الوظيفة المقرّرة على المكلّف . 
ولدين وراء الأهنا مكقش كتتنه 
عنه » فالبراء لا تقتضى أكثر من التأمين 
والتعذير والاستصحاب لا يقتضي في 
المثال أكثر من التنجيز . واذا كان كذلك 
فليس لأيّ واحدٍ نفي الآخر. والذي هو 


قوام التعارض . 
وهذا بخلاف دليلى حجيتهما فانّهما 


3<«”***53000000 
الشارع جعل الحجيّة للبراءة مثلاً في 
هذا المورد دون غيرها من الاصول . 
وجعل الحجيّة للاستصحاب فى هذا 
المورد دون غيره من الأصول . وعليه 
لابرٌ من ملاحظة دليلى الحجيّة لهما 
للتعرّف على المتقدم منهما من 
المتأخر . وبأيّ نحو يكون ذلك التقدم 
أو للتعرّف مثلاً على سقوطهما عن 
الحجيّة . 
وأمنا الشعارقن:نية الامازة سيق 
الأصل العملى كما لو كان مفاد الأمارة 


التعارض بين الإطلاق والعموم ا 


فت الس وستكتفر: الأفه تود 
الاستصحاب مثلاً هو التنجيز. 
فالتعارض هنا أيضاً يؤول الى التعارض 
بين دليلىي حجيتهما. وذلك لأنّ 
الاستصحاب ليس له محكى يحكي عنه 
حتئ يكون صالحاً لنفى مفاد الأمارة . 
ومن هنا لا يكون بين مقتضئ الأصل 
ومفاد الأمارة تعارض ء نعم دليل الأصل 
والقاضى بجريان اللاستصحاب وبالتالي 
لفك مفاكى دليل حجيّة الامارة 
انكس سحلت ذلك لذن لينل 
الحجيّة للاصل يثبت الالاستصحاب 
المقتضى للتنجّز . وإثباته للحجيّة له 
معناه نفى الحجيّة عن الأمارة المقعضية 
لحفة: ركذلك وليل الحجيّة للأمارة 
فإنّه فى الوقت الذى يثبت الحجيّة لما 
تتشضة الأجارة ينها عن الأتيدل 
والمتحصل انَّ التعارض لا يتصوّر 
الاين الآدثة الشحرزة المسترعنها 
بالأدلّه الاجهاديّة . وأمًا التعارض بين 
الاصول أو بين الاصول والأمارات فإنّه 
يؤول روحاًالى التعارض بين الأدلّة 


المحرزة . 


التعارض بين الإطلاق والعموم 

من الواضح ان أحكام التعارض انما 
تجرى في ظرف استحكامه . أمامع 
امكان الجن العرفي بالتخصيص أو 
الحكومة أو الورود أو غير ذلك فإنٌّ 
أحكام التسعارض من الرجوع الى 
المرجّحات أو التخيير أو التساقط لا 
تجري . 

اانه وقع البحث صغروياً في بعض 
المواردء وهل انها من حالات التعارض 
المستحكم أو انَّها من التعارض البدوي 
والذي يمكن معه الجمع العرفى . ومن 
هذه الموارد مالو وقع التعارض بين عام 
ومطلق . 

كما لو ورد عام مفاده يجب اكرام كل 
العلماء . وورد مطلق مفاده يحرم اكرام 
الفساق. فإنّ مقتضئ العموم هو وجوب 
اكرام العلماء الفساق . ومقتضئ الاطلاق 
هو حرمة اكرام العلماء الفساق , فالتنافي 
بينهما في مادة الاجتماع . 

والكلام هنا عن انّه هل يمكن الجمع 
العرفي بين الدليلين بحيث ترتفع 
المنافاة بينهما أو ان التعارض بينهما 


مستحكم . وعليه يكون المرجع هو 
أحكام باب التعارض . 

والمعروف بين العلماء ان حالة من 
هذا القبيل تكون مورداً للتعارض 
البدوي الذي يكون علاجه بواسطة 
الجمع العرفى . وقد وّجّهت هذه 
الدعوئ بما حاصله : 

انَّ العموم لمّاكانت دلالته على 
الإستيعاب والشمول وضعية فظهوره 
في ذلك يكون تنجيزيا , بمعنئ انه غير 
منوط بشيء آخر غير ما يقتضيه الوضع 
اللغوي لألفاظ العموم . وأما الاطلاق 
فظهوره في الاستيعاب والشمول منوط 
بتمامية مقدمات الحكمة . والتى منها 
عدم وجود قرينة صارفة للكلام عن 
الاطلاق . فظهوره إذن فى الاإطلاق 
تعليقي أي معلّق على مقدمات الحكمة. 
وحينئذٍ يكون المقدم في المقام هو 
العموم .إذانه قرينة علئ عدم إرادة 
الإطلاق جداً أو لا أقل ان العموم صالح 
للقرينيّة على عدم إرادة الإطلاق ء 
فتكون النتيجة هي وجوب اكرام العلماء 
حتى الفساق . ويكون مفاد الدليل الاآخر 
« المطلق » هو حرمة اكرام الفساق من 


يرا للها 

ان الشيخ صاحب الكفاية 44 لم 
يقبل بهذه الدعوئ وذهب الئ استحكام 
المعارضة في مادة الإجتماع . وقرّب 
ذلك بأنّ الاطلاق وان كان انعقاده معلّقاً 
على تماميّة مقدمات الحكمة والتى منها 
عدم وجود ما يلح للقرينية إلَاانّ ذلك 
ليس للأبد وإلَا لم ينعقد اطلاق أصلاً . 
وذلك لاحتمال وجود قرينة لم يتم 
عقوي نيا والمتحمل ان اللهورافر 
الاطلاق ينعقد بمجرّد انتهاء المتكلم 
من كلامه مع عدم نصب قرينة على عدم 
إرادة اللاطلاق جدا وعدم وجود قرينة 
لأن يتكل عليها المتكلم في مقام 
البيان . 

واجيب عن دعوى صاحب 
الكفاية يله بأن الظهور في الاطلاق وان 
كان ينعقد بمجرّد انتهاء المتكلم من 
كلامه مع عدم وجود قرينة على عدم 
إرادة الاطلاق إلا ان هذا الظهور في 
الاطلاق يسمقط عن الحجيّة بعد ورود 
القرينة على الخلاف أو بعد ورود ما 
يصلح للقرينية . بمعنئ ان القرينة 
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المنفصلة لا تنفى الارادة الاستعماليّة 
للاطلاق إلا انها تق الارادة الجدّيّة 
والتى هي مناط الحجيّة , علئ انّه لا مانع 
من انعقاد اللإطلاق لو جرت عادة 
المتكلّم -كما هو الحال فى خطابات 
الشارع -على اعتماد القرائن المنفصلة . 
وحينئل لاب من الفحص قبل الاعتماد 
على الاطلاق . فمتئ ما تم العثور على 
القرينة فإن ذلك يستوجب انكشاف 
عدم إرادة الإطلاق جدَّأ وان كان 
الأطلاق مراذا لبمار لتريطن في تقتى 
المتكلم . ١‏ 

فالنتيجة انه لا فرق بين القرينة 
المتّصلة والمنفصلة من حيث عدم 
صحة الاعتماد على الاطلاق . غايته ان 
القرينة المتصلة تمنع من انعقاد الظهور 
الإاستعمالى للاطلاق ء وأمّا القرينة 
المنفصلة فهي تهدم الظهور الجدَّي 
للاطلاق . وبهذا يكون مقتضئ الجمع 
العرفي بين العموم والاإطلاق المتنافيين 
هو العمل بمقتضئ العموم في مادة 
الاجتماع واختصاص الاطلاق بمادة 
الافتراق . 


التعارض بين الأدلّة 


المراد من التعارض هو التنافي بين 
مؤدى دليلين بنحو يعلم بعدم واقعيّة 
أحدهما . وهذا التنافى قد يكون بنحو 
التناقض كما لو كان مفاد أحد الدليلين 
الإيجاب وكان مفاد الآخر عدم 
الاإيجاب . وقد يكون بنحو التضاد كما 
لو كان مفاد أحدهما الايجاب ومفاد 
الآخر الحرمة . 

ومنشأ التنافي هو ان الاحكام متضادة 
فيما بينها. وذلك لنشوئها عن ملاكات 
فى متعلقاتها . وحينئذٍ لا يتعقل ان يكون 
لفعل واحد من جهة واحدة حكمان 
متغايرانء إذ انَّ ذلك معناه اشتمال الفعل 
على ملاكين يقتضي كل واحدٍ منهما غير 
ما يقتضيه الآخر . 

ومن هنا يتّضح انَّ التعارض لا 
يختص بمالو كان مؤدى الدليلين 
حكمين إلزاميين متغايرين » إذ انّ معنى 
وجوب الفعل انه مشتمل على مصلحة 
تامة موجبة لايجابه » ومعنئ كراهة أو 
استحباب نفس الفعل انّه مشتمل علئ 
مفسدة مانعة عن ايجابه أو مشتمل على 


جعل الوجوب عليه . 

كما انَضح أيضاً انَّ كل حكم فهو 
يتحمل مدلولين . الاول مطابقي والآخر 
التزامي . فالوجوب مثلاً مدلوله 
المطابقى هو الإلزام وجعل العهدة على 
المكلف تجاه متعلقه وأمامدلوله 
الإلتزامي فهو نفي تمام الاحكام 
الأخرئ عن متعلقه . وواضح انّه لولا ان 
الاحكام ناشئة عن ملاكات في متعلقاتها 
لماكان لكل حكم مدلول التزامي » إذ لا 
مانع حينئذٍ من ان يكون للفعل الواحد 
حكمان او اكثر . 

ويترتب على ماذكرناه ان التعارض 
دائماً يؤول الى التناقض .ء فلو كان مفاد 
الدليل الاول هو الوجوب وكان مؤدى 
الدليل الثانى هو حرمة نفس الفعل الذى 
أثبت الدليل الاول وجوبه ء فهذا معناه 
التناقض بين مؤدى الدليلين » إذ ان 
الدليل الاول فى الوقت الذي يكشف 
عن الوجوب لمتعلقه ينفي الحرمة عنه 
كما ينفى سائر الأحكام لديل الثاني 
يُثبت بواسطة مدلوله المطابقي الحرمة 
لمتعلقه وينفي بمدلوله الالتزامي سائر 


الاحكام بما فيها الوجوب . فالمدلول 
المطابقى لكلا الدليلين وان كانا 
المطابقى يناقض مدلول الآخر 
الالتزامى . 

وحتى يتبلور مركز التعارض بين 
الأدلّة نقول : ان التنافى المبحوث عنه 
الجعل . أي مرحلة انشاء الاحكام 
وجعلها على موضوعاتها المقدرة 
الوجود .ء وذلك لما ذكرناه من ان 
الاحكام ناشئة عن ملاكات فى 
متعلقاتها . وهذا معناه ان كل حكم يراد 
نحو الملاك ومرتته :ومن هتاينشا 
التنافى بين الأحكامإذ ملاكاتها لها تقرّر 
ووجود في نفس الأمر والواقع . ومن 
المستحيل ان يكون المتعلّق واجداً 
للمصلحة التامّة والمفسدة التامة, واذا 
كان كذلك فالمتعلّق له حكم واحد 
آخر غير الحكم المسبّب عن الملاك 
المتقرّر له في نفس الأمر والواقع . 

هذا بحسب مقام الثبوت , وأما مقام 


التعارض بين الدليل اللفظي 0000 


الاثبات والذى هو الأدلة الاثباتية 
الحاكية عما عليه الواقع فلابدٌ وان تعبّر 
عما عليه مقام الثبوت وهو انَّ المتعلّق 
الواحد لا يكون له أكثر من حكم واحد 
يتناسب مع ملاكه . فلو كانت الأدلّة 
الإثباتية والتي تتضدى للكشف عدن 
الجعل مقتضية لشبوت حكمين 
متغايرين لمتعلّق واحد فإِنَّه يحصل 
الجزم بعدم واقعيّة أحدهماء إلا انه لما 
لم نكن مطلعين على الحكم المتعيّن 
ثبوته يحصل التردد فى أيٍّ الحكمين 
هو المطابق للواقع . 

فالتعارض إذن بين الأدلة المثبتة 
لحكمين متغايرين لمتعلّق واحد انما 
هو باعتبار تصديها للكشف عن 
الاحكام الإنشائية المعبّر عنها بالجعل . 
وباعتبار ان الاحكام الإنشائية متقرّرة في 
نفس الأمر ويستحيل ان يثبت أكثر من 
حكم إنشائي لمتعلق واحد لأجل ذلك 
يحصل التنافي بين الأدلّة الإثباتيّة إذاكان 
مؤدئ أحدها يقتضىي حكماً منافياً لما 
يقتضيه مؤدى الدليل الآخر رغم اتحاد 
المتعلق ؛ 


التعارض بين الدليل اللفظى 

والدليل العقلي 
التعارض قد يكون بين دليلين 
لفظيين , وقد يكون بين دليلين عقليين . 
وقد يكون بين دليل عقلي ودليل لفظي . 
وروايات العلاج سواء المفيد منها 
للترجيح بالمرجحات او المفيد للتخيير 
أو التوقف والإرجاء كلها متصدية 
لمعالجة التعارض في الأدلّة اللفظية . 
وهي خارجة هنا عن محل الكلام . 


الاخرين. 


أما الفرضية الاولى : وهى مااذا كان 
التعارض بين دليلين عقليين فيمكن 
تصنيفها الى ثلاث حالات : 

الاولى : مالو كان التعارض بين 
دليلين عقليين قطعيين . وهذامالا 
يمكن اتفاقه . وذلك لاستحالة ان يدرك 
العقل بنحو قطعى حكمين متغايرين 
لموضوع واحد ‏ إذ انَّ إدراك العقل 
القطعى لحكم معناه تصديه أولاً لتحديد 
موضوعه من تمام حيثياته بحيث لا يدع 


ذلك يدرك الحكم المناسب له. وحينئذٍ 
لا يتعقل ان يكون له حكمان متغايران 
رغم اتحاد الموضوع . ولو توهم وقوع 
التعارض في الفرض المذكور فإنه بأدنئ 
التفات الى حدود الموضوع يرتفع 
التعارض ويتّضح اما عدم إدراى العقل 
لأحد الحكمين أو ان موضوع كلّ واحدٍ 
منهما مباين لموضوع الآخر . ومن هنا لا 
يتعقل التعارض فى الأحكام العقلية 
القطعية . 

الشانية : مالو كان التعارض بين 
حكمين عقليين إِلَاانٌ أحدهما قطعي 
والآخر ظنى »كما لو كان مقتضى الدليل 
العقلى ابت مولح باعتبار ان 
متعلقه من الظلم القبيح . وكان مقتضئ 
الدليل العقلى الظنى هو الجواز باعتبار 


انّ ذلك هو المتناسب مع القياس -بناء 


على حجيته -. وهنا يكون المقدم هو 
الدليل العقلى القطعي , وذلك لوروده 
على الدليل الظني . 

وورود الدليل العقلى القطعي انما 
هو بلحاظ مرحلة الحجيّة للدليل الظني 
العقلى . بمعنئ انّه تلاحظ علاقة الدليل 
لفقي الى مت ود ل الحيدة للدلدن 


العقلي الظني فتكون النتيجة هي الورود 
باعتبار ان الحجئة الثابتة للدليل العقلى 
الظني انما هو في حالة الشك في الحكم 
الواقعي . والدليل العقلي القطعي يلغي 
موضوع الحجيّة للدليل الظني حقيقة , 
أي انّه يلغي الشك في الحكم الواقعي 
والذي هو موضوع الدليل العقلى 
الظنى . وهذا هو الورود . 

وبتعبير آخر : الدليل العقلى الظني 
انما هو حجّة في اثبات الجواز لو كان 
هناك شك في الحكم الواقعي . ومع قيام 
الدليل القطعى لا يكون هناك شك في 
الحكم الواقعى . ومن هنا يكون مآل 
التعارض بين الدليل العقلى القطعي 
والدليل العقلى الظنى هو توهم اتحاد 
الموضوع في الحكمين . والواقع ليس 
كذلك. فمثلاً لو حكم العقل بنحو 
قطعي بان التصرّف في أموال الغير قبيح 
لأنه ظلم . وكان مقتضئ القياس هو 
جواز التصرّف . فإن موضوع الحكم 
العقلى القطعى هو التصرّف في أموال 
الغيربوانالفساسن فهو التصرقة فى 
الأموال باعتبار الشك مثلاً في مملوكيتها 
لمالك محترم . فموضوع كل واحدٍ من 
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الحكمين مباين لموضوع الآخر . 

الشالثة : مالو كان التعارض بين 
دليلين عقليين ظنيين كأن كان أحدهما 
بقتضي الايجاب والآخر عدمه. فهنا 
يكون مآل التعارض الى التعارض بين 
دليلي حجيتهما . فلابدٌ من ملاحظتهما 
رد العلاج بحسب ما تقتضيه 
الضوابط المقررة في باب التعارض » 
فقد يكون دليلا الحجيّة لفظيين . وقد 
يكونان عقليين قطعيين » وقد يكونان 
شرعيين غير لفظيين . 

وأما الفرضية الثانية : وهي مالو كان 
أحد الدليلين عقلياً والآخر لفظياً فله 
ثلاث حالات أيضاً : 

الاولئ :ان يكون الدليل العقلى 
قطعياً ويكون الدليل اللفظي ا 
وحينئذٍ يكون الدليل العقلى القطعى 
وارداً على الدليل اللفظىي الظني . 
ووروده انما هو على دليل الحجيّة 
للدليل اللفظي الظني بنفس البيان 
السابق . 

الثانية :ان يفترض العكس . وهنا 
يكون الدليل اللفظي القطعي وارداً على 
الدليل العقلي الظني بنفس البيان . 


الشالثة : ان يفترض كون الدليلين 
العقلى واللفظى ظنيين, وهنا يكون مال 
التعارض بينهما الى التعارض فى دليلى 
الحجيّة فيأتى نفس البيان المذكور فى 
الحالة الثالئة من الفرضيّة الاولئ . 

وهنا أمر نبّه عليه السيد الصدر لله 
وهو ان التعارض الذى يكون أحد 
طرفيه أو كلاهما عقلياً لا يتصور فيه 
الكشف عن المراد الجدَّي للشارع . نعم 
يتصور الجمع العرفي - في مورده ‏ 
بالورود فحسب في بعض حالات 
التعارض كما أوضحنا ذلك . 

فالتعارض بين الدليلين العقليين 
الظنيين وكذلك العقلى الظنى واللفظى 
الظنى يؤول دائماً الى التعارض بين 
دليلى الحجيّة لهما. وهذا بخلاف 
التعارض بين الدليلين اللفظيين فإِنّ من 
الممكن الجمع العرفى بينهما لغرض 
الكشف عن المراد الجدّي للشارع . 
وبذلك يزول التعارض .ولا نحتاج 
عندئذٍ لملاحظة دليلى الحجيّة للدليلين 
للرجوع الى دليلي الحجيّة في الأدلة 


اللفظية المتعارضة في حالة تعذر الجمع 
العرفى » إذ يكون المرجع هو أدلة 
العلاج والتي يكون نظرها الى دليلي 
الحجيّة . فتقول مثلاً: انَّ خبر الشقة إذا 
منافياً للكتاب المجيد أو كان موافقاً 
للعامة ركون مناقطاً عن الحيبتة يعد 
الخبر الموافق للكتاب أو المخالف 
للعامة . ولو لم يمكن الاستفادة من 
روايات العلاج فإِن المرجع هوما 
تقتضيه القاعدة من التساقط مثلاً 
والملاحظ هنا هو دليلاً الحجيّة 
للخبرين أيضاً . 


التعارض بين العامين من وجه 

التعارض قد يكون بنحو التباين 
وجوب شيء ودلّ الآخر على حرمته ‏ 
فإنَ مدلول الخبر الاول هو نفي الحرمة 
عن الشيء ومدلول الخبر الثاني هو نفي 
مورد فى مؤدئ الدليل الثاني غير منفي 
بالاول وكذلك العكس . 

وقد يكون التعارض بنحو التباين 


الجزئى المعبّر عنه بالتباين بنحو العموم 


والخصوص من وجه . وهو مالوكان 
التنافي بين مدلولي الدليلين في موردٍ 
دون مورد. 

ومثاله مالو دلٌ الدليل الاول على 
وجوب اكرام كل العلماء ودلّ الدليل 
الآخر على حرمة اكرام كل الفسّاقء فإِنَّ 
مورد التنافى بين المدلولين انما هو فى 
مادة الاجتماع وهي العالم الفاسق ‏ فإنَّ 
مقتضئ الدليل الاول هو وجوب اكرامه 
ومقتضئ مدلول الدليل الثاني هو حرمة 
اكرامه . وأما مورد الافتراق في كل من 
الدليلين فليس بين المدلولين من 
جهتهما أئٌّ تناف . 

وهنا وقع البحث فيما هو المرجع لو 
اتفقت هذهالحالة.وهل يلتزم 
بالتبعييض في الحجيّة . بمعنئ الالتزام 
بسقوط الحجيّة عن الدليلين فى مورد 
اللاجتماع وبقاء مادتي الاإفتراق على 
الحجيّة أو ان المرجع فى مثل هذه 
الحالة هو المرجحات الجهتية 
والمضمونية دون المرجحات 
الصدورية . بمعنئ ملاحظة مادة 
الافتراق للدليلين فإن كان أحدهما 
موافقاً لمذهب العامة والآخر غير موافق 


فإن الرجيح يكون لغير الموافق . وهذا 
هو معنئ الرجوع للمرجح الجهتي . 
ومعه يسقط الدليل الموافق للعامة فى 
مادة الإجتماع . أو كان أحد الدليلين في 
مادة الاجتماع متحدامن حيث 
المضمون من أحد مضامين الكتاب 
المجيد , أو كان الآخر مخالفاً للكتاب 
إن الترجيح حينئذٍ يكون مع الموافق أو 
غير المخالف . وهذا هو المرجّح 
المضموني . 

وأماعدمالرجوع للمرجُح 
الصدوريى -كالترجيح بالصفات أو 
الشهرة ‏ فلأنه يقتضى سقوط الدليل 
المرجوح من رأس . وهذا وان كان له 
مبرّر في مادة الإجتماع الا انَّه لا مبرّر 
لسقوطه عن الحجيّة في مادة الإفتراق 
بعد ان لم تكن طرفاً في المعارضة إِلَّا ان 
يلتزم بالتبعيض في السند . 

وقد اوضحنا كل ذلك تحت عنوان ١‏ 
التبعيض في الحجيّة ». 


وهو في مقابل التعارض الذاتي 
الناشئ عن استحالة اشتمال متعلّق واحد 


دليل كل واحدٍ من الحكمين مقتضياً 
لنفى مدلول الدليل الآخر . بمعنى ان 
وحدة المتعلّقَ لمدلولي الدليلين هي 
التي نشأ عنها نفي مدلول الدليل الاول 
لمدلول الدليل الثاني وإلَا لوكان المتعلّق 
متعدداً لماكان لمدلول الدليل الاول 
صلاحية النفي لمدلول الدليل الآخر 
وهكذا العكس . فلو كان متعلق الحرمة 
هو شرب الخمر ومتعلّق الوجوب هو 
الصلاة فإن الاول لا يقتضي نفى الثاني 
ولا العكسن.. 

والمتحصل انَّ التعارض الذاتي هو 
مايكون فيه مؤدئ كل واحدٍمن 
الدليلين نافياً لمؤدئ الدليل الآخر 
بنفسه . أي انَّ ملاحظة كلا الدليلين 
بنفسهما تكون مفضية للجزم بعدم 
واقعية مؤدئ احدهما. 

وأما التعارض العرضى فهو التنافي 
بين مدلولى الدليلين الناشئ عن العلم 
اللاجمالي الخارجي بعدم واقعية 
أحدهما وإلافلا تنافى بينهما لو قطع 
النظر عن العلم الإجمالي الخارجي , 
وذلك لافتراض انَّ متعلّقَ كل واحدٍ من 


مدلولي الدليلين يختلف عن متعلّق 
الآخر . 

ومثاله : مالوكان مدلول الدليل الاول 
هو وجوب شيء وكان مدلول الدليل 
الآخر هو حرمة شىء آخر فإنّه لا منافاة 
بين مدلولى الدليلين أصلاً , إلا انّه لو 
افق أن علمنا بغدم: واقنمية أحدهما غير 
المعين فإنه يحصل التعارض .» وذلك 
لأن هذا العلم الإجمالي المستفاد من 
خارج الدليلين أوجب ان ينفي كل واحدٍ 
من مدلولي الدليلين مدلول الدليل 
الاخدر ينعد أن فقت متدلول تفسية 
فالمدلول الآول يثبت الوجوب لمتعلقة 
وينفي الحرمة عن متعلق المدلول الآخر 
وكذلكالعكس . ومن هنا نشأ التنافي 
والتكاذب بين الدليلين . 


التعبّدي والتوصّلي 
المراد من الواجب التعبدى هو ما 
يعتبر فى سقوطه عن عهدة المكلّف 
قصدالقربة حين امتثاله كالصلاة 
والحج . فلو لم يقصد المكلّف التقؤب 
للمولئ والامتثال لأمره لماكان ممتثلاً . 
وأمّا الواجب التوصلي فيطلق على 


معان أربعة : 

المعنئ الاول : هو مالا يعتبر فى 
عقر له فين قرونية مكزع قسن لقي 
حين امتثاله بل يكفي الاتيان به ولو 
مجرداً عن قصد القربة والإمتثال لأمر 
المولئ جل وععلاء نعم يسترتب على 
قصد القربة استحقاق المكلّف للثواب 
اانه ليس شرطأ في الإجزاء والسقوط 
عن العهدة . 

ويمئل لذلك بدفن الميت والنفقة 
على الزوجة فإنَّ الأمر بهما يسقط 
بمجرّد الإتيان بمتعلقه . 

المعنئ الثانى : هو مالا يعتبر في 
تومل عر قن المكلّف مباشرة 
الامتثال بل يكفى في سقوطه قيام الغير 
به سواء بنحو الإستنابة أو التبرع . 

ومثاله : الصلوات الفائتة عن الميت 
فنا لازمة على وليّه . وهي تسقط عن 
عهدة الولى بقيام الغير بها سواء بنحو 
الإستنابة أو التبرع . 

المعنئ الثالث : هو مالا يعتبر فيه 
الاختيار والالتفات بل يسقط بمجدّد 
وقوعه خارجاً حتئ وان كان عن غير 
اختيار بل ولا التفات . 
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ومثاله : إزالة النجاسة عن المسجد . 
فلو اتفق ان أزال المكلف النجاسة عنه 
من غير قصد للتطهير إن التكليف بإزالة 
النجاسة يسقط بذلك . 

المعنىئ الرابع :مالا يعتبر فى 
سقوطه عن العهدة امتثاله في ضمن فردٍ 
جائز . كما لو أزال النجاسة عن المسجد 
بماءِ مغصوب. فإِنَ التكليف بوجوب 
الازالة يسقط بذلك وان كان المكلّف قد 
ارتكب محرماً بتصرّفه فى الماء 
المخصوضى» وكا لو أنقد ذا متشخحتصة 
بطعام مغصوب وهكذا . 

وتلاحظون ان النسب بين الواجب 
اكد وين التعاتي الأريعة للواجب 
التوصلى مختلفة . ١‏ 

فالنسبة بين الواجب التعبّدي وبين 
المعنئ الاول للواجب التوصلى هى 
لساري لاجد يني الراعيات 
التعبّدية إلا ويعتبر فيها قصد القربة, ولا 
شيء من الواجبات التوصلية بالمعنئ 
الاول إلاوهي غير مشروطة بقصد 
القربة » وبهذا تكون النسبة بينهما هي 
التباين . 


وأمًا النسبة بين الواجب التعتّدى 


وبين المعنى الثاني للواجب التوصلى 
فهى العموم من وجه . ومورد الاإجتماع 
هو الواجبات التي يعتبر في سقوطها 
قصد القربة معانهلا يعتبر فيها 
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جهة اعتبار قصد القربة فى امتثالها 
وتوصليه من جهة عدم اعتبار المباشرة 
فى موردها. 

ومثاله : قضاء الصلوات عن الميت 
فإنها واجبة على الولي ويعتبر في 
سقوطها قصد القربة إلا انَّهِ لا يعتبر فيها 
المباشرة بل تسقط بالإستنابة وبالتبرع . 

وأمّاالنسبة بين الواجب التعبّدي 
وبين المعنى الثالث فهو التباين . وذلك 
لأنّه لا يتعقل قصد القربة إلا في ظرف 
الاختيار والالتفات . ومعه لا يكون ثمة 
رلك تسر ميض تراتسير 
والالتفات , نعم بناء على صحّة الامتثال 
الإجمالى فى التعبّديات وكان الإلتفات 
نب متاك الى ان مايأتى به 
واجب . بناء على ذلك يجتمع الواجب 
التعبّدي مع الواجب التوصلي بالمعنئ 
الثالث » إذ انَّ المكلّف يكدّر الفعل مثلاً 
لغرض امتثال الواجب الواقعى دون ان 


يعلم أي الأفعال التى جاء بها هو 
الواجب الواقعي , كمن صلَّى الى 
الجهات الأربع . فإنّه لا يعلم أي 
الصلوات هي المطلوبة واقعاً؛ وحيئئذٍ 
تكون العلاقة بين الواجب التعبّدي 
والواجب التوصلي - بهذا المعنى .هي 
العموم المطلق . ومورد الإتفاق هي 
الواجبات التعبّديّة التى يتم امتثالها 
اجمالاً. ومورد الافتراق فى الواجب 
التوصلى هى الواجبات التى لا يعتبر 
فيها قصد القربة كمالا يعتبر فيها 
اللإختيار والاإلتفات . 

هذابناء على صحة الامتثال 
الإجمالى مطلقاً حتى في ظرف القدرة 
على الامتثال التنفصلي وإلا فلو بنينا على 
ان صحّة الإمتثال الاجمالى منوطة بعدم 
القدرة على الاامتثال التفصيلى فالعلاقة 
بينهما هى العموم من وجه.ومورد 
الإجتماع هي الواجبات التعبّدية التي 
يتم امتثالها اجمالاً لعدم القدرة على 
الامتثال التفصيلى . ومورد الافتراق فى 
الواجب البتتلى فين الواجبات التي 
يتمكن المكلف 2 من الإمتثال 
التفصيلي .كما انَّ مورد الافتراق في 


الواجب التوصّلى هي الواجبات التى لا 
مدر فنها فقي المررة كلها وقد مدا 
الإلتفات والاختيار. 

وأمّا النسبة بين الواجب التعبّدي 
وبين المعنئ الرابع للواجب التوصلىي 
فهى العموم من وجه بناء على انَّ امتثال 
الواجب التعبّدي فى ضمن الفرد 
المحرّم في ظرف الجهل يكون مجزياً . 
وأمّا بناء علئ عدم الإجزاء وان الفرد 
المحرّم ليس مأموراً به مطلقاً فالنسبة 
بينهما التباين » إذ لا شيء من التعبديات 
إلا ويعتبر في امتثاله ان يقع فى ضمن 
فرد محلل . فكل واجب يسقط بامتثاله 
في ضمن فرد محرّم فهو ليس واجباً 
تعبديا . 

وأا السبية حين العف الأول 
للواجب التوصلى والمعاني الثلاثة 
فالعموم من وجه ء فمورد الاجتماع بين 
المعنئ الاول والمعنئ الثاني هو 
الواجب الغير منوط بقصد القربة ولا 
يعتبر فيه المباشرة . ومثاله : دفن الميت - 
بناء على وجوبه على ولي الميت ابتداء - 
فإنّهِ لا يعتبر فيه قصد القربة كما يسقط 
بالاستنابة والتبرع . 


تعدٌّد الدال والمدلول 0ش5”52( 


ومورد الافتراق من جهة المعنئ 
الاول وطيئ الزوجة كلّ أربعة أشهر فإنّه 
مشروط بالمباشرة ولا يعتبر فيه قصد 
القربة . ومورد الافتراق من جهة المعنئ 
الثاني هو الصلاة على الميت بالنسبة 
للولى . فإِنّه واجب توصلى باعتبار عدم 
اشتر 7 بالمتاشيرة. 

وأمّاالنسبة بين المعنئ الاول 
والمعنئ الثالث فالعموم من وجه أيضاً . 
ومورد الااجتماع هو الواجب الذي لا 
يعتبر فيه قصد القربة كما لا يعتبر فيه 
الإختيار والإلتفات . كما في إزالة 
النجاسة عن المسجد , ومورد الافتراق 
من جهة المعنئ الاول هو رد السلام مثلاً 
إذ يعتبر فيه الاختيار لو كان بمعنى 
القصد لا ما اذاكان بمعنئ يقابل الاكرام 
ومورد الافتراق في المعنئ الثالث فهو 
الإمتثال الاجمالى فى التعبديات فإنه 
يكون توصلياً بمعنى عدم اشتراطه 
بالإلتفات . 

وأمّاالنسبة بين المعنئ الأوّل 
والمعنئ الرابع فالعموم من وجه. 
ومورد الاجتماع مثل إزالة النجاسة عن 
المسجد فإنّه لا يعتبر فيه قصد القربة كما 


لا يعتبر في سقوطه امتثاله في ضمن فرد 
محلل . 

ومورد الافتراق من جهة المعنى 
الاول هو مثل النفقة على الزوجة فإنّه 
يعتبر فيه أن يكون بمالٍ محلل . ومورد 
الإفتراق فى المعنئ الرابع هو الصلاة في 
الارض المغصوبة فى ظرف الجهل 
فإنّها مشروطة بقصد القربة إلَاانّها 
وقعت فيضمن فردٍ محرم واقعأ . فهي 
واجب توصلىي بالمعنى الرابع . 

وأمّا النسبة بين المعانى الأخرى فيما 
بينها فتعرف بالتأمل . وباتضاح ماذكرناه 
نقول : انّه لاكلام فيما لو أحرزنا طبيعة 
الواجب وانّه من أنيّ الأقسام انّما الكلام 
فيما لو وقع الشك في ذلك . وهذا ما 
سيتم الحديث عنه تحت عنوان «١‏ 
المرجع عند الشك فى التعبديّة 
والتوصليّة ». 


تعدّد الدال والمدلول 


المراد من الدال هو اللفظ وغيره 
المعتر عن الشعت: :واما المراد مسن 
المدلول فهو المع المتكشف بواشسطة 
الدال . كما انَّ المقصود من المدلول هو 


خصوص المدلول المطابقي دون سائر 
المدلو لام عنما ال د الدال 
والمدلول » يقعصدون تعدد المدلولاات 
المطابقية لتعدّد الدوال وهى الالفاظ 
مثلاً المفيدة والمعبّرة عن المدلولات . 

وبهذا تخرج المدلولات التضمنيّة 
وكذلك الالتزاميّة . إذانَ تعددها ليس 
منوطأ بتعدد الالفاظ . فقد يكون لفظ 
واحد له _بالاضافة الى المدلول 
المطابقى ‏ مددلولات تضمنية 
ومدلولات التزاميّة متعددة . 

فالمقصود من« تعلددالدال 
والمدلول »هو تعددالمدلولات 
المطابقية بتعدّد الفاظها .كما لو قيل 
« أكرم الرجل العالم » فإنَ لفظ الرجل 
دال ومدلوله الطبيعة بماهي . ومن هنا لا 
يكون لفظ الرجل استعمل في غير ما 
وضع له وهو الحصة الخاصة والتى هي 
الرجل المتصف بالعالمية .بل هو 
مستعمل في معناه الموضوع . وهكذا 
الكلام في لفظ العالم فإِنّه مستعمل في 
معناه الموضوع له وهو طبيعة العالم . 
وعليه نكون قد استفدنا مدلولين 
بواسطة دالين . 


هذا من جهة ماهو مستفاد من 
اللفظين . وأمّا استفادة اختصاص 
موضوع الحكم بالحصة الخاضة وهى 
الرجن التتمفه البالية تهورها نه 
بواسطة النسبة الحاصلة عن انّصاف 
الرجل بالعالميّة . وهو اجنبى عمًّا يدل 


طاو 


تعقب الإستثناء لجمل متعددة 
والبحث فى المقام عمالو وردت 
جمل متعددة في كلام متّصل ثم تعقب 
هذه الجمل استئثناء . فهل ان هذا 
الإستثناء راجع الى خصوص الجملة 
الاخيرة أو الى تمام الجمل فيقتضي 
بذلك تخصيصها به جميعاًءأوانَ 
رجوع الإستثناء الى الجملة الأخيرة هو 
القدر المتيمّن وتكون الجمل الاولئ 
مجملة بسبب احتفافها بما يصلح 
والمئال المعروف لذلك هو قوله 
تعالئ ها والذين يرمون المحصنات ثم 
لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 
واولئك هم الفاسقون إلا الذين 


3 الا متثناء لحمل متعددة ا 0 


تابوا 4 . فإنَّ قوله تعالى : ط إلا الذين 
تابوا 4 تعقّب جملاً متعدّدة» وهى الأمر 
بالجلد والنهىي عن قبول شهادتهم 
والحكم بالفسق . 

ومن هنا يقع البحث عن ان الاإستثناء 
.هل هو راجع الى الجملة الأخيرة 
وبذلك تكون الجملتان الأوليان على 
اطلاقهما ولزوم امتثالهما حتى فى ظرف 
التوبة . أو ان الاستثناء راجع الى جميع 
الجمل . وعليه يلزم تخصيصها جميعاً 
بعدم التوبة . أو ان تخصيص الجملة 
الأخيرة هو القدر المتيمّن إلا ان 
الجملتين الآوليين لا ظهور لهمافي 
الإطلاق كما لا ظهور لهما في التقييد. 
وذلك لاحتفاف لكان مامه 
للقرينيّة والذى هو الاستثناء المتعقّب 
للجمل المتعدّدة . وبهذا تكون الجمل 
غير الجملة الأخيرة مجملة من حيث 
إرادة الاطلاق أو التقييد . 

وتحرير البحث كما أفاد السيّد 
الخوثي عله يستدعي تصنيف مورد 
الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة الى 
ثلاثة أنحاء : 

النحو الاول : أن يكون الموضوع في 


الجمل متّحداً مع تعدد المحمولات . 
وهذا النحو له صورتان: 

الصورة الاولى :ان يكون ذكر 
الموضوع متحداً . بمعنئ ذكره مرة 
واحدة فى صدر الكلام كما فى الآية 
الشريفة . وكما لو قلنا « العلماء يجب 
اكرامهم واحترامهم واطاعتهم إلا 
الفسَاى منهم». 

وفى هذه الصورة يكون الإستثناء - 
كما أفاد السيّد الخوني يل راجعاً الى 
تمام الجمل وبهذا يجب تقييدها جميعاً 
بما يقتضيه الإستثناء . وذلك لأنّها ترجع 
روحا ال جتحملة واخحدة يتحسب 
المتفاهم العرفى . وتكرار المحمولات 
انُماهو لعدم جامع بينهاء وهذا ماأوجب 
ذكرها جميعا بنحو التعاقب . 

الصورة الثانية : ان يتكرر ذكر 
الموضوع + تن ان يدك الوصو 
أكثر من مرة فى الجمل المتعاقبة .كما لو 
قال المتكلّم ١:‏ العلماء يجب اكرامهم 
واحترامهم والعلماء تجب طاعتهم إلا 
الفسَاق منهم ». 

وفي هذه الصورة لابدٌ من البناء على 
اخستصاص الإستئناء بالجملة التي 


اشتملت على ذكر الموضوع ووقع 
الاستثئناء بعدها أو لو افترض تعدد 
المحمولات بعد ذكر الموضوع ثانيا فإنَ 
الاتمتكتاء ون نقيدا أو سخطف] 
لخصوص المحمولات بعد الموضوع 
المذكور ثانياً .كما لو قال المتكلّم : 
العلماء يجب اكرامهم واحترامهم 
والعلماء تجب طاعتهم ومراعاة 
أقربائهم إِلّا الفساق منهم » فإنَّ الاستثناء 
يكندون من الجملة الأول :والختانية 
الواقعتين بعد ذكر العلماء ثانياً دون 
الجمل الاولئ الواقعة قبل ذكر العلماء 
انياً. وذلك لأنَّ ذكر الموضوع ثانياً بعد 
ذكره فى المرّة الآولئ لا يكون له مبرّر 
بنظر العرف إلا أن يكون غرض المتكلّم 
بيان خصوصيّة مفقودة في المحمولات 
الاولئ المذكورة عقيب ذكر الموضوع 
أولاًء وليس هنا من خصوصيّة سوئ 
إرادة تقييد المحمولات المذكورة بعد 
ذكر الموضوع ثانياً بما يقتضيه 
الأنفنات'. 

الل حوالثانى :ان تتعدد 
الموضوعات ويتّحدالمحمول». 
ومثاله : ان يقول المتكلّم ١:‏ العلماء 


والزهاد والسادة يجب اكرامهم إلا 
الفساق منهم ». وهنا يأتى التفصيل 
المذكور في النحو الاول بصورتيه. 

النحو الثالث :ان تعدّد الموضوعات 
ويكون لكل واحد منها محمول 
مستقل . ومثاله :ان يقول المتكلم «أكرم 
العلماء وعاشر الصلحاء وتصدق على 
الفقراء إلا الفساق منهم». 

وواضح هنا رجوع الاستئناء الى 
الجملة الااخيرة دون الجمل الاولئ . 
وذلك لأنّ كل جملة تعبّر عن كلام 
مستأنف ومستقل . فتكون الجملة التى 
تعقبها الاستثناء هي التى يراد تقييدها 
بما يقتضيه الاستثناء . ولا مبرّر لتقييد 
الجمل الاولئ بعد ان كانت جملا 
مستقلّة » وتوهم سريان الاستثناء لهاكان 
بسبب اتصال الكلام وهو غير موجب 
لذلك . وكان على المتكلّم لو كان مريداً 
لتقييدها هى أيضاً أن يأتى بما يناسب 
إرادة السقييد. إذان تسعقب الاستئناء 
لجملة مستقلة لا يناسب إرادة التقييد 
للجمل التي سبقتهاء ومع الشك في 
إرادة الاطلاق أو العموم بسبب الاستثناء 
المتعقب للجملة الأخيرة يكون المرجع 


هو أصالة الاطلاق وأصالة العموم.وهما 
من الاصول اللفظية العقلائية التى يلجأ 
اليها فى ظرف الشك فى المراد . 

ودعزق انكرات الكل هذا بك 
للقرينية ليست تامة ‏ وذلك لأنّ المراد 
من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة 
أن تكون هناك قرينة يمكن للمتكلم ان 
يتكل عليها لبيان مراده وهذا يستوجب 
ان يكون للقرينة ظهور لا ان تكون 
مجملة فى نفسهاكا فاد السيّد 
الخوئى عله . 

ان هنا مرا للك ملتسي مناه 
وهو ان ماذكرناه فى هذا البحث ليس 
ينكحض بالاسا لشفي سد 
المتعددة بل يشمل مطلق المقيدات 
والمخصصات والقرائن المتعقبة 
للجمل المتعددة . 


مع ه 


نعقب العام بضمير 
يرجع الى بعض مدلوله 
والبحث في المقام عما لو ورد حكم 
على موضوع عام ثم تعقب هذا العموم 
ضمير يرجع الى بعض أفراد العام . فهل 
المرجع هو أصالة العموم أو ان المرجع 


هو أصالة عدم الإستخدام ؟ 

فلو التزمنا بأصالة العموم كانت 
النتيجة هي التمسّك بالعموم فى غير 
الأفراد التي يعود إليها الضمير . ولو 
التزمنا بأصالة عدم الإستخدام كانت 
النتيجة هي تخصيص تمام أفراد العموم 
بمايقتضيه الضميرء إذ المراد من 
الإستخدام فى المقام هو عود الضمير 
الى بعض أفراد العام دون البعض 
الآخر . وهذا هو معنئ ماذكره علماء 
البديع من ان الاستخدام عبارة عن عود 
الضمير الى أحد معنيى اللفظ ويكون 
المراد من اللفظ هو المعنى الآخر . 
فاللفظ العام له معنيان , الاول هو دلالته 
على استيعاب تمام الأفراد. وهذاهو 
المدلول المطابقى والثانى هو دلالته 
على بعض أفراد العام.وهذاهو 
المدلول التضمني . 

فلفظ العام يدل على استيعاب أفراد 
العام والضمير يرجع الئ بعض أفراد 
العام , وه ذا هو أحًد مصاديق 
الإاستخدام . فلو بنينا على أصالة عدم 
الإستخدام كان اللازم هو البناء على عود 
الضمير الى تمام الأفراد كما هو الحال 


في دلالة لفظ العموم على تمام الأفرادء 
أما لو بنينا على أصالة العموم فإنّه لابدٌ 
من الإلتزام بالاستخدام وان العموم 
منحفظ في غير الأفراد التي يرجع اليها 
الفيهير: 

ويمكن التمثيل لذلك بقوله تعالى : 
( والمطلقات يترئّصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق 
اله فى أرحامهنّ إن كنّ يؤمنٌّ بالله 
واليوم الآخر وبعولتهن أحقٌ بردّهنٌ إن 
أرادوا بذلك اصلاحاً 74" , فالضمير 
في قوله تعالى:لا وبعولتهنٌ أحق 
بردهن» يرج عالىئ خصوص 
المطلّقات الرجعيّات والحال ان صدر 
الأ رجي يول بعلن لمزم نامل 
للرجعيات والبائنات . 

وهنا يقع البحث في انَّ المرجع هل 
هو أصالة العموم . وهذا ما يستوجب 
ترتب الأحكام المذكورة غير الحكم 
الأخير على عموم المطلقات ويكون 
حقّ الرجوع وهو الحكم الأخير مختصاً 
بالرجعيات وتكون النتيجة حينئذٍ هي 
الالتزام بالاستخدام فى الضمير . 

أوانَ المرجع هو أصالة عدم 


الرجعيات دون البائنات . وتكون 
النتيجة حينئذٍ هي استظهار عام إرادة 
العموم في تمام الأحكام . وان اللاتي 
يتربّصن ثلاثة قروء واللاتي لا يحل لهنّ 
أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن هو 
خصوص الرجعيات كما هو الحال في 
الحكم باستحقاق الزوج للرجوع في 
العذة . 

أو ان الصحيح هو عدم امكان 
الرجوع الى أصالة العموم وعدم امكان 
الرجوع الى أصالة عدم الاستخدام ؟ 

ذهب صاحب الكفاية لله الى القول 
الشالث . وذلك لأنَّ الرجوع الى أصالة 
العموم متعذر بسبب احتفاف العام بما 
يصلح للقرينيّة على التخصيص وهو 
الضمير , إذ يحتمل قرينيته على إرادة 
خصوص الرجعيّات من المطلقات في 
تمام الاحكام المذكورة في الآية 
الكريمة: 

وأمًا عدم امكان الرجوع الى أصالة 
عدم الاستخدام فلأنّه أصل لفظي 
عقلائي يتمسّك به العقلاء في ظرف 


الشك فى المراد من اللفظ . فهم 
: بأصالة عدم الإستخدام 
لإثبات ان الضمير راجع الئ عموم 
المطلّقات فى المثال . وأمًا إذا كان المراد 
ينوا ولاك لجار وي حنفقة رديه 
فإنَّ العقلاء لا يتمسكون بالأصل اللفظىي 
لإثبات كيفيّة الاإرادة . 

وبتعبير آخر : انّه لاريب في إرادة 
خصوص الرجعيّات من الضمير وانّما 
الإشكال فى كيفيّة ذلك وان ذلك تم 
بواسطة الإستخدام أو لا؟ فحيئئذٍ لا 
يمكن التمسّك بأصالة عدم الإستخدام 
باعتباره أصلاً لفظياً لا يُلجأ اليه إلا في 
حالة الشك فيما هو المراد ؛ والمراد من 
الضمير محرز ء غايته انَّ كيفيّة الإرادة 

هي الواقعة موقع الشك . 

وذهب السيد الخوئي له الى تقديم 
أصالة عدم الإستخدام في موارد 
الدوران بينها وبين أصالة العموم . وذلك 
لأنّْ هذا الدوران يؤول الى الشك فيما 
هو المراد من الضمير . وهل اريد به 
بعض أفراد العام أو تمام أفراد العام 
وحيائذ يكون الظهور السياقي مقتضياً 
لعود الضمير الى تمام أفراد العموم, 


وهذا هو معنئ عدم اللاستخدام . وقرينة 
ذلك هو الظهور السياقى . فوحدة 
السياق مستوجبة لكون المراد من 
مرجع الضمير هو عين المعنئ المراد 
من اللفظ الواقع موقع المرجع للضمير. 

وهذا هو المستأنس من المتفاهم 
العرفي إذانَ وحدة السياق تقتضي 
بحسب الفهم العرفى تقديم مايظهر من 
مدلولها حتئ على المعنى الحقيقي . 
ومن هنا لابدٌ من صرف ظهور اللفظ عن 
العموم والبناء على ان المراد جدَأْ من 
لفظ العموم هو الخاص وان تمام 
الاحكام المحمولة على لفظ العام 
مختصة ببعض أفراده التي يقتضيها 
الفيمين: 


نظرية التعهد 

وهى احدئ النظريات المتصذية 
اتفسير العلاقة الواقعة بين اللفظ 
والمعنئ والموجبة لتصور المعنئ عند 
اطلاق اللفظ . حيث وقع الخلاف بين 
الأعلام عما هو حقيقة الوضع ونشأ عن 
ذلك مجموعة من النظريات . ونظريّة 
التعهُد هى احدئ هذه النظريّات . وقد 


تبنّاها السيّد الخوثي عه وأصرٌ على انَّها 
التفسير الوحيد لحقيقة الوضع وماهو 
واقع العلاقة بين اللفظ والمعنئ . 
وحاصل المراد من هذه النظريّة هو 
ان حقيقة الوضع عبارة عن التباني 
النفساني من كلّ متكلم بأنْ يأتِ بلفظ 
مخصو من دما يقضند نهنم مسعنى 
معين », فالوضع إذن -بناء على هذه 
النظريّة -هو التعهد والالتزام والتباني 
النفساني على الاتيان بلفظ مخصوص 
عند قصد تفهيم معنىّ معين . وهذا 
التعهد والتباني هوالذي نشات عنه 
العلقة الوضعيّة بين اللفظ والمعني؛ . 
وبناء على هذه النظريّة تكون الدلالة 
الواستدتة دلالة عقي رقت ؤانتما + اذ ان 
صدور اللفظ من غير اللافظ العاقل 
الشاعر الهقاصد لتفهيم المسعنئ 
المخصوص لا يكون فعلاً اختيارياً لمن 
صدر عنه اللفظ والحال انَّ الدلالة بناء 
على هذه النظريّة منوطة بالتعهد 
والالتزام وهو لا يكون إلا اختيارياً . 
والاختيار متقوم بالقصد كماهو واضح . 
فالدلالة الوضعيّة إذن لا تكون إلا في 
حالة قصد المتكلّم تفهيم المعنئ من 


اللنفظ . وهذا هو معنئ الدلالة 
التصديقيّة . وأمّا ما يتبادر من اللفظ عند 
صدوره من غير الشاعر فهو ناشئ عن 
أنس السامع باللفظ والمعنى وهو ما 
يُعبّر عنه بتداعى المعاني . 

ل ل 
افتراض كل متكّم واضع ٠‏ إذ ال الإتزام 
والتعهد لو كان من واضع واحد لماكان 
الوضع بمعنئ التعهّد . إذ انَّ التعهّد 
يستبطن معنئ الاختيار ولا يكون إلتزام 
الواضع اختيارياً لغيره إلا أن نفترض 
قبول سائر المتكلمين بتعهد الواضع 
الاول . وهذا معناه ان كل متكلم عندما 
يتلقئ تعهد الواضع الاول بالقبول يكون 
قد تعهد والتزم بمثئل ما تعهد به الواضع 
الاول» وهذا يرجع الى ماذكرناه أولاً من 
انكل متكلم واضع . أي ملتزم ومتعهّد 
بأن لايأتِ باللفظ المخصوص إلا عند 
قصد تفهيم معنئٌ معين . ولا فرق بين أن 
يكون المتكلّم قد ابتكر اللفظ الذي 
يريد الالتزام بإبرازه عند قصد تفهيم 
المعنئ وبين ان يقبل بتعهد متكلم آخر 
فيلتزم بما التزم به المتكلّم الآخر إذ في 
كلا الحالتين يكون فيهماكلٌ متكلّم 


واضع . 

وبهذا يرتفع الاستيحاش عن دعوى 
انكل متكلّم واضع . إذانَّ ذلك لا يعني 
أن يكون لكل متكلّم ألفاظ مخصوصة 
تعهد بأن يبرزها عند إرادة معانٍ معينة 
بل بمعينئ انكل متكلّم ملتزم بأ يأتِ 
باللفظ المخصوص عند إرادة تفهيم 
ا 
الآخرين أيضاً. وبهذا يضح السرٌ في 
ثبات الدلالات الوضعيّة رغم تعاقب 
الأجيال . إذ انَّ كل جيل يتعهّد بعين ما 
تعهد به الجيل السابق وهكذا . 

م ان التعهد الذي يلتزم به كلّ متكلّم 
يكون بين طبيعي اللفظ وطبيعي المعنئ 
علئ نهج القضيّة الحقيقيّة . بمعنئ انه 
يلاحظ طبيعى اللفظ وطبيعى المعنى 
لا 
روه بهذ اللفظله واغليه ركون السك 
في مقام الإستعمال أي مقام تطبيق 
التزامه ‏ يوجد فرداً من طبيعى اللفظ 
لغرض تفهيم المعنى . وهكذا يبرز فرداً 
آخر من طبيعي اللفظ في استعمال آخر . 

ومن هنا يندفع اشكال الدور الذي 


قل يدعئ وروده بناء علئ نظرية التعهد , 


بأن ل الالتزام بإبراز اللفظ عند 
إرادة تفهيم المعنئ يتوقف على العلم 
بالوضع أي بوضع هذا اللفظ للمعنئ» 
فلو كان الوضع هو نفس الاالتزام والتعهد 
للزم من ذلك الدور ء بمعئ ان الإلتزام 
بالاتيان بشخص هذا اللفظ عند إرادة 
تفهيم هذا المعنئ متوقف على العلم 
بوضع هذا اللفظ لهذا المعنئ ولماكان 
الوضع بمعنئ التعهّد والالتزام فهذا 
معناه ان التعهد والالتزام متوقف على 
التعهّد والإلتزام » وهذا هو الدور 
المتعال: 

ويتنّضح الجواب مما ذكرناه. إذ ان 
الإلتزام والتعهد في مرحلة الوضع غير 
الإلتزام والتعهّد فى مرحلة الإستعمال, 
فالالتزام في مرحلة الوضع عبارة عن 
التعهد بإبراز طبيعي لفظ مخصوص عند 
إرادة طبيعي المعنئ ‏ وأا التعهقد ني : 
مرحلة الإستعمال فهو بمعنئ ايها 
فرد من طبيعى اللفظ في المعنئ » والذي 
يتوقف على العلم بالوضع هو الثاني 
دون الأول. 

وبهذا العرض الإجمالي اتضح 
المراد من نظريّة التعهّد وان حقيقة 


الوضع عبارة عن التزام كل متكلّم بإبراز 
لفظ مخصوص عند إرادة تفهيم معنىٌ 
التفويض 

وهو مذهب المعتزلة . وحاصل 
العزاة كه أن ضدوز الافعال الاخسارئة 
للإنسان معلولة ‏ بنحو الإستقلال التام - 
للانسان نفسه دون أن يكون لله جلَّ وعلا 
أي دخل . فهى مخلوقة للإنسان أولاً 
وبالذات . 

ومنشأ التعبير عن هذه النظريّة 
بالتفويض هي ماذكروه من الله جلَّ وعلا 
حين خلق العباد ففوضهم فيما يصدر 
غنهو هن أقعالع فكل ما تعد مهب 
فهو بمحض إرادتهم وسلطنتهم دون أن 
يكوان وواء فده التلطنة تنلطظةة خرف م 
فكل ما يفعلونه من خير أو شرٌ فهو 
مخلوق لهم وناشئ عن محض إرادتهم . 

وهذه النظريّة قد توسّلوا بها لنفي ما 
يلزم من مذهب الأشاعرة من نسبة 
الأفعال القبيحة الصادرة عن العباد لله 
جل وعلا والذي يستوجب نسبة الظلم 
اليه تعالئ ونفي صفة العدالة عنه ء وهم 


وان كانوا قد تفصوا عن هذه المشكلة إلا 
انهم وقعوا فيما هو أشكل منها وهو نفي 
السلطنة المطلقة عن الله جل وعلا 
واثبات الشريك لله عز وجل . وهو أحّد 
أنحاء الشرك الأفعالي . حيث انَّ العباد 
يشتركون معه فى الخلق والايجاد. 
فدعواهم تُشبه دعوئ المجوس 
القائلين بوجود الهين أحدهما للخير 
والأخر للشر وان الاول يَصدر ته كلنما 
هو خير ويصدر عن الآخر كلما هو شر. 
ولهذا عبّرت الروايات عنهم بمجوس 
هذه الأمة. وقد تعرضنا بشيء من 
التفصيل عن هذه النظريّة فى بحث ١‏ 


الأمر بين الأمرين » وهى نظريّة الاماميّة 


) أعرّهم الله تعالى 0 
التقليد 


وهو بحسب المتفاهم اللغوي يعني 
تطويق القلادة على العنق أو على جزء 
آخر من الجسم على أن يكون العنق 
مشمولاً للتطويق كما في تقدَّد الرجل 
بحمائل سيفه. والمقلد بصيغة 
المفعول -هو المطوّق. والمقلّد -بصيغة 
الفاعل ‏ هو الذي يقوم بجعل الطوق أو 


القلادة في العنق » فتقليد المرأة هو جعل 
القلادة فى عتقها م وتقليد الهدي فتن 
تطويقه بحبل مشتمل على نعالٍ قد 

ثم استعير هذا المعنئ لاإفادة معنئ 
المسئوليّة . ووجه المناسبة بين هذا 
المعنئ وبين المعنئ الوضعى واضحة . 
إذانَ المسئولية تعنى تقيد المسئول 
وانحباسه وعدم تمكنه من التفضى عما 
هو مسئول عنه . وهو يناسب تطويق 
العنق . إذ معه تسهل قيادة المطرَّق ومعه 
يكون مضطراً للتحرّك باتجاه الجهة 
العزادة لامك الطوق» فتظويق السيق 
أسهل وسيلة لجرٌ المطوّق نحو الجهة 
المرادة . 

وهذا هو السرٌ في التعبير عن جعل 
السلطان الولاية على عمل من الأعمال 
كله الرعةة جالشلاه إدمه ركون 
العامل مطوقاً من قبل السلطان بذلك 
العم 

ثم انَّ التقليد بالمعنئ المصطلم لا 
يبتعد كثيرأ عن المعنئ الاإستعاري ‏ إذ ان 
المقلّد ‏ بصيغة الفاعل ‏ يجعل عمله 
قلادة وطوقاً في عنق المجتهد أي يُلقَى 


عليه مسئولية وتبعات العمل الذي 
يمارسه في اطار التعبّد للمولئ جل 
وغاة وه عتاجاء فى عضن الاخيار أن 
الامام يي خاطب اعر امنا كتانف سال 
ربيعة الرأي عن مسألة فلما أفتاه . سأله 
الإعرابي أهو في عنقك ؟ فسكت ربيعة 
لاراق قفا انو صم الله السياد 111 
هو في عنقه قال أو لم يقل . وكل مفتٍ 
0000 

وكيف كان فقد ذكرت للتقليد 
مجموعة من التعريفات يرجع بعض 
منها لبعض روحاً . ونحن هنا نذكر 
تعريفين : 

التعريف الاول : ماذكره صاحب 
العروة ع : وهو «الإلتزام بالعمل بول 
مجتهد معين وان لم يعمل بعذٌ بل ولم 
يأخذ بفتواه» فإذا أخذ رسالته والتزم بما 
فيه كفئ في تحفق التقليد ». 

وهذا التعريف يعثر عن انَّ التقليد لا 
يتقوّم بأكثر من القصد »فمتئ ماقصد 
المكلّف تقليد مجتهد معين وعقد العزم 
على ذلك فإنّه قد تحقّق التقليد منه. 
وتترتب بذلك آثاره» والتي منهاكما ذ كر 
جمع من الأعلام انَّه لو انّفق موت 


المجتهد بعدئذٍ فإنَّ المكلّف ملزم بالبقاء 
على تقليده أو لا أقل يجوز له البقاء على 
تقليده , ولا يكون الرجوع اليه من 
التقليد الإبتدائي بل هو من الإستمرار 
على التقليد , إذ انه كما هو الفرض قد 
تحقق منه التقليد فى حياة المجتهد . 
وذلك لافتراض إلغزام المقدرف 
بالرجرم الله فى كانم وان كان لوريهةا 
بفتاواه فى حياته . 

عازن طن انار كط وميد تمن 
من الأعلام -عدم جواز العدول عنه حال 
جياته الل سيره فق الأحياء: إذ انه 
بالتزامه يكون قد تحقّق التقليد في حمّه 
ومعه لا يصمّ له العدول إلا أن ينكشف 
له أعلميّة الآخر . إلا ان السيّد الخوني كله 
لم يقبل بهاتين الثمرتين . 

أمَا الثمرة الاولئ فلأن تقليد الميت 
لم يرد بعنوانه فى الخطابات الشرعيّة 
حتئ يترتب على تحديده هذه الثمرة بل 
ان المرجع في هذه المسألة هو الأدلّه 
التي استدل بها علئ جواز تقليد الميّت 
أو عدم الجواز . فلو كان الدليل هو 
الاسنتضصحات فهذا معتاه تجواز البقاء إذ 
انَّ حجيّة قول المجتهد حال حياته لم 


تكن منوطة بالاستناد الئ فتواه بل يكفى 
في حجيّة فتواه توفره على الشرائط 
المعتبرة مثل الاعلميّة والحياة . واذا 
توفر على ذلك لزم تقليده . فلو مات بعد 
ذلك كانت الحجيّة ثابتة لفتواه على كل 
من كان مسئولاً في حياته عن العمل 
بفتواه حتئ وان لم يعمل بها غفلة أو 
عصياناً وذلك بالإستصحاب . 

وأمَالو كان الدليل هو السيرة 
والإطلاقات القاضية بلزوم تقليد 
المجتهد الواجد للشرائط فكذلك يلزم 
المكلف تقليده بعد موته حتئ ولو لم 
يعمل بفتواه فى حياته , إذانَّ قول أهل 
الذكر ووجوب قبول إنذار المنذر غير 
منوط بالعمل ولا بالاللتزام » فسواء 
عمل أو لم يعمل التزم أو لم يلتزم فهو 
مسئول عن العمل بانذار المنذر وبقول 
أهل الذكر . وأمًا الشمرة الشانية فيتّضح 
جوابها مما هو مذكور في الجواب عن 
الثمرة الاولئ . 

التعريف الثانى : هو ان التقلد عبارة 
عنسن« الخدل السيتده الى شعو 
المجتهد ». وقد تبئَّى هذا التعريف 


جمع من الأعلام منهم السيد الخوئي ُ 


وإقنال: ان السنابب: للمعقى اللنفوي 
وكذلك الأخبار . 

ما مناسبته للمعنئ اللغوى فباعتبار 
انَّ التقليد يعنى جعل القلادة في العنق , 
عمله قلادة في عنق المجتهد . وعندها 
يكون المجتهد مسئولاً عن عمل 
المكلف . وهذا لا يناسب غير العمل. إذ 
لآ مسئولية على المجتهد تجاه التكاليف 
الملقاة على المكلّف بمجرّد التزام 
المكلّف بفتوئ المجتهد حتى ولو لم 
يعمل بها. 

وأمًا مناسبته للأخبار فلأنَ الرواية 
التي ذكرناها والتى أكّد الامام ِل فيها 
بأن فتوئ المجتهد طوق فى عنقه لا 
يمكن التزامه بمجرّد إلقائه للفتوئ وإن 
لم يعمل بها الإعرابي ء إذ انَّ تبعات 
الفتوئ للأعرابي لا تكون إلا بعمل 
الإعرابي بالفتوئ , فلو لم يعمل بها لا 
يكون المجتهد مسئولاً عنها إلامن 
جهة أصل الافتاء . وهذا أجنبى عن 
الع ار 
بالتقليد بل هى مرتبطة باسناد الفتوى 
الى الشارع . ١‏ 


التقيّة 

التقيّة من الوقاية وهى التحفظ عن 
الوقوع في المحذور . وصيانة النفس - 
أو ما يتّصل بها عن الضرر . والتدرٌع 
باسباب الحماية عن كل ماهو مخوف . 
ومن هنا تكنون الشفكة كتاملة لموارة 
الحيطة والحذر من الطوارئى التكوينيّة . 
هذا بحسب المتفاهم العرفى لعنوان 
التقيّة وقد استعملت في الآيات 
والروايات بهذا المعنئ. 

وأما التقيّة المبحوث عنها فى المقام 
فقد استعملت في كلمات الفقهاء وتبعاً 
لكثير من الروايات وبعض الآيات في 
معنيين : 

لمعنى الاول : التقيّة بالمعنئ 
الأعم : وهي التحمّظ عن كلّ ما يوجب 
عدم التحفّظ عنه الوقوع فى الضرر يقيناً 
أو احتمالاً عقلائياً سواء كان هذا الضرر 
المخوف مرتبطاً بالحوادث الكونيّة : 
كالجلوس تحت جدار يُريد أن ينض 
أو تناول السمومء فإنّ التقيّة عن 
الحوادث الكونيّة يكون بالتحقفظ عن 
تعريض النفس أو ما يتّصل بها 


لمضاعفات هذه الحوادث .ء أو كان 
الفرر المخوف مرتبطاً بالانسان 
كالسلطان الجائر أو القوي الأحمق بقطع 
النظر عن متبنياته ودينه ومذهبه . فإِنٌ 
التقيّة من هؤلاء يكون بالتحفظ عن 
الإسائة إليهم . 

ثمّ ان الضرر المخوف قد يكون من 
قبيل الضرر المتصل بالنفس وقد يكون 
متصلاً بما يتعلق بالنفس من المال 
والعرض . وقد يتصل بالقرابة القريبة . 
وقد يرتبط بالمؤمنين »كما قد يكون 
الضرر المخوف مرتبطأ ببيضة الإسلام 
أو كيان المسلمين أو مقدّراتهم أو 
مقدّساتهم . 

المعنى الثانى : التقيّة بالمعنئ 
الأخص وهى العف مزه انقاء العنا فد 
وذلك مر مكل ليلحتل زفقينا 
تقتضيه متبنياتهم , والقول بمقالتهم. 
والتقيّة بهذا المعنئ لا تتحقق إلافى 
حالة تكون تلك المتبنيات والأقوال 
منافية للواقع . وأمّا موافقتهم لاتفاق 
مطابقة ما يبنون عليه للواقع فليس هذا 
من التقيّة . 

وهل التقيّة بهذا المعنئ متقوّمة 


بخوف الضرر كما هو الحال في التقيّة 
بالمعنئ الأعم . الظاهر من كلمات 
الفقهاء عدم تقومها بذلك . ولو كانت 
متقومة بالضرر فهو مسمئ الضرر 
والذى يتحمّل عادة أو يكون احتمال 
وقوعه ضعيفاً أو كان احتمال وقوعه 
قويا ولكن على المدئ البعيد . ففي تمام 
هذه الموارد يكون اظهار الموافقة من 


التقيّة بالمعنئ الأخصّ . 
التقيّة المداراتيّة 


وهي من أقسام التقيّة بالمعنى 
الأخص . والمراد منها مسايرة العامة في 
أقوالهم ومتبئّياتهم رغم عدم ترتب 
الضرر على المخالفة . 

ومنشأ التعبير عن هذا النحو من 
التقيّة بالمداراتية هو انَّ الحكمة من 
تشريعها هو مداراة العامة وتألّفهم 
وتوحيد الصف الاسلامي وبيان ما عليه 
الشيعة من الخلق الرفيع والسماحة في 
التعامل المعبّرة عن الروح الأخويّة التي 
ينعم بها المذهب الشيعى ١‏ أعرّه الله 
تعالى » . 

وقد دل على مشروعيّة التقيّة 


التقيّة المداراتيّة 121100 


المداراتيّة مجموعة من الروايات ٠‏ منها 
معتبرة هشام بن الحكم . قال : سمعت أبا 
عبد الله له يقول :« اياكم ان تعملوا 
عملاً نعيّر به فإنَّ ولد السوء يُعيِّر والده 
بعمله .كونوا لمن انقطعتم اليه زيناً» ولا 
تكونوا علينا شيناً. صلّوا في عشائرهم , 
وعودوا مرضاهم . واشهدوا جنائزهم . 
ولا يسبقونكم الى شيء من الخير . فأنتم 
أولئ به منهم , والله ما عبد الله بشيء 
أحب اليه من الخباء » قلت : وما الخباء ؟ 
قال لقا : « العقئة )(35 , 

وهذه الرواية تعبّر عن انَّ الإختلاف 
الفكرى والعقيدى بيننا وبين سائر 
المذاهب لا ينبغي أن يحول دون 
معاشرتهم بالمعروف ومسايرتهم فى 
وله راعون وهل إل دل ذا مسكون 
تركه . وهذا النحو من التقيّة لا يختصَ 
بحالات الخوف من الضرر المحتمل 
وقوعه عند المخالفة والمنافرة . وذلك 
لاطلاق بعض الروايات واشتمال 
البعض الآخر على حكمة التشريع لهذا 
النحو من التقيّة . ومن هنا فرّع السيد 
الخوئي غ على ذلك مشروعيّة هذا 
النحو من التقيّة حتى في حالات ضعف 


العامّة وذهاب شوكتهم . وذلك فى 
مقابل دعوئ الفقيه الهمدانى #ه حيث 
ذهب الى اختصاص مشروعيّة التقيّة 
بحالات اقتدار العامّة وقدرتهم على 
ايقاع الضرر . 

ثم انَّ هنا تنبيه انّضح ممّاذكرناه وهو 
ان العقتة السدازاتتة لا ليل على 
المجتمعات الكافرة أو مع السلطان 
الذي يتبنئ التشيع مذهباً له إلا أن يكون 
عدم التقيّة موجباً للوقوع في الضررء 
وحينئذ لا تكون من التقيّة المداراتيّة 
وانما هي من التقيّة الإضطراريّة أو 
الاكراهيّة . 

ئمَ ان التقيّة المداراتية لا تستوجب 
اباحة الفعل المحرم كشرب الخمر أو 
قتل النفس المحترمة أو غيرهما من 
فى مسوغة لمراعاة ما يتعتيروله:شرطا 
في الصلاة مثلاً أو ترك ما يعتبرونه 
مانعا . ثم ان الفعل المأتي به لأجل التقيّة 
المداراتيّة هل يكون مجزياً عن المأمور 
به بالأمر الواقعى أو لا؟ وقع الخلاف في 


ذلك ولعلنا نشير اليه فيما بعد. 


التكليف 


التكليف هو تحميل الغير بشيء فيه 
مشقة وتعبء ومن هنااناسي أن يطلق 
عنوان التكليف على الأحكام الإلزاميّة 
وان كانت تستتبع مصلحة أو تندفع بها 
مفسدة ء إذ ان عنوان التكليف لم يؤخذ 
فيه لغه خلو مافيه كلفة ومشقة عن 
المصلحة بل يصدق حتئ فى موارد 
تان العسهرلةة فنك المكداي ماق 
التوسّل به لدفع مفسدة .كما ان التكليف 
لانختصّن بموارة الحنمل غك الفعلٌ 
الشاق بل يشمل موارد الحمل على ترك 
فعل يكون في تركه عناية ومؤنة زائدة 
لؤلةه لكان المكلت قن سحة من اجهة 
فعله وتركه . ١‏ 

ومن هنا يصدق التكليف على 
التحريم إذانّه يستوجب حرمان 
المكتلفةووهزاتما طن تمده 
وحبسه المساوق للكلفة . فالتحريم 
كالايجاب يمنع المكلف عن 
الإسترسال مع مشتهيات النفس . فهو 
ينافى السعة ويناسب المشقة ولو 


النفسية: 

وبهذا السيان ينضح انَّ التكليف لا 
يكتمل الستعيات والمكروهات: لأن 
المكلّف في سعة من جهتها إلا انه قد 
يقال بصدق المعنئ اللغوى عليها. 
وذلك لأنَّ التكليف كما قلنا هو 
فالمناط في صدق التكليف هو متعلّقه . 
فإنكان فيه كلفة زائدة فهو تكليف بقطع 
النظر عن لزوم الإلتزام به أو عدم لزومه. 
إذلم يؤخذ في مفهوم التكليف لغة قيد 
الإلزام بل يكفى في صدق التكليف ان 
الإلتزام به ولو من غير ملزم موجب 
لتحمّل الكلفة والمشمة» ولهذا يصحّ أن 
يقال: ان زيداً قد تكلّف صوم يوم 
مستحب أو الانفاق على جيرانه وان كان 
لا ملزم له بالقيام بذلك . 

هذا كله بحسب المدلول اللغوى 
لعحستوان التكتدليقن :وأا تكست 
الإصطلاح فإِنّ التكليف يطلق ويراد منه 
الأحكام الشرعيّة المتّصلة بفعل 
المكلّف ابتداء » فهي اما ان تعني اعتبار 
الفعل على عهدة المكلّف وديئاً . وهذا 
هو المستحب . وامًّا اعتباره مرجوحاً 


فو اعيان المكلت فيفروما دز هذا 
هو المكروه . وتارة يعتبر الفعل غير 
مترجّح من حيث ارتكابه وعدمه . وهذا 
هو الاباحة بالمعنى الاخص . 

وبهذا تكون الأحكام التكليفيّة 
اعتبارات شرعيّة متّصلة بفعل المكلّف . 
ولمزيد من التوضيح راجع الحكم 
التكليفي والحكم الوضعي . 


راجع عنوان «موضوع العلم ». 


التنجيز والتعذير 


التنجيز والتعذير هو المراد من 
الحجتة الاضولثة + والعراد من التتتجية 
المقابل للتعذير هو ثبوت المسئوليّة 
على المكلف: فحيها يقال ان هذا 
الحكم منجّز على المكلّف فمعناه انَّ 
المكلّف مسئول عن امتثاله . 

والتنجيز ئارة يثبت بواسطة الجعل 
الشرعي وتارة لا يكون كذلك بل يكون 
ثبوته بواسطة الجعل الشرعي مستحيلاً. 

أ ما كيت بواسيلة الها "اشر عن 
فهو الحكم الواصل بطريق الظْنٌ 


المعتبر . فلولا اعتبار الشارع للظن 
وجعل الحجيّة له لما كان الحكم 
الواصل بواسطته منجزاً. أي مثبتاً 
للتسييفو زثة عمال المكنلكف تحافة. 
والواقع ان الجعل هنا لا يقع على التنجيز 
ابتداء بل انَّ الجعل الشرعى واقع على 
الطريق الظنى . وبجعل الحجيّة للطريق 
الظني يتنقح موضوع التنجيز . فموضوع 
التنجيز هو الحكم الصادر عن المولئ 
جل وعلاء والظن ليست له صلاحيّة 
اثبات ذلك إلا بواسطة الجعل الشرعى . 
فمتئ ما تحقق الجعل الشرعي للطريق 
الظني اكتسب صلاحية الكشف عن 
الحكم الشرعي والذي هو موضوع 
التنجيز . 
فتنجّز الحكم الشرعي حكم عقلي 
مدرك بواسطة العقل العملى . وهذا 
الور كع للستت منود الطاة 
للمولئ جل وعلا. 

وأمّا ماذكره صاحب الكفاية يه من 
ان المجعول في الامارات هو المنجزية 
والمعذرية فمعناه انَّ الشارع جعل 
الحجيّة للأمارات وعندها تنقح موضوع 
الحكم العقلى والذي هو المنجزيّة 


والمعذريّة » وسياتي ايضاح ذلك تحت 
عنوان « المنجزية والمعذريّة». 

وأمّا التنجيز الذى يثبت بغير الجعل 
الشرعى فهو التنجيز الشابت بواسطة 
افلم وو لتقل عناملا لبد حدلة قذي 
ثبوت التنجيز للحكم المقطوع . نعم هو 
ينح موضوع تنجيز الحكم الشرعي , 
والفرق بين القطع والطريق الظنى هو ان 
صلاحية القطع لتنقيح موضوع التنجيز 
ليست منوطة بالجعل الشرعي كما هو 
الحال في الطريق الظني . فالقطع بنفسه 
ينمّح الموضوع بخلاف الطريق الظني 

وهناك حالة ثالثة ادعى ثبوت 
التنجيز في موردها بغير واسطة الجعل 
الشرعى للظن , وهذه الحالة هي المعبّر 
عنها بالاحتياط العقلى فى الشبهات 
البدويّة . حيث تبنّى السيد الصدر 4 انّ 
الحكم الواصل بواسطة الظنّ غير 
المعتبر بل وكذلك الاحتمال منجّز 
عقلاً . وذلك بدعوئ ان حقّ الطاعة 
يبّسع ليشمل الاحكام المظنونة 
والمحتملة . فالظن والاحتمال ينمحان 


بواسطة إدراكه لحقّ الطاعة المطلقة ‏ 
لزوم الاحتياط والذى هو التنجيز. 

وفى مقابل هذه الدعوئ ذهب 
المشهور الى عدم صلاحيّة الظن غير 
المعتبر وكذلك الإحتمال لتتقيح 
موضوع التنجيز . وذلك لأنّ ما يدرك 
بالعقل في حالات الظنّ والإحتمال هو 
قاعدة قبح العقاب بلا بيان؛ نعم يكون 
الظنّ والإحتمال منمحين لموضوع 
التنجيز لو جعل الشارع الحجيّة للظنّ 
والاحتمال كما هو فى الشبهات 
التحريميّة عند ال/خباريين .وكماهو في 
الدماء والفروج عند البعض . 


المسئوليّة عن المكلّف تجاه الحكم 


الواقعى . وهذا أيضاً من الأحكام العقليّة 
التى قد يثبت موضوعها بواسطة الجعل 
الشرعي للظن .كما في موارد جعل 
الحجيّة للأمارات النافية للتكليف . 
كما فزدهؤارة النزادة التترعية تو فيد 
ماع موطاو التعذير بواسطة ما يدركه 
العقل كما موارد القطع وكذلك الشبهات 
البدويّة بناء على تماميّة قاعدة قبح 
العقاب بلا بيان . 


وبما بيناه ينضح السرٌ في تعريف 
الحجيّة بالمنجّزية والمعذرية . 
وسيئضح ذلك أكثر في تعريف الحجيّة 
ان شاء الله تعالى . 


التنجيز والتعليق 

يُطلق التنجيز المقابل للتعليق ويراد 
منه اللإطلاق وعدم الاإناطة بشيء , وهو 
يقع تارة وصفاً للحكم واخرئ يكون 
وصفاً لمتعلّق الحكم . والاول يعبّر عنه 
بالحكم التنجيزي . وهو الذي يكون 
ثبوته لموضوعه غير معلّق ولاامنوط 
بشيء . كثبوت الحرمة للخمر أو يكون 
ثبوته لموضوعه غير معلّق على الجهة 
المنظورة ‏ كوجوب الصلاة بالنسبة 
للطهارة أو القبلة فإنَّ نبوته غير معلَّق 
على تحقّق الطهارة واحراز القبلة . 

والثاني يُعبّر عنه بالواجب المنجّز. 
وهو الذى لاتناط صحّة الاتيان به بوقت 
متأخر عن زمان الوجوب . ومثاله 
الصلاة فإنَّ وجوبها يثبت عند دخول 
الوقت وكذلك الإتيان بها فإنّه يصمّ من 
حين دخول الوقت . فالتعبير عن الصلاة 
بالواجب المنجّر منشاؤه ان صحّه 


الإتيان بها ليست معلّقة على زمن متأححر 
عن زمان تحقق الفعليّة للوجوب . 

ويطلق التنجيز على القضيّة الحملية 
وذلك فى مقابل الفضيّة الشرطيّة 
انيري وبين اشير عي لمان 
الحمليّة بالقضايا التنجيزيّة هو ان ثبوت 
محمولها لموضوعها لا يناط بشيء بل 
يثبت المحمول للموضوع في موردها 
ابتذاء . 

كما قد يُطلق التنجيز على الحكم 
البالغ مرحلة الفعليّة . وذلك فى مقابل 
الحكم الإنشائي . وبلوغ الحكم مرحلة 
الفعليّة والتنجّز يكون بتحمّق موضوعه 
وشرائطه التي انيط تحقق الفعليّة للحكم 
بتحقّقها خارجاً . 

وأماالتعليق فيراد منه التوقيف 
والربط . وهو أيضاً تارة يقع وصفاً 
للحكم واخرئ يكون وصفاأ لمتعلّق 
الحكم. والاول يعبّر عنه بالحكم 
التعليقي أو الحكم المشروط . وهو ما 
يكون الحكم فيه منوطأ بشرط ء ويُعبّر 
عن هذا الشرط بالمقدّمة الوجوبيّة. 

وأمَا ما يكون وصفاً لمتعلّق الحكم 
فهو المعبّر عنه بالواجب المعلق . وهو 


ما يكون معه الوجوب حالياً والواجب 
استقبالياً ‏ أي منوطأ بوقت متأخَر عن 
زمان الفعليّة للوجوب . ويمثل له 
بالصوم حيث يكون ثبوت الوجوب له 
من حين رؤية الهلال وأمّا زمان الواجب 
«الصوم » فهو من طلوع الفجر . وسيأتي 
ايضاح كل ذلك فى مباحث أقسام 
الوخوت والواكب أن حاد انه تغالن. 


تنزيل الأمارة منزلة القطع 

ويراد من هذا العنوان الاشارة الى 
أحَد المباني فيما هو المجعول في 
الأمخازات: ا المراد من 75 
المبنئ هو : 

انَّ أدلّة الحجيّة للأمارات قد نزلت 
الأمارة منزلة العلم من حيث لزوم العمل 
بمؤداها . فالتنزيل هنا بلحاظ الأثر 
التكوينى للقطع وهو المنجزية 
والمعذرية. 

والمتحصّل ان الكيفيّة التي تم بها 
جعل الحجيّة للأمارة عبارة عن التصرّف 
فى ععقد الوضع وهو العلم وذلك 
بواسطة التوسيع من دائرة العلم واعتبار 
الأمارة فرداً منه ادعاء على طريقة 


المجاز السكاكي , فهو نظير قوله 9ه ١‏ 
الفمّاع خمرة استصغرها الناس ». إذ انَّ 
واقع الفقّاع مباين لواقع الخمرة إِلَاانَّ 
الشارع نؤّله متزلتها لغرض ترتيب الآثار 
الثابتة للخمرة على الفقاع . 

وقد أورد على هذا المبنئ بن 
المنجزيّة والمعذرية من الآثار العقليّة 
للقطع . وعندئذٍ لا يكون للشارع بماهو 
شارع التصرّف فى المنزّل عليه .وهو 
القطع ‏ وتوسيع دائرته لغرض تعدية 
اثاره العقليّة للمنزل وهى الآمارة. 

وبتعبير آخر : ان الشارع بماهو 
شارع لببين له شائئة التصرّف في الاثار 
التكوينيّة» إذانها تابعة لاسبابها الواقعيّة, 
فهى غير قابلة للتصرّف ., وهذا ما يعبر 
عن ان المنجزيّة والمعذرية لو كانت 
ثابتة للأمارة » فهى ثابتة بواسطة الاعتبار 
الشبوعين انقراء فحة وات :نا عننها 
الاعتبار » ومن هنا لو كان دليل الحجيّه 
ظاهراً في التنزيل فلابدٌ من التصرّف فيه 
بما يتناسب مع هذا المحذور. 


تنزيل المؤدئ منزلة الواقع 


ويراد من هذا العنوان الاشارة الى 


أحَد المبانى فيما هو المجعول في 
الامارات والاصول . فقد ذهب البعض 
أو جرئ على لسانه ان أدلّة الحجيّة 
للأمارات والاصول تقتضى تنزيل 
مؤديات الأمنازات والاضول متزلة 
الواقع . بمعنئ ان الشارع قد نزّل الحكم 
المفاد بواسطة الأمارة أو الاصل منزلة 
الواقع . فكأن قيام الأمارة يحمّق 
موضوعاً لنوشوء حكم واقعى مطابق 
لمفادها . وكذلك الحال عند قيام 
الأصل . 

مثلاً عندما يرد خبر مفاده حرمة أكل 
لحم الأرنب فإنّ ورود الخبر ينمح 
موضوعاً لنشوء حكم واقعى مطابق 
لمؤدى الخبر وهو حرمة أكل لحم 
الأرنب » وهكذا الكلام لو أجرينا أصالة 
الطهارة فيما هو مشكوك الطهارة . فإنَّ 
جريان هذا الأصل يوجب تحمّق حكم 
واقعى هو طهارة المشكوك . 

وقد أورد السيّد الخوثي يله على هذا 
المبنئ بأنّه يستلزم التتصويب . والمراد 
من التصويب هناما التصويب المعتزلي 
والذي يعني تبدل الواقع عماهو 5 
وانعلابه الى ما يتناسب مع مؤدئ الامارة 


أوالأصلء أو , 
بسبب قيام الأمارة أو الأصل . والظاهر 
انَّ المعنئ الثاني هو الأنسب . وذلك 
لإلتزام صاحب هذا المبنئ بانحفاظ 
الواقع 

والايراد الآخر انّه لاشيء من أدلّة 
الحجيّة للأمارات تصلح لإثبات تنزيل 
مؤديات الآمارات منزلة الواقع 


بمعنئ انخلاق واقع جديد 


تنقيح المناط 

التنقيح هو التتنقية والتهذيب 
والتمييز » ويقال نمّحت الشيء»ء أي 
خلضة بن الشؤاقن مو شحق الديطة 
أي خلّصت جيدها من رديئها. 

والمناط اسم لموضع التعليق » فيقال 
ناطه نوطاًءأي علّقه . ونياط القربة 
عروتها . وشسجرة ذات أنواط أي ذات 
أغصان يمكن ان تُعلّق عليها الثياب 
والتسجو ف وفعي يانلا 

وَلِهنَا بيلك لفل المتاظ وجرأ فته 
العلة . وذلك لاناطة الشارع الحكم بها , 
وعليه يكون معنئ تنقيح المناط هو 
تمييز علة الحكم عن سائر الاأوصاف 
والحيثيّات المذكورة في الخطاب . ومع 


تميّزها تكون النتيجة هى امكان 
الاستفادة من العلّة لاثبات نفس الحكم 
لموضوعات اخرئ غير الموضوع 
المنصوص عليه في الخطاب . بمعنئ 
امكان تعدية الحكم من مورد النص 
الذي اكتنف بمجموعة من الاوصاف 
والحيئثيّات الى موارد اخرى ليست 
واجدة لتلك الاوصاف والحيئثيّات ما 
عدى العلة المنقحة . 

ومن هنا قالوا انَّ تنقيح المناط يتقوّم 
بعمليتين يعالج بهما المجتهد النص ء 
العمليّة الاولئ هى الحذف .أي حذف 
الاوصاف والحيثات الغير دخيلة في 
ثبوت الحكم لموضوعه. والعمليّة 
كانه هي اللعين» وفي تعن الصعني 
للوقوف على علة ثبوت الحكم 
لموضوعه من نفس النص . 

وعرّف تنقيح المناط بتعريف آخر لا 
يبتعد كثيراً عن التعريف الاول وهو ١‏ 
إرجاع الفرع الى الأصل » ويحتمل 
معنيين ولعلّهما جميعاً مرادان : 

الاحتمال الأول : أن يكون المراد 
من الارجاع هو التعيين الذي ذكر في 
التعريف الاول . والذي يعنى تمييز 


العلّة -التي ترنَّبٍ عليها ثبوت الفرع - 
عن سائر الأوصاف المذكورة فى 
الخطاب ., فالاارجاع يعنى تحديد 
المرجع الذي نشأ عنه ثبوت الحكم 

الاحتمال الثانى :ان المراد من 
الارجاع هو إرجاع فروع اخرئ غير 
الخطاب . بمعنى التعوّف على حكم 
فروع اخرئ بواسطة العلّة المنصوصة 

وباتضاح المراد من تنقيح المناط 
نقول :ان تنقيح المناط تارة يكون قطعياً 
جواز ترتيب الأثر الشرعي على تنقيح 
القطعي على حجيّته . فيكون مشمولاً 
لأدلة المنع عن العمل بالظنّ كقوله 
تعالى « انْ الظنّ لا يغنى من الحىّ 
شيئاً 74". وأمًا تنقيح المناط القطعي 
الإشكال فى تحديد صغريات تنتفيح 
المناط القطعى . 


أكثر نذكر هذا المثال : 

لو ورد دليل بهذا اللسان « سألت 
الامام لهل عن الدم يسقط فى هذا 
العصير من الرمان فيقول الامام له لا 
تشربه » فإنَّ من المقطوع به ان العلّة من 
ثبوت الحرمة لعصير الرمان هو سقوط 
الدم فيه . واحتمال ان تكون الحرمة 
مسبّبة عن سقوط الدم بالااضافة الى كونه 
عصير رمان منفئٌ قطعا , كما ان احتمال 
أن يكون لشخص العصير المسئول عنه 
خصوصيّة اقتضت ثبوت الحرمة منفي 
أبشاً: كما ان اختغمال ان لاتشاذ ماء 
الرمّان من العصر خصوصيّة منفي 
كذلك . وبهذا يتنقح ان لاعلّة 
لثبوت الحرمة سوى سقوط الدم في 
العصير . 

ومن هنا يمكن الاستفادة من العلة 
المنتقحة لإثبات الحرمة لفرد آخر من 
عصير الرمان . وذلك لانتفاء الإاحتمال 
الثاني . كما يمكن الإستفادة من العلّة 
لإثبات الحرمة لمطلق ما يعتصر من 
الاجسام حين سقوط الدم فيه . وذلك 
لانتفاء الاحتمال الاول .كما يمكن 
تعدية الحرمة لمطلق الماء المضاف 


حتى وان كانت الإضافة بسبب الإمتزاج 
لا الاعتصار . وذلك لانتفاء الاحتمال 
الثالث . 

وتلاحظون اثنا مارسنا هنا عمليتين . 
الاولئ هى التعيين . حيث عينئا بعد 
ملاحظة الدليل العلّة الموجبة لشبوت 
الحكم لموضوعه .والعمليّة الثانية هي 
الحذف . أي حذف الاوصاف 
والحيثيّات المكتنفة بموضوع الحكم 
المذكور فى الخطاب . فحذفنا 
سودي الندرى المسدار ل نه وكيا 
ذقنا خختضوصئكة الرمان» وخذقنا أنضا 
خصوصيّة اللإعتصار . وليكن هذا من 
تنقيح المناط القطعى . 

وأمَا تنقيح المناط الظئَّي فهو ان 
نقول : ان العلة من ثبوت الحرمة لعصير 
الرمان هو سقوط النجاسة . فنلغي 
خصوصيّة الدم ونفترض العلّة هي 
مطلق النجاسة .كما نلغى خصوصية 
العصير ونجعل الموضوع مطلق السائل 
الشامل للماء المطلق . 

وليكن هذا من تنقيح المناط الظني ‏ 


التواتر 

يكف اللزاتن عاة» واعان سجماعة 
يمتنع تواطؤهم على الكذب كما يمنتنع 
اتّفاق خطئهم واشتباههم . 

وهذا التعريف _كماأفاد السيّد 
الصدر يل يستبطن قياساً منطقياً مكوناً 
من صغرئ وكبرئ , أما الصغرئ فهي 
تكترعيورة السضرين لتخير ةرانا 
الكبرئ فهى ان هذه الكثرة مسن 
المحري يت وار موه الحدب 
واتفاق اشتباههم . 

وهذه الكبرئ قضيّة عقليّة أوليّة . 
وموواهنا عدر ذا المتوائر تمن القضنان 
الضرورية الست. والتي تؤدي الى 
قطعية النتيجة المستفادة عق القياسن 
المشتمل على احدئ هذه القضايا 
التق .واذا كان عكاك عال تهو من 
الصغرئ . إذ وقع الخلاف فيما هي 
حدود الكثرة التي تقع صغرى لكبرى 
امتناع التواطئ على الكذب . 

فقطعية الخبر المتواتر إذن ناشئ عن 
فين الكبرى التي يتألف منها القبياس 
المنطقي وعن تكثر عدد المخبرين . 


فهو إذن عين الوسيلة التي يتوسّل بها 
المناطقة للاثبات يقينيّة الفضايا 
التجريبيّة ‏ وهي أيضاً من القضايا 
العقليّة الاوليّة الست من قضايا البرهان. 
حيث يعتمد المناطقة لإثبات يقينيّة 
القضايا التجريبيّة على تأليف قياس 
منطقى صغراه اقتران حادثة باخرئ فى 
عالات ده ركو را ا 
الفيقة لاتكون كر يونا خمة ا 
اتّفاق الاقتران بين الحادئتين قد يكون 
صدفة في المرّة الاولئ والثانية إلا انه 
المنتوفة امعد ولاسكور ال عسل 
الكثرة . ومن هنا يكون الاقتران الدائمي 
أو الأكثري بين الحادثتين يعبّر عن 
علاقة العليّة والمعلوليّة بين الحادثتين 
أو علاقة التلازم . 

ولو لاحظتم لوجدتم انَّ الكبرئ 
التي تعتمدها القضايا المتواترة في 
الوصول للنتيجة القطعيّة هي عينها التي 


تعتمدها القضايا التجريبيّة في الوصول 


الى النتيجة القطعيّة . وذلك لأنّ افتراض 
كذب المخبر لمصلحة شخصيّة دعته 
لذلك أو اشتباهه لظرف خاص قد يتفق 
إألاانَّ هذا الاتفاق لا يكون أكثرياً ..لأنَ 


معناه ان تقترن مصلحة المخبر الاول مع 
مصلحة المخبر الثاني وهكذا الشالث 
والرابع صدفه . بحيث تكون تلك 
المصالح الشخصيّة مجتمعة صدفة على 
نقل خبر ذي مضمون واحد بالرغم من 
تفاؤت الطروف والمشارت والأحؤال: 
وبهذا تثبت قطعية القضايا التجريبيّة 
والمتواترة . 

هذا حاصل ما قرب به المناطقة ‏ 
أمثال ابن سنيا -كيفيّة إثبات قطعيّة 
عيضن ١‏ لمعا كراة والسجرمفة لآل 
السيد الصدر ب لم يرتض هذه 
الطريقة » وتبئّئ وسيلة اخرئ لإشبات 
قطعيّة القضايا المتواترة وعبّر عنها 
باليقين الموضوعي الإستقرائي الناتج 
عن حساب الإحتمالات . والذي هو 
عبارة عن تراكم القرائن الاحتماليّة 
لدرجة ينشأ عن هذا التراكم اليقين 
الإستقرائي , والذي هو في مقابل اليقين 
الرياضي . إذ لا يبقئ مع اليقين الرياضي 
احتمال منافاة الواقع مهماكان هذا 
الإحتمال ضئيلاً بخلاف اليقين 
الإستقرائي فإنّه لا يتمكن من إلغاء 
احتمال المنافاة للواقع . نعم هو يتمكن 


من تحجيمه وايصاله الى مستوى لا 
يحتفظ معه العقل البشري . وهذاهو 
مبرّر اطلاق اليقين على ما ينتج من 
حساب الاحتمالات . 

وحاصل ما أفاده السيد الصدر يله في 
ذلك : 

انّمسار الوصول للنتيجة القطعيّة في 
القضايا المتواترة ينشأ عن تراكم 
الاحتمالات الحاصلة من كل خبر. إذ ان 
تحير دير جيل المطابعة الوا كه 
يحتمل المنافاة مع الواقع بسبب ان 
اخبار المخبر قد يكون بدافع الكذب 
لمصلحة شخصيّة دعته لذلك او بسبب 
الاشتباه إلّاانَّ احتمال الكذب والاشتباه 
يبدأ في التضاؤل كلما تعدّد المخبرون 
للخبر . ومعه ترتفع نسبة احتمال 
الصدق والمطابقة ‏ إذان العلاقة بين 
الاحتمالين المتعاكسين طرديّة » فكلّما 
تضاءل احتمال الكذب والاشتباه كلما 
تصاعد احتمال الصدق والمطابقة . 
وهذا هو معنئ تراكم القرائن الإحتماليّة 
للصدق والمطابقة . 

فتضاؤل احتمال الكذب والاشتباه 
ينشأعن ضرب القيم الاحتماليّة 


للكذب والاشتباه في بعضهاء فلو كان 
الجعيال الكدتو الاشتباه فى الخبر 
الأول هبسق :85 واجعيال ادن 
والإشتباه فى الخبر الثاني المتّحد 
مضموناً مع الخبر الاول -هو ٠65/أيضاً‏ 
لكان قيمة الإحتمال في الخبر الاول 
شارف الكسر وكذلك الخبر الثاني 
فان قيمة احتمالة تساوي الكسرل» فلو 
مواق م اللسسايوى لاخر 
لوجدنا ان مستوئ الإحتمال للكذب 
0 بحتتضاءل مكبدا 
0 + فإنَ نسبة الكسر 2 الى الواحد 
قل كما هو واضح من نسبة الكسر الى 
الو اسل برهك مين اننا سوه 
المطابقة ويرتفع معه مستوئ احتمال 
مطابقة الخبر للواقع 
الاحتمالين _كما قلنا -طرديّة . 

ولو تعدّد الخبر ذو المضمون 
الواحد الى أكثر من الإثنين فإنَّ القيم 
الاحتماليّة الناشئة عن الاخبارات 
المتعدّدة تضرب فى بعضها. وسنجد ان 
ةا الاحتمال لعدم المطابقة 
يتضاءل أكثر كلما كان العدد أكبر » فإذا 
بلغ العدد حداً يكون احتمال عدم 


إذانَ العلاقة بين 


المطابقة ضئيلاً جداً بحيث لا يحتفظ 
العقل بهذا المستوئ من الاحتمال لعدم 
المطابقة فعندئذٍ يكون الخبر قد بلغ حدّ 
التواتر 

والذي يعبّر عن انْ يقينيّة الخبر 
المتواتر تنشأ عن تراكم القيم الإحتماليّة 
ما نجده من تفاوت الحالات فى الأخبار 
الجواترة» بعتن اله لالط قن ادير 
المتواتر من جهة عدد ارين ,اقيقد 
يحصل اليقين من عدد قليل من 
المخبرين . وقد لا يحصل من عدد أكبر. 
وماذلك إلا لأنَّ القيمة الاحتماليّة 
للتضدق والسطابقة فى اللخالة الأول 
كبيرة بخلاف فى الحالة الثانية . إذانَّه 
عندما تكون القيم الإحتمالية لكل خخبر 
كبيرة فإنّ حصول اليقين من تراكم 
الإحتمالات أسرع منه عندما تكون 
القيمة الاحتماليّة لكل خبر ضعيفة . 

وبتعبير آخر : عندما تكون القيم 
الإحتماليّة لعدم المطابقة لكل خبر 
ضئيلة فإنّ الوصول الئ اليقين 
الاستقرائي سريعة بخلافه عندما تكون 
القيم الإحتماليّة لعدم المطابقة لكل خبر 
كبيرة فإِن الوصول الى اليقين يكون 
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أبطأ . ولهذا نحتاج الى عدد أكبر من 
المخبرين: 

فلوكانت قيمة الإحتمال لعدم 
المطابقة في كلّ خبر من الأخبار الثلاثة 
مثلاً هي قيمة الكسر !- فإِنَّ ضرب كل 
قيمة من هذه القيم الثلائة فى بعضها 
ينتج ضئالة الإحتمال الى حدٌ لا يعتدٌ 
العقلاء بمثل هذا المستوى من 
الاحتمال» وهذا بخلاف مالوكانت قيمة 
الإحتمال هي الكسر ل فإنّ ضربها في 
مثلها ثلاث مرات يساوي الكسر لء 
ومن الواضح انْ مستوئ الإحتمال 
الناتج عن الكسر ط مما يعتني العقلاء 
بمثله . فلذلك نحتاج في تكوين التواتر 
الى علاد اكترهن المخيرية: 

والتفاوت فى القيم الاحتماليّة من 
حيث الضعف والقوة يخضع لمجموعة 
من المبرّرات تتصل تارة بحالة كل 
مخبر . فقد يكون المخبر ثقة وقد لا 
يكون كذلك , وقد يكون ضبطأ وقد لا 
يكون كذلكى . وتتّصل تارة اخرئ 
بمضمون الخبر . فقد يكون غريباً وقد 
يكون مألوفاً . ويتّتصل كذلك بالصياغة 
اللفظيّة للخبر . فقد تكون الإخبارات 


متّحدة لفظأ وقد تتفاوت الألفاظ مع 
اتحاد المضمون وقد تكون المضامين 
متفاوتة إلا انّها متّحدة من حيث اشتمالها 
على خصوصيّة مشتركة . 

فلو كان المخبر ثقة ضبطاً وكان 
مضمون الخبر مألوفاً ومتوقعاً وكان 
منافياً لمذهن المخبر وكانت صناقعة 
متحدة لفظاً مع خبر المخبر الآخر فإن 
القيمة الإحتماليّة لعدم المطابقة تكون 
ضعيفة . فيكون العدد الذي يحتاجه 
لتكوين التواتر أقل » ويكون الوصول 
الى مرحلة اليقين معه أسرع . 

والمتحصل مما ذكرناه ان تفاوت 
القيم الإحتماليّة التى ينشأ عنها التفاو 28 
فى مقدار الكثرة التي نحتاجها لتكوين 
التواتر ناتج عن عوامل نوعيّة تتصل تارة 
بالمخبر واخرئ بمضمون الخبر وثالثة 
بصياغته . 

هذا حاصل ماأفاده السيد 
الصدر لله . وقد أجملناه خشية الاطالة 
على القارئ الكريم . 


التواتر الإجمالي 


وقد ذكر للتواتر الإجمالي معان 


المعنئ الاول : هواشتراك 
الإخبارات الكثيرة فى المدلول 
التضمني أو الالتزامي دون المدلول 
المطابقي . وهذا التعريف هو عينه 
التعريف الثاني للتواتر المعنوي . 

المعنئ الثانى : هو ان تتصدئ 
معيو بير مو الاجباراك سان 
موضوع واحد إلاانّها تتفاوت من حيث 
اعدو انيف رسكو التكدو السعدنه 
من مجموع الإخبارات متواتراً اجمالاً . 

وفكالة الأتبيارات الكتسررة 
المتصدية لبيان موضوع الحجيّة لخبر 
الواحد . فإن مفاد بعضها حجيّة خبر 
العدلالأعامن م عفاد النعظن الأخير ان 
برضو للح عو عي النقة كبا 
مفاد بعض الاخبار هو حجيّة الخبر 
الموثوق . وبملاحظة مجموع هذه 
الأخبار يحصل القطع بصدور بعضها 
اجمالاً دون القدرة على الجزم بما هو 
الضادن فعياامن غير الفتاد الآ ان لهذة 
الاخبار قدراً متيقناً يمكن الجزم بثبوته . 
ورك القسوى الحكة ن ع مدت عبوز 
اعد اهرت قن 


المعنى الثالث : هو عبارة عن اقتطاع 
مجموعة كبيرة من الاخبارات بشكل 
عشوائي بحيث لاا يكون لهذه 
الإخبارات مصبٌ واحد تحكي عنه أو 
قدر متيمّن تتفق عليه . وحينئذٍ لا يكون 
للمضعف الكيفى وجود ظاهر . وان كان 
يمكن التماس جهة مشتركة من بين هذه 
الإخبارات بنحو الدقة . كأن تكون 
جميع هذه الإخبارات متصدّية لأحكام 
الفروع أو تكون الجهة المشتركة هو 
جامع الخبرية . 

وكيف كان فالوثوق بصدور بعضها 
غير المعين ينشأ عن المضعف الكمىي 
فحسب . وذلك بواسطة ضرب القيم 
الاحتماليّة لعدم الصدور لكل خبر - 
فى بعضها فإِنَّ ذلك سينتج تضاؤل القيم 
الاحنفيالتة ال سيد كه[ نميه 
اللاطمئنان بصدور بعضها غير المعين . 

وهذا التعريف للتواتر الإجمالي 
ذكره السيد الصدر كه فى دورته التي 
خَضرها الديد الحاترق :وقد ذكر إن 
السيّد الصدر لله قد عدل عن ذلك وقال 
بعدم كفاية المضعف الكمي في تحقق 
التواتر . 


التواتر اللفظي 0 


وعلّق السيّد الحائرى « حفظه الله » 
على التواتر الإجمالي بالمعنئ الأخير 
الاغويب لانتولب لايعاي إلا 
لحصول التواتر في الخبر ان يكون 
لمجموع الاخبارات مصبٌ واحد ثم 
نقل وجه العدول وحاصله : 

انه لولم يكن للإخبارات المقتطعة 
عشوائياً مصب واحد فإنّه حيئئظٍ لن 
يكون سوئ المضعف الكمي . وهو وان 
كان يوجب ضثئالة احتمال عدم المطابقة 
لبعضها غير المعيّن بواسطة ضرب القيم 
الإحتماليّة لكل في خبر في بعضها إلَّاانَ 
ذلك لا يُنتج زوال الإحتمال من النفس » 
إذان هذه الإخبارات الكثيرة المقتطعة 
عشوائياً معارضة ذائما سمعذارفنا من 
الإخبارات التى يعلم اجمالاً بكذبها. 

وبتعبير آخر :اننا نعلم اجمالاً 
بكذب مائة من الأخبار الواصلة لناء فلو 
كانت الاخبار المقتطعة عشوائياً بمقدار 
مائة فإنٌَ من المحتمل ان تكون المائة 
المعلوم كذبها اجمالاً هى التى اقتطعناها 
من الأخبار ولا 5-65 لنفي هذا 
الإحتمال. إذانَّ كلّ مائة من الأخبار 
يحتمل أن تكون هي منطبق المعلوم 


اعمال 

ودعسواى ان ذه المنائة المنتخطعة 
ليست هي منطبق المعلوم بالأجمال بلا 
مسبورّر بعد ان كانت طرفاً للعلم 
الإجمالى . نعم لو كان لهذه الأخبار 
فص واج لكان فى البين مضعف 
كيفى يمكن ان يعالج به محذور 
الترجيح بلا مرجّح . بمعنئ انَّ المضعف 
الكيفى يوجب الاطمئنان او القطع 
كرو البانة عن شرفت العلم 
الإجمالى . 


التواتر اللفظي 
وهوان تتحد الاإخيارات -المتكثرة - 
لفظاً .كما فى حديث الثقلين . وحصول 
التواتر 55 التجحو جتن الاعسا رانك 
يكون أسرع . وذلك لاشتماله _بالاضافة 
الى المضعًف الكمى وهو كثرة عدد 
المخبرين للخبر . على المضعًف 
الكيفي . إذ انَّ احتمال اتفاق أن تكون 
مصلحة كل واحد من المخبرين منوطة 
بالتحفظ على لفظ واحد بعيد جداً . 
وعرّف السيد الصدر يه التواتر 
اللفظى بتعريف أوسع من التعريف 


المذكون واعصن ماذكرتاة أكمل متراقت 
التواتر اللفظى . وأفاد انَّ التواتر اللفظى 
وما كر نمب الاكبار ل تو 
حيث المدلول المطابقي . 

وهنا مراتب للتواتر اللفظي بهذا 
المعنئ » إذ قد تشترك تمام الإخبارات 
فى التفاصيل . وعندها يكون المضعف 
الكيفي أشدّ منه عندما لا تكون التفاصيل 
مذكورة فى تمام الاخبارات , ومنشأ 
الأضدّية واضحة ءإذ كلماكانت 
التفاصيل متّحدة في تمام الاخبارات أو 
متقاربة فإِنْ القيمة الإحتماليّة لعدم 
المطابقة تكون أضعف بسبب استبعاد 
اناق اقتضاء المصالح الشخصيّة لكل 
مخبر للتحفّظ على تفاصيل الخبر . 


التواتر المعنوي 

ويرادمنهاتحاد الاخبارات ‏ 
المتكثرة فى المضمون دون الإلفاظ . 
وبناء على هذا التعريف يكون التواتر 
المعنوي أحد مراتب التواتر اللفظى 
بحسب تعريف السيّد الصدر لله فى 
الحلقة الثالثة . حيث عرّف التواتر 
اللفظى باتحاد الاخبارات فى المدلول 


المطابقى بقطع النظر عن الإنّحاد 
اللفظى . واعتبر الاتحاد اللفظى بين 
الاخبارات المتكثرة أكمل مراتب 
التواتر اللفظى . 

وهناك تعريف آخر للتواتر المعنوي 
ذكره السيد الصدر مله وذكره بعض آخر 
من الأعلام » وهو اتحاد الاخبارات ‏ 
المتكثرة -في المدلول التضمني أو 
الالتزامي دون أن يكون بينها اتحاد في 
المدلول المطابقي . 

ويمكن التمثيل لذلك بالاخبارات 
الكثيرة التي تحدثت عن بطولات الاإمام 
على لي » فإنّها مختلفة المضامين . وكل 
واحد منها يحكى موقفاً بطولياً مغايراً 
لما يشكيه القيز لخر الأ انها فبك 
واحد وهو شجاعة على ابن أبى طالب 
صلوات الله وسلامه عليه . 


توقف الوضع على تصور المعنى 
واللفظ 
من الواضح انّه لا يتأتئ الحكم على 


كو إلا بعد تضورف اذ ان إثات بوه 


توقف الوضع علئ تصوّر المعنى 9+ 


ولماكان وعاء الحكم هو الذهن فحينئذ 
لابرٌ من تصوّر موضوعه في رتبة سابقة 

وباتضاح هذه المقدمة نقول : ان 
الوضع عبارة عن جعل لفظ دالاً على 
معنى . فالوضع بهذا حكم على المعنى 
كما هو حكم على اللفظ , أي انَّ المعنى 
الفط ذل نهدا بنك تعد د متوضيوم 
لقضيّه يكون المحمول فيها هو الوضع . 
فكأئما الواضع يشكل قضيّة هذه 
فسووتها الفط والجيش ندل الأول 
منهما على الثانى »» فاللفظ والمعنئ 
يمثلان موضوع القضيّة و« يدل الاول 
منهما على الثاني » هو محمول القضيّة 
وهو عينه الوضع كما هو واضح . 
فإذا كان الوضع هو الحكم على اللفظ 
والمعنئ فهذا يقتضى ان يتصوّر الواضع 
اللفظ والمعنئ فى رتبة سابقة على جعل 
الحكم أي جعل الوضع ء وذلك 
لاستحالة جعل الاحكام قبل تقرّر 
موضوعاتها. 

وبهذا البيان انَضح المراد من توقف 
الوضع على تصورّر المعنئ واللفظ . 
وبعد ذلك نقول ان تصوّر المعنى الذى 


يتوقف عليه الوضع على نحوين : 

النحو الاول :ان نتصور المعنى - 
الذى نريد جعل اللفظ دالاً عليه -بنفسه. 
بحيث نستحضره فى ذهننا كاملاً ومن 
تمام حيثياته وبماله من سعة أو ضيق . 
وذلك مثل ان نستحضر ونتصوّر معنئ ١‏ 
زيد » بماله من مشخصات ثم نضع 
اللفظ بإزاء هذا المعنئ المتشخص 
والمحدد . وكذلك مثل ان نتصور معنى 
«اللإنسان» _بماله من حيثيات تميّزه عن 
ماكر المتعاتن #وتصناله رن سعة حية 
يقبل الصدق على أفراده ثم نضع اللفظ 
بإزاء هذا المعنئ المحدّد . 

النحو الثانى : ان نستحضر ونتصوّر 
المنطبق عليه . فيكون هذا العنوان 
مشيراً ومنوهاً بالمعنئ الذى يُراد جعل 
اللفظ دالاً عليه . وذلك مثل ان نتصور 
وبمشخصاته الخاصة به وائما بعنوان 
هذا العنوان صالح لأن ينطبق عليه ء وهو 
نكون قد تصوّرنا معنئ زيد بعنوان كلى 
صالح للإنطباق عليه . 


ومع اتضاح هذين النحوين من 
تصوّر المعنئ نكون قد توفرنا على 
الشرط المصحّح للوضع . إذ قلنا ان 
الوضع لا يمكن إلا بعد تصوّر 
الموضوع . والمعنئ أحد جزئي 
الموضوع كما اتضح ممًا تقدم . 

ثوَان الوضع بلحاظ المسعنئ 
المتصوّر منقسم الى ثلاثة أقسام وهي 
الوضع العام والموضوع له العام . 


والوضع الخاص والموضوع له 
الخاص . والوضع الخاص والموضوع 
لوالعا وو هجا ساني ا شاه حبدت 
عنوانه . 

وأمّا الوضع بلحاظ تصوّر اللفظ فهو 
مي الو تسيمين: 

الاول يُعبّر عنه بالوضع الشخصي . 
والثاني يعبّر عنه بالوضع النوعي 
وايضاحهما تحت عنوانيهما. 


0 حرف الثاء 4 


أصالة الثبات 


فى :روفن التناف معنن انلو كان 
المتبادر من لفظ معنئ معين إلا ان وقع 
الشك فى انَّ هذا المعنئ هل هو المتبادر 
من اللفل ف تعن الف ازا النيساناد 
سيقن عر ااانه اذى ارين 
هُجر المعنئ الاول الموضوع له اللفظ 
وصار المعنئ الثانى المتبادر فعلاً هو 
المعنى المنسبق عند اطلاق اللفظ . 
وهنا يأتى دور الاصل العقلائي ‏ 
المت عه أمسالة التناك فى اللنة - 
لاثبات انَّ المعنئ المنسبق فعلاً من 
اللفظ هو المعنئ المتبادر فى عصر 
النحصن بول الجنكا لبعذا انين 
العقلائي هو غلبة بقاء اللغة على ماهى 
عليه حين نشأتها. وان المداليل اللغوية 


هى آخر ما يمكن ان يطرأ عليه التغيير 
د لاد ال 

ويعبّر عن أصالة النبات فى اللغة 
بالإستصحاب القهقرائي » إذ انه على 
خلاف طبع الاستصحاب من حيث ان 
المعهود من الااستصحاب هو تاخر 
زمان الشك عن زمان اليقين والمقام 
ليس كذلك . إذ يكون اليقين معه فعلياً 
والشك يكون في حدوث المتيقن في 
الزمان المتقدّم . ولذلك أفاد جمع من 
الأعلام بأنَّ الأدلّة قاصرة عن اثبات 
الحجيّة للإستصحاب القهقرائي في غير 
اللغة . وان ثبوت الحجيّة لهو في 
خصوص اللغة مستفاد من السيرة 
العقلائيّة المقتضية لثبات اللغة . 

وقد ذكرنا ما يتّصل بهذا البحث 
تحت عنوان «التبادر » وعنوان 
« الااستصحاب القهقرائى » فراجع . 


0( حرف الجيم به 


نظريّة الجبر 
وهى النظريّة المنسوبة للاشاعرة . 
وحاصلها: 
هو نفي قانون العلّية والمعلولية بين 
الممكنات . وانّه لاشيء فى عالم 
الممكنات إلا وهو معلول مباشرة لله 
الممكنات له تأثير استقلالي او تبعي 
على ممكن آخر ء فلا النار علة للإحراق 
ولا الكتمس نيت للأنار ة كما ان البرودة 
ليست أثراً للثلج ولا الحلاوة أثر من آثار 
العسل . 
وكلّ ما نشاهده من تلازم خارجي 
بين النار والاحراق والشمس والإنارة 
نشأ عن انّه قد جرت عادة الله جل وعلا 
ان يفيض النور مثلاً عندما يوجد 
الشمس وان يخلق الحلاوة عندما يخلق 


العسل , وإلا فليس بين الشمس والنور 
علاقة علّية ومعلولية وهكذا الكلام في 
تبائز المسمكنات القن توه أنبيتها 
علاقة علّية ومعلولية . 

هذا وقد ترقئ بعضهم وادعئ ان 
حصول العلم بالنتيجة من الفياس ليس 
ناشئاً واقعاً عن مقدمتي القياس بل لأنَّ 
عادة الله جل وعلا قد جرت على 
إحداث العلم بالنتيجة بعد تأليف 
القياس وإِلَا فلا علاقة بين النتيجة وبين 
مقدمتي القياس » فكما انَّ قضيّة «الكل 
أعظم من الجزء »لا تنتج «زوجية 
الاربعة » فكذلك قضيتا «العالم متغيّر ٠»‏ 
وكل متغيّر حادث » لا ينتجان «ان العالم 
حادث ». 

ومن هذه النظريّة نشأ القول بالجبر 
وان الأفعال الصادرة عن الانسان معلولة 
مباشرة لله جل وعلا وليس للانسان أي 


نحو من أنحاء الدخل فى حدوثها. 
فكلامه وصلاته وظلمه وعدله وكذبه 
وصدقه وايمانه وكفره كلها أفعال 
معلولة لله جلّ وعلا أولاً وآخراً ومباشرة 
واستقلالاً . 

هذا هو حاصل المراد من نظرية 
الجبر » وهي منافية للبراهين العقليّة 
ومبايئة للأدلة الشرعية القطعيّة . وبيان 
ذلك خارج عن المقصود إلاانّه قد 
أوضحنا ماهو المذهب الحقّ فى هذه 
العيالة تحت عسيوان#الافير فيو 


الأمرين ا 


الجزء 

الجزء من المفاهيم النسبيّة الإضافيّة 
والتى ينتزعها الذهن بواسطة ملاحظة 
جرع بالافان الى شيىء آخر ء 
كملاحظة السو رة بالاضافة الى الصلاة . 
فإنَ العقل ينتزع من ذلك جزئية السورة 
للصلاة . 

وكون الجزء من المفاهيم الانتزاعيّة 
لا يعنى ان معنونه ممّا ليس له ما بإزاء في 
العا ميال ]ذا هذا البكره نر قط 
بنفسه فيأخذ عنوانه الذي هو عليه واقعأ 


بالاضافة الى شيء آخر وحينئظٍ ينتزع 
العقل له عنواناً بواسطة هذا اللحاظ 
الإضافي إذا صم التعبير . 


الجزء الخارجي 

وهو الذي اذا انضمٌ اليه غيره خارجاً 
تشكل عن مجموعهما مركب واحد 
ويكون انفصاله عنه موجباً لنقص 
المركب أو انعدامه أو تبدل صورته الى 
صورة مركب آخر . ومن هنا كان الجزء 
مقوم لحقيقة المركب . بمعنئ استحالة 
ان يحتفظ المركب بواقعه الذي هو 
عليه مع الجزء ‏ حينما لا يكون الجزء 
موجوداً مع سائر أجزاء المركب . 

ومن هنا وقع الكلام فى الأجزاء 
المستحبّة في المركب . وهل هي جزء 
حقيقى للمركب أو لا؟. 

فالنافون لجزئية الجزء الااستحبابي 
يتمسّكون بدعوئ ان جزئية الجزء 
لورك عبتو حر لديا بيدلات 
الجزء . وهذه الضابطة غير منطبقة على 
الجزء الااستحبابي باعتبار ان المركب لا 


يتقوّم به . وافتراض تمقَوّمه به خلف 


الجزء الذهني التحليلي 0 


امحراني اللشعانه وز اميا 
الجزء يعني عدم تأثر المركب بانعدامه . 
وقد قلنا انَّ انعدام الجزء يعني نقص أو 
انعدام أو تبدّل صورة المركب ء وهذا ما 
يُعبّر عن انَّ المستحبٌ ليس أكثر من 
فعل ظرفٌ مطلوبيته هو المركب . 


الجزء الذهني التحليلي 
وهو الذي تكون دخالته في المركب 
بنحو الشرطيّة . بمعنئ ان يكون خارجاً 
رودت الحركلك إلاا الكر تك هون 
متقيّداً به. ومن الواضح ان التقيّد ليس له 
ما بإزاء في الخارج بل انْ موطنه الذهن ‏ 
فذات المركب خارجاً لا يختلف الحال 
فيه بين تقيّده بالشرط وعدم تقيّده به. 
بمعنئ انَّ ذات المركّب المتقيّد بالشرط 
ليس فيه شيء زائد يمكن ان يشار اليه 
خارجاً إلاانّه فى صقع الذهن مباين 
لذات المركب الفاقد للتقيّد بالشرط . 
وهذاهو منشأً التعبير عنه بالجزء 
الذهني . فالفرق بين الجزء الذهنىي 
والجزء الخارجي ان الجزء الخارجى 
تكن الاريقان الج تف لها د 
المركب . وأما الجزء الذهنىي فليس 


كذلك بل انَّ جزئيته الذهنيّة ناشئة عن 
تحليل العقل للمركب وانَّه مركب من 
ذات المركب والتقيّد بالشرط . ولهذا 
قالوا ان الأمر عندما يجعل على المركب 
فإنّه ينحل على أجزائه الخارجيّة . 
بمعنئ ان الأمر بالمركب أمر بأجزائه. إلا 
انه لا ينبسط على شرائطه وقيوده بل انّها 
خارجة عن المأمور به . والداخل فى 
المأمور به انّما هو التقيّد بها بمعنى ان 
المامورو يه اثما هو الحم التتمتدة هذه 
القيودء فالقيود خارجة والتقيّد بها داخل 
في المأمور به. 

فالطهارة مثلاً وكذلك الساتر 
والإستقبال ليست داخلة في المأمور به 
وهى الصلاة , المتقيّدة بالطهارة . 

وبهذا يتّضح انَّ منشأ التعبير عن 
الجزء الذهني بالقيد هو انه يوجب تقيّد 
المأمور به . وذلك فى مقابل اطلاقه 
وارغتالة عوك هيلا الأسناهن يكن 
الجزء الذهنى شاملاً للقيد الوأجودىي 
مثل الطهارة وللقيد العدمى المعكر عيية 
بالمائع كل التعتضيكة + إذ ان علة منتهعنا 
يوجب تقيّد المأمور به فالاول يوجب 
تقيّد الصلاة مثلاً بالطهارة . والثاني 


الجزء الصوري 
قد أوضحنا المراد منه تحت عنوان ١‏ 
القاطع والمانع )ا . 
أصالة الحد 


9 
م 


وهى من الاصول اللفظيّة العقلائية 
المقتضية للبناء على جدَّيّة ما أخطره 
المتكلم . وقد أوضحنا المراد من هذا 
الأصل وما هو منشأ حجيّته في بحث ١‏ 
أصالة الجهة ». 


الجعل البسيط 

والمراد من الجعل البسيط هو جعل 
الشىء . أي ايجاده بمفاد كان التامة . 

عرف التي السنط نر ابيط أن 
قل اجن يندا نف سور لا 
لمفعول واحد . كأن تقول « جعل الله 
الانسان » أي أو ععدة: 

ثمّ ان الجعل البسيط يختصٌّ بايجاد 
أو بافاضة الذات والذاتيات » فايجاد 
الانسان أو ايجاد الحيوانيّة أو الناطقيّة 
للإنسان يكون من الجعل البسيط ء 


وذلك لأن جعل الإنسان من جعل 
الشيء . لا من جعل شيء شيئاً أو من 
جعل شيء لشيء . فإنَّ من غير المعقول 
ان تنفك الإنسانيّة عن الإنسان حتى 
يصحّ جعل الإنسانيّة له فجعل 
الإنسانيّة للإنسان يكون من جعل الشيء 
لنفسه . وهو مستحيل ء نعم إذاكان جعل 
الإنسانيّة للإنسان بمعنى جعل الإنسان 
أى ايجاده فهذا صحيح . وعنده يكون 
وهكذا الكلام فى جعل مقرم 
الانسافئه ايان كتجعل الحيوانية د 
الناطقيّة له فإنَّه لا يكون إلا بنحو الجعل 
البسيط وإِلا لزم جعل الشيء لنفسه. إذ 
انه حينما لا تكون الناطقيّة مجعولة فهذا 
معناه عدم جعل الإنسان »ء ولذلك لا 
يكون جعل الناطقيّة للإنسان من جعل 
شيء لشيء بل هو من جعل الشيء . 
وهنا معنئ ثان للجعل البسيط يذكره 
الفلاسفة كصاحب المنظومة يِه . ويقول 
الشيخ المطهري يِل انَّ أول من نقّحه هو 
المير الداماد يلأ وهو ان الجعل البسيط 
هو جعل الوجود النفسي . وذلك في 
مقابل الجعل المركب فهو بمعنى جعل 


الجعل التأليفي « المركب» 0 


هو المراد من كلمات الاصوليين فإننا لن 


نتعرض لبيانه . 


الجعل التأليفي « المركب » 
والمراد منه جعل الشيء شيئاً آخر أو 
جعل شىء لشيء بمفاد كان الناقصة , 
فالمعلول عندما يكون موجوداً وتأتي 
العلّة لتجعل له وجوداً زائداً على أصل 
وجوده يكون هذا النحو من الجعل 
جعلاً مركباً .كما في جعل التراب طيناً ‏ 
فإِنّ الجاعل قد أفاض على التراب 
وجوداً زائداً على أصل وجوده وهىي 
صفة الطينية والتي كان التراب فاقداً لها 
قبل الجعل . 
ويُعرف الجعل المركب بواسطة 
ملاحظة فعل « جَعَلٌ » فإنكان متعدياً 
لمفعولين فهو من الجعل المركب . 
ثم انَّ هذا النحو من الجعل يختص 
بالصفات والأعراض الأعم من اللازمة 
والمفارقة . ومرادنا من الجعل هنا هو 
خصوص الجعل التكويني الحقيقي وإلَا 
فالجعل الاعتباري كالجعولات الشرعيّة 
لا يتعقل معها جعل اللوازم الذاتيّة . 


ولهذا قالوابأن جعل الحجيّة 
الجعل المركب . وذلك لأنّه الحجيّة 
لازم ذاتي للقطع . فجعل الحجيّة له من 
تحصيل الحاصل . 


الجعل الشرعي 

والمراد منه تمام الأحكام المجعولة 
على موضوعاتها المقدرة الوجود. 

وبيان ذلك : انَّ الحكم قبل أن يصل 
لمرتبة الجعل يمر بمراحل يعبّر عنها 
بعلل الحكم أو قل بمبادئ الحكم والتي 
هى الملاك والإرادة كما سنوضح ذلك 
في محلّه . فحينما يتوفر فعل من الأفعال 
عن ضايف أن تفي نكا عق ؤللك 
إرادة أو مبغوضيّة تتناسبان مع مستوئ 
المصلحة والمفسدة . ويترتب على 
ذلك اعتبار مولوي ينسجم بنظر المولئ 
مع نحو الملاك ومرتبته . وحينها يبرز 
المولئ هذا الاعتبار بوسيلة من وسائل 
الابراز فيكون ذلك الاعتبار المبرز هو 
الجعل الشرعي . وعادة مايتمَ ذلك 
بواسطة جعل الحكم واعتباره علئ 


الموضوع المقدّر الوجود . أي ان 
الجعولات الشرعيّة عادة ما تكون 
مصوغة على نهج القضايا الحقيقيّة . 

ومن هنا لا يناط الجعل الشرعي 
بتحقّق موضوعه خارجاً فقد لا يتّفق 
تحمّقه خارجاأً . وقد يكون اتّفاق تحقّقه 
نادراً إلا ان ذلك لا يؤثر على أصل 
الجعل ء إذ لا صلة للجعل بتحقق 
الموضوع خارجاً بل هو منوط كما 
ذكرنا بمبادئه وملاكاته . والمفروض 
انها متقرّرة في نفس الأمر والواقع . 

فالفقير في نفس الأمر والواقع واجد 
لملاك استحقاقه للزكاة وان لم يكن ثمّة 
فقير خارجاً . فمبردتر جعل الاستحقاق 
انما هو واجديّة الفقير لملاك الجعل لو 
انْفقَ وجوده خارجاً . 


الجمع التبرعي 
وهو الجمع بين مدلولات الأدلّة 
المتعارضة بنحو لا يتناسب مع الضوابط 
المقرّرة عند العرف . ومن هنا يكون هذا 
النحو من الجمع ساقطاً عن الحجيّة 
لعدم استناده الى الظهورات العرفيّة 
والتى هي موضوع أدلّة الحجيّة . 


وغالباً ما يكون هذا الجمع مستنداً 
الى قاعدة انَّ الجمع مهما أمكن فهو 
أولئ من الطرح . وقد يكون المنشأ لهذا 
الجمع هو الغفلة عن الضوابط العرفيّة 
للجمع وإلا فكبرئ سقوط الجمع 


التبرعي عن الحجيّة مسلّمة عند الأكثر . 


الجمع العرفي 

والمراد منه الجمع بين مدلولات 
الادلة المتعارضة بنحو التعارض 
البدذوي , على أن يكون ذلك الجمع 
متناسبا مع الضوابط المقرّرة عند اهل 
المحاورة .ولهذا عبر عنه بالجمع 
العرفي لتناسبه مع المتفاهم العرفى . 
وذلك في مقابل الجمع التبرعي . 

ومن هذا التعريف تبّضح امور 
يتشكل من مجموعها المراد من الجمع 
العرفي: [ 

الأمر الاول :ان الجمع العرفي انّما 
يكون بين مدلولات الأدلّة ولاصلة له 
باسنادها . ومن هنا لابدٌ من الفراغ عن 
صدور الأدلّة التي يراد الجمع بين 
مفاداتها. ولذلك يُعبّر عن الجمع 
العرفي بالجمع الدلالي . 


الأمر الثاني :ان مورد الجمع العرفي 
هوالأدلّة المتعارضة بِذواً . وبذلك 
تخرج الأدلّة المتعارضة بنحو التعارض 
بنحو التعارض المستمر . ويخرج أيضاً 
الدليل المشتمل على قرينة متّصلة 
معافية للهورة اضورع +:وذلك لأن 
اشتمال الدليل على قرينة متصلة يمنع 
عن انعقاد الظهور التصديقي للدليل من 
أوْل الأمرء ويكون الظهور التصديقي مع 
ما تقتضيه القريئة . 

وبهذا يتمحّض مورد الجمع العرفي 
بالدليلين اللذين يكون أحدهما قرينة 
على ماهو المراد النهائي لمجموع 
الدليلين , فالدليل الذي يمثل القرينة 
على ماهو المراد من الدليل الآخر وان 
كان لا يهدم الظهور التصديقي للدليل 
الآخر إلاانه ينفى حجيّته » بمعنرن ان 
الحجيّة تثبت لما ينتج عن الجمع بين 
القرينة وذى القرينة . 

الأمر الثالث :ان منشأ ثبوت الحجيّة 
للجمع العرفي هو انه من صغريات 
الظهور التصديقي الثاني المعبّر عنه 
بالمراد الجدي والنهائي . والظهور 
التصديقي هو موضوع الحجيّة كما هو 


وتقريب دعوى صغروية الجمع 
العرفى للظهور التصديقى هو ان الجمع 
العرفي يستند الى ما يُعدّه المتكلم من 
قرائن لغرض بيان مراده الجدَّي من 
كلامه امّا بنحو الإعداد الشخصى أو 
بنحو الإعداد النوعي . وواضح انها 
المستند هو الوسيلة العقلائيّة المعتمدة 
لبيان المراد كما هو الوسيلة للتعديف 
على ماهو مراد المتكلّم . ولهذه لا 
لتفت الى ما يظهر بدُواً من كلامه الاول 
بعدما تصدّى لبيان مراده الجدّي 
والنهائي . 

والفزاة سو الأعد اد الشتخصي هنو 
القرينة الخاصة التي تتضدف الستكا 
نفسه لابرازها لغرض تفسير كلامه 
الاوّل» كأنْ يُبرز المتكلّم قرينة على انه 
حاط الكتلانه الأول ارصن عت رتنه 
وتفسيره . ويُعبّر عن الدليل المشتمل 
على قرينة النظر بالدليل الحاكم ويكون 
الدليل الآخر محكوماً . ويعبّر عن 
الجمع العرفي عندما يكون منشاؤه هذا 
النحو من القرائن بالحكومة . 

والمراد من الإعداد النوعي هو 


القرينة النوعيّة التى أعدّها العرف 
لغرض التوسّل بها لتحديد المراد. 
وعندما يستعمل المتكلّم هذا النحو من 
القرائن يستظهر العرف جريانه على 
وفق ماهو مقرّر عندهم . ومنشأ هذا 
الاستظهار هو أصالة متابعة كل متكلّم 
ماهو مقرّر عند من يتكلم بلغتهم إذ هم 
المقصودون بالافهام فلاب من جريه 
على وفق الطريقة التي يفهمون 
بواسطتها مراداته وإلاكان ناقضاً 
لغرضه . وهو لف الحكمة المفترضة 
5 القرائن النوعيّة التي يعتمدها 
المتكلّم لبيان مراده هو قرينة الأظهر 
على الظاهر والخاص على العام 
والمطلق على المقيّد. 

ثم انَّ الوسيلة التى يعتمدها العرف 
غالباً كما أفاد المحقّق النائيني -للتعؤف 
على صلاحية الدليلين لأنْ يجمع بينهما 
جمعاً عرفياً هى افتراض الدليلين كلام 
وأتعذا تعصاة: وغيلائز ان حتتفا كل من 
الكلامين بظهوره التصديقى الثابت قبل 
افتراض اتصالهما فهذا نا ان لاأحد 
مق الالتلوة قريكة عل الأخر تمغض ان 


هذين الدليلين لا يصلحان لأن يجمع 
بينهما جمعا عرفيا . وذلك لان القرينة 
المتّصلة تمنع من انعقاد الظهور 
التصديقي للدليل الآخر وتحؤّل ظهوره 
البدوى الى ما يستناسب مع مقتضاها. 
ومن هنا قلنا حين انحفاظ كل من 
الدليلين بظهوره التصديقى بعد 56 
اتصالهما قلنا بن لا أحد منهما قرينة 
على الآخر وإلاا لمنع عن استقرار 
ظهوره . 

وأَماإذالم يحتفظ أحد الدليلين 
بظهوره التصديقى الثابت قبل افتراض 
الإتصال ‏ وتحوّل ظهوره بعد افتراض 
الإتصال الى ظهور آخر يتناسب مع 
ظهور الدليل الآخر فإنَّ هذا يعبّر عن ان 
الظهور الآخر يمثل قرينة على الدليل 
الاول . وعلى اساس قرينيّة الدليل الآخر 
المستكشفة بواسطة افتراض انّصالهما 
على هذا الاساس يتم الجمع العرفي . 

وبما بيناه تتضح معالم الجمع 
العرفي . ثم انه لابدٌ من توفر الجمع 
العرفي على مجموعة من الشروط 
يتضح بعضها بالتامّل فيما ذكرناه . 

منها : أن يكون الكلامان صادرين 


الجمع مهما أمكن أولئ من الطرح +5 


من متكلّم واحد أو من جهة واحدة. 
كالروايات الصادرة عن الأئمّة ف . 


واحدة هى الشريعة المقدّسة . 
ومتها :احراز صدور الدليلين 


اللذين يُراد الجمع بينهما وإلا فلو علمنا 
اجمالاً بعدم صدور احدهمافإن 
التعارض هنا يكون بين السندين . وقد 
قلناانَ الجمع العرفىي جمع دلالي لا 
صلة له بالسند. 

ومنها : ما قيل من لزوم إحراز جهة 
الصدور بمعنئ -ظاهراً ان لا نعلم 
اجمالاً أو تفصيلاً بأنّ أحد الدليلين 
صادر لغير بيان الحكم الواقعى . كأن 
يكون صادراً تقيّة . 

ومنها : أن لا يكون الجمع مقتضياً 
لالغاء الدليل المغلوب رأساً . 


الجمع مهما أمكن أولئ من الطرح 

وهى من القواعد المشتهرة بين 
قدماء الاصوليّين . وقدادّعئ الميرزا 
حبيب الله الرشتي عله -في بدايع الافكار 
اجمال المراد من هذه القاعدة . والذي 
يظهر من بعض كلمات العلامة 


الحلّي يه ان المراد من الجمع هو 
الجمع الدلالي . أمّا ما يظهر من بعض 
كلمات الشهيد كل فى تمهيد القواعد 
فهو ان المراد من الجمع هو الجمع 
العملى . أي التسبعيض فى العمل 
بالةليلين» 

ولكى يتّضح المراد من هذه القاعدة 
نصئّف البحث الى ثلاثة جهات . وقبل 
بيان ذلك نقول :ان مورد القاعدة هل هو 
الأخبار المتعارضة مطلقاً . أي سواء كان 
التعارطن محتفرا ومستحكما أو كان 
تعارضاً بدوياً ‏ أو انَّ مورد القاعدة هو 
خصوص التعارض البدوى . كالتعارض 
بين الاطلاق والتقييد ؟ 

المستظهر من كلمات بعض الأعلام 
هو الاول وان مورد القاعدة هو مطلق 
التعارض .ويترتب على كل من 
الاحتمالين ثمرات مهمّة تتّصل بفهم 
القاعدة . وهذا ما سيتّضح من مطاوي 
الحديث عن الجهات الثللاث التي 
نرجوا بواسطتها اتضاح المراد من 
الماعدة : 

الجهة الآولئ : ويقع البحث فيها 
عمّاهو المراد من الجمع . وهل هو 


الجمع الدلالي أو هو الجمع العملى ؟ 

والمقصود من الجمع الدلالى احد 
احتمالات ثلاثة : 

الاحتمال الاول : هو التوفيق بين 
مدلولي الخبرين المتعارضين بتأويل 
5508 أو كلاهما بنحو ينتفى معه 
التعارض الواقع بينهما بحسب الظهور 
الاولى قبل الجمع . 

كما لو ورد «انْ ثمن العذرة سحت » 
وورد «انّهِ لا بأس ببيع العذرة » فنحمل 
العذرة فى الرواية الاولئ على عذرة 
الإنسان وفي الرواية الثانية على عذرة 
الحيوان . 

الاحتمال الثانى : هو التحفّظ على 
لول الدليليى والحلقة بويا نينا ولكة 
بنحو التخبير ء إِمَ التخبير الإستمراري 
أو التخيير الاإبتدائي . 

الاحتمال الشالث : الجمع بين 
مدلولي الدليلين بنحو يتناسب مع 
الضوابط العرفيّة . بمعنئ انَّه لو ألقينا 
هذين الدليلين الى العرف لفهم من 
مجموعهما المعنئ الذى حصسّلناه من 
الجمع بينهماء ومثاله حمل الأظهر علئ 
الظاهر والمقيّد على المطلق . 


وأمّا المقصود من الجمع العملى فهو 
أحّد احتمالات . 

الاحتمال الاول : هو التبعيض 
العملي للخبرين بمعنئ ان نعمل ببعض 
مدلول الخبر الاول وببعض مدلول 
الخبر الثاني . 

الاحتمال الشانى : تبعيض العمل 
بمدلول أحد الخبرين مع العمل بتمام 
مدلول الخبر الآخر ء ومثاله المطلق 
والمقيّد. أما المقيّد فنعمل بتمام 
مدلوله . وأمًا المطلق فنعمل بالمقدار 
الذى لا يتنافئ مع المقيّد. 

الاحتمال الثالث : التبعيض العملى 
بنحو الترديد , أي ان نعمل تارة بتمام 
مدلول الخبر الاول . ونعمل تارة اخرئ 
بتمام مدلول الخبر الثاني . 

وبملاحظة مجموع احتمالاات 
المراد من الجمع الدلالي واحتمالات 
المراد من الجمع العملي ينقدح في 
الذهن احتمال عدم الفرق بينهماء إذ لو 
كان المراد من الجمع الدلالى هو 
الاحتمال الثالث وكان المراد من الجمع 
العملى هو الاحتمال الثاني لكان المراد 
مو الخوية واحداً والاختلاف انّماهو 
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فى التعبير . بل لو كان المراد من الجمع 
الدلالى هو الاحتمال الاول وكان المراد 
رن للحي العملى هو الإحتمال الاول 
لكان من الممكن القول باتحاد المراد 
منهما بأن يقال ان التوفيق بين مدلولي 
الخبرين يلازم دائماً العمل ببعض 
مدلول الخبر الآول وببعض مدلول 
الخبر الثاني . ففى المثال الذي ذكرناه 
للاحتمال الاول من الجمع الدلالي 
عندما حملنا العذرة في الرواية الاولى 
على عذرة اللإنسان نكون قد عملنا 
ببعض مدلول الخبر الآولء وهو 
اجتناب بيع عذرة الإنسان وان كنا لم 
نعمل باطلاقه المقتضي لترك بيع مطلق 
الغذرة »وعدملنا أنضا فتعفن دلول 
الخبر الثاني من حيث التزامنا بصحّة بيع 
عذرة الحيوان . ولو كنا واطلاق الرواية 
الثانية لجاز لنا بيع عذرة الاإنسان أيضاً . 
قو ايعان اا العر ادم الحيد 
الدلالي هو اللإحتمال الثانى وان المراد 
من الجمع العملى هو الاحتمال الشالث 
أو الثاني أو الاول لكان الفرق بينهما بيّناً: 
إذانَ الاحتمال الشالث للجمع العملى 
يقتضي العمل بكلا الخبرين ولكن 


بنحو الطوليّة في حين انَّ الإحتمال 
الثاني للجمع الدلالي تاغلل التشدير 
الإبتدائنىي ل يصح للمكلف العمل 
بالخبر الثاني لو اختار أولا العمل بالخبر 
الاول وهكذا العكس . وأمّابناء على 
اللتقييرالاتشمزارى :فإن المكتلف:لا 
يكون معه ملزماً بالعمل بالخبر الثاني لو 
اختار الاول» نعم له ان يعمل بالثاني بعد 
العمل بالاول إلا ان ذلك غير ملزم وهذا 
بخلاف الإحتمال الثالث للجمع 
العملي . نعم لو اخسترنا في معنئ 
الأولويّة ان المراد منها الراجحيّة لكان 
من الممكن التوفيق بين الاحتمال الثاني 
للجمع الدلالي -بناء على التخيير 
الإستمراري ‏ والإحتمال الثاني للجمع 
العملى . 

وبهذا الطريقة يعرف الفرق بين سائر 
احتمالات الجمعين . 

الحهة الثانية : ويقع البحث فيها عمًا 
هو المراد من الامكان فى القاعدة . وهل 
هو الامكان العقلى أو هوالامكان 
العرفى ؟ 1 

نسب الميرزا الرشتي عله الى كتاب 
غوالي اللئالي وغيره من الكتب ان المراد 


من الالامكان فى القاعدة هو اللإمكان 
لقا لاقع ان القوكه بان العز اقيق 
الإمكان هو الامكان العرفي هو من 
الخلط والاشتباه : شم أفناد بأن أول من 
تبئّئ القول بأن المراد من الإمكان هو 
الإمكان العرفى هو الاستاذ الوحيد 
البهبهانى ع . 

55 كان فالمقصود من الاامكان 
العقلى هو الأمكان الوقوعي . وهو الذي 


لا يلزم من فرض وقوعه محال. أي ان : 


وجوده لو انّفق لا يكون مستلزماً لأحد 
المحاذير العقليّة كاجتماع النقيضين . 

مكار ان همذ المفي يكن 
المصحّح للجمع بين الروايات هو ان لا 
يلزم من نتيجة الجمع محذور عقلى . 
فلو كان يلزم من نتيجة الجمع بين 
الروايتين نسبة الظلم الى الله تعالئ فهذا 
الجمع غير ممكن فلا يكون أولئ من 
الطرح . وهكذا لوكان يلزم من نتيجة 
الجمع التعّد بالمتناقضين أو بالضدّين 
فإنَّ الجمع غير ممكن فلا يكون أولى 
من الطرح . 

ومن هالو وردت روايتان. 
إحداهما تحرّم أكل لحم الأرنب 


والأخرئ تحلّله فإنَّ الجمع بين هاتين 
الروايتين بالقول ان لحم الأرنب حرام 
شرعاً وحلال شرعاً غير ممكن . نعم لو 
جمعنا بينهما بحمل الاولئ على 
الكراهة والأخرى على الاباحة فإنَّ هذا 
الجمع لا يلزم منه محذور عقلي, 
ولذلك يكون أولئ من الطرح . 

ومن هنا قالوا في مقام الجواب علئ 
الجمع العملى بناء على الإحتمال الاول 
وهو العمل ببعض مدلول الخبر الآول 
والعمل ببعض مدلول الخبر الثاني بأنّه 
مستحيل . وذلك لاستلزامه الترخيص 
في المخالفة القطعيّة . والترخيص فى 
الظالفة انفلس هف رفرس . 

فلو قال المولئ « أكرم كل العلماء » 
وقال:«لا تكرم كل العلماء» وكان 
مقتضئ الجمع هو العمل ببعض مدلول 
الخبر الاول وببعض مدلول الخبر الثاني 
لكان ذلك معناه الترخيص فى المخالفة 
القطعيّة , وذلك لأنّ الواقع لا يخلو ما أن 
يون هدلول الختبر الآول أو يكؤن 
مدلول الخبر الثاني . وعلى كل تقدير 
تحصل المخالفة لجزء الواقع . 

هذا ما يمكن ان يقرب به إشكال 
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القائلين بالجمع الدلالي علئ الجمع 
العملى . وهو مخدوش كما هو واضح 
إلاانّهِ يعرّز دعوانا من ان المراد من 
الإمكان العقلى هو الإمكان الوقوعي . 

وأمّا المقصود من الامكان العرفى 

المعنى الاول :ان المراد من الإمكان 
العرفى هو الاإمكان العقلائي . بمعنى ان 
العقلائيّة وان كان متنافياً مع الضوابط 
المقرّرة عند أهل المحاورة » وبهذا 
تكون دائرة الجمع الممكن بناء علئ 
هذا المعنئ أضيق من دائرة الجمع 
الممكن بناء على ان المراد من الامكان 
هو الإمكان العقلى , إذ ليس كل ممكن 
وقوعاً يتناسب مع المتبئّيات العقلائيّة . 

مثلاً : لو ورد خبر مفاده « لا تعمل 
بخبر الكاذب » وورد خبر آخر مفاده 
بهذا الجمع وهو جواز العمل بخبر 
الكاذب ء فإِنَّ هذا الجمع وان كان ممكناً 
عقلي إِلاانّه غير متناسب مع المتبنيات 
العقلائيّة كما هو واضح . 


المعنئ الثانى : ان المراد من الامكان 
العر في نو إلعناسب مع الضوابط 
المعتمدة عند أهل المحاورة . فمتئ ما 
كان الجمع متناسباً مع هذه الضوابط كان 
ممكناً . وعندئذٍ يكون أولئ من الطرح . 
ومتئ كان الجمع منافيا لما عليه اهل 
المحاورة فهو غير ممكن . فلا يكون 
أولئ من الطرح . 

والظاهر ان هذا هو المراد من 
اللامكان العرفى بنظر الوحيد 
البهبهاني عله اخسر النجاس مع 
النتقوضات التي نقض بها على مسلك 
الإمكان العقلي » من قبيل استلزامه فقهاً 
جديداً رابكل ا اطراح روايات العلاج 
للاخبار المتعارضة والقاضية بالتخيير او 
الترجيح . إذ لو كان مراده من الإمكان 
العرفى هو الإمكان العقلائي لكان ما 
نتقضن ابه عار مب الامكان العقلى 
صالحاً لأن يكون نقضاً على مبناه أيضاً . 

إذ من الواضح ان الجمع على أساس 
الإمكان العقلائي يستلزم أيضاً اطراح 
روايات العلاج كما يستلزم ايضا 
استحداث فقه جديد . لوضوح ان كثيرا 
من الجموعات المفترضة لا تتنافئ مع 


المتبئيات العقلائيّة ‏ بسمعنئ عدم 
استيحاشهم من افتراضها إلا انها تتنافئ 
معروايات العلاج.ومستلزمة 
لاستحداث فقه جديد. 

مثلاً: لو وردان الواجب في ظهر يوم 
الجمعة هو صلاة الظهر . وورد خبر آخر 
مفاده ان الواجب في ظهر يوم الجمعة 
هو صلاة الجمعة . وجمعنا بين هذين 
الخبرين بالقول ان الواجب في ظهر يوم 
الجمعة هو صلاة الجمعة والظهر معاً. 
إن هذا الجمع لا يكون متنافياً مع 
اللامكان العقلائي . إذ لا يستوحش 
العقلاء من ايجاب المولئ على عبيده 
صلاتين فى ظهر يوم الجمعة إِلَا ان هذا 
الجمع منافياً لروايات العلاج والتى 
تقتضى فى حالات التعارض المتسقرٌ - 
كناف المنال انا التشير اء الترجيم 
بمرجحات باب التعارض . كما ان هذا 
النحو من الجمع يستلزم استحداث فقه 
جديد. 

ومن هنا استظهرنا انَّ مراد الوحيد 
البهبهانى عليه من الامكان العرفى هو 
55 المع مع الضوابط المعتمدة 
عند أهل المحاورة . وواضح انْ هذه 


إلا ان ما أفاده الوحيد البهبهانى ليس 
تفسيراً للإمكان فى القاعدة . بمعنئ انه 
لا يدعى ان مراد العلماء من الإمكان فى 
الماعدة هو الاامكان العرفى 00 
غرضه بااماهر تفي التحدق نان 
واه يستوجب حمل الإمكان في 
القاعدة على الاإمكان العرفى لا العقلى 
بل ولا العقلائي كما أوضحنا ذلك . ولا 
فمراد المشهور من الامكان في القاعدة 
هو الإمكان العقلى كما وقع التصريح 
بذلك فى بعض كلماتهم وكما يُشعر به 
النقض الذي نقض به الوحيد كه عليهم . 

الجهة الثالثة : ويقع البحث فيها عما 
هو المراد من الاولويّة في القاعدة . 
فنقول : انَّ للمراد من الاولويّة مجموعة 
من الاحتمالات : 

الاحستمال الاول :ان المراد من 
الاولويّة هو اللزوم , بمعنئ انّه إذا دار 
الأمر بين الطرح وبين الجمع الممكن 
فإنّهِ يلزم تقديم الجمع الممكن علئ 
الطرح ء فلا يسوغ للفقيه طرح الروايتين 
أو احداهما إذا كان الجمع ممكنا . 
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الاحتمال الثانى :ان المراد من 
زلود تقال الحيحة . ممت لهذ 12 
الأمر بين الطرح وبين الجمع الممكن 
فإنَّ الفقيه مخيّر بينهما إلا انَّ الراجح له 
هو اختيار الجمع الممكن . 

الإحتمال الثالث : انْ الجمع اذا كان 
ممكنا بالإمكان العرفي فالاولوية بمعنئ 
اللزوم , وإذاكان ممكناً بالإمكان العقلى 
فالاولويّة بمعنئ الرجحان . 

الإحتمال الرابع : انّه اذا دار الأمر بين 
طرح كلا الروايتين وبين الجمع الممكن 
فالأولوية بمعنئ اللزوم» أمّا اذا دار الأمر 
بين طرح احدئ الروايتين وبين الجمع 
الممكن بينهما فالأولويّة بمعنى 
الرجحان . 

والإحتمال الاول هو المتناسب مع 
مبنئ الوحيد ع بعد بنائه على ان المراد 
من الا:مكان هو الامكان العرفي بالمعنى 
الثاني . وهو لا يكون إلافى حالات 
التعارض البدوى والذي يكون معه 
الجمع عرفياً . وقد قلنا بحجيّته أي 
بمنجزيته باعتباره الوسيلة الوحيدة 
لتنقيح الظهور التصديقى والذي هو 
موضوع الحجيّة . فلا مناص للفقيه من 


اعتماده لتشخيص المراد من الخطابات 
الشرعيّة المتعارضة بنحو التعارض 
البدوى . 

ومن هنا كان المراد من الاولويّة -بناء 
على هذا المبنئ -هو اللزوم وان كان 
ذلك منافياً للمدلول اللغوى للفظ 
الاولويّة إلاانّه لا مشاحة في الاصطلاح 
بعد معرفة المراد. وبهذا يتضح ان 
المراد من الجمع بناء على هذا المسلك 
هو الجمع الدلالي بنحو الاحتمال 
الثالث . ويمكن أن يراد الجمع العملى 
ولكن بنحو الاإحتمال الثاني . 

اماد عل متك المتبيو وان 
المراد من الامكان هو الامكان العقلى 
دعبن ا اد 
اللزوم أيضاً بل ان ذلك هو المستوحئ 
من طريقتهم وكذلك استيحاشهم من 
طرح الروايات المتعارضة . 

كما يكتمل إرادة المعنئ العالت 
للأولويّة وهى اللزوم في حالات 
اللإمكان العرفي بالمعنى الثاني 
والراجحيّة فى حالات الامكان العقلى . 
وهذاانا افر جضن كلماكفه لا اليه 
قالوا انه في حالات الامكان العرفى لا 


تكون الروايات متعارضة أصلاً لا بنحو 
التعارض المستقر ولا بنحو التعارض 

وعليه يكون الاإحتمال الثانى هو 
المتّبع عملياً إلا انّه مختصٌ بحالات 
التعارض المستقرٌ . فكلّما كان الجمع 
ممكناً بالامكان العقلى فلا غضاضة على 
الفقيه في تقديمه على الطرح بل ان ذلك 
هو الراجح خصوصاً إذا دار الأمر بين 
طرح كلا الروايتين وبين الجمع بينهما 

هذا تمام الكلام في شرح مفردات 
القاعدة. ثمَّ ان المتحصّل ممّا ذكرناه هو: 

انّه لوكان المراد من الجمع هو 
احتمالاته هتى الآوّل »وان المتراد مق 
الامكان هو الامكان العقلى . وان 
الأولويّة بمعنئ اللزوم يكون حاصل 
المراد من القاعدة هو لزوم التوفيق بين 
الروايات المتعارضة مطلقاً بنحو لا يلزم 
من ذلك التوفيق محذور عقلى . وان 
الطرح حينئذٍ لا يكون سائغاً . وحينئذٍ 
تكون القاعدة في عرض روايات العلاج 
ومنافية لها.كماانّها منافية للأصل 


الأولى للتعارض والذى هو التساقط أو 
التخييرء كما انها مستلرفة لاستحداتك 
فقه جديد . علئ انّها منافية لما عليه البناء 
العقلائي والعرفى فى علاج الأدلّة 
المتعارضة . وهذا ما يوجب سقوط هذه 
القاعدة عن الحجيّة لو كان هذا هو المراد 
منها. 

وهكذا لو كان المراد من الجمع هو 
الجمع العملى . وكان المتعيّن هو 
الاشتمال الأول وكان العسراد قم 
الإمكان هو الإمكان العقلى . وكانت 
الاولويّة بمعنئ اللزوم أو حتى بمعنئ 
الراجحيّة فى هذه الصورة والتي 

وبهذه الطريقة يمكن التعرّف على 
ماهو حاصل المراد من القاعدة . وماهي 
قيمتها العلميّة . وحتى لا يتبرّم الطالب 
الكريم من الإطالة نوكل ذلك الى نباهته 
ونكتفي ببيان ماهو مناسب لمتبنيات 
الاصوليين فعلاً. 

فتقول :ان الذي ينبغى أن يكون 
المراد من الجمع هو الجمع الدلالي , 
والمتعيّن من احتمالاته هو الاحتمال 
الكالتووان الفراد تو الاو لو ثة هو 


الجملة الإنشائيّة ا ا 


اللزوم . فيكون حاصل المراد من 
القاعدة هو لزوم التوفيق بين مدلولي 
العجيرية العتها رضيو تعار فا عذوياً 
بنحو يكون ذلك التوفيق متناسباً مع 
الضوابط المقرّرة عند أهل المحاورة . 
وبهذا يكون التعبير ١‏ بمهما أمكن» 
احترازاً عن حالات التعارض المستقرٌ 
والذى لا يمكن معه الجمع بحسب 
الضوابط المعتمدة عند العرف . ومن هنا 
تكو ن القاعدة مساوقة لقاعدة الجمع 
العرفي . 
الجملة الإنشائيّة 

اختلف الأعلام فيما هو المراد من 
الإنشاء . فذهب المشهور الئ ان الانشاء 
معناه ايجاد المعنئ الاعتباري ‏ باللفظ 
في عالم الإعتبار العقلائي . 

وبيان ذلك : انَّ للعقلاء مجموعة من 
الاعتعازاتث والفسعتيات شاف عن 
مبرّرات عقلائيّة مرتبطة بشئونهم 
الحسياتيّة سواء منها الفرديّة أو 
الإجتماعيّة , وكذلك ما تقتضيه علاقتهم 
مع الكون والدين . على أساس كل ذلك 
نشأت الاعتبارات العقلائيّة . كالزوجيّة 


والملكيّة والولاية والوجوب والحرمة 
والإستفهام والتمئى والترجي وهكذا. 

ودور الجملة الانشائية انما هو خلق 
فرد حقيقى لنحو من أنحاء هذه 
اللاعتبارات . فقول البائع «بعت» 
والمشتري ١‏ قبلت » ايجاد لفرد حقيقي - 
بواسطة هذه الألفاظ لما هو معتبر 
عقلائياً. فالعقلاء اعتبروا -وقبل صدور 
هذه الألفاظ من أحد_التمليك والتملّك 
كلما صدن :هذا القول فن كتخصين:» 
ومن أجل هذا ينخلق فرد حقيقي 
للتمليك والتملك بمجوّد صدور هذا 
القول من شخصين . 

ومن هنا قالوا ان الانشاء هو ايجاد 
المعنئ الاعتبارى حقيقة بواسطة اللفظ 
إِلَاانّ وعاء ذلك الو جود هو عالم 
الاعتبار العقلائى . 

بيجت الوطلنن ولك اسيل 
الانشائيّه لا تكون انشائيّة لو لم يكن 
لمضمونها منطبق في عالم الإعتبار ء فلو 
قال شخص « ملكت كل شيء على هذه 
الأرض» فَإنّ هذا القول لا يترتّب عليه 
الملحيه فى كالم ال عجان تحدم جدود 
اعستبار عقلائي قاض بأنه كلما قال 


الااعتباريّة . ومن هنا لا تكون هذه 
الجملة انشائيّة . لعدم وجود منطبق لها 
فى عالم الاعتبار وعندئذٍ لا ينوجد بها 
فرد حقيقي لما هو معتبر عقلائيا. 

والمتحصّل ان الجملة الانشائية - 
بنظر المشهور -هي كل جملة يتحقّق 
بواسطة الفاظها فرد حقيقى للإعتبار 
العقلائي . فقول القائل « صل » ايجاد 
لقره عبتن العلي اي |يجاده في بعالم 
الاعتبار . 

وأمّا بنظر السيّد الخوئى يله فالجملة 
اللإنشائيّة موضوعة لابراز أ نفساني لا 
خض كمه العا وهنا نكن 
عن الجملة الخبريّة » فالواضع -والذي 
هو المتعهد بنظره -التزم بأنّه كلما أراد 
ابراز أمر نفساني كاعتبار الملكبّة أو 
الزوجيّة فإنّهِ يبرزه بواسطة الجملة 
الانشائيّة . 

فالجملة الإنشائيّة هي ما يبرز بها 
المتكلّم مقاصده على أن لا يكون منها 
قصد الحكاية , فليس للجملة الإنشائيّه 
دور الايجاد للمعنئ , بل هو دور الا,براز 
لما انوجد في النفس . 


المراد من الجملة الانشائيّة . أعرضنا عن 
ذكرها خشية الاطالة . 


الجملة التامة والجملة الناقصة 

لا إشكال في انَّ هناك فرقاً بين 
الجمل التامّة والجمل الناقصة . وذلك 
لأثنانرئ وبالوجدان انَّ الجمل التامة 
توجب الاكتفاء بمدلولها والإستغناء به 
عن الإستزادة من المتكلّم . فالسامع لا 
ينتظر معها شيئا اخر . وهذا بخلاف 
الجمل الناقصة . فإنَّ السامع يبقئ معها 
منتظرا للمزيد . 

ومن هنا اتجه البحث عمًا هو السرٌ 
فى هذاالفارى الوجدانى بين 
ال نذكر لذلك اتّجاهين : 

الإنّجاه الأوّل : وهو انَّ منشأ الفرق 
بين الجملة الناقصة والجملة التامّة هو 
الوضع ‏ بمعنئ انَّ الواضع وضع الجملة 
الناقصة للتحصيص أي لتضييق دائرة 
المفهوم الاسمي ء وذلك لأنّ المفهوم 
الاسمي قابل للصدق على حصصه على 
جدسرانوفكوننا ناد العتفل كديت 
ذات المعنئ جاء بالمفهوم الاسمىي 


الجملة التامة والجملة الناقصة 0 


مطلقاً عن كلّ قيد . ومتئ ما أراد حصّة 
خاصة منه فإنّ عليه أن يأتي بدالٍ آخر 
يُعبّر عن إرادته للحصة الخاصة . فحمل 
الففة اغلن اليوفيواقف والميضاف اليه 
علئ المضاف يكون بغرض تفهيم إرادة 
حصّة خاصة من المفهوم الاإسمي ١‏ 
الموصوف_المضاف». 

وبهذا انّضح انَّ الجملة الناقصة تدلّ 
على تحصيص المعنئ الاسمي بنحو 
تعد 5 الذال والغدلو ل ومن هنا انك 
الجملة التاقضة موضوغة اللتمدلول 
الإستعمالي » إذ انّها لا تعدو عن كونها 
دالّة على قصد المتكلّم لإخطار المفهوم 
الإاسمي المتحصص بحصّة خاضة, ولا 
يتعفّل في موردها أن تكون موضوعة 
للمدلول التصديقى الجدي . إذ ان 
المدلول التصديقي الجدّي متقوّم بقصد 


الحكاية , والجملة الناقصة لا تصلح 


وأغقاائّها موضوعة للدلالة 
الإاستعماليّة -أي التصديقيّة الأولئ - 
وليس للدلالة التصوريّة فلأنٌ الدلالة 
الوضعيّة دائماً تكون تصديقيّة كما هو 
مقتضئ مسلك التعهّد في الوضع . 


وأمّا المعنئ الموضوع بإزاء الجملة 
التامّة فهو قصد الحكاية .أو قل ان 
الجملة التامّة موضوعة لابراز أمر 
نفساني , وهذا المبرز إمّا هو قصد 
الحكاية أو هو قصد أمر لا يتّصل 
بالخارج.وعلى أيّ تقدير فالجملة 
التامّة موضوعة للدلالة التصديقيّة 
الجدّيّة . 

هذاهو حاصل مبنئ السيد 
الخوئىي عه في الفرق بين الجملتين . 

الاتجاه الثانى :ان المبرّر للفرق بين 
اعفاد عونا لاقن اللجبلة التامّة 
تكون في صمع الذهن واقعيّة . بمعنئ 
انها متوفرة في صقع الذهن على ما 
ينبغى ان تتوفر عليه النسبة من وجود 
طرفين تكون النسبة موجبة للربط 
بينهما. فالجملة التامة عندما تأتي 
للذهن تكون بهذا النحوء إذ ان الذي 
يحضر في الذهن من سماع الجملةالتامّة 
هو مجموع الطرفين والنسبة , ولهذا قلنا 
ان السبة فى الجملة الخافة تكنون فى 
ميقع الذهن رإفيكة: 1 

وأمّا الجملة الناقصة فهي تحضر في 
الذهن على انَّها مفهوم أفرادي . ولهذا 


فهو يحتاج الى طرف آخر ينتسب اليه , 
غايته ان الذهن هو الذي يحلل هذا 
المفهوم الأفرادي . 

وبتعبير آخخر : انَّ الجملة الناقصة مثل 
«غلام زيد» تحضر في الذهن على انّها 
مفهوم واحدء فلا نسبة حقيقيّة له إذ ان 
النسبة الحقيقيّة متقوّمة بطرفين والحال 
انُهلم يحضر في الذهن إلا بوصفه 
مفهوماً أفرادياً . غايته ان الذهن بعد 
ذلك يحلل هذا المفهوم الأفرادي فإذا 
صحّ ان نسمّي هذا نسبة فهو نسبة 

ومن هنا يتضح الفرق بين الجملة 
التامة والجملة الناقصة وان النسبة في 
الجملة التامة تكون فى الذهن واقعيّة 
وأكاقي"اللسملة القائضنة فالس فى 
الاهن متكليرقة ادي حي يتن أن 
المضاف والمضاف إليه يُعبّران عن 
مفهوم افرادي . 

فإذن الفرق بينهما انما هو في كيفيّة 
حضورهما في الذهن وإلا فالنسبة في 
الواقع الخارجى واحدة . إذ لا فرق 
خارجا بين « زيد عالم » و« زيد العالم » 
من حيث تماميّة النسبة خارجاً . 


هذا حاصل ما أفاده السيّد الصدر لله 


ولمزيد من التوضيح راجع عنوان ١‏ 
النسبة ». 


الجملة الخبرية 

اختلف الاعلام فى المعنئ 
الموضوع له الجملة الخبريّة . ونقتصر 
فى المقام علئ ذكر اتجاهين : 

الإنجاء الأول : وهو المنسوب 
للمشهور ء وحاصله :ان الجملة الخبريّة 
موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة بين 
-الموضوع والمحمول -في الواقع أو 
عدم ثبوتها لهما فى الواقع . ففي الحالة 
الاولئ تكون الجملة الخبريّة ايجابية 
وفى الحالة الثانية تكون سلبيّة . فقولنا ١‏ 
يقال #دال عن تيوت العم بين 
زيد والقيام فى الخارج . وقولنا«زيد 
ليس بقائم » تدل على نفي النسبة بينهما 
في الخارج . 

الاتجاه الثانى : ان الجملة الخبريّة 
وكحك اللا لاه عن تصن الا كياد 
والحكاية عن ثبوت النسبة في الواقع أو 
عدم ثبوتها. ففي الواقع لا فرق بين 
الجملة الانشائيّة والجملة الخبريّة في 


مرحلة الدلالة الوضعيّة من حيث ان كلاً 
منهما موضوع للدلالة على أمر نفساني . 
فهما يشتركان في أصل الإبراز للأمر 
النفسانى . غايته ان المبرّز فى الجملة 
التتيرئة هو اققينك اليتنكا رزوالذ ع تفنو امد 
نفساني . وأما المبرز في الجملة 
الإنشائية فهو كل أمر نفساني لا يتّصل 
بالخارج . 

ومن هنا لا تتّصف الجملة الخبريّة - 
كما هو الشأن فى الجملة الانشائيّة ‏ 
بالصدق و لكلاب اقيق كانت التسية 
مطابقة للواقع أو لم تكن مطابقة فإِنَّ 
الجملة الخبريّة قد استعملت فى المعنى 
الموشوعة لوسر يي الشعاء” عن 
الواقع . نعم المتصّف بالصدق والكذب 
انماهومدلول الجملة الخبريّة. 
فمدلولها متئ ما طابق الواقع فهو صادق 
وإلافهو كاذب وانّصاف الجملة 
الخبريّة بالصدق والكذب انّما هو بتبع 
اتصاف مدلولها بذلك . 

وببيان آخر : ان الوضع - بنظر السيّد 
الخوئي يه تعهد والتزام من المتكلم 
على )لهمت هنا اء ملفظ عكر قاله 
يمصد معنىّ معيّن , وإذا كان كذلك 


فالدلالة الوضعيّة دائماً تكون اختياريّة . 
ومن الواضح انَّ بوت النسبة أو عدم 
ثبوتها ليس اختيارياً للمتكلّم . ومن هنا 
لابلٌ من البناء على انَّ الذي وضعت له 
الجملة الخبريّة هو قصد الحكاية عن 
ثبوت النسبة أو عدم ثبوتها فهو الذي 
عون اخعابيا لسع واناعات 
الكشملة التضيريّة متوضوعة لهند 
الحكاية فلا يصحّ اتصافها بالصدق 
والكذب ءإذان قصد الحكاية هو مدلول 
الجمله بقطع النظر عن ثبوت النسبة 
واقعاً أو عدم ثبوتها . نعم نعم المحكي 
بواسطة الجملة تارة يكون مطابقاً للواقع 
وتارة لا يكون كذلك إلاانَّ هذا لا يتتصل 
بالمعنى الذي وضعت له الجملة 
الخبريّة بعد افتراض انها وضعت لقصد 
الحكاية . وواضح انَّ قصد الحكاية 
والذي هو المعنئ الموضوع له الجملة 
الخبريّة لا يتصف بالصدق والكذب 
بسبب ان النسبة متطابقة مع الواقع أو 
غير متطابقة . فالموضوع له الجملة 
الخبريّة ليس أكثر من إبراز أمر نفساني 
كما هو الحال فى الجملة الانشائيّة. 
فكما ان ابراز الاعتبار لا يتّصف بالصدق 


والكذب فكذلك ابراز قصد الحكاية . 
غايته ان مدلول الجملة الخبرية يصلاح 
لآن يوصف بالصدق والكذب وهذا 
بخلاف مدلول الجملة الانشائيّة . 

هذا حاصل ما أفاده السيّد الخوئى 
في معنى الجملة الخبريّة . 1 


أصالة الجهة 


وهو من الاصول العقلائيّة أو قل هو 
من الاأصول اللفظيّة المستفادة من البناء 


العقلائي . كما سيتضح . 
ومورد هذا الاصل هوالشك فى 


الإرادة الجديّة للمتكلّم من حيث ان 
الكلام هل صدر عنه تقيّة أو لبيان 
الواقع . ففىي مئل هذه الحالة يتمسّك 
بأصالة الجهة لإثبات انَ المتكلّم جاد 
فيما أفاده وقاصد لبيان الواقع . فأصالة 
الجهة تنفى أن تكون جهة الصدور هي 
التقيّة. إلا ان دورها لا ينحصر بهذه 
المهمّة بل يمّسع ليشمل نفي تمام 
الجهات التي يحتمل أن يكون الكلام قد 
معدن فتتها كاعغيال أن تكون عجنهة 
الصدور هي الهزل أو الإمتحان. فكل 
جهة لا تتّصل ببيان الواقع فهى منفيّة 


بأصالة الجهة , نعم غالباً ما يستفاد من 
هذا الأصل لنفي صدور الكلام تقيّة . 

وبما يناه اتضح منشأً التعبير عن هذا 
الأصل بأصالة الجهة . وبقى الكلام عمًا 
هو منشأ الحجيّة لهذا الأصل , فنقول: ان 
منشأ الحجيّة لهذا الأصل هوانّه من 
موارد قاعدة التطابق بين المراد 
الاستعمالى والمراد الجدَّي . وهذه 
القاعدة هي المتمحة لظهور حال 
المتكلّم في انَّ ما أراد إخطاره من معنىٌ 
هو مراده الجدى واقعاً . ومن هنا تثغبت 
الحجيّة لأصالة الجهة باعتبارها من 
صغريات الظهور الذي قام الدليل 
القطعى على حجيّته . 

واد عي ان العامة 
أصالة التطابق بين المراد الإستعمالي 
والمراد الجدّى فلأنَ أصالة الجهة تعبير 
آخر عن أصالة الجدّ والتي تعنى انكل 
متكلّم أراد من كلامه اخطار معنىّ معيّن 
فإنَّه إزلم ينصب قرينة على ان ما أراد 
إخطاره لا يُريده جدأ فإِنْ الظاهر من 
حاله هو إرادة ما أخطره بنحو الارادة 
الجديّةء وهذا هو الذي عليه البناء 


العقلائي في مقام التفهيم والتفهّم . 


أصالة الجهة ا ا ا ا 


وببيان آخر : ان أصالة الجدّ ترتكز 
على أصلين عقلائيين : 

الأوّل :هو أصالة التطابق والتى تعني 
تباني العقلاء على ان كلّ متكلّم أراد من 
كلامه معنئّ غير المعنئ الذي أخطره 
بواسطة الألفاظ فإنّه ملزم بنصب قرينة 
علئ ذلك . ومع عدم نصب القرينة رغم 
عدم إرادته الجديّة لما أخطره يكون 
نافكنا لفرضةء لان الكملا مشحلون نا 
أخطره من معنى على الجديّة . 

الثانى : أصالة متابعة كل متكلّم ماهو 
مقرّر عند من يخاطبهم.إذهم 
المقصودون بالافهام , فلابدٌ من جريه 
على وفق الطريقة التى يفهمون 
بواسطتها مراداته . 1 

وحينئذٍ نقول : انَّه قد تنقح بواسطة 
الأصل الأوّل انَّ الطريقة المتّبعة عند 
العقلاء هي انَّ المتكلّم عندما لا ايكون 


ويد نذأ لما اخطره فإِن عليه ان 
ينصب قريئة على ذلك . وأمًا مع عدم 
نصبه للقرينة فإن ما أخطره سيحمل 
على الجد . وباعتبار انَّكلّ متكلّم ‏ 
بحكم كونه عاقلاً-متحفّظ على أغراضه 
فإنّه يجري على وفق الطريقة التي 
يفهمون بواسطتها مراداته . 

وبهذا يثبت المطلوب وهو ظهور 
حال كلّ متكلّم انه مريد جداً لما أخطره 
عند عدم نصب القريئنة على خلاف 
ذلك . فعندما نحتمل انَّ جهة صدور 
الكلام من المتكلّم هي التقيّة إن علينا 
ان نلاحظ ان كان لهذا الاحتمال ما يُبرّره 
وإِلا فلابدٌ من نفي هذا الاحتمال وحمل 
كلام المتكلّم على الجد وبيان الواقع . 
بمعنئ البناء على انَّ ما أخطره بكلامه هو 
ها يريكة :واقعا : 
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الحال 

ذكر صاحب الكفاية في مقام بيان 
تحرير محل النزاع في بحث المشتق 
انه اختلفوا فى ان المشتقّ حقيقة في 
خصوص ما تلبّس بالمبدأ في الحال أو 
فيما يعمّه أو ما انقضئ عنه على أقوال ». 
والذى يهمّنا هو بيان المراد من الحال 
المأخوذ فى عنوان تحرير المسألة . 
تسترلة انعن احعياته لتدادقية 
الحال : 

الإحتمال الاول :هو حال النطق . أي 
انه يعتبر فى صدق المشتقٌ تليّس الذات 
بالمبدأ حال الإطلاق والنطق بالإسناد, 
فحينما نُسند عنوان العالم الى زيد لابدٌ 
وان يكون زيد متلبساً بالعالميّة حين 
اطلاق الإسناد وحين حمل العالميّة 
عليه بقطع النظر عن الحيئيّة المأخوذة 


فى الإسناد وان اسناد العالميّة له في 
الز مان الفعلى أو الزمان الماضي أو 
الاستقبالى أو انه لم تؤخذ حيئيّة زمانية 
حين الاسناد كأنْ كان الاسناد مطلقاً من 
هذه الجهة . 

فحينما يقال زيد عالم فعلاً أو غداً أو 
أمس أو يقال زيد عالم . ففى تمام هذه 
الامثلة يعتبر فى صدق عنوان العالم 
علئ زيد وان المشتق « العالم » حقيقة 
فى زيد يعتبر في الصدق أن يكون زيد 
عالماً حين النطق بهذه الأمثلة . أي حين 
النطق باسناد العالميّة لزيد . فعليه لو لم 
يكن زيد عالماً حين قولنا« زيد عالم 
أمس » يكون اطلاق العالميّة على زيد 
مجازياً وان كان عالماً حقيقة أمس . 

الاحتمال الثانى :ان المراد من 
الخال هر نع ة انام ليدأ سين 
الجرى والاسناد لا حال النطى به . فلو 


كان الجرى والإسناد بلحاظ الزمان 
الماضي فلابلٌ أن تكون الذات متلبّسة 
بالمبدأ في الزمان الماضيى . وحينما 
يكون الاسناد والجرى بلحاظ الزمان 
الإستقبالي فلابدٌ وان يكون تلبس 
الذات بالمبدأ في الزمان الاستقبالي , 
وعليه لو كان الحال معتبراً في ضَِدَق 
المتكى فهذا سعناء ان المقتق يكن 
حقيقة عندما تكون الذات متلبّسة 
بالمبدأ في الزمان الماضي وكان الإسناد 
بلحاظ الزمان الماضي حتى ولو لم تكن 
الذات متلبسة بالمبداً جيه العطق 
بالإسناد والجرى . 

فعندما يقال« زيد عالم أمس » فإِنٌ 
المشتقّ وهو «عالم » حقيقة في زيد اذا 
كان متلبّساً بالعالميّة أمس -أي حال 
الجرى والإسناد وان كان زيد قد 
انقضيئ عنه التبس بالعالميّة حال النطق 
بالإسناد وهو اليوم مثلاً . وهكذا لو كان 
الجرى والإسناد بلحاظ الزمان 
الاستقبالى فإنَّ الصدق وعدمه يدوران 
ندر تدان كلقي بالسا بسي التشرى 
والاإسناد وعدم تلبّسه بهاء فحينما يكون 
متلبساً بالمبدأ في الزمان الإستقبالي فإنَّ 


المشتقّ حقيقة فيه وان كان حال النطق 
غير متلّس بالمبدً . 

والمتحصّل ان المراد من الحال في 
الإحتمال الثاني هو فعليّة التلئبس حال 
الجري والإسناد لا حال النطق بالجرى 
والاسناد . 

والمتعيّن من الاحتمالين كما ذهب 
لذلك صاحب الكفاية ك# وغيره من 
الأعلام -هو الإحتمال الثاني » وذلك 
لأنّه لا خلاف في انَّ اسناد اندم الى 
الذات يكون حقيقياً لوكان تليّس الذات 
بالمبدأ فعلياً بلحاظ حال الاسناد 
والجري , فلو قال المتكلّم « زيد عالم 
أمس أو غدأ » وكان زيد متلبسأ بالعالميّة 
فى ظرف الإسناد وهو أمس فى المثال 
الاول وغداً في المثال الثاني إن لاريب 
فى صدق المشتىٌ حقيقة على الذات 
عنى لولم تكو الذاث معفنة بالغيدا 
حين النطق بالإسناد . نعم لو استظهرنا ‏ 
ولو بواسطة الاطلاق -انّ انّصاف الذات 
بالمبدأ انما هو حين النطق بالجري 
والاسناد وكان التلبّس بالمبدأ في الزمان 
العاف أو السيفقل كنا نودت القرينة 
على ذلك فإنَّ صدق المشتقٌّ على الذات 


كول ماديا : 

فلو قال المتكلّم « زيد ضارب غداً » 
وعلمنا ان مراد المتكله هو فعلية 
انّصاف الذات بالضاربية رغم انّه اثما 
سيتلبّس بها غداً فإِنَ اطلاق الضاربيّة 
على زيد يكون مجازياً بلا إشكال. إِلَاانَ 
ذلك ناقية غبين ان التخلسن بالميدا 
استقبالي والإسناد حالي . وهو خارج 
عن محل الكلام » إذ ان الدعوئ هو ان 
الاسناد والتلبّس إذا كانا متّتحدين زماناً 
فإنَ المشتقّ يكون حقيقة في الذات 
بقطع النظر عن حال النطق » فقد يكون 
التلبّس والإسناد متّحدين مع حال 
النطق . وقد يكون التلبّس والااسناد 
متأخَرين أو متقدّمين على حال النطق . 
فالمدار في صدق المشتقٌ على الذات 
وعدم صدقه هو اتحاد التلبّس والاإسناد 
وعدم اتحادهما ء فمتئ ما اتتحدا كان 
المشتق حقيقة فى الذات . ومتى ما 
اختلفاكان اسناد المشتقّ للذات مجازياً . 


الححّة 
الحجّة فى اللغة بمعنئ الغلبة 


اطلاق الحجّة على البرهان والدليل من 
باب اطلاق السبب وإرادة مسبّبه » إذ ان 
البرهان يكون سبباً للغلبة على الخصم . 
فالحجّة هي الغلبة » والدليل والبرهان 
هما السبب لوقوع الغلبة والظفر . 
فيكون اطلاق الحجّة في اللغة على ما 
يحتجٌ به على الخصم وعلى ما يوجب 
الظفر عند الخصومة اطلاقا مجازيا 
بنحو المجاز المرسل . وذلك بعلاقة 
السببيّة . بمعنئ انْ ما يحتجّ به يكون 
سبباً للغلبة والتى هي المعنئ الحقيقي 
للفظ الحجّة فى اللغة . 

اانه فى مقابل هذه الدعوئ قد يقال 
المعو المحقيق الفا الشكة قد 
نفس الدليل والبرهان ومطلق ما يحتج به 
عند الخصومة : وذلك لأنّ الحجّة مشتقة 
من الحيمٌ والذي هو القصد , وحيئئذٍ 
تكون الحجّة أقرب للوسيلة منها الى 
الغاية . فالغاية هي الغلبة والوسيلة هي 
البرهان والدليل . وحينئذٍ يكون اطلاق 
لفظ الحجّة علئ البرهان والدليل اطلاقاً 
حقيقياً. ويكون اطلاق الحجّة على 
الغلبة مجازياً بعلاقة المسببيّة » إذ ان 
الغلبة تكون مسيّبة عن الحجّة والتى هي 


البرهان والدليل . 

هذا بحسب المدلول اللغوى للفظ 
الحجّة . وأمّا بحسب اصطلاح المناطقة 
فهي كلّ معلوم تصديقي يصلح لإثبات 

وبقيد الصلاحية لااثبات المجهول 
التصديقي تخرج المعلومات التصديقيّة 
التي لاصلاحيّة لها للدلالة على 
المجهول التصديقى إما لأنّها أجنبيّة عن 
مقام الإحتجاج وامّا انها لم ترتب بكيفيّة 
تصلح معه للإحتجاج ولاإثبات 
المطلوب والذى هو المجهول 
التصديقي . 

ومن هنا لا تكون القضيّة التصديقيّة 
حجّة مالم تؤطر في شكل من أشكال 
القياس مثلاً » فتكون الكبرئ في ذلك 
القياس » إذ مع عدم ترتيبها بهذه الكيفيّة 
لا تكون منتجة للمطلوب . فلا تكون 
صالحة لأن يُطلق عليها عنوان الحجّة . 

وهناك تعريف آخر للحجّة ذكره 
بعض المناطقة . وهو ان الحجّة عبارة 
عن تأليف قضايا ينتج عنها المطلوب . 

وبناء عليه تكون الحجّة المنطقيّة 
هي مجموع القضايا المؤلّفة بشكل 


خاص وينتج عن مجموعها المطلوب . 
فكيون القياس بصغراه وكبراه وكذلك 
الإستقراء بتمام مقدّماته وهكذا التمثيل 
وغيرهم مصاديق الحجّة المنطقيّة . 

وفحبناكه سوريف نالف المي 
النتطفتةة وخامتله ان البحكة هو اليد 
الاوسط الذي يكون طريقاً للكشف عن 
ثبوت الحدٌ الأكبر للحدّ الأصغر في 
القياس المنطقي . بقطع النظر عن كون 
الحدّ الأوسط علَّة لوجود الأكبر أو 
معلولاً له أو كان بينهما تلازم ناشئ عن 
كونهما معلولين لعلّة ثالثة . 

والمراد من الحد الاوسط هو الحد 
المشترك والمتكرّر فى مقدمتي القياس 
« الصغرى ‏ والكبرى “ ويُعبّر عنه 
بالواسطة في الاثبات باعتبار طريفيّته 
لاثبات الحدّ الأكبر للأصغر . أي لاثبات 
الحكم فى نتيجة القياس والذي هو 
الأكبر لموضوعه وهو الأصغر. 

ولغرض توضيح المطلب نشكّل 
قياساً نتععةف بواسطته على الحدّ 
الاوسط والذى هو الحجّة بحسب هذا 
التعريف . 

العالم متغيّر 


الحجيّة الأصوليّة ا 


وكل متغيّر حادث 
3 العالم حادث 
فالحد الأوسط فى هذا القياس هو 


عنوان «متغيّر » فهو الحدٌ المشترك 
والمتكرّر فى المقدّمتين «الصغرى 
والكبرى » وبواسطته ثبت لنا ان « العالم 
حادث » فهو واسطة فى الكشف عن 
ثبوت الحدّ الأكبر ‏ والذي هو محمول 
النتيجة ‏ للحدّ الأصغر وهو موضوع 
النتيجة . فلولا اشتراك العالم وكل 
حادث فى التغير لما أمكن اثبات 
الحدوث للعالم . 

وبما ذكرناه يتضح المراد من قول 
المناطقة انَّ الحجّة هى الوسطية فى 
الإثبات . فمرادهم من ذلك هو الحد 
الأوسط الذى يتوسّل به للتعرّف على 
ثبوت الحدٌ الأكبر للحدّ الأصغر . 

الحجيّة الأصوليّة 

المراد من الحجيّة الأصوليّة هو 
الأدلة الاجتهاديّة المعتبرة شرعاً والتى 
تكون طريقاً لإثبات متعلقاتها ولا يكون 
بينها وبين متعلقاتها أيّ رابطة واقعيّة. 
بمعنئ انَّ دور الأدلة الاجتهاديّة المعتبرة 


شرعاً يتمحّض فى الكشف دون أن 
يكون بينها وبين متعلقاتها علاقة التلازم 
أو العليّة مثلاً. فدليليّة البيّنة على خمرية 
هذا السائل لا تُعبّر عن علاقة واقعيّة بين 
البّنة وبين خمريّة هذا السائل بل ان 
خمرية هذا السائل لو كانت ثابتة واقعاً 
فهي ناشئة عن أسبابها التكوينيّة ؛ وليس 
للبيّنة سوى دور الكشف عن ثبوت 
الخمريّة لهذا السائل, وهكذا الكلام في 
كاشفيّة الأمارة المعتبرة عن الحكم 
الشرعي . فإِنّها لا تعبّر عن علاقة واقعبّة 
بين الأمارة وبين ثبوت الحكم 
لموضوعه بل ان ثبوت الحكم 
لموضوعه ناشيء عن ملاكِ في متعلّقه 
اقتضئ جعل الحكم واعتباره شرعاً . 
وبهذا تمتاز الحجيّة الآصوليّة عن 
الحجّة في باب الأقيسة » فهما وان كان 
يشتركان من جهة وسطيتهما فى الاإثبات 
لاا وسطية الحجّة في باب الأقيسة - 
والذى هو الحدّ الأوسط _منوطة بثبوت 
علاقة واقعيّة بن الحدّ الأوسط والحدّ 
الأكبر » فإمًا أن يكون الحدّ الأوسط علة 
للحدّ الأكبر . وعندها يكون الحدّ 
الأوسط برهاناً لميّأْ وواسطة في الثبوت 


بالإضافة الى كونه واسطة في الإثبات » 
وأمّا ان يكون معلولاً للحدّ الأكبر أو أن 
يكون كلاهما معلولين لعلّةٍ ثالثة. 
وعندها يكون الحدّ الأوسط برهاناً إنيَاً 
ومتمحضاً في كونه واسطة في الإثبات , 
وقد أشرنا لذلك فى بحث ١‏ الحجيّة ) 
فى التعريف الثالث للحجيّة المنطقيّة . 
لدان السك ة اعفد[ معولنين فد 
تُطلق ويراد منها المنجّزيّة والمعذّرية. 
والمنجّزية هى المسئوليّة وثبوت 
العيذة ب والبعدزية هي اتفاء الجستعواتة 
وصحّة الاعتذار عن منافاة الواقع . 

وقد أفاد المحقّق النائيني ع ان 
المنجّزيّة والمعذريّة من اللوازم العقليّة 
لوصول الواقع » فهي غير قابلة للجعل . 
نعم حينما تُجعل الطريقيّة والوسطيّة في 
الإثبات للدليل يكون مُحرزاً للواقع . 
وعندها يتنجّز الواقع عقلاً . 

الححّة الذائيّة 

كمون من الحسيفكة الذاشية 

الحجيّة الثابتة للدليل دون جعل 


شرع :نمعي ان ذات الدذليل بنفسه 
يقتضى ثبوت الحجيّة له وذلك فى 


مقابل الدليل الذي تكون دليايته 
وكاشفيّته منوطة بالجعل الشرعى . 
وليس ثمّة دليل ادعي ثبوت اللسيحنة 
الذاتيّة له سوى الدليل القطعى ! 

وتحرير المراد من حجيّة القطع هو 
السبيل للتعدّف على ان الحجيّة الثابتة له 
هل هي ذاتيّة أو غير ذاتيّة, فنقول : 

ان حجيّة القطع تنازة يراه فتها 
الحجيّة المنطقيّة واخرئ يراد منها 
المنجّزيّة والمعذرية » ونقصد بالحجيّة 
المنطقية الوأسطية فى الإثبات . أي 
الطريقيّة والكاشفيّة , واذا كان الحراذ فخ 
حجيّة القطع هي الحجيّة المنطقيّة 
فالحجيّة الثابتة له ذاتيّة بلاريب . وذلك 
لأن المراد من القطع هو الإنكشاف التام 
والإراءة التامّة» فالقطع هو عين الكشف 
والإراءة والطريقيّة » وليس شيئاً ثبت له 
الكشف والطريقيّة . 

وإذاكانكذلك فالطريقيّة -والتى هي 
الحجّة المنطقيّة -ذاتيّة للقطع . وثبوت 
الذاتي لذاته لا يفتقر للجعل لا بنحو 
الجعل التأليفى بل ولا بنحو الجعل 
البسيط . وذلك لأنْ الجعل التأليفي 
يلازم المباينة بين المجعول والمجعول 


لهء وهو خلف الفرضء إذ قلنا ان 
الطريقيّة هى عين القطع وثبوت الشيء 
لنفسه ضرورىي فكما ان ثبوت 
الإنسانيّة للإنسان ضرورى وقضيّة 
بشرط المحمول فكذلك ثبوت 
الطريقيّة للقطع . 

وأمَا عدم تعمل الجعل البسيط 
للطريقيّة والحجيّة المنطقيّة فلأنّه 
لخبي العام يد جرد المع 
نعم يكون الجعل البسيط للطريقيّة 
والحجيّة متعقلاً إذا كان بنحو إيجاد 
القطع . فإيجاد القطع هو عينه ايجاد 
الطريقيّة ‏ وذلك فى مقابل رفع الطريقيّة 
واعدامها بواسطة اعدام القطع . 

وأمَالو أنكرنا ان القطع هو عين 
الاتشكات والازاءة العناقة وفدلنا بن 
القطع من الحالات النفسانيّة القائمة 
بالنفس فإِنَ لابدٌ من التسليم بأن 
الطريقيّة ذاتيّة للقطع إلا ان الذاتيّة هنا 
بمعنى الذاتيّة فى باب البرهان لا الذاتيّة 
في باب الإساعويي -كما هو مقتضى 
المبتى الاول - فالمقضوة من الذاتئة فى 
المقام هو ان الطريقيّة لازم ذاتي للقطع 
بنحو اللزوم البيّن بالمعنئ الأخص 


والذي يكون معه تصوّر الموضوع كافياً 
فى تصؤر الحكم . 

وحينئذٍ لا تكون الطريقيّة مفتقرة 
للجعل أيضاً. فمحض وجود القطع 
كافياً لحمل الطريقيّة عليه . ولذلك 
يكون جعل الحجيّة والطريقيّة للقطع 

وبهذا اتضح ثبوت دعوئ ذاتيّة 
الحجيّة للقطع بناء على ان المراد من 
الحجيّة هي الحجيّة المنطقيّة والتي هي 
الطريقيّة لظت فى الاإثبات . سواء 
قلنا بأن الطريقيّة هي عين القطع أو انّها 
لازم ذاتي له. 

أمَا لو كان المراد من حجيّة القطع هو 
المنجّريّة والمعذريّة فهل ان الحجيّة 
حينئظٍ ذاتيّة للقطع أو لا؟ 

وقع الخلاف بين الأعلام في ذلك 
وذكرت لذلك ثلاثة انّجاهات. وسوف 
نستعرضها تحت عنوان «حجيّة القطع ( 
ان شاء الله تعالى . 


حجيّة القطع 
ذكرنا فى بحث «١‏ الحجيّة الذاتيّة » انَّ 
الحجيّة الثابتة للقطع إذا كانت بمعنئ 


الحجيّة المنطقيّة فإنّ ثبوتها للقطع 
كدان انبا ع#واما اذا كانت الححية 
بمعنئ المنجزيّة والمعذريّة فقد وقع 
البحث في نحو ثبوتها للقطع . وقد 
ذكرت في ذلك ثلاثة اتجاهات . 

الاتجاه الأول :انَّ المنجّزيّة 
والمعذريّة للقطع نشأ عن التباني 
العقلائي بملاك ان عدم ترتيب هذين 
الأثرين على القطع يفضي الى اختلال 
النظام . ومن هناكان عدم ترتيب الأثرين 
على القطع قبيحاً وان ترتيبهما حسن . 
والحسن والقبح بناء على مبنى أصحاب 
هذا الاتجاه من المتبئّيات العقلائيّة 
المعبّر عنها في المنطق بالقضايا 
المتسهورة أو 52 الصلاحيّة . 
وحينئذٍ تكون الحجيّة الثابتة للقطع 
حجيّة جعليّة وليست ذائيّة . 

وأمّا اعتبار حجيّة القطع بهذا المعنئ 
من موارد الحسن والقبح العقلائيين فهو 
ناشئ -كما أفاد السيد الخوئى يه عن 
اذ عله نه التسصلةة ديهدا المع - 
للقطع يُفضي الى اختلال النظام . إذ لو لم 
يكن القطع منجّزاً لماكان القاتل مثلاً عن 
عمد مسئولا عن فعله. إذلهان يقول 


بأني وان كنت قاطعاً إلا انْي لست 
مسئولاً عن ترتيب الأثر على القطع . 
كما انه لو لم يكن القطع معذّراً لكان 
لكل سلطان مثلاً أن يعاقب رعيّته على 
فعل يعتقدون صوابيّته . وهذا من الظلم 
المبيح . وعندها لا يقوم للناس نظام لعدم 
وجود ضابط يعتمدونه. 

وركذا متعم اران وس 
القطع ناشئة عن التباني العقلائي . 
وباعتبار انّ الشارع قد أمضئ البناء على 
حلدة ميان ا سيك رك ون طي 
شرعها: 

الاتجاه الشانى : ان الحجيّة الشابتة 
للقطع انّماهي بحكم العقل وإلزامه. 
فهو القاضي بلزوم ترتيب الآثر على 
القطع أي هو القاضى بمنجزيّته 
ومعذريته. 

وهذه النظريّة وان كانت ظاهرة من 
بعض العبائر إلا ان السيد الصدر كه 
يشكك في إرادة أصحاب هذه العبائر 
ماهو مستظهر منهاء إذ ان العقل ليس من 
شأنه الحكم والإلزام وتنحصر وظيفته 


فى الادراك فحسب »كما هو محرّر في 


وبناء على هذا الاتجاه لو صحّخت 
النسبة تكون الحجيّة الثابتة للقطع 
ذاتيّة . والمقصود من الذاتيّة هو الذاتيّة 
فى باب البرهان., والذي يكون فيه 
وجود الموضوع وتقرّره كافياً في ثبوت 
الحكم له. 

الاتجاه الثالث : ان الحجيّة الثابتة 
للقطع من اللوازم الذاتيّة لهء وذلك 
بمقتضئ ما يدركه العقل من التلازم بين 
القطع وبين المنجزيّة والمعذرية. 

وهذا الإتجاه يختلف عن الثاني من 
حهة ان المدّعئ في الإتجاه الثاني هو 
حاكميّة العقل بحجيّة القطع وأمّا هذا 
الإنّجاه فهو يبنى على انَّه ليس للعقل 
سوى دور الإدراك للتلازم الذاتى بين 
القطع والحجيّة . فالعقل بناء على هذه 
النظريّة يدرك انَّ العمل بمؤدَّئ القطع 
حمق :زان المؤاحدة على كرك العمل 
بمفتضئ القطع د 5 .كماانّه يدرك 
قبح التخلّف عمًا يقتضيه القطع وقبح 
المؤاخذة على العمل بمؤدئ القطع 
حتئ مع اتفاق منافاة القطع للواقع . وهذا 
الإتجاه هو مذهب مشهور الأصوليّين 


كصاحب الكفاية والسيّد الخوثئي عَلْيمًا . 

وحتى يتجلّئ المراد من هذا الإنجاء 
لابدَّ من بيان معنئ اللازم الذاتى . 
فنقول : ان المراد من اللازم الذاتي ‏ 
وسياتي ايضاحه تحت عنوانه .هو 
المحمول الخارج عن الذات اللازم لها. 
وذلك مثل الزوجيّة بالنسبة للأربعة. فإنَ 
الزوجيّة ليمست هي عين الأربعة كماانّها 
ليست جزء مقوماً لها إلا انّها لازمة 
للاربعة بحيث يستحيل تخلّفها عن 
الأربعة . فالزوجيّة محمول خارج عن 
ذات الاربعة لازمة لها . وهذه الملازمة 
ناشئة عن مقام الذات للأربعة . فهىي 
بمقتضئ ذاتها تستلزم حمل الزوجيّة 
عليها . وليس للعقل سوئ دور الإدراك 
للملازمة . 

وهكذا الكلام في القطع فإنَّ الحجيّة 
نابعة عن مقام ذاته وان كانت مباينة 
لذات القطع . فهى محمول خارج عن 
ذات القطعم لازمة له.ودور العقل 
متمحض في إدراك هذا التلازم . فليس 
هو واسطة في الثبوت كما هو مقتضئ 
الاتتحاه الثانى بل هو واسطة فى الاثنات 

هذا هو عام الاتجاه الشالك 5-5 


نحو ثبوت الحجيّة للقطع . وللسيّد 
الصدر يِه انجاه رابع تبنئ فيه ان الحجيّة 
بمعنى المنجزية والمعذرية ليست 
لازم ذاتياً للقطع . وحاصل ما أفاده يه . 

انَّ إدراك العقل لحسن العمل بمؤدئ 
القطع وحسن المؤاخذة على ترك 
العمل بمؤداه. وكذلك إدراكه لقبح 
المؤاخذة على العمل بمتعلق القطع لو 
افق منافاته للواقع هذا الإدراك العقلى 
ليس إدراكاً للملازمة بين القطع بماهو 
قطع وبين الحجيّة ‏ إذ لا ريب في ان 
القطع الغير المتّصل بأوامر المولئ ليس 
منجزأً ولا معذراً. بمعنئ انه لا يقبح - 
بحسب الإدراك العقلى ‏ عدم الجريان 
علئ وفق مايقتضيه هذا النحو من 
القطع , فلا يعد التخلّف عن الاوامر 
القطعيّة الصادرة عن غير المولئ ظلما. 
كما ان العقل لا يدرك حسن الجرى على 
وفق الاوامر القطعيّة الصادرة عن غير 
المولئ . وما ذلك إلا لأنّ الظلم معناه 
سلب ذى الحقّ حقّه وان العدل اعطاء 
ذي الحقّ حقه . وهذا ما يستبطن لزوم 
ثبوت الحقٌ لذي الاوامر فى مرحلة 
سابقة عن إدراك حسن الجري على وفق 


وبتعبير آخر : ان العدل والظلم لا 
يصدقان إلا في حالة يكون هناك حقّ 
متقرّر يراعئ فيكون ذلك عدلاً أو لا 
يراعئ فيكون ذلك ظلماً . وهذا ما يُعبّر 
عن ان الحجيّة ليست لازماً ذاتياً للقطع 
بما هو قطع بل هو لازم للأوامر القطعيّة 
الصادرة عمّن له حىٌ الجريان على وفق 
أوامره . 

ومن هنا لابدٌ وان ينّجه البحث الى 
ماهو الدليل على ثبوت حى الطاعة لذي 
الأوامر القطعيّة فإن كان الدليل مقتضياً 
لثبوت ذلك الحقّ كانت أوامره القطعيّة 
حجّة أي مِنجّزة ومعذرة . 

وبتعبير آخر : انَّ التنجيز والتعذير 
ثابتان لاوامر من له حىّ الطاعة ويكون 
القطع وسيلة للإثبات صدور الاوامر 
ممّن له حقّ الطاعة . فالقطع يكون وسطأ 
فى الاثبات وحجّة منطقيّة يتوسّل بها 
للتعرُف على صدور أوامر من له حقٌ 
الطاعة . 

وبهذا يتشكل قياس نتيجته الحجيّة 
الاصوليّة والتىي هي المنجزية 


الحجيّة المجعولة ل ش<©(1 


الاوامر الصادرة ممّن له حقٌ الطاعة 
وصغراه القطع بصدور هذه الاوامر 
باعتبار وقوعه صغرئى فى القياس 
المنتج للحجيّة أي الممنجزيّة 
والمعذريّة . 

والمتحصّل ان الحجيّة بهذا المعنى 
د تميق لازماً ذاتياً للقطع بل انها لازم 
ذاتى لأوامر من له حقّ الطاعة . 


الحجيّة المجعولة 

هى الحجيّة الثابتة للدليل بواسطة 
الجعل والاعتبار بحيث لولاه لماكان 
الدليل مؤهلاً للدليليّة والكاشفيّة 
والوسطية في اللإثبات . 

وهذا النحو من الأدلّة المفتقرة الى 
الجعل والاعتبار هي الأدلّة الظنيّة والتى 
كرتويجة كذنها عن الزاق ناقفة: إد 
من الواضح عدم صلاحيّة الدليل الظني 
لآنْ يفع وسطأ في الإاثبات أو يكون 
وسيلة للاحتجاج به على المدعئ . 
وذلك لعدم إحرازه للواقع 

نعم بواسطة الإعتبار يكون صالحاً 


للدليليّة إلا ان ذلك لا يعنى صيرورته 
كاشفاً تاماً عن الواقع بالاعتبار . وذلك 
أن الشىء لا ينقلب عمًّا هو عليه بمجرّد 
الجعل والاعتبار . 

ثم انَّ الأهلية التي يُضفيها الجعل 
والإعتبار على الدليل الظنى انما تنشأ 
بسبب ان الإعتبار تبان نفساني يتواطئ 
عليه العقلاء مثلاً. فيكون ذلك التباني 
ملزماً لهم . ولذلك يكون الدليل الظني 
الملزم لهم هو خصوص الدليل الذي 
وقع التباني علئ حجيّته دون الدليل 
الظني الذي لم يقع الشباني متهم على 
حجيّته . وهذا بخلاف الدليل القطعي . 
إذانَ حجيّته ووسطيّته في الإثبات ذاتيّة . 
فتكون صلاحيّته للإحتجاج به غير 
مفتقرة للتباني النفساني من العقلاء . 

والمتحصّل مما ذكرناه انَّ الحجيّة 
الثابتة لبعض الأدلّة الظنيّة تابعة للشجعل 
والاعتبار ممّن له حق الإعتبار . والكلام 
بعد ذلك يقع فيمن له حى الاعتبار . 

والذي يهمّنا من هذا البحث هو 
للأدلّة الظنيّة المتصدّية للكشف عن 
الحكم الشرعي . فنقول : 


ان الذي عليه جمهور الأصوليّين هو 
انَّ هذا الحقّ مختصّ بالشارع المقدّس . 
فكل دليل ظني لم يجعل الشارع له 
الحجيّة فإنه لا يصح ترتيب الآثر على 
مؤداه فلا يكون منجّزاً لمتعلّقه كما لا 
يكدون عدوا لو افق ستافاة موداة 
للواقع » وذلك لأن مفروض الكلام ان 
الذي يراد التعدّف عليه بواسطة الدليل 
الظنى هو الحكم الشرعي فيكون حق 
اختيار الطريق المؤدى لذلك بيد 
الشارع » فلا ييصح الإحتجاج على 
الشارع بمالا يرئ له صلاحيّة لذلك كما 
صفح الاختجح على والعومس 
العقلاء بشىء لا يرئ العقلاء صلاحيته 
ا 00 
الحجيّة المجعولة تنشأ عن التباني 
النفساني . وحينئذٍ تكون الحجيّة ثابتة 
على من قبل بذلك التباني أو من كان 
مسئولاً عن قبوله . فالحجيّة الثابتة 
بواسطة التبانى العقلائي تكون ملزمة 
لكل واحد من العقلاء باعتبار وقوعه 
طرفاً في ذلك التباني إمّا لقبوله به أو 
لكونه من لعن قيوله بإوأننا متاكنان 
خارجاً عن التباني العقلائي فإنَّهِ لا يصح 


الإحتجاج به علئ العقلاء . وذلك لأنه 
حينئظٍ يكون إلزاماً بمالم يلتزموا به. 

وهذا الكلام ينسحب الى الأدلّة 
الظنيّة المتصدّية للكشف عن الأحكام 
الشرعيّة . فإِنّه لاايصمّ التعبّد بها 
والاإحتجاج على الشارع بمؤداها مالم 
يجعل الشارع لها الحجيّة. إذ كيف يصحّ 
إلزامه بدليل لم يلتزم بحجيّته ودليليّته . 

وأمّا ثبوت حقّ الإحتجاج للشارع 
بالأدلّة الظنيّةالنتى جعل لها الحجيّة 
فباعتبار حق المولويّة للمشرّع جل 
وعلا على عباده . فكل واحد من العباد 
مسئولاً عن ترتيب الأثر على الدليل 
الظنى الذي اعتبر الشارع له الحجيّة ‏ 
ففى الوقت الذي لا يصحّ للعباد إلزام 
الشارع بالطرق الظنيّه التى لم يعتبر 
الشارع لها الحجيّة وان كانوا قد تبانوا 
على حجيّتهاء وذلك لعدم وقوعه طرفاً 
في ذلك التباني في الوقت نفسه يكونون 
ملزمين بالتعبّد بالأدلة الظنيّة التي جعل 
الشارع لها الحجيّة . وذلك بمقتضئ حق 
المولويّة للمشرع والتى هي من 
مدركات العقل العملىي : 

وبما ذكرناه يتنّضح ان الطرق الظنيّة 


الحرمة الظاهريّة والحرمة الواقعيّة 000 


المعتبرة بنظر العقلاء لا تكون صالحة 
للدليليّة على الحكم الشرعي مالم تكن 
ممضاة من قبل الشارع »كما انَضح انّه لو 
افق وجوه دليل لو غير صغصر وسار 
العقلاء إلا انه معتبر بنظر الشارع فإنّه 
يلزم التعبّد بمؤداه فى موارد الكشف 
عن الحكم الشرعي . 


الحرمة الظاهريّة والحرمة الواقعيّة 

نقل الشيخ الأنصاري يله عن الوحيد 
البهبهاني أ انه نسب للإخحباريين عله 
مذاهب أربعة فى الشبهة الحكميّة عند 
فقدان النصّ ء الأوّل : التوقّف . والثانى : 
الاحتياط . والثالث : الحرمة الظاهريّة : 
والرابع : الحرمة الواقعيّة . 

وما يهمنا في المقام هو بيان الفرق 
بين الحرمة الظاهريّة والحرمة الواقعيّة . 
فنقول :ان الشيخ الانصاري يه احتمل 
للفرق بينهما احتمالات ثلاثة بعد 
احتمال انَّ المذاهب الأربعة تؤول الى 
معنىّ واحد وان الإختلاف انما هو في 
التعبير بلحاظ الاختلاف فى الأدلّة 
التكجر مدهي سين ان بالترلك 
تحفظ على التعبير الوارد في بعضص 


اليوانات المعر عتها يزوانات التو كف 
وهكذا الكلام فيمن قال بالإحتياط فإنّه 
تحفظ على التعبير الوارد في روايات 
الإحتياط . وأمّا من قال بالحرمة 
الفذاهريّه فإِنّه اعتمد على روايات 
التثليث والتى تقتضى ترك اقتحام 
الشبهات . وهذا ما يقتضي كون الحرمة 
ابتة في ظرف الشك في الواقع .وهو 
تعبير آخر عن الحكم الظاهري والذي 
موصو الك فى الجك الرافعي » 
وأمًا من قال بالحرمة الواقعيّة فمراده ان 
المشتبه بنفسه موضوع للحرمة. 
فالحكم بالحرمة موضوع ابتداء على 
ماهو مشتبه . وهذا هو مبرّر التعبير 
بالحرفة الواقمتة: 

وأمًا الاحتمالات الثلاثة للفرق بين 
الحرمة الظاهريّة والحرمة الواقعيّة فهى 
كعايلى:: 

الإحتمال الاول :انَّ مقصود القائل 
بالحرمة الظاهرية هو انَّ هذه الحرمة لم 
تثبت إلا لموضوع لا يعلم ماهو حكمه 
الواقعى . وهذا يقتضى كون الحرمة 
الناكة ارم طاهرة :كل حكن 
يئبت في ظرف الجهل يما هو الحكم 


الواقعي للموضوع فهو حكم ظاهري . 

وأمّا مقصود القائل بالحرمة الواقعيّة 
فهو انَّ المشتبه بنفسه موضوع للحرمة 
لاان الحرمة ثابتة له باعتباره مجهول 
الحكم . فعنوان المشتبه كسائر العناوين 
التى يعرضها الحكم ابتداءاً دون أن 
يؤخذ في عروض الحكم لها الشك في 
الحكم الواقعي , ومتى ماكان كذلك فإنَّ 


الحكم عندئذٍ يكون من الأحكام 
الواقعيّة . 


الاحتمال الثانى :ان القائل بالحرمة 
اللا عركة امتكمل ا الحكم الواقعي 
للمشتبه هو الإباحة فتكون أدلّة 
الإجتناب عن الشبهات قاضية بتحريم 
المشتبه ظاهراً .. 

وَأعا القائن اشر الو قدي تمق 
على أصالة الحظر في الأشياء المستفادة 
من حكم العقل بقبح التصرّف فى مال 
الغير دون إذنه. فهى مستند القائل 
بالحرمة الواقعئة لان متغئده رؤايات 
الاحتياط . 

ومن الواضح ان حكم العقل بأصالة 
الحظر فى الاشياء حكم واقعىي 
موضوعه التصرّف بالشيء الذي لم يأذن 


ذو الح في التصرّف به , وهذا هو أحد 
المباني فى أصالة الحظر فى الأشياء . 

الاحتمال الثالث : ان 0 د القائل 
بالحرمة الظاهريّة هوانٌ حكم 
المشتبهات ظاهراً هو الحرمة مطلقاً أى 
سواء كان المشتبه محرماً واقعاً أو كان 
حكمه الواقعى هو الاباحة .ومن هنا 
يكون المرتكب للشبهات مستحقاً 
للعقاب بنحو مطلق . 

وأمّاالقائل بالحرمة الواقعيّة 
فمفصوده عدم ثبوت الحرمة ظاهر 
لممتكببات الآ الالو اتفق ان كان 
المشتبه حراماً واقعاً فإنَّ المكلّف يكون 
مستحقاً للعقاب على تركه . وأمّامع عدم 
انّغاق الحرمة الواقعيّة للمشتبه فإنٌ 
المكلّف لا يكون مؤاخذاً على تركه , 
فأدلّة الإحتياط لا تقتضي أكثر من لزوم 
امتثال ماهو محرّم واقعا. 

والخز عنتقا هذا الول هتواان أدلة 
الاحتياط لا تقتضي أكثر من الإرشادء 
ولذلك لا يترتب عليه أكثر ممّا يترتّب 
على الواقعم. فموافقة أو مخالفة 
الإحتياط ليس لهما موضوعيّة بل العبرة 
هو التحمّظ على الواقع . فمتى ما اثفق 


موافقة الواقع فِإِنَّ الإحتياط لا يترتّب 
على مخالفته شيء . ومتئ ما اتفق 
مخالفة الواقع فإِنَّ المكلّف لا يكون 
مستحقاً للعقوبة على مخالفة الاحتياط 
بل انّهِ يعاقب على مخالفة الواقع . فحال 
الأمر بالاحتياط كحال أوامر الطبيب » 
فكما ان أوامر الطبيب لا يترتئّب على 
الإلتزام بها أو عدم الإلتزام أكثر مما 
يترتب على الواقع فكذلك الاحتياط . 
ثم علّق الشيخ الانصاري كه بأن هذا 
المبنى في فهم أدلّة الاحتياط تام لولا ان 
هذا القائل يذهب الى لزوم الإحتياط 
والحال ان الصحيح عدم دلالة أدلّة 
الإحتياط على أكثر من أولويّة الإلتزام 


به . 


الحسن والقبح 

ذكرت للحسن والقبح أربعة معان 
ثلاثة منها تؤول روحاً الى بيان ماهو 
منشأ اتتصاف الأفعال بالحسن والقبح . 

المعنئ الاول : ان الحسن هوما 
يلائم النفس ويوجب انبساطها والقبيح 
هوماي وجب انقباض النفس 
واستيحاشها . وبناء على هذا المعنى لا 


تختصّ صفتا الحسن والقبح بالأفعال 
الاكتقاوتة #وذلك لأن ما 'شوكضت 
انقباض النفس وانبساطها قد يكون فعلاً 
الغشبارياً كال خسان والاساثة .وقدالا 
يكون كذلك كالمنظر الجميل والمنظر 
القبيح . 

لمعنئ الثانى :ان المراد من الحسن 
قو ما أوحت الكمال:والمراة قر القنيخ 
هو ما أوجب النقص . فكل فعل يساهم 
في كمال النفس مثلاً فهو من الافعال 
المتّصفة بالحسن كما انكل فعل يساهم 
في سقوط النفس وتسافلها فهو من 
الأفعال المتّصفة بالقبح .هذا لو كان 
المراد من الكمال هو الكمال في 
مصطلح علماء الأخلاق . 

أمّا لو كان المراد من الكمال هو الغاية 
التى تنتهى عندها كل قوّة من القوئ 
بحيث تبلغ معها حذ التماميّة فإن 
الحسن بناءًٌ على هذا المعنئ يكون صفة 
لكل ما أوجب اشتداد قوّة من القوئ 
وسار بها نحو غايتهاءكما ان القبح يكون 
بمعنئ ما يوجب تسافل قوّة من الموى 
والمسير بها على عكس ما تقتضيه 
غايتها. 


وباعتبار انَّ القوئ متفاوتة فيما بينها 
وقد يكون كمال بعضها علئ حساب 
كال حرق مان ان ينتضيف التهل 
الواحد _بناء علئ هذا المعنئ -بالكمال 
والنقص في أن واحد ولكن باعتبارين . 
مثلاً : الترؤّي والتأمل والتأني أفعال 


تسن نالقة : العاقلة تف غانها وكباليا". 


إلاانها توجب ضمور القوّة الغضبيّة 
والسبعيّة وتسير بها علئ عكس ما 
مقغشسة كننالها “فهذه الأفعال حسية 
بلحاظ العَرَّة العاقلة وقبيحة بلحاظ القوة 

وكيف كان فالحسن والقبح بناء على 
المعنى الثاني بصورتيه لاا يختص 
بالافعال الاختيارية كما هو واضح . 

المعنئ الثالث : ان الحسن بمعنئ 
المصلحة والقبح بمعنئ المفسدة أو ان 
الحسن ماكان موجباً للمصلحة والقبيح 
ماكان موجباً للمفسدة . 

وهذا المعنئ يحتمل مجموعة من 
الاحتمالات : 

منها : انَّ المصلحة بمعنئ الكمال 
الشخصى لكل قوّة من القوئ والمفسدة 
فى القصض الخصى أيفا. 


ومنها :ان المصلحة تعنى الكمال 
النوعى وهو النظام الإجمتماعيى الأتم. 
وعليه يكون كل فعل يسير بالمجنمع 
للمصلحة النوعيّة . والمفسدة تعبى 
اختلال النظام الإجتماعى وتبدّده . فكل 
فعل ينحدر بالمجتمع نحو السقوط فهو 
بالنظام الإجتماعى الى الكمال فهو 

ومنها :ان المصلحة بمعنئ ما 
بالنفس علئ ان لا يتنافئ ذلك مع الكمال 
القوئ . وبتعبير آخر : المصلحة هي 
الكمال الشخصىي الملائم للكمال 
النوعى والمفسدة ماكان عكس ذلك . 

ولخروج هذا البحث عن محل 
الكلام نكتفى بهذا المقدار. 

المعنئ الرابع : ان الحسن هو كل 
فعل يدرك العقل انبغاء فعله , والقبيح 
فوها يدوك العقل انتعاد تركه حمسن ان 
العقل يدرك استحقاق فاعل ما ينبغي 
فعله المدح واستحقاق فاعل ما ينبغي 


تركه الذم . 

وواضح ان الحسن والقبح بهذا 
المعنئ يختص بالأفعال الاختياريّة .كما 
انَّ الحسن والقبح بهذا المعنئى من 
مدركات العقل العملى وهو الذي وقع 
محلاً للنزاع . فالمعروف بين الاصوليين 
هو ان الحسن والقبح من مدركات العقل 
العملى وانّهما من صفات بعض الأفعال 
الذاتئة, وذهب لذلك جمع من المعتزلة 
أيضاً. 

وفى مقابل هذه الدعوئ ذهب جمع 
من الأشاعرة الى انَّ صفتي الحسن 
والقبح ليستامن صفات الأفعال الذاتيّة . 
فليس ثمّة فعل يقتضي بذاته الحسن أو 
القبح بل انهما من الصفات التي تعرض 
الأفعال بواسطة الشارع . فكلّ فعل 
حكم الشارع بحسنه فهو حسن 
لتسحسين الشارع له لا لأئه يقتضىي 
الحسن بنفسه . وكل فعل حكم الشارع 
بقبحه فهو قبيح لتقبيح الشارع له لا لأنّه 
يقتضى القبح بذاته . 

وأمّاالإخباريّون فقد ذهبوا الى 
قصور العقل عن درك واقع الأفعال من 
حيث اتصافها بالحسن والقبح .فهم وان 


كانوا لا يمنعون عن ان الأفعال قد تكون 
متّصفة ذاتاً بالحسن والبح في نفس 
الأمر والواقع إلا ان إدراك ذلك بواسطة 
العقل غير ممكن لقصوره عن اللاحاطة 
بواقع الأشياء . فالوسيلة التي يمكن 
بواسطتها التعرّف على واقع الافعال من 
حيث اتصافها بالحسن أو القبح هي 
الشارع . فكل ما اخبر الشارع عن حسنه 
فهو حسن واقعاً وكلّ ما أخبر الشارع 
عن قح نهر قم و ندا و بيت 
مبنى الإإخباريين عن مبنئ الأشاعرة . 
وهناك مبنئّ رابع ذهب اليه مشهور 
تايف الستلمة + وشوان اللحسة 
والقبح ليسا من مدركات العقل العملي . 
وهذا معناه انهما ليسا من الصفات 
الذاتيّة للأفعال وانّما هما من القضايا 
المكجهونة التمشكز عدتها نالا زاء 
المحمودة . فالحسن هو ما تبانئ العقلاء 
على حسنه . كما انَّ القبيح هو ما تبانئ 
العقلاء على قبحه . وهذا يرتبط بنكات 
عقلائيّة تختلف باختلاف الأنظمة 
اللاجتماعيّة والظروف الموضوعيه . 
وبهذا المعنئ يكون الحسن والقبح 
من الصفات الاعتباريّة للأفعال والتى 


ليس لها واقع وراء اعتبار العقلاء . وهذا 
المعنئ لا يختلف عن مبنئ الاشاعرة الا 
من حيث المعتبر . فالمعتبر بنظر 
مشهور فلاسفة المسلمين هم العقلاء . 
وأمَا بنظر الأشاعرة فالمعتبر هو الشارع 
المقدّس . 


الحسن والقبح الذاتيان 

المراد من ذاتيّة الحسن والقبح انهما 
من الصفات الواقعيّة لمتعلقاتهما. 
بمعنئ ان الحسن والقبح ينشئان عن 
مقام الذات لبعض الافعال . 

والمقصود من الذاتيّة في المقام هو 
الذاتي فى باب البرهان لا الذاتي في باب 
الكلتات الحمى ء فمغق أن الحسدن 
- مثلاً -ليس هو عين الفعل المتّصف 
به »كما انَّه ليس جزؤه المقوم بل بمعنى 
انَّ وجود ذات الفعل كاف فى انّصافه 
باحس وهنا هر الذاين دبال 
المرهان. 

وهذه الدعوئى هي مبنئ مشهور 
الاصوليين إذا أضفنا اليهاان ذاتيّة 
الحسن والقبح للأفعال مدركه بواسطة 
العقل العملى . ولكي تتجلَّى هذه 


الدعوئ أكثر نقول انهم قسموا الأفعال 
الى ثلاثة أقسام : 

القسم الأوّل : أن يكون الفعل علَّة 
تام في عروض صفة الحسن والقبح 
عليه . بمعنئ أن لا يكون هناك عنوان 
آخر غير ذات الفعل يساهم في ثبوت 
صفة الحسن والقبح للفعل كما انّه ليس 
ثمّةمانع يمنع عن اتّصاف الفعل 
بالحسن والقبح . فلذات الفعل تمام 
التأثير في ان ينّصف بالحسن أو القبح . 
وهذا النحو من الافعال هو الذي يكون 
الحسن أو القبح له ذاتي . 

وتلاحظون ان الذاتى في المقام هو 
الذاتى فى باب البرهان , وذلك لأَنَّ 
حصن محل ليس ملعؤما ذانا الافغل 
وإنّما هو لازم ذاتى له لا يتخلّف عنه 
بحال من الأحوال , إذ انَّ افتراض كون 
التلازم بنحو العليّة يقتضي ذلك . 
فالفعل إذن علّة لعروض صفة الحسن 
عليه . فالحسن محمول خارج عن ذات 
الفعل لازم له وهذا التلازم نشأ عن مقام 
ذات الفعل . 

ومثال هذا النحو من الأفعال هو 
العدل والظلم . فالعدل علة تامّة 
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لعروض صفة الحسن عليه . كما ان 
الظلم علّه تامّة لعروض عنوان القبح 
عليه . 

القسم الثانى :ان يكون الفعل 
مقتضياً بذاته لعروض صفة الحسن أو 
القبح عليه , وهذا معناه انَّ الفعل غير 
مستقلٌ بذاته في التأثير بل ان تأثير 
اقتضائه لأثره منوط بانتفاء الموانع ‏ 
فمتئ ما توفر الفعل على هاتين 
الحيثيّتين لزم عن ذلك عروض صفة 
الحسن أو القبح عليه . 

الحيثيّة الاولئ : ناشئة عن مقام ذاته 
وهي الإقتضاء للحسن والقبح . 

الحيثيّة الثانية : هي انتفاء الموانع 
الموجبة للحيلولة عن تأثير المقتضي 
الذاتي لأثره . ١‏ 

ومثال هذا القسم من الافعال الصادق 
والكذب . فالصدق لو خلَّي وذاته لكان 
موجباً لعروض صفة الحسن عليه إلا انه 
قد يطرأ عليه عنوان يمنع عن انّصافه 
بالحسن ولولا عروض ذلك العنوان 
لكان متّصفاً بالحسن , فالحسن اذن ليس 
لازماً ذاتياً للصدق وإلَا لما تخلّف عنه. 
إذان اللازم الذاتنىي لايتخلّف عن 


ملزومة تحال من الأخوال:وهكذا 
الكلام في الكذب . 

القسم الثالث : أن لا يكون الفعل علّة 
تامّة فى الإنّصاف بالحسن والقبح كما 
انه ليس مقتضياً لهما إلاانّه قد ينتصف 
بأحدهما بواسطة خارجيّة في الثبوت . 
بمعنئ انَّ الفعل لو خلّي وذاته لا يكون 
علّة لأن ينّصف بالحسن أو القبح كما لا 
يكون مقتضياً لذلك إلا انه قد تطرأ على 
هذا الفعل بعض العناوين فتؤثر في 
اتّصافه بالحسن أو القبح إمّا بنحو التأثير 
الإقتضائى أو بنحو التأثير العلى . 

ونال بهذا الفست من الأفعال كبري 
الماء » فهو بذاته لا يؤثر فى أن يتصف 
بالتسيق ازا القك: إلا اذ فد مر | عايه 
عنوان يقتضي اتصافه بالقبح .كما لو كان 
الشرب معصية لمن له حقّ الطاعة . 
فطرو عنوان المعصية على شرب الماء 
صار واسطة في ثبوت صفة القبح له . 

وباتضاح الأقسام الشلائة يتّضح ان 
ذاتيّة الحسن والقبح اثماهو للقسم 
الأوّل من الأفعال, وبه ينضح ان دعوى 
مشهور الاصوليّين اثما هي ثبوت 


الحسن والقبح الذاتيين بنحو الموجبة 


الجزئيّة في مقابل السلب الكلّى المدعئ 
من قبن الأشاعزة ومشهور خلاسنة 
المسلمين القائلين بأنَّالحسن والقبح 
من القضايا المشهورة المعبّر عنها 
بالازاء ال سههموةة :والتادنسيات 
الصلاحيّة . 


الحسن والقبح العقلائيان 

قلناآن مشهور فلاضفة الستلمين 
أنكروا ان صفتي الحسن والقبح من 
الصفات الذاتيّة والواقعيّة للأفعال. 
وقالوا ان متشا اتضاق تعض الأفعال 
بالحسن والقبح انما هو التباني العقلائي 
وبهذا تكون صفتا الحسن والقبح من 
الصفات الإعتباريّة والتى ليس وراء 
اعتبار العملاء لها واقع . 

وبهذا يكون مبنئ مشهور الفلاسفة 
مشابه الى حدٌ كبير لمبنئ الاشاعرة . إذ 
اذ الأعناضرة أيضا ييتزن على أن الحسق 
والقبح من الصفات الإعتباريّة التى ليس 
لها واقع وراء اعتبار المعتبر . غايته ان 
المعتبر -بصيغة الفاعل ‏ بنظر الأشاعرة 
هو الشارع وأمّا بنظر مشهور الفلاسفة 
فالمعتبر هم العقلاء . 


ولغرض اتضاح مبنئ الحسن والقبح 
العقلائيين لابدٌ من بيان المراد من 
القضابا المشهوزة .فتفون: 

ان السراف من المكهور اك نوها 
تطابقت عليه آراء الناس جميعاً إمَا بما 
هم عقلاء أو بماهم انفعالِيّون أو بماهم 
واقعون تحت تائثير العادات والتقاليد 
المتوارئة أو لاقتضاء الخلقيّات لذلك أو 
بسبب التلقين أو غير ذلك, وتُطلق 
القضايا المشهورة أيضاً على القضايا 
التى تطابقت عليها آراء صنف من 
الأصناف أو مجتمع من المجتمعات . 

وقد صنّفت القضايا المشهورة الى 
قسمين : 

القسم الاول : المشهورات بالمعنى 
الاعم : ويقصودن منها القضايا التي وقع 
التطابق عليها بقطع النظر عن منشا ذلك 
التطابق والتباني . فقد يكون منشا التباني 
هوانّها قضايا يقينيّة بديهيّة من نحو 
الاوّليات أو الوجدانيات أو المتواترات 
وهكذاء كما قد يكون منشأ التباني 
والتطابق هو انّها من الآراء المحمودة 
من نحوالخلفيّات أو التأديبات 
الصلاحيّة والتى لا تعدو عن كونها 
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متبنيات عقلائيّة ليس لها وراء اعتبار 
العقلاء واقع . 

القسم الثانى : المشهورات بالمعنئ 
لأسف وروت تو ستهاباله مورت 
الصرفة كما ذكر ذلك المحقق 
المظفّر يله . والمقصود منها القضايا التي 
وقع التطابق والتبانى عليها من قبل 
العقلاء دون أن يكون لها وراء تباني 
العقلاء واقع . بمعنئ انّها ليست من 
القضايا المدركة بواسطة العقل وانّماهي 
متبئّيات عقلائيّة أو عرفيّه تقتضيها في 
بعض الأحيان المصلحة النوعيّة والتي 
ترتبط بحفظ النظام الاجتماعي . ويعبّر 
عن مثل هذه القضايا بالتأديبات 
الضلاحتة وبالآراء المحمودة ‏ كماقدذ 
تقتضيها الانفعالات النفسانيّة كالحياء 
والغيرة . أو تقتضيها العادات المتوارثة 
كطبيعة لباس الرجال . ويعبّرون عن 
الاولى بالانفعاليّات وعن الثانية 
بالعادات . 

والجامع المشترك بين تمام 
المشهورات بالمعنى الااخصّ على 
اختلاف مناشئها انها ليست قضايا 
برهانيّة ناشئة عن مدركات العقل وليس 


لها واقع وراء التباني والتطابق . فلو اتفق 
انانتفت تلك المتاشيء لماكتان لعفل 


إدراك تلك القضايا. 
ومع اتضاح المراد من القضايا 


المشهورة نقول: ان مشهور فلاسفة 
السلمين اقضنوا أن اتضاف يعض 
الأفعال بالحسن والقبح -كائّصاف 
العدل بالحسن والظلم بالقبح -اتما هو 
من القضايا المشهورة بالمعنىئ 
الأخص . وعليه لا يكون وراء اشتهارها 
واقع ولا تكون من مدركات العقل 
العملى ء إلا انهم قالوا انَّ الحسن والقبح 
من القضايا الناشئة عن التأديبات 
الصلاحيّة والآراء المحمودة والتى 
تقتضهها المتصليدة الخوعية المرتيظة 
بحفظ النظام الإجتماعي . 

وبتعبير آخر : انَّ الحسن والقبح من 
القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء 
بما هم عقلاء لا بما هم انفعاليّون مثلاً 
ولا بما هم واقعون تحت تأثير العادات 
أو غير ذلك .بل لأنهم وجدواانَ 
مجموعة من الأفعال تساهم في التحمّظ 
على النظام أو تصعد به الى مستوئ 
الكمال الإجتماعيى . وانْ هنا مجموعة 


من الأفعال تنحدر بالمجتمع نحو 
السقوط وتؤدى الى اختلال نظامه. 
فلأنتهم وجدوا ذلك بنواعلئ حسن 
الاولئ وقبح الأخرئ» ويبقئ انّصاف 
هذه الأفعال بالحسن والقبح مطرداً ما 
دامت لها هذه النتائج . أمّا لو اتفق انتفاء 
هذه النتائج عنها أو اتفق تبدّلها الى الضد 
فإنّ اتصافها بالحسن والقبح لا يبقئ 
علئ حاله بل يكون اتصاف الأفعال بهما 
تابع لما يترتّب على هذه الأفعال من 
نتائج . 

وهكذا لو قدّر عدم وجود مجتمع 
فإنة لا تباني حينئظٍ من العقلاء ‏ أو بتعبير 
آخر : ان العقل لا يدرك اتصاف الأفعال 
بالحسن والقبح لو لم يكن هناك وجود 
اجتماعى وان ادراك العاقل للحسن 
والقع :فى طرف الريسوة الاجسماعن 
اثنماهو باعتبار انسلاكه في اطار النظام 
الإجتماعي . 

فالبناء على حسن العدل وقبح الظلم 
ليس كالتصديق باستحالة اجتماع 
النقيضين أو أن المعلول لا يتخلف عن 
علّته التامّة » فإنّ التصديق والبناء على 
هاتين القضيّتين ناشئ عن إدراك العقل 


ولااصلة للتصديق بهما بالتباني والتطابق 
العقلائي . كما لا يرتبط التصديق بهما 
بما يترتب عليهما من نتائج . كما ان 
الحكم فيهما لا يتغيّر بتغيّر الظروف. 
وماذلك إلا لأنَّ وراء إدراكهما واقعاً 
متقرّرا في نفس الأمر . 

هذاهو حاصل مبنئ مشهور 
الفلاسفة في الحسن والقبح . وقد وقع 
الخلط في كلمات الشيخ المظفر ييه من 
حيث انه ادعئ انَّ الحسن والقبح من 
مدركات العقل العملى وفسّر ذلك 
بالعشانا المكتهويرة :والآراء السعموةة 
وأصرّ على ان الحسن والقبح من القضايا 
القن قطائقت:غثلها آراء العفاكيوانة 
ليس وراء تطابقهم واقع . وهذا ما يعني 
انها من المشهورات بالمعنئ الأخص 
ولااصلة لها بمدركات العقل العملي » إذ 
لاريب انَّ لمدركات العقل العملى واقعاً 
متقرراً في نفس الأمرء ولا يرتبط بالبناء 
العقلائى الناشىء عن التأديبات 
المبلاعت أو عيرها: 

فالصحيح ان هنا مبنيين مختلفين 
اختلافاً جوهرياً . المبنئ الاول هو مبنئ 
مشهور الاصوليّين القائل بأنَّ الحسن 
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والقبح من الصفات الواقعيّة الذاتيّة 
المدركة بواسطة العقل العملى . والتى لا 
تخضع لاعتبار العقلاء كما انها ليست 
ناشئة عن اعتبار الشارع المقدّس . 

والمبنئ الآخر هو ان الحسن والقبح 
من القضايا المشهورة والآراء المحمودة 
المتبناة من قبل العقلاء وليس لها وراء 
تباني العقلاء واقع.وهذاهومبنئ 
متديور الفلؤامقة ومعفن الأصواكين 
كالمحقّق الأصفهاني 4 . ومن هنا يعبّر 
عن الحسن والقبح بحسب هذا المبنئ 
بالحسن والقبح العقلائيّين » ووصفهما 
بالعقليين تسامح محض . 


الحسن والقبح العقليّان 

والمراد من الحسن والقبح العقليين 
هوان العقل يدرك انَّ من الأفعال ما 
ينبغي فعلها وان من الأفعال ما ينبغي 
تركهاء واناًمن يفعل ما ينبغي فعله فهو 
مستحق عقلاً للمدح . ومن يفعل ما 
ينبغي تركه فهو مستحق للذم . 

وبهذا يكون الحسن والقبح من 
مدركات العقل العملى بل قيل ان 
التحسين والتقبيح هماعين العقل 


العملي . وتستبطن هذه الدعوئ كما 
قلنا ان انضاقف يعقن الأفعالبالعسة 
والقبح ذاتي ,أي ناشىء عن مقام الذات . 
وهذا هو مبنئ مشهور الاصوليّين. 

وقد عرّف الشهيد الصدر مله الحسن 
والقبح -بنحسب مبئى الاصولبّين - 
بالضرورة الخلقيّة الثابتة فى لوح الواقع 
بقطع النظر عن اعتبار اي معتبر . وافاد 
أنّها مباينة للضرورة التكوينيّة من حيث 
الماهيّة ومن حيث المرتبة . فالضرورة 
التكوينيّة تعنى الوجوب المقابل 
للإمكان والامتناع . 

وأمّا الضرورة الخلقيّة فهي بمعنئ 
اتصاف الفعل بانبغاء فعله أو بانبغاء 
تركه . وبتعبير آخر :انَّ الضرورة الخلقيّة 
تعني انَّ الفعل متّصف ذاتاً بأولويّة فعله 
أو تركه أو قل بأن الأحرئ به ان يُفعل أو 
بأن لا يفعل . ومن هنا تكون الضرورة 
الخلقيّة في طول السلطنة والنتى هي 
بمعنئ الاختيار بيحسب مبنئ السيّد 
الصدر يله . 

وبهذا يتّضح معنئ ان الضرورة 
الخلقيّة مختلفة عن الضرورة التكوينيّة 
رتبة»إذانَ الضرورة التكوينيّة والتي هي 


بمعنئ الوجوب واللابدَّيّة تقع في 
عرض السلطنة وأمًا الضرورة الخلفيّة 
فهي في طول السلطنة باعتبار انَّ الحسن 
والقبح صفات الأفعال الناشئة عن 
اللإختيار «السلطنة ». 

وببيان آخر :ان الموروث عن 
الفلسفة هو انّه إذا نسب شيء لآخر ء فإمًا 
أن يكون ذلك الشيء ضرورى الشبوت 
للشيء الأخر : أو ضر وري الإنتفاء أو لا 
هو ضرورى الثبوت ولااهو ضرورىي 
الإتتقاء» فالاول تعك,عتثة تالو تجوت 
والثاني يعبّر عنه بالإمتناع ‏ والثالث يُعبّر 
عنه بالاامكان . وهذه الهسمة عقليّة 
خاضرة: 

ثم انَّ نسبة الفعل الئ فاعله لا تكون 
إلا بنحو الوجوب والضرورة التكوينيّة 
بمعنئ انَّ الفعل مالم يجب لا يوجدء 
فلابدٌ أن تكون النسبة بين الفعل ١‏ 
المعلول » وفاعله ١‏ العلّة ؛ هي الضرورة 
وإِلّا استحال وجود الفعل . ولا يختلف 
الحال فى ذلك بين الأفعال الاختياريّة 
فين الأححاق غير الاكتيار نه فون عل 
حدّ سواء من جهة هذه القاعدة وهي «انَّ 
الشيء مالم يجب لا يوجد» . ولهذا 


وقعوا في مشكلة عويصة جداً . وهى 
كك تبر مين الاخعاوف الافال 
الاخفياراية: ْ 

وأا السيّد الصدر يه فهو فى راحة 
من هذه المشكلة . وذلك لأنّه 5 7 
النسبة بين الفاعل وفعله قد تكون 
الوجوب وقد تكون الامتناع وهذه 
النسبة هي المعبّر عنها بالضرورة 
التكوينيّة . وقد تكون النسبة بين الفاعل 
وفعله هي نسبة السلطنة . والآولئ هي 
نسبة الفاعل الى الأفعال غير الاخياريّة. 
وهي موضوع قاعدة «انَّ الشيء مالم 
يجب لا يوجد» .والثانية هى نسبة 
الفاعل المختار الئ الأفعال الاخختيار 
وهى غير مشمولة لقاعدة ان الشيء 
مالد نعتت لايوجد»). 

وعليه يكون تمام القاعدة هو ان 
الشيء لا يوجد إلا بالوجوب أو السلطنة 
2 5-6 معناه لا بذَّية الفعل .وأمًا 
السلطنة فهى بمعنئ «انَّ له أن يفعل وله 
أن لا يفعل». والتباين بين الوجوب 
وبين السلطنة واضح بعد بيان المراد 
منهما. 

وعليه ينضح الفرق بين الضرورة 


التكوينيّة والضرورة الخلقيّة . فالأولئ 
هى نسبة الفعل غير الاختيارى الى 
القاعزن هرانا القانة وى لتبية لانن 
النلطةة ونشق الفعل + اذ ان الفجوور: 
الخلقيّة تعنى -كما قلنا -اتصاف الفعل 
الإختياري بأوليّة فعله أو تركه في مقابل 
الفعل الإختياري الغير المنّصف بأولويّة 
فعله أو تركه ‏ وان كان كلاهما واقعان 
تحت السلطنة اذا صمّ التعبير . 

ومن هنا كانت الضرورة الخلقيّة 
مباينة للضرورة التكوينيّة ماهية 
ومختلفة معها رتبة.إذانٌ الواقع في رتبة 
الضتروؤرة التكوويتة هر الخلطية» وفنا 
الضرورة الخلقيّة فهي متأخَرة رتبة عن 
السلطنة . 

والمتحصّل مما ذكرناه انَّ الحسن 
والقبح من الصفات الواقعيّة لبعض 
الافعال الإختياريّة . فالفعل الإختياري 
المنّصف واقعاً بأولويّة فعله حسن. 
والفعل الاختياري المتّصف بأولويّة 
تركه واقعاً فبيح . وأولويّة الفعل أو الترك 
-والذى هو الضرورة الخلقيّة أو الحسن 
والقبح -لا يتعمّل إلامع افتراض 
السلطنة والتى هي بمعنئ ان للفاعل ان 


يفعل وله ان لا يفعل ‏ إذ لو قلنا ان النسبة 
بين الفعل والفاعل هى الوجوب 
والضرورة التكوينيّة دائماً لماكان هناك 
معنئ معقول لأولويّة الفعل . فإمًا أن 
يكون الفعل بالنسبة لفاعله ضرورىي 
الوجود أو ضرورى العدم . 

هذا حاصل ما أفاده السيّد الصدر يله 
في مقام بيان الحسن والقبح العقليّين . 
ثمَّأفاد ان المشهور عرّفوا الحسن 
والقبح بأن الحسن هو الذي يصحّ المدح 
على فعله والقبيح هو ما صحّ الذم على 
فعله. 

وأورد على هذا التعريف بأنَّ من 
المفطوع به عدم صحًّة ذم فاعل القبيح 
عند جهله بقبحه وتوهمه حسنه . وعدم 
صحّة مدح فاعل الحسن عند جهله 
بصعي و توه تيع تاذ فنا ان 
الحسن معناه صحّة المدح وان القبح 
معناه صحّة الذم لزم من ذلك أن يكون 
الحسن والقبح منوطين بعلم الفاعل . إذ 
ان صحّة المدح والذم منوطان بذلك . 


أصالة الحظر 


قد أوضحنا المراد منها تحت عنوان 


«أصالة الاباحة ». 


حقٌّ الطاعة 


لاريب في ثبوت حق الطاعة للمولئ 
جل وعلا وان ذلك هو مقتضئ ما يُدركه 
العقل العملى القطعي , فالبحث في حقٌ 
الطاعة اتا حى عو بسلاو نا الحو + 
فنقول ان الأقوال فى ذلك ثلاثة . 

الأول #اتحة الطذاعة بجحذه 
بالتكاليف المقطوعة, بمعنئ انَّكلٌ قطع 
يكشف عن التكليف المولوي فهو ينقح 
موضوع حى الطاعة دون اعتبار نوع 
خاص من القطع , فالقطع سواء نشأ عن 
مقدمات عقلائيّة أو غير عقلائيّة وسواء 
كان منشاؤه الكتاب والسنّة أو كان 
متشا ذه المداركات الحقرثة فا سيكو 
للشكلف: وههذا الول تناه اكقز 
الاصوليين . 

الثاني : انّه ليس كلّ قطع بالتكليف 
ينمّح موضوع حقّ الطاعة وانّما الذي 
ينقّح موضوع حقّ الطاعة للمولئ جل 
وعلا هو بعض القطوعات دون بعض ٠.‏ 
وهذا مثل التفصيل الذي ذهب إليه 
بعض الأعلام بين القطع الذي ينشأ عن 


مبرّرات عقلائيّة والقطع الذي ينشأ عن 
مبرّرات غير عقلائيّة «قطع القطاع» 
فالاوّل يثبت به حىّ الطاعة دون الثانى . 
رك السو الى كفي اله عق 
لاخباريتين من ال القطع النائ عن غير 
الكتاب والسئّة لا يثبت به التكليف. 
قلس اتمزن م الطاد قيعان بكك 
بواسطة المدركات العقليّة . 

الثالث :ان مطلق الإنكشاف متمّح 
لموضوع حق الطاعة سواء كانت مرتبته 
هي القطع والذي هو أعلى مراتب 
الانكتنافف أو كانت مر تبته الظن أو 
الاتجعمال:6وذا قوست اليد 
الصدر © . , 

وتلاحظون انَّ هذه الأقوال الشلاثة 
تتفاوت من حيث ماهى حدود حق 
الطاعة فالقول الثاني يضيف من دائرة 
حقّ الطاعة بحيث لا يكون للمولئ جل 
وعلا حقٌّ الطاعة إلافي بعض موارد 
القطع وأمًا القول الاول فهو يثبت حىّ 
الطاعة بنحو أوسع من القول الثاني » إذ 
انَّ حقّ الطاعة معه ثابتة فى تمام موارد 
القطع بالتكليف المولوي . وما المول 
الثالث فقد توسّع فى حدود حقّ الطاعة 


9 ظ2 
ينقّح موضوع حق الطاعة سواء كان 
بمرتبة القطع أو بمرتبة الظن أو 
الاتجتمال وان حدق الظائية للتمو لخ ل 
وعلالا يصمح تنظيره بحق الطاعة 
للموالي العرفيين والذي يختص بموارد 
القطع ؛وذلك لأنَّ هذا الح انما نشأعن 
الإعتبار العقلائي . ولذلك فهو يتحدد 
بحدود ماهو معتبر عقلائياً. وحيث ان 
الإعستبار العقلائي ‏ المتصل بعلاقة 
السوالك المرقنيق بالعدد ‏ ام مان 
اساس ثبوت الحق فى اطار الاوامر 
المتسوية نثا هد الح الاستبارى 
يتحدد بحدود ماهو المعتبر عندهم . 

وأا حق الطاعة للمولئ جل وعلا 
فهي من اللوازم الذاتيّة لمولويّة المولئ 
وحصيئئذٍ فهى لا تخضع للاعتبار 
العقلائي , بل لابد من ملاحظة حدود 
هذا الحقٍّ على أساس ماهو الثابت واقعاً 
بمقتضئ المدركات العقليّة . 

وعندما يتّجه البحث عن ماهو 
مقتضئ المدركات العقليّة نجد ان 
عقولنا تدرك انَّ حقّ الطاعة للمولئ جل 
وعلا لا تتحدد بالتكاليف المقطوعة بل 


انها تتّسع لتشمل مطلق التكاليف 
الواصصلة واو بمستوئى القن بل 
والإحتهال . وهذا المدرك العقلىي 
البديهي لا يفتقر إلى أكثر ان د صور 
الموضوع والحكم وعااءئكٍ يحصل 
الجزم بالذسبة . فهي من القضايا 
الضرورية التى قياستها معها. 

ثم ان هنا أمراً لابن من التنبيه عليه 
وهو انَّ مبنئ مشهور الاصوليّين هو ان 
حق الطاعة للمولئ ثابت حتى في موارد 
احتمال التكليف إذا لم يكن مؤمناً عنه. 
غايته انَّ ثمّة مؤمناً عقلياً عن التكاليف 
المحتملة وهو ما يُدركه العقل من قبح 
العقاب بلا بيان المقتضى للبراءة عن 
التكالتك:غاىالطلوة ‏ وتظهن اله 
في موار- عدم امكان جريان البراءة 
العقليّة وألشرعيّة حيث لا مؤمن حينئذٍ 
عن التكليف المحتمل .كما في 
الشبهات الحكميّة قبل الفحص . وقد 
أوضحنا ذلك فى بحث ١‏ الاحتياط 
العقلى ). ١‏ 


مسلك حقٌّ الطاعة 


ويراد منه الاشارة الى القاعدة العقليّة 


المقتضية للاحتياط العقلى فى موارد 
الشك فى التكليف . وذلك فى مقابل 
قاعدة قبح العقاب بلا بيان المقتضية 


للبراءة العقليّة . 
وحاصل المراد من مسلك حقّ ‏ 


والذى تبناه السيد الصدر يه في مقابل 
مشهور الاصوليّين -هو ان العقل يدرك 
منجّزية التكليف المنكشف بأيّ مرتبة 
من مراتب الإنكشاف . أي سواء كان 
بمرتبة القطع أو الظ نأو حتئ 
الاحتمال . 

ومن هنا كانت القاعدة الاوليّة عند 
الشك فى التكليف هو الإحتياط العقلى 
إلا أن يرد عن الشارع ما ينفي مسئوليّة 
المكلّف عن التكليف المشكوك كما 
هو كذلك ‏ وحينئذٍ يكون المرجع في 
نفى المسئوليّة عن التكاليف المشكوكة 
ددر سرس ابرار شرف رالا 
فمقتضئ الأصل العقلى الأولي بقطع 
الفنظن عنن أدلةالمرافة الفمرعية هدو 
الاحتياط . 

ومنشأ تبئى السيّد الصدر يه لهذا 
لزنام دعافرون تان سروه عق 
الطاعة وشموله لموارد التكاليف 


المظنونة والتكاليف المحتملة . 

وفى مقابل هذه الدعوئ ذهب 
مشهور الاصوليّين الئ انَّ القاعدة الاولبّة 
عند الشك فى التكليف هو البراءة 
العقليّة . وذلك بمقتضئ قاعدة قبح 
العقاب بلا بيان . وحيئئذٍ لا يختص 
المرجع في موارد الشك في التكليف 
بالبراءة الشرعيّة بل يمكن الرجوع في 
مثل هذه الموارد الى البراءة العقليّة . 

ولمزيد من التوضيح راجع عنوان 
«الاحتياط العقلى ٠)‏ وقاعدة قبح 
العقاب بلا بيان» « حق الطاعة » . 


أصالة الحقيقة 

وهى مدن الاصول اللفظيّة التي 
يتمسّك بها العقلاء عند الشك فيما هو 
المراد» إذ ان تمام الاصول اللفظيّة يلجأ 
العقلاء عند الشك فى المراد. إمّا من 
جيه امل المراد ع جيه دود 

وأصبالة القيفة تكو ن ينا 
لتحديد أصل المراد . وموردها الشك 
فى مراد المتكلّم من حيث انّه أراد 
لمعن النظيقى من اللفظة السيمعمل أو 
أراد المعنئ المجازي , وهذا ما يستبطن 


أصالة الحقيقة ا 


كون المعنئ الحقيقى للفظ مشخصاً 
لدئ المتلقي للفظء غايته ان مراد 
المتكلّم هو المجهول لدئ المتلقى 
للفظ ء إذ لعل المتكلّم أراد المعنى 
الحقيقي ولعلّه أراد المعنئ المجازي . 
وذلك لأنَّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة 
والمجاز . ومن هنا يأتى دور أصالة 
التستقيقة ديق الشراد مقت ان 
العقلاء يتمسّكون في هذا الفرض 
بأصالة الحقيقة لإثبات انَّ مراد المتكلّم 
بع اللقظ السيتفديل نو السعده 
الحقيقي . 

والمتحصّل مما ذكرناه انّ موضوع 
أصالة الحقيقة هو الشك في مراد 
المتكلّم مع عدم قيام قرينة على المجاز , 
إذ لا معنئ للتمسّك بأصالة الحقيقة مع 
قيام القرينة على المجاز . وذلك لأنَّ 
افتراض قيام القرينة معناه انتفاء الشك 
في المراد . وهذا ما ينفي موضوع أصالة 
الحقيقة .كما ان احتفاف اللفظ 
المستعمل بما يصلح للقرينيّة مانع عن 
اليفك تأفيالة الحفقة بوذنك لأن 
أصالة الحقيقة انما تُنمّح الظهور في إرادة 
المتكلّم للمعنئ الحقيقي ومع وجود ما 


يصلح للقرينيّة على خلاف ذلك لا 
يتنقح الظهور في إرادة المتكلم للمعنى 
الحقيقى لاحتمال اعتماد المتكلّم على 
قري المسويعود لبيان مراده. نعم لا 
مجال لاستظهار إرادته للمجاز بعد ان لم 
تكن القرينة ظاهرة في القرينيّة . وبذلك 
يكون مراد المتكلم من اللفظ مجملاً . 
والعمدة أن الفقلاء الها يعمتكون 
بأصالة الحقيقة عندما لا تكون ثمّة قرينة 
أوما يصاح للقرينيّة على المجاز . 
ومنشأ ذلك هو عدم انعقاد الظهور 
عندئلٍ فى إرادة المعنى الحقيقى . 
نان هنا أمرا لأبنٌ من اليه عليه 
وهوانه نسب الى السيد المرتضئ علم 
الهدى لله دعوئ ان مورد التمسّك 
بأصالة الحقيقةهو الشك في المعنى 
الموضوع له اللفظ . بمعنئ ان أصالة 
الحقيقة تكون مرجعا لتحديد المعنى 
الحقيقي للّفظ , فحينما نجد مثلاً انَّ أهل 
اللغة يستعملون لفظأ فى معنئٌ معيّن ولا 
ندري انَّ هذا الإاستعمال إستعمال للفظ 
فيما وضع له او انه استعمال له في غير ما 
وضع له فإنه يمكن التمسّك بأصالة 
الحقيقة لإثبات ان المعنئ المستعمل في 


وعدت عدم تماميّة هذه الدعوى 
لما ذكرتاء فن: ان الأول اللقطتة انيما 
تكون مرجعاً لتحديد المراد لا أنّها 
مرجع لتحديد نحو الاستعمال وكيفيّته. 
إذان ذلك من شأن علائم الحقيقة 
والمجاز وأصالة الحقيقة ليس منها إلاان 
نفترض تعبّد الشارع لنا بالبناء على 
الحقيقة فى موارد الشك فيماهو 
اوهو ل« اللديكل وحو قطن 
الفرض. إذ المفترض في المقام انما هو 
البحث عمًّا هو الأصل اللفظى 
العقلائي . وواضح انَّه ليس ثمة تبان من 
العقلاء على اعتبار الاستعمال علامة 
الحقيقة وانَّه كلّما استعمل لفظ في معنىٌّ 
وشككنا في انَّ هذا الإستعمال حقيقي 
ا ويسجارف دنه لا نين البناء على أنه 
استعمال حقيقى . نعم المتبانئ عليه عند 
العقلاء هو استظهار إرادةالمعنئ 
الحقيقى عند الشك فيما هو مراد 
المتكلّم ار انّه أراد المعنئ المجازى 
أو المعنى الحقيقى . وهذا معناه الفراغ 
ماهر الس الح كن للم ل 
الفكلقى لقا نعو الف وضع اننا 


الحقيقة الشرعيّة 

المعنئ الحقيقى للفظ هو المعنئ 
الموضوع له اللفظ . وذلك في مقابل 
المعنئ المجازي والذي لو يوضع اللفظ 
لإفادته وإِنّما يستعمل اللفظ فيه باعتبار 
تناسبه مع المعنى الحقيقي الذي وضع 
اللفظ من قبل الواضع لغرض افادته 
والدلالة عليه . 

واضافة المعنئ الحقيقى لجهة من 
الجهات ناشيء عن انَّ هذه الجهة هي 
التي تصدّت لوضع اللفظ بإزاء المعنى . 
فحينما يتصدئ أهل اللغة لوضع لفظ 
بإزاء معنىّ معيّن يكون ذلك المعنئ 
بالاضافة لذلك اللفظ حقيقة لغويّة. 
وهذا هو منشأً اضافة الحقيقة الى الشارع 
»حيث انَّ مدعي ثبوت الحقيقة الشرعيّة 
يزعم انَّ الشارع قد تصدئ لوضع بعض 
الألفاظ لمعانٍ خاصة . وحيئئذٍ تكون 
لتلك المعانى بالاضافة لتلك الألفاظ 
ان م 

فمثلاً: حينما يضع الشارع لفظ 
الصلاة للحركات المخصوصة فإن هذه 
الحركات المخصوصة بالإضافة للفظ 


الحقيقة الشرعيّة 000 
الصلاة حقيقة شرعيّة . 


والمتتحعضّل ان المراة :سن شبوت 
الحقيقة الشرعيّة هو دعوئ ان الشارع 
قد تصدئ لوضع بعض الألفاظ بإزاء 
معان مخصوصة. وبهذا تكون هذه 
المعانى بالنسبة لهذه الألفاظ حقائق 
عرف هناو سخة وفيقا وقا ا جد 
الحقائق اللغوية . 

ومن هنا تظهر الثمرة من هذا البحث 
٠.وهي‏ انْ المستظهر من هذه الألفاظ 
حينما يكون المستعمل لها هو الشارع 
المستظهر هو المعانى الخاصضة التي 
وضع الشارع هذه الألفاظ لغرض 
إفادتها. وهذا بخلاف مالو كنا نبني على 
ععبو تورث الحسفة الشدرء كن 
المستظهر حينئذٍ من الألفاظ المستعملة 
من قبل الشارع هو المعاني اللغويّة إلا أن 
تشتمل هذه الألفاظ على قرائن توجب 
انصرافها الى معانٍ تتناسب مع تلك 
القرائن . 

إلا ان المحقّق النائينى لله أورد على 
تروت عنم تدر ساحجا مله لحن 
الثمرة وانكانت مسلّمة كبروياً إلاانَّ 
ملاحظة الواقع الخارجي يعطى عدم 


جدوى هذه الثمرة - بمعنئ عدم وجود 
صغرئ لهذه الكبرى وذلك لاحراز 
المراد من الالفاظ المستعملة اما بواسطة 
الفعراتتن العاسة م واكايي انيظة ان 
استعمال عرف المتشرعة لهذه الألفاظ 
ظاهر في المعاني الشرعيّة . ومن هنا لا 
تكون ثمّة فائدة من هذا البحث . 

وبيان ذلك : ان معظم الألفاظ التي 
هي محل النزاع والتي صدرت عن النبي 
الكريم يَلْيْكَة قد وصلت الينا بواسطة 
الأئمة ل . ولا ريب في تعمّّن المعاني 
الشرعية -من الألفاظ التى هي محل 
النزاع - في زمن الأئمة ني , إذ انه مع 
عدم التسليم بثبوت الحقيقة الشرعيّة 
فلا ريب في ثبوت الحقيقة المتشرعيّة 
في زمن الأئمّة ليك . وذلك لكثرة 
تداول استعمال هذه الألفاظ في المعاني 
الشرعيّة دون المعاني اللغويه . 

وكيف كان فقد استدلٌ صاحب 
الكفاية يله على ثبوت الحقيقة الشرعيّة 
بتبادر المعاني الشرعيّة من الفاظها. وهو 
علامة الحقيقة , إذ اننا نجد انَّ المنسبق 
عند اطلاق الشارع لهذه الألفاظ هو 
المعاني الشرعيّة . وهذا ما يُعبّر عن ان 


استعمالها فى المعانى الشرعيّة استعمال 

ويمكن تأبيد هذه الدعوئ بملاحظة 
ا لمعنئ الشرعى وا لمعنئ اللغوى . فلو 
كان هناك تناسب لأمكن أن يقال ان 
المبرّر لانسباق وتبادر المعانى الشرعيّة 
من ألفاظها هو التناسب بين المعاني 
اللغويّة والمعانى الشرعيّة . 

هذا ولم يستبعد السيد الخوئى يه 
ثبوت الحقيقة الشرعيّة بل ادّعئ 
الاطمئنان بثبوتها وان ذلك تمّ بواسطة 
الوضع التعيّني والذي ينشأ عن كثرة 
اللاإستعمال . 

الحقيقة المتشرعيّة 

هو ان الألفاظ الخاصة المستعملة فى 
المعاني المخترعة من قبل الشارع ألفاظ 
مستعملة فى عصر الأئمة لي فى 
المعانى الشرعيّة بنحو الاستعمال 
الحقيقى . 

فالفرق بين الحقيقة الشرعيّة 
والحقيقيّة المتشرعيّة هو ان دعوئ 


ثبوت الحقيقة الشرعيّة تعنى انَّ هذه 
الألفاظ وضعت باإزاء المعاني الشر عبّة 
في عصر النبي الكريم تَلْبْكُة . وأمًا 
الحقيقة المتشرعيّة فهي عبارة عن 
ثبوت هذه الأوضاع فى عصر 
الأئمّة 8 . 

والظاهر انّه لم يقع اشكال في ثبوت 
الخقيقية المتشرعثة + فالميمشكل فنى 
ثبوت الحقائق الشرعيّة لا يستشكل في 
بوت اللحقاف المتشرعةة ببوؤلك لأ 
كثرة تداول هذه الألفاظ واستعمالها فى 
المعاني الشرعيّة في عصر المتشرعة 
صيّر منها حقائق في تلك المعاني . 


الحكم الإنشائي 

المعنئ الأوّل : هو الحكم الصادر 
بداعى الإمتحان أو التخويف أو 
التعجيز . أو قل هو الحكم الصادر لغير 
داعى البعث والزجر . 

شك الانكانى بها الع لسن 
حكماً شرعياً حقيقة . إذانْ الحكم 
التسرضى هدو هنا نعرتت عليه الأثر 
ارد لوائقي بلوغه مرتبة الفعليّة . 


المعنئ الثانى : هو الحكم المجعول 
على بوطوعة المقة رالوجيوة رفير 
المعبّر عنه بالحكم بمرتبة الجعل . 
وذلك فى مقابل الحكم بمرتبة 
الميجعول المعير عنه بالحكم الفعلى . 

والحكم الانشائي بهذا المعنئ يكون 
بداعى ابراز الإعتبار الشرعى الموجب 
لترئب أو ترتيب الأثر المناسب لنحو 
المعتبر » إذ قد يكون المعتبر الشرعي 
حكينا تكتلقيا وقنق كون حكها 
وضعياً . واقتضاؤه لترتّب الأثر ليس 
تام بل انَّ ترنّب الأثر منوط بالاضافة 
الى أصل الجعل ببلوغ الحكم مرتبة 
الفعليّة وذلك بتحقّق الموضوع المقدّر 
الوجود خارجاً . 

والحكم الإنشائي بهذا المعنئ هو 
الذي ينشأ عن ملاك في متعلقه , فحينما 
يقال :ان الأحكام تابعة للمصالح 
والمفاسد في متعلقاتها يكون المقصود 
من الأحكام هو الأحكام الإنشائيّة » وقد 
اوضحنا كل ذلك تحت عنوانى « الجعل 
النسرعي »و «شرائط الجعل 
(المجفون 0 


الحكم الأولى 

المراد من الحكم الأولى هو ما يثبت 
لموضوعه ابتداءً وبقطع النظر عمًا يطرأ 
على الموضوع من عوارض تفتضي 
تبدّل الحكم الأولى بنحو يتناسب مع 
العنوان الطارئ على الموضوع . فأكل 
الميتة ‏ وبقطع النظر عن اللاضطرار الى 
أكلها حرام .كما ان الطهارة المائيّة ‏ 
وبقطع النظر عن الحرج والضرر -شرط 
في صحّة الصلاة »كما ان الزواج -وبقطع 
النظر عن خوف الوقوع فى المعصية - 
مستحب .» وهكذا. 

ولغل فقا التعبين عن هذا التخو مره 
الأحكام الواقعيّة بالحكم الاولى هوانّه 
يثبت لموضوعه أوَّلاً وبالذات . ويكون 
ثبوت حكم آخر لذات الموضوع منوطاً 
بعروض عنوان اضافى عليه . وبهذا يقع 
التسمييز بين تبدل الحكم الاولي الى 
بتفاوت موضوعاتها . 

فإنّالاول معناه ثبوت الحكم 
يطرؤه من عناوين ومع طرؤ العنوان 


يتبدل الحكم الاولى الى حكم يتناسب 
مع العنوان الطارئ . وهذا ما يعني ان 
العلاقة بين الحكمين طوليّة . 

وأمًا الثاني فليس كذلك . إذ ليس 
بينهما طوليّة وانّماهي أحكام تتفاوت 
بتفاوت القيود والحيثيّات المقرّرة من 
قبل الشارع . فهى أحكام واقعيّة أوليّة 
ابته لموضوعاتها ابتداء وفىي عرض 
واحد . وتباينها ناشيء عن تباين 
الحيثيّات والقيود الملحوظة حين جعل 
الحكم لموضوعه المقدَّر الوجود. 

فالعصير العنبى غير المغلى حلال 
والمغلى منه اذا لم يذهب ثلثاه حرام . 
والميت المسلم يجب تجهيزه والصلاة 
عليه . وأمّا الميت الكافر فلا يجب 
تجهيزه والصلاة عليه , وهكذا. 


الحكم التكليفي 
وهو الاعتبار الشرعي المتّصل بفعل 
المكدّف ابتداء . كاعتبار الوأجوب 
والتصترمة عتلى عنهدة المكلف: 
فالوجوب يُحك المكلّف ابتداء نحو 
متعلّقه كما انَّ الحرمة تمنع المكلّف ‏ 
وتحرمه من ارتكاب الفعل الواقع 


متعلقاً لها _ابتداء . 

والمتحصّل ان كلّ اعتبار شرعي له 
تسوجيه مباشر للمكلّف فهو حكم 
تكليفي سواء كان ذلك الحكم إلزامياً 
كالوجوب والحرمة أو لم يكن إلزامياً 
كالاستحباب والكراهة والاباحة. إذانّها 
جميعاً تشترك في انها تتّصل بفعل 
المكلّف بخلاف الحكم الوضعي كما 
سيتّضح ذلك إن شاء الله تعالى . 

نعم اطلاق عنوان التكليف على مثل 
١‏ الإبباحة » مجرّد اصطلاح ء لأنَّ عنوان 
التكليف يستبطن معنئ الكلفة والمشقة 
» وليس في الإباحة ما يقتضي ذلك. إذان 
المكلف في موردها مخير بين الفعل 
والترك. بل قد يدعئ ذلك فى 
الاستحباب والكراهة أيضاً إلاانّه قد 
ذكرنا تحت عنوان « التكليف » وجه 
المناسبة في اطلاق عنوان التكليف على 
المستحبٌ والمكروه . والأمر سهل بعد 
انكان ذلك مجرّد اصطلاح . ولا مشاحة 
في الاصطلاح . 

هذا وقد ذكر للحكم التكليفىي 
تعريفات اخرئ أقربها لما ذكرناه هو ما 
ذكره بعض الأعلام من ان الحكم 
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التكليفى عبارة عن «الاعتبار الصادر من 
المولى 5 حيث الإقتضاء أو التخيير ». 
والفنتضوة م الا تنما هدو 
الوأجوب والحرمة والاستحباب 
والكراهة . إذ هي التي تقتضي الإنبعاث 
أو الانزجار عن الفعل . والمقصود من 
التخيير هو الاباحة بالمعنئ الأخصّ . 
على انه يمكن أن يُراد من التخيير ما 
يشمل الإستحباب والكراهة . لأن 
المكلّف في سعة من جهة فعل أو ترك 


الحكم الثانوى 

لموضوعه بسبب طروء بعض 
العوارض المقتضية لحمل هذا النحو 
من الحكم عليه ولولا طروء هذه 
العوارض لكان الموضوع مقتضياً 
لحكم آخر هو المعبّر عنه بالحكم 
الاولى . 

فأكل لحم الميتة بقطع النظر عن 
الطوارئ والعوارض يقتضي بنفسه 
ثبؤت التحرمة له إلا انه وبسبن ظروء 
حالة الاضطرار لأكلها يتبدل الحكم 


الشابت لأكل الميتة الى حكم آخر 
يتناسب مع الحالة الطارءة . هذا الحكم 
الذي ثبت للموضوع بسبب ما طرأ عليه 
من عنوان هو الذي يُعيّر عنه بالحكم 
الثانوي . 

وحتئ يتميّز الحكم الثانوي عن 
الحكم الذي يثبت لموضوعه بشرط 
اكتنافه ببعض القيود نقول :ان طبع 
الميود المعتبر تواجدها فى ترتب 
سنخ الحيئيّات التقييديّة » بمعنئ ان 
الحكم من أوّل الأمر ثابت لموضوعه 
المركب منه ومن قيوده . وهذا بخلاف 
ما يعتبر في ترئب الحكم الثانوي على 
موضوعه فإِنَّ طبع القيود معه تكون من 
إلا ان العوارض تكون بمثابة المانع عن 
أتبرة: كها انها تكون نهتانة الغيلة 
عليه وهو ان الحكم الثانوي لا يلزم أن 


يكون بنحو الرخصة والاباحة فمّد 
يكون كذلك وقد لا يكون . وذلك تابع 
لما يقتضيه العنوان الطارئئ , فقد يقتضى 
الانائقة وفك ينض الرسوق كناد 
يقتضى الحرمة . فالحكم الثانوي لا 
يساوق الحكم الاضطراري . 

وبهذا التقسيم للحكم الواقعىي 
تتجلّئ المرونة في الشريعة الإسلاميّة 
وان عوامل الزمان والمكان والطوارئ 
غير المتتظرة لم تخلٌ عن معالجة 
الشريعة لها إِلَا انَّ ذلك لا يبرّر تحكم 
الأهواء والرؤئ الضيّقة بل لابدٌ من 
الجري على وفق الأطر والضوابط 
المقرّرة من قبل الشريعة والمستفادة من 
منابعها المعتبرة والتى هى القرآن 
الكترم والفحةة الريلة شد أل 
البيت ميك . وأيّ فهم للإسلام لا يتّصل 
بهذه المنابع لا يصحّ اعتماده والتعويل 
عليه في مقام التعذؤف على الحكم 
التتوعن: 

على ان الوصول للنتائج الشرعيّة من 
منابعها لا يتيسّر لكلّ أحد إلا أن يتوفر 
على آليّة الدخول لمصادر التشريع بنحو 
تام » وهذا ما يقتضي التمحض لهذه 


المهمّة كما هو شأن كل فن من فنون 
القلم + فض التجياتة لالح فى عن 
الشريعة » وذلك لتشعب مباحثة ودقتها 
وافتقاره لعنصر لا يكون معتبراً في سائر 
العلوم وهو الإخلاص لله جل وعلا 
ومراقبته والتجافى عن الدنيا والرغبة فى 
رضوان الله تعالئ والخشية الدائمة من 


سخطه بل ومن معاتبته . 
الحكم الشرعي 
هو الاعتبار الشرعي المجعول من 
قبل المولئ جل وعلئ وهو يتناسب 
دائماً مع ما يقتضيه الملاك فى نفس 
الأمر والواقع . 


فهو إذن نحو من الافعال 
الاختياريّة , غايته انَّه لا ينشأ جزافاً بل 
ينشأ عن ملاكات ومبادئ تقتضى هذا 
النحو من الاعتبار . 

وبهذا ينضح ان الحكم الشرعي ليس 
هو الانشاء والخطاب كماائه ليس من 
قبيل الإرادة والكراهة ولاهو من قبيل 
المصلحة والمفسدة : إذ ان الاول ليس 
أكثر من ابراز الإعتبار النفساني . وواضح 
انَّ الإعتبار قد يكون متقرّراً في نفس 


الأمر دون أن يكون مبرزاً . فالاإنشاء 
ليس هو الحكم كماانّه ليس جزءه 
المقوم . 

وأمًا الثاني فهو يمثل مبادئ الحكم 
وعليه يكون الحكم متأخراً عنها ولو 
رتبة » ودعوئ انَّ التعذف على الملاك - 
لوااتقق متتس بوت الحهةة فلن 
المكلّف مما يعبّر عن انَّ الحكم ليس 
أكثر من الملاك التام » غايته انّ معرفة 
الملاكات يتم غالباً بواسطة الشارع 
المقدس . 

هذه الدعوئ لو تمّت فإنها لا تعبّر 
عن ان الملاك التامّ هو عينه الحكم 
الشرعي وانّْما تعبّر عن انْ الملاك التام 
يكشف بطريق الاإن عن وجود الاعتبار 
الشرعي وكيف كان فالحكم الشرعي 
نفسو الى قسمين» الأول عكر نه 
بالحكم التكليفى . والآخر يُعبّر عنه 
بالحكم الوضعي ء وسيأتى ايضاح 
المراد منهما تحت عنوانيهما إن شاء الله 
تعالئ . 


الحكم الظاهر يِ 


الأول :هو الحكم الذي أخذ في 
موضوعه الشك فى الحكم الواقعى . 
وبهذا يتمححض الحكم الظاهرىي في 
الاصول العمليّة ‏ إذ هي التى اعتبر في 
جريانها الشك في الحكم الواقعى . 
فموضوع البراءة الشرعيّة مثلاً هو الشك 
فى التكليف المتوجّه للمكلّف واقعاً 
تجاه هذه الواقعة أو تلك . وهكذا سائر 
الاصول العمليّة فإنُها جميعاً قد أخذ في 
موضوعاتها الشك في الحكم الواقعي . 

الثانى : هو الحكم المجعول في 
ظرف الجهل بالحكم الواقعى بقطع 
النظر عن أخذ الجهل والشك في الحكم 
الواقعى موضوعاً فى الحكم أو عدم 
الى وود قن ١‏ 

وبهذا تكون تمام الأحكام المستفادة 
بواسطة الأدلّة الاجتهاديّة والمستفادة 
بواسطة الأدلّة الفقاهتيّة أحكاماً ظاهريّة: 
وذلك لأنَّ الاحكام المدلول عليها 
بالادلة اللاجتهاديّة . وان لم يؤخذ في 
موضوعها الشكٌ فى الحكم الواقعى إِلَا 
انها مجعولة في ظرف الشك في الحكم 
الواقعى . بمعنئ انَّ مدلول الدليل 
الإجتهادي لا يصحَ اللجوء اليه والتعجُد 


به إلافي ظرف الجهل بالحكم الواقعي ‏ 
ما في ظرف العلم بالحكم الواقعى فإنّ 
الحكم المفاد بواسطة الدليل الإجتهادي 

والمتحصّل انَّ الحكم الظاهري -بناء 
على هذا المعنى -هو كل حكم اخذ في 
موضوعه الشك في الحكم الواقعى أو 
كان مورده الشك والجهل بالحكم 
الواقعى . 


الحكم المقابل للفتوى 

المراد من الفتوئ هى بيان الفقيه 
بحيث يكون الفقيه معها متصدّياً لتعيين 
الحكم المجعول من قبل الشريعة على 
الى موارد تطبيقه » فيكون تحديد موارد 
التطبيق هن فون الحقلد لآ مين شكون 
المفتى . 

وعليه لو اختّلف في موردٍ وانّه من 
موارد تطبيق الفتوئ أولا فإنّ المتعيّن 
هو نظر المقلّد لا نظر المفتى . 

وأمّا الحكم المقابل للفتوئ فهو 
بمعنئ تصدَّي الفقيه لإنشاء حكم جزئي 


في واقعة شخصيّة .على أن تكون تلك 
الواقعة من سنخ أحَّد امور ثلاثة : 

الاول :“أن تكنجون مح تسيل 
الغصوناتة :ولمعا زعابع القتدصية: 

القحانى : أن لا تكسون فورداً 
للخصومات الشخصيّة إلاائّها عادة ما 
تكون مورداً لإشتباه الناس وحيرتهم , 
وذلك لصعوبة تشخيص تلك الواقعة 
من حيث الثبوت وعدمه وانكان الحكم 
الكلّي المجعول على نحو القضيّة 
الكحققئة مخضا ووافها. 

ومثال هذا النحو من الوقائع 
الشخصيّة هو ثبوت الهلال أو ان الخطر 
المحدق بالمسلمين من سنخ الاخطار 
المهدّدة لبيضة الإسلام . 

الثالث : أن تكون من الوقائع الي 
جعل الشارع صلاحيّة البت فيها بيد 
الحاكم الشرعي . كتحديد نوع التعزير 
وكمَيّته في بعض الموارد . 

ففى هذا النحو من الوقائع اذا تصدّئ 
الفقيه لتشخيص الموضوع وجعل 
الحكم -المناسب بنظره عليه يكون 
هذا الحكم جزئياً أي مختصاً بالواقعة 
التى تم تشخيصها من قبله , فيكون أشبه 
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بالحكم فى القضايا الخارجيّة لا يمكن 
التعدّى منها الئ ما يماثلها. 

ويُعئّر عن الحكم الجزثئى إذا كان 
موضوعه من قبيل الخصومات 
والمنازعات الشخصيّة بالقضاء وفصل 
الخصومة . كما يُعبّر عن الحكم إذاكان 
موضوعه من قبيل الوقائع التي جعل 
الشارع صلاحيّة البثٌ فيها بيد الحاكم 
الشرعي يُعبّر عنه بالحكم الابتدائي . 

واماإذا كان الموضوع من قبيل 
القسم الثاني من الوقائع فإِنّ الفقيه في 
موردها لا يكون له عادة سوى دور البتّ 
في ثبوت الموضوع أو انتفائه . ومعه 
يترتّب الحكم الكل الشابت . فالحكم 
بثبوت الهلال ليس حكماً شرعيّاً جزئياً 
أو كليا وإنّماهو حكم بثبوت موضوع 
خارجي يترتّب على ثبوته مجموعة من 
الأحكام الكليّة. 

وهذا بخلاف الحكم فى القسم 
الأوّل والثالث » فإنّ القاضي في القسم 
الاول يحكم بأن حق الميراث شرعاً 
لزيد دون عمرو وان هذه الزوجة والتى 
هيدانت ولتهر ون العشارم رسكنا 
في القسم الثالث فإن الحاكم الشرعي 


يحكم بأنْ هذا العاصى يستحقّ هذا 
النوع من التعزير . 

لم انّه لاريب في نفوذ حكم القاضي 
على المتخاصمين حتئ وان كان حكمه 
يتنافئ مع فتوئ من حكم عليه , كما ان 
المسم الثانى حتى على غير مقلديه . إذا 
لم يُعلم خطأ مدركه الذي اعتمد عليه , 
وأمّا القسم الثالث فهو منوط بتحرير 
سعة الولاية المجعولة من قبل الشارع 


الحكم الواقعى 

وقد ذكر للحكم الواقعى معنيان : 

المعنئ الأوّل : هوانّه عبارة عن 
الحكم الشرعي المجعول على 
موضوعه ابتداء » بمعنئ عدم افتراض 
الشك في حكم آخر للموضوع . كما ان 
الشك لم يؤخذ جزءٌ لموضوع الحكم . 

فبالقيد الأوّل تخرج الأحكام 
المستفادة بواسطة الأمارات . إذ ان 
الحكم المستفاد منها قد افترض في 
مورده الشك فى الحكم الواقعى . 
وبالقيد الثاني تخرج الأصول العمليّة. 


لأنّه قد أخذ فى موضوعها الشك في 
البحكم الواقمى.. 

وبهذا ينضح ان الحكم الواقعى هو 
عبارة عن الحكم الثابت لموضوعه في 
نفس الأمر والواقع دون أن يكون للشك 
في حكم آخر للموضوع أي نحو من 
أنحاء الدخل في ثبوت الحكم 
لموضوعه بل ان الموضوع بنفسه لما 
كان واجداً للملاك التام المتناسب مع 
الحكم اقتضئ ذلك ان يعتبر الشارع 
الحكم على الموضوع . 

فالمولئ مثلاً حينما يلحظ فعلاً من 
أفعال المكلّفين مشتملاً علئ مصلحة 
تامّة فإنّه يجعل له الوجوب باعتبار ان 
ذلك الفعل مشتمل على تلك المصلحة 
التامة . وليس هناك واسطة لشبوت 
الحكم لموضوعه غير أهلية ذلك 
الموضوع لأن يجعل عليه الوجوب . 

المعنئ الثانى : هو عبارة عن الحكم 
الشرعي الذي لم يؤخذ فى موضوعه 
الشك في الحكم الواقعى . فكلٌ حكم 
ثبت لموضوعه دون أن يكون الشك في 
الحكم الواقعمى جزء لذلك الموضوع 
فهو حكم واقعى . سواء افترض في 


مورده الشك كما فى الاحكام المستفادة 
بواسطة الأمارات أو لم يتفرض كما في 
الاحكام المستفادة بواسطة الأدلّة 
القطعيّة . 

وبهذا تخرج الاصول العمليّة , لأنّها 
جميعاً قد أخذ في موضوعها الشك في 
الحكم الواقعي . فالبراءة مثلاً موضوعها 
الجهل بالحكم الواقعى . 

وقد ذكر بيان آخر للمعنئ الثاني 
وهو انّه كلّماكان الحكم ثابتاً بواسطة 
الدليل القطعى أو الدليل الإجتهادي فهو 
حكم واقعي لان ماذكرناه أدقٌ من هذا 
البيان . 


الحكم الوضعي 

قلناانَ الحكم الشرعي اعتبار مولوي 
يتناسب مع ما يقتضيه الملاك في نفس 
الأمر والواقع , وانّه ينقسم الى حكم 
تكليفي وحكم وضعي » أنا الحكم 
التكليفى فهو ما يتّصل بأفعال المكلفين 
مباشرة وأخدذا هن وجة الإقتضاء أو 
التخيير . 

ومنه يتّضح المراد من الحكم 
الوضعيى . فكلّ حكم لا يتصل بأفعال 


المكلّفين ابتداء فهو حكم وضعي ء إذن 
فالحكم الوضعي لا يختلف عن الحكم 
التكليفي من جهة انه اعتبار شرعي 
يتناسب مع ما يقتضيه الملاك في نفس 
الأمر والواقع وانَّما يختلف عنه من جهة 
عدم اتصاله بأفعال المكلفين ابتداء على 
وجه الاقتضاء أو التخيير . 

فكل اعتبار شرعي ليس من سنخ 
الأحكام التكليفيّة فهو حكم وضعي . 
وذلك من قبيل الصحًّه والفساد 
والجزئيّة والشرطيّة والزوجيّة والملكيّة 
والطهارة . 

هذا المنقداز لا اشكال فيه وانهقا 
الإشكال من جهة ان الحكم الوضعي 
مجعول بنحو الإستقلال كما هو الحال 
في جعل الوجوب والحرمة أو انّه منتزع 
من الحكم التكليفي أو ان الصحيح هو 
التفصيل . أي انْ بعض الأحكام الوضعيّة 
مجعول استقلالاً وبعضها منتزع عن 
الأحكام التكليفيّة . وهناك مبنئّ آخر 
تنتان شان الكفانة لل 

وتكتفى فى المقاة متطوير المساتي 
الأربعة : 


المسبنئ الاوّل : ولعله المبنئ 


المشهور كما يظهر من عبائر الشيخ 
الأنصارى لير يل . وحاصله : ان المشرع 
لاحظ حكماً لا يتّصل بفعل المكلّف 
بنحو الاإقتضاء ف التخيير وقدّر لهذا 
الحكم موضوعاً ثمّ جعل ذلك الحكم 
المقدّر ء فلم يكن ذلك الحكم منتزعاً 

فلو كانت جميع الأحكام الوضعيّة 
مجعولة بهذا النحو من الجعل لكان 
ذلك مصححاً لدعوئ ان الأحكام 
د ل يان 
٠ 50‏ بمعبى بعت أن اذ الشائع لا للاحظ 
الوجود كما هو الشأن في جعل الأحكام 
التكليفيّة على موضوعاتها المقدرة 
الوجود. 

فالزوجيّة مثلاً من المعتبرات 
ب 
0 
موضوعها خارجاً . فهي وان كانت 


مبكلزرهة برغا لمجموعة من الآثاز 
والأحكام التكليفيّة إلاانَّ الملحوظ أولاً 
وبالذات هو الزوجيّة » والإعتبار انما 
انِصَتٌ غليها انتذاء: ورتب الأثار 
والأحكام التكليفيّة عليها انّماهو من 
باب ترتب الأحكام على موضوعاتها. 
فالزوجيّة بعد جعلها واعتبارها تصبح 
متوضوعا لت جفوعة معن الأنتاز 
والاحكام . فالزوجيّة إذن ليست بمعنئ 
وجوب التمكين على الزوجة ووجوب 
النفقة على الزوج بل ان الزوجيّة تعنى 
جعل العلقة الخاصة من قبل الشارع 
استقلالاً عندما يتّفق تحمّق موضوعها 
خارجاً . ووجوب التمكين مثلاً انَماهو 
من آثار الزوجيّة المجعولة ابتداءٌ . 
وهكذا الكلام في الملكيّة مثلاً فإنّها 
ليست بمعنئ جواز التصرّف في المال 
وحرمة تصرّف الغير دون إذن المالك , 
بل ان الملكيّة تعنى جعل العلقة الخاصّة 
م امالك زمارل والمسعة ينها 
بالسلطنة . فهذه السلطنة مجعولة ابتداء 
من قبل الشارع متئ مااتّفق تحقق 
موضوعها خخارجاأً . وجواز تصرّف 
المالك في ملكه وحرمة تصرّف غير 


المالك بغير إذنه انما هي من آثار 
السلطنة المجعولة شرعاً بنحو 
الإستقلال. وبهذا تنّضح الدعوئ في 
سائر الاحكام الوضعيّة . 

السبنئ الشانى : وهو ان الأحكام 
الوضعيّة منتزعة عن الاحكام التكليفيّة 2 
وحاصل المراد منه هو ان الأحكام 
الوضعيّة مجعولة تبعا لجعل الأحكام 
التكليفيّة » فاعتبارها من الأحكام 
الشرعيّة انما هو لأجل انَّ منشأ انتزاعها 
هو الأحكام التكليفيّة والتي هي أحكام 
شرعيّة . 

وقد تنقح في محلّه الَّ الامور 
الإنتزاعيّة قد يكون منشأ انتزاعها اموراً 
خارجيّة » وقد يكون المنشأ لانتزاعها 
اموراً اعتباريّة .وقد أوضحنا ذلك تحت 
عنوان «الاعتبار» -والدعوئ انَّالأحكام 
الوضعيّة من الامور الانتزاعيّة وان منشأ 
انتزاعها امور اعتباريّة والتى هي 
الجعولات الشرعية أي الأحكام 
التكليفيّة » فليس ثمّة شيء مجعول من 
قبل الشارع بنحو الاستقلال سوى 
الأحكام التكليفيّة . أمّا الأحكام الوضعيّة 
فهي مجعولة تبعأ لجعل منشأ انتزاعها 


وهو الأحكام التكليفيّة. 

ومعنئ انها منتزعة هو انَّهِ ليس لها ما 
بإزاء فى عالم الاعتبار والذي هو وعاء 
المعتبرات . فوجودها الإعتباري 
متمحخض في منشأ انتزاعها والتى هي 
الاحكام التكليفيّة . فالزوجيّة مثلاً ليس 
لها ما بإزاء في عالم الإعتبار وانّما هي 
حكم وضعي منتزع عن مجموعة من 
الاحكام التكليفيّة, مثل جواز الاستمتاع 
ووجوب النفقة , فالمعتبر أولا وبالذات 
هو جواز الاستمتاع ووجوب النفقة . 
وأمّا الزوجيّة فهي عنوان منتزع عن 
هذين الحكمين » وليس لها ما بإزاء في 
عالم الإعتبار . فهي كعنوان الأكبر 
المنتزع من ملاحظة الشمس بالاضافة 
للقمر واللذين هما من الوجودات 
الخارجيّة المتأصّلة . فالأكبريّة ليس لها 
ما بإزاء فى الخارج ‏ والذي هو وعاء 
الوجودات المتأصّلة ‏ وكذلك الزوجيّة 
ليس لها ما بإزاء في عالم الإعتبار والذي 
هو وعاء المعتبرات الشرعيّة . 

المبنى الثالث : والذى هو التفصيل 
بين الأحكام الوضعيّة . فبعضها من قبيل 
الامور الإنتزاعيّة والبعض الآخر 


مجعول بنحو الإستقلال . فالزوجيّة 
والملكيّة مثلاً من سنخ الأحكام 
الوضعيّة المجعولة بنحو الإستقلال 
بالتقريب المذكور في المبنئ الاول . 
وأما الشرطيّة والمانعيّة مثلاً فهما من 
سنخ الأحكام الوضعيّة المنتزعة عن 
الأحكام التكليفيّة . 

وتقريب ذلك : انْ الشارع إذا اعتبر 
شيئاً في موضوع التكليف أو اعتبر عدم 
شيء في موضوع التكليف فِإِن العقل 
ينتزع عن الاعتبار الاوّل الشرطيّة . اي 
ان فتغلية التكتليف منتوطة يتوفر 
الموضوع على ذلك الشيء , كما ينتزع 
العقل عن الثانى المانعيّة أي ان فعليّة 
لساب سس ناكا ونه 
مشتملاً على ما أعتبر عدمه في 
موضوعه . فلو قال المولئ « إذا بلغ 
الإنسان وجبت عليه الصلاة » فإنَ العقل 
ينتزع عن ذلك شرطيّه البلوغ . ولو قال : 
ليس على الحائض صلاة » فإِن العقل 
ينتزع عن ذلك مانعيّة حدث الحيث 
لفعليّة التكليف بالصلاة . 

كماانٌ الشرطيّة والمانعيّة قد تنتزعان 
عن المكلّف به والذى هو متعلّق 


التكليف . فحينما يعتبر الشارع وجود 
شيء في متعلّق التكليف فإنٌَّ العقل 
ينترع عن ذلك شرطيّة وجود ذلك 
الح افق متعفلق التكتلئفت كينا اندلق 
ينترزع عن ذلك مانعيّة وجود ذلك 
الشيء في متعلّق التكليف . 

فحينما يقول المولى :صل عن 
طهارة » انتّزع عن ذلك شرطيّة الطهارة 
في الصلاة والتى هي متعلّق الأمر 
بالملات وار كال وول نمل مالا 
يؤكل لحمه» انمزع عن ذلك مانعيّة 
اللباس المتّخذ من غير مأكول اللحم ‏ 

المبنئ الرابع : وهو التفصيل الذي 
ذكره صاحب الكفاية لله . وحاصله : ان 
الأحكام الوضعيّة على ثلاثة أقسام : 

القسم الاوّل :مالا تنالها يد الجعل لا 
استقلالاً ولا تبعاً . 

القسم الثانى : ما لا يمكن جعلها إلا 
بواسطة جعل منشأ انتزاعها . 

الهسم الشالث :مايمكن جعلها 
استقلالاً كما يمكن جعلها بواسطة جعل 
منشأ انتزاعها . 


ما القسم الثاني والقسم الثالث فقد 
اتضح المراد منهما مما تقدّم» وأما القسم 
الآوّل وهو الحكم الوضعى الذي 
يستحيل جعله واعتباره مطلقا اي 
سواء كان بنحو الجعل الإستقلالي أو 
التبعىي - فهو كالسببيّة والشرطيّة 
والعسادة وال اف فا مق هاده 
الأحكام منتزعة عن الخصوصيّة 
التكوينيّة الذاتيّة الناشئة عن مقام ذات 
السبب أو الشرط أو المانع . 

فهذه الخصوصيّة هي الموجبة واقعاً 
للررظمين التينب متف وميه :ولوللا 
هذه الخصوصيّة لأثّر كل شيء في كل 
شيءء وهو مالا يمكن الالتزام به 
لوخ فبيناةةفكهاان تاقير الناز 
للخزارة تام عن الختسوضيةة الداتية 
الفقائكة بذات التان واله يستحيل عل 
هذه الخصوصيّة واعتبارهاء إذالَّ اعتبار 
نفس الخصوصيّة الواقعيّة يكون من 
تحصيل الحاصل . واعتبار غيرها لا 
ويب كلالج الر انع طلا عويسط نوالا 
لأثْر كل شيء في ككل شيء بواسطة 
الاعتبار . 

وهذاه] عكر ين أن منيكة لك 


الشمس مثلاً لوجوب الصلاة ومانعيّة 
االحيض عن وجوب الصلاة ممالا 
يمكن جعله واعتباره ؛ بل انَّ سببيّة 
دلوك الشمس لوجوب الصلاة ناشئ 
عن الخصوصيّة التكوينيّة القائمة بذات 
الدلوك . فالربط بينهما واقعي ناشئْ عن 
مقام ذات السبب وإلا لزم تحصيل 
الحاصل أو انقلاب الشيء عمًا هو عليه 
واقعاً وهذا ما يقتضى امكان ان يؤثّر كل 
شيء في كلّ شيء. 

وهكذا الكلام في مانعيّة الحيض 
لوجوب الصلاة , فإنّ هذه المانعيّة 
منتزعة عن مقام الذات للحيض . فكما 
انذات الرطوبة مانع عن تأثير النار 
للاحراق فكذلك يكون الحيض مانعاً 
عن تأثير الدلوك مثلاً لوجوب الصلاة . 

وبهذا البيان تنّضح استحالة الجعل 
الإستقلالى لمثل السببيّة والمانعيّة , وأمًا 
كانه انعد التبعى فلأنَ الجعل 
التبعي -كما أفاد الشيخ الأنصاري كه 
عبارة عن انتزاع السببيّة مثلاً .من 
التكليف الذى أخذ فى موضوعه أمر من 
الأمون بروهذا امي باش انه 
عن التكليف تأخر الامر الإنتزاععي عن 


منشأ انتزاعه . فلو كان التكليف هو منشأ 
انتزاع السببيّة فإنّ هذا معناه تأخر سبب 
التكليف عن التكليف وهو مستحيل 
لاستحالة تأخر السبب عن مسببه . وهذا 
بخلاف مالو قلنا ان السببيّة منتزعة عن 
سبب التكليف والذي هو السبب 
الواقعى المقتضي بذاته التأثير للتكليف 
اذ شور وار ماف وس راك أ 
يأتى ء إذانَ السببيّة بناء على هذه 
الدعوئ -يكون منشأ انتزاعها هو 
السبب الذي هو متقدّم واقعاً . 

وبهذا البيان تتّضح استحالة جعل 
نه الحيكة مسو اء ستفض الشمهل 
الإستقلالي أو بنحو الجعل التبعى . 

وقد أجاب السيّد الخوني يله عن 
دعوئ صاحب الكفاية يك بأنّه خلط بين 
الجعل والمجعول . وان مثل سببيّة 
الدلوك لوجوب الصلاة اثما هي سببيّة 
فى مرحلة المجعول. أي انَّ الدلوك 
ديح لتنائة اكليف ألا أنه سيت أل 
جعله والذى يرتبط بالمصالح والمفاسد 
الواقعيّة . وبيان ذلك خحارج عن 
الغرض . 


الحكومة 

قسم السيّد الخوئي يله الحكومة الى 
قسمين . وجعل لكل واحد منهما 
ضابطأاً مستقلاً . فجعل ضابط الحكومة 
في القسم الأوّل هو نظر الدليل الحاكم 
للدليل المحكوم لغرض تسرحه 
وتفسيره . وضابط القسم الثاني : هو أن 
يكون أحّد الدليلين رافعاً لموضوع 
الدليل الآخر حتّى لو لم يكن في الدليل 
الرافع ما يدل على انه فى مقام الشرح 
والتفسير للدليل الاآخر. 

وكأنَ السيّد الخوئي طله بهذا التقسيم 
للمحكومة ير نولا عناظ فتك 
لقسمى الحكومة . وأما السيّد الصدر يله 
0 ان الحكومة بتمام أقسامها 
متقوّمة بالنظر أي بنظر أحّد الدليلين 
للآخر بنحو يكون الدليل الناظر مشتملاً 
علئ قرينة خاصّة تعبّر عن انَّ المتكلّم 
في مقام الشرح والتفسير وبيان المراد 
الجدّي والنهائي . غايته ان القرينة 
العساضة المحعكر ة و الشقان تكن 
بأساليب متعدّدة . فقد تكون بلسان 
التفسير والشرح .وقد تكون بلسان 


التنزيل ,كما قد تكون قرينة النظر من 
نحو مناسبات الحكم والموضوع . وقد 
تأتي بأساليب اخرئ . 

ومن هنا ينضح الفرق بين الحكومة 
وبين سائر الجموع العرفيّة الأخرئ, 
فالحكومة لاتتمَ إلابواسطة تصدّى 
المتكلّم نفسه للتعبير عن انّه في مقام 
الشرح والتفسير لكلامه الآول . بمعنى 
انه القرينة على الحكومة تكون قرينة 
شخصيّة تتم باعداد شخصي من 
المتكلّم بحيث لو لم يتصدّ هو بنفسه 
لاعداد هذه القرينة وابرازها لما كان 
لغيره ان يستعملها لغرض الكشف عن 
مراد المتكلّم . وهذا بخلاف الجموع 
الاخرى والتي تكون بواسطة القرائن 
النوعيّة , فإنّه يمكن للغير أن يجمع بين 
كلامي المتكلّم ويناسب بينهما ثم 
يخرج بنتيجة هي مراد المتكلّم جد . 

وبتعبير آخر : ان التعدف على المراد 
الجدّي للمتكلّم بواسطة القرائن النوعيّة 
يكون بملاك ان المتكلّم يجري في 
محاوراته وخطاباته على وفق ما تقتضيه 
الضوابط العرفيّة المعتمدة عند أهل 
المحاورة . وهذا هو الذي يصحّح حمل 


كلامه على معنىّ معيّن باعتبار ان هذا 
المعنئ هو المتناسب مع الفهم العرفي 
لهذا النحو من الكلام وان لم يكن 
المتكلم قد تصدّى للجمع بين كلاميه 
بنحو يتحصّل عنه المعنئ الذي فهمه 
العرف إلا انه وباعتبار أصالة متابعة كلّ 
متكلّم لما عليه أهل المحاورة فى مقام 
أداء مراداتهم يحصل الإطمئنان بأن 
مراده الجدي هو ما تحصّل عن الجمع 
وأمَاقرينة النظر والمعبّر عنها 
بالقرينة الشخصيّة فهي لا تكون إل من 
المتكلّم نفسه . بمعنئ انَّه لو لم يتصدٌ 
للكشف عن انَّه في مقام النظر والشرح 
لكلامه الاوّل لماكان من وسيلة للتعؤف 
على ذلك . 

مثلاً : عندما يقول المتكلم «أكرم 
العلماء » ثم يقول فى مجلس آخر ١‏ لا 
تكرم العالم الفاسق » فإنٌ العرف 
يجمعون بين الكلامين وينتهون بنتيجة 
هي ان الذي يجب اكرامه هم العلماء 
العدول دون الفسّاق رغم انَّ المتكلّم لم 
يتصد شخصيا لبيان مرداه النهائى من 
الكلاسن ع شو قد أ2 1 الكلافين 


بنحو يفهم معه العرف ان مراده النهائي 
هو ما ينتج عن هذا الجمع . 

وأمّا لو قال المتكلّم ٠:‏ أكرم العلماء » 
ثم قال«أعنى العدول منهم » فإنَّ 
المتكلّم في المثال لم يكل في بسيان 
مراده الجدَّي والنهائى على القرائن 
النوعيّة وائّما تصدّئ شخصياً للتعبير 
على انه في مقام النظر للدليل الآخر 
لغرض شرحه وتفسيره » وواضح ان 
قرينة النظر لا تكون إلا من المتكلم 
نفسهء وهذا هو مبرّر التعبير عنها 
بالقرينة الشخصيّة أو بالاعداد 
الشخصى . 

وعذا د كناك تشع ذأ لذ ككتان 
الدليل الحاكم على الدليل المحكوم هو 
عينه ملاك التقديم في سائر الجموع 
العرفيّة . وهو ان المتكلم اذا كان بصدد 
إعداد ما يُعبّر عن تحديد مراده الجدّىي 
من كلامه فإنَّ السيرة العقلائيّة قاضية بأن 
ما أعدّه لذلك يكون هو المراد النهائي 
للمتكلّم . ولا يختلف الحال في الآليّة 
التى استعملها لذلك . أي سواء كان 
الإعداد تمّ بواسطة القرائن النوعيّة أو 
كان بواتبطة القترينة التتيفصية عل 


النظر . 

هذا هو حاصل ماأفاده السيّد 
الصدر لله فى بيان ضابطة الحكومة 
بتمام أقسامها. 


الحكومة الإنسداديّة 


ونذكر لها منعنيين : 

المسعنى الأول :وهو الذي تبنّاه 
صاحب الكفاية يل . وحاصله : انَّه اذا 
تمّت مقدّمات الإنسداد الأربع أو 
اطسو وراص صيامم وجوت 
الإحتياط التامٌ إمّا لتعذره أو لأنَّ الإلتزام 
به يؤول الى اختلال النظام أو العسر 
والحرج فإنٌ العقل حيئئذٍ يحكم 
بحجيّة الظنّ المطلق في مقابل 
المشكوكات والموهومات . ومعنئ 
حكم العقل بحجيّة الظن المطلق هو 


الحال في حكم العقل بحجيّة القطع , 


فمعنئ الحكومة _بناء على هذا المعنى - 


هو حكم العقل بمنجزيّة ومعذرية 
الظن . 
لل 0 همذ 


الكفاية ل من حكم العقل هو إدراك 
العقل لمنجزيّة ومعذريّة الظنّ عند 
تماميّة مقدّمات الانسداد . فلا يرد عليه 
ما أورده السيّد الخوئي #ه من انَّه ليس 
للعقل شأنيّة الحكم والتشريع وان 
وظيفته متمحّضة في الإدراك . 

وأمّا ما أورده المحقّق النائيني /# 
على ماح الكفانة ]لمن أن الحكفة 
من ذاتيّات القطع لكونه كاشفاً تاماً. وأمًا 
الفاع قليعيث الختحية بن ذاتفاقه :وميه 
عبتا سك فيوت اللخحئة ددن 
جعل , فهو على أي تقدير -سواء تمّت 
مقدّمات الإنسداد أو لم تتم علا قفنت 
الحججّة للظن إلا بواسطة الجعل : 
فافتراض ان الحجيّة تصبح من ذاتيّات 
الظنّ عند تماميّة مقدّمات الانسداد غير 
متقول: 

هذا الا راد المايعه بها على أن 
الحجيّة من ذاتيّات القطع وليست من 
ذاتئات حقّ المولويّة , وأمًا بناء على ان 
المنجزيّة والمعذريّة من اللوازم الذائيّة 
لحقّ المولويّة فالقطع عندئذٍ لا يختلف 
عن الظنْ من جهة إمكان حكم العقل 
بغبوت الحجيّة له لو افترض دخوله في 


الحكومة الإنسدادية 0 


اطار حق المولويّة . 

وبتعبير آخر : انه لو افترض انساع 
حق المولويّة -ولو في بعض الحالات - 
ليشمل التكاليف المظنونة فإنَّ العقل 
حيئذٍ يدرك ثبوت المنجزية 
والمعذريّة للظنَ عيناً كما فى إدراكه 
لشبوتها للقطع . وذلك لافتراض ان 
الحجيّة ليست من اللوازم الذاتيّة للقطع 
بماهو قطع وانّما لكونه كاشفاً عن 
الاوامر المولويّة المقتضية ذاتاً 
للمنجزيّة والمعذريّة . ومن أجل ذلك 
تبنئ السيد الصدر يله ما أفاده صاحب 
الكفاية يله فى معنئ الحكومة . 

المعنى الشانى : وهو الذي تبنّاء 
السيّد الخوئي ل وعاضلة :أنه مع 
افتراض تماميّة مقَدّمات الانسداد 
يستقل العمل بإدراك حجيّة الامتثال 
الإجمالي الظني . وذلك لانعقاد العلم 
اللاجمالي -كماهوالفرض - وعدم 
امكان الاإحتياط التام . بمعنئ ان العقل 
القاضي بلزوم الطاعة للمولئ جل وعلا 
يدرك عند عدم امكان الإحتياط التام 
لزوم التبعيض فى الاحتياط . فيدور 
الأمر حينئذٍ بين الامتثال الإجمالي 


الااجمالي الظني . فلا محيص عندذٍ عن 
الامتثال الاجمالى الظئَّى بعد امكانه 
وعدم لزوم محذور اختلال النظام أو 
العسر والحرج . 

وادراك 0 للزوم اللأمتثال 
الااجمالي الطنى د يعنى إدراكه لاستحقاق 
المكتات اللعقات لو لم يلتزم بذلك 
واكتفئ بالامتثال الاجمالى الشكى أو 
الوهمى ٠كمايعنى‏ إدراكه لمعذورية 
المكلّف عند اتّفاق مخالفة الواقع 

والمتحصّل انَّ المراد من الحكومة 
هو التبعيض فى الاحتياط بنحو الامتثال 
الإجمالى الظنى . هذا لو لم تكن هذه 
السركة مسن الإفشال موحبة أنضا 
لمحذور اختلال النظام أو العسر 
والحرج وإِلا فالمتنجّز عندئذٍ على 
المكلّف هو الامتثال الاجمالى الشكى 
إلا أن تكون هذه المرتبة مستوجبة أيضاً 
لأحّد المحذورين فانّ المتعّن مع هذا 
الفرض هو الامتثال الإجمالي الوهمي . 

والكخلاضة الديعق تتمافكة مقدمات 


التبعيض فى الاحتياط . وتكون المرتبة 
المتنجّزة هى التى لا تستلزم أحد 
المحذورين . 


الحكومة بملاك الرفع 

والمقصود من هذا النحو من 
الحكومة هو ان يتكفّل أحَّد الدليلين 
لرفع الموضوع في الدليل الآخر من غير 
أن يكون للدليل -الرافع لموضوع 
الحكم في الدليل الآخر -نظر للدليل 
الآخر لغرض شرحه وتفسيره . بمعنئ 
انَّ المناط فى حاكميّة أحد الدليلين على 
الدليل الآخر دون أن يُناط ذلك باشتمال 
الدليل احاكم على قرينة النظر للدليل 
المحكوم . 

وعليه لا يُشترط فى الدليل الحاكم 
أن يكون وجوهه لاغياً لولا وجود 
الدليل المحكوم -كما هو الحال في 
الحكومة بملاك النظر _-فالدليل الحاكم 
هنا يُتعمّل صدوره دون أن يكون الدليل 

ومثال الحكومة بملاك الرفع هو ما 
يقال من حكومة الأمارات على الاصول 


العملبة التترعئة :فإن الأميارة قشفى 
الامارة يتنفى الشك تعبداً . 

مثلاً : لو وقع الشك في حرمة لحم 
الأرتكافإن متققطية أحبالة الجراءة اهو 
الحليّة الظاهريّة . فلو اتفق ان قام الدليل 
الااجتهادى «الامارة » على حرمة لحم 
الأرنب فإن موضوع الأصل وهو الشك 
فى الحرمة ينتفى تعبداً . 

ومن هناكان دليل الأمارة حاكماً على 
دليل الأصل بمعنئ انه ناف لموضوع 
دليل الأصل . وتلاحظون انّ الحكومة 
هنا غير منوطة بوجود قرينهة على نظر 
دليل الامارة لدليل الأصل . فإِنّ دليل 
الأمارة الذي جعل الحجيّة لها لا يكون 
لاغياً لو افسترض عدم وجود دليل 
الأصل . وبذلك تفترق الحكومة بملاك 
الرفع عن الحكومة بملاك النظر . 

هذا بناء على التقسيم الذي ذكره 
السيّد الخوئي كه للحكومة , وأمًا بناء 
على ماذكره السيّد الصدر عله فإِن 
الحكومة دائماً تكون بملاك النظر . 
فرفع أحد الدليلين لموضوع الدليل 


الآخر لا يكون من الحكومة لولم 
يشتمل الدليل الرافع على قرينة النظر. 
وحينئذ يكون الرفع اما بمناط الورود أو 
بمناط التخصيص . على انه يمكن 
توجيه المثال المذكور بنحو يثبت معه 
ان الأغارةاناظر لدليل الأصل + :وتجيعد 
تكون الحكومة بملاك النظر إلا ان ذلك 
خارج عن المقصود . 


الحكومة بملاك النظر 

قلنا ان هناك ضابطين للحكومة 
وباعتبارهما تمّ تقسيمها الى قسمين . 
ونبيّن تحت هذا العنوان القسم الاوّلء 
وهوالحكومة بملاك النظر. 

وحاصله : انَّ قوام الحكومة هو نظر 
الدليل الثاني للدليل الاول لغرض 
شرحه وتفسيرة+ وهذا معناه :وجنود 
قرينة على انَّ المتكلّم ناظر لكلامه 
الال وقاصد لشرحه وبيانه . ولذلك 
صورتان : 

الصورة الاولى : أن تكون وسيلة 
التعبير عن النظر هي أحد أدوات الشرح 
والتفسير مثل كلمة « أي -أعنى - أقصد (" 
ومايؤدى مؤدى 0200 


الصورة الشانية : أن تكون وسيلة 
التعبير عن النظر غير أدوات الشرح 
والتفسير . كأن يتوسّل المتكلّم للتعبير 
عن النظر بواسطة التنزيل أو مناسبات 
الحكم والموضوع . 

والسيّد لخوثىي كه ذكر ان الضابطة 
لهذه الصورة هى لغويّه الدليل الحاكم لو 
لم يكن هناك دليل اخر جاء الدليل 
الحاكم لغرض شرحه وبيانه . 

ومثاله : قوله «لااشك لكثير الشك ». 
فإنَّ هذا التعبير لا يكون مبرّراً ومعقولاً 
لولم يكن هناك دليل آخر جاء هذا 
الدليل لغرض شرحه وبيان بعض 
حدوده . فلو لم يكن للشك في الصلاة 
حكم خاص ورد في دليل آخر فما معنئ 
نفى الشك أي حكمه بالنسبة لكثير 
الشك. 

فلغوية الدليل الثاني مع افتراض 
عدم الدليل الاول هو المعبّر عن نظر 
الدليل الثاني للدليل الأول » واذا نبت 
النظر ثبتت الحاكميّة للدليل الثاني على 
الدليل الاول . 

نان للحكومة بملاك النظر 
اسلوبين : 


الاسلوب الاول : ويُعبّر عنه بالنظر 
في عقد الوضع : وهو ان يتصدّى الدليل 
الحاكم لشرح الدليل الاول عن طريق 
التصرّف في موضوعه إمّا بنحو التضييق 
أو بنحو التوسيع . ويكون الغرض من 
ذلك نفي الحكم عما هو خارج عن 
حدود الدائرة المضيّقة بواسطة الدليل 
الحاكم في النحو الاوّل أو اثبات الحكم 
لما هو أوسع من دائرة موضوع الحكم 
في الدليل المحكوم في النحو الثاني 
ويعبّر عن النحو الاول بنفى الحكم 
بلسان نفي الموضوع وتكون الحكومة 
معه مضيّقة . ويُعبّر عن النحو الثاني 
بائبات الحكم بلسان اقباك المتوضوع 
وتكون الحكومة معه موسعة. 

ومثال الحكومة المضيّقة : مالو قال 
المولى : « من شك بين الثلاث والأربع 
بنئن على الأربع وتشهّد وسلم م قام 
فجاء بركعة بفاتحة الكتاب وتشهد 
بعدها وسلَّم » ثم قال ١:‏ لاشك لكثير 
الشك » . فإنْ الكلام الثاني ناظر الى 
الكلام الاوّل ء وذلك بقرينة انْ الكلام 
الثاني لا يكون له معنئَ محصّل ومعقول 
لولا وجود كلام سابق يكون هذا الكلام 


مفسراً له ومبيئاً لحدوده . إذ ما معنئ أن 
يقال ابتداءً «ولاشك لكثير الشك » لولا 
أن يكون للشك حكم ثابت بدليل آخر. 

وأمًا انه كيف يكون الكلام الثاني في 
المثال متصرّفاً في موضوع الحكم في 
الكلام الاوّل فهو لأنَّ المتكلّم استعمل 
موضوع الحكم في الدليل الاوّل كوسيلة 
لشرح وبيان حدود موضوع الحكم جداً 
وواقعاً فنفئ بعض أفراد الموضوع عن 
أن تكون مشمولة للموضوع المجعول 
عليه الحكم في الدليل الأوّل. ونفي 
الموضوعيّة عن هذه الأفراد معناه نفى 
الحكم عنهاء إذ انَّ الاحكام نان 
لموضوعاتها ثبوتاً وانتفاء ومن هنا قيل 
بان المنفى روحاً في الدليل الحاكم هو 
الحكم ولكن بلسان نفي الموضوع أي 
بواسطة نفى موضوعيّة بعض الافراد 
عن موضوع الحكم في الدليل المحكوم 
ومعه ينتفى الحكم عن هذه الأفراد 
ولمزيد من التوضيح راجع عنوان ١‏ نفي 
الحكم بلسان تفي الموصوع 1 

وأمًا مثال الحكومة الموسعة : فهو 
مالو قال المولئ «لا صلاة إلا بطهور» ثم 
قال فى كلام آخر «الطواف بالبيت 


صلاة » فإنَّ هذا اللسان يُعبّر عن النظر 
بنفس التقريب السابق . والنظر هنا في 
عقد الوضع كما في المثال السابق ‏ أي ان 
تصدّف الدليل الحاكم انما هو في 
موضوع الدليل المحكوم إلاانّه بنحو 
التوسيع من دائرة موضوع الحكم في 
لجل اعدو اوالمرصر الكم فى 
الدليل المحكوم هو الصلاة والحكم 
المترتب على هذا الموضوع هو شرطيّة 
الطهارة . والدليل الحاكم جاء ليشرح 
المراد من الصلاة في الدليل المحكوم 
ويثبت ان الطواف فرد من أفراد الصلاة . 
وبذلك يترتب الحكم المجعول على 
الصلاة فى الدليل المحكوم على 
الطواف , وذلك لأنّه ‏ بمقتضى الدليل 
الحاكم -فرد من أفراد الصلاة . وبهذا 
يتوسّع موضوع الحكم في الدليل الاوّل 
المحكوم وتصبح الطهارة شرطاً 
للطواف كما هى شرط للصلاة . فهو 
إثبات لشرطيّة الطهارة ولكن عن طريق 
اعتبار الطواف فرداً للصلاة . وهذا هو 
معنئ قولهم «إثبات الحكم بلسان إثبات 
الموضوع ». 

الاسلوب الثانى : ويُعبّر عنه بالنظر 


فى عقد الحمل . وهنا يتوسّل المتكلم 
في مقام شرحه لكلامه الاول بالتصرّف 
في محمول القضيّة في الكلام الاوّل أي 
فى التصرّف فى نفس الحكم ابتداء دون 
توسيط الموضوع في ذلك كما في 
الأملوت الأول 

ومثال ذلك قوله يكو « لاضرر ولا 
ضرار » وقوله تعالى «١‏ ما جعل عليكم 
فى الدين من حرج 4 . فإِنّ هذين 
الدليلين ناظران الى الأحكام الشرعيّة 
الشابتة فى الادلّة الأخرئ . حيث ان 
مق نلك الأ لهو فبورة تنراق 
الاحكام بنحو مطلق سواء كانت ضرريّة 
وحرجيّة أو لم تكن . 

وحينئذٍ لو فهمنا من الرواية انُولم 
يجعل الله تعالئ حكماً ضررياً وفهمنا 
من الآية المباركة انَّ الله تعالئ لم يجعل 
حكماً حرجياً فإِن الدليلين يكونان 
حاكمين على أدلّة الأحكام الشرعيّة 
الاوليّة وموجبين لتضييق دائرة تلك 
الاحكام . 

وتلاحظون انَّ هذين الدليلين قد 
تصرّفا في نفس الحكم في الأدلّة 
المحكومة حيث ان المنفى في هذين 


الدليلين هو الحكم . فقوله يَلِنْكَق , لا 
ضرر » معناه لآ حكم ضررى مجعول 
علئ المكلفين وكذلك قوله لاحرج 
معناه لا حكم حرجي مجعول من 
المسولن عدل وعتلة: اومن شتاكانت 
الحكومة في هذين المثالين من نحو 
اللككرية المعيرزفة فى طقة النعيل : 

واتضح ممّاذكرناه تقريب الضابطة 
التي ذكرها السيّد الخوئي له للتعؤف 
0 ان الدليل الثاني ناظر للدليل الاول. 
إذ لا معنئ لتصدّي المولى لنفي الحكم 
الضرري والحرجي لو لم يكن هناك أدلّه 
تقتضي ثبوت الأحكام حتئ في موارد 
الضرر والحرج . 


أصالة الحل 
وه كن الأسؤل العملثة الم منة + 
والي تلق المسكوالية شجاه الفبعل 
المشكوك الحرمة . ويمكن تصوير 
جريانها في موارد الشك بنحو الشبهه 
الحكميّة كما يمكن تصوير جريانها في 
موارد الشك بنحو الشبهة الموضوعيّة . 
أما تصوير جريانها في الشبهة 
الحكميّة فهو انه متى ما وقع الشك في 


جعل الحرمة علئ شيء أو عدم جعلها له 
نتيجة فقدان الدليل الإجتهادى أو 
تعارض ما يدل على الحرمة مع ما يدل 
على الحليّة وعدم وجود المرجّح 
والبناء على التساقط فى مثل هذا 
الفرض ء أو نتيجة اجمال الدليل . ففي 
تمام هذه الفروض يكون المجرئ هو 
أصالة الحلٌ بمعنى ان الحكم الظاهري 
الشابت للفعل المشكوك حكمه من 
حيث الحليّة والحرمة هو الحلية , ومثاله 
مالو وقنع الشك في حكم أكل لحم 
الأرني: 

وأمًّا تصوير جريانها في الشبهة 
الموضوعيّة فهو مالو كان الشك ناشئاً 
عن اعشاء الامو الشارجتة كما لو فلك 
المكلّف في شخص سائل وانّه سائل 
خمري أو هو خلّ . فإِنّ هذا النحو من 
الشك يؤول الى الشك فى حليّة هذا 
السائل أو حرمته . والاصل الجاري 
حينئذٍ هو أصالة الحل . 

والاصوليُون لم يُفردوا لهذا الأصل 
بحثاً مستقلاً. وذلك لأنّه لو افترض 
تمامية أدلته فائه يكون مشمنولا لعئوان 
أصالة البراءة التبرعئة ولهنذا تتتجد ان 
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الاصوليّين يستعرضون روايات الحل 
في بحث البراءة الشرعيّة علئ انها من 
اذلتها: 

وتقريب مشموليّة أصالة الحل 
لأصالة البراءة الشرعيّة هو ان أصالة 
البراءة الشرعيّة تنفي المسنوليّة عن كل 
تكليف إلزامي وقع الشك في ثبوته على 
عهدة المكلّف . فموضوع البراءة 
الشرعيّة هو الشك فى التكليف . 
وعندئذٍ لو وقع الشك في ثبوت الحرمة 
لشنىء دشضواء يتحو الشببهة الحكمية أو 
شر لكبو الموحوط نهنا بع 
الشك في التكليف وهو موضوع أصالة 
البراءة كما انه موضوع لأصالة الحل 
باعتبار ان متعلق الشك هو الحرمة. 
فالنسبة بين الأصلين هو العموم 
المطلق . فأصالة الحلّ أخصٌ مطلقاً من 
أصالة البراءة الشرعيّة . 

ثم انَّ أصالةالحل قد تطلق فى بعض 
الكلمات ويّراد منها أصالة الاباحة 
العقليّة . وهو ما أوضحنا المراد منه 
تحت عنوان « أصالة الاباحة » . وحينئذٍ 
لاايكون مدرك أصالة الحل روايات 
الحل بل يكون مدركها هو مدرك أصالة 


الاباحة العقليّة . 

على انه يمكن اعتبار أصالة الحل 
ناتننمولة لافتيالة الجزاءةالفلثة 
المستفادة من قاعدة قبح العقاب بلا بيان 
٠‏ وذلك لأنَّ الحرمة التي لم يقم عليها 
بيان وى لأضالة البراءة العقلكة كما 
هو مجرئ لأصالة الحلّ إلاانّه لم يعهد 
من الاصوليين هذا الاستعمال حسب 
الظاهر . 


الحمل الأولى والحمل الشايع 

الحمل الأولى هو ماكان فيه الاتحاد 
عن الموضوع والمحمول من جهة 
المفهوم . والحمل الشايع هو ماكان 
الإتحاد فيه بين الموضوع والمحمول 
من جهة الوجود . 

وببيان أوضح وأدقٌ : ان الحمل 
الأوان هويا ركو ناتسفو تيا 
للموضوع , بمعنى انّه المقوم للذات أو 
الذاتى فى باب الكليّات لا الذاتى فى 
باب البرهان . فكلما كان المحمول ذاتياً 
للموضوع فالحمل حيئئذٍ يكون حملاً 
أولياً . 


ومن هنا قالواانّالحمل الأولي هو ما 
كان فيه المحمول حدّأً للموضوع سواء 
كان حذا تامأ أو ناقصا . فتعريف الشىء 
بجنسه وفصله ارمنه اسه 
يكون من الحمل الاولي لأنّه تعريف 
بنحو الحدٌ التام أو الناقص . 

وبتعبير آخر : عندما يكون مؤلف 
القضيّة في مقام بيان حقيقة الموضوع 
وماهيّته فإنّه لا يصمّ بيان حقيقته إلا 
بواسطة حمل ذاتياته عليه . وحينئذ 
يكون الحم أوليا ذاقيا : 

فحمل الحيوان الناطق أو الناطق أو 
الحيوان على الانسان يكون حملا أوليّاً: 
ذلك 7م هذا الحمل مبيّن لماهيّة 
وحقيقة الانسال. 

وأمًا حمل الضاحك أو الماشي على 
الانسان, كأن يقال الانسان ضاحك أو 
ماش فليس حملا أوليّاً. وذلك لأنَّ 
المشى والضحك ليسا من ذاتيات 
الإنسان بل ان الأول عرض عام والثاني 
عرض خاص . ولذلك لا يحملون على 
الموضوع إذا كان الغرض بيان حقيقة 
وماهيّة الموضوع . أي اذا ماكان الغرض 
بيان حدٌ الموضوع . 


وهكذالو حملنا الزوجيّة على 
الأربعة فإنَ الحمل لا يكون أولياً. وذلك 
لآن الروشكة للدت من ذاتقانت الأريفة: 
فلا هي مقوّم للاربعة ولااهى جزؤها 
المقوّم , نعم هي ذاتي للاربعة بنحو 
الذاتي فى باب البرهان , وقد قازا'” 
الذاتى الذي يكون معه الحمل أولياً - 
الدانى قن بافن الكليّات. 

وبما ذكرناه يتّضح ان الحمل الاولي 
هو ما كان الموضوع ملحوظاً بنحو 
صرف الذات . أي انْ ماهية الموضوع 
ملحوظة بما هي هي بقطع النظر عن 
وجودها الخارجى مثلاً وبقطع النظر 
عن تمام آثارها وأحكامهاء وان 
المحمول فيه -وهى الذاتيّات -ملحوظة 
أيضاً بنحو صرف كونها ذاتيات , وان 


الغرض من الحمل هو بيان ماهية 
الموضوع وحقيقته . 


وفيتكا السعير عدن هنذا الحنمل 
بالذاتى هوانٌ المحمول فيه ذاتي 
للموضوع .كماان منشأ التعبير عنه 
بالأولى هو ان القضايا في هذا الحمل لا 
تكون إلا قضايا أوليّة بديهيّة والتي يكون 
فيها تصوّر الموضوع وتصور المحمول 
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كافياً فى التصديق بالنسبة . 

و ما الحمل الشايع الصناعى فهو ما 
كان فيه المحمول أحّد أحكام الموضوع 
الخارجة ذاتاً عن ماهيّته والثابتة له 
بلحاظ وجوده . 

فالموضوع بماهوموجودله 
مجموعة من الآثار والأحكام . وحينما 
تحمل هذه الآثار والأحكام على 
الموضوع بماهو موجود فالحمل 
عندئذ يكون حملاً شايعاً صناعيا . 
والتعبير عنه بالشايع باعتبار شيوع 
اتعدالة بين النانى يو انها القهين عه 
بالصناعي فباعتبار تداول استعماله في 
الصناعات , أي في العلوم . 

وتلاحظون انَّ الحمل الشايع لاصلة 
له ببيان حقيقة وماهيّة الموضوع . وهذا 
مايعبّر عن الفراغ عن معرفته 
وتشخصه . إذانَ حمل الاثار والاحكام 
عليه انماهو فرع تصوّره ووضوحه. 

وبهذا يكون حمل العرض الخاص 
والعرض العام على موضوعه من 
الحمل الشايع . وذلك لأنَّ العرض 
الخاص وكذلك العام انما هما من آثار 
الموضوع الوجوديّة . فليس لهما بيان 


ماهيّة وحقيقة الموضوع . فحمل المشى 
على الانسان انّماهو باعتبار وجوده وإلا 
فليس المشى جزء من ماهية الإنسان بما 
هق أذ ان الاأتشناقة لمم موس 
هو موجود يكون ماشياً. وأمّابماهو 
مفهوم فليس هو بماش . ولهذا يصمح أن 
يقال « الاإنسان ماش  »‏ والا:نسان ليس 
بماش ». وذلك لأنَّ الانسان فى القضيّة 
الاولئ لوحظ باعتباره موجوداً خارجياً 
وأمًا في القضيّة الثانية فالملحوظ هو 
صرف الذات أي ماهيّة الإنسان بما هى . 

وهكذا الكلام فى حمل الحرارة 
عل الثان والووجية غدل الأربعة فد 
الحمل معهما حمل شايع صناعي. لأنّ 
الحرارة انما تثبت للنار الموجودة 
النار انّما هو لبيان أثر من آثار وجودها. 

ومنه انَضح انَّ حمل الذاتي في باب 
البرهان على موضوعه يكون من الحمل 
الشايع وذلك لان الذاتى فى باب 
البرهان خارج عن حقيقة الذات لازم لها 
الذات لا بلحاظ الذات بما هى . فحمل 


الزوجيّة على الأربعة انما هو بلحاظ 
وخوه الأربعة لا بلحاظ صرف ماهيّتها 
والا فت الدوعكة سف لها لذات 
يلولاك تمداوااراندا عت من 
اللوازم الوجوديّة لذات الأربعة . 

ويتّضح أيضاً ممّاذ كر ناه ان المصححّح 
لحمل المغاير على مغايره انّماهو لأنّ 
المحمول أحد آثار الموضوع الوجوديّة 
»فالمصحّح لحمل القيام على زيد هو انَّ 
القيام عرض من أعراض وجود زبد . 

والمتحصّل مما ذكرناه ان الحمل 
الشايء هو ما يكون فيه المحمول أثراً 
من آثار الموضوع الوجوديّة . 


الحمل البسيط والحمل المركّب 


والمراد من الحمل البسيط هو ماكان 
معه هو الوجود . فالحمل ال لبسيط معناه 


ثبوت الشىء . والنعبير عنه بالبساطة 
ناقيق عن ان القضية لم عبتا شنا لكبو 
والكما يفت الشيء نفسه أي ابت 
الوجود له والشيء ١‏ كالإنسان » ليس 
شيئاً آخر غير وجوده . 

والمراد من الحمل المركّب هو ما 
كان بنحو مفاد كان الناقصة والتى يتم بها 
إثبات شيء لشيء . فالمحمول في 
الحمل المركب يكون أثرأ من آثار 
الموضوع الوجوديّة أو عرضاً من 
أعراضه . 

ويعبّر عن هذا الحمل بالحمل بنحو 
الهليّة المركبة في مقابل الحمل البسيط 
والذي يكون الجن بغ جحو لان 
البسيطة . ومثال الحمل المركب 
« الإنسان ماش »و «زيد قائم».حيث تم 
فيهما إثبات شيء لشيء , وهذا هو منشأ 
التعبير عن هذا الحمل بالمركب . 
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الذاتي في باب البرهان . وقد أوضحنا 
المراد منه تحت عنوانه . 


الخبر بالواسطة 

والمراد من الخبر بالواسطة هو الخبر 
الذي وصل إلينا بأكثر من واسطة 
كواسطتين أو ثلاث أو أكثر أمّالو وصل 
إلينا الخبر بواسطة واحدة _كأن كان 
المتلقي للخبر قد تلماه عمّن يروي عن 
الامام نْيِةٍ مباشرة ‏ فهذا الفرض غير 
مشمول للعنوان المذكور. 

والغرض من عرض هذا العنوان في 
كتب الأصول هو تقريب كيفيّة عون 
أدلّة الحجيّة للخبر بالواسطة . وذلك 
لتوهّم افتقاده لشرطين أساسيّين من 


شرائط ثبوت الحجيّة للخبر . وهما 
إحراز الخبر واشتمال مدلوله على أثر 
شرعي » فهنا إشكالان على بوت 
العدده لخر ب الر اليك 

الاشكال الاول :انّه لاريب ان 
الحجيّة الثابتة للخبر منوطة بإحراز 
الخبر . وذلك لأنّ الحجيّة بمثابة الحكم 
الثابت لموضوعه والذى هو الخبر. واذا 
كان كذلك فلابدٌ من تقوّر الخبر 
واحرازه في رتبة سابقة عن ثبوت 
الحجيّة له وإلا لزم فعليّة الحكم قبل 
وجود موضوعه, وهو باطل بلااريب . 

ومع اتضاح هذه المقدّمة تتّضح 
اتجتحالة: تنبوت السبحتة للشغير 
بالواسطة . وذلك لأنّ الخبر بالواسطة 
ينحلٌ الى أخبار طوليّة بعدد الوسائط . 
والخير المحرز من هذه الأختبار هنو 
الذي نقله إلينا الراوي الواقع فى آخر 


سلسلة السند من جهتناء وواضح انَّ 
الذي يرويه الواقع فى اخر سلسلة 
السند هو ان شيخه نقل اليه عن شيخه» 
فالخبر المحرز وجداناً هو ما أخبر به 
الواقع فى آخر سلسلة السند . ومضمون 
خبره هو انَّ شيخه أخبره عن شيخهء 
وأمًا خبر شيخ الواقع في آخر السلسلة 
عن شيخه فليس محرزاً وجدانا .نعم 
يمكن احرازه تعبداً بواسطة ثبوت 
الحجيّة لخبر الواقع في آخر السلسلة . 
هذا ميغناء ان[ خراز التكسن الو اتسطة 
متأخحر عن ثبوت الحجيّة لخبر الواقع 
في آخر السلسلة . وقد قلنا ان ذلك 
مستحيل . لأنّ الحجيّة فرع احراز الخبر 
في حين ان المقام تكون الحجيّة هي 
المحرزة للخبر فيلزم تقدم الحكم على 
موضوعه أو قل تقدّم فعلية الحكم على 
وجوة موصضوعة: 

وحئّئ ينّضح المطلب أكثر نذكر هذا 
المثال. لو أخذنا رواية من كتاب الكافي 
مرويّة بهذا الطريق محمد بن يعقوب 
الكليني ييه عن على بن إبراهيم القَمَي 
عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي 
عمير عن الإمام اه انه قال كذا . 


ففى الواقع انَّ هذا الطريق يشتمل 
على خمسة اخبارات طوليّة . والخبر 
المحرز لنا بالوجدان هو الخبر الاول 
والذي يرويه الكليني نه . وأمًا الأخبار 
الأربعة فهي غير محرزة وجداناً . ويتَمَ 
احرازها بواسطة ثبوت الحجيّة لخبر 
الكليني . وهذا معناه انَّ الحجيّة تثبت 
قبل احراز الأخبار الأربعة والحال ان 
الحجيّة متأخرة رتبة عن احراز الخبر 
باعتباره هو موضوع الحجيّة . واذا 
فرضنا انَّ الحجيّة هي الموجبة لإحراز 
الموضوع كانت الحجيّة متقدّمة رتبة 
على الموضوع , وقد قلنا ان الحجيّة 
متأخرة رتبة عن الموضوع . ثبت 
المطلوب , وهو عدم امكان اثبات 
الحجيّه للخبر بالواسطة . 

هذا وقد أجاب السيّد الخوئي يإ عن 
هذا الاشكال بما حاصله : انَّ الحجيّة 
الثابتة لخبر الكليني يه غير الحجيّة 
الثابتة لخبر القمى . والحجيّه الثابتة لخبر 
القمى غير الحجيّة الثابتة لخبر إبراهيم 
هاعم وفكدا قدا رونا بجي 
الكلينى بالوجدان ثبتت له الحجية . 
وشوت لسكا عد الفليق أحرزنا 


خبر القمى وعندها ثبتت لخبر القمي 
حجيّة اخرئ , بمعنئ انَّ الحجيّة الاولئ 
أحرزت الخبر الثاني وباحراز الخبر 
الثاني ثبتت له حجيّة ثانية. وهذه 
الحجيّة الشانية أحرزت الخبر الشالث 
وهكذاء فليس في البين حجيّة شخصيّة 
واحدة ثبتت للخبر الاول فأحرزت 
الخبر الثاني وبعد ذلك حملت عليه 
حتئ يُقال انها في الوقت الذي أحرزت 
الخبر الثاني أصبحت حكماً للخبر 
الثاني فتكون متأخرة فى حال كونها 
متقدّمة . 

ومنشأ دعوى ان الحجيّة الاولئ غير 
الحجيّة الثانية وهكذا هوانّ الحجيّة 
للخبر مجعولة بنحو القضيّة الحقيقيّة: 
جحت ان الحلحقة تاغة لمرضوعيا 
المقدر الوجود . وهذا يعنى انحلال 
الحجيّة الى جنات شن بتعده أفزاد 
الخبر المحرز بقطع النظر عن وسيلة 
الإحراز وانّة تمّ بواسطة الوجدان أو 
بواسطة حجيّة اخرئ ثابتة لفرد آخر من 
أفراد الخبر . 

الإشكال الثانى : وحاصله انه 


يشترط في حجيّة كال خمبر ان يترتب 


على مضمونه أثر شرعي من وجوب أو 
حرمة أو صحّة أو فساد أو طهارة أو ما 
الى ذلك ء وأمّاإذا لم يكن للخبر أثر 
شرعى فإِنّ أدلّة الحجيّة لخبر الواحد 
قاصرة عن الشمول لمثل هذا الخبر . 
وذلك للغوية أن يجعل الشارع الحجيّة 
لخبر لا يتصل بأغراضه . 

ومع اتضاح هذه المقدمة يتضح 
سقوط الخبر الواقع فى آخر سلسلة 
السند وكذلك اخبارات سائر الوسائط . 
شرعي . فمضمون خبر الكلينى هو ان 
شيخه القمى أخبره . وهذا الخبر ليس له 

ودعوئ ان ثبوت الحجيّة لخبر 
الكليني له أثر شرعي . وهو ثبوت 
الحجيّة لخبر القمي . والحجيّة من الآثار 
الشرعتة .هذه الذعوئ ليئينت ثامةء 
وذلك لأنّنا ذكرنا ان الأثر الشرعي شرط 
فى اكبوية الجتهةة والشتوط لايد شق 
الحجيّة . فإذا افترضنا ان الأثر الشرعى 
المحقّقة لشرط نفسهاء بمعنى انها شرط 


ومشروط في آن واحد , أمّا انها شرط 
فلأنّها الأثر الشرعي المصحّح لشبوت 
الحجيّة للخبر » وأمًا انها مشروط فلأل 
اشتماله على الأثر الشرعي . 

ولكي ينضح الإشكال أكثر نأخذ 
الواسطة الواقعة بعد الراوى المباشر 
للإمام لقّةِ وهو فى مثالنا « ابراهيم بن 
ا 0 
هاشم هو ان ابن أبي عمير أخبر عن 
الإمام لل . وهذا الخبر ليس له أثر 
شرعي إلا أن ثبوت الحجيّة له يوجب 
احراز خبر ابن ابى عمير وعندها تثبت 
الحجيّة لخبر ابن أبىعمير » وذلك 
لاإحراز موضوعه بواسطة ثبوت الحجيّه 
لخبر بن هاشم . ومن هنا قد يدعئ 
وجود أثر شرعي لخبر بن هاشم وهذا 
الأثر الشرعي هو الحجيّة التي تثبت 
لخبر بن ابي عمير بواسطة ثبوتها لخبر 
ب عاق صر ول بها إنواذو ار 
شرعى ء إلاانّ هذه الدعوى غير تامة. 
وذلك لاننا قد افترضنا انّ اشتمال الخبر 
على الأثر الشرعي شرط في ثبوت 
الحجيّة للخبر . وهذا معناه لزوم بوت 


الأثر الشرعي بقطع النظر عن ثبوت 
الحجيّة له أي لابدّ وان يكون الخبر 
واجدأ للأثر الشرعي قبل ثبوت الحجيّة 
له فإذا كانت الحجيّة هي نفسها الأثر 
الشرعي المصحّح لثبوت الحجيّة للخبر 
كان الشرط متّحدا مع المشروط .وهو 
محال . 

وبهذا يتتقح ان الأثر الشرعي يجب 
أن لا ايكون هو الحجيّة. وعندها لا 
يكون لخبر ابن هاشم أثر شرعي » 
فيكون فاقداً لشرط الحجيّة . 

وقشل احسيية عن :هنذا الاشكال 
بمجموعة من الأجوبة نكتفي بذكر 
اثنين منها باللإضافة الى صلاحية جواب 
الاشكال الاوّل لأن يجاب به عن هذا 
الاشكال. 

الجواب الأوّل : انّه بناء على انَّه 
المجعول فى الأمارات هو الطريقيّة 
رقب كنت يعون لهذا الإشكال 
محصل . وذلك لأنَّ أدلّة الحجيّة للخبر - 
بناء على هذا المبنى -متصدية لتتميم ما 
نقص من كاشفيّة الامارة « الخبر ». 
وليس لها نظر الى مضمون الأمارة وانّها 


ذات اتنتن شرعىي أو لسدة ذاة اكير 


بوت الححكة الو امتفالة غلن اث 
شرعى . وبذلك يسقط أساس الاشكال . 

الجواب الثانى : وهو يُناسب تمام 
المباني المذكورة لما هو المجعول في 
الامارات». وحاصله كما أفاد السيّد 
الخوئى عي انه لا دليل من الكتاب 
والسنّة على اناطة ثبوت الحجيّة للخبر 
باشتمال مضمونه على أثر شرعي . وانّما 
اشترط ذلك في الخبر باعتبار ما يدركه 
العقل من لغوية تصدّي الشارع لجعل 
الحجيّة الشرعيّة للخبر فى حالة لا يكون 
المقدار لا ينتج الاشكال المذكور. 
لسلسلة السند إذا كان سينتج عن ذلك 
ثشبوت حكم شرعي بل انَّ ذلك هو 
الهتافيي للحكعة: 

والمتحصّل انه يكفي فى ثبوت 


الحكم الشرعى . 
الخبر الحسن 


وهو الخبر المروي عن الااإمامي 


الممدوح . هذا إذااكان قد وصل الى 
المتلقى بواسطة واحدة . وأمّاإِذا وصل 
عبر وسائط متعدّدة فهو يتّصف بالحسن 
اذاكان جميع الوسائط من الأماميّة 
المنصوص على مدحهم أو اشتملت 
الوسائط على امامى ممدوح وكان بقيّة 
من اشثمل عليه الستتل مب الامامية 
العدول . أمّا لو اشتمل السند على ثقات 
من غير الإماميّة فإِنٌ انّصاف الخبر 
بالحسن حيئئظٍ مبني على ان الثقة 
المخالف أعلئ ر تبة من الامامى 
الممدوح . ْ 

تمان مدح الإمامىي المصحّح 
لاتصاف روايته بالحسن هل هو مطلق 
المدح بغير التوثيق أو المدح المقبول أو 
المدح بالصلاح أو المدح مطلقاً بشرط 
أن لاايكون معارضاً بذم مقبول ؟ 

الظاهر من المنقول عن الشهيد عه 
في الذكرئ هو الاوّل كما ان الثاني هو ما 
تبنّاه الشهيد الثانى عله فى كتابه الرعاية 
في علم الدراية . د ابن الشهيد 
الثاني ملك لوالده القول الرابع . 


الخبر الصحيح 

وهو الخبر المروي عن الاامامي 
العدل . واذا كان وصوله تم بوسائط 
متعدّدة كما هو الحال بالنسبة للروايات 
الواصلة إلينا فهو يتّصف بالصحيح إذا 
كان جميع الوسائط من الإماميّة 
المنصوص على عدالتهم . 

وذكر صاحب الوسائل يله وغيره من 
الأعلام انَّ الخبر الصحيح يشمل مطلق 
الأخبار المعتمدة عند الطائفة سواء كان 
منشأ اعتماده هو وثاقة رواته أو تواتره 
أو احتفافه بالقرائن المصحّحة للاعتماد 
علد ران نعف الأخبان الى الح 
والحسن والموتّق والضعيف استحدث 
في زمن العلامة الحلّي ع أو شيخه 
الحم بن طاووس كله إلا فالأخبار قبل 
استحداث هذا التصنيف على قسمين : 
ما صحيح وهو المعتمد عند الطائفة أو 
ضعيف وهو غير المعتمد عندهم . 


الخبر الضعيف 


وهوالخبر الذي اشتملت بعض 
وسائطه على راو مجروح أو مجهول أو 


مفقودة . 

وبتعبير أشمل : انَّ الخبر الضعيف 
هو كل خبر لا يتوفر علئ شرائط أقسام 
الخبر الثلاثة « الصحيح -والحسن ‏ 
والموثق ٠‏ . ثم ان العف تتفاوت 
درجاته بمقدار ما يبتعد عن الشرائط 
المعتبرة فى الأقسام الثلاثة . 

هذا بحسب اصطلاح المتأخَرين 
كالعلامة والشهيدين عله , وأمّا ببحسب 
اصطلاح المستقدمين فالضعيف هو 
مطلق الخبر غير المعتمد سواء كان منشأ 
عدم اعتماده هو ضعف رواته أو 
بعضهم ء أو كان منشأ ذلك هو عدم نقله 
عن الاصول المعتمدة أو كان غير ذلك 
فك الحتاشية.. 

على ان عدم وثاقة رواة الخبر لا 
يلازماتصاف الخبر بالضعف في 
اصطلاح القدماء . فقد يكون بعض رواة 
الخبر ضعاف إلا انه معتمد عند مشهور 
القدماء ومنقول فى كتب الاصول 
المعتمدة . وعندئذ يكون الخبر 
بامظا رحن حم المتجع ‏ 


اشير المتواتن 0 


الخبر المتواتر 

وهو الخبر الذي بلغ رواته حدّاً 
يمتنع معه تواطؤهم على الكذب أو 
اتفاق خطنهم . على أن تكون هذه 
الضابطة مطردة فى جميع الطبقات . كان 
يروي الخبر جماعة يمتنع تواطؤهم 
على الكذب عن جماعة يمتنع 
تواطؤهم على الكذب وهكذا حتى 
تنتهى حلقات السند الى المعصوم لوه . 

إلا فلو كان التواتر مختصاً بالطبقة 
الاولئ والثانية مثلاً ثمّ وصل إلينا بطرق 
لا تبلغ حدٌّ التواتر فإن الخبر حيئئذٍ لا 
يتّصف بالتواتر وانّما يكون وصفه بأَحَّد 
أقسام الخبر تابع لادنئ مرتبة اشتملت 
عليها حلقات السند . 

نعم يمكن التعبير عنه في بعض 
الحالات بالخبر المنقول بالتواتر فيما لو 
أخبر الثقة عن جماعة يمتنع تواطؤهم 
على الكذب . وقد يطلق الخبر المنقول 
بالتواتر فى حالة تصريح المخبر الواحد 
الثقة بأنَ الخبر الذي ينقله متواتر . 

وكيف كان فقد ادعئ البعض ان 
التواتر لا يحصل إلا أن يكون 


عددالمخبرين اثني عشر أو أكثر في كل 
طبقة . وذلك بعدد النقباء 9 وبعثنا منهم 
ثنى عشر نقيباً 014 وبعضهم ادعئ 
اشتراط ان لا يقل العدد عن عشرين 
لقوله تعالى : 9 ان يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مثتين »!*'. وادعئ 
بعض آخر اشتراط أن لا يقل العدد عن 
سبعين . وذلك لقوله تعالى : 9 واختار 
موسئ قومه سسبعين رجلا 
لميقاتنا 64 وترقئ بعضهم وادعئ 
اشتراط ان لا يقل العدد عن ثلاث ماثة 
وثلاثة عشر , عدد أهل بدر . 

هذا وقد اكتفئ البعض بالعشرة لقوله 
تعالى : ! تلك عشرة كاملة »!:"., 
وذهن جعفن ابر الل اة يتحصل 
بالسبعة قياساً على غسل الإناء من ولوغ 
الكلب .ء وتنرّل بعضهم الى الخمسة 
قياساً على اللعان . وبعضهم الى الاربعة 
بعدد شهود الزنا. 

هذا وقد احتمل بعض العلماء ان 
هذه الأقوال ملفقة .إذ لم تنسب لأحد 
ولانعرف أحداً يتبئّئن واحداً منها. 
فنقول : انّه لو اتّفق ان تبئّى أحّد بعض 
هذه الأقوال فهو يُعبّر عن حظه من 


الفهم . إذ لا تعدو عن كونها هملوسات 
يتفكه بها الطلبة في مجالسهم . ولو كان 
الأمر كذلك لأمكن أن نقول : انَّ التواتر 
يحصل بالسئّه أو الخمسة لقوله تعالئ 
وسيقولون خسمسة سادسهم 
كلبهم "١4‏ أو انّه يحصل بتسعة عشر 
رجلاً لقوله تعالى ١‏ عليها تسعة 
عشر 4''" أو بئلاثة عشر عدد زوجات 
النبى مَلْكَقِ , أو ان التواتر يحصل إذا كان 
عدد المخبرين ألفاً لقوله تعالى « ليلة 
القدر خير من ألف شهر 74" . 

هذا وقد فصلنا الحديث عن التواتر 
تحت عنوانه وبينا ماهى الضابطة التي 


متئ توفرت اتّصف الخبر بالمتواتر . 


الخبر المستفيض 

والمقصود منه الخبر الذي وصل 
الينا بطرق ثلاثة تامّة» بمعنئ أن لا تكون 
هذه الطرق متداخلة فيما بينها بل انها 
مستقلّة من لدن المخبر عن الامام ىه 
مباشرة الى ان وصلت اليناء وبعضهم 
ذكر انَّ الخبر المستفيض هو ماكان له 
طريقان مستقلان فأكثر . 

وقد يُعبّر عن الخبر المستفيض 


بالمشهور إلا ان الشهيد الثاني ل احتمل 
لالخبر المشهور أ نظلا مج الاخبير 
المستفيض بأن يكون الخبر المشهور 
شاملاً للمستفيض ولكلّ خبر تعدّدت 
طرقه ولو في وسط السلسلة السنديّة. 
كماقد يُطلق المشهور على الخبر 
المشتهر على الألسنة وان لم يكن له 
سوى طريق واحد . 

ثمَ انه قد يطلق المستفيض على 
الخبر المتظافر . وان كان لا يبعد تباين 
المراد منهما كما هو مقتضئ استعمالات 
الفقهاء . وذلك لأنّ الخبر المتظافر يطلق 
على الأخبار المتكثرة والمتعدّدة لفظاً 
وسنداً والمتّتحدة مضمونأ . ويحتمل أن 
الخبر المتظافر أعمّ مطلقاً من 
العيس يسن : 


الخبر الموثق 
والمقصود من الخبر الموثق أو 
القوي هو ما يكون راويه ثقة.وهذا 
التعريف انّما هو ناظر الى ما إذا كان 
المتلقى للخبر قد تلقاه عمن يُخبر عن 
المعصوم نظ مباشرة . وأمّا اذاكان 
المتلقى للخبر قد وصل إليه عبر وسائط 


متعدّدة فانَّ هذا الخبر لا يكون موثقاً إلا 
إذاكان جميع رواته كنات اكات 
السلسلة السنديّة مشتملة علئن من هو 
ثقة وان كان سائر من اشتمل عليهم 
السند عدولاً ‏ إذان النتيجة تتّبع أخس 
المقدّمات . وباعتبار ان الثقة أقلّ رتبة 
من العدل فانٌ الخبر يتّصف بسببه 
بالموثق . 

أمَا لو اشتمل السند على الامامي 
الممدوح مع اشتماله على الثقة فهل 
يتّصف الخبر بالموئّق باعتبار ان الثقة 
أقل رتبة من الاامامي الممدوح فتتبع 
التتيجة أخسٌ المقدّمات . أو انَّ الخبر 
يتّصف بالحسن باعتبار انَّ الإمامي 
الممدوح أقلّ رتبة من الثقة وان كان 
مخالفاً. 

الظاهر من العلماء هو الاوّل وان 
الخبر الحسن أقوئ من الموثق 
خصوصاً مع القول بان الحسن هو ماكان 
رواية امامي ممدوح بمدح مقبول ء وأمًا 
مع عدم التقييد بالمقبوليّة فالظاهر منهم 
اتصاف الخبر في الفرض المذكور 
بالحسن لا أقلّ في حالات عدم مقبوليّة 
المدح , وحينئذٍ يكون الخبر الموثق 


أقوئ من الحسن . ولهذا ينّصف الخبر 
بالحسن . وذلك لأن الخبر يتّصف 
بأضعف من اشتمل عليه السند . 

وبهذا ينضح الحال فيما لو كان أحد 
الواقعين فى سلسلة السند ضعيفاً فنّه لا 
ريب في انصاف الخبر بالضعيف وان 
انق وثاقة بقيّة السند . 

ثم ان المراد من الشقة في اصطلاح 
عتلماء الدزانة هؤمن تمت وتافته 
بطريق معتبر وكان فاسد العقيدة .أي لم 
يكن امامياً اثنى عشرياً ‏ كأن كان مخالفاً 
أو منتمياً لاحدى الفرق المنسوبة 
للشيعة الاماميّة ‏ كالفطحيّة والواقفة . 


الخبر الموثوق 
وهو كل خبر اكتنف بما يُوجب 
الوثوق بصدوره عند العقلاء . وبهذا 
تكون النسبة بين الخبر الموثّق والخبر 
الموثوق هى العموم من وجه. فقد 
يكون الخبر موثقاً وموثوقاً كماهو 
الحالة الغالبة » ويكون منشأ الوثوق 
حينئذٍ هي وثاقة الراوي أو هي مع قرائن 
فيرف كان رون الم نى منتهورا 
بالشهرة العمليّة أو الروائيّة . 


وقد يكون موثقاً إلا انه غير موثوق 
بصدوره ء كما لو أعرض المشهور عنه 
بناء على ان الإعراض موجب لسقوط 
الخبر عن الاعتبار وان منشأ السقوط هو 
عدم الوثوق بصدوره . وهذا هو المبنئ 
المعروف . 

وقد يكون الخبر موثوقاً إلا انّه غير 
مونق . كما فى الخبر الضعيف الذي 
اشتهر العمل به بين القدماء . وهذا هو 
منشأً ذعوئ أن الشهرة جابرة لفنعف 
الخبر السندى . 

وهكذا الكلام في النسبة بين الخبر 
الموثوق والخبر الصحيح والحسن 
والضعيف . وأمّا النسبة بين الخبر 
لوف :ورين اتام احير الاربنة ميو 
حيث الحجيّة فهى العموم المطلق . 
فكلّ خبر موثوق فهو حجّة إلا انه ليس 
كل خبر من الاقسام الأربعة حجّة إذ قد 
يكون حجّة لو كان موثوقاً وقد لا 
يكون كذلك . إلَاانَّ هذه النسبة مبنيّة 
على انَّ موضوع الحجيّة هو الوثوق» 
وأمًا بناء على ان موضوع الحجيّة هي 
وثاقة الراوى الشاملة للعدالة والحسن 
فإنَّ النسبة تنعكس . 


خبر الواحد 

لخبر الواحد اصطلاحان فى علم 
الاصول والدراية : 
التواتر أو لم يكن محتفاً بقرائن توجب 
القطع بصدوره , وبناء على هذا المعنئ 
يكون الخبر الواحد صادقاً على الخبر 
الذي ليس له سوئ راو واحد من كل 
طبقة بقطع النظر عن حال هذا الراوي . 
ويكون الخبر الواحد صادقاً أيضاً على 
الخبر المستفيض وغيره من الأقسام 
الجحذ كور ةللنكي عدن المتعو اجر 
والمحفوف بالقرائن القطعيّة . 

الثانى :ان خبر الواحد هو الخبر 
الففيف النناقفة هر الخنسا د انا شيف 
رواته مع كونه غير مجبور بالشهرة أو 
لاشتمال متنه على ما يوجب سقوطه عن 
الإعتبار . كأن مضطرباً . وبناء على هذا 
المعنئ يكون الخبر الموثق قسيماً له 
وكذلك المستفيض والمجبور بعمل 
المشهور وسائر أقسام الخبر المعتبرة . 
وهذا بخلاف المعنئ الاول حيث يكون 
خبر الواحد مقسماً لتمام هذه الأقسام 


الخطابات الشفاهية جع ا ا باو ل 
بقطع النظر عن المعتبر منها والساقط 
عن الااعتبار . 


ولمّاكان بيان أقسام الخبر الواحد من 
شئون علم الدراية» وان الذي يتصدئ له 
علم الاصول انما هو البحث عن حجيّة 
خبر الواحد وماهو المقدار الذي قامت 
الأدلّة على ثبوت الحجيّة له لما كان 
كذلك فسوف لن نتعرض لبيان هذه 
الأقسام إلا بالمقدار المذكور فى علم 
الاصول . 


الخطابات الشفاهيّة 

المقصود من الخطابات الشفاهيّة هو 
الخطابات المشتملة على أدوات 
الخطاب مثل حروف النداء أويا 
المخاطبة أو تاء المخاطبة وهكذا. ويقع 
البحث تحت هذا العنوان عن ان 
الخطابات الشفاهيّة هل هى مختصّة 
العاضريق متخلن الختطاب أو تعم 
الغائبين الأعم من الموجودين في زمن 
الخطاب والمعدومين ؟ ولوكان هذا هو 
محل النزاع لكانت الخطابات الغير 
المشتملة على أدوات الخطاب خارجة 
عن محل النزاع . 


ولكى يتحوّر محل النزاع نقول : ان 
الشيخ صاحب الكفاية ‏ أفاد بأنّ محل 
النزاع يمكن تصويره في ثلاثة مواطن : 

الأوّل : ان التكليف المستفاد من 
الخطابات الشرعيّة هل يمكن شموله 
للغائبين عن مجلس الخطاب الأعم من 
الموجودين في زمن الخطاب 
والمعدومين . وبناءً على ذلك ينسحب 
النزاع الى الخطابات غير الشفاهيّة أيضاً. 
كما ان البحث عندئذٍ يكون عقلياً . 

الغانى :الههل يمكن توجيه 
الخطاب للغائبين والنعدونين أولا؟ 
والبحث عندئذٍ يكون عقلياً أيضاً. إذانٌ 
البحث عن امكان واستحالة مخاطبة غير 
الحاضرين مجلس الخطاب لا يمكن 
تحصيل الجواب عليه إلا بواسطة ما 
يدركه العمل . 

الثالث :ان أدوات الخطاب هل هي 
موضوعة لافادة اختصاص الخطاب 
بالمشافهين بحيث يكون استعمالها 
لمخاطبة الغائبين أو المعدومين 
استعمالاً فى غير ما وضعت له أدوات 
الخطاب أو أنّها وضعت لمخاطبة الأعم 


هذاهو حاصل ماأفاده صاحب 
الكفاية #6 , وأمًا المحمّق النائينى 2ه 
فحصر محل النزاع في موردين . وهما 
الثاني والثالث إِلَاانَّ السيد الخوئي ‏ 
أفاد بأنّ ما ينبغي أن يكون محلاً للنزاع 
هو الثالث فحسب . وذلك لأنٌّ المورد 
الأول لا معنئ لوقوع النزاع فيه إذ لو 
كان المراد من تكليف المعدومين هو 
التكليف الفعلى المقتضي للإنبعاث عن 
الأمر والإنزجار عن النهي والمستوجب 
للمسئوليّة وثبوت العهدة لكان ذلك 
مستحيلاً بلاريب ‏ إذ انَّ فعليّة التكليف 
ستوظة ستحفق محوضوع التكليف 
خارجاً . أي منوطة بوجود المكلّف 
العاقل القادر . فافتراض انعدام المكلّف 
يساوق افتراض انتفاء موضوع التكليف 
والذى هو مناط الفعليّة . وهكذا عندما 
يكون المكلّف غائباً فإنٌ ذلك يُساوق 
عدم التفاته وهو ما يقتضي انتفاء الفعليّة 
عن . إذهى منوطة بالتفات المكلّف . 

وأكالكان الهزاف ين التكتليفته هبو 
الحكم بمرتبة الجعل والإنشاء فلاريب 
فى امكانه بعد أن كان الحكم بمرتبة 
الجعل والاإنشاء مجعول على الموضوع 


المقدّر الوجود . فأَيٍّ محذور في أن 
بحر المو لق الحكيه غان المكلت 
المقدر الوجود والذي هو الموضوع, 
وعندها تكون فعليّة التكليف منوطة 
بَوَجَوَذْ المكلفت. 

وأمًا المورد الثاني فكذلك لا معنئ 
لوقوع النزاع فيه إذ لوكان المراد من 
توجيه الخطاب للغائبين والمعدومين 
هو مخاطبتهم حقيقة وبقصد التفهيم 
فهو مستحيل » إذ ان مخاطبة العاقل لغير 
الملتفت بقصد التفهيم غير معقولة لو 
كان ملتفتاً الى غفلة المخاطب فتكون 
عدم معقوليّة مخاطبة الغائبين 
والمعدومين أوضح . 

نعم لو كان الغرض من الخطاب هو 
قصدالتفهيم ولكن حين وصول 
الخطاب للغائب أو المعدوم لا حين 
صدوره الخطاب من المتكلّم فإِنَ ذلك 
ممكن بلا ريب » فلا محذور في ان 
يقصد الكاتب من خطابه المكتوب 
تفهيم المخاطب بمضمونه حين وصول 
الخطاب اليه . 

وأمّالو كان المراد من مخاطبة 
النائمة:والجعدوفين انراز الجسيرة 


والتأسف أو العجز أو أي قصد لا يتصل 
بقصد التفهيم فإمكانه أوضح من أن 
يخفئ . وبذلك يتعيّن مورد النزاع في 
الثالث. 

وهو البحث عمًا وضعت له أدوات 
الخطاب . فهل هى موضوعة لإفادة 
الخطاب الحقيقي والذي يعني توجيه 
الخطاب بقصد التفهيم .أو هي 
موضوعة للخطاب الإنشائي والذي 
يعني إنشاء الخطاب بداع من الدواعي 
كما هو الحال في انشاء الإستفهام وانشاء 
التمنّى . 

وبناء علئ الأول تكون الخطابات 
الشفاهيّة مختصّة بالحاضرين مجلس 
الخطاب ولا تشمل الغائبين 
والمعدومين .بل بناء عليه تكون 
الخطابات الشفاهيّة مختصة بالحاضرين 
مجلس الخطاب حال التفاتهم دون 
الغافلين منهم . إذ لا يمكن توجيه 


الخطاب الحقيقى للغافل كما هو 
واضح , 

وأمّالو كانت الخطابات الشفاهيّة 
موضوعة للخطاب الإنشائي فإنّه لا مانع 
من شمولها للغائبين والمعدومين .اذ لا 
محذور حينئكٍ من انشاء خطاب لمعدوم 
بعد افتراضه موجوداً بداع من الدواعي 
كابراز الحسرة أو الندامة أو غير ذلك . 

ثم تبئئ السيّد الخوئى عله أن أدوات 
الخطاب موضوعة لافادة الخطاب 
الإنشائى . وادعئ ان ذلك هو المتفاهم 
العرفى من أدوات الخطاب . إذ لا نشعر 
بأدنئ مسامحة من مخاطبة الجمادات . 
ومن هنا تكون الخطابات الشفاهيّة 
ظاهرة فى عموم مدخولها, أي ليست 
مخيضة التاهر يخ مجلن الطاب 
بل تشمل الغائبين والمعدومين في زمن 
الخطاب . 
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دفع المفسدة 

أولئ من جلب المصلحة 
والمدعئ ان هذه القاعدة من القواعد 
العقلائية والتى يُستكشف إمضاء 
الشارع لها بواسطة عدم الردع عنها رغم 
استحكامها فى المرتكزات العقلائيّة 
والجرىي على وفقها في شئونهم 
اليوميّة » فعدم التصدي للردع عنها لولم 
تكن متناسبة مع المتبنيات الشرعية 
يُهدّد بانسحابها الى الشئون الشرعيّة : 
وهذا ما ينافي حكمة الشارع لو لم تكن 
متناسبه مع أغراضه مما يُعبّر عدم الردع 
عن امضائه لهذه القاعدة ومناسبتها 
لأغراضه ومتبنياته . وبهذا يصحّ 

الاإستناد إليها في الشئون الشرعيّة . 
هذا هو أقصئ ما يمكن أن تقرّر به 
حجيّة هذه القاعدة . وقبل التعرّف على 


تماميّة هذه الدعوئ أو عدم تماميّتها 
لابد من البحث عن حدود هذه القاعدة . 
وهنا مجموعة من اللإحتمالات : 
الاحتمال الاول :ان هذه القاعدة 
مطردة فى تمام الحالات التى يدور فيها 
الأمر بين دفع المفسدة وجلب 
المصلحة . أي سواء كانت المفسدة 
أقوئ من المصلحة أو كانت المصلحة 
هي الأقوئ» فدفع المفسدة دائماً هو 
المقدّم مهما تعاظمت المصلحة المقابلة 
لها ومهما تضاءلت المفسدة المنافية 
لجلب المصلحة , من غير فرق بين أن 
يكون مععلق الدوران قيلة اذا ,كما 
لو كان الفعل مشتملاً على مصلحة 
ومفسدة معاً فإنَ المقدّم هو جانب 
المفسدة . وعليه لابد من ترك هذا الفعل 
دفعاً للمفسدة وان كان سيؤدى ذلك الى 
فوات المصلحة الأهمَ أو الأقل أهميّة . 


أو كان متعلّق الدوران فعلين إلاانَّه 
تشفيية تدرو الج ادقن السعنفا 
عليهماء وحينئذٍ يكون المقدم هو ترك 
أو فعل ما يوجب دفع المفسدة وان أدئ 
ذلك الى فوات المصلحة الأهمّ أو الأقل 
أهميّة . 

الاحتمال الثانى :ان القاعدة مطردة 
ولكن في خصوص المفسدة 
والمصلحة الخطيرتين . بمعنى انَّ دفع 
المفسدة الخطيرة مقدم على جلب 
المصلحة الخطيرة وان كانت أكثر أهميّة 
من دفع المفسدة المترتبة . 

الاحتمال الثالث :ان مورد القاعدة 
هو مالو دار الأمر بين دفع المفسدة أو 
جلب المصلحة في حالة تساويهما في 
الأهميّة . فالمقدم هو دفع المفسدة من 
غير فرق بين أن يكون متعلّق الدوران 
فعلاً واحداً أو فعلين. 

الإحتمال الرابع : ان مورد القاعدة 
هو حالة الدوارن مع افتراض أهميّة دفع 
المفسدة . 

الإحتمال الخامس : وهو أوسع من 
الأؤلوبآن تفع فين فسمول المتاعدة 
لحالات عدم العلم باشتمال الفعلين أو 


الفعل على المصلحة والمفسدة إلا انّه 
مع احتمال المفسدة واحتمال المصلحة 
يكون المقدم ما يحتمل معه المفسدة . 
بمعنئ الالتزام بما يوجب دفع المفسدة 
المحتملة . 

ومثاله : مالو قَدّم لنا طعام نحتمل انه 
نافع كما نحتمل انه ضار , فحينئذٍ يكون 
المقدم هو تركه . لأنَّ تركه يوجب دفع 
المفسدة المحتملة . 

وهذاالاحتمال يتح ل الى 
الإحتمالات الأربعة . وهي اما الاطلاق 
بمعنى ترجيح دفع المفسدة حتى لو 
كانت المفسدة المحتملة أضعف من 
المصلحة المحتملة أو اختصاصه 
بحالات كون المحتمل من المفسدة 
والمصلحة خطيراً لو انّفق موافقته 
للواقع ء أو تقييد الترجيح بحالات 
التساوي , أو تقييده بحالات أقوائية 
المفسدة على المصلحة المحتملة . 

هذه هى اللإحتمالات الثبوتيّة 
المحتمل إزادتها سن الفاغذة :فتدانٌ 
الكلام يقع عمًا هو المراد من المصلحة 
والمفسدة . وماهو المراد من الاولويّة 
فى القاعدة . 


أما ماهو المراد من المصلحة 
والمفسدة فنحتمل له سنّة احتمالات : 

الاحستمال الاوّل :ان المراد من 
المفسدة التى يلزم تقديمها على 
المصلحة هي المفسدة الشخصيّة بقطع 
النظر عن ان المصلحة المقابلة لها 
مصلحة شخصيّة أو نوعيّة . 

الاحتمال الثانى :ان المراد من 
المفسدة هي المفسدة الشخصيّة إذا كان 
المقابل لها مصلحة شخصيّة . أما لو كان 
المقابل لها مصلحة نوعيّة فإِنٌ القاعدة 
غير متصدية لهذا الفرض . 

الإحتمال الشالث :ان المراد من 
المفسدة هي المفسدة النوعيّة وكذلك 
هو المراد من المصلحة المقابلة لها فلا 
صلة لهذه القاعدة بالمصالح والمفاسد 
الشخصيّة . 

الإحستمال الرابع :ان المراد من 
المفسدة والمصلحة هو المفسدة 
الخطيرة المقابلة للمصلحة الخطيرة . 

الاحتمال الخامس : ان المراد من 
المفسدة والمصلحة هما الشخصيتان 
ولكن بشرط عدم منفاة التقديم 
لمصلحة نوعيّة . 


الاحتمال السادس :ان المراد من 
المفسدة والمصلحة هما ما يتم التعؤف 
عليهما بواسطة الشارع ٠‏ بأن يُدعى ان 
هذا المقدان هو المح امشياره مسن 
السيرة العقلائيّة . وحينئذٍ اذا دار الأمر 
بين مفسدة مستكشفة عن الشارع 
ومصلحة مستكشفة عن الشارع أيضاً 
فإنّ المقدم هو دفع المفسدة على جلب 
المصلحة . 

هذه هن اللحصالات المجعقولة 
للتهراة من المماية والمفسدة فى 
الماعدة . ١‏ 

وأمّا المراد من الأولويّة فى القاعدة 
فنحتمل له أربعة الحعبالات 

الاحتمال الاول :ان المراد من 
الاولويّة هو اللزوم العقلائي , بمعنئ انَّ 
العدقا يدون كل من أمحل دفع 


المفعتة ات ييز ملي السمتاةة 
ويعتبرونه سفيهاً . 


الاحتمال الثانى :ان المراد من 
الاولوية هو اللزوم العقلي ؛ بمعنئ أن 
العقل يرئ قبح اهمال دفع المفسدة في 
سبيل جلب المصلحة , لأَنَّه من ترجيح 
المرجوح . 


الاحتمال الثالث :انَّ المراد من 
الأولوقة هبي الراحتسلة معن أن 
لكان نظي وما و غارطة ان الأفضل 
والأجدر هو ترجيح جانب المفسدة . 
الإحتمال الرابع :انَّ الاولوية في 
الات دوران الأسوييق المصلة: 
والمفسدة النوعيتين الخطيرتين تعنى 
اللزوم العقلى أو العقلائي أو هما معاً. 
وأمقافى حالات دوران الأمر بين 
المصلحة والمفسدة الشخصيتين 
فالأولويّة بمعنئ الراجحيّة وانّه لا سبيل 
لذمّه ولا لتقبيح فعله لو اخمتار العكس 
في اموره الشخصيّة . 

وبهذا تتّضح معالم القاعدة , ولم يبق 
سوى أمر لابدٌ من التنبيه عليه , وهو انّه 
قد يكون اهمال المصلحة المتنافية مع 
المفسدة يوجب الوقوع في مفسدة. 
نحعت ان التوران لآ يكون دائما سيق 
دفع المفسدة وجلب المصلحة الزائدة . 
إذقد يتّفق انْ عدم جلب المصلحة 
يوجب الوقوع في المفسدة . وحينئل 
يكون جلب المصلحة مساوقاً لدفع 
المفسدة, فيكون الدوران واقعاً بين دفع 


والظاهر بل المطمئن بهانَّ هذا 
الفرض خارج عن موضوع القاعدة . وان 
القاعدة متمحّضة لحالات دوران الأمر 
بين دفع المفسدة وجلب مصلحة لا 
ل 0 

وبهذا ب ينّضح انَّ المراد من 
ل 
والضرر والحرج أو ما يساوق ذلك. وان 
المراد من المصلحة هي المنفعة 
والزيادة والتى لا يترتب على عدم 
تحصيلها نقص أو حرج . 

وبعد بيان المراد من القاعدة 
كتشير فى تعفن الدواروة الس شعاد 
بعض الأعلام تحديد الحكم الشرعي 
لها بواسطة القاعدة : 

المورد الاول : حالات التزاحم بين 
الوجوب والحرمة . بتقريب ان الأحكام 
تابعة للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها . 
فالحرمة تعبّر عن مفسدة في متعلّقها 
كما ان الوجوب يُعبّر عن مصلحة في 
متعلّقَه » وحينئذٍ لو دار الأمر بين امتثال 
الوجوب وامتثال الحرمة فإنّ الماعدة 
تقتضى امتثال الحرمة .ء لانّه بامتثالها 
تندفم المفسدة الكامنة في متعلّق 


فلو دار الأمر بين انقاذ غريق وبين 
عبور الأرض المغصوبة فإِنٌ المقدّم هو 
ترك العبور باعتباره محرّم وذو مفسدة 
فيقدّم على جلب المصلحة وهي انقاذ 
الغريق الواجب . 

إلاانّ هذا مبنى على ان المراد من 
المغسدة هى المفسدة المستكشفة 
بواسطة الشارع وإلافلامفسدة شخصاية 
من عبوز الأرطن المتضؤنة كماانه لا 
مفسدة نوعيّة فى بعض حالات عبور 
الارزة ض المغصوبة. ومبنى ني أيضاً على ان 
المراد من المفسدة الإقلامة هبي اعد 
من الخطيرة والحقيرة كماانّه مبنى على 
اطلاق تقديم المفسدة وان كان مقابلها 
مصلحة نوعيّة كإنقاذ الغريق خصوصاً 
لوكان من ذوي النفع العام . 

ثم انْ الظاهر خروج هذا المثال عن 
موضوع القاعدة . إذ ان جلب المصلحة 
في هذا المثال يساوق دفع المفسدة . 
وقد قلنا بخروج هذا الفرض عن 
موضوع القاعدة إلا أن يقال انَّ الذى هو 
خارج عن موضوع القاعدة هو حالات 
مساوقة جلب المصلحة لدفع المفسدة 


الشخصيّة والمقام ليس من هذا القبيل . 
إلاانَ هذا يستلزم ملاحظة الشارع 
للمصالح والمفاسد المتّصلة بكل 
مكلّف بقطع النظر عن سائر المكلّفين 
وهذا ينافى ما افترضناه من ان المفسدة 
المترنّبة على عبور الأرض المغصوبة 
والمستكشفة عن الشارع اتماهى 
لعلاحظة فالك الأرضن :ولبين تصن 
المكلف . ولو كانت كذلك لكان المثال 
خارجاً عن موضوع القاعدة أيضاً. إذ لا 
مصلحة ولا مفسدة متّصلة بشخص 
المكلّف . فلا معنئ لاجراء القاعدة . 

إلا أن يقال انَّ المصلحة والمفسدة 
متقيلة كين المكافه بن جنهة ان 
حرمة العبور ووجوب الإنقاذ تكليفان 
متوجهان لشخص المكلّف . فعليه لابدٌ 
من دفع مفسدة عقوبة إرتكاب الحرام 
واذكان سيترتب على ذلك عدم 
تعهيل النوانةدتاستال الراجية د 
والذي هو جلب مصلحة . وهو كما 
ترئ » إذ ان ترك الواجب مما يترتّب 
عليه العقوبة أيضاً. 

المورد الشانى : التمسّك بالقاعدة 
لاثبات ان الاصل في الأشتياء الحظر»؛ 


وذلك بتقريب ان كل فعل لا تعلم 
حرمته أو إباحته فإِنَ إرتكابه موجب 
لاحتمال العقوبة من المولئ . وهذا 
معناء أن ارتكابه يكون فوج لاختمال 
الوقوع فى المفسدة . فيكون دفعها أولئ 
من جب المصلحة الشخصية أو 
النوعيّة المترثبة على ارتكاب الفعل . 

ومن الواضح ان دخول هذا المورد 
في موضوع القاعدة مترتّب على تبني 
الاحتمال الخامس لمعنئ القاعدة . وهو 
انَّدفع المفسدة حتئ وان كانت محتملة 
أولئ من جلب المصلحة . على انه 
يمكن افتراض خروج المورد حتئ من 
هذا الاحتمال. وذلك لشمول المورد 
لنحالات احراق المضلحة فيكون الأفر 
واوا سي بين دفع المفسدة المحتملة 
98 المصلحة المحرزة . والظاهر بل 
المطمئن به عدم شمول القاعدة لهذا 
الفرض . 

إلا أن يقال انَ المفسدة المحتملة لو 
اتّفقت لكانت أكثر أهميّة. وهذاما 
أوجب ترجيحها 6 جلب المصلحه 
المحرزة . إلا انَّ هذا يقتضي ان المتعيّن 
من الإحتمالات لمعنى القاعدة فو 


دفع المفسدة علئ جلب المصلحة 
بالحالات التى تكون فيها المفسدة أكثر 

وهذا المقدار لو كان هو المراد من 
القاعدة لكان مآلها الئ قاعدة قبح 00 
دوران 57 سين دفع المفسدة 9 
وجلب المصلحة المهمّة . وليس ثمّة 
خيار ثالث» فإمًا أن يختار دفع المفسدة 
أو جلب المصلحة . وحيئئذٍ يكون 
اختياره لجلب المصلحة ترجيح لما هو 
مرجوح ء على ان المورد المذكور لا 
قاعدة قبح ترجيح المرجوح إذانٌ 
موز دهشنا عدن الحتنيدة المتخرزة أو 

نعم يمكن أن يكون مدرك أصالة 
الحظر هو ما عليه البناء العقلائي من 
ملاحظة قوة المحتمل وترجيحه على 
المصلحة المحرزة لو كانت أقلّ أهميّة 
من المفسدة المحتملة لو انفقت. أو 
يكون مدركها هو مايُدركه العقل من 


لزوم دفع الضرر المحتمل إذا لم يكن له 
مؤمّن . والمتحصّل انَّ الظاهر هو عدم 
شمول القاعدة على جميع احتمالاتها 
لهذا المورد. 

المورد الثالث : تأييد دعوى جريان 
الاحتياط الشرعى في الشبهات 
التحريمثة بالقاغدذة : بعقرينب :أن اجتمال 
الحرمة معناه اختمال المفسدة : فدفعها 
يكون لازم وان كان ذلك يقتضي 
تفويت المصلحة . 

ويرد على هذا التقريب ما أوردناه 
على الخووة العا 

المورد الرابع : التمسّك بالقاعدة 
لتقديم جانب الحرمة في حالات دوران 
الأمر:نين المحذورين فى التوضليات 
مص لزاغي اسكاه الر انق أ شين 
افتراض كون متعلّق الدوران فعلاً 
واحداً .كما لو دار الأمر بين وجوب 
دفن الميّت أو حرمة دفنه , فإنَّ الماعدة 
تفتضر , تهديم جانب الحرمة لان فيها 
دفعاً للمفسدة المحتملة . ومن هنا تُقدم 
على جلب المصلحة المحتملة الكامنة 
في متعلق الوجوب المحتمل . 

وتماميّة هذه الدعوئ مبني على 


اتساع موضوع القاعدة لما هو مفترض 
فى الإحتمال الخامس وان دفع المفسدة 
المحتملة مقدّم على جلب المصلحة 
المحتملة فى حالات الدوران . إِلَاانّه 
لأسد من اخرازان تفوية المسسلحة 
بترك جانب الوجوب لا يؤول الى 
الوقوع فى المفسدة . واحراز ذلك دونه 
خرط القتاد. 
التمسك بالقاعدة لتحديد الموقف 
الشرعى منها أوكلناها لمتابعة القارئ 
الكريم . 
ثم ان البحث عن تماميّة القاعدة أو 
عدم تماميتها يقع في مقامين : 
عملائى قاض بهذه الماعدة ومع افتراض 
وجوده واقعاً فماهى حدود هذا البناء 
العقلائي ؟ 
بمعنئ ان الشارع هل أمضئ هذا البناء 
العقلائى . وماهى حدود هذا اللأمضاء ؟ 
أمّا المقام الأول : فإجمال الحديث 
عنه هو ان الذي عليه البناء العقلائى 


ينافى الاحتمال الاول لمعنئ القاعدة . 
فإِنَّ ما نراه بالوجدان انَّ الترجيح في 
حالات الدوران _عند العقلاء لا يعتماد 
هذه القاعدة بمجرّد اشتمال أحد 
الطرفين على المفسدة وان ذلك يؤهّله 
فستوى التشيةة التجتم عتليها 
خصوصاً لو كان المراد من المصلحة 
والمفسدة فى القاعدة هو الإحتمال 
الاول والذى يفترض انَّ المفسدة 
المقصودة هى المفسدة الشخصيّة . فإنّ 
من الواضح انَّ المتبئّيات العقلائيّة لا 
تراعى المفاسد و المصالح الشخصية إذا 
كانت منافية للمصلحة النوعية . 

ولغرض التنبيه على ذلك نذكر هذه 
الأمثلة : 

المثال الأوّل :لو دار الأمر بين 
النجاح ويترتب عليها فوائد كثيرة وبين 
عدم الدخول فى هذه المعركة لأنّها 
تستلزم الوقوع فى بعض المفاسد 
المحدودة كجرح, بعضي الح لحدوة ار 
قتلهم . فهل انَّ العقلاء يبنون في مثل 
هذا الفرض على التحمّظ عن الوقوع في 


المفسدة رغم اشتمال ما يقابلها على 
مصلحة أقوئ . 

المئال الثاني : لو دار الأمر بين اطعام 
مجموعة من الجوعئ المشرفين على 
الهلاك وبسين التحفظ على المال 
الشخصي من النقص بسبب الا/طعام 
فأيُهما المقدّم بنظر العقلاء . 

نعم النقض بما ذكرناه لا يكون ناقضاً 
إلابناء على الإحتمال الاول ومعه ينضح 
سقوط الاإطلاق في الإحتمال الخامس 
أيضاً . 

وأمّا الإحتمال الثاني فهو وان كان 
يُضيّقَ من موضوع القاعدة إلا ان اطلاق 
تقديم دفع المفسدة الخطيرة -حتئ وان 
كان ما يقابلها من مصلحة أكثر خطورة 
وأهميّة -غير مسلّم لعين ماذكرناه سابقاً. 
فها نحن نشاهد العقلاء يبذلون الاموال 
الخطيرة بل يبذلون ماهو أعظم من 
الأموال في سبيل تحصيل مصالح أقوى 
وأشدّ وان كان يترتّب على تحصيلها 
الوقوع في مفاسد . 

وبهذا يتعيّن ان يكون المراد من 
القاعدة أحد احتمالين أمَا الشالث أو 
الرابع . والرابع والذي يفترض كون 


المفسدة أكثر أهميّة من المصلحة ‏ هو 
القدر المتيمّن من القاعدة إلا انّه لو كان 
هوالمتعيّن من القاعدة لكان من 
المحتمل قويأً رجوع هذه القاعدة الى 
قاعدة قبح ترجيح المرجوح . وحينئدٍ لا 
يكون لدفع المفسدة خصوصيّة تقتضي 
تقدينها فى موارد الدوران يل أن منتغا 
التقديم هو اتفاق أهميّة المفسدة . وبهذا 
لاايكون للقاعدة مورد مستقل عن قاعدة 
قبح ترجيح المرجوح إلا أن يدعئ ان 
المراد من المفسدة في القاعدة هي 
المفسدة الشخصيّة وان كان ما يقابلها 
مصلحة نوعيّة . وعندها يكون لقاعدة 
دفع المفسدة مورد مستقل عن قاعدة 
ترجيح المرجوح . إلا ان احتمال إرادة 
هذا المعنئ من المفسدة فى الماعدة 
بعيد جداً . إذ انَّ المتبئّيات العقلائيّة لا 
تراعي -كما قلنا -المصالح والمفاسد 
الشخصيّة إذاكانت منافية للمصالح 
والمفاسد النوعيّة. 

وبهذا لا يبقئ من الاحتمالات إلا 
اللإحتمال الثالث والذى يفترض تساوىي 
المفسدة مع المصلحة في الأهميّة . وهنا 
أيضاً قد يقال ان منشأ تقديم دفع 


المفسدة هو قاعدة الترجيح إلاانّه مع 
ذلك يكون لقاعدة دفع المفسدة دور 
تنقيح صغرئ قاعدة الترجيح . إذ ان 
قاعدة الترجيح لا تقتضى أكثر من 
الحكم على ترجيح المرجوح بالقبح إلا 
األنهاغير متصذية لتشخيص ماهو 
المرجوح من الراجح ولذلك يتم 
التعدّف على ذلك بوسائل اخرئ ء ومنها 
هذه القاعدة حيث تقتضى فى ظرف 
التساوي راجحيّة دفع المفسدة على 
جلب المصلحة وعندها يتنتقح موضوع 
قاعدة قبح ترجيح المرجوح . 

إلاائه مع ذلك لا يمكن القطع 
بوجود بناء عقلائي على تقديم جانب 
المفسدة فى فرض التساوى فى الأهميّة 
خحصوطيا لوا فرصنا أن المتراة 'معة 
الأولويّة هو اللزوم . 

وأمًا المقام الثانى : وهو البحث عن 
كبرئ هذه القاعدة وحجيّتها. فنقول :انه 
لابدٌ وان يتمٌ البحث عن امضاء هذه 
الماعدة فى حدود الاإحتمال الشالث . إذ 
لم ينضح لما تقدم -وجود بناء عملائي 

وأمّا الإحتمال الثالث وهو ترجيح 


جانب المفسدة في ظرف التساوي في 
الأهميّة مع جلب المصلحة فإنَّ دعوئ 
الإمضاء لهذا المقدار انما تمّ بواسطة 
عدم الردع 5 وان عدم الردع يهدد بامتداد 
هذا البناء للشئون الشرعية . فلو لم يكن 
مرضياً من الشارع ومع ذلك لم يردع 
عنه لكان ذلك منافياً للحكمة والتحفّظ 
على الأغراضن: 

إلاانَّ هذا التقريب لا يمكن قبوله . 
وذلك لعدم امكان امتداد هذا البناء -لو 
كان للشئون الشرعيّة . إذان امتداده 
منوط باحراز العقلاء لحجم المصلحة 
المعتمدة للشارع وكذلك المفسدة 
وانهما متساويان في الآهميّة » وعندئذٍ 
يمكن القول بأن عدم الردع يساوق 
الامضاء وإلا للكان نقضاً للغرض . 

وأمّا مع عدم إحراز ذلك فلا موضوع 
للقاعدة حتّى يبني العقلاء على تقديم 
جانب المفسدة . وواضح ان احراز 
العقلاء لحجم المصلحة والمفسدة 
الشرعيّتين مما لا سبيل له ؛ فحتّى لو 
صرّح الشارع بحرمة هذا الشيء 
وبوجوب الآخر فإنّ من غير الممكن 
التعؤف على ان المفسدة الكامنة في 


جورف الكرفة النلسدة الخسطايت 
الموجودة في متعلّق الوجوب أوانّها 
عقت ألنان المعسلحة والمسفيينةة 
متساويتان في الأهميّة . وعليه لا يكون 
دوران الأمر بين الوجوب والحرمة 
مصححاً لبناء العقلاء على تقديم جانب 
الحرمة . لاحتمال انْ متعلق الوجوب 
أكثر أهميّة من متعلّق الحرمة .فلا يكون 
هذا الفرض مورداً للقاعدة . ومن هنا لا 
يمكن استكشاف الإامضاء من عدم 
الردع » إذ انَّ عدم الردع لا يهدّد أغراض 
الشيووطة: 

نعملو صرّح الشارع بحجم 
المصلحة المفسدة واتضح من ذلك 
تساويهما في الأهميّة لكان من الممكن 
امتداد البناء العقلائي على القاعدة لهذا 
المورد إلا انّه مع ندرته لا يكون عدم 
الردع كاشفاً عن الامضاء . وذلك لأنّه لو 
كان البناء الشرعي قائماً على التخيير في 
هذه الحالة لكان بناء العقلاء على ترجيح 
جانب المفسدة غير مضرٌ بأغراض 
الشريعة ‏ إذ لا فرق في نظر الشارع - 
جانب المصلحة أوتقديم جانب 


نعم لو كان البناء الشرعى هو تقديم 
جانب المصلحة بنحو اللزوم لكان عدم 
الردع مضراً بالغرض الشرعي إلا ان 
ندرةفرض التصريح بمستوى 
المصلحة والمفسدة واتفاق تساويهما 
في الأهميّة تمنع من استكشاف الإمضاء 
من عدم الردع . لأنّ ذلك لا يستوجب 
تهديداً بيناً لأغراض الشارع . فمن 
الصعب الجزم بالاامضاء . نعم هو 
محتمل إِلَاانَّ ذلك لا ينفع , لأنّ الشك 
في الحجيّة مساوق للقطع بعدمها . هذا 
أولاً. 

وثانياً : يمكن دعوئ ردع الشارع 
عن هيدا النخاء الحتلضن لوسسلننا 
0 
قرّره الشارع من أصول عملية في ظرف 
الجهل بالحكم الواقعي . 

الدلالة 

الدلالة هي انتقال الذهن من معن 
الى معنئ آخر ويكون منشأ الإنتقال الى 
'معنى الآخر هو المعنى الأوّل. وقد 
عرفها المناطقة بقولهم «هو كون الشرء 


بحالةٍ يلزم من العلم به العلم بشيء 
آخر »» وهذاما يُعبّر عن ان الدلالة نحو 
عنلاقة اذهك يَمِين الذال والمتدلول:: 
بمعنئ ان ثبوت العلاقة بين الشيئين في 
نفس الأمر والواقع لا تنتج الدلالة بل 
لابدٌ من العلم بالعلاقة . وحينئذٍ يكون 
العلم بأحدهها منتجاً للعلم بالآخر . 

ثوَانَ الدلالة تارة تكون وضعيّة 
وتارة لا تكون كذلك. والدلالة الوضعيّة 
عرااق جنا عن الوضم والصبائق عتلي 
جعل شيء دالا على شيء آخر . ومن هنا 
قالوا ان منشأ الدلالة الوضعيّة هو 
الإعتبار . وهى تختلف باختلاف 
المعتبر » فتارة يكون المعتبر هم العقلاء 
وتارة يكون المعتبر نظام من الأنظمة 
الاجتماعيّة كاعتبار الضوء الأحمر دالاً 
على المنع . وقد يكون الاعتبار خاص 
بِفنٍ من الفنون بأن يتبانئ أهل ذلك الفن 
علئ دلالة شيء على شيء آخر . 

ثمَ ان الدلالة الوضعيّة تارة تكون 
لفظيّة وتارة تكون غير لفظيّة . والآولئ 
تنشأ عن اعتبار الواضع لفظاأً دالاً على 
معنئ وم لها الدلالا تالثلاث 
« المطابقيّة والتضمنيّة والالتزاميّة ؛. 


وأمّا الدلالة الوضعيّة غير اللفظيّة ف. ن 
قبيل النُصَبٍ الموضوعة على الطر: 
للتعبير عن انَّ الطريق سالك أو غ..ر 
سالك . 

وأمًا الدلالة التى لا تكون وضعيّة 
فهى الدلالة الطبعيّة والدلالة العقليّة: 
والدلالة الطبعيّة تنشأ عمّا هو مقتضئ 
الطبع . وأمّا الدلالة العقليّة فتنشأ عن 
علاقة ذاتيّة بين الدال والمدلول على أن 
تكون تلك العلاقة معلومة ء إذ لا يكفىي 
ثبوت العلاقة بينهما في نفس الأمر 
والواقع . وتفصيل ذلك في كتب 
المنطق , فراجع . 

الدلالة الإستعمالية 

وهى الدلالة التفهيميّة والتى تعني 
ظهور حال المتكلّم فى إرادة تفهيم 
المعنئ من لفظه . وعبّر عنها بالدلالة 
الاستعماليّة باعتبار انّها تدلٌ على ان 
المتكلّم استعمل اللفظ لغرض اخطار 
معناه وتفهيمه . وقد شرحنا المراد من 
الدلالة الااستعماليّة تحت عنوان 
« الدلالة التفهيميّة » . 


دلالة الإشارة 

وهو الإنتقال من مدلول اللفظ الى 
لازه على, أن لا يكون هذا اللازم من 
الوضوح بحيث سمكن استظهار إرادة 
المتكلّم له » وبهذا ت.متاز دلالة الاشارة 
عن دلالة الايماء . حيث آللنا انَّ دلالة 
الإيماء لا تكون إلا في حالة تكون معها 
الملازمة عرفيّة بحيث يستظهر معها 
إرادة المتكلم للمعنى اللازم . وأمًا دلالة 
الإشارة فمدلول اللفظ وان كان له لازم 
إلاان الملازمة بينه وبين مدلول اللفظ 
ليست من الوضوح بحيث يمكن 
استظهار إرادة المتكلّم للازم . 

ومن هنا قالوا بسقوط هذه الدلالة 
عن الحجيّة باعتبار عدم افادتها الظهور 
في ان المتكلّم مريد للازم ؛ وأقصى ما 
تقتضيه دلالة اللأشارة هو الإشعار 
ذلك . وهو غير نافع لإثبات الحجيّة 
لمذلول:ذلالة الأشارة : 

ومثال ذلك : استفادة إيجاب المقدمة 
من ايجاب ذيهاء إذ من الواضح ان 
ايجاب ذى المقدّمة لا يوجب استظهار 
إرادة المولئ لايجاب المقدّمة بنحو 


دلالة الإقتضاء 


الوجوب الشرعي » إذ من الممكر. جدّأً 
عدم جعل المواى للوجوب الشرعي 
للمقدمه واستغناؤه عن ذلك بالوجوب 
العقلى . 
دلالة الاقتضاء 

والمقصود منها ظهور الكلام في 
معنىٌ بواسطة ما تقتضيه المناسبات 
العقليّة أو العقلائيّة أو الشرعيّة أو 
العرفيّة أو اللغويّة, بمعنئ ان الكلام 
بنفسه وبقطع النظر عن هذه المناسبات 
لا يقتضى الظهور فى ذلك المعنى . 

وبهذا يكون كل معنىّ استظهر من 
الكلام بواسطة احدئ هذه المناسيات 
يكون مدلولاً لدلالة الاقتضاء . 

وبقولنا « ظهور الكلام » ينضح انَّه 
لاد وان تكون هذه المناسبات بمستوىٌ 
توجب انعقاد الظهور للكلام فيما 
يناسبها بحيث يكون المتفاهم العرفي 
من الكلام هو ما تقتضيه هذه المناسبات 
وان ما يقتضيه حاقٌ اللفظ بقطع النظر 
عن هذه المناسبات غير مقصود 
للمتكلم بنظر العرف . 


ومثال ذلك قوله تعالى: ا واسأل 


القسريّة 20#" فإنٌَ العرف يفهم ان 
النتسوة هن الآ التويفة شو سوال 
أهل القرية . وذلك لمناسبة عقليّة 
وعقلائيّة . 

أمَا المناسبة العقليّة فهي انَّ الدور 
والأفنية والحيطان والتى هي مدلول 
لفظ القرية -لا يمكن أن تسأل فتجيب 
وانّما الذي يمكن ان يُسأل فيجيب هم 
القاطنون فى تلك القرية من العقلاء. 
وأمًا القر ين العقلاققة قهى ان الترضن ' 
كون المتكلّم من العقلاء . وإذا كان 
كتذلك قحو العيت ان تعملى إرادته 
الفعليّة بما يتعذّر وقوعه ولو عادة. 

وهذه المناسبة العقليّة والعقلائيّة هي 
التي اقتتضت ظهور له العو ا 
الغراة هويهنؤال:القرية هو سوال اهنا 
القرية واإلّا فألفاظ الآية الشريفة ل 
تساعد علئ هذا الظهور . 

ع ا 
في الوقت الذي تقتضي المعنئ المذكور 
تمنع من ظهور الآية في المعنى الآخر 
والذي هو مفاد المدلول اللفظى . وهذا 
هو معنئ انَّ دلالة الاقتضاء لابدَّ وان 
تكون بمستوئ الظهور العرفي . 


ولمزيد من التوضيح نذكر مثالاً آخر 
وهو قوله تعالى  :‏ إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدّتهنَ 4*" فِإنَّ العرف 
يفهم انَّ مقصود الآية الشريفة هو طلاق 
الزوجات . وذلك لمناسبة شرعيّة . وهو 
انَّ الطلاق لا يكون إلا للزوجة . 

يدم المتامية الترعةة السدلوقة 
بالضرورة هي التي اقتضت ظهور الآية 
الشريفة فى إرادة الزوجات من لفظ 
النساء وإلا فمقتضئ الجمود على 
المدلول اللفظى للآية الشريفة لا يعطى 
دا المع ْ ْ 


الدلالة الإلتزاميّة 


وهى دلالة اللفظ على معنئّ خارج 
عن المعنى الموضوع له اللفظ إلا انه 
لازم له ء على أن يكون هذا التلازم بين 
المعنى الموضوع له اللفظ وبين المعنى 
الخارج عن المعنى الموضوع له اللفظ 
بنحو اللزوم الذهني . بمعنى أن يكون 
موطن التلازم بين المعنيين هو الذهن . 
فلو كان التلازم في الخارج دون الذهمن 
فإنْ الدلالة الالتزاميّة لا تحصل من ذكر 
أحد المتلازمين خارجاً . فلو افترضنا ان 


شخصاً لا يعلم انَّ للنار خاصيّة هى 
عراف فان الاحراق معز لفون 
.دلولا التزاميّاً للفظ النار. 

كماانّه لا يلزم أن يكون بين المعنيين 
تلازم واقعي خارجاً بل لو كان بينهما 
خارجاً تمام التباين إِلَاانّ تصوّر أحدهما 
يلازم في عالم الذهن تصوٌّر الآخر فإنٌ 
هذا يكفى فى حصو الدلالة الإلتزاميّة 
عند اطلاق اللفظ الموضوع للمعنى 
الملزوم . 

قالعمئ والبصر وان لم يكن بينها 
تلازم خارجاً بل بينهما تمام المعاندة إِلّا 
انهما متلازمان ذهنا . ولهذا يلزم من ذكر 
أخدهما تصوٌر المغد» الآخر. 

ولعرية من التيوضيع راح ييه 
الدلالة الالتزاميّة للدلالة المطابقيّة . 


دلالة الايماء والتنبيه 
تطلق دلالة الاإيماء والتنبيه على 
دلالة كل لفظ سيق لغرض التعبير به عن 
معنىّ ملازم عرفاً للمعنى المدئول عليه 
باللفظ . فالمعنئ الملازم عرنً لمعنى 
اللفظ هو مدلول دلالة الإيماء والتنبيه 
واللفظ المسوق لهذا الغرض هو الدال . 


الدلالة التصديقية 


وأمّا دلالة الايماء فه , الانتقال باللفظ 
الى اسعنى 'ل..لازم عرفا لمدلول اللفظ . 

وبهذا انضح ان منشأ ظهور اللفظ في 
المعنئ الملازم لمدلول اللفظ هو 
الملازمة العرفيّة بين مدلول اللفظ وبين 
المعنئ الآخر بمستوىّ توج هذه 
الملازمة استظهار العرف إرادة المتكلّم 
للمعنئ الملازم من اللفظ . 

ومثال ذلك مالو قال المولى : « كل 
من صلْئ في أرض مغصوبة فعليه إعادة 
الصلاة » 1 هذا التعبير وان كان مدلوله 
اللفظى هو لزوم اعادة الصلاة إلا انَّ لهذا 
المدلول لازم عرفي وهو مانعيّة الغصب 
لصحّه الصلاة وإلافلا معنئ لاعادة 
الصلاة لو كانت الصلاة فى الأرض 
المغصوبة صحيحة . ومن هنا تير 
العرف إرادة المولى بهذا التعبير الكشف 
عن المانعيّة . وذلك لاحرازهم إدراك 
المولئ للملازمة . 

وهكذا لو قال المولئ لمن أفطر في 
نهاز شهر رمضان كثْرةفَإِنٌ العرف 
يستظهر من ذلك إرادة المولئ للكشف 
عن سببيّة اللإفطار للتكفير . 


الدلالة التدد يقيّة 

ويُعبّر عنها بالدلالة الجدّية وبالدلالة 
التصديقيّة الثانية . والمقصود منها ظهور 
حال المتكلّم بأن ما أراد تفهيمه بكلامه 
مريد له جدا وواقعا. 

وبتعبير آخر : ان الدلالة التصديقيّة 
الثانية تعنى الظهور فى التطابق بين 
الإرادة التفهيميّة الااستعماليّة وبين 
الإرادة الجدّيّة وان المتكلّم قاصد 
الحكاية عن الواقع . 

وبهذا تمتاز الدلالة التصديقيّة الثانية 
عن الدلالتين التصوريّة والتفهيميّة بأنّها 
لا تتعقل إلافى الجمل التركيبيّة التامة. 
إذ د تعد البسكانة عن الواقع ‏ والذي 
مو مدلول الدلالة التصديقيّة الجديّة لا 
يكون إلا بجملة مشتملة على موضوع 
وحكم . ويكون الحكم فيها منتسبا 
لا وضوع. 

وَأَمبْنَا الدلآلة القصورنة وكنذلك 
التفهيميّة الإستعماليّة فإنّه يمكن 
تعقلهما فى الجمل التركيبيّة التامّة كما 
يمكن تعقلهما في المفردات اللفظيّة 
اير الرتستية فح لاوخ 2 زرده 


تامة. فلفظ الماء إذا صدر عن غير 
ملتفت فدلالته تكون تصورية واذا 
صدر عن ملتفت فدلالته تغهيميّة 
استعماليّة . وكذلك جملة «زيد قائم» 
فإنّها اذا صدرت من متكلّم نائم أو غافل 
فدلالتها تصوريّة وان صدرت من 
ملتفت قاصد لاخطار معنى الجملة إلا 
انه غير جاد وغير قاصد الحكاية 
والإخبار عن الواقع فهذه دلالة 

وبهذا ينضح ان الدلالة التتصديقيّة 
الثانية دلالة حاليّة سياقيّة أي مستفادة من 
ملاحظة حال المتكلّم . فهي وان كانت 
تشترك مع الدلالة التفهيميّة من هذه 
الجهة إلا ان مدلول الدلالة التفهيميّة هو 
ان المتكلّم مريد لتفهيم المعنئ من 
اللفظ . وأمَا مدلول الدلالة التصديقيّة 
الخداية قهو ان المتكلم كاعيل من كلامه 
الحكاية عن الواقع . 

على انَّ الدلالة التتصديقيّة الثانية 
منوطة بتنقح الدلالة التفهيميّة. فمالم 
عه هون في ان المتكلّم مريد 
لاخطار المعنى وتفهيمه من كلامه فِإِنّه 
لاتصل النوبة للدلالة التصديقيّة الثانية . 


ومن هنا قلنا انَّ الدلالة التتصديقيّة هى 
والاإرادة الجديّة التصديقيّة . 

ثم ان ظهور حال المتكلّم في انه 
قاصد الحكاية عن الواقع منوط بعدم 
نصبه لقرينة منفصلة على عام إرادته 
الجديّة للواقع وإلا فمع نصب القرينة 
المنفصلة ينهدم الظهور الجدّي في 
قصد الحكاية عن الواقع . وذلك لأنَ 
استظهار التطابق بين المدلوليين 
الا َ- الى والجدّي انما هو لبناء 
العقلاء على انكل متكلّم أراد تفهيم 
المعنى من كلامه فإنَّ مريد واقعاً لما أراد 
56 ه أي مريد لقصد الحكاية عن 
الواقع بواسطة ما أخطره من معنىٌ 
بحالة عدم: نصب المتكلم لقرينة 
5 لة تعبّر عن عدم الارادة الجذية 
للحكاية عن الواقع . 

و١‏ 5 ص مما ذكرناه ان الدلالة 
التصديقية منوطة بأربعة امور 

الال : علم السامع بالوضع . وهي 

الثانى : احراز ان المتكلّم عاقل 


الدلالة التصديقيّة الاولئ 20000000 


وملتفت, وهذه هى الجهة المشتركة بين 
الدلالة التصديقيّة الثانية والدلالة 

الثالث : أن يكون الكلام من سنخ 
المركبات التامّة . 

الرابع : ان لا ينصب المتكدّم قرينة 
منفصلة على عدم الإرادة الجديّة 
للحكاية عن الواقع . 

ومع توفر هذه الامور الأربعة ينعقد 
للكلام ظهور فى الارادة الجديّة 
للحكاية عن الواقع . 

الدلالة التصد يقيّة الاولى 


وهي الدلالة التفهيميّة . وعبّر عنها 
بالتصديقيّة لأنهها توجب إذعان السامع 
بإرادة المتكلم المعنئ من لفظه . وعبّر 
عنها بالاولئ لتتميز عن الدلالة 
التصديقيّة الثانية . 

وقد شرحنا مفصلاً المراد من الدلالة 
التصديقيّة الاولئ تحت عنوان ١‏ الدلالة 
التفهيميّة ». 


الدلالة التصوريّة 


بمجرّد اطلاق اللفظ . وعبّر عنها بالدلاله 
التصوريّة باعتبار ان اللفظ في موردها لا 
يوجب أكثر من تصور معناه في الذهن 
عند اطلاقه . 

وهذا النحو من الدلالة منوط بالعلم 
بالوضع . فغير العالم بالوضع لا ينقدح 
فى ذهنه معنى اللفظ عند اطلاقه . واما 
العالم بالوضع فانقداح المعنى في ذهنه 
عند اطلاق اللفظ قهرى . ومن هنا كانت 
الدلالة التتصوريّة غير منوطة بكون 
المتلفّظ ملتفتاً. فحتئ لو صدر اللفظ من 
ذاهل أو نائم فإنّ صورة المعنئ تنخطر 
في الذهن بمجرّد سماع اللفظ . بل لو 
علم السامع ان المتكلّم لم يكن مريداً 
للمعنئ الحقيقى من اللفظ فإنَّه مع ذلك 
تنتقل صورة المعنئ الحقيقى لذهنه 
رغم علمه بعدم إرادة المتكلم للمعنى 
الحقيقى . 

مكنذا تحصن الدلالة الصو ريه 
عندما لا يكون المتلفظ عاقلاً كأن كان 
صدور اللفظ قد تمّ بواسطة ببغاء أو 
اصطكاك حجرين . 


الدلالة التضمنيّة 


والمراد منها دلالة اللفظ على معنىٌ 
واقع في ضمن الم ننى الموضوع له 
اللفظ كدلالة بيع الدار على بيع البيوتات 
والفثاء المكعمله غلي:] الذان وذلك لأن 
البيوتات والفناء واقعة فى ضمن المعنئ 
الحو ظلوع لاقف انارو 

فاتحهذ! اتضح ان الدلالة التتضمنيّة 
تابغة للدلذلة المسطابقتة تبونا وانتفاق 
فعندما تقوم البيّنة على ملكيّة زيد للدار 
فإِنْ هذه البيّنة كما تدل علئ ملكيّة زيد 
للدار كذلك تدل على ملكيّته لبيوتاتها 
وفنائها . وهذا هو معنى تبعدرّة الدلالة 
الكتضنيقة النمطارقتة تبون واعحدها 
تسقط البيّنة للعلم بكذبها فإِنَّ الدلالة 
المطابقيّة تسقط وحينئذٍ تسقط بتبعها 
الدلالة التضمنيّة . وهذا هو معنى التبعيّة 
انتفاء . 

وما قال من عدم تبعيّة الدلالة 
التضمنيّة للدلالة المطابقيّة فى مرحلة 
السقوط يقصد منه حالاات سقوط بعض 
الدلالات التضمنيّة عن المدلول 
المطابقي . فإنَّهِ لا يقتضي سقوط دلالة 


المدلول اله طابقى عن بقيّة المدلولات 
التسيية ولذلفة رمف الحمكك 
بالدلالة المه بقيّة لإثبات ارادة 
المدلولات التضه يّة التى لم يقتض 
الدليل الخارجي س وطها. ومنشأ ذلك 
هو ع .م التلا: م بين المدلولات 
التضمنيّه فيما بينه . فليس أحَدها علّة 
للآخر كماانّه ليس معلولاً له. 

وَعَثَال ذلك: العموقات المخصصة: 
فإِن الأفراد الخارجة . التخصيص 
ودالز لاك تشيفة الذان سد قوطها ره 
المدلول المطابقى ١‏ العام » بالتخصيص 
لا يوجب سقوط الدلالة المطابقيّة عن 
الذلآلة علئينقية الندذلولآأت التضمعة: 


الدلالة التفهيميّة 

والمقصود منها دلالة اللفظ على 
إرادة المتكلّم تفهيم معناه من اطلاقه , 
فهى إذن تضيف معنئ زائداً الى الدلالة 
21 الدلالة على إرادة 
المتكلّم للمعنى من اللفظ في حين ان 
الدلالة التصوريّة لا تدل على إرادة 
المتكلّم لتفهيم المعنئ . ولهذا قلنا ان 
الدلالة التصوريّة تحصل حتئ مع العلم 


الدلالة الجدّيّة 


بعدم إرادة المتكلّم لتفهيم المعنى 
الحقيقى وانها تحصل حتئ في حالة 
تعذّر الإرادة من المتكلّم كما لوكان 
لا 

وبهذا ينضح الفرق ببن الدلالتين 
وان الدلالة التفهيميّة منوطة بالاضافة 
الى العلم بالوضع _بكون المتكلم عاقلاً 
ماتفتاً لما يقول. إذ لا يتعمل إرادته 
للتفهيم لولم يكن يدري ما يفول . 

ثم ان استظهار إرادة المتكلّم لتفهيم 
المعنى الحقيقى من اللفظ منوط أيضاً 
بعا.م نصبه لقرينة متصلة على عدم 
الإرادة وإلاافمع نصب القرينة المتّصلة 
على عدم الإرادة لا ينعقد لكلامه ظهور 
في إرادة تفهيم المعنئ الحقيقي . وهكذا 
لو احتف الكلام بما يصلح للقرينيّة فإنه 
لا ينعقد حينئذٍ لكلامه ظهور في إرادة 
تفهيم المعنئ الحقيقي , نعم . لو كانت 
القرينة منفصلة فإِنّها لا تمنع من انعقاد 
الظهور في إرادة تفهيم المعنئ الحقيقي 
بل ولا تهدم الظهور الإستعمالى بعد 

وبهذا انّضح ان الدلالة التفهيميّة 
دلالة حاليّة سياقيّة مستفادة من ملاحظة 


حال المتكلّم وانّه عاقل وملتفت . 

والمتحصّل مما ذكرناه ان الدلالة 
الامهيميّة منوصة بثلاثة أمور : 

الاول : علم السامع بالوضع . وهذه 
هى الجهة المشتركة بينها وبين الدلالة 
التصوريّة . 

الغانى : أن يكون المتكلّم عاقلاً 
رسكنا للها يولك 

الشالث : أن لا يكون المتكلّم قد 
نصب قرينة متّصلة على عدم إرادة 
المعنى الحقيقي وأن لا يكون الكلام 
محتفاً بما يصلح للقرينيّة على عدم إرادة 
التفهيم للمعنى الحقيقي . 

وتسمى هذه الدلالة ب الدلالة 
سيقي الاوكن«الانها نودي ]ذفان 
السامع بإرادة الم كدّم لتفهيم المعنى 
الحقيقى .كما تسمفى بالدلالة 
الانعمات لانها ترصن إن الككلم كد 
استعمل اللفظ لغرض تفهيم المعنى . 

الدلالة الجدّيّة 
هي الدلالة التصديقيّة الثانية . وهى لا 


تتعمّل إلافى الجمل التركيبيّة التامّة 
وأمًا الجمل التركيبيّة الناقصة فلا تكون 


الدلالة معها دلالة جديّة بل تتمححض 
دلالتها بالدلالة التصوريّة والاستعماليّة : 
فحتئ لو كان المتكلّم جاداً فى اخطار 
المعنى وتفهيمه للسامع فإِنَّه لا يقال عن 
ذلك دلالة جديّة , فإن كل مريد للتفهيم 
جاد في ذلك . فالدلالة الإستعماليّة 
التفهيميّة دائماً تكون بنحو الجد إِلَاانَّه 
لا يُعجّر عنها بالدلالة الجدبّة وان هذا 
الاصطلاح مختص بالدلالة التصديقيّة 
الثانية » وقد اوضحنا ذلك تحت عنوان « 
الدلالة ااتصديقيّة ». 


الدلالة المطابقية 


والمراد منها دلالة اللفظ على تمام 
المعنئ على أن تكون دلالته على ذلك 
ناشئة عن الوضع وإِلَا فلو كانت دلالته 
ناشئة عن غير الوضع فإنَّ الدلالة حينئذٍ 
لا تكون مطابقيّة كما في دلالة لفظ 
الأسد على طبيعة الرجل الشجاع فإِنّها 
دلالة على تمام المعنئ إلا انَ هذه الدلالة 
لمُالم تكن ناشئة عن الوضع -بل ناشئة 
عن التناسب بين المعنى الحقيقي 
والمعنى المسجازي ‏ فإِنّها لاتكون 
مطابقيّة بحسب الاصطلاح . 


ومثال الدلالة المطابقيّة دلالة لفظ 
الإنسان على الحيوان الناطق . فإنَّ لفظ 
الإنسان يدل على تمام طبيعة الانسان 
والتى هي الحيوان قاطن كه أذ سنن 
الدلالة على تمام المعنى هو الوضع . 


الدلالة الوضعيّة 


وهي الدلالة التصوريّة . وعبّر عنها 
بالوضعيّه باعتبار نشوثها عن معرفة 
الاوضاع اللغويّة . هذا بناء على مسلك 
الاعتبار في الوضع . 

امسا يكنا ء سان مكلاف البيقد 
الخوئى عله من ان الوضع بمعنى التعهد 
فالدلالة لا تكون إلا تصدليمية أي 
تصديقيّة اولئ وذلك لأنَّ التعهّد لا 
يكون إلا من المريد الملتفت . وسيأتي 
ايضاح ذلك تحت عنوان ١‏ الدلالة 


الوضعيّة تصوريّة أو تصديقيّة ؟». 


الدلالة الوضعية تصورية أوتصديقيّة؟ 

الدلالة الوضعيّة هى الدلالة الناشئة 
عن الوضع , وهذا المقدار لا إشكال فيه 
انما الاشكال فيماهى الدلالة الناشئة عن 
الوضع وهل هي الدلالة التصوريّة والتي 


الدلالة الوضعيّة تصوريّة أوتصديقيّة؟ ا 


هى الانتقال من اللفظ الى المعنى أو قل 
حصول صورة المعنى في الذهن عند 
اطلاق اللفظ ء أو ان الدلالة الناشئة عن 
الوضع هي الدلالة التصديقيّة التفهيميّة 
والتى تعبّر عن إرادة المتكلم تفهيم 
المعنى من اللفظ ء أي ان الدلالة 
الوضعيّة توجب انتقال صورة المعنئ 
الئ الذهن وتكشف عن إرادة المتكلم 
تفهيم هذا المعنى المنخطر فى الذهن 


بواسطة اللفظ . 
ذهب المشهور الى ان الدلالة 


الوضعيّة دلالة تصوريّة لا توجب أكثر 
من انتقال صورة المعنى الى الذهن عند 
اطلاق اللفظ ء وان الدلالة على إرادة 
المتكلّم تفهيم المعنئ من اللفظ انّما هو 
بدالٍ آخر وأما حاق اللفظ فلا يقتضى 
عند اطلاقه الا انخطار معان لقت اهدق 
السامع . ١‏ 

وذهب السيّد الخوثي عله الى ان 
الدلالة الوضعيّة دلالة تصديقيّة تكشف 
عن إرادة المتكلّم إخطار المعنى من 
اللفظ . وادعئ يله انَّ ذلك لا يختصص 
بمسلكه في الوضع بل انَّ هذه الدعوئ 
تناسب مسلك المشهور في الوضع . 
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غايته انه بناء على مسلكه تكون الدلالة 
الوضعيّة دلالة تصديقيّة حتماً , أمّا بناء 
على مسلك المشهور فليس كذلك بل 
يمكن دعوئ ان الدلالة الوضعيّة دلالة 
تصورية. 

وبيان :ذلك اثهاثناء :على مسلك 
السيّد الخوني يله في الوضع وهو انه 
عبارة عن التعهّد والإلتزام من كل متكلم 
بأن لا يستعمل هذا اللفظ إلا حين إرادة 
تفهيم المعنى تكون الدلالة الوضعيّة 
ؤلالة تفن نقكة دما ذلك لان تضدار 
المعنئ من اللفظ عندما لا يكون المتلفظ 
عاقلاً ملتفتاً لايكون هذا التصرر مستنداً 
الى الوضع . لأنّه لا يُتعمّل التعهّد 
والإلتزام من غير العاقل الملتفت. 
والمفترض ان الوضع هو نفس التعهّد 
والإلتزام مما يُعبّر عن ان هذا التصوّر لم 
يستند للوضع . فلا تكون الدلالة 
التصوريّة لوصح ان نعبّر عنها بالدلالة - 
لاتكوندلالة وضعتة: 

ومن هنا تكون الدلالة الوضعيّة 
متمحّضة فى الدلالة التصديقيّةإذهى 
لكاي المبدلاك تدر وال تتشت 
ادك فل انسمل لفظا اله برينين 


استعمال هذا اللفظ اخطار المعنى 
وتفهيمه للسامع . وهذه هي الدلالة 

وأمّا بناء على مسلك المشهور فى 
اوفع وا غبار #عن اسان الفط ؤال 
على المعنئ فإن الدلالة الوضعيّة 
تصديقيّة أيضاً. وذلك لأنّ الاعتبار ليس 
جزافياً لافتراض انَّ المعتبر حكيماً ‏ 
وإذا كان كذلك فمن الواضح ان الغرض 
من الوضع واعتبار اللفظ دالا على 
المعنئ هو تفهيم المعنئ » أي ان غرض 
الواضع جعل اللفظ وسيلة لتفهيم 
المعنئ . وحينئذ تتحدد الدلالة بحدود 
الغرض من الوضع ., ولمّا كان الغرض 
هو إرادة تفهيم المعنئ فإِنَّ الدلالة 
الوضعيّة لا تنّسع لأكثر من الغرض وإلا 
كان الإعتبار أوسع من الغرض ولا مبرّر 
عقلائي لذلك . وحتى ننزّه الواضع عمًا 
ينافى الحكمة يلزم حمل اعتباره اللفظ 
دالاً على المعنئن على خصوص الحالة 
التي يكون فيها المتكلّم مريداً لتفهيم 
المعنئ من اللفظ . وبهذا تكون الدلالة 
الوضعيّة مختصّة بحالة إرادة المتكلّم 
تفهيم المعنئ من اللفظ . وهذه هي 


الدلالة التصديقيّة التفهيميّة . 

ومن هنا تكون الدلالة الوضعبّة دلالة 
تصديقيّة دائماً سواء على مسلك التعهّد 
أو مسلك الإعتبار . وما نشاهده مسن 
انخطار المعنئ بمجرّد اطلاق اللفظ 
حتئ من غير العاقل الملتفت لا يستند 
الى الدلالة الوضعيّة أي انَّ ذلك التصوّر 
لم ينشأ عن الوضع وانّما هو ناشئ عن 
الانس الحاصل بين اللفظ والمعنئ 
نتيجة كثرة استعمال اللفظ فى هذا 
السنن أى كه ماكا الخر ترضلى أ 
حال فإنّ هذا التصرّر ليس مستنداً 
للوضع . هذا هو حاصل ما أفاده السيّد 
الخوئي عله في مقام إشبات دعوئ ان 
الدلالة الوضعيبّة دلالة تصديقيّة . 

وفى مقابل هذه الدعوئ ذهب جمع 
من الأعلام الئ انَّ منشأ الدلالة على إرادة 
المتكلّم تفهيم المعنئ من اللفظ انما هو 
ظهور حاله فى ذلك . وهذا الاستظهار 
ناشيخ عن أمارة عقلائية وهى غلبة ان لا 
يستعمل المتكلّم الملتفت لفظأ إلا أن 
يكون قاصداً تفهيم معناه . فليس من 
دأب العاقل الملتفت أن يأتى بكلام لا 
يقصد منه سوى تحريك لسانه وفتح 


الدليل الإجتهادي والدليل الفقاهتي 0 


فمه . ومن هذه الأمارة العقلائيّة ينشأ 
الظهور التصديقي لحال كلّ متكلّم في 
إرادة تفهيم المعنئ من كلامه وإلا فليس 
لحاق اللفظ دلالة على الارادة . 

وأمّا دعوئ انَّ اعتبار اللفظ دالاً على 
المعنئ بنحو مطلق حتى مع عدم إرادة 
التفهيم ‏ خروج عن حدود الغرض . 
هذه الدعوئ لو سَلّمت فإنّه يمكن 
تبريرها بدعوئ انَّ جعل اللفظ دالاً على 
المعنئ في ظرف إرادة التفهيم فحسب 
غير ممكن . وهذا ما جعل الواضع 
يتخطئ حدود الغرض من الوضع 
ويعتبر اللفظ دالا على المعنئ بنحو 
مطلق أي سواء كان المتكلّم مريداً 
لتفهيم المعنئ أو لم يكن كأن كان 
المتلفظ غير عاقل . ومن هنا تكون 
الدلالة الوضعيّة دلالة تصوريّة وليمست 

ولمزيد من التوضيح راجع عنوان 
« تبعيّة الدلالة للارادة ». 


الدليل الإجتهادي والدليل الفقاهتى 


والمقصود من الدليل الاجتهادي هو 
الدليل الذي يستكشف بواسطته الحكم 


الواقعى . كالاستدلال بخبر الشقة أو 
بالإجماع أو الشهرة الفتوائية على حرمة 
شيء واقعاً أو وجوب شىء واقعاً . 

وأمّا المقصود من الدليل الفقاهتي 
فهو الدليل العملى المعبّر عنه بالأصل 
العملى والذى يكون دوره الدلالة على 
الحكم الظاهري في ظرف الشك في 
الحكم الواقعي . 

وبتعبير آخر : انكل دليل يكون له 
دور تحديد الوظيفة العمليّة للمكلّف 
في ظرف الشك في الحكم الواقعي يُعبّر 
عنه بالدليل الفقاهتى . وذلك مثل أصالة 
الترافة و الامتضجتات والاحتياط . 

وَفَتكا التشعبير عدن الدليل الأول 
بالدليل الاجتهادي هو ماذكروه في 
تعريف الإجتهاد وائّه ‏ استفراغ الوسع 
لتحصيل الظن بالحكم الشرعى ». ولا 
ريب ان مقصودهم من الحكم الشرعي 
هو خصوص الحكم الواقعي .إذ هو 
الذي يحصل بواسطة الأدلّة الظنّ بثبوته 
وإلا فإِنَ الحكم الظاهري مما يحصل 
العلم به للمجتهد بواسطة أدلّته . فحينما 
يكن العورك مدرى لأضالة البزادة قن 
المجتهد يقطع بأن الحكم الظاهري لهذا 


الموود اهو الوزاد ةو هذاه تددر يعسن ان 
المراد من الحكم الشرعي في تعريف 
الإجتهاد هو الحكم الواقعى .إذ هو 
الذي يحصل الظن بثبوته بواسطة أدلته. 

ومن الواضح ان طبيعة الأدلّة التي 
يُستدل بها على الحكم الواقعي تختلف 
عن طبيعة الأدلة التي يُستَدلٌ بها علئ 
الحكم الظاهر ا التي يُستدل 
بها على الحكم الواقعىي هي الأمارات 
المعتبرة وهي لا تعطى سوى الظنّ 
بشبوت الحكم الواقعى » ومن هنا عبّر 
عنها بالدليل الإجتهادي باعتبارها دليلاً 
على الحكم الواقعىي والذي مو 
المقصود من الحكم الشرعي في 
تعريف الاجتهاد. فنسبة الدليل على 
الحكم الواقعي الى الإجتهاد باعتبار انَّه 
المقصود من تحصيل الظن في تعريف 
الاجتهاد . فكأئّما التعبير عن الدليل 
بالإجتهادي لغرض الإشارة الى انَّ 


المقصود من الدليل هو الدليل المذكور 


وأمًا منشأ التعبير عن الدليل الثاني 
بالدليل الفماهتى فهو ماذكروه فى 
تعريف الفقه وانّه «العلم بالأحكام 


الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة » 
والمراد من الحكم الشرعى فى هذا 
التعريف هو الأعم من الحكم الواقعي 
والظاهرى . 

ومن الواضح ان الأدلّة التفصيليّة التي 
توجب العلم بالحكم الشرعي الفرعي 
هو خصوص الأدلّة العمليّة ‏ إذانّها 
توجب القطع بالحكم الشرعىي 
الظاهري . وأما مثل الأمارات والتي تدلّ 
على الحكم الواقعي فهي لا توجب 
القطع بالحكم الواقعى فلا تكون 
متناسبة مع الأدلّة التفصيليّة المذكورة 
في تعريف الفقه ‏ إذ ان الأدلّة التفصيليّة 
المذكورة في تعريف الفقه هي 
خصوص الأدلّة الموجبة للعلم بالحكم 
الشرعي الفرعي . 

ومن هن ناسب ان يقال للأدلة 
العمليّة انها أدلّة فقاهتيّة.إذائها 
المتناسبة مع الأدلّة المذكورة في 
تعريف الفقه, فالتعبير عن الأدلّة العمليّة 
بالفقاهتيّة انما هو لغرض الإشارة الى 
الأدلّة المذكورة في تعريف الفقه . 

هذا هو حاصل ما تُسب الى الوحيد 
البهبهانى يلل , وقد تلقّاه الأعلام بالقبول 


الدليل الإِئّي والدليل اللمّي ا 


باعتباره مجرّد اصطلاح . 


الدليل الإنى والدليل اللمّى 
راجع البرهان الإِنْي والبرهان اللمّي . 


الدليل العقلي 

وقع النزاع بين الاصوليين 
واللإخباريين عل في شأن الدليل العقلي , 
فذهب الاصوليون الى حجيّة الدليل 
العقلى القطعى وصلاحيّته للدليليّة على 
اللحكم الشرعي » وأما الإخباريون فقد 
اختّلف في مركز نزاعهم مع الأصوليين» 
وهل ان اختلافهم مع الاصوليين كبروي 
أو صغروى . 

ذهب الشيخ صاحب الكفاية يِل الى 
ان النزاع مع الإخباريين صغروي , 
بمعنئ انهم لا ينكرون حجيّة الدليل 
العقلى لو كانت نتيجته قطعيّة إلا انهم 
يدعون عدم امكانية حصول القطع 
بالنتائج العقليّة . فالعقل قاصر دائماً عن 
إدراك الحكم الشرعي . 

وأمًا السيّد الخوئي عل وجمع كبير 
من الأعلام فقد ذهبوا الى انَّ مركز النزاع 
بين الأصوليين والإخباريين كبروي , 


بمعنئ ان الدليل العقلى ساقط عن 
الحجيّة انتج القطع أو لم يُنتجه . ولهذا 
قالوا بعدم حجيّة القطع الناشئ عن 
مقدمات عقليّة . 

وكيف كان فلابدٌ من بيان المراد من 
الدليل العقلى الذي يرئ الاصوليون 
صلاحيته لإثبات أو نفي الحكم الشرعي 
فنقول : انْ كلّ قضيّة يكون الواسطة في 
إثبات محمولها لموضوعها هو المّدرك 
العقلى بحيث تتأهل تلك القضيّة بعد 
ذلك لأن تكون لها صلاحية الكشف عن 
حك درغي ارح بسع جرع قهز 
القضيّة يُعبّر عنها بالدليل العقلي في 
اصطلاح الأصوليين. 

مثلاً : « الظلم قبيح » قضيّة ثبت فيها 
حكم لموضوع وذلك بواسطة إدراك 
العقل . فهي إذن قضيّة عقليّة . والتعبير 
عنها بالدليل باعتبارها صالحة للكشف 
عن حكم شرعي أو المساهمة في 
الكشف عنه. فدذليليّة هذه الهضيّة 
باعتبار توسطها في اثبات حكم شرعي 
اواكو جك شرعي. 

ثم ان هنا أموراً أربعة يتحدد بها 


المراد من الدليل العقلى : 


الأمر الأوّل :ان المراد من 
المدركات العقليّة التي يرئ الاصوليون 
ان لها الدليليّة على الحكم الشرعي هي 
خصوص المدركات العقليّة القطعيّة . 
وأمّا الظنيّة فهى خارجة عن مقصود 
الأصوليين أعني الاماميّة منهم . 

وبهذا يقضح ان النراع الواقيع بين 
الاصوليين والاخباريين اتماهو فى 
المدركات العقليّة لكان وهس تير 
النزاع الواقع بين الإماميّة وبين أهل 
السنّة حيث ذهب كثير من أهل السئّة الى 
حجيّة الظنون العقليّة . وهو ما يمنعه 
جميع الاماميّة دون استثناء ‏ وما وقع من 
بعض الاخباريين من نسبة المول 
نحيكة الطلدوق العقلتة الن الا مولي 
فهو ناشئ عن الغفلة عما هو مبنئ 
الاصوليين في الدليل العقلى أو ناشئ 
عمًا وقع في بعض كلمات الأصوليين 
في مقام معالجة بعض المسائل الشرعيّة 
الفرعيّة , إذ ان بعض كلماتهم قد توهّم 
تبئّى الظنون العقليّة إلا انَ ذلك ناشئ عن 
الإشتباه في تطبيق كبرئ حجيّة الدلييل 
العقلى القطعي على صغرياته . وليس 
0 


كبرئ حجيّة الظهور مثلاً إلاانَّ ذلك لا 
يعني تبني القول بحجيّة المجمل . 

وقد يكون منشأ هذه النسبة من 
بعض الإرخباريين هو ما يراه بعضهم من 
تعذر القطع بنتائج المدركات العقليّة 
ون أقصئ ما يُنتجه الدليل العقلى هو 
الظن بالحكم الشرعي إِلَا ان ذلك بحث 
صغروى قد يتبئاه بعض الاصوليّين 
أيضاً. 

الامر الثانى : انَّ المدركات العقليّة 
التي لها الدليليّة على الحكم الشرعي هي 
الأعم من المدركات العقليّة العمليّة 
والمتوركات المتغلتة النظريةفكل 
مُدرك عقلى صالح لأن يُتستنبط منه 
حكم شرعي فهو مشمول للدليل العقلي 
الذى يقول الاصوليين بحجيّته. 

مثلاً : الاستلزامات العقليّة تدرك 
بواسطة العقل النظري فهى داخلة بلا 
ريب في المقصود من الدليل العقلي . 
وهكذا الكلام في المستقلات العقليّة 
المدركة بواسطة العقل العملى . 

وقلشنرحنا العراد من الاستلزاسات 
والمستقلات وكذلك العقل العملى 
والنظرى كل واحد تحت عنوانه . 


الأمر الثالث :ان المدركات العقليّة 
التي هي محل البحث في علم الاصول 
هن اجر يوار يُستفاد منها 
استكشاف حكم شرعي أو في حكم 
شرعيى . فهي إذن خصوص المدركات 
الواقعة في رتبة الكستاب والسنة 
الشريفين والتى لها نفس الدور الشابت 
لهماء أي دور الدليليّة والكاشفيّة عن 
الأحكام الشرعيّة . وبذلك ينّضح خروج 
نحوين من المدركات العقليّة عن 
البحث الاصولي . 

النحو الاول :وهى المدركات 
العقليّة التى تثبت بها حجيّة الكتاب 
واج الدر يي شو إذة لت في 
رتبة الكتاب الح جل شن الفعرحية 
لحجتتهماء وذلك لأن ثبوت الحجية 
لهمالا يمكن أن يتمٌ بواسطة نفس 
الكتاب والسئّة وإِلَا لزم الدور 
المستحيل » كما ان الاعتقاد بصدق 
الكتاب والسئّة من الاصول الاعتقاديّة 
والتي لا يكتفى فيها بالظن فلا سبيل 
لشبوت الحجيّة لهما إلا الأدلّة العقليّة 
القطعيّة . وهذه الأدلّه ليست محلا 
للبحث الاصولي كما انها لم تقع محلاً 


للنزاع . 

النحو الثانى : وهى المدركات 
الشتقليُة الوافتعة فى رنبة تعلو لالت 
الأحكام الشرعيّة . أي انها متأحرة عن 
الحكم الشرعي ويكون الحكم الشرعي 
بمثابة العلّة لوجودها . فلولا تقرّر 
الحكم الشرعي في رتبة سابقة لماكان 
لذلك الادراك وجود . 

تمثال هنذا التهوهين السدركات 
العقليّة هو ما يُدركه العقل من حسن 
الطاعة وقبح المعصية . فإنّ هذا الإدراك 
مترتّب على وجود أوامر للمولئ» 
فالعقل لا يحكم بحسن الطاعة وقبح 
المعصية لو لم تكن أوامر للمولئ جل 
وعلاء فلو قطع المكلّف بعدم وجود 
تكليف إلزامي نجاه فعل معيّن فإن 
العقل اث سيور حي اللا 
وقبح المعصية تجاه هذا الفعل . ولمزيد 
من التوضيح راجع «الأمر الإرشادي ». 

وبذلك ينضح ان المدركات العقليّة 
الواقعة محلاً للبحث الأصولىي هي 
خصوص المدركات الواقعة في رتبة 
الكتاب والسنّة والتى يمكن ان يُستنبط 
منها حكم شرعي أي انها واقعة في رتبة 


علل الاحكام الشرعيّة . 

الأمر الرابع : ان اله تمصرد من الدليل 
العقلي هو الأعم من اأصغرئ والكبرئ 
الواقعتين في القياس المنتج لدليليّة 
الدليل العقلى . 

فدليليّة الصغرى باعتبار وقوعها 
صغرى في قياس نتيجته دليلية الدليل 
العقلى . وهكذا الكلام في الكبرئ . 
فكل منهما يُساهم في نتيجة القياس 
والتى هي دليليّة الدليل العقلى أي حجيّة 
المدرك العقلى المعيّن. 

وبتعبير آخر : انَّ البحث الاصولي 
عن الدليل العقلى يقع في مقامين : 

الاول : صغرويى وهو البحث عن 
اثبات القضايا العقليّة أو قل المدركات 
العقليّة مثل حسن العدل وقبح الظلم 
وان الأمر بالشيء يقتضي النهىي عن 
ضدّه وهكذاء فهل انَّ العقل يدرك هذه 
القضايا حقاً وهل انَّ ادراكه لها لو كان 
قطعي ؟ 

الثانى :كبروىي وهو البحث عن 
حجيّة المدركات العقليّة . بمعنئ ان 
القضايا التى ثبت فى البحث الصغروي 
انها مدركات عقليّة هل لها الدليليّة على 


الحكم الشرعي وهل هى صالحة 
للتنجيز والتعذير أو لا؟ إذ من الواضح 
ان إدراك العقل لقضيّة من القضايا لا 
ينهى البحث ولا ينبت الدليليّة لما أدركه 
العقل إلا أن يقوم الدليل على حجيّة هذه 
المدركات . وهذا ما يتصدئ له البحث 
الكبروي . فلو تمّ في البحث الاصولي 
حجيّة كل ما يُدركه العقل فحينئذٍ تثبت 
ايلية ؛لدليل العقلى . أي تثبت الحجيّة 
لكشك المدركة بوافسظة النقل فى 
البحث الصغروى . ْ 


الدليل اللَبّي 
وهو الدليل الذي لا لسال له تعرف 
بواسطته سعة دائرة مدلوله أو ضيقها. 
ولهذا يُطلق الدليل اللبّي في مقابل 
الدليل اللفظى والذي يمكن التعدّف 
وانفهلة الفأئله عا سودرف ار لةافمن 
فالدليل اللّي هو ما يكون من قبيل 
الاجماعات والسير العقلائيّة 
دار اها ١‏ كو ةا هو الندز الست ند 


دوران الأمر بين الأقل والأكثر كع عتما ل د 


مدلولهاء فحينما يقع الشك في انساع 
السيرة لمورد من الموارد فإنَه لا مجال 
لاستظهار شمولها له . فدليليّة الدليل 
اللبّي متمحّض في المقدار المتيمّن من 
مدلوله. 

مثلاً : قاعدة الصحّة فى عمل الغير 
من القواعد المستندة حجيّتها الى السيرة 
العقلائيّة الممضاة . والقدر المتيقن من 
هذه السيرة هى موارد امكان صدور 
العمل الصحيح من الغير بنحو الإمكان 
العرو و خب نووم الثلك في فجه 
قراءة الأعجمي فإنّه لا يمكن التمسّك 
بأصالة الصحّه للبناء على صحّة قراءته , 
وذلك لأنَّ المقدار المتيقن من مورد 
الماعدة هو إمكان صدور العمل 
الصحيح من الغير . ومن الواضح ان 
صدور القراءة الصحيحة من الاعجمي 
غير ممكن عرفا , وعندئذٍ يقع الشك في 
شمول القاعدة لهذا المورد » وباعتبار ان 
مستند القاعدة هو السيرة والتى هي دليل 
لبي تكون النتيجة هى عدم امكان 
التمسك بالقاعدة للبناء على صحّة قراءة 
الأعجمى رغم اننا نحتمل شمول 
القاعدة لهذا المورد إلَاانّه لاسبيل 


للتعدّف على ان هذا الاحتمال مطابق 
للواقع بواسطة القاعدة . 

وهذا بخلاف مالو كان دليل القاعدة 
لفظي فإِنّ من الممكن احراز حدود 
القاعدة بواسطته . فإمًا ان ينفي الدليل 
اللفظى شمول مورد الشك للقاعدة أو 
يقتضي مشموليته لها كما لو كان ظاهراً 
في الإطلاق أو العموم . 

وبما بينّاه ينضح ان الدليل العقلىي 
القطعى ليس من الأدلّة اللبيّة. وذلك لآن 
المدركات العقليّة القطعيّة دائماً تكون 
موضوعاتها منقّحة ومحددة . فلا موقع 
للشك في حدود موضوعاتها , فإمًا ان 
يكون مورد البحث موضوعاً للمدرك 
العقلى جزماً أوانّه ليبس موضوعاً له 


اها . 


دوران الأمر بين الأقل والأكثر 
الإرتباطيين 
ويقع البحث هنا عمًا هو الأصل 
الجاري في حالات دوران المركب 
الواجب مثلاً بين الأقل والأكثر ‏ فهل 
الأصل الجاري فى المقام هو البراءة عن 
الأكثر أو انَ الأصل الجارى هو الاشتغال 


ولزوم الإتيان بالأكثر بالاضافة للأقلّ . 

ومنشأ التعبير عن الأقل والأكثر 
بالإرتباطيين هو ان الأكثر على فرض 
وجوبه مرتبط بالأقل فى الطاعة 
والمعصية , فلو كان الأكشر واجبا فإن 
الأقل لا يكون امتثاله إِلَّا بامتثال الأكثر , 
ويكون عدم إمتثال الأكثر معصية 
لوجوب الأقل . 

ومثاله مالو علم المكلّف بوجوب 
الصلاة إلا انَ الشك وقع من جهة ان 
الواجب ١‏ الصلاة » هل هو تسعة اجزاء 
أو عشرة.ء فالوجوب الثابت للصلاة 
وجوب واحد ليس له سوئ طاعة 
ومعصية واحدة ولا ينحل الى وجوبات 
استقلاليّة . 

ثم ان لدوران الأمر بين الأقل والأكثر 
الاارتباطيين قسمين : 

القسم الأوّل : دوران الأمر بين الأقل 
والأكتوفن الاعدزاة: كنما لونداز عتدد 
اراز راشي امسوم وسح ادا 
أو عشرة. ويُعبّر عن هذا القسم بدوران 
الأمر بين الأقل والأكثر فى الأجزاء 
الشازتحة: وقد كرحتا المراذ ين الهرء 
الخارجي في محله . 


القسم الثانى : دوران الأمر بين الأقل 
والأكثر في الشرائط .كما لو وقع الشك 
في شرطيّة شيء في الواجب . فإنّ الشك 
حينئذٍ يكون بين الأقل والأكثر ء فالأقل 
هو أصل الواجب والأكثر هو تقيّده 
بالشرط . 

ومثاله : مالو وقع الشك فى شرطيّة 
اللاطمئنان في الصلاة . وكذلك فيما لو 
وقع الشك في شرطيّة الايمان فى الرقبة 
الواجبة العتق . ويُعبّر عن هذا القسم 
بدوران الأمر بين الأقل والأكثر في 
الأجزاء الذهنيّة التحليليّة » وقد شرحنا 
المراد من الجزء التحليلى الذهني تحت 
عنوانه . 

ثم انَّ لهذا القسم ثلاثة أقسام باعتبار 
نوع الشرط المحتمل دخله في 
لاسي : 

الأ : أن يكوة الشرظ من سم 
الشروط التى لو كانت معتبرة في 
الواجب لكان وجودها مستقلاً عن 
وجود الواجب . بمعنئ انّها لا تكون 
مقوماً للواجب ولا عرضاً من أعراضه . 
إذلو كانت كذلك لكانت متّحدة وجوداً 
مع الواجب وقد فرضنا استقلاليّتها في 
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الوجود عنه . نعم اعتبارها في الواجب 
يكون موجباً لتقيّد الواجب بها. 

ومثال ذلك شرطيّة الطهارة أو 
الإطمئنان فى الصلاة . فإِنّ وجود 
الطهارة مستقلٌ عن وجود ذات الصلاة 
وغاية ما يقتضيه اشتراط الصلاة 
بالطهارة هو تقَيّد الصلاة بالطهارة . وهذا 
لإ يقتضي اتّحادهما في الوجود . إذانَّ 
التقيّد من شئون الشرطيّة امن شئون 
نفس الشرط والتقسيم انما هو باعتبار 
طبع الشرط . وطبع هذا النحو من 
الشرط هو الاستقلاليّة في الوجود عن 
وجود ذات الواجب . ولا يختلف الحال 
في ذلك بين أن يكون هذا الشرط من 
قبيل الشروط المتأخَرة أو المتقدّمة أو 
ان يكون من قبيل الشروط المقارنة . 

الثانى : أن يكون الشرط من سنخ 
الشروط التي لو كانت معتبرة فى 
أبنب لكان مقط رات 
الواجب ولكن بنحو اتحاد العرض 
ومعروضه والوصف وموصوفه بحسب 
النظر العرفي . 

ومثاله : اعتبار الاايمان فى الرقبة التى 
حب عنتواع زد لكا لد امم سما 


لماكان له وجود مستقلٌ عن وجود 
الرقبة . 

الثالث : أن يكون الشرط من سنخ 
الشروط التى لو كانت معتبرة في 
الوااجبي لكثانت مِقوٌما لهويان تكون 
نسسبتها الى الواجب نسبة الفصل 
للجنس . كما لو كان المعتبر فى وجوب 
اطعام الحيوان أن يكون ناطقاً . فَإِنَّ 
الناطقيّة على فرض اعتبارها تكون 
محقوها العشروط ومتحدة معه في 
الواسوة: 

وتصوير دوران الأمر بين الأقلٌ 
والأكثر في هذه الأقسام الشلاثة بهذه 
الكيفيّة . 

أمَا القسم الأوّل فكما لو احتملنا 
اعتبار الإطمئنان فى الصلاة . فيدو ر 
الأمر بين أن يكون الواجب هو أصل 
الصلاة أو هي بشرط التقيّد بالاطمئنان . 
فالأقل هو الصلاة والأكثر هو التَمَيّد 
بالاطمئنان . 

وأما القسم الثاني فكما لو احتملنا 
اعتبار الاايمان في الرقبة الواجبة العتق , 
فيدور الأمر بين أن يكون الواجب هو 
إعتاق طبيعي الرقبة أو هي بشرط التقيّد 


بالايمان. 

وأمّا القسم الثالث فكما لو احتملنا 
اعتبار الناطقيّة فى وجوب اطعام 
الحيوان . ف دور الأمر بين أن يكون 
الواجب هو اطعام مطلق الحيوان أو هو 
بشرط التقيّد بالناطقيّة . 

وبانّضاح المراد من دوران الأمر بين 
الأقل والأكثر الإرتباطين نقول: انَّ منشأ 
الإختلاف فيما هو الأصل الجاري في 
موردء هو الإختلاف في تشخيص هذه 
الحالة . وهل هى من حالات الشك في 
التكليف فيكون الأكثر مجرئ لأصالة 
البراءة أو هو من حالات الشك في 
المكلّف به فيكون مجرئ لأصالة 
الإشتغال, وبيان ذلك لا يتصل بغرضنا . 


دوران الأمر بين الأقل والأكثر 
الإستقلاليّين 

ويقع البحث تحت هذا العنوان عما 
هو الأصل الجاري في حالات دوران ما 
عُلم وجوبه مثلاً بين الأقل والأكثر . فلو 
علم المكلّف بأنَّ ذمّته مشغولة بصلوات 
ثنائية إلاانه شك فى مقدار هذه 
الصلوات . وهل ان الواجب عليه ثلاث 


صلوات ثنائية أو أربع . فالثلاث هي 
الأقل والرابعة هي الأكثر . 

ومنشأ التعبير عن الأقل والأكثر 
بالإستقلاليّين هو انَّ هذه الوجوبات لا 
يتّصل بعضها ببعض . فلكل واحدٍ من 
هذه الوجوبات على فرض وجوبه 
واقعاً طاعة ومعصية مستقلّة عن 
الطاعة والمعصية الثابتة للوجوب الآخر 
على فرض وجوبه. 

ومن هنا لم يختلف أحد من الفقهاء 
في انَّ الأصل الجاري في المقام هو 
البراءة عن الأكثر . وذلك لأنَّ الفرض 
المذكور يؤول ررحاً إلى علم بوجوب 
الأقلّ وشكُ بدوى بوجوب الأكثر وهو 
مجرئ لأصالة البراءة كما هو واضح . 

مثلاً : لو علم المكلف باشتغال ذمّته 
لزيد بعشرة دراهم أو تسعة فإِنَّ واقع 
هذا الفرض هو انْ ثمّة تسعة وجوبات 
معلومة ‏ متعلّق كل واحدٍ منها بدرهم ‏ 
وشك بدوى بوجوب عاشر متعلّق 
بدرهم . فتجرى البراءة عن الوجوب 
العاشر لانّه شك في التكليف الزائد . 


دوران الأمر بين التخصيص والنسخ 0" 


دوران الأمر بين التخصيص والنسخ 

والبحث فيه عمالو وقع الشك في 
الدليل المتأخَر من حيث انَّه ناسخ 
للدليل المتقدّم أو مخصّص له. أو ان 
الدليل المتقدم مخصص للدليل المتاخر 
أوانَ الدليل المتأخَر ناسخ للدليل 
المتقدم . فهنا حالتان : 

الأولى : أن يكون الدليل المتقدّم عام 
والدليل المتأحر أخصّ منه . فالشك 


م ميى- 


المتأحَر للمتقدّم وبين ناسخيّة الدليل 
المتأحَر للمتقدم . 


الشانية : أن يكون الدليل المتقدّم 
خفن من الدليلل الجتاكر مسن ان 
الدليل المتأخَر عام » والشك حينئذٍ 
باعتبار أخصيّته من الدليل المتأخَر وبين 
ناسخية الدليل المتأخَر -والذي هو العام 
- للدليل المتقدّم . 

ويتمححض البحث بحالات تأر 
أحد الدليلين عن الآخر زماناً وإلافمع 
اتحادهما زماناً لا يتعمّل النسخ . إذ ان 
الدليل الخاص إذا كان متصلاً بالعام فإنّه 


لا ينعقد للدليل ظهور فى العموم من 
أوّل الأمر فلا يأتي البحث عن ان 
الخاص هل هو رافع لحكم العام أو 
مخصّص له. على انه من غير المعقول 
اذ الحكم في حال جعله يُرفع ويُنسخ . 

وبهذا تكون صور البحث أربعا إذا 
لاحظنا حضور وقت العمل بالدليل 
المتقدّم أو عدم حضوره . ولمزيد من 
التوضيح راجع ١‏ قبح تأخير البيان عن 


وقت الحاجة ». 


دوران الأمر بين التعيين والتخيبر 

والمراد من هذا العنوان اجمالاً قبل 
بيان أقسامه هو انَّ المكلّف قد يقع منه 
الجزم بوجوب شيء إلا انَّه يشك في 
نحو هذا الوجوب . وهل هو وجوب 
تعييني بحيث لا يقوم غيره مقامه ولا 
يوجب الاتيان بغيره سقوطه عن 
العهدة . أو انَّ وجوبه تخييري . بمعنئ 
انه وان كان محرز الوجوب إلا انَّ طرفه 
المقابل يقوم مقامه. 

ولو حللنا هذه الحالة لوجدنا ان 
الطرف الأول محرز الوجوب على أي 
تقدير » أي سواء كان نحو الوجوب هو 


التعيين أو التخيير . وأمّا الطرف الآخر 
فلا يعدو عن كونه محتمل الوجوب 
فيمكن أن لا يكون واجبأ واقعاً . 

ومع اتضاح هذه المقدّمة التي أردنا 
بها جعل القارئْ الكريم في الصورة 
فحسب نقول: ان المحقق النائيني غ 
قسم حالات دوران الأمر بين التعيين 
والتخيير الى ثلاثة أقسام : 

القسم الأوّل : دوران الأمر بين 
التعيين والتخيير فيما هو المجعول له 
الحجيّة . والمراد من هذا القسم هوانّه 
لو وقع الشك في انَّ الشارع هل جعل 
الحجيّة لهذا الشيء بنحو التعيين بحيث 
لم يجعلها لطرفه المقابل أو انّه جعلها 
لهذا الشيء بنحو التخيير بينه وبين طرفه 
المقابل فك يمكنه الاعتماد والاستناد 
الى أيّ واحد منهما. 

وبهذا يكون الطرف الاوّل مما يُحرز 
جعل الحجيّة له على أيّ تقدير ء أي 
سواء كان جعل الحجيّة له بنحو التعيين 
أو كان جعلها له بنحو التخيير» وأمًا 
الطرف الثانى فلا احراز لجعل الشارع 
اللجية له لت ان كدر د 
الحجيّة للطرف الاول بنحو التعيين لا 


تكون الحجيّة مجعولة للطرف الثانى . 

ومثال ذلك ما لو أحرزنا ان الشارع 
جعل الحجيّة لفتوى المجتهد الرجل إلا 
اله وقع الشنك من جهة ان هذه الححجية 
المجعولة هل جعلت لفتوئ المجتهد 
الرجل بنحو التعيين أو انها بنحو التخيير 
بينها وبين فتوئ المجتهد المرأة . 

وبتعبير آخر : هل ان المتعيّن على 
المكلّف هو العمل بفتوئ المجتهد 
الرجل أو انه مخير بين العمل بفتوى 
الرجل والمرأة. وفى هذا القسم لاريب 
فى لزوم الإحتياط . وذلك لأنَّ دوران 
الأمر بين التعيين والتخيير في الحجيّة 
معناه الشك في جعل الحجيّة للطرف 
المقابل ‏ والشك في الحجيّة مساوق 
للقطع بعدم الحجيّة فيتعيّن الطرف 
الاول » للعلم بجعل الحجيّة له على أي 
0 

القسم الشانى : دوران الأمر بين 
التعيين والتخيير في مرحلة الجعل 
للحكم الواقعى . كما لو وقع الشك فيما 
هو المجعول لصلاة الجمعة وهل هو 
الواجوب التعيينى أو هو الورجوب 
التخييري وان متعلّق الوأجوب 


دوران الأمر بين التعيين والتخيير ا 


التخييرى الآخر هو صلاة الظهر . وعلى 
الثاني يكون متعلّق الوجوب هو الجامع 
ب الغا قوتو رو انا عن الآو ل تمعيلن 
الوجوب هو خصوص صلاة الجمعة . 
ومن هنا يكون أصل الجعل للوجوب 
محرز إِلَا ان الشك في كيفيّة الجعل 
للوجوب . 

وفى هذا القسم ذهب جمع من 
الأعلام الى انَّ مورده مسجرئ لأصالة 
الاشتغال المنتج لتعيّن الوجوب في 
صلاة الجمعة . وقرّب ذلك بمجموعة 
من التقريبات : 

منها ماذكره المحمّق النائيني يله من 
ان مآل هذا القسم الى الشك فى حصول 
الامتثال: وذلك لأنَّ المكلّف لو جاء 
بصلاة الظهر فإِنّه لايحصل له الجزم 
بفراغ ذمّته من التكليف المقطوع تعلّقه 
بالعهدة . وهذا بخلاف مالو جاء بصلاة 
الجمعة فإنَّه يحصل الجزم بفراغ الذمّة 
عن التكليف . وذلك لأنّ صلاة الجمعة 
واجبة على أيّ تقدير أي سواء كان 
متعلّق التكليف هو الجمعة أو الجامع 
بينها وبين الظهر . 

وذهب السيّد الخوئي مله الى جريان 


البراءة عن التعيين فى هذا القسم . وذلك 
بدعوئ ان مآل هذا القسم الى الشك في 
اطلاق التكليف وتقييده . فبناء على انَّ 
التكليف متعلّق بالجامع . فهذا معناء 
اطلاق التكليف وانَّه غير مقيّد بحصّة 
خاصّة هي صلاة الجمعة . وبناء على ان 
متعلّق التكليف هو خصوص صلاة 
الجمعة والذي هو عبارة ثانية عن 
التعيين فهذا يقتضي تقييد التكليف . 
ولمّاكان التقيبد محتاجاً لمؤنة زائدة فإنَّ 
أصالة البراءة تنفى هذه المؤنة الزائدة . 

وبتعبير آخر : انَّ الشك في تقييد 
التكليف معناه الشك فى التكليف الزائد 
تعرمكي أفبالة ارا راي 
حينئذٍ هي التخيير فيما لو دار الأمر بين 
جعل التكليف بنحو التعيين أو بنحو 
التخيير . إذ ان التعيين يقتضى افتراض 
جعل زائد على مقدار ماهو معلوم وهو 
منفى باصالة البراءة . 

القسم الشالث : دوران الأمر بين 
التعيين والتخيير فى مقام الفعليّه 
والإمتثال. أي مع احراز أصل الجعل 
للتكليفين إلا انّه وبسبب التزاحم في 
مقام الإمتثال يقع الشك فيما هو الاهم 


من التكليفين مع احتمال أهميّة أحدهما 
» وهذا هو السبب في دوران الأمر بين 
التعيين والتخيير » إذانَّ محتمل الأهميّة 
محرز الفعليّة على أىّ تقدير فاحتمال 
التعيين من جهته وامًا الطرف الآخر فهو 
غير محر ز الفعليّة لاحتمال ان المتعيّن 
واقعاً هو التعيين. 

ومثال هذا القسم مالو دار الأمر بين 
الإنفاق على الزوجة والانفاق على 
الولد , إن أصل وجوب الإنفاق عليهما 
مهدو : الا متحي قبق قورة 
المكلّف عن امتثال كلا التكليفين يقع 
التزاحم بينهماء فلو كنا نحرز أهميّة أحد 
التكليفين فلا كلام في تعيّنه ,كما انه لو 
كنا نحرز تساويهما فإنَّه لا إشكال في 
التخيير بينهما انّما الإشكال لو لم نحرز 
تساويهما إلا اننا نحتمل أهميّة وجوب 
الانفاق على الزوجة . وحينئذ يدور 
الأمر بين التعيين وهو وجوب الإنفاق 
على الزوجة بالخصوص أو التخيير بينه 
وبين وجوب الإنفاق على الولد . 

والظاهر انَّه لا خلاف في هذا القسم 
من حيث انه مجرئ لاصالة الاثستغال 


وقاعدة انٌّإ|لء* لشغل اليقيني يستدعي 


الفراغ اليقيني . وذلك لأنّ امتئال محتمل 
الأهميّة يوجب القطع بفراغ الذمّة لأنَّه 
على كلا التقديرين يكون امتثاله موجباً 
للخروج عن عهدة التكليف . أمّا على 
تقدير أهميّته وبالتالي تعيّنه فواضح. 
وأمًا على تقدير تساويه مع الطرف 
الآخر فلأنٌ امتثاله يكون امتثالاً 
للتكليف الواجب لافستراض ان كلا 
التكليفين واجب بنحو التخيير . 

وهذا بخلاف الاإتيان بالطرف الآخر 
فإنَّهِ لا يحرز معه الخروج عن العهدة . 
وذلك لاحتمال أن يكون الطرف الاوّل 
هو المتعيّن, وعندها لا يكون ثمّة مؤمُن 
عن العقاب . وذلك لاستقلال العقل 
بلزوم الخروج عن عهدة التكليف 
المقطوع . وهذا هو معنى قولهم 
«الشغل اليقيني يستدعي الفراغ 
اليقيني ). 


دوران الامر بين الشرطيّة 
والجزئيّة وبين المانعية 
وتصوير هذه الفرضيّة هوانّه قد 
يتقق العحل قيار شورع فى تر كك 
واجب إلا ان متعلّق المعلوم اعتباره 


دوران الامر بين المتباينين ا ا 


مردّد بين كونه شرطأ أو جزء في 
يدور الأمر بين اعتبار تقيّد الواجب به أو 
تقيّد الواجب بعدمه . 

ومثاله مالو وقع الشك في انَّ التحنّك 
شرط فى صحّة الصلاة أو انّه مانم عن 
صحّتها مع احراز انَّ ال لتحنك بنحو ما 
معتبر في الصلاة . فهنا علم إجمالي 
باعتبار التحنّك فى الصلاة إلا ان التردّد 
من جهة ان المعتبر هل هو وجوده أو 
عذلمه . 
وجود جلسة الإستراحة في الصلاة أو 
رتسي تايط ودار 
اجسمالي ب متقكد الواعب امسا موود 
الجلسة أو تقيّده بعدهما. 

ومن هنا ذهب الشيخ الأنصارى ع له 
ان ان هذَه الفرضتة مسن موارة دوران 
الآمر بين المحذورين . وعليه يكون 
الأصل الجارى هو التخيير إِلَاانَّ 
السيد الخوئي # أورد عليه بما 
حاصله : 

ان المقام مما يمكن معه الموافقة 
القطعيّة ولو بواسطة التكرار. فيأتى تارة 


بالصلاة مع جلسة الاستراحة وتارة 
اخرئ مع عدمهاء وبهذا تحصل 
الموافقة القطعيّة للمعلوم بالاجمال. 
نعم لو لم تكن الموافقة القطعيّة ممكنة 
بسبب ضيق الوقت مثلاً أو عجر 
المكلّف عن تكرار الصلاة فإنَّ منجزيّة 
العلم الاجمالي من جهة الموافقة 
القطعيّة تسقط , إلا ان العلم الإجمالي 
المخالفة القطعيّة . وبهذا تكون وظيفة 
المكلّف هي الموافقة الإحتماليّة والتي 
تقتضي الاتيان بالصلاة إمامع جلسة 
الاستراحة مثلاً أو يدونها. 


دوران الأمر بين المتباينين 

وهذه الفرضيّة هي المعبّر عنها 
بالعلم الإجمالي . ومنشأ التعبير عنه 
بدوران الأمر بين المتباينين هو ان 
متعلّق العلم الإجمالي لا يخلو إمّا أن 
يكون الطرف الأوّل أو الطرف الثاني 
وهما أمران متباينان أي متغايران . 
وسوف نشرح المراد من العلم 
اللإجمالي تحت عنوانه . 


دوران الأمر بين محذورين 

ويقع البحث فيه عن دوران الفعل 
نن دحوي اعون دوالك مجلا 
ثمّةعلماً اجمالياً بجامع التكليف 
الإلزامي والشك انما هو في ماهيّة ذلك 
التكليف الإلزامي وهل هو الوجوب أو 
الحرفة. 

ومثاله : مالو علم المكلّف بأنَّ تكليفاً 
الراننا :نيجه السكيحاة هنا اليف ) 
هذا التكليف هو إِمّا وجوب تجهيزه أو 
حرمة تجهيزه» فهنا ان قام بتجهيزه فإنّه 
يحتمل ارتكابه للحرمة لإحتمال ان 
التكليف واقعاً هو الحرمة ء وان ترك 
تجهيزه فإنّه يحتمل تركه للواجب 
لاحتمال ان التكليف واقعاً هو 
الوجوب . فالمكلّف بين محذورين . 

وبهذا يتضح خروج دوران الأمر بين 
الوجوب والحرمة والكراهة مثلاً أو 
الاستحباب عن محل الببحث . وذلك 
لأنّ هذا الفرض لا يرجع الى علم 
اجمالي بجامع التكليف الالزامي » إذ من 
المحتمل ان يكون الواقع هو الكراهة , 
ولاريب حينئذٍ في جريان البراءة عن 


الوجوب والحرمة . وبتعبير آخر ان مآل 
هذا الفرض الئ دوران الأمر بين 
التكليف الإلزامي والتكليف غير 
الالزامي » فلا يكون من العلم اللإجمالي 
لعي 

وباتضاح ذلك نقول انهم ذكروا 
لدوران الأمر بين المحذورين ثلاثة 
أقسام : 

القسم الاول : دوران الأمر بين 
المحذورين في التوصليات على أن 
يكون مورد الشك فعلاً واحداً . 

وكنننا سسعيين عالن المكلفة 
الموافقة القطعيّة كما تستحيل المخالفة 
القطعيّة ‏ أمّا استحالة الموافقة القطعيّة 
فلأ المكلف إمَا أن يمتثل الوجوب أو 
يمتثل الحرمة فلا يتمكن من امتثالها معاً 
لافتراض ان مورد الشك فعل واحد 
وبامتثال أحدهما دون الآخر لا يحصل 
الجزم بموافقة الواقع . وأمّا استحالة 
المخالفة القطعيّة فلأن المكلّف أماانَّه 
سيقوم بالفعل أو سيتركه وعلى كلا 
التقديرين يحتمل مطابقة ماقام به 
للواقع . وذلك لافتراض توصلية 
التكليف . فلو صدر منه الفعل فإِن من 
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المحتمل امتثاله للتكليف الواقعىي حتى 
مع عدم قصد الاإمتثال والقربة . وهكذا 
لو ترك الفعل . ' 

ومثال هذا المسم مالو دار الأمر بين 
وجوب دفن هذا الميت أو حرمة دفنه . 
فإنَّ الدفن لو كان واجباً لكان توصلياً 
فيو ووه ب لامر ا مل 
الجاري في هذا الفرض ؟ 

ذكر السيّد الخوئي يله ان في الفرض 
المذكون خيتسة أقوال: 

الأول : لزوم تقديم جانب الحرمة . 
وذلك لأنَّ دفع المفسدة أولئ من جلب 
المصلحة . 

الثانى : ان الأصل الجاري في المقام 
هو التخيير الشرعي . 

الشالث :ان الأصل الجارى هو 
الإباحة الشرعيّة والتخيير العقلى . وهو 
مختار صاحب الكفاية 22 2 

الرابع :ان الأصل الجاري هو التخيير 
العقلى دون أن يكون لهذا الفرض أصل 
شرعي . وهو مختار المحقق النائيني عه. 

الخامس : ان الأصل ا لير 
البراءة الشرعيّة والعقليّة . بمعنى جريان 
أصالة البراءة عن الوجوب والحرمة 


معأ . وهو مختار السيّد الخوئي كه . 

القسم الشانى : دوران الأمر بين 
المحذورين فى التعبديات على ان 
يكون مورد الشك فعلاً واحداً .كما لو 
دار الأمر بين وجوب الصلاة على المرأة 
أو حرمتها لاحتمال تحيّضها وطهرها 
ولم يكن من الممكن اجراء استصحاب 
أحدهما مع افتراض حرمة الصلاة من 
الحائض حتى مع عدم قصد القربة . 

وهنا ذكر السيّد الخوئى يل امكان 
المخالفة القطعيّة واستحالة الموافقة 
القطعيّة , أما امكان المخالفة القطعيّة 
قصد القربة . وحينئدٍ تكون قد خالفت 
التكليف المعلوم بالإجمال قطعاً. 
وذلك لأنّه لوكان الواقعم هو وجوب 
الصلاة لكانت هذا المرأة قد خالفت 
الواقع لأنَّ ما صدر عنها من صلاة لم 
يكن بقصد القربة ولو كان الواقع هو 
حرمة الصلاة لكانت قد خالفت الواقع 
لقيامها بصورة الصلاة . وقد افترضنا ان 
الحرمة ثابتة لأصل القيام بالصلاة ولو 
من غير قصد القربة . 

وأمَّااستحالة الموافقة القطعيّة 


فواضح لأنَّه من غير الممكن ان تقطع 
المرأة بأداء التكليف سواء أدّت الصلاة 
بقصد القربة أو تركتها أو صلتها بغير 
قصد القربة . ففى تمام هذه الحالات 
يبقئ احتمال منافاة فعلها للواقع . 

وفى هذا الفرض ذهب السيّد 
الخوئي 2 الى تنجّر العلم الإجمالي إلا 
انه لما كانت الموافقة القطعيّة مستحيلة 
فيتعيّن على المكلّف حرمة المخالفة 
القطعيّة لامكانها كما ذكرناء وذلك لأنَّ 
منجزية العلم الإجمالي تعنى وجوب 
الحسواققة القتطفتة وبح ينه المتشالفة 
التطمكة »ونع زالختاغها لق روط 
الأخرى . 

القسم الشالث : دوران الأمر بين 
المحذورين مع افتراض انَّ متعلّق 
السوانب عتير عمل الدرمة هذا 
المسم لا يختلف الحال فيه بين 
التعبديات والتوصليات , وله صورتان : 

الصورة الاولئ : هي افتراض ان 
تهنان التكلفيو واخيد» ومقاله غالق 
حلف المكلّف بأن يطأ احدى زوجتيه 
المعيّنة يوم الجمعة وان يترك وطأ 
الأخرى المعينة يوم الجمعة أيضاً إلا انه 


شك بعد ذلك في أيُّهما التى حلف ان 
يطأها الصغيرة أو الكبيرة. وحيتقز يدور 
الأمر كذلك بين وجوب وطأالكبيرة 
وحرمة وطثها. وعددئذٍ قد يقال 
بالتخيير بين وطأ الصغيرة وعدم وطئها. 
وكذلك التخيير بين وطأ الكبيرة وعدم 
وطئهاء وهذا القول كما أفاد السيّد 
الخوئي يه -غير تام . وذلك لاستلزامه 
الترخيص فى المخالفة القطعيّة رغم 
امكان عدم المخالفة القطعيّة . 

أمَا استلزامه للترخيص فى المخالفة 
التخيير -ان يترك وطأ كل من الصغيرة 
والكبيرة أو ان يطأهما معاً . وحيئئذ 
يكون قد خالف الواقع جزماً كما هو 
واضح . 

وامًا امكان عدم المخالفة القطعيّة 
فلأن هذا الفرض ينحل روحاً الى 
علمين اجماليين . الاول هو العلم 
بوجوب وطأ احدى الزوجتين . والثاني 
هو العلم الإجمالي بحرمة وطأاحدئ 
الزوجتين . ومقتضى الاول هو وجوب 
وطأ الزوجتين .كماانَ مقتضئ الثاني هو 
حرمة وطأ الزوجتين » ولمّاكان الجمع 


دوران اللامر بين محذورين عض سن ةنك 


بين وطئهما معاً وترك وطئهما معاً 
مستحيل فحينئلٍ تكون الموافقة القطعيّة 
غير واجبة اِلَّاانْ المخالفة القطعيّة لما 
كانت ممكنة بواسطة ترك كلا الوطئين 
أو فعلهما معاً حينئذٍ يتنجّز العلم 
الإجمالي بمقدار عدم المخالفة القطعيّة 
فيلزم المكلف عدم المخالفة القطعيّة . 
وذلك عن طريق وطأاحداهما وترك 
الاخرى . , 

الصورة الثانية : هي افتراض الطوليّة 
بين التكليفين . ومثاله مالو حلف بأن 
يطأ زوجته في وقت وحلف بأن يترك 
وطأها في وقت آخر إلا انّه اختلط عليه 
الأمر من جهة أي الزمانين هو متعلّق 
اللخلفنه سالوطا وا نهنا اشعماء التملت 
بترك الوطأ. 

والاصل الجاري في هذا الفرض 
يبتني -كما أفاد السيّد الخوئي له على 
ماهو المبنئذ في العلم الإجمالىي 
بالتدريجيات . فبناء على منجزيّة العلم 
الإجمالي في التدريجيات تكون النتيجة 
متّحدة مع نتيجة الصورة الاولئ بنفس 
التقريب ء بأن يقال انَّ هذا الفرض ينحلٌ 
الى علمين اجماليين , الاول هو العلم 
بوجوب الوطأ إمّا فى الزمان الاول أو 


الثاني وهذا يقتضي وجوب الوطأ في 
الرمائين و والنان عو لعل الاجتمالن 
بحرمة الوطأإمًا فى الزمان الاول أو 
الثاني وهو يقتضي الحرمة في الزمانين. 
ولمّا كانت الموافقة القطعيّة مستحيلة 
كما هو واضح . إذ لا يمكن الجمع بين 
الوطأ وتركه فى الزمانين معاً تسقط 
الماذريا لعن للم ححا ابن ينوه 
الموافقة القطعيّة . ولمّا كانت المخالفة 
القطعيّة ممكنة بترك الوطأ فى الزمانين 
أو فعله فى الزمانين من أجل ذلك يكون 
العلم الأجمالى متجرا من ست المتخازةة 
القطعيّة ‏ بمعنئ انَّ المكلّف ملزم بعدم 
المخالفة القطعيّة , فإما أن يترك الوطأ فى 
الزمان الاول ويفعله فى الثانى أو 
العكس . وعندها تتتفى المخالفة 
القطعيّة وتحصل الموافقة الاحتماليّة . 

وأمّا بناء على عدم منجزيّة العلم 
اللاجمالى فى التدر يجيّات فالنتيجة 
تكون هي ملاحظة كلّ زمن على حدة . 
وعندئدٍ يدور امر الوطا في الزمان الآول 
بين الوجوب والحرمة وكذلك في 
الزمن الثاني ء ويكون الأصل الجاري 
في الزمن الآول هو التخيير وكذلك 
الثاني . 


ملا حرف الذال به 


ويراد منه عادة المحمول الخارج عن 
ذات الموضوع اللازم له ء ويكون هذا 
اللزوم ناشئاً عن مقام الذات للموضوع , 
وليس ثمّة أمر خارج عن الذات هو 
الذي اقتضى ثبوت المحمول 
للموضوع . 

ومثال ذلك الزوجيّة بالنسبة للأربعة 
فإنّها من الذاتي في باب البرهان . وذلك 
لأنّها تحمل على الأربعة رغم انَّها 
خارجة عن ذات الأربعة » إذ ليست 
الزوجيّة جنساً للأربعة ولاهي فصل لها 
إلاانها لازمة لذات الأربعة وهذا اللزوم 
تقنضيه ذات الأرئعة نفضها: 

وقد يطلق الذاتي في باب البرهان 
على مطلق العرض الذاتي . وهذا ما 
أوضحناه مفصلاً تحت عنوانه . 


الذاتي في باب الكليّات 

والمقصود منه الجزء المقوم 
للماهيّة . كالناطقيّة المقَوّمة للإنسان 
باعتبارها فصلة . والحيوانية المقوّمة 
للإنسان باعتبارها جنسه . 

وقد يطلق الذاتى على مطلق المقوم 
للذات بقطع النظر عن كونه تمام المقوم 
أو جزء المقوم» وبهذا يكون كل 
محمول يمثّل جزء المقوّم أو تمام 
المقوّم فإِنْ هذا المحمول يُعبّر عنه 
بالذافى في ياب الكلدا2. 

وبتعدي السر«الداتني في باب 
الكليّات هو ما يكون وجود الموضوع 
بوجوده وانعدامه يعنى انعدام 


الموضوع . 


الذاتي لا يُعلّل 

المراد من الذاتى في هذه القاعدة هو 
الذاتي في باب البرهان إِلَاانّه لا يختضٌ 
بالمحمول الخارج عن الذات اللازم لها 
بل يشمل مطلق مالا يمكن تخلفه عن 
الذات . أي سواء كان جزء الذات المقوّم 
لها وهو الذاني ف باب الكليّات » أو كان 
المحمول خارج عن الذات لازم لها 
بنحو يكون هذا اللزوم ناشئاً عن مقام 
الذات ءفإن الذاتي في باب البرهان قد 
يطلق على الأعم . 

وأمّا المقصود من قولهم ١لا‏ يعلل » 
فمعناه ان وجوده لا يفتقر الى علَّة 
وذلك لأنّ منشأ الافتقار الى العلّة هو 
اللامكان . ومن هنا لا يكون الواجب 
محتاجاً الى علّة في وجوده, ولا يكون 
مولن اشرو سهان ال لاف 
إمتناعه . وذلك لأنَّ الوجوب والإمتناع 
معناه الضرورة وهيى مستغنية عن العلة . 
فثبوت الوجود للواجب لا يعلّل كما انَّ 
العدم لممتنع الوجود لا يعلل . 

وهكذا الكلام في ثبوت الناطقيّة 
للإنسان فإنّه لا يُعلَّلء وذلك لاستغناء 


ثبوت الناطقيّة للإنسان عن الجعل . 
فثبوتها للإنسان واجب . وهو مناط 
الإستغناء عن العلَّة فلا يُتَال لم كان 
الانسان ناطقاً . 

وليس المقصود من استغناء الناطقيّة 
عن العلّةَ هو انَّ وجودهالا يفتقر الى عل 
بل المقصود ان علّة وجودها هو عينه 
علة وجود الإنسان فلا يفتقر وجودها 
الى علّة مستقلّة عن علَّة ايجاد الانسان, 
ولهذا قالوا بأن جعل الناطقيّة للانسان 
من الجغل السيط والذى هو جعل 
الشيء وافاضته لاجعل شيء لشيء » 
فجعل الإنسان يساوق جعل الناطقيّة . 
وهذاهو معنن ان ثبوت الناطقيّة 
للإنسان لا يُعلل» أي انَّه لا يفتقر في 
وجوده الى علّة غير علة ايجاد نفس 
الانسان. 

وهكذا الكلام في الزوجيّة بالنسبة 
للأربعة فهى وان كانت خارجة عن ذات 
الأحيفة لان اسعطاة الا رسع اباد 
للزوجيّة . فثبوت الزوجيّة للآربعة لا 
يمُعلّلء فلا يقال لم ثبتت الزوجيّة 
للأربعة » وذلك لأنَّ بوت الزوجية لا 


يفتقر الى جعل مستقل عن جعل 


الأربعة , 

وبتعبير آخر : ان الزوجيّة ذاتي 
للأربعة والذاتي لا يُعلّل أي ان وجودها 
واجب بالنسبة للأربعة وهو مناط 
الاستغناء عن العلّة . 

هذا حاصل ما أفاده السيّد الإمام كله 
هن باق المزاد ضر القناغدة »وذ كير ان 
البح سالحي«الكتان 6 اتميل هذه 
القاعدة في عدة موارد في غير محلها. 


والظاهر انَّ مقصوده هو عدم انطباق 
كبرئ القاعدة على الموارد التي حاول 
صاحب الكفاية يإ تطبيق القاعدة عليها 
والافبحسب متابعتنا لتلك الموارد 
وجدنا ان مقصود صاحب الكفاية 6ه 
من القاعدة هو عين ماذكر ناه هنا . غايته 
ان هذه الموارد ليست من صغريات هذه 
الماعدة . 
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ملا حرف الراء ينه 


الرافع والمانع 

ذكر المحقّق النائيني يه ان الرافع 
يُطلق على معنيين : 

المعنى الأوّل : انَّ الرافع هوما 
يُوجب انتفاء فاعليّة المقتضي في بقاء 
مقتشاة أو قل هوا كول :دون تأثير 
المقتضي في بقاء أثره بعد ان أنّر في 
ايجاده واحداثه . فيعد . وجود المعلول 
واقتضاء علته لبقائه واستمراره يكون 
دوو الراقع فو اليحيلرلة ذون تأثير 
المقتضى فى استمرار البقاء لوجود 
المعلول . والمقصود من الرافع هنا هو 
الأعم من الرافع الوجودي والعدمي . 

ومثال الرافع الوجودي هو الوضوء 
بالنسبة للحدث . فإِنَّ الحدث عندما يقع 
يكون مقتضياً للبقاء إلا انَّ الوضوء 


يحول دون تأثيره فى البقاء واللإستمرار. 


ومثال الرافع العدمى هو زوال التغير 
عن الماء » إذانّه يحول دون استمرار 
اتتصاف الماء بالنجاسة بعد أن كانت 
ملاقاته للنجاسة مقتضية لبقاء انصافه 
بالنجاسة . 

وهذا المعنئ للرافع هو مراد الشيخ 
الأنصاري ع من التفصيل فى جريان 
الإاستصحاب بين الشك في المقتضي 
والشك فى الرافع فَإنُ الشيخ 
الانصاري يه يبنى على عدم جريان 
اللإستصحاب إلا إذا كان الشك من قبيل 
الشك في الرافع 

المعنئ الثانى : هو عبارة عن الامر 
الوجودى الذي اخذ عدمه شرطا في 
بقاء تأثير المقتضى لبقاء واستمرار أثره : 
2 0 
الأول إِلّا من جهة ان الرافع هنا لا يكون 
إلا أمراً وجودياً . فالنسبة بين المعنى 


الاول والثانى هو العموم المطلق . 
فالمعنئ الأول أعم مطلقاً من المعنئ 
الثاني » إذائه لا يختصّ بالرافع 
الوجودى . 

وأا المراد من المانع فهو ما يكون 
وجوده مانعأ عن تأثير المقتضى للإيجاد 
والاإحداث . فالفرق بين المانع والرافع 
بمعنبيه هو ان الرافع يحول دون 
استمرار الوجود للمعلول . وأمًا المانع 
فهو يحول دونايجادالمعلول 
واحدائه . فعدمه جزء علة فى حدوث 


العطلول: 


الرخصة والعزيمة 
وقع البحث عن ان الرخصة 
(العرين ذل عداين لكا ارطع 
أو من الأحكام التكليفيّة أوهمامن 
خصوصيّات الحكم التكليفى ؟ 
فهنا معان ثلاثة محتملة لواقع 
الرخصة والعزيمة : 
المعنى الأوّل : ان المراد من العزيمة 
هو الفريضة والحكم التكليفى الإلزامي 
المجعول على موضوعه ابتداء » أي 
بنحو الحكم الاولي . ومثاله ايجاب 


الصلاة وحرمة الربا. 

وأمّا المراد من الرخصة فهى الاباحة 
المجعولة بملاك التخفيف والتسهيل 
على العباد . ولكن فى ظروف خاضة . 
الميتة فى ظرف الاضطرار . والترخيص 

وواضح ان الرخصة والعزيمة بهذا 
المعنئ يقتضي انسلاكهما فى الأحكام 
التكليفيّة . والنشاهر من المحمق 
النائينى عه تبئى هذا المعنئ وان كان لم 

وكيف كان فهذا المعنئ هو المناسب 
للمفهوم اللغوي من اللفظين , فد ذكر 
الفيُومى فى المصباح انَّ عزيمة الله جل 
وعلا فريضته التي افترضها . وعزائم 
الععرفاها آمو السو يا وذ كزان 
الرخصة هي التسهيل في الأمر 
والته 52 يقال رخص الشرع لنا فى كذا 
إذا يسّره وسهله. 

١‏ لمعنى الثانى : وهو الذي تناه 
السيد الخوئى لله قال : « العزيمة عبارة 


الرخصة والعزيمة ارا ا ل ا 2 


والرخصة «عبارة عن سقوط الأمر 
ببعض مراتبه »). 

وبيان ذلك :ان الأمر اللزومي 
يتضمّن بحسب التحليل ثلاث مراتب 
والمرتبة الدنيا هي اباحة متعلّقه 
والمرتبة العليا منه هي محبوبيّة متعلّقه 
الشديدة المقتضية لإلزام المكلّف , وأمًا 
المرتبة الوسطئ فهي رجحانه . 

فمتئ ما أسقط المولئ الأمر بتمام 
مراتبه الثلاث فهذا معناه انتفاء حتئ 
الاباحة عن متعلّقه . وهذا هو معنئ 
العزيمة والتي تقتضي بهذا المعنئ 
خومة الاتنان بمتعلق الأمنر الستاقظ 
استناداً الى الأمر المولوى ‏ إذ لا أمر 
مولوي حينئذٍ , فالاتيان بمتعلّق الأمر 
من التشريع المحرّم . 

ومثال ذلك اسقاط الأمر بالركعتين 
الأخيرتين في السفر ء فإِنٌ سقوطهما 
عزيمة . بمعنئ انتفاء الامر عن الركعتين 
من رأس . ولذلك يكون الإتيان بهما 
تشريعاً محرماً . 

وكذلك الكلام لو أسقط المولئ 
الأمر الإستحبابي بجميع مراتبه . فإِنّ 


الذي يسقط بذلك ليس هو الرجحان 
فحسب بل هو الإباحة أيضاً . أي ان 
الإتيان بمتعلّق الأمر بعد ذلك بقصد 
الأمر حرام لأنّه من التشريع . ومن هنا 
يكون سقوط الامر الاستحبابي عزيمة . 
ومثاله إسقاط الأمر بالأذان والاقامة عن 
المأموم . 

وأمًا لو أسقط المولئ بعض مراتب 
الأمرء كمالو أسقط عن الأمر مرتبة 
الإلزام أو أسقط عن الأمر الإستحبابىي 
المؤكد مرتبة التأكد فإنّ هذا النحو من 
الاسقاط هو معنى الرخصة . ويمكن 
التمثيل له بسقوط زكاة الفطرة عن الفقير 
٠‏ فإن الساقط هو الأمر ببعض مراتبه وهو 
الإلزام . فيبقئ الرجحان على حاله 
وكذلك سقوط الأمر الإستحبابي بالأذان 
عمّن سمعه فإنّ الساقط هنا ظاهراً ‏ 
مرتبة التأكيد . ولذلك كان السقوط 

وبهذا تكون الرخصة والعزيمة من 
خصوصيّات الحكم التكليفي ٠‏ بمعنئ 
انها تحدّد الحالة التى يكون عليها 
الحكم التكليفي بعد سقوط الأمر بتمام 
مراتبه او ببعضها. 


المعنئ الثالث :ان المراد من 
العزيمة هو كل ما شرّعه الله تعالى وقنَّنه 
لعباده بنحو لا يكون لأحدٍ من عباده 
الخروج عن مقتضاه وترتيب غير آثاره . 

ومن هنا تكون العزيمة شاملة 
للأحكام التكليفيّة والوضعيّة معا؛ فكما 
ان الوصوت والخرمة مماشضرعه الله 
تعالى فكذلك الزوجيّة والملكيّة 
والطهارة والتحاشة: فالهالينى للمكلف 
الخروج عن مقتضى هذه الأحكام 
وترتيب غير أثارهاء وهكذا الكلام في 
حى الحضانة للأم واستحقاق الذكر 
لمثل حظ الانثيين والولاية على البكر . 
كل ذلك يُعبّر عنه بالعزيمة بقطع النظر 
عمًا هو سنخ ذلك الحكم وهل هو من 
سنخ الاحكام التكليفيّة أو الأحكام 
الشف 

وأمّا الرخصة فهي عبارة الإعتبارات 
والأحكام الشرعيّة التي يكون المكلّف 


معها فى سعة من جهة عدم ترتيب 
آثارهاء من غير فرق بين أن تكون هذه 
الإعتبارات من سنخ الأحكام الوضعيّة 
أو من سنخ الاحكام التكليفيّة . 

ما مثال الأحكام التكليفيّة فواضح . 
وأمّا الأحكام الوضعيّة فيمكن التمثيل له 
بإجازة المالك في العقد الفضولى بناء 
على الكشات :فَإِنّ العقد بناء عليه قد قله 
من حينه وترتب على ذلك النقل 
والإنتقال إلا ان للمالك عدم ترتيب آثار 
العقد . كما يمكن التمثيل له بتزويج 
الولي للبكر, فإِنَّ الزوجيّة تتحقّق بذلك 
إلاان البنت ليست ملزمة بترتيب آثار 
العقد والزوجيّة .اذ ان لها إلغاء العقد . 

ولعلّ هذا المعنئ 
بالبعض لتبئّي انَّ الرخصة والعزيمة من 
الأحكام الوضعيّة » وان كنا لم نجد من 


هوالذىي حذا 


تبنى ذلك . 


ملا حرف الزاي بيه 


الزمان والزمانيات 


عَرّف الزمان أنه كم متصل غير قار 
عارض للحركة ء فلأنّه من مقولة الكم 
كان قابلاً للإنقسام , ولأئه متّصل 
تحققت معه القبلية والبعديّة فالمتصرّم 
منه تكون له القبلية كما ان الجزء الذي 
يلي المتصرّم تكون له البعديّة . ولولا 
ذلك لما كان بينهما اتصال بل كانت 
الأجزاء منفصلة عن بعضهاء ولو كان 
قاراً لأمكن اجتماع الجزء القبلى مع 
الجزء البعدي في عرض واحد . 

ثم أنه لا يُتعقل وجود الزمان دون 
الحركة , إذ لو رفعنا الحركة عن هذا 
المقدار المتّصل لانتفئ الزمان . وهذا ما 
يُعبّر عن ان الزمان عارض للحركة 
والحركة هي معروضه وموضوعه. 
فالزمان موجود في موضوع هو الحركة. 


وماهيته انه مقدار له انّصال وليس له 
قرار. هذا حاصل مااستفدناه من العلامة 
الطباطبائي ع في نهاية الحكمة . 

وأمّاالمراد من الزمانيات فهي 
الوجودات غير القارة . فهى متقومة 
بكون الجزء المتأخر منها منوط وجوده 
بانصرام المتقدم . فالزمانيات وان كانت 
غير الزمان إلا انها مثل الزمان من جهة 
انها وجود متصرّم ليس له قرار ء ولهذا 
يُعبّر عنها بالوجود السيّال في مقابل 
الوجود الذي تكون تمام أجزائه 
مجتمعة فى عرض واحد . 

ويممثلون للزمانيات بالحركة 
وجريان الماء وانصباب الدم من الرحم 
والقراءة» فهذه الأمثلة تشترك في تقوم 
كل واحد منها بعدم اجتماع أجزائه في 
عرض واحد. 

ثم ان الاصوليين يطلقون عنوان 


الزمانيّات على نوع آخر من الوجودات 
عل الوجزه القار قدب روما ترسقيا 
اطلاق عنوان الزماني علئ هذا النحو من 
الوجودات هو تقيّده بالزمان . 

ومثاله مالو أمر المولئ عبده بالكون 
في المسجد من شروق الشمس الى 
لحزوات» فا الكزة فى المسيحد لسن 
من الزمانيات في حدٌ نفسه إلا ان تقيده 
بالزمان صحّح اطلاق عنوان الزماني 
عليه . 


الزيادة في المركبات الإعتبارية 

وبيان المراد من المركبات الاإعتباريّة 
في محلّه » والبحث في المقام عن امكان 
حصول الزيادة في المركبات الاعتباريّة 
مثل الصلاة والتي هي مركب اعتباري 
من مجموعة لجرا 0 

فقد يقال بعدم امكان حصول الزيادة 
في المركبات الإعتباريّة » وذلك لأنَّ كل 
جزء معتبر في المركب إمّاان يكون نحو 
اعتباره هو اللا بشرط أو البشرط لاء فإن 
كان نحو اعتباره هو الاول والذى يعنى 
الإطلاق وعدم تقبو اللجوه سالويخدة أو 
التعدد ‏ فهذا يقتضى عدم تحقّق الزيادة 


حتئ مع تكرار الجزء . إذ المفترض ان 
الجزء أخذ بنحو اللا بشرط أي بنحو 
الاطلاق . وهذا معناه انَّكل فرد يُوتئ به 
من أفراد الجزء يكون مصداقاً للمأمور 
به وهو طبيعى الجزء . ومن هنا كان 
تكرار الجزء في المركب غير محقق 
للزيادة بناء على هذا الفرض . 

وأما لو كان نحو اعتباره هو البشرط 
لا أي بشرط عدم تكرار الجزء - فهو 
أيضاً يقتضي استحالة تحقق الزيادة فى 
المركي الاعسباوى و ؤذللق لان المكلف 
لو جاء بالجزء مرة ثانية فهذا معناه عدم 
امتثال الجزء الاول »ء إذ المفترض ان 
الجزء المأمور به هو الجزء المقيّد بعدم 
تكراره ء فعند تكراره يكون القيد 
منتفياً . وانتفاء القيد معناه انتفاء المقبّد ‏ 
فالتكرار _بناء على هذا الفرض - يقتضي 
نقصان المركب لا زيادته . 

وبهذا التقريب تصور استحالة 
الزيادة في المركب الاعتباري ء إلا ان 
ذلك غير تام وان الصحيح هو امكان 
تصوير الزيادة فى المركبات الاعتبارية ‏ 
كما أفاد السيّد الخوني 4 . وذلك بأن 
يقال ان أخذ الجزء بنحو اللا بشرط ١‏ 


الزيادة في المر كبات الإعتباريّة 0 
الاطلاق » له صورتان : 
الصورة الاولئ : ان تكون طبيعة 


الجزء مأخوذة فى المركب بقطع النظر 
عن التكرار والتعدد . بمعنئ ان 
المطلوب هو ايجاد طبيعة الجزء في 
المركب . وحينئئذ لا يكون التكرار 
مقتضياً للزيادة . فتمام الأفراد المكررة 
مصاديق للطبيعة المطلوبة . فالتكرار لا 


يفتضي تحقق ماهو زائد على المقدار 
المطلوب . 


الصورة الشانية : أن يكون الجزء 
المأخوذ بنحو الاطلاق واللا بشرط 
مأخوذاً بنحو صرف الوجود. واذاكان 
كذلك فأوّل وجودات الطبيعة هو 
المأمور به . وعليه يكون الاإتيان بأفراد 
اخسرئ موجباً للزيادة في المركب 
الإعتباري » إذانها لا تكون مصداقاً 
للمأمور به بعد ان كان الجزء المأمور به 
مأخوذأ بنحو صرف الوجود وقد تحقّق 
بأول فرد للجزء الذي جاء به المكلّف . 
نعم لا يكون الإتيان بأفراد اخرى ضائراً 
بالمطلوب ‏ وذلك لافتراض انَّ الجزء 


مأخوذ بنحو اللابشرط -الَاانَّ ذلك لا 
يؤثر على ماهو المراد إثباته وهو امكان 
تحقق الزيادة فى المركبات الاعتبارية . 
هذا أو لأ 0 

وثانياً : ان ماهو مذكور لإثبات 
استحالة تحقق الزيادة فى المركبات 
الااعتباريّة يناسب المداقة العقليّة 
والحال ان الاحكام الشرعيّة لا تتخضع 
لمثل هذه المداقات . فلابد من مراجعة 
ماهو المتفاهم العرفي وان الزيادة ‏ بنظر 
العرف هل يمكن تحمققهافي 
المركبات الإعتباريّة أولاً ؟ 

وبحي مراجعة القرف تزئ امكانية 
ذلك دون أدنئ غضاضة سواء كان اعتبار 
الجزء بنحو اللابشرط أو بنحو البشرط 
لا. 

ثم انه إذا كان البناء هو ما عليه العرف 
فإِنَّ ذلك يقتضى البناء على امكان تحمّق 
الزيادة حتى بالإجزاء غير المسانخة 
للأجزاء المأمور بهاء كأنْ يضاف الى 
المركب هيئة خاصة غير مسانخة لأحد 
أجزاء المركب المأمور به. 


0 حرف السين 0 


وهى من النظريات التى تصدت 
لسن ماهو عولض امنا رايا 
نتمم المراة قد هذه الحظر نه هيوان 
الأماوة جعلت ينبا نذا لها وه 
مصلحة الواقع . 

وقد عالج الشيخ الانصاري عله بهذه 
النظريّة اشكال ابن قبة على التعبّد بالظن 
وانّه يستلزم تفويت مصلحة الواقع على 
المكلف كما يوجب ايقاعه فى مفسدة 
الواقع لو انّفق منافاة مؤدئ الأدلّة الظنيّة 
للواقع . وقد تصدئ الاعلام للإجابة عن 
هذه الشبهة . ومن هذه الاجابات ماذكره 
الشيخ الأنصاري يله من انَّ المجعول في 
الأفارات هو السبيكة :وذ كر ان لمسلك 
السببيّة اتجاهات ثلاثة : 

الاتجاه الاول :هوالسببيّة 


الأشعرثة : وحاضل المرادعتها عدوانه 
ليس لله جل وعلا أحكام وراء قيام 
الأمارات . بمعنى انّه ليس ثمّة أحكام 
واقعيّة تابعة لملاكات فى متعلقاتها . 
والموجود انما هي أحكام مستفادة من 
فَودَيَارة الأعاراك: وان قيامها تكو ن ميا 
في حدوث مصلحة في جعل الأحكام 
واعتبارها على طبق مؤديات تلك 
الامارات . وقد شرحنا هذه النظرية 
تجوت غتوان:« الفتصويب الأشيعرق ١1‏ 
التخطئة والتصويب ». 

الاتجاه الثانى : هو السببية المعتزليّة 
موخامل البتراة منواعو الستليه مويعة 
أحكام واقعيّة تابعة لملاكات واقعيّة إلا 
انه عند قيام الأمارة تنشأ مصلحة في 
مؤداها أقوئ من مصلحة الواقع 
فيقتضي ذلك تبدّل الحكم الواقعى الى 
حكم مطابق لمؤدئ الأمارة . فيكون 


ذلك من قبيل طرو العناوين الثانويّة 
المقتضية لتبدّل الحكم الاولي الى حكم 
يتناسب مع العنوان الثانوي الطارى . 

ومع انكشاف منافاة الأمارة للواقع 
تزول المصلحة عن مؤداها ويلزم التعبّد 
بماهو مقتضئ الواقع إِلَّاانَّ تبدّل الحكم 
حينئذٍ يكون بسبب تبدّل الموضوع , 
بمعنئ انه قبل انكشاف الواقع لا 
مصلحة في متعلّق الحكم الواقعى وان 
المصلحة متمحّضة في مؤدئ الأمارة. 
وأمّا بعد انكشاف منافاة الأمارة للواقع 
تنتفي المصلحة المتعلّقة بمؤدئ الأمارة 
وتصبح المصلحة في متعلّق الواقع 
وهذا هو الذي يوجب تبدّل الحكم . 
وقد شرحنا هذه النظرية بشيء من 
اماس كسك ار ول اتير بين 
المعتزلى ». 

الاتجاء الثالث : السببيّة بمعنئ 
المتصيلكة السدلوكنة وين تهير 
المحقق النائيني عل وهي التي تبناها 
ره 
منها ان لله جل وعلا أحكاماً واقعيّة تابعة 
لملاكات واقعيّة فى متعلقاتها وان هذه 
الملاكات لا تنتفي بقيام الأمارات على 


خلاف الواقع . غايته انَّ قيام الأمارة 
يقتضي نشوء مصلحة فى سلوك الأمارة 
والجرى على وفقها . هذه المصلحة 
يتدارك بهامايفوت من مصلحة 
الواقعة . 

ولأنَ المصلحة في سلوك الأمارة 
ثبتت بواسطة مقدمتين الاولئ هى أدلّة 
لحل للأمارة «والنائنة فى قبع تفوت 
مصلحة الواقع ءإذ استفدنا من 
مجموعهما ان الأمارة سبب في نشوء 
مصلحة في سلوكها والجرى على وفق 
مَوْدَاها فَتكون هذه المضلخة جابرة 
للمصلحة الواقعيّة الفائتة . فلأنٌ 
المصلحة السلوكيّة نشأت عن ذلك 
تكون النتيجة هي اختصاص اشتمال 
السلوك على المصلحة بالمقدار الذى 
رار 1ه سار من ييه لواو 

فلو صِل :المكلف غتلةة الجمعة 
استناداً الى الأمارة ثم اتكشف له ان 
الواقع هو وجوب صلاة الظهر . فتارة 
يكون الإانكشاف بعد أوّل الوقت 
وتجيتئل تكون'ما تتداركته المصلحة 
السلوكيّة بمقدار ما فات من مصلحة 
الواقع والذي هو في الفرض مصلحة 


الوقت الفضيلى لصلاة الظهر . فلا 
ددن سساح عارك جار 
مصلحة أداء صلاة الظهر في الوقت. 
ومن هنا يلزم المكلّف أداء صلاة الظهر 
فى الوقت .إذ لا يقتضي أداء صلاة 
الجبعة اكوم كارك جا فاكس 
مصلحة أول الوقت . 

أمَا لو اتكشف الواقع بعد انتهاء وقت 
صلاة الظهر فإِن المصلحة السلوكيّة 
تقتضى حيئذٍ تدارك مافات من 
مصلحة الوقت . ولا تقتضي تدارك 
مصلحة أصل الصلاة . ولهذا يلزم 
المكلف قضاء صلاة الظهر بعد الوقت. 
نعم لو لم ينكشف الواقع فإِنّ مصلحة 
سلوك الأمارة تقتضي تدارك مافات من 
مصلحة أصل الصلاة . 

ثم انّه لما لم تكن المصلحة في قيام 
الآمارة وانما هي فى سلوكها بعد قيامها 
لكا كان اكد لان نان المكلك لولم يضم 
بمقتضئ الأمارة -فلم يكن فوات الواقع 
مستنداً لسلوك الامارة -فإنٌ مصلحة 
الواقع لا تكون متداركة . 

هذا هو حاصل المراد من السببيّة 
بنحو المصلحة السلوكيّة والتي تبناها 


الشنيخ الأتهتهاة ي والمحمقق 
النائينى علا . 


سد الذرايع 


المراد من الذريعة هو الوسيلة التي 
يتوسّل بها للوصول للغرض . ويعبّر 
عنها بالمقدّمة . 

والمقصود من سد الذرايع هو 
تحريم الوسائل والمقدّمات المؤدية 
للوقوع في الحرام أو المفضية للوقوع 
في المفاسد . 

وهذا الإصطلاح غير مستعمل في 
اصول الاماميّة -والمستعمل عندهم هو 
عنوان «مقدمة الحرام»-فهو من 
مصطلحات أصول العامة . والبحث فيه 
يقع عمّا هو حكم مقدمة الحرام . وهل 
انَّ ثبوت الحرمة لذي المقدّمة يترشّح 
عنه حرمة للمقدّمة أو لا؟ وهذا ماسياتى 
بالقافن جل ْ 

نكن لور سن نا 
العامة في سد الذرايع ورتّبوا عليها 
حرمة كثير من الأشياء بزعم انها تفضي 
للوقوع فى الحرام أو المفسدة والحال 
انّها مجدّد معذات ومقدمات بعيدة. 


وذلك استناداً الى الاستحسان . 


السنّة الشريفة 

وهى المصدر الثاني من مصادر 
التشريع بعد الكتاب المجيد » كما انّها 
من أهم مصادر التشريع . وذلك لأنّ أكثر 
تفاصيل الأحكام الشرعيّة الفرعيّة تم 
التعدؤف عليها بواسطة السنة الشريفة . 

والمراد من السنة الشريفة هو « 
مطلق قول المعصوم وفعله وتقريره ». 
والتعبير بالإطلاق منشاؤه ما يبنى عليه 
الإماميّة من حجيّة كل ما يصدر عن 
المعصوم من قول وفعل وتقرير وان 
ذلك لا يختصٌ بمااذاكان المعصوم له 
فى مقام التبليغ كما ذهب لذلك بعض 
الماك اندها بن قوك راقعل اد قوير 
يصدر عن المعصوم إلا وله دلالة على 
معنئ وهذا المعنئ لابدّ وان يكون 
مناسباً للشريعة ‏ إذ هو مقتضئ افتراض 
العصمة المطلقة . 

ثم انّ الغرض من اطلاق السنة على 
ما يصدر من مطلق المعصوم هو الاإشارة 
الى ماهو مبنئ الاماميّة من حجيّة مطلق 
ما يصدر عن الاإمام له والذي ثبتت له 


العصمة بالدليل القطعي . 

فالحجيّة لا تختص بما يصدر عن 
النبي الكريم يَبْيْةَ بل هي شاملة لمن 
ثبعت له العصمة من أهل البيت لغ ولا 
نعنى من ذلك ان مرتبة أهل البيت 82 
هي عين مرتبة النبي الكريم يليك بل 
لأ خناط تين كز ما عبد عزو« الى 
الكريم يَلِيْكّةِ انّماهو العصمة وهي ثابتة 
لأهل بيته ليك وان كان ما يصدر عن أهل 
البيت 2 انما هو متلقئ عن النبي 
الأكرم يليك . فهم معصومون في التلقي 
كماانّهم معصومون في الإمتثال والبيان. 

ويبقئ الكلام عما هو المراد من فعل 
المعصوم وتقريره وهذا ما سنوضّحه 
تحت عنوان ١‏ دلالة فعل المعصوم 
وتقريره » ان شاء الله تعالى . 

السنّة في استعمالات الفقهاء 
المعاني : 

منها :انها تطلق على كلّ حكم 
شرعي تم التعرّف عليه بواسطة النبي 
الكريم يَلْيْكَ . وذلك في مقابل الحكم 
الشرعي الذي تصدى القرآن الكريم 
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لبيانه » ويُعبّر عنه بالفرض . 

وبهذا فهم يطلقون ‏ وتبعاً لبعض 
الروايات على الوقوف بالمشعر 
الحرام عنوان الفرض . وذلك لأنَ القرآن 
الكريم قد تصدئى لبيانه , بينما يطلقون 
على الوقوف بعرفات عنوان ١‏ السئة ». 

ومنها :انها تطلق على كلّ حكم 
بتخويل من الله تعالئ . وذلك في مقابل 
ماهو مجعول ابتداء من الله جل وعلا 
نهم يُطلقون عليه عنوان « الفرض». 

ومثال ذلك الركعتين الأخيرتين في 
الصلوات الرباعيّة والركعة الثالثة في 
غبلاة المدرت افانها من البينة لأنها 
مجعولة من قبل النبى الكريم يَليكُو 
بتفويض من الله جل وعلاء وفي مقابل 
ذلك الركعتين الاوليين في تمام 
الصلوات اليوميّة فإنّها فريضة باعتبارها 
مجعولة من الله تعالئ ابتداءً كما دلت 
على ذلك مجموعة من الروايات, 
وثرتب على ذلك وعلى المعنئ الاول 
مجموعة من الثمرات الفقهيّة . 

ومنها : انها تطلق على كلّ فعل ثبت 
استحبابه في الشريعة . وذلك في مقابل 


مائبت وجوبه فى الشريعة . فيقال 
النافلة سي وصلاة الظهر فريضة . 

ومنها :انها تطلق علئ كلّ حكم ثبت 
عن الشريعة . وذلك فى مقابل البدعة 
وهو اقنادها أنبى مين الشيريفة الكها: 
وقدشرحاذلك تحت عنوان 
« التشريع ). 

السيرة العقلائيّة 

والمقصود من السيرة العقلائيّة 
اجمالاً هو تعارف العقلاء على سلوك 
معيّن في شأنٍ من الشئون بحيث لا يشذٌ 
وعدا لمر ديهم عذال يكن 
معرّضاً للنقد والتوبيخ . وهذا لا يتّفق إِلَا 
في عندما يكون السلوك مستنداً الى 
نكتة عقلائيّة ولو لم تكن متبلورة بل 
كانت مركوزة فى جبلتهم . 

وهناك نوع آخر للسيرة العقلائيّة 
ذكره السيّد الصدر ‏ وهو تعارف 
العقلاء علئ سلوك معيّن إِلّا انَّ الخروج 
عن مقتضاه لا يستوجب توبيخ العقلاء . 
وذلك يعبّر عن عدم نشوء هذا السلوك 
عن نكتة عقلائيّة ولو لم تكن متبلورة . 
بمعنئ انه ناشئ اتفاقاً ولأغراض 


خضت الاانها حلفت خعالةعافة 


تستوجب استظهار أو حدس صبدور 


ذلك السلوك عن كلّ أحد . 
ويمكن التمثيل لهذا النوع من 


السيرة بتعارف العقلاء والذين هم في 
موقع المولويّة على اعتبار قول اللغوي 
حجة على عبيدهم بمعنئ اعتبار قول 
اللغوي هو المعبّر عن مراداتهم فيما 
يصدر عنهم من أوامر ٠‏ وهذا النحو من 
السلوك اثما شاعن أغرافن قخصجة 
مضل بكم و اعد من أفراد العقلاء 
اللذين هم في موقع المولويّة ‏ إذانّهم 
ولغرض التحفظ على أغراضهم 
يُصيغون أوامرهم بألفاظ متناسبة مع 
قول اللغوى . وهذا هو الذي دعاهم 
للأمر باعتماد قول اللغوي فى مقام 
التعرّف على مقاصدهم . 

ومن الواضح انَّهِ لوشذٌ أحد عن هذه 
الطريقة واتخذ وسيلة اخرئ للتحفظ 
على أغراضه مع عبيده لم يكن ذلك 
موجباً لدوبيخ العقلاء له ولومه على 
الخروج عن الطريقة المالوفة . 

وفي كلا القسمين لابد لإثبات 
صلاحيّة السير ة العقلائيّة للدليليّة على 


الحكم الشرعي من امضاء الشارع لهذه 
السيرة . ولكي يثبت امضاء الشارع 
للسيرة لابدٌ من تنقيح أمرين : 

الامر الاول :هو معاصرة السيرة 
لزمن المعصوم له . إذ مع عدم احراز 
ذلك لا تكون ثئمّةوسيلة لإاثبات 
الامضاء . وذلك لأنّه غالباً ما يكون 
الإمضاء بواسطة السكوت وعدم الردع . 
وهذا ما يستبطن معايشة المعصوم 
للسيرة وعندها يمكن الإستدلال 
بالسكوت وعدم الردع على التقرير 
والأمقناء: 

وهكذالو كان الامضاء بواسطة 
التصريح فإِنّهِ لا يُتعقل إلامع معاصرة 
المعصوم اه للسيرة إلا انه عندئذٍ يكون 
التصريح بالإمضاء أحد أمارات معاصرة 
المعصوم لىْةِ للسيرة . نعم لولم يكن 
لبيان الامام نقِةٍ المناسب للإمضاء دلالة 
على وجود السيرة فإِنَّ معاصرة السيرة 
لايثبت بذلك إلاانه يمكن إثبات مناسبة 
ما عليه السيرة الفعليّة لنظر الشارع 
بذلك. والحجيّة حيئذٍ لكلام 
المعصوم ل دون السيرة »وهو خروج 
عن الفرض . 


وبهذا يتتنقح اعتبار معاصرة 
المعصوم نيْةِ للسيرة التي يكون لها 
الدليليّة والكاشفيّة عن الحكم الشرعي . 

الأمر الثانى : أن يكون عدم الردع 
للسيرة المعاصرة للمعصوم اق كاشفاً 
عن الامضاء . وهذا لا يكون إلا إذاكان 
عدم الردع موجباً لامتداد السسيرة 
للشئون الشرعيّة . وعندها تكون 
أغراض الشريعة معرضاً للخطر لو لم 
تكن متناسبة مع مقتضئ السيرة . قفي 
مثل هذا الفرض يكون عدم الردع معبراً 
عن الامضاء . 

وهناك فرض آخر يكون معه عدم 
الردع معبّراً عن الإمضاء وهو مالو كانت 
السيرة من الاإستحكام والاستيثاق 
بحيث يحتمل امتدادها للشئون 
الشرعيّة , وحينئذٍ يكون من الحكمة 
الردع عنها لو لم تكن متناسبة مع نظر 
الشارع . إذانٌ عدم الردع حينئذٍ ينافي 
الحكمة المقتضية للتحفقظ على 
الأغراض عن أن تكون في معرض 
الخطر . 

على انَّه لابدٌ من التنبيه على أمر 
ينضح بالتأمّل فيما ذكرناه وهو انه قد 


تكون السيرة منافية لنظر الشارع إلا ان 
امتدادها للشئون الشرعيّة لا يمثل خطراً 
على الاغراض الشرعيّة . وفى مثل هذا 
الفرض لا يكون عدم الردع معبّراً عن 
الامضاء . 

ومثال ذلك مالو كان نظر الشارع هو 
التخيير في حالات التزاحم بين دفع 
المفسدة وجلب المصلحة المتساويين 
في الأهميّة وكانت السيرة جارية على 
تلن وضع السنيزه ضار يكن 
المصلحة في حالات التساوي في 
الأهميّة , فإنْ عدم الردع عن هذه السيرة 
لا يشكل خطراً على غرض الشارع بعد 
افتراض ان نظره في مثل هذا الفرض هو 
التخيير . 

ثم ان هذين القسمين للسيرة هما 
اللذان لو ثبت امضاؤهما لكانا صالحين 
للكشف عن الحكم الشرعى أو الحجّة 
الشرعيّة . وهناك قسمان آخران للسيرة 
ليس لهما هذه الصلاحيّة . 

القسم الأوّل : هو السيرة العقلائيّة 
التي تنمّح موضوعات الأحكام الشرعيّة 
الثابتة بأدلتها. وهى على نحوين : 

النحو الأول : السيرة التي ينخلق بها 


موضوع الحكم الشرعي ويتحدّد 
بواسطتها كيفيّة امتثاله والخروج عن 
عهدته . ومثال ذلك حكم الشارع 
بوجوب الانفاق على الزوجة 
بالمعروف » فلو قامت السيرة على ان 
الإنفاق بالمعروف لا يتم إلا بمستوىٌ 
معين من النفقة فإنْ هذه السيرة تقتضي 
صيرورة موضوع الوجوب هو 
خصوص المقدار المحدّد من قبلها وان 
المقدار الأقل مما حددته السيرة لا 
يكون من النفقة بالمعروف . وحينئذٍ لا 
يكون لأحدٍ الإنفاق بمستوىّ أقل وان 
كان يرئ عدم تماميّة ما عليه السيرة »كما 
انّ وجود سيرة سابقة على غير ماهي 
عليه فعلاً لا يُصحّح إلغاء السيرة 
الفعليّة .إذانٌ تحديد الموضوعات 
خاضع للظروف المزامنة لامتثال 
التكليف . وبطبيعة الحال ان ذلك 
مختصٌ بالموضوعات التي يخضع 
تبلورها للظروف والملابسات 
السارسةة: 

النحو الثانى : السيرة التى يكون لها 
دور الشف عن تتحقق مواضوغ الحكم 
الشرعي خارجاً . ومثاله مالو كانت سيرة 


العقلاء جارية على عدم الإقدام على 
المعاملة الغبنيّة وانّهم يجرون في 
معاملاتهم على أساس التحقّظ على 
مالية ما عندهم من أموال فحينئذٍ 
نستكشف من هذه السيرة وجود شرط 
ضمني في كلّ معاملة وهو التقارب بين 
مالية العوضين . فلو اتّفق ان كانت 
المعاملة غبنيّة فإن للمغبون خيار الغبن 
باعتبار ان عدم الغبن شرط ضمني في 
العقد كشفت عنه السيرة العقلائيّة . 

وتلاحظون ان السيرة هناكشفت عن 
تحمّق موضوع الحكم الشرعي والذي 
هو وجود شرط ضمني بعدم الغبن . 
ومن هنا ترتب الحكم الشرعي والذي 
هو ثبوت الخيار. 

والفرق العملى بين النحو الاول 
والثاني هو ان النحو الثاني من السيرة لا 
يتتقّح بها موضوع الحكم الشرعي لو 
أقدم المتعاقدان على المعاملة مع البناء 
على الإلتزام بمقتضاها ولو اتفق الغبن , 
وذلك لأنّ السيرة في النحو الثاني انما 
تكشف عن وجود شرط ضمنى مثلاً 
فلو ألغئ المتعاملان هذا الشرط فلا 
كاشفيّة للسيرة حينئذ عن وجود 


الشرط ء وهذا بخلاف النحو الاول من 
السيرة فإِنّها لا تخضع لإرادة أحد من 
العقلاء بل انها موجبة لانخلاق موضوع 
الحكم الشرعي . فليس دورها الكشف 
بل انَّ دورها الإيجاد للموضوع . 

وبما ذكرناه ينّضح انَّ هذا القسم من 
السيرة بنحويه لا تناط فاعليته بمعاصرة 
السيرة للمعصوم اه بل انه لو كانت 
السيرة في زمن المعصوم له على 
خلاف ماعليه السيرة الفعليّة إن ذلك لا 
يؤئر على ماهي الوظيفة المناطة بهذا 
القسم من السير . وهي تنقيح موضوع 
الحكم الشرعي . 

القسم الثاني : هي السيرة العقلائيّة 
التي تساهم فى فهم الدليل وتكشف عن 
حدود مدلوله ؛ إذ لا ريب ان للمتبئّيات 
العقلائيّة والمرتكزات العرفيّة دوراً في 
تبلور الظهور للأدلّه اللفظيّة » وان 
الظهور لا يتحدّد بالمداليل اللغويّة 
فنك بل أن المنتيئيات العقلايتة 
تشكّل قرائن لبيّة متّصلة يتحدّد 
بواسطتها ماهو المراد الجدّى من الأدلة 
اللفظيّة 1 


معاصرتها للمعصوم له إذ ان الظهور 
المعتمد للأدلّة اللفظيّة انّما هو الظهور 
المزامن لعصر صدور النص . نعم 
يمكن اللاإستفادة من السيرة الفعليّة 
لاثبات أحد أمرين : 

الأمر الأول : عدم امكان التمسّك 
بالمدلول اللغوي للدليل بقطع النظر عمًا 
هو مقتضئ السيرة . وذلك لأنّ السيرة 
الفعليّة توجب احتمال اكتناف الدليل 
بقرينة منّصلة مانعة عن ظهور الدليل 
فيما يناسب المدلول اللغوي . وهذا 
الإحتمال لا نافى له » فإمًا ان ننتهي الى 
القول باجمال الدليل وامّاان نتمسّك 
بالدليل بالمقدار الذي تقتضيه السيرة . 

الأمر الثانى : انَّ هذه السيرة تساهم 
في الكشف عن ان المستظهر من الدليل 
في عصر النص هو عينه الظهور الفعلى 
للدليل والمناسب لما تقتضيه السيرة . 
وَذَلَك لأنّ اخراز السيرة الفعلثة عون 
لإحراز الظهور الفعلى وعندئذٍ نتمسى 
بأصالة عدم النقل المعئر عنها بأصالة 
الثبات فى اللغة ‏ فإِنْ هذا الأصل لا 
يختصٌ بالمدلول اللغوي . بمعنئ ان 
هذا الأصل لايثبت بقاء المدلول اللغوى 


وعدم تبدّله بتمادي الزمن فحسب بل 
ينّسع ليشمل حالات الشك في تبدٌل 
الظهور المرتبط بالقرائن اللبيّة 
والمرتكزات العقلائيّة . 

فإن كان الظهور المرتبط بالقرائن 
اللبيّة محرزاً فعلاً وشككنا فى ان هذا 
الظهور هل هو عينه الذي كان في زمن 
صدور النصّ أو انه تبدّل بتمادى الأزمنة 
إن بالامكان التمسّك بأصالة عدم النقل 
- والمعبّر عنه بالإستصحاب القهقرائي - 
للائبات معاصرة هذا الظهور لعصر 
النص . 

هذا بعض مااستفدناه من كلمات 
السيد الصدر كه . 


السيرة المتشرعيّة 

المراد من السيرة المتشرعيّة هو 
وملتزمون بما يمليه عليهم الشارع 
المقدس على سلوك معيّن بقطع النظر 
عن كون هذا السلوك مناسباً لما يقتضيه 
الطبع العقلائي أو انّه غير مناسب لذلك » 
فمحض التباني منهم على سلوك معيّن 
مصحح للتعبير عن هذا السلوك بالسيرة 


المتشرعيّة , نعم اتفاق كون هذا السلوك 
منافياً لما هو مقتضئ الطبع العقلائي 
يوجب اكتساب السيرة المتشرعيّة دلالة 
أوضح على تلمّي السلوك عن الشارع , 
إذ لمّاكان هذا السلوك منافياً للطبع 
العقلائي أوجب انتفاء احتمال جريان 
المستشرعة على مقتضئ طبعهم 
باعتبارهم عقلاء . وبذلك يتعيّن تلقىي 
المتشرعة لهذا السلوك عن الشارع وإِلّا 
فلا موجب لصدوره عنهم بعد افتراض 
منافاته للطبع العقلاثي . 

إلاانه مع ذلك يمكن التعبير عن 
السلوك المتشرعيى المناسب للطبع 
العقلائى بالسيرة المتشرعيّة . ويمكن 
امتتكتنافة تلقى ذلك السلوك عن 
الشارع المقدّس ء وذلك لافتراض تديّن 
المتشرعة والتزامهم بما يمليه عليهم 
الشارع وعدم خروجهم عن اطار 
الشريعة والتفاتهم الئ انَّ السيرة 
العقلائيّة وحدها لا تكفى لتصحيح 
السلوك مالم يكن ذلك عن امضاءٍ من 
الشارع . 

واحتمال جريانهم على ماهو 
مقتضئ طبعهم بماهم عقلاء غفلة دون 


إذلا يعقل ان يغفل جميع المتشرعة عن 
ذلك مع حرصهم باعتبارهم متشرعة 

ومع اتضاح المسراد من السيرة 
المستشرعيّة يبّضح اناطة دليليتها 
وحبجيتها بمعاصرتها لأزمن 
المعصوم ليه , بمعنئ انه لابلٌ من احراز 
ان السيرة المتشرعيّة الفعليّة لها امتداد 
يتصل بعصر الظهور للمعصوم هه وإلَا 
لم تكن صالحة للدليليّة والكاشفيّة عن 
الحكم الشرعي ء وذلك لأنّ التتمسك 
بالسيزة المتشرعية اذاهو لاتتكتناف 
وجود دليل شرعي لم يصل الينا بواسطة 
الأخبار المنقولة عن المعصوم له . فإذا 
لم تكن السيرة معاصرة للمعصوم اق 
فكيف يتسنى لنا احراز وجود دليل 
شرعي اعتمده المتشرعة إلا انّه لم يصل 
الينا نصه والحال ان السيرة انعقدت بعد 

وبتعبير أدق :انه مع افتراض معاصرة 


السيرة للمعصوم ليْةِ لا يكون ثمة 


احتمال لتلقيهم رأي الشارع بواسطة 
الحدس ولو كان لكان موهوماً ‏ إذانٌ 
فرص التعرّف الرأي الشرعي بواسطة 
الحس أو ما يقرب منه متوفرة ومتكاثرة 
لقربهم من المعصوم بىِةِ أو ممن يسمع 
منه ويرئ فعله ويشاهد تقريره. فلو 
اتفق بُعد البعض أو غفلتهم أو ضعف 
إدراكهم فإِنَ ذلك لا يتفق للجميع كما 
هو مقتضئ حساب الإحتمالات . وهذا 
بخلاف السيرة المنعقدة بعد عصر 
النص فإِن من المحتمل قوياً اعتمادهم 
على الحدس وفتاوئ الفقهاء والتبى 


يكون أحسن حال يُفترض لها هو 


ثم أنه انُضح مما بيناه أيضاً الَّ حجيّة 
السيرة المتشرعيّة غير منوطة باحراز 
عدم الردع إذ لا مبرّر لهذا الشرط بعد ان 
كانت السيرة المتعرغَية كاشفة يتحو 
الإن عن وجود دليل شرعي هو واقعاً 
مستند السيرة , نعم لو كانت السيرة 
المتشرعيّة مناسبة لما يقتضيه الطبع 
العقلائي فإِنها تكون منوطة باحراز 
الإمضاء من الشارع إلا ان نفس السيرة 
المتشرعيّة كما قلنا -محرزة للامضاء . 


إذلو لم يمضٍ الشارع هذا السلوك الذي 
يقتضيه الطبع لما سلكه المتشرعة بعد 
افتراض تدينهم والتفاتهم الى انَّ اقتضاء 
الطبع العقلائي لهذا السلوك لا يبرّر 
صحة البناء عليه دون أن يكون ذلك عن 
امضاء من الشارع . 


وبهذا يتّضح ان دليلية السيرة 
العملائيّة منوطة بالاإمضاء المستكشف 
عن الكت #وانا التسيرةالسعدرعية 
فهي بنفسها كاشفة بنحو الاإن عن وجود 
الدليل الشرعي . 


0( حرف الشين )0 


وهى شبهة تتّصل بما عليه واقع 
التعبّد بالظن من حيث الامكان 
واللامتناع . والغرض من إثارة هذه 
الشبهة هو إثبات استحالة التعبّد بالظن 

وحاصلها بحسب مانقله الشيخ 
الانصاري كله عن ابن قبّة انه يستحيل 
التعبّد بالظن كخبر الواحد . وذلك 
لدليلين : 

الاول :انه لو صم التعبّد بالظن فيما 
يُنقل عن النبي يَيْةِ لصح التعبّد بالظن 
فيما ينقل عن الله جل وعلاء وهو ممالا 
يمكن الالتزام به لقسيام اللإاجماع على 
ذلك . أي لقيام اللإاجماع على عدم صحة 
التعويل على الظنون كخبر الواحد فيما 
لو كان الإخبار عن الله جل وعلا. 


ولعلّهِ يُشير الى عدم صحّة التعويل 
على الظنون فى اصول العقيدة , وانّه 
لابدٌّ في موردها من القطع . 

الثانى :ان العمل بالأمارات الظنيّة قد 
نين إن الوقوع فيما هو حرام واقعاً أو 
الى ترك ماهو حلال واقعاً » فلو تعبّدنا 
الشارع بالعمل بالظن لكان معنى ذلك 
ايقاع المكلف فى محذور إرتكاب 
الحرام الواقعى لو كان مفاد الأمارة هو 
حلية ماهو حرام واقعاً وكذلك العكس . 

هذا هو حاصل ماهو منقول عن ابن 
قبّة في مقام الإستدلال على استحالة 
التعبّد بالظن . وقد قَوَّرت هذه الشبهة 
بنحو أعمق مما أفاده ابن قبّة . 

ونقرّر هنا ما أفاده السيّد الصدر نل 
في مقام بيان الإشكال على الجمع بين 
الحكم الظاهري والواقعى . حيث أفاد 
ان الاشكال على التعبّد بالظن من 


جهتين : 
الجهة الاولئ : تتصل بما يُدركه 
العقل النظرى من استحالة التعيّد 
بالظن . وذلك بتقريبين : 

التقريب الاول :ان التعيّد بالأمارات 
الظنيّة يلزم منه اجتماع الضدين أو 
المثلين . وكلاهما مستحيل .اما 
استلزامه لاجتماع الضدين فلأنّه لو كان 
مؤدئ الامارة الظنيّة هو الوجوب وكان 
الواقع هو الحرمة أو الاستحباب أو 
الكراهة أو الاباحة لكان معنئ ذلك هو 
اجتماع حكمين متضادين على موضوع 
واحد , إذ ان الاحكام متضادة فيما بينها 
في عالم المبادئ والملاكات كما هو 
ثابت فى محله . 

1 ما اسلة” امه لإجتماع المثلين فلأنه 
لو كان مقادئ الأمارة هو الووت مغلة 
واتّفق ان كان الواقع هو الوجوب أيضاً 
للزم من ذلك اجتماع حكمين متمائلين 
على موضوع واحد . وهو مستحيل كما 
هو واضح . 

وبتعبير آخر :ان التعبّد بالأمارة 
يساوق جعل حكم ظاهري مناسب 
لمؤدئ الامارة . وحينئذٍ ان كان الحكم 


المجعول ظاهراً مغايراً للحكم 
المجعول واقعاً لزم من ذلك اجتماع 
الضدين . وان كان الحكم الظاهرىي 
مسانخاً للحكم الثابت واقعاً لزم من 
ذلك اجتماع المثلين . فاستحالة التعبّد 
بالامارة وجعل الحكم الظاهرى ثابتة 
على أىّ تقدير . 

النقريب الشانى :ان التعبّد بالظن 
ملو هتقفن الحتر قي + واقللكة لذن 
التعبّد بالظن قد يُفوّت الغرض الواقعي 
للمولئ لوكان مؤدئ الامارة الظئئّة 
منافياً للواقع . وحينئذٍ وبعد افتراض 
إدراك المولئ لاستلزام التعبّد بالظن 
وجعل الحكم الظاهري لتفويت 
الغرض الواقعي فإِنَ عدم ترك التعبّد 
بالظن معناه نمض الغرض . وهو 
مستحيل من جهة انَّ الغرض علة تامة 
لما يناسبه من فعل أو ترك. ومن 
الواضح ان المناسب للغرض الواقعي 
هو ترك التعبّد بالظن . فيكون ترك 
التعبّد بالظن معلولاً للغرض الواقعي . 
ويستحيل تخلّف المعلول عن علته 
التامة . 

وتلاحظون ان الاستحالة بهذا 


التقريب من مدركات العقل النظري . إذ 
أن منتغا الاستخالة دبباء غلى هذا 
التقريب هو استلزام التعبّد بالظن 
لتخلّف المعلول عن علته التامة . 

الجهة الثانية : وهي تتّصل بما يدركه 
العقل العمكن ع محال التعّد بالظن , 
وحاصل الاشكال متو هذه الجهة ان 
الأحكام الواقعيّة تابعة للمصالح 
والمفاسد فى متعلقاتهاء بمعنئ انَّه مامن 
حكم إلا وينشأ عن ملاك في متعلق ذلك 
الحكم . فلو جعل الشارع الحجيّة للظن 
واتفق ان كان مؤدئ الامارة الظنيّة منافياً 
للواقع لكان ذلك مفضياً إمَا لإيقاع 
المكلّف في مفسدة الواقع لو كان الواقع 
هو الحرمة وكان مؤدئ الأمارة هو 
الوجوب أو الإباحة مثلاً. أو مفضياً 
لتفويت مصلحة الواقع على المكلّف لو 
كان الواقع هو الوجوب _المستلزم 
لاشتمال متعلقه على المصلحة -وكان 
مؤدئ الامارة هو الحرمة أو الاباحة 

ومن الواضح انَّ تفويت المصلحة 
على المكلف أو ايقاعه فى المفسدة 
تبج ترد اما بر عب لقتل باشيوالة 


ضذووغن الحوالة جل وغاذ: 

هذا حاصل الشبهة التي أثارها ابن 
قبَّة على امكان التعبّد بالظن بتقرير من 
الاصوليين . وقد أسهب الاصوليون في 
الجواب عن هذه الشبهة . 


شبهة الإنفصال 
راجع عنوان « اتصال زمان الشسك 
بالمين ». 


الشبهة البدويّة 

وهي التي يكون أحد أطرافها غير 
لزومي كدروان الأمر بين الورجوب 
وعدم الوجوب أو دوران الأمر بين 
الحرمة وكندمها اؤدوران الأنسر نين 
الورجوب والحرمة والاإباحة أو 
الاستحباب أو الكراهة أو دوران الأمر 
بين النجاسة والطهارة . فالضابطة في 
الشبهة البدويّة هو ان أحد أطرافها لوكان 
هو المتعيّن واقعاً لماكان منجّزاً . ومن 
هنا يخرج دوران الأمر بين المحذورين 
عن الشبهة اللبدوية ‏ إذان طرفيه هو 
الوجوب والحرمة » فلو كان الاول هو 
الواقع لكان منجّاً وكذلك لو كان الواقع 


هو الثانى . 

ويخرج عن الشبهة البدويّة الشبهات 
المقرونة بالعلم الإجمالى كدوران الأمر 
بن وتخونين أو اتتحريعين #كعالوداز 
الأمر بين وجوب الصلاة أو وجوب 
اطعام الفقير أو دار الأمر بين حرمة لحم 
طرف من طرفي الشبهة لوكان هو 
الطرفين أو حرمة أحد الطعامين أو 
نجاسة أحد الانائين أو فساداحدئ 


الشبهة التحر يميّة 

وهي التي يكون متعلّق الشك فيها 
هو الحرمة »كما لو وقع الشك في حرمة 
العصير العنبى . والشبهة التحريميّةتارة 
تكون شبهة حكمية واخرى تكون 
موضوعية . 

أما الشبهة التحريميّة الحكميّة فهي 
الل ككان ب كنات كن صر 
الكليّة . بمعنئ الشك فى أصل الجعل 
للحدومة على طيطةس الظاين : كتينا لو 


وقع الشك فى جعل الحرمة لطبيعة 
العصير العنبي أو وقع الشك في جمعل 
الحرمة لطبيعة لحم الأرنب . 

وأما الشبهة التحريميّة الموضوعيّة 
فهى مالو كان متعلّق الشك هو الحرمة 
الجزئيّة » بمعنئ اننا نُحرز جعل الحرمة 
لطبيعة من الطبايع إلا ان الشك في 
الحرمة نشأعن الشك فى مصداقيّة 
مورد الشك للطبيعة المحرز حرمتها. 
فلو كنا نحرز جعل الحرمة على طبيعة 
لحم الأرنب إلا اننا شككنا فى حرمة هذا 
اللحم بسبب الشك في مصداقيته للحم 
الارنب » فالشك ليس من جهة ماهو 
المجعول لطبيعة لحم الأرنب وانَّما من 
جهة انطباق الحكم الكلى المجعول 
على هذا المورد. 

ولمزيد من التوضيح راجع ١‏ الشبهة 
الموضوعيّة ». 

ثم انَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء في 
جريان أصالة البراءة أو الحل فى الشبهة 
النحريدية الموضوعقة إذاكالت النبهة 
بدويّة ولم تكن لها حالة سابقة . 

انما الكلام فى الشبهة التحريميّة 
الحكميّة فقد وقع النزاع بين الااخباريين 


والاصوليين فيما هو الأصل الجاري في 
مووذها فقن دشب« الاعنارموت الى أن 
الأصل الجاري في موردها هو الإحتياط 
الشرعي . وذهب الاصوليّون الى جريان 
أصالة البراءة والحل فى موارد الشبهات 
التحريميّة إذا كانت الشبهة بدويّة ولم 
يكن لها حالة سابقة . 

راجع «الشك فى التكليف». 

الشبهة الحكميّة 

المراد من الشبهة الحكميّة هو ما 
يكون متعلّق الشك والشبهة فيها حكم 
من الأحكام الشرعيّة الكليّة من غير فرق 
بين أن يكون الحكم المشكوك من سنخ 
الأحكام التكليفيّة أو الأحكام الوضعيّة . 

وعادة ما يكون منشأ الشك فى مورد 
الشبهات الحكميّة هو فقدان النصّ أو 
اجماله لو كان أو تعارضه مع نص 
آخر . 

ومثال الشبهة في الأحكام التكليفيّة 
هو مالو وقع الشك فى وجوب صلاة 
الجمعة أو وقع الشك فى حرمة العصير 
الشارع الوججوب لصلاة الجمعة 


والحرمة للعصير العنبى . وأمًا مثال 
الشبهة في الأحكام الوضعيّة فهو مالو 
وقع الشك فى طهارة الككتابي أو وقع 
الشك في شرطيّة الإطمئنان في الصلاة 
أو مانعيّة القران بين السور في الصلاة أو 
شرطية البلوغ في صحّة العقد . 
والشبهة الحكميّة قد تكون بدويّة 
وقد تكون مقرونة بالعلم الاجمالي. ولا 
ريب في منجزيتها في الفرض الثاني . 
وأمّا في الفرض الاول فالمعروف هو 
جريان اللاصول المؤمنة في موردها لو 
لغ .تكن لهاخالة ساركة شعن ولا ته 
مجرى لأصالة الاستصحاب على لد 
المعروف خلافاً للسيّد الخوئي كه . 
ولمزيد من التوضيح راجع ١‏ الشبهة 
الموضوعيّة . والشك في التكليف ». 


الشبهة العبائية 
وهى شبهة أثارها السيّد اسماعيل 
الصدر يك . وحاصل المراد منها انّهِ وبناءً 
على طهارة الملاقى لأحد أطراف 
القصبوة الجمدعيورة كنا لوضنها 
بنجاسة أحد الانائين فإِنَّ هذه شبهة 
محصورة , فلو وضع المكلّف يده في 


أحّد الانائين دون الآخر فإِنَّ معنى ذلك 
انَّ المكلّف قد لاقئ أحد أطراف الشبهة 
المحصورة . وحينئذٍ نقول هل ان يده 
محكومة بالنجاسة أو لا؟ 

المعروف هو الحكم بعدم نجاسة 
الملاقى لأحد أطراف الشبهة 
مسرو فإكاء لان جنذا اليد ل 
علمنا بوقوع النجاسة على أحد طرفي 
العباءة فقام المكلف بتطهير أاحد 
الطرفين دون الآخر ولنفترضه الطرف 
الاول ‏ فحينئذٍ يكون ملاقى الطرف 
الاول محكوم بالطهارة قطعاً . وذلك 
للقطع بطهارة ذلك الطرف أمّا من جهة 
انّه لم يكن متنجساً من أول الأمر واما 
من جهة تطهيره لو كان هو المتنجس 
واقعاً . 

وأما الطرف الثانى فبناء على عدم 
تنجّس الملاقي لأحد أطراف الشبهة 
المحصورة فلابدٌ من البناء على عدم 
تنجّس ما يلاقيه » وهذا لا إشكال فيه لو 
اقتصر المكلّف على ملاقاته دون 
ملاقات الطرف الاولء أما لو لاقئ كلا 
الطرفين . الطرف المقطوع الطهارة 
والطرف الآخر المحتمل النجاسة 


فالمفروض هو البناء على عدم تنجس 
الملاقي . وذلك لأنّهِ لاق ماهو مقطوع 
الطهارة وهو الطرف الاول وأحد طرفي 
الشبهة المحصورة والتى قلنا بعدم 
تنجّس الملاقي لهاء فلابدٌ وان تكون 
التيجة هت الحكم يعدم تتكس الملاتي 
لكلا الطرفين إلا ان ذلك ينافي 
استصحاب النجاسة والذى يفترض : 
استصحاب كلّي من القسم الثاني , لأننا 
كنا نحرز وقوع النجاسة على أحد 
الطرفين وهذا معناه العلم بوقوع كلّي 
النجاسة على العباءة فلو كان طرف 
النجاسة واقعاً هو الطرف الاول لكانت 
التتحاسة قذازتفعت نقيناً :ولو كان 
طرف النجاسة هو الطرف الثاني لكانت 
باقية يقيناً إلا انه لمالم نكن نعلم بطرف 
النجاسة الواقعى ولم يكن بالامكان 
استصحاب النجاسة فى الطرف الاول أو 
الثاني لعدم احراز وقوعه فى أحدهما 
النجاسة . إذ ان ذلك هو المعلوم سابقاً 
والمشكوك لاحقاً. 

ومن الواضح ان استصحاب النجاسة 
يقتضي البناء على تنجّس الملاقي لكلا 


رموه رس اكىن , 
تقتضيه قاعدة عدم ت: تنجس الملاقي 
د لاق عنرة متسر ان 
نتنازل عن قاعدة عدم تنجّس ملاقي 
أحد أطراف الشبهة أو نتنازل عما 
يقتضيه الاستصحاب الكلَّى للنجاسة ‏ 
فالالتزام بالقاعدة و ايان قير 
ممكن . 

هذا هو حاصل المراد من الشبهة 
العبائية » وقد تصدئ الاعلام لعلاجها . 
وبيان ذلك خارج عن الغرض . 


الشبهة غير المحصورة 

العلم الإجمالى قد تكون أطرافه 
محصورة وقد لا تكون محصورة فمع 
انحصار أطراف العلم الإجمالي يكون 
منجّزاً لتمام أطرافه . وأمّامع عدم 
اللاأنحصار فقد قيل بسقوط العلم 
اللإجمالي عن المنجّزية . فالبحث عن 
العلم الأجمال رمن سرع 

الجهة الاولئ : فى تحديد ماهو 
المراد من الشبهة غير المحصورة . 

الحهة الثانية : ان عدم انحصار 
اطراف الشبهة هل يقتضي سقوط 


المنجّزية عن العلم الاجمالى ؟ 

وما يدخل في الغرض انّماهو الجهة 
الاولئ . فنقول : اختلفت الأقوال فى 
تتبددنو نن اليو القسية فير 
الفيخصيور ةم تحن اسجدر قفا متنا 
عليه من اقوال : 

الأول : الشبهة غير المحصورة هي 
التي تكون أطرافها كثيرة جداً بحيث لو 
لاحظنا كل طرف من أطرافها على حدة 
لويكسد نا ان اعمال كوه هو مخطيق 
الجامع موهوماً. 

فالضابطة لكون الشبهة غير 
بخضورة هوّان تكون كقرة الأطراففت 
مؤدية لضعف احتمال مطابقة كلّ طرف 
عند ملاحظته للواقع .على أن يكون هذا 
الإحتمال من الضعف بحيث لا يعتد 
العقلاء بمثله . وهذا المعنى هو الذى 
تبناه الشيخ الأنصاري عل له . 

الثانى : وهو المنسوب للشهيد 
الثاني والمحطقق الثانى وصاحب 
المدارك عليه انّ ضابطة التعدف على 
الشبهة غير المحصورة هو البناء العرفي 
وان كاضر عد ا طرافة ان تووقن: 
غير محصورة ء فالضابطة هي عسر العدّ 


الثالث :ان الشبهة غير المحصورة 
هى ماكانت موافقتها القطعيّة متعسّرة 
على المكلّف . بمعنئ انَّ الامتثال 
الأطراف إذا كان متعسراً وكان منشأ 
العسر هو كثرة الأطراف فالشبهة غير 
محصوره. 

الرابع : وهو المنسوب لكاشف 
اللثام 4# وتبنّاه صاحب مفتاح 
الكرامة لله . وحاصله : انَّ ضابط الشبهة 
غير المحصورة هو ما يكون امتثال تمام 
أطرافها مؤدياً لتر كالصلاة غالبا , أو كان 
امتثال تمام أطرافها مؤدياً لتر كأكل 
اللحم ولترك التزويج غالبا . 

ولعله يشير بذلك الى ان أطراف 
الشبهة إذا كانت من الكثرة بحيث يكون 
الإمتثال لتمام الأطراف مفضياً عادة الى 
ترك مائبت وجوبه أو اباحته أو 
راجحيته بالضرورة فهى شبهة غير 
محصورة. 

أو لعله يشير الى ان ضابط التعدؤف 
على الشبهة غير المحصورة هو افتراض 
اتصالها بشرط من شرائط الصلاة . فلو 


كانت حين افتراضها وتنجّزها مؤدية 
لعرك الصلاة غالباً فهي شبهة غير 
محصورة. 

مثلاً: لوكان المعلوم بالإجمال هو 
حرمة واحد من العصيرات الموجودة 
فى البلاد فإِنّ هذه الشبهة لا يكون 
امتثالها مؤدياً لترك الصلاة. فلو ترك 
المكلّف تمام أفراد وأنواع العصير فإِنّ 
ذلك لن يؤدى الى ترك الصلاة إلا انه لو 
العتبر ان سهان الشمنية مقصوم يتفل 
بشرائط الصحّة في الصلاة فإن و جدنا ان 
امتثالها يؤدى الى ترك الصلاة فهذه 
الشبهة تكون غير محصورة كمالو علمنا 
بغصبيّة بقعة من بقاع الأرض وكانت 
اطراف الشبهة في تمام بقاع الأرض . 

الخامس :ان الشبهة غير المحصورة 
هى ماكانت مخالفتها القطعيّة غير 
مك نان عبتا النكلك لو أراد 
ارتكاب تمام الأطراف ليقطع بعد ذلك 
بمخالفة الواقع لماكان ذلك ممكنا . 

وبهذا تكون الشبهة غير المحصورة 
مختصة بالشبهات التحريميّة دون 
الوجوبيّة ‏ إذ من الممكن مخالفة الشبهة 
الوجوبيّة مهما بلغت أطرافها من 


الكثرة . وذلك بترك مجموع الأطراف . 
وأمّاالشبهة التحريميّة فمخالفتها لا 
تكون إلا بواسطة ارتكاب تمام 
الأطراف . فلو كان ارتكابها جميعاً 
ممكناً عادة فهى شبهة محصورة وان لم 
يكن ممكناً عادة فهى شبهة غير 
محخصورة. 

مثلاً : لو علمنا بأن احدى أغنام البلد 
موطوءة للإنسان فإنَ الأكل من كل 
واحدة من أغنام البلد غير ممكن عادة . 
ومن هنا تكون الشبهة غير محصورة . 
واحد معين من فقراء البلد الاانّه غير 
مشخحص فإنّ المخالفة القطعيّة فى مثل 
هذه الصورة ممكن وذلك بواسطة ترك 
اطعام كلّ من هو واقع طرفاً فى الشبهة . 

فالشبهة غير المحصورة بناء على 
هذه الضابطة تكون مختصّه بالشبهات 
موردهاامكان المخالفة القطعيّة . وهذا 
المعنئ ذهب اليه المحمق النائيني أ . 

السادس : ان الضابط فى الشبهة غير 
المحصورة هو الصدق العرفى .وهو 
يختلف باختلاف موارد الشبهة . فد 


تكون شبهة ذات أطراف كثيرة بحيث 
يعسر عدّها ومع ذلك لا يرئ العرف انّها 
غير محصورة . كما لو علمنا باشتمال 
صبرة من رز علئ حبة مغصوبة . وقد 
تكون شبهة لا يعسر عد أطرافها ومع 
ذلك تكون غير محصورة بنظر العرف . 


شبهة الكثير في الكثير 

هذه الفرضية متصلة ببحث الشبهة 
غير المحصورة والبناء على عدم 
منجزية العلم اللإجمالي في موارد 
النتييات حير المسضور ةبحاصل 
المراد من هذه الفرضيّة : 

هوانّه لوافترض انعقاد علم اجمالي 
فى أطرافٍ كثيرة وكان المعلوم 
بالإجمال كثيراً أيضاً. فهل انَّ كثرة 
الأطراف موجبة لسقوط العلم الإجمالي 
عن المنجّزية كما هو الحال في كلّ شبهة 
غير محصورة أو ان لهذا الفرض 
خصوصيّة باعتبار انه وان كانت اطراف 
العلم الاجمالي غير ممحصورة إِلَا ان 
مقدار ماهو معلوم بالاجمال كثير أيضاً . 

وتلاحظون انَّ هذه الفرضيّة مبنيّة 
على القول بسقوط المنجّزيّة عن العلم 


االأسماكن قا يواه الكنيهالةة شمن 
المحصورة , إذ انه بناء على منجزيّة 
العلم الإجمالي فى الشبهات غير 
المحصورة لا معنى للبحث عن ثبوت 
المنجّزيّة وعدم ثبوتها فى هذه الفرضية 
بل ان ثبوت المنجّزية للعلم الإجمالي 
حينئذٍ أولئ منه في الصور الاخرئ 
للشبهه غير المحصورة . فالبحث عن 
هذه الفرضيّة إذن مبني على القول بعدم 
منجّزية العلم الإجمالى في الشبهات 
غ المخصوارة 

ومثال هذه الفرضيّة مالو انعقد علم 
اجمالي بوطأ مائة شاة في ضمن ألف 
شاة ؛ فأطر اف العلم الإجمالي وان كانت 
كثيرة إِلّاانَّ مقدار ماهو معلوم بالاجمال 
كثير أيضاً: إذانٌ نسبة ماهو معلوم 
بالإجمال الى أطراف العلم الإجمالي 
نسية الر الج للحثرة تجن االو 
قسمنا الألف الى عشرات لكان مقدار 
ماهو معلوم بالاجمال هو الواحد من 
عشرة: 

هذا هو حاصل المراد من شبهة 
الكثير فى الكثير . فالكثير الاول معناه 
المعلوغ بالاجمانم والكس التكاتن كدر 


أطراف العلم الإجمالي . والبحث هنا 
عنس أن أفستراضن كسثرة مناهو علوم 
بالإجمال فى الشبهة غير المحصورة هل 
100 أطراف الشبهة غير 
المحصورة أو لا؟. 

وقد أجاب السيد الخوثئي غ عن 
ذلك بما خاصله : انه بناء على مسلك 
الشيخ الأنصاري يه فى تحديد ماهو 
المراد من الشبهة غير المحصورة تكون 
الشبهة غير المحصورة في هذه الفرضيّة 
متجّرة لأطرافهاء وذلك لأنّ هذه 
الفرضيّه تقتضي خروج موردها عن 
الشبهة غير المحصورة . إذان مناط 
الشبهة غير المحصورة بنظره هو ان 
يكون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال 
على كلّ طرف عند ملاحظته موهوماً 
بنحو لا يعتد العقلاء بمثله . وفى هذه 
الفرضيّة لا يكون احتمال الانطباق 
دويهوما بلنظر العقاذد يل أن اعتثمال 
انطباق المعلوم بالاإاجمال على كل طرف 
عند ملاحظته معتد به لدى العقلاء . 
وبهذا تكن الشبهة في هذه الفرضيّة 
شبهة محصورة. 

وأمًا بناء على مسلك المحقق 


النائيني أ وان المناط في تحقّق الشبهة 
غير المحصورة هو عدم تمكن المكلّف 
من المخالفة القطعيّة إن هذه الفرضيّة لا 
تحول دون صدق الشبهة غير 
المحصورة على المورد . وذلك لبقاء 
عجز المكلّف عادة عن ارتكاب 
المخالفة القطعيّة . ومن هنا يكون العلم 
الاجمالى غير منجّز فى هذه الفرضيّة 
باعتبارها من صور الشبهة غسير 
المحضورة: 


شبهة الكعبي 

الكعبى من علماء المعتزلة كما قيل 
وعندما يقال شبهة الكعبىي في كتب 
الامو فانه يزاه:منها الشيدبية الحن آراد 
بها إثبات اذ أفعال المكلّف الاختيارية لا 
تخلو اما أن تكون واجبة أو محرمة, 
وليس ثمّة فعل اختياري للمكلّف يخلو 
عن هذين الحكمين », ولهذا تعنون هذه 
الشبهة بشبهة انتفاء المباح . والمقصود 
من الإباحة هي الإباحة بالمعنئ الأعم 
الشاملة للكراهة والاستحباب . 

وحاصل المراد من الشبهة انَّ ترك 
الحرام يتوقف دائماً على فعل من 


الأفعال المباحة بالمعنى الأعم فيكون 
ذلك الفعل واجباً باعتباره مقدمة لترك 
الحرام . وقرّب هذه الدعوى 
بمقدّمتين .كما أفاد السيّد الخوئي ك4 : 

المقدّمة الاولئ :ان المكلّف لا 
يخلو حاله اماان يترك الحرام أو ان يفعل 
الحرام . والحالة الاولى وهي ترك 
الحرام لابدٌ وان تكون بواسطة القيام 
بفعل من الافعال الاخحتياريّة . وذلك 
لامتناع ان يخلو حال المكلّف من فعل 
من الافعال . وباعتبار افتراضه تاركا 
للحرام يتعيّن ان ما عليه من فعل يكون 
واجبأ . لتوقف ترك الحرام على الفعل 
الذى هو غليه . 

وشتعين أخن :أن المكخلفت اننا أن 
يشتغل بفعل الحرام وهذا لا كلام فيه 
واماان لا يشتغل بالحرام . وهذا لا يكون 
إلا بالإشتغال بفعل آخر ء إذ يستحيل أن 
يخلو حال المكلّف من فعل الحرام 
ومن فعل غير الحرام, فإذا افترضنا عدم 
اشتغاله بالحرام فهذا معناه اشتغاله بغير 
الحرام » وحينئذٍ يكون غير الحرام واجبأ 
إذانّه لو لم يفعله لفعل الحرام حيث لا 
برزخ بين الحالتين . فالفعل غير المحرّم 


واجب باعتباره الوسيلة الوحيدة لدترك 
الحرام . 

المقدمة الثانية :ان كل فعل اختيارى 
فهو محتاج الى علة . واحتياجه الى علة 
لا يختص بحدوثه فحسب بل هو مفتقر 
الى العلة حدوثاً وبقاء . 

وبتماميّة هذه المقدّمة يتّضح ان 
ماذكر فى المقدمة الاولئ من توقف ترك 
الحرام على فعل من الأفعال الااختياريّة 
لا يختص بترك الحرام ابتداء بل انَّ ترك 
الحرام الممتد في عمود الزمان يحتاج 
دائماً الى علة . ومن هنا تكون الأفعال 
الاختياريّة الطوليّة الواقعة في عمود 
الزمان كلَّها واجبة . وذلك لأن ترك 
الحرام بعاء متوقف عليها . 

وبهذا البيان يثبت بنظر الكعبى ا 
أفغال المكلفين لا تعلو من واد مق 
الحكمين الحرمة أو الوجوب .ء فإذا لم 
يكن الفعل حراماً فهو واجب حتماً . 

وقد أجاب السيد الخوني يه عن 
هذه الشبهة بما ملخّصه : انَّ ترك الضد ١‏ 
الحرام » ليس معلولاً الى وجود ضده بل 
هو إمّا معلول لعدم إرادته وعدم وجود 
الداعي الى فعله . وهذا هو المعبّر عنه 


بعدم المقتضي للفعل أي لفعل الحزام . 
فعدم فعل الحرام حين عدم إرادته ناشئ 
عدم المقتضى لوجود الحرام وليس 
ناشئاً عن وجود ضده وهو الفعل 
الاختياري . 

وأمّا ان يكون ترك الضد «الحرام » 
ناشئاً عن وجود المقتضي لفعل ضده . 
فترك الضد «الحرام » ليس ناشئاً عن 
وجود الضدّ الآخر وانّما هو ناشئ عن 
وجود المقتضي لفعل الضد الآخر أي 
ناشئ عن إرادة فعل الضدّ الآخر . 

ومن هنا لا يصحٌ اسناد ترك الحرام 
الى وجود الفعل الاختيارى بل انَّ ترك 
الحرام مستند فى هذا الفرض الى إرادة 
فعل الضدٌ الآخر والذى هو الفعل 
الإختياري المضاد لفعل الحرام . وهذا 
مائبت في بحث مسألة الضدٌ فراجع . 

هذا لوكان الكعبى يقصد من التوقف 
معلوليّة ترك الحرام للفعل الاختياري 
المضاد ء وأمّا اذا كان يقصد من ذلك 
دعوى الملازمة بين حرمة شيء وجوب 
ضده المعاكسة لدعوئ اقتضاء وجوب 
الشىء لحرمة ضده فجوابه مذكور في 
مداه العد وان لحك لا سرى 
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من أحد المتلازمين الى الآخر . 
الشبهة المصداقيّة 

المراد من الشك بنحو الشبهة 
المصداقيّة هو الشك في مصداقيّة فرد 
لطبيعة ما على أن يكون منشأ الشك هو 
اشتباه الامور الخارجيّة لا أن يكون 
منشاؤه إجمال المفهوم للطبيعة . 

مثلاً: لو قال المولئ تصدّق على فقير 
وشككنا ان زيداً فقير أو لا؟ فتارة يكون 
منشأ الشك هو اجمال المراد من مفهوم 
الفقيراء وَانّهمَن لا يلك قوت سنخة أو 
قوت يومهء فنحن وان كنا نُحرز ان زيداً 
يملك قوت يومه ولا يملك قوت سنته 
إلاانّه وبسبب إجمال مفهوم الفقير 
واحتمال اختصاصه بمن لا يملك قوت 
يومه يقع الشك فى صدق مفهوم الفقير 
على زيد لافتراض انه يملك قوت يومه 
وان كان لا يملك قوت سنته إلا ان الشك 
في مصداقيّة زيد لعنوان الفقير لما كان 
منشاؤه اجمال المفهوم فإن الشبهة لا 
تكون مصداقيّة . 

اما لو كان منشأ الشك في مصداقيّة 


زيد لعنوان الفقير هو الجهل بحاله 


فالشبهة حينئذٍ مصداقيّة . بمعنئ انه لو 
كان المراد من مفهوم الفقير محدداً إلَاانّه 
وقع الشك فى فقر زيد بسبب عدم 
الاطلاع على أحواله وظروفه فإِنٌ الشبهة 
تكون عندئذٍ مصداقيّة . وذلك لأنّها 


نشات غن أشحاء الافوز الشارحتة , 


الشبهة المفهوميّة 

المراد من الشبهة المفهوميّة هو 
الشك الناشئ عن اجمال مفهوم من 
هو المراد من مفهوم الفقير الواقع 
موضوعاً لوجوب الصدقة أو فيما هو 
المراد من مفهوم الغناء الواقع متعلقاً 
للحرمة أو وقعالشك فى مفهوم 
وجوب الحجّ أو فى مفهوم الساتر 
والذي هو شرط من شرائط الصحّة في 
الصلاة وهكذا. 

والشبهة الناشئة عن اجمال المفهوم 
على قسمين : 

الاول : هو أن يكون المفهوم دائراً 
بين معنيين أو معان متباينة . 


ومثاله قوله تعالى : 9 والمطلقات 
يترئصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء 1#" 
إن لفظ «القرء » يحتمل معنيين متباينين 
هما الطهر والحيض . 

الثاني : أن يكون المفهوم دائراً بين 
معنيين أحدهما أعم مطلقاً من الآخر أي 
أحدهما أوسع دائرة من الآخر . 

ومثاله قوله تعالى:« فتيمّموا 
صعيداً "١4‏ فإن مفهوم الصعيد يدور 
بين السعة والضيق ء إذ ان المراد منه إما 
هو مطلق وجه الأرض أو هو خصوص 
التراب ء فبناءً على الاول يكون مفهوم 
الصعيد أوسع دائرة مما لو كان المراد من 
مفهوم الصعيد هو المعنئ الثاني . 

وهناك قسم ثالث يمكن إدخاله في 
القسم الثاني وهو مالو دار أمر الشبهة 
بين معنيين بينهما عموم وخصوص من 
وجه. فالتباين فى مادتى الافتراق 
ويمكن التمثيل له بمفهوم الغناء . 
فلو افترضنا اجماله ودورانه بين معنيين 
٠الآول‏ هو ترجيع الصوت الموجب 
للطرب الفعلى . والثشاني هو التمرجيع 
المناسب لمجالس اللهو وأهل الفسوق. 


فمورد الاجتماع بين هذين المعنيين هو 
مالو أوجب ترجيع الصوت الطرب 
الفعلى مع مناسبته لمجالس اللهو وأهل 
الفسوق. 

وأمَا مورد إفتراق المعنئ الاول عن 
الثاني فهو ما لو انف عدم مناسبة ترجيع 
الصوت لمجالس اللهو رغم انَّهِ موجب 
فعلاً للطرب والخمّة . وأمًا مورد افتراق 
المعنى الثاني عن الاول فهو مالو اتفق 
مناسبة الترجيع لمجالس اللهو وأهل 
الفسوق إلا انه لم يكن موجباً للطرب 
الفعلى . 

فلو كان المعنئ الاول هو المتعيّن 
لكان المورد الثاني ليس غناء محرماً . 
ولوكان العكس لكان المورد الاول ليس 
مدرما .و تافحظون ان كنا الك هتو 
اشتباه المفهوم واجماله وانَّ نحو الشك 
ليس هو السعة والضيق وان كان لهذين 
المفهومين قدراً متيقّناً وهو مورد 
الالتقاء . 
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الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي 


الشبهة الموضوعيّة 
المراد من الشبهة الموضوعيّة هي ما 
يكون متعلّقَ الشك فى موردها عبارة 
عن انطباق الحكم الكلّى على واقعة 
مصداقيّة تلك الواقعة لموضوع الحكم 
الكلّى هو اشتباه الامور الخارجيّة . 
فثبوت أصل | لجعل للحكم الكلى على 
جهة مصداقيّة المورد لموضوع الحكم 
الكلى قيجة التجهن تحال المورة» 

و بتعبير آخر : ان : متعلّق الشك في 
الشبهة الموضوعيّة هو الحكم ولكن 
بمرتبة المجعول والفعليّة وأمّاأصل 
الجعل فهو محرز ولا شبهة فيه . وهذا 
بخلاف الشبهة الحكميّة , فإِنّ أصل 

وبيان ذلك : ان الشك قد يكون فى 
أصل جعل الحكم على موضوعه الكلّي 
٠.وهذا‏ هو الشك فى الحكم بمرتبة 
الجعل . وهو مورد الشبهة الحكميّة. 


ومثاله مالو وقع الشك في جعل الحرمة 
للعصير العنبي أو جعل الوجوب لصلاة 
الجمعة , ويعبّر عن الحكم في مرتبة 
الجعل بالحكم الكل . وذلك تبعاً 
لموضوعه. لأنّه عادة ما يجعل على 
موضوع كل مقدر الوجود قابل 
للإنطباق علئ أفراده الكثيرين . ومن 
الواضح ان كلّيّة القضايا وشخصيتها تابع 
لموضوع القضيّة . فإذا كان موضوعها 
كلياً كان الحكم بتبعها كليا . وأمّا لو كان 
شخصيّاً فالحكم يكون عندئذٍ شخصياً . 
ومن هنا قالوا ان الشك في الشبهات 
الحكميّة متعلّقَه الحكم الكلى . وذلك 
لاننا نشك في حكم طبيعة الصلاة والتي 
هي موضوع كلّي . فالشك في أصل 
الججل لك في الحكم الكل في 0ر01 
الجعل + ونه مور الشبهة الحكمتة. 
وقد يكون الشك في الحكم بمرتبة 
الفعليّة والمجعول وان كان الحكم 
بمرتبة الجعل محرز ء والشك في 
الحكم بمرتبة المجعول والفعليّة مو 
مورد الشبهة الموضوعيّة » وذلك لآن 
الشك في الفعليّة ينشأ عن الشك في 
تحقّق موضوع الحكم الكلّي . فالشك 


في فعليّة الوجوب للحج على زيد ينشأ 
عن الشك فى استطاعته أو عدمها أي 
الشك في تحمّق موضوع الوجوب . 
وكذلك الشك في حرمة هذا المائع انّما 
الشك فى تحقق موضوع الحرمة 
للخمر ء إذ ان الشك فى مصداقية هذا 
المائع للخمر معناه الشك فى انطباق 
طبيعة الخمر على هذا المائع . 

وتلاحظون ان الشك في الفعليّة 
يساوق الشك في الوقائع الخارجيّة 
الشخصيّة . وهذا هو معنى ان الشبهة 
الموضوعيّة عبارة عن الشك في الواقعة 
الجرئئة لآثيا حتفا شك فى حمرة 
هذا المائع أو في دخول الوقت فإن معنئ 
راجع «الشك فى التكليف». 


الشبهة الوجوبية 
المراد من الشبهة الوجوبيّة هي 
الشبهة التي يكون متعلّقها الوأجوب, 
وهى تارة تكون حكمية واخرى تكون 
موضوعية . 
أمَا الشبهة الوجوبيّة الحكميّة فهي 


مالو كان متعلق الشك هو الوتوت 
الكلي . بمعنئ الشك فى أصل جعل 
في جعل الوجوب لطبيعة صلاة 
الجمعة . 

وأمّا الشبهة الوجوبيّة الموضوعيّة 
فهي مالو كان متعلّقَ الشك هو الوجوب 
الوجوب لطبيعة من الطبايع إلا ان الشك 
وجوبها . فلو كنا نتحرز جعل وجوب 
الصدقة على طبيعة الفقير إلا اننا شككنا 
مصداقيّته لطبيعة الفقير نتيجة الجهل 
بحالة مثلاً. فالشك ليس فى جعل 
الحكم الكلّى للطبيعة وانَّما فى انطباق 
الحكم المعلوم على هذا المورد . 

ثم انَّ الظاهر عدم وقوع خلاف بين 
الفقهاء فى ان الأصل الجاري في 
الشبهات الوجوبيّة الأعم من الحكميّة 
أو الموضوعيّة هو البراءة الشرعية . 
راجع « الشبهة الموضوعيّة »«الشك في 
التكليف ٠»‏ الشك فى المكلّف به » . 
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شرائط الجعل والمجعول 

شرائط الجعل هى الملاكات 
المقتضية لجعل الاحكام على 
مو ضوضاتها"العقدزة الرجود و وهذا 
معناه انَّ الأحكام تابعة للمصالح 
والمفاسد في متعلقاتها . فجعل الحكم 
ينشأعن ملاك فى متعلقه . هذا الملاك 
طن الف تر عنة يع ل انعا + 

ومن هنا لا تكون شرائط الجعل قابلة 
للجعل والإعتبار ء إذ انها عبارة عن 
المصلحة والمفسدة والشوق والاإرادة 
والكراهة وهى امور واقعيّة تكوينيّة لا 

وأمّا شرائط المجعول فهي عبارة عن 
الموضوعات المجعول عليها الأحكام 
التكليفيّة والوضعيّة ولكن بوجوداتها 
الخارجيّة . فوجود الموضوعات 
خارجاً يؤثر فى تحقق الفعليّة لهذه 
الأحكام فهو بمثابة العلة للحكم بمرتبة 
المجعول . أي هو بمثابة العلة لوصول 
الحكم مرحلة الفعليّة . 

ومثال ذلك البلوغ والعقل 
واللإستطاعة بالنسبة للحج . فإِنّ وجوب 


الحج لا يكون فعلياً إلا بذلك . وهكذا 
الاايجاب والقبول بالنسبة للملكيّة 
والزوجية . فإنهما وبوجودهما 
الخارجي يؤثران في تحقق الملكيّه 
والزوجية . 

ثحَانّه تعارف اطلاق شرائط 
المجعول على ما اعتبر وجوده مع 
الموضوع دخيلاً فى تحقق الفعليّة 
للحكم . فكأنما شرائط المجعول خاصة 
بالقيود الدخيلة في تحقق الفعليّة 
للحكم ولا تشمل الموضوعات إلا ان 
ذلك غير مراد منهم . فشرائط المجعول 
هو كل ما يكون دخيلاً في تحقق الفعليّة 
للحكم , فلا يختص بالقيود . 

ويتعير غنوج إن قراط المجعؤول 
هي موضوعات الأحكام بوجودها 
الخارجي , والمقصود من الموضوعات 
هو كلّ ما اعتبر دخيلاً في تحقق الفعليّة 
للحكم . فالقيد المعتبر دخيلاً مع 
الموضوع فى تحقق الفعليّة جزء 
الموضوع روحاً وواقعاً . 
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الشرط المتقدم والمتأخر والمقارن 


ذكرواانٌ القيود أو قل المقدمات 
الخارجيّة تنقسم الى ثلاثة أقسام . قيود 
مقارنة وقيود متقدّمة وقيود متأخرة . 
ويُعبّر عن الاولئ بالشرط المقارن وعن 
الثانية بالشرط المتقدّم وعن الثالثة 
بالشرط المتأخَر » وهذا التقسيم تقسيم 
لفيود الوجوب ١‏ الحكم » ولقيود 
الواجب أي متعلّق الحكم . 

والمراد من الشرط المقارن هو القيد 
المأخوذ بنحو يكون متحداً زماناً مع 
المقيد . وهو تارة يكون راجعاً الى 
الحكم واخرئ يكون راجعاً الى متعلّق 
الحكم ء فالقيد أو الشرط الراجع للحكم 
هو القيد الذي يكون تحققه موجبا 
لتحقق الفعليّة للحكم بحيث لا تكون 
ثمة فاصلة زمنيّة بين تحقق القيد خارجا 

وتحنك التتفيل لذلك بحزوال 
الشمس بالنسبة لوجوب صلاة الظهر . 

والشرط المقارن الراجع لمتعلّق 
الحكم هو القيد المأخوذ على نحو 


تكون صحة الواجب منوطة بتواجده 


فى زمان أدائه بمعنئ أن لا يكون 
الواجب فاقداً للشرط حين أدائه . 

ويمكن التمثيل للشرط المقارن 
للواجب بالاستقبال والساتر والكون 
على طهارة » إن كل هذه الشروط من 
الشروط المقارنة للصلاة والتى هي 
متعلّق الحكم بوجوب الصلاة . 

وأمّا المراد من الشرط المتقدّم فهو 
القيد الذي أخذ بنحو يكون متقدّماً على 
المقيّدء أي يلزم أن يكون وجوده قبل 
وجود المقيّد به. وهو أيضاً تارة يكون 
راجعاً الى الحكم واخرئ يكون راجعاً 
لمفعلق الحكم: 

فالقيد أو الشرط المتقدّم الراجع 
للحكم هو القيد الذي افترض على نحو 
تكون فعليّة الحكم متاخرة عنه . ومثاله 
الاستطاعة بناء على انَّ الفعلية لوجوب 
الحج انّما تكون بعد تحقق أشهر الحج . 

والشرط المتقدم الراجع لمتعلق 
الحكم هو القيد الذي أخذ على نحو 
يكون متقدماً على أداء الواجب بحيث 
لا يكون المتعلّقَ واجداً لشرط الصحة 
مالم يتحقّق القيد أولاً . 

ومثاله الطهارات الشلاث بالنسبة 
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للصلاة والطوف . فإنّها أخذت متقدّمة 
عليهما. 

وأمًا الشرط المتأخَر فهو القيد الذي 
أخذ على نحو يكون متأخراً عن زمان 
المقيّد. 

فالشرط المتأخر الراجع للحكم هو 
القيد المتأخر زماناً عن الحكم 
والموجب لفعليّته من حين وقوع 
متعلقه. ويمكن التمثيل له بعقد 
الفضولي بناء على الكشف الحقيقي . 
وذلك لأنّهِ بناء على الكشف تكون 
إجازة المالك موجبة لنفوذ العقد من 
حين وقوعه ء فتكون الإجازة المتأخرة 
شرطأ في نفوذ ما وقع من عقد في زمن 
متقدم . بمعنئ انَّ الشارع اعتبر نفوذ 
العقد متحققاأ من اول وقوع العقد متئ ما 
تحفقت الإجازة المتاخرة . فتكون 
الاإجازة من الشروط الراجعة للحكم . 

وبتعبير آخر : تكون الإجازة من 
الشروط الراجعة للحكم بصحّة العقد 
والذي هو حكم وضعي . والتى تعنى 
اعتبار الشارع ترتب الأثرء وقد قلنا فى 
بحث الصحة ان الصحّه في المعاملات 


تعني اعتبار الشارع ترتب الأثر على | 


المعاملة . 

أمَا الشرط المتأخَر الراجع لمتعلّق 
الحكم فهو القيد الذي أخذ على نحو 
يكون متعلّق الحكم منوطاً أداؤه على 
الوكنْه السظلوت يتتحقق ذلك القند 
متأخراغن تنفقق المتعلق «الواجب 0 

ويمكن التمثيل له بغسل 
المستحاضة الليلى . فإِنّه شرط فى صحّه 
من الصحّة هنا هو مطابقة المأتى به 
المستحاضة فى الليل الذي صامت 
نهاره . 

عذا اهو ال الدراد هن الشووط 
المتقدّمة والمقارنة والمتأخرة . 


الشرط من أجزاء العلّة 
ذكرواان أجواء الغلة ارييفةة الفبعد 
والشرط والمقتضيى وعدم المانع » ونبيّن 
في المقام المراد من الشرط . 
ذكر الفلاسفة انَّ الشرط عبارة عن 
الكيفيّة الخاصّة التى اذا توفر عليها 
التتقفيى ألر أترة ديمعل أن الشوع كد 


يكون له اقتضاء التأثير شأناً الا ان فعليّة 
تأثيره تكون منوطة بتكيفه بكيفيّة 
خاصة . هذه الكيفيّة هى المعبّر عنها 
بالشرط . 
المضتان» فانهبفية منتين لصتداوز 
الفعل الإختياري عنه إلا ان فعليّة صدور 
فلابدٌ أولاً من تصوّر الفعل وتصوّر 
وعندئدٍ يؤثر المقتضى ‏ وهو فاعليّة 
الفاعل -أثره والذى هو الفعل 
الإختياري . وكل فعل يصدر عن 
الإنسان لا يكون عن علم لا يكون فعلاً 
اختيارياً . ولهذا لا يقال عن حركة النائم 
انها اختياريّة . 

كما انَّ الشرط قد يُطلق على الشىء 
الموجد للكيفيّة الخاصة المصحّحة 
لتأثير المقتضى لأثره . فيطلق الشرط 
على تقريب الخشبة من النار حتى تؤثر 
النار أثرها. وهو الاحراق . 

ثم انهم قد ذكروا للشرط قسمين : 

القسم الاول : الشرط من جهة 
الفاعل . وهو الموجب لفعليّة تأثير 


الفاعل أثره . فالشىء الذي إذا توفر عليه 
الفاعل صار قادراً على إيجاد أثره هو 
المعبّر عنه بالشرط من جهة الفاعل أو 
شرط فاعليّة الفاعل . 

ومثاله : الضوء بالنسبة للعين فإنّه 
شرط فاعليتها للرؤية . فالعين لا تؤثر 
أثرها وهو الرؤية مالم تكن ثمّة اضاءة . 
ومن هنا قالوا ان الشرط مكمل لفاعليّة 
الفاعل . 

القسم الشانى :الشرط من جهة 
القابل . والقابل هو المحل الذى يستقبل 
القيشى عن العلة #والخوط سن حية 
القابل هو الشىء الذي إذا توفر عليه 
القابل صار مؤهلاً لإستقبال الفيض من 
العلة وتمكن التمثيل لانييوسة 
الخشبة . فالخشبة هى القابل للاحتراق 
والسجومة شرط في تأهّل الخشبة 
للإحتراق . 

والمتحصّل ان الشرط هو المصحّح 
لفاعليّة الفاعل أو قابليّة الابل . ولذلك 
لا يلزم أن يكون وجوده مزامناً لوجود 
المعلول . فقد يتقدم الشرط زماناً على 
المعلول . وهذا لا يعني تخلّف المعلول 
عن علته . إذ ان الذي يلزم أن يكون 
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مزامناً لوجود المعلول ويكون تقدّمه 
زماناً على وجود المعلول موجباً 
لتخلّف المعلول عن علته هو الجزء 
الاخير من العلة كما أفاد ذلك السيد 
الخوئي ع . 

الشرطية والسببيّة والمانعيّة 

ذكر الشيخ صاحب الكفاية يه ان 
الشرطية والسببيّة والمانعيّة الراجعة 
للتكليف غير قابلة للجعل لا بنحو 
الإستقلال ولا بالتبع » ومن هنا لا تكون 
من الأحكام الوضعيّة . 

وأورد عليه السيد الخوئي عله بأنَ 
ذلك انّما يتم في أسباب وشرائط وموانع 
الجعل فإنها امور واقعيّة ثابتة في نفس 
الأمر ولا تخضع للجعل والإعتبار. 
وذلك لأنَّ أحكام الله جلّ وعلا تابعة 
للمصالح والمفاسد والملاكات الواقعيّة 
٠‏ فاشتمال فعل على مصلحة واقعيّة 
يكون سببأ في جعل حكم متناسب ممع 
مستوئ المصلحة المشتمل عليها ذلك 
الفعل على أن لا يكون ثمة مانع يزاحم 
تلك المصلحة المتعلّقة بالفعلء ولو 
كانت تلك المصلحة منوطة بشرط 


واقعى فإِنّ جعل الحكم على ذلك الفعل 
منوط بتوقرةاعلى القتوظ: 

فإذن أسباب وموانع وشرائط الجعل 
امور تكوينيّة واقعيّة غير قابلة للجعل 
والإعتبار فلا تكون من سنخ الأحكام 
الوضسعية الآ ان ذغنوئ ماح 
الكفاية كه لا يمكن قبولها في أسباب 
بمرتبة الفعليّة » فإنّه لاريب في كونها 
من المجعولات الشرعيّة . 

وبيان ذلك :ان فعليّة التكليف منوطة 
من جعل الأحكام على نهج القضايا 
الحقيقيّة . بمعنئ جعلها على 
موضوعاتها المقدرة الوجود . وهذا 
يقتضى اعتبار الشارع الحكم على عهدة 
المكلف في ظرف تحقق موضوعه 
وقدَّره وجعل عليه الحكم واعتبر 
المكلّف مسئولاً عن امتثال الحكم لو 
انّفق تحقّق الموضوع_المقدر -خارجا. 

فمسئوليّة المكلّف عن الحكم فى 
ظرف تحمقّق الموضوع خارجاً انما نشأ 


الشارع قد يعتبر الحكم بمجرّد تحقق 
الموضوع خارجاً . وهذا هو معنى 
اطلاق الحكم والتكليف . وقد يعتبر 
الحكم على المكلف في ظرف اشتمال 
الموضوع على قيد زائد . وهذا القيد هو 
المعبّر عنه بالشرط والذىي يقتضي أن 
يكون الحكم مقيدأً بعد أنكان مطلقاً في 
الفرض السابق . وقد يعتبر الحكم على 
المكلّف في ظرف انعدام شيء عن 
الموضوع . أي في ظرف عدم انّصاف 
الموضوع بشيء . وهذا هو المانع 
الموجب لكون الحكم مقيداً بعدم 
وجود ذلك الشىء مع الموضوع . 

فالمتصف بالطلاق والتقييد 
بالشرط أو المانع هو الحكم فى مرتبة 
الفعليّة ‏ ولاحظتم انَّ ذلك انَّما نشأ عن 
اعتبار الشارع . وهذا هو المصحّح 
لقوق ان القتسرطفة والعائفتة مره 
المجعولات الشرعيّة حيث اتضح مما 
تقدم ان الشرطيّة والمانعيّة ليستا أكثر من 
اعتبار فعليّة التكليف مقيّدة بوجود 
شيء مع الموضوع أو بانعدام شيء عن 
الموضوع . 

فالشرطيّة والمانعيّة منتزعتان عن 


اعتبار الشارع فعليّة الحكم منوطة 
بوجود شيء مع الموضوع أو عدم شيء 
عن الموضوع . فحينما يقول الشارع ٠‏ 
المكلف المستطيع يجب عليه الحج ؟ 
ينتزع العقل عن ذلك شرطيّة الاستطاعة 
لتحقق الفعليّة للحج . فالشرطيّة انترعت 
عن اعتبار الفعليّة لوجوب الحجّ منوطة 
باتصاف الموضوع «المكلف» 
بالاستطاعة . 

وحينما يقولالشارع «المرأة 
الحائض لا تجب عليها الصلاة » ننتزع 
عه ذلك كتفت ايفن لفضلية الو جو 
للصلاة . فالمانعيّة انتزرعت عن اعتبار 
الشارع الفعليّه لوجوب الصلاة منوطة 
عدم خض العراورااتي في توفي 
التكليف . 

. ثم انَّه ل فرق بين الشرطيّة والسببيّة 
فكلاهما يُعبّرانَ عن معن واحد . غايته 
ان الفقهاء يستعملون الشرطيّة في القيود 
المأخوذة فى الأحكام التكليفيّة 
ومتصيارة اكد قن القدرة الما خود: 
في الأحكام الوضعيّة . بمعنئ ان الحكم 
اذا كان من سنخ الأحكام التكليفيّة فكلّ 
شيء اعتبر دخيلاً في تحقق الفعليّة 
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لذلك الحكم يُعبّر عنه بالشرط . ولهذا 
يُعبرون عن الاستطاعة ودخول الوقت 
بالشرط . 

أما لو كان الحكم من سنخ الأحكام 
الوضعيّة فكلٌ شيء اعتبر دخيلاً في 
بالسببء ولهذا يُعبّرون عن الحيازة بأنّها 
سبب للملكيّة وبأنَ موت المورّث سبب 
لامشتحفاق الوازت للغيرات: وان عسل 
الأخباث سبب في التطهير وهكذا . 

والمتحصّل ان السببيّة والشرطيّة 
والمانعيّة الراجعة للحكم بمرتبة 
المجعول أحكام وضعيّة . والأول 
والثاني منتزعان عن اعتبار الشارع 
التكليف منوطأً بوجود شيىء في 
الموضوع . والمانعيّة منتزعة عن اعتبار 
التكليف نويا بعدم شيء مع 
الموضوع . 

هذا باللسبة للشرطيّة والسببيّة 
والمانعيّة الراجعة للحكم , وأمّا ماهو 
الراجع منها للمكلف به « متعلق 
الحكم » فهي منتزعة عن اعتبار شيء 
ف المكتكن رامعا عاب نه 
فحينما يقول الشارع صل عن ساتر 


واستقبال » فإِنَ العقل ينتزع عن ذلك 
شرطيّة الإستقبال للصلاة . فالشرطيّة 
انتزعت عن اعتبار شىء في المأمور به 
وهى الصلاة . 

وحينما يقول الشارع :لا تصلّ فيما 
لا يؤكل لحمه » ينتزع العقل عن ذلك 
مانعيّة الإشتمال على ما لا يؤكل لحمه 
للمأمور به. 


الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني 

المراد من الشغل اليقيني هو العلم 
باشتغال الذمة بالتكليف . وهذا لا يكون 
إلافي حالات العلم بوصول التكليف 
مرحلة الفعليّة . إذ ان العلم بالتكليف 
بمرتبة الجعل لا يقتضي العلم باشتغال 
الذمّة» وذلك لأنَّ العلم بالتكليف بمرتبة 
الجعل معناه العلم بجعل التكليف على 
موضوعه المقدّر الوجود . والموضوع 
بوجوده العلمي التصوري لا يستوجب 
اشتغال الذمّة 5 العفو ل عله 
فالاشتغال اليقيني منوط بالعلم بوصول 
التكليف ارجا الفعليّة . ولا يصل 
التكليف لمرحلة الفعليّة مالم يعلم 
المكدلّف بتحمّق موضوع التكليف 


والعلم بوصوله لمرحلة الفعليّة هو 
الأعم من العلم التفصيلى والعلم 
الاجمالى . فلو علم المكلّف بالتكليف 
وعلم بوجود موضوعه خارجاً إلا ان 
الموضوع تردد بين طرفين أو أكثر فإِن 
التكليف حينئذٍ يكون فعلياً . إذ لا يعتبر 
في فعليّه التكليف تشخيص الموضوع 
بل يكفي العلم بوجوده خارجا ولو لم 
يكن متشخصاً لدى المكلف . 

فلو علم المكلّف بوجوب اطعام 
الفقير وعلم بوجود الفقير خارجاً إلا انه 
وذلك للعلم بتحقّق موضوعه خارجاً 
00 

وبهذا ب ينضح ان المراد من الشبغل 
اليقينى هو العلم باشتغال الذمة من غير 
فرق بين أن يكون العلم تفصيليًاً أو 
اجماننا. 

وأمّا المراد من قولهم « يستدعي 
المفراغ اليقينى » فهو اقتضاء الشغل 
اليقيني للخروج عن عهدة التكليف 


يقيناً . بمعنئ ان اشتغال الذمّة بالتكليف 
يقيناً يقتضي عقلاً الإمتثال القطعى . فلا 
مخرج عن التكليف البقيني إلا الإمتثال 
البفيتق: 

وأتامتكا الاننتذغاء والاقتضاء فهو 
ما يُدركه العقل من منجزية التكليف 
المحتمل إذا لم يكن ثمّة مؤمن عقلي أو 
شرعي عنه . ومن الواضح ان الاصول 
المؤنة كالتراءة الشوعية والعتفلكة لا 
تجري فى مورد القطع بفعليّة التكليف 
والشك في الخروج عهدته . 

وأمّا مورد القاعدة فهو مالو كان 
الشك من جهة تحمق الإمتثال مع القطع 
بأصل التكليف وفعليّته أو ما يقوم مقام 
القطع من أماررات معتبرة . والمراد من 
القطع بأصل التكليف هو الأعم من 
القطع التفصيلى والقطع الإجمالي . 
وينّضح ذلك بملاحظة ماذكرناه تحت 
عنوان «الشك في المكلف به». 


الشك الساري والشك الطارى 


وقد أوضحنا المراد منهما تحت 
عنوان ١‏ قاعدة اليقين » وعنوان «اليقين 
والشك ». 
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الشك في التكليف 
المراد من الشك في التكليف هو 
الشك فى الحكم الشرعي ء غايته ان 
الشك فى الحكم الشرعي تارة يكون 
شكاً في أصل الجعل واخرئ يكون 
الشك في المجعول . بمعنئ ان الشك 
تارة يكون شكاً في جعل الشارع حكماً 
لموضوع وهو مورد الشبهة الحكميّة . 
واخرئ يكون شكاً في تحقق موضوع 
الحكم خارجاً مع احراز جعله 
لموضوعه ء وهذا معناه الشك في بلوغ 
الحكم _المعلوم جعله _مرحلة الفعليّة, 
وهذا لآ يكون الامو جهة الجهل بحا 
مورد الشك وانّه مصداق لموضوع 
الحكم أولا. كالشك في خمريّة هذا 
السائل » فإِنَّه وان كان الحكم بحرمة 
الخمر محرزاً إلا ان الشك فى حرمة هذا 
السائل نشأ عن الشك فى مصداقيّة هذا 
السائل للخمر . ومن هنا كان الشك في 
حرمة هذا السائل شكاأ في فعليّة حرمة 
الخمر . وهذا هو مو ردالشبهة 
الموضوعيّة . 
فمتعلّق الشك في الشبهة الحكميّة 


والموضوعيّة هو الحكم والتكليف . 
غايته ان الشك فى مورد الشبهة 
الحكميّة هو الحكم بمرتبة الجعل . 
والشك فى مورد الشبهة الموضوعيّة هو 
الحكم بمرتبة المجعول . 

وبتعبير آخر : الشك في مورد الشبهة 
الحكميّة شك في الكبرئ المجعولة 
شرعاً . والشك فى مورد الشبهة 
الموضوعيّة شك في تحمّق صغرئ 
الحكم الشرعي بعد إحراز كبراه . 

وبيان ذلك :ان الأحكام مجعولة 
على نهج القضايا الحقيقيّة والتى يكون 
فيها الحكم مجعولاً على موضوعه 
المقدر الوجود . ومن هنا لا تكون 
متصذية لبيان تحقق الموضوع خارجاً 
وانّماهي متصدية لتأسيس كبرئ كلية 
مفادها ثبوت الحكم لموضوعه 
المقدّرء ومن الواضح انَّ ذلك وحده لا 
ينتج فعليّة الحكم المجعول . إذ ان 
الفعليّة منوطة بتحقّق موضوع الحكم 
خارجاً . والقضايا الحقيقيّة لا تنفّح 
موضوعاتها والكبرى لا تحرز 
صغراها . ومن هنا نحتاج لإحراز تحمق 
الموضوع خارجاً بالإضافة لإحراز 


أصل الجعل . وبذلك يصل الحكم 
لمرحلة الفعليّة . 

وببيان آخر : ان الأحكام لمّاكانت 
مجعولة على نهج القضايا الحقيقيّة فهذا 
معناه ان جعل الأحكام يكون بمثابة 
الكبريات التى ينتج عن ضمّها الى 
صغرياتها ثبوت الفعليّة للحكم 
الول إذان انعرز أمتل الحدل عل 
موضوعه المقدر لا ينتج الفعليّة بعد 
عدم تصدى القضايا المثبّتة لأصل 
الجعل لهذه المهمّة لافتراضها قضايا 
حقيقيّة لا تقتضي أكثر من إثبات الحكم 
للموضوع المقدّر الوجود والحال ان 
الفعليّة منوطة باحراز تحقق الوجود 
للموضوع . ومن هنا نكون بحاجة الى 
احراز الموضوع من خارج القضيّة 
المتضمّنة لجعل الحكم . وهذا الإحراز 
هو المقصود من احراز صغرى القياس 
الذي تكون نتيجته فعليّة الحكم 
المجعول: 

وبانّضاح ذلك نقول :ان الشك إذا 
كان متعلّقه الكبرئ المجعولة شرعاً 
فالشبهة حكميّة . أي إذا كان الشك فى 
تيرك لق التقراة المتسونة حفر 


الحكم على موضوعه المقَدّر فالشبهة 
حكميّة ‏ وتلاحظون ان الشك هنا في 
أصل الجعل وفي ثبوت الحكم الكلّى , 
ومثاله الشك في جعل الشارع الحرمة 
للعصير العنبي . 

وأمّا إذاكان متعلق الشك هو صغرئ 
الحكم الشرعي فالشبهة موضوعيّة . أي 
إذا كان متعلّق الشك هو تحقّق موضوع 
الحكم الشرعي خارجاً وبالتالي يكون 
مآله الى الشك في فعليّة الحكم فهذه 

وتلاحظون ان متعلّق الشك في 
الشيهة اللتكدية والشوضوعتة جر 
الحكم والتكليف . غايته انَّ الشك في 
الحكم فى الشبهة الحكميّة يكون من 
جهة الشك في أصل الجعل وفي أصل 
قنبوت القضكة الحتتقيفتة المتضفة 
للحكم الشرعى المعبّر عنها بالكبرى 
المجعولة شرعاً . 

وأمًا الشك في الحكم والتكليف في 
مورد الشبهة الموضوعيّة فهو شك في 
الحكم والتكليف من جهة فعليّته. 
والتعبير عنها بالشبهة الموضوعيّة ناشئ 
عن انْ مرجع الشك فى فعليّة التكليف 


الشك بين الجزئيّة والمانعيّة 1ظ2ظ 


هو الشك في تحمّق موضوع التكليف 
خارجاً أو قل الشك في مصداقيّة المورد 
لموضوع الحكم الشرعي المحرز 
جعله . والشك بهذا المعنئ يكون ناتجأ 
عن الجهل بحال الموضوع المعبّر عنه 
باشتباه الامور الخارجيّة . 

وأمًا منشأ الشك في أصل الجعل 
والذى هو مورد الشبهة الحكميّة فهو 
إجمال النصٌ أو تعارضه مع نص آخر أو 
فقدانه . 

وبهذا البيان اتضح المراد من الشك 
فى التكليف والذي هو مجرىئ لاصالة 
الرابة الشرعيّة والعقليّة بحسب مبنى 
المشهور» طبعاً إذا لم تكن للتكليف أو 
فعليّته حالة سابقة متيقّنة . 


الشك بين الجزئيّة والمانعيّة 


وتصوير هذه الحالة هو انَّهِ قد يتّفق 
العلم باعتبار شيء في مركب واجب إلا 
انَّ الشكُ يقع من جهة انَّ المعتبر هل هو 
وجوده أو ان المعتبر هو عدمه. فهنا علم 
اجمالى جامعه هو اعتبار ذلك الشىء . 
ومتعلّقه مردد بين طرفين . إمًا اععتبار 
الوجود وامّا اعتبار العدم .فلو كان 


المعتبر واقعاً هو الوجود فهذا معناه 
جزئيّة ذلك الشىء للمركب الواجب . 
ولو كان المعتبر هو العدم فهذا معناه 
مانعيّة وجود ذلك للواجب . ومن هنا 
عبّر عن هذه الحالة بالشك بين الجزئيّة 


والفاسية: 
ومثاله : مالو علم المكلّف باعتبار 


السورة في الصلاة إلا انه شك من جهة 
ان المعتبر هل هو وجود السورة في 
الصلاة أو ان المعتبر هو عدم السورة في 
الصلاة فيكون وجودها مانعاً عن صحّة 
الصلاة » وقد تعرضنا لهذا البحث تحت 
عنوان « دوران الأمر بين الشرطيّة 
والجزئيّة والمانعيّة ». 

وكيف كان فلا إشكال فى عدم 
وجوب الموافقة القطعيّة لو اتفق ان كان 
للواجب حصّة واحدة . أي ليس ثمّة 
حصّة اخرئ للواجب لا في طولها ولا 
في عرضها كما لو انَغْقَ ضيق الوقت 
بحيث لا يسع إلالصلاة واحدة. 
فالمتعيّن في مثل هذه الصورة هو 
الموافقة الاحتماليّة بلاإشكال. 

انّما الاشكال فيما لو كان للواجب 
أكثر من حصّة كأن كان الوقت ينّسع 


لأكثر من صلاة » هل المتعيّن علئ 
المكلّف حينئذ هو الموافقة القطعيّة 
بواسطة تكرار الصلاة مرّتين وتكون 
احداهما متجملة على السورة والأخرئ 
فاقدة لهاء أو انَّ وظيفته في مثل هذه 
الحالة هي الموافقة الاحتماليّة أيضاً ؟ 

ذهب السيّد الخوئي # الى لزوم 
الاحتياط بتكرار العمل . وذلك لتمكن 
المكلّف في هذا الفرض من الموافقة 
القطعيّة ومن المخالفة القطعيّة , أمَا 
الموافقة القطعيّة فتحصل بتكرار 
العمل . وأمًا المخالفة القطعيّة فتحصل 
بترك العمل رأساً . وعندئذٍ تكون أركان 
منجّزيّة العلم الإجمالي تامّة . 

وفى مقابل هذا الدعوئ ذهب بعض 
الاعلام لل الى عدم منجّزية العلم 
الإجمالى فى المقام . وذلك لعدم قدرة 
المكلف على المخالفة القطعيّة 
لافتراض انَّ متعلّق العلم الإجمالي 
مردد بين الوجود والعدم . وهذا معناه 
التردد بين وجوب الفعل أو وجوب 
الترك . ومن الواضح انَّ المكلّف لا 
يتمكن معه من المخالفة القطعيّة . فإمًا 
ان يفعل واما لا يفعل. وإذاكان كذلك 


فالأصل الجاري في المقام هو البراءة . 
الشك فى الحجيّة 


راجع تأسيس الأصل عند الشك فى 
الحجيّة . 


الشك في المكلّف به 

المراد من الشك فى المكلّف به 
والذى هو مجرئ لأصالة الاشتغال 
العقلى هو الشك في امتثال التكليف , 
وبه يُعرف المائز اجمالاً بين الشك في 
التكليف والذى هو مجرئ لأصالة 
البراءة والشك فى المكلّف به. إذانٌ 
الشك في التكليف كما قلنا -يكون من 
جهتين إمّا أن يكون شكاً في أصل 
الجعل وامًّا أن يكون شكأ فى تحمّق 
موضوعه خخ ارجا . وكلا الجهتين 
تؤولان الى الشك فى التكليف كما 
أوضحنا ذلك . 

وأمًا الشك فى المكلّف به فليس 
كذلك إذ هو شك في الإمتئال. وهذا ما 
يحتاج الى بيان فنقول : ان الشك في 
الامتثال على أنحاء : 


النحو الأوّل : أن يكون الشك من 
جهة صدور متعلّق التكليف بعد احراز 
أصل الجعل للتكليف وبعد احراز 
تحقّق موضوعه خارجاً . 

ومثثاله : العلم بجعل الشارع 
الوجوب لصلاة الظهر والعلم بدخول 
الوقت والذي هو موضوع الوجوب إلا 
انَّ الشك وقع من جهة صدور متعدّق 
الوجوب والذى هو الصلاة ؛ بمعنئ ان 
المكلّف شك فى انَّه هل جاء بالصلاة 
وبالتالي يكون قد امتثل الوجوب أو انه 
لم يأتِ بالصلاة فلم يقع الإمتثال منهء 
فالشك هنا في المكلّف بهء أي في 
متعلّق الوجوب ١‏ الصلاة » من حيث 
امتثال الأمر به أو عدم امتثاله . 

النحو الثانى : أن يكون الشك في 
فصل المتعلّق من جهة تردده بين أمرين 
أو أكثر مع العلم بجنسه والفراغ عن 
بوت أصيل الجعل لكلف سه 
وفصله. 

وبيان ذلك : انَّ المكلّف قد يعلم 
بثبوت الوجوب للصلاة فى يوم 
الجمعة . وهذا معناه العلم بالجعل 
للتكليف من جهة جنسه وهو الإلزام 


وفصله وهو الوجوب . ومعناه أيضاً 
العلم بمتعلّق التكليف ولكن من جهة 
جنسه والتى هى الصلاة . فالصلاة هى 
بعلن الكداك الا الهاج »بسر 
انها تضدق على خقائق متعدّدة سئل 
الجمعة والظهر والآيات. وهذه الحقائق 
فصول الصلاة . وهى مورد الشك في 
الفرض . فالمكلّف وان كان عالماً 
بجنس المتعلّق للتكليف . وهي الصلاة 
لان الشك من جهة فصلهاء وهل هي 
صلاة الظهر في المثال أو ضاق اللجلة: 
فالشك في متعلّق التكليف نشأعن 
التردد فيما هو فصله فهو إذن شك في 
المكلّف به ؛ ومن هنا يكون الفرض 
مجرئ لأصالة الاشتغال . وذلك بعد 
تنقيح انَّ الشك في المكلّف به . 

وأما تصوير ان الشك فى هذا 
الفرض شك في الإمتثال فلأن المكلّف 
لو اقتصر في الإمتثال على صلاة الظهر 
لماأحرز الفراغ عن عهذة التكليف 
المعلوم ولظلٌ شاكاً في الإمتثال» وبذلك 
ينضح انَّ دوران المتعلّق بين المتباينين ‏ 
والذي هو علم اجمالي -مجرئ لأصالة 
الاشتغال . 


النحو الثشالث : أن يكون الشك 
والتردد من جهة جنس المتعلّقَ مع 


احراز أصل الجعل للتكليف جنساً 
وفصلا. 


وننانة أن المكلف قن تضرن شيو 
الوجوب إلاانّه مردد بين وجوب قضاء 
صلاة الآيات أو وجوب الغسل . فهنا 
يكون المكلّف عالماً بجنس التكليف 
وهو الإلزام وعالماً بفصله وهو 
الوجوب ء والشك انما هو من جهة 
المتعلّق . إذ انَّ متعلّق الوجوب المعلوم 
مردد بين قضاء صلاة الأيات الفائتة أو 
الغسل . فهنا يكون الشك في المتعدّق 
فق خدهة تطتننةاء إذ ان العسلاة جسن 
والغسل جنس آخر كما هو واضح . 

والشك في جنس متعلق التكليف 
معناه الشك في المكلّف به ء ومن هنا 
كان مجرئ لأصالة الاشتغال . وأمَاانَّه 
شك في الإمتثال فلعين ماذكرناه في 
النحو الثاني . وهذا الفرض من فروض 
دوران الأمر بين المتباينين أيضاً والذى 
هو علم اجمالي . إذانَّ المكلّف يعلم 
اجمالاً بالوجوب ويشك في جنس 
متعلّقه وهو الصلاة أو الغسل . 


النحو الرابيع : أن يكون الشك 
والترذد من جهة فصل التكليف مع 
احراز اصل الجعل لجنس التكليف 
والعلم بمتعلّق التكليف جنساً وفصلاً . 

وبيان ذلك :انّه قد يعلم المكلّف 
بجنس الإلزام لصلاة الجمعة إلا انّه 
يشك في فصل هذ الالزام وهل هو 
الوجوب أو الحرمة ‏ فجنس التكليف 
حبرم رجو ناركمن باعص 
التكليف معلوم أيضاً بجنسه وهو 
الصلاة وفصله وهو الجمعة إلَاانَّ الشك 
من جهة فصل التكليف وهل هو 
الوجوب أو هو الحرمة . 

والشك فى هذا الفرض شك فى 
المكلّف به والذي هوالمتعلّق بت 
العلم بجنسه وفصله . وذلك لأنَّ مآل 
الشك في فصل التكليف ودورانه بين 
الوجوب والحرمة هو الشك في انَّ 
متعلّق التكليف هل هو فعل صلاة 
الجمعة أو تركهاء فلو كان فصل 
التكليف واقعاً هو الوجوب لكان متعلّق 
التكليف هو الفعل . ولو كان فصل 
التككليف هو الحدرمة لكان متلق 
التكليف هو ترك الفعل . ومن هنا كان 


مآل الشك في فصل التكليف الى الشك 
في متعلّق التكليف . أي في المكلّف به 
إلاانّ جهة الشك والتردّد ليس هو جنس 
المتعلّقَ أو فصله كما فى الفرض الثاني 
والثالث بل من جهة ان المطلوب لزوماً 
هل هو الفعل أو الترك . 

وأما تصوير ان الشك فى هذا 
الفرض شك في الإمتثال فلأن المكلّف 
لو جاء بصلاة الجمعة لما أحرز الإمتثال 
لاحتمال انَّ المطلوب واقعاً هو الترك 
وهكذا الكلام لو ترك صلاة الجمعة . 

وبهذا يتضح ان دوران الأمر بين 
المحذورين إذا كان منشاؤه الشك في 
فصل التكليف يكون من موارد الشك 
في المكلّف به . والمانع في المقام عسن 
جريان أصالة الإشتغال انما هو عدم 
القدرة على الموافقة القطعيّة . 

النحو الخامس :أن يقع الشك في 
فصل التكليف مع العلم بأصل الجعل 
لجنس التكليف كالفرض السابق إلا انه 
في هذا الفرض يكون فصل المتعلّق 
مشكوكاً. 

وبيان ذلك : انَّ قد يعلم المكلّف 
بجعل جامع التكليف الإلزامي أي 


بجنس التكليف . كأن يعلم بأصل جعل 
الإلزام إلا انّه متردّد في ان الالزام هل هو 
بنحو الوجوب اوالحرمة.وهذاهو 
معنئ الشك فى فصل التكليف . 
التكليف وهو الصلاة مثلاً إلاانٌ فصل 
المتعلّقَ مشكوكاً وهل هو صلاة الآيات 
أو صلاة الضحئ . 

ففي هذا الفرض نعلم بأمرين . وهما 
جس التكليف والذىي هو الالزام 
وجنس متعلّق التكليف والذي هو 
الصلاة . ونشك فى أمرين . وهما فصل 
التكليف وهل هو الوجوب أو الحرمة 
وفصل المتعلّق وهل هو الآيات أو 
الضحئ ؟ 

فالنتيجة هي ان المكلّف يعلم بتوجّه 
تكليف إلزامي إليه متعلّق بالصلاة إلا ان 
متردد من جهة انَّ التكليف الإلزامي هل 
هو وجوب صلاة الآيات أو حرمة صلاة 
الضحئ . ومآل الشك هنا الئ الشك في 
متعلّق التكليف من جهة انَّ المطلوب 
على المكلّف هل هو فعل صلاة الآيات 
أو هو ترك صلاة الضحئ وهو شك في 
المكلّف به. 


وأمًا تصوير ان هذا الشكٌّ شك فى 
في الامتثال فلأنّهِ لو جاء المكلّف بصلاة 
الآيات ولم يترك صلاة الفمحئ لكان 
ذلك موجباً للشك في امتثال التكليف 
المعلوم وهو الإلزام . إذ لعل المطلوب 
هو ترك صلاة الضحئ . ولو ترك صلاة 
الضحئ ولم يأتِ بصلاة الآيات لكان 
ذلك موجباً للشك في امتثال جامع 
التكليف وهو الإلزام » إذ لعل المطلوب 
واقعاً هو فعل صلاة الآيات . ومن هنا 
يكون المكلّف ملزماً بالإمتثال القطعي 
أي الموافقة القطعيّة وذلك بفعل صلاة 
الآيات وترك صلاة الضحئ . 

النحو السادس : نفس الفرضص 
الخامس إلا انه فى هذا الفرض يكون 
متعلّق التكليف مشكوكاً جنساً وفصلاً . 

وبيان ذلك : انّه لو علم المكلّف 
بجامع التكليف الإلزامي إلا انه شك في 
فصله . وهل هو الوجوب أو الحرمة. 
كما انّه تردد في متعلّق التكليف وهل هو 
لعجو أن السدة ونال الشلعا هنا الى 
الشك في متعلّق التكليف من جهة ان 
المطلوب لزوماً هل هو فعل الصوم أو 
ترك الغيبة . وهو شك فى المكلف به . 


وتصوير ان الشك في هذا الفرض شك 
في الإمتثال ينّضح مما تقدّم . 

ثم انَّ هذه الأنحاء السنّة التي ذكرناها 
لاغموض من جهة ان الشك في موردها 
يرجع الى الشك في المكلّف به . وانّما 
الغموض فى حالات كون الشك فى 
المكلّف به ناشئاً عن الشك في متعلّق 
المتعلّق والذي هو موضوع التكليف , 
وقبل بيان ذلك ننبّه على مانبّه عليه 
المحقق النائينى عه بعد بيانه الأنحاء 
السنّة التي أوضحناها . وهو انَّ الشك 
في جنس التكليف ليس من أقسام 
الشك فى المكلف به بأيّ فرض 
فرضته . وذلك لأنَّ معنئ الشك في 
جنس التكليف هو الشك في التكليف 
الإلزامي أو غير الإلزامي . وهذا يؤول 
الى التردة بين الرنجوي وعلام الجرمة از 
الى التردّد بين الحرمة وعدم الوجوب أو 
الى الترذد بين الوجوب والحرمة 
والإباحة أو الكراهة أو الإستحباب, 
وتمام هذه الأقسام يكون الشك فيها 
شكاً فى جعل التكليف الإلزامي وهو 
مدر لأعكالة النراءة بالا رفينية. 

ثدَانَ البحث يقع عن الشك في 


المكلّف به لو كان ناشئاً عن الشكٌ في 
متعلّق المتعلق وهوالموضوع 
الخارجي للتكليف . فإِنَّ تميّزه عن 
الشك بنحو الشبهة الموضوعيّة والذي 
هو مجرئ لأصالة البراءة يحتاج الى 
شىء من التأمّل , وذلك لأنْ الشك بنحو 
ااشهة النوشوعية يشا أبضا عن الخك 
في متعلّق المتعلّق . 

واجمال الفرق بين الشك بنحو 
البو الموساغتة والقلكفن المكلت 
وعندها كرون نهنا عن الكك تن 
الموضوع الخارجيى للحكم ١‏ متعلّق 
المتعلّق » هو انَّ الشكٌ إذا كان يؤول الى 
الشك فى فعليّة الحكم ء فالشبهة 
موضوعيّة والأصل الجاري في موردها 
افو إتراء كوو انا ذال :رهم الحلف فى 
الموضوع الى الشك في فعليّة الحكم 
فالشكٌ حينئذٍ يكون شكا فى المكلّف 
1 : 

وبيان ذلك يتضح من استعراض 
فروض الشك في الموضوع : 

الفرض الاول : أن يقع الشك في 
تحمّق الموضوع للحكم خارجأ . وفي 
هذا الفرض يؤول الشك في الموضوع 


الى الشك فى تحقق الفعليّة للحكم . 
وذلك لأنّ تحقّق الفعليّة للحكم منوط 
بتحقق موضوعه خارجاً فمع الشك في 
وجود الموضوع وتحققه خارجاً يكون 
مآل الشك الى الشك في بلوغ الحكم ‏ 
المعلوم جعله -مرحلة الفعليّة . 

ومثاله : الشك فى حلول شهر 
رمضان المبارك . فإِنّ هذا الشك يؤول 
الى الشك في فعليّة التكليف بوجوب 
الصوم . إذ ان الفعليّة لوجوب الصوم 
منوطة بتحقّق موضوع الوجوب خارجاً 
وهو حلول شهر رمضان . فإذا وقع 
الشك فى حلوله فإنَّ ذلك يعنى وقوع 
الشك فى تحقق الفعليّة لوأجوب 
الصوم . وبرجوع الشك في الموضوع 
الى الشك في الفعليّة يتعيّن كون الشبهة 
في هذا الفرض موضوعيّة . ومن هنا 
يكون الأصل الجاري في المقام هو 
البرافة: 

الفرض الثانى : أن يكون تحمق 
الموضوع خارجاً محرزاً إلاانَ الك 
والتردذد من جهة تعيينه . كما لو كان 
الموضوع مردّداً بين طرفين أو أكثر . 

ومثاله :.وجوب الصلاة على الميّت 


الجا تلو غك الكل سعرت 
المسلم والذي هو موضوع الوجوب إلا 
ان الشكت العسلء تودد بين النين 
أحدهما مسلم والآخر غير مسلم ء فهنا 
لاشك من جهة تحمقّق موضوع 
الوجوب خارجاً وانّما الشك من جهة 
ترذد الموضوع بين طرفين . ولذلك لا 
يكون الشك في الموضوع راجعاً الى 
الشك في فعليّة الوجوب. إذ ان الفعليّة 
في الفرض المذكور محرزة التحمّق, 
والشك انَّما هو في الإمتثال لو صلّى 
على أحد الميتين دون الآخرء ومن هنا 
كان الأصل الجاري في الفرض المذكور 
هو الإشتغال العقلى والمقتضى للصلاة 
على كلا الميتين. 

وتجصويزان هيدا الك شك فتى 
المكلّف به هو ان مآل الشك في الفرض 
المذكور الئ الشك فيما هو المطلوب 
واقعاً. وهل المطلوب هو فعل الصلاة 
على هذا الميت أو ذاك . 

ثمَ انَّ هذا الفرض لا يختلف الحال 
فيه بين أن يكون المعلوم بالإجمال هو 
الوجوب أو الحرمة »كما لو علمنا 
بحرمة شرب النجس . فالنجس هو 


النجاسة في أحد الإنائين , فالعلم بتحمّق 
الموضوع محرز . ومن هنا لا يؤول 
الشك في الموضوع الى الشك فى فعليّة 
الخرفة بل أن فعلية الخرعة مكررة بعد 
الموضوع بل يكفي في تحققها احراز 
تحقق الموضوع خارجاً وان كان مردّداً 
بين طرفين أو أكثر » ومن هناكان الأصل 
الجاري هو الإشتغال المقتضى لترك كلا 


(الانانين: 


ثمّ أن هذين القسمين ينقسمان الى 
قسمين » إذ قد تكون الاطراف التي 
يتردد الموضوع بينهما محصورة وقد 
تكون غير محصورة. وسقوط أصالة 
الإاشتغال في حالات عدم انحصار 
الأطراف على المبنئ المشهور_انَّما 
هو لمانع مذكور فى محلّه . 

الفرض الثالث :ان يعلم بتحمّق 
الموضوع خارجاً فى بعض الأفراد 
ويقع الشك فى تحققه في أفراد اخرى , 
ولهذا الفغرض صورتان : 


الصورة الأولئ : أن يكون الحكم 


شمولياً . أي انَّه منحلٌ الى أحكام بعدد 
أفراد الطبيعة « الموضوع » المجعول 
عليها الحكم المعبّر عنها بالطبيعة 
السارية المقتضية لانحلال الحكم على 
أفرادها . 

ومثال ذلك :٠لا‏ تشرب الخمر» و« 
أكرم العلماء » فإنَ الإاطلاق في المثالين 
شمولي ويقتضي انحلال الحكم الى 
أحكام بعدد أفراد الطبيعة المجعول 
عليها الحكم , فلو أحرزنا ان هذا السائل 
وذلك السائل والسائل الشالث خمرء 
واخوزنا ان زنذا وعتالدا ويكترا علماد 
فلاريب في ثبوت الحرمة للأفراد 
الثلاثة وثبوت الوجوب للعلماء الثلاثة: 
ولواتفق ان وقع الشك في خصوص 
الفرد الرابع من السائل وهل هو خمر أو 
لاء واتفق ان وقع الشك في عمرو وهل 
هو من العلماء أولا. فهل يؤول هذا 
الشك الى الشك فى الفعليّة أو الى الشك 
في المكلّف به ؟ ١‏ 

والجواب :انه لا إشكال فى انَّ مآل 
الشك في المثال الاول الى الشك فى 
الفعليّة . وذلك لأنٌَّ الشك فى خحمريّة 
السائل الرابع معناه الشك 7 تجقق 


موضوع الحرمة فى ضمن هذا السائل . 
ومعنئ ذلك هو الشك فى فعليّة الحرمة 
لهذا السائل . 

وبتعبير آخر : انَّ الشك في خمريّة 
هذا السائل يساوق الشك في التكليف 
الزاقة ووذلك لناذ كر ناه من أن مورت 
الأحرفة يدا الى حجومانة نعادة اقيراة 
طبيعة الخمر . فلو أحرزنا خمريّة ثلاثة 
أفراد من السائل , فهذا معناه احراز فعليّة 
ثلاث حرمات ولو شككنا فى خمرية 
السائل الرابع فإِنَّ معنى ذلك هو الشك 
في تحقق حرمة رابعة بإزاء الفرد 
المسكوق الخمراية فهو إذن غات فى 
تكليف زائد على التكاليف الثلاثة , 
ولهذا يكون الأصل الجارى هو البراءة . 

وبهذا يتّضح ان الحكم إذاكان 
مجعولا على الطبيعة السارية أي بنحو 
الإطلاق الشمولي . ووقع الشك في 
فرديّة فرد للطبيعة فإِنَ مآل الشك في 
الفرديّة الى الشك فى التكاليف الزائد أو 
قل الى الشك في فعليّة الحكم بالنسبة 
للفرد المشكوك من غير فرق بين أن 
تكون هناك أفراد نحرز مصداقيتها 
للطبيعة أو لم تكن . 


الصورة الثانية : أن يكون ثبوت 
الحكم للطبيعة «الموضوع » بدلا .أي 
أن يكون الحكم متعلّقاً بالطبيعة بنحو 
صرف الوجودء وصرف الوجود يتحقق 
بايجاد فرد من أفراد الطبيعة » فالمكلّف 
في سعة من جهة اختيار أيّ واحدٍ من 
أفراد الطبيعة على نحو البدل . 

وحينئذٍ إذا وقع الشك في مصداقيّة 
فرد للطبيعة فإنّه لا يكون كااشك في 
الصورة الاولئ » وذلك لأنَّ الشك في 
هذه!اصورة لا يساوق الشك في 
التكليف الزائد. 

ومثال ذلك : مالو قال المولى ١:‏ أكرم 
عالماً ؛ وكنا نحرز انَّ زيدأ عالم إلا انّنا 
:شك في عالميّة عمروء فإنّ الشك في 
عالميّة عمرو لا يساوق الشك في 
التكليف الزائد . لأنَّ المفترض ان 
التكليقب زاح ولا ينجل الى تكتاليفت 
عه افتاه الفاتبيعة نهدا كان مان 
الحكم بالطبيعة بنحو صرف الوجودء 
والاطلاق انّما هو من جهة سعة البدائل 
التى يمكن للمكدّف الامتثال بواسطة 
والحدمتها تن جم انالك فى قزدية رد 
فإنّ هذا الشك يساوق الشك في امكان 


امتثال الامر بالطبيعة بواسطة هذا الفرد 
المشكوك فى مصداقيته للطبيعة ‏ 
وحينئذٍ لو اقتصر المكلّف على هذا 
الفرد في مقام امتثال الأمر بالطبيعة لظلَّ 
شاكاً في امتثال التكليف المعلوم . 
ومن هنا فالأصل الجاري فى المقام 
هو الاشتغال العقلى . بمعنئ عدم صحّة 
الإكتفاء ‏ بهذا المشكوك -في مقام 
الامتثال ولزوم امتثال التكليف بواسطة 
الاتيان بفرد يُحرز انّه من أفراد الطبيعة . 
ثم لا يخفئ عليك انَّ جريان أصالة 
الإشتغال في الفرد المشكوك انما هو 
باعتبار افتراض وجود فرد آخر نحرز 
مصداقيته للطبيعة المأمور بها بنحو 
صرف الوجود. أمالولم يكن سوى هذا 
الفرد المشكوك مصداقيته للطبيعة فإِن 
الأصل الجاري في هذا الفرد هو البراءة» 
وذلك لأنَّ الشك في مصداقيته للطبيعة 
معناه الشك في تحمّق موضوع الحكم . 
وهو يساوق الشك في تحقق الفعليّة 
والتى هى مجرئ لأصالة البراءة . 
50 الفرض السابق والذى 
افترضنا فيه احراز وجود موضوع 
الحكم في ضمن الفرد الأول وهو زيد 


شمول الأحّام للجاهل ال 


فى المثال. غايته اثنا شككنا في | 


مصداقيّة فرد آخر للطبيعة . ففي مثل 
هذا الفرض لاشك من جهة تحمق 
الفعليّة للحكم وان وجوب اكرام العالم 
فعلى وانَّما الشك من جهة صحّه امتثال 
الوجوب باكرام العالم في ضمن الفرد 
الآخر وهو عمرو ء ومن هناكان الأصل 
الجارى هو أصالة الإشتغال. 

وبهذا ينضح ان التكليف إذا كان 
متعلّقاً بالطبيعة بنحو صرف الوجود 
وكنًا نحرز تحقق الفعليّة للتكليف 
ضمن فرد من الأفراد فإِنٌ الأصل 
الجارىي فى الأفراد الأخرى 
المشكوك مصداقيتها للطبيعة هو أصالة 
الاشتغال . 

ونكتفي بهذا المقدارء إذانّه كاف في 
اعطاء صورة شبه تفصيليّة عن معنى 
الشك في المكلّف به . 


شمول الأحكام للجاهل 
الظاهر انّهلم يختلف أحد من 


الااماميّة «أعرّهم الله تعالى »)في انَّ أحكام 
الله تعالئ شاملة للعالم والجاهل . وقد 


ادعى تواتر أو استفاضة الروايات على 
الك مو نمز الوواناك المشار لبها لين 
اطلاقات الأدلّة المتصدّية تيان 
الأحكام » وقد اضيف الى دليلى 
الإجماع والروايات دليل ثالث حاصله : 

ان الإلتزام باختصاص الاحكام 
بالعالمين بها يلزم منه محذور عقلي لا 
يمكن الإلتزام به وهو أنخذ العلم 
بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم . 
وهو محال . وقد أوضحنا ذلك تحت 
عنوان « أخذ القطع بالحكم في موضوخ 
نفس ذلك الحكم » فراجع . 

وكيف كان فشمول الاحكام للعالم 
والجاهل ليس مورداً للنزاع » ومن هنا 
كانت الأمارات والاصول العمليّة مصيبة 
تارة للواقع ومخطئة تارة اخرئ » خلافاً 
لمذهب الاشاعرة والمعتزلة حيث 
ذهبوا للتصويب على خلاف بين 
الفرقتين في تقريره . وقد أوضحنا كل 
ذلك تحت عنوان «التخطئة 
والتصويب » و« التصويب الأشعري » 
و« التصويب المعتزلي » وتحت عنوان 
« مسلك السبيمّة »). ١‏ 


الشهرة الروائيّة 

والمقصود منها اشتهار نقل الرواية 
فى المجاميع الروائيّة كالكتب الأربعة 
وكتاب قرب الاسناد ومسائل علي بن 
عبر وميرينا سن تعد المحصاةة 
لنقل الروايات » بل لو اشتهر نقل الرواية 
في الكتب الفقهيّة الاستدلاليّة أو كان 
الإشتهار ناشئاً عن التلفيق بين الكتب 
الروائيّة والكتب الفقهيّة الإستدلاليّة 
لأمكن وصف الرواية بالمشهورة 
روائياً . على أن لا تكون تلك الرواية 
منقولة عن الكتب الروائيّة التى تحصل 
عن نقلها فيها وفي الكتب الإستدلالية 
عنوان الاتصاف اكور . 

وهذا النحو من الشهرة هو الذى 
تعارف بينالفقهاء عدهامن 
المرجّحات في باب التعارض اعتماداً 
على مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة 
زرارة » فلو ورد خبران معتبران سنداً 
وكان أحدهما مشهوراً روائياً والآخر 
ليس كذلك فإن الشهرة الروائيّة 
المتّصف بها أحد الخبرين تكون موجبة 
لترجيح الخبر المشهور على الخبر 


الآخر خلافاً لمبنى السيّد الخوئى يلل . 
راجع «الترجيح بالشهرة ». 1 
الشهرة العمليّة 

والمقصود منها اشتهار العمل 
برواية أي الإستناد إليها في مقام 
التعؤف على الحكم الشرعي . وهذه 
الشهرة هي التى ذهب المشهور الى انّها 
توجب انجبار الضعف السندى للرواية 
ولكن بشرطين : 

الاول : أن تكون الشهرة العمليّة 
واقعة بين قدماء الأصحاب كالسيد 
المرتضئ والصدوقين والمفيد وسلار 
والشيخ الطوسى عله . 

الثانى : هو إحراز استناد الفقهاء إليها 
في مقام الافتاء واه لا مدرك آخر لهم 
غير هذه الرواية الضعيفة وإلا فمع 
احتمال وجود مستندٍ آخر وان ذكر هذه 
الرواية في مقام الإستدلال انما هو من 
ا تابه ار عه الشورة تهون 
جابرة » إذ لا نحرز حينئذٍ انَّ هذه الرواية 
مشتهرة عملاً وائّما نحتمل ذلك: 
فالتعبير عنها بأنها مشهورة عملاً 
تسامحي . راجع عنوان ١‏ انجبار ضعف 


الشهرة الفتوائيّة و ا 2 


«اعراض المشهور». 


الشهرة الفتوائيّة 

والمقصود منها اشتهار الفتوئ 
بحكم من الأحكام دون أن يكون ثمّة 
مستند لهذه الفتوئ ولو كان ضعيفاً إلا 
انه يحتمل اعتمادهم عليه . وحيئئذٍ لا 
تكون الشهرة فتوائيّة . 

فضابطة الشهرة الفتوائيّة هو عدم 
وجدان درك يحتمل اعتماد المشهور 
عليه ولهذا لو وٌجد مدرك يصلح لأن 
يعتمد عليه إلا اننا نقطع بعدم اعتمادهم 
عليه فإنَّ ذلك لا ينفى انّصاف الشهرة 
بالفعوائية. 000 


وقد اختلف الاصوليون فى حجيّة 
هذه الشهرة. فمنهم من ذهب الى 
حجيتها بنحو مطلق . أي سواء كانت 
الشهرة واقعة بين قدماء الفقهاء أو كانت 
واقعة بين المتأحَرين . ومنهم من نفئ 
عنها الحجيّة بنحو مطلق . ومنهم من 
ين 
القدماء ‏ أو بتعبير بعضهم الواقعة بين 
أصحاب الأئمّة 6 وبين الشهرة 
الواقعة بين المتأخَرين . فالأولئ منها 
حجّة دون الثانية . وهذا هو مبنى 
المحمق البروجردى وجمع من تلامذته 
والسيد الامام عليكُ . 


لس 


00 حرف الصاد بيه 


قاعدة الصحّة 

والمراد من قاعدة الصحّة في المقام 
هو حمل عمل الغير على الصحة لا 
حمل عمل النفس على الصحّة كما هو 
مقتضئ قاعدة الفراغ والتجاوز والتى 
يُعبّر عنها في بعض الاحيان بقاعدة 
الصحة . ١‏ 

والصحة المقصودة فى القاعدة 
تحتمل أخد معتيين 1 

المعنئ الاول : هو الصحّة المقابلة 
للمساءة والقبح . فقاعدة الصحة بهذا 
المعنئ تعني حمل عمل الغير على ماهو 
حسن ومباح . فلو وقع الشكٌ في انَّ ما 
صدر عن المؤمن هل هو معصية أو هو 
عمل مباح فإنَّ مقتضئ قاعدة الصحّة هو 
حمل نمه على ماهر سرج : 

وقد دلت على هذا المعنئن مجموعة 


من الآيات والروايات . منها قوله تعالى : 
« واجتنبوا كثيراً من الظنّ انّ بعض 
الظن ام ,4" , ومنها قوله ىه « ان 
المؤمن لا ينهم أخاه المؤمن ». ومنها 
قز لهل #وكذزى سمعك ويطر ك علق 
أخيك فإنَّ شهد عندك خمسون قسامة 
انه قال» وقال لم أقله فصدقه وكذبهم ». 

واستظهر السيد الخوئى لله من هذه 
الرواية إرادة اللإمام طبه سول قول 
المؤمن على الصدق لاانّه بمعنئ ترتيب 
آثار الواقع على قوله.إذ من غير 
المعقول ترتيب آثار الواقع على قولٍ 
محتف بما يُوجب الوثوق بعدم مطابقته 
للواقع .»كما ان تكذيب القسامة لا يعني 
حملهم على الكذب والافتراء بل بمعنئ 
حملهم على الإشتباهء وذلك لافتراض 
ايمانهم واخوتهم . 

إلاانّه قد يقال انَّ الخمسين القسامة 


المفترضة هم من غير الاخوة المؤمنين . 
فيكون تكذيبهم بمعنئ عدم الإعتناء 
بقسمهم وعدم ترتيب الآثر عليه وإلا 
فلو أورث قسمهم الإطمئنان كما هو 
القالت:اذاكانوا مو يتن فاته لأمدهة 
ترتيب الأثر على قولهم واعتبار ذلك 
المؤمن فاسقا . نعم يكون حمله على 
الصدق بمعنئ عدم مواجهته بالتكذيب 
والتفسيق . هذا إذا لم يكن المكلّف في 


موقع القضاء . 
وكنيف كان فتقاعدة الضتحة هذا 


المعنئ خارجة عن محل الكلام . 
المعنئ الثانى : هو الصحّة المقابلة 
لسسافت رامال العبضه كيذ العسده 
تعنى اعتبار العمل الصادر عن الغير 
يخا :وهذا تقتظي ترتيت آنار 
الفيصيفة السرقطة نعم المكدلت 
المجرى لقاعدة الصحة . فلو شك 
المكلّف فى صحّة قراءة الامام أو عدم 
موكها انان قاغواة السك فى حل 
قراءته على الصحه . وعليه يصحّ 
الإئتمام به. وهكذا لو شك فى صحًّه 
طلاق المسلم فإنّ قاعدة الصحّة بهذا 
المسعنئ تقتضي حمل طلاقه على 


الصحيح . وهذا يقتضىي صحّة الزواج 
من مطلفته . 


وهذه القاعدة لا تختص بعمل 
المؤمن كما هو الحال فى قاعدة الصحّة 
بالمعنئ الاول . فهي تشمل عمل مطلق 
المسلم بل تشمل عمل الكقّار في بعض 
المعاملات الصادرة عنهم . 

وقداستدل لحجيّة هذه القاعدة 
نمجموعة سن الأدله عمدتها هبو 
الاستدلال بالسيرة العقلائيّة الممضاة 
من قبل الشارع . ومعقد هذه السيرة هو 
ترتيب اثار الصحة على الاعمال 
الصادرة عن الغير فى ظرف الشك في 
صحتها مع احراز علم العامل بضوابط 
الصحّة والفساد واحراز ان ما يبنى عليه 
الخال نتن كين انكل الصميكة والقبياة 
مطابقة لما يبنى عليه الحامل على 
الصحّه اجتهاداً أو تلد ناهد القدر 
المتيقّن من معقد السيرة . إلا انّه لا يبعد 
قيام السيرة على ترتيب اثار الصحّة في 
حالات احراز علم العامل بالصحة 
والفساد واحتمال انَّ ما يبنى عليه من 
ضوابط الصحّه والفساد موافقاً لما يبسى 
عليه الحامل . أي انَّ اجراء قاعدة الصحّة 


غير منوط باحراز التوافق في المبنئ 
اجتهاداً أو تقليداً وان احتمال التوافق 
كاف في جريان الماعدة . 

فالقاعدة تجرى فى حالات احراز 
التوافق واحتماله . وهل تجرىي في 
حالات العلم بالإختلاف فى المبنئ نت 

ذهب السيّد الخوئىي 5" الى عدم 
جريانها مطلقاً أي سواء كان الإاختلاف 
بنحو التباين ‏ بحيث يبنى الحامل على, 
فساد العمل ويبني العامل على انَّه 
صحيح ومتعيّن -كما لو كان الحامل 
يرئ مانعيّة التكفير لصحّه الصلاة ويرئ 
العامل شرطيّة التكفير فى صحّة 
الصلاة . أو كان الاختلاف بنحو 7 يصل 
حدّ التباين.كما لوكان الحامل يرئ 
شرطيّة اللإستقبال بالذبيحة ويرئ العامل 
جواز ذلك أو اسستحبابه . فعلئ كلا 
التقديرين لا تجرى القاعدة. وذلك 
للشك فى شمول معقد السيرة لهذا 
الفرض .إلا ان المنسوب للشسيخ 
الأنصارى # هو التفصيل بين 
الصورتين والبناء على جريان القاعدة 
فى الصورة الثانية . 

ثم انه هل تجري القاعدة في حالات 


عدم احراز علم العامل بالصحّة 
والفساد . بمعنئ احتمال علمه بضوابط 
الصحّه والفساد واحتمال جهله بها. 

الظاهر كما أفاد السيّد الخوئى ‏ - 
ريا التاعياة فى هذا لقنو بر ذلك 
لشمول معقد السيرة له بل هو الحالة 
الشائعة من موارد الحمل على الصحّه 
لصعوبة احراز علم العامل بضوابط 
الصحّة والفساد . ولذلك يكفى احتمال 
مطابقة عمل الغير للواقع لو كان 
الإحتمال متعارفاً » ومن هنا قالوا بعدم 
جريان القاعدة في حالات العلم بجهل 
العامل . وذلك لأنَّ احتمال اتَفاق 
المطابقة مع الواقع مع افتراض جهل 
العامل بالصحّه والفساد ضئيل ان لم 
يكن موهوماً. 

الصحة والفساد 

ونبيّن هنا معنئ الصحّة والفساد من 
جهة انّهما حكمان وضعيّان أو ليسا 
حكمين وضعيين , فنقول انَّ المحمّق 
النائيني ع ذكر ان اعتبار الصحّة والفساد 
من الأحكام الوضعيّة لا يستقيم إلا بناء 
على ان المراد منهما أَحّد معنيين : 


المعنى الاوّل : ان الصحيح هوما 
كان واجدا للخصوصية التى يُنتظر منه 
التوفر عليها بحسب طبعه , فعندما يقال 
انَّ هذا الطعام صحيح فمعناه انهو امل 
للخصوصيّه التي يُنتظر منه اللإشتمال 
عليهاء أمّا لو كان فاقداً لهذه الخصوصيّة 
فإنّه يكون طعاماً فاسداً . فالتمر مثلاً 
والذي شأنه الحلاوة والليونة ببحسب 
طبعه لو كان فاقداً لهما -كأن كان مرا أو 
شف لكان فاسدا »ولو كان منتوفراً 
عليهما لكان صحيحاً . وهكذا الكلام في 
مثل الصلاة . فالصلاة الواجدة 
للخصوصيّة المقتضية للأمر بها وهي 
المصلحة والملاك تكون صحيحة ء وأمًا 
الصلاة التى لا تتوفر على هذه 
الخصوصيّة تكون فاسدة . 

وَالضَِحَة بهذا المعترة انما تكون من 
دواعي الأمر وعلل جعله, إذانّها انما 
تنتزع عن مقام ذات الشيء بقطع النظر 
عن تعلّق الأمر بذلك الشيءء غايته ان 
توفر الشيء على الخصوصيّة التي 
يقتضيها طبعه يكون هو الداعي 
والصني ا لأن تعلو نه الآمر والشحمل 
ان الصحًّة والفساد بهذا المعنى لا 


يكونان من الأحكام الوضعيّة . 

المعنى الثاني :ان الصحيح هو 
مطابقة المأتي به للمأمور به أو مطابقة 
المأتى به للطبيعة المعتبرة . والفاسد هو 
مالا يكون كذلك . فالصلاة الصحيحة 
هي الفرد المحمّق أو المقدَّر والذي 
يكون مطابقاً للمأمور به . أي للطبيعة 
المجعولة , والعقد الصحيح هو الفرد 
الخارجي الموافق للعقد الذي اعتبرت 
معه الملكيّة مثلاً. فالملكيّة هي الحكم 
وموضوعها طبيعة العقد . فمتئ ماكان 
الفرد الخارجي مصداقاً لطبيعة العقد 
فإنّه يكون صحيحاً . وأمّالو لم يكن 
مصداقاً لطبيعة العمد فإنّه يكون فاسداً . 
هذا ما أفاده المحقق النائيني والسيّد 
الخوئى عَلِنًا . 

إلاانَ صاحب الكفاية يه ادعئ ان 
المحّة فى العبادات تكون بمعنئ 
مطابقة المأتي به للمأمور به وأمّا في 
الجعاماكة دين كذ هدي أن القيفة 
في المعاملات تعني ترتيب الأثر على 
ادامل كتمع ما كان انر الجعافلة 
مترتباً فإِنُها تكون صحيحة أمّاإذا لم 
نتركت الأتر حكن المقاملة فائها تون 


وبناء على هذا الااختلاف فى معنئ 
الصحّة كانت النتيجة هي انَّ الصحّة في 
العبادات ليست من الأحكام الوضعيّة , 
إذانها لا ترتبط بالجعل الشرعي . وذلك 
لأنّ مطابقة المأتي به للمأمور به وعدم 
المطابقة انما هو من الامور التكوينيّة 
القهريّة والتى لا تفتقر للجعل إذ لا 
يمكن أن يقال عن مصداق الطبيعة انَّه 
ليس مصداقاً لها .كما ان اعتباره مصداقاً 
لها تحصيل للحاصل . وهكذا الكلام في 
الفساد فإنٌ عدم مطابقة المأتى به 
للمأمور به لا يحتاج الى جعل بل هو 
ابت في نفس الأمر بقطع النظر عن 
الجعل والاعتبار. 

وأمّا الصحّة في المعاملات فلأنٌ 
معناها هو ترتب الأثر على المعاملات 
افتهرت للجعل . فما لم يعتبر الشارع 
ترتب الأثر على المعاملة فإِنّها لا 
تترتب . وهكذا الكلام فى الفساد فإنه 
منوط باعتبار الشارع عدم ترتب الأثر 
على المعافلة: 

000 
يبل بدعوى الفرق بين معنى الصحّه 


فى العبادات ومعنى الصحّة فى 
اناك وده ان أن تهتنا معد 
واحد فى العبادات والمعاملات معاً 
ا المطابقة وعدم المطابقة لأجل 
ذلك بنئ على انَّ الصحّة والفساد وفي 
المعاملات ليسا من الأحكام الوضعيّة 
نتل :هساشين الامتون التكدريكة الغثير 
المفتقرة للجعل والإعتبار إلا انّه فصّل 
بين الصحّة والفساد الواقعيّتين والصحّة 
والفساد الظاهريتين . 

وأفاد بأنْ الصحة والفساد الواقعيّتين 
مياسن الأجكاءالوشحة ناضيف 
والفساد الظاهريتين فباعتبار ان 
موضوعهما هو الفرد المشكوك فإِن 
للشارع الحكم بترتب الأثر عليه وعدم 
ترتيب الأثر ء وبهذا تكون الصحّة 
والفساد الظاهريّتين من الأحكام 
الوصيةة 

مثلاً : الصلاة التى وقع الشك فيها 
بعد الفراغ منها نشك فى مصداقيّتها 
للمأمور به ء فعندما يحكم الشارع 
بصحتها فإِن هذه الصحّة تكون 
ظاهريّة . وعليه يكون حكمه بالصحة 
معناه الحكم بترتّب الأثر على هذه 


الصلاة . وهكذا لو حكم بالفساد فإنّه 
يكون فساداً ظاهرياً باعتبار انّ موضوعه 
الفرد المشكوك في مصداقيته للمأمور 
به. 

وعندما نجرى عقداً باللغة الفارسيّة 
فإننا نشك في مصداقيته للعقد , فلو كان 
قد حكم الشارع بصكته فإنَّ الصحّة 
تكون حيئئذٍ ظاهريّة وتعنى الحكم 
رتت الأثرعلن العقة: 

والمتحصل ان معنئ الصحّة والفساد 
الواقعيتين يختلف عن معنئ الصحة 
والفساد الظاهريتين , وان الأول يقتضي 
أن تكون الصحًّة والفساد من الامور 
التكوينيّة بخلاف الثاني فإنّه يقتضي أن 
تكون الصحة والفساد من الأحكام 
اوضع 

هذا وقد عدل السيّد الخوئى كه عن 
هذا المبنئ فى المحاضرات وذهب الى 
ان الصيكة تس اعاء الشارع للمعاملة 
والفساد يعنى عدم الإمضاء . فكل 
معاملة دنا بكر لة لأدلّة الامضاء 
الشرعى فهي معاملة صحيحة وإِلَا فهي 

وبتعبير آخر :ان الصحّة في المعاملة 


تعنى اعتبار الشارع خرن الأثر 
المترقب على المعاملة . والفساد يعنى 
عدم اعتبار الشارع لترنّب الأثر على 
المعاملة »:ؤمهذا تكون الضكة والفبيناد 
من الأحكام الوضعيّة وليستا من الامور 
الواقعيّة التكوينيّة كما هو الحال فى 
العبادات . 1 

ووجه العدول عن المبنئ الاول هو 
ماأفاده يِه من ان نسبة المعاملات 
للإمضاء الشرعى نسبة الموضوع 
للحكم لاني التتعلى للحكم كماهو 


الحال فى العبادات . 


الصحيح والأعم 

والبحث هنا عن ان ألفاظ العبادات - 
كالصلاة والصوم والحجّ وألفاظ 
المعاملات كالبيع واللاجارة والنكاح هل 
هي مستعملة فى لسان الشارع 
لخصوص الصحيح منها أو للأعم من 
الصحيح والفاسد؟ 

وتحرير محل النزاع يتم بأحد 
صياغات : 

الصياغة الأولئ :انّهِ بناء على ثبوت 
الحقيقة الشرعيّة وان الشارع وضع 


ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات 
لوعماة كانجة تفتلت سيعة وضتيقا 
وتعاناً عن السعاق اللكوثة ابتاء على 
ذلك يكون تصوير محل النزاع بهذه 
الصياغة : وهى ان ألفاظ العبادات وألفاظ 
الصحيح منها أو هى حقيقة في الأعم من 

وبتعبير آخر : هل هي موضوعة 
استعمالها فى الأعم مفتقراً الى قرينة 
وهكذا العكس . فيكون الأصل عند 
عدم القرينة هو الااستعمال فيما وضع له 
تيوغا . 

الصياغة الثانية : انّه بناء على انكار 
الحقيقة الشرعيّة يكون تصوير محل 
النزاع بهذه الصياغة وهي انَّ استعمالات 
الشارع لألفاظ العبادات والمعاملات 
باعتبار مناسبتها مع المعانى اللغويّة لهذه 
الألفاظ أو انَّ استعمالاته لها انما هو فى 
الأعم باعتبارها هي المتناسبة مع 
المعاني اللغويّة لهذه الألفاظ . فلو كان 


الأول كان الإستعمال فى الثاني مفتقراً 
الى قرينة وكذلك العكس . فيكون 
الأصل عند عدم القرينة هو الاستعمال 
الستعارف عن الشارع والمناسب 
لمداليل الألفاظ فى اللغة . 

الصياغة الشالثة “انمه بناء عتلن أن 
ألفاظ العبادات والمعاملات استعملها 
الشارع في معانيها اللغويّة الا ان التعرف 
على إرادة المعنى الشرعي منها بواسطة 
نصب قرينة عامة بنحو تعذد الدال 
والمدلول . فالدال الاول هو واحد من 
ألفاظ العبادات أو المعاملات ومدلوله 
هو المعنئ اللغوى . والدال الشانى هو 
القسرية العياقة ويه تولك هو الحم 
الشرعى ء فبناء على هذا المبنئ يكون 
تحرير محل النزاع بهذه الصياغة وهىي 
ان القرينة العامة التى جعلها الشارع دالا 
على المعنئ الشرعي هل جعلها على 
المعاني الصحيحة أو جعلها على الأعم 
من الصحيحة والفاسدة . فبناء على 
الأول تكون إرادة الأعم مفتقرة الى 
قرينة خاصة وهكذا العكس . فالأصل 
عند عدم القرينة الخاصة هو الاستعمال 
في المعنئ المناسب للقرينة العامة . 


وأمّا ماهو المراد من الصحيح 
والفاسد فسوف نشرحه تحت عنوان 
الصحيح والفاسد . وأمّا تصوير الجامع 
الوحدانى بناء على الصحيح وبناء على 
الاعمّ فهو خروج عن الغرض . 


الصحيح والفاسد 
ذكرت للصحيح والفاسد مجموعة 
من المعاني : 
المعنى الاوّل :ان الصحيح هو ما 
يقتضى الاإتيان به سقوط الاعادة 
و القضاء . والفاسد هو الذى ليس له هذا 
الاقتضاء . وهذا المعنن هو المنسوب 
لمعنئ الشانى :ان الصحيح هو 
العافق للخريعة ا جع انأ المسحيم 
هو مايكون منطبقاً للأمر الشرعي » 
والفاسد هو مالا يكون كذلك. وهذا 
المعنئ منسوب للمتكلمين. 
المعنئ الثالث :ان الصحيح هو ما 
يُحصّل الغرض ويُحمَّقه . والفاسد مالا 
يكون كذلك . 
وقد أورد على هذه المعاني الثلاثة 
بأنها تعريفات للصحيح بلوازمه 


وللفاسد كذلك وإلاا فليست هذه 
التعريفات معانٍ للصحيح والفاسد بل ان 
للصحيح معنىّ يلزم من هذا المعنى 
اللوازم المذكورة فالفعل اذا كان 
صحيحاً لزم عن الإتيان به سقوط 
الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه 
ولزم من صحّته موافقة الشريعة 
وصيرورته منطبقاً للأمر الشرعي 
وترئب على صحّته حصول الغرض » 
وهكذا الكلام في الفساد حيث يترتب 
عليه عدم سقوط الإعادة والقضاء وعدم 
موافقة الشريعة وعدم حصول الغرض . 

المعنئ الرابع : ان الصحيح هو 
الواجد لتمام الأجزاء والشرائط والفاسد 
مالا يكون كذلك . وقد تبنئ هذا المعنئ 
جمع من الأعلام» ورتب السيد 
الخوئى يِل على ذلك انْ الصحة والفساد 
وصفان مختصان بالمركبات دون 
البسائط وان الذي يتّصف به المعنئ 
البسيط هو الوجود والعدم . 

الاانَ السيّد الصدر أ لم يقبل بهذا 
التعريف وذهب تبعاً للمحمق 
العراقى عله الى ان الصحيح هو الواجد 
للحيئيّة المرغوبة منه . ولهذا لا تكون 
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التعريفات الثلاثة للصحيح لوازم له بل 
هى مقومة له. وذلك لأنَّ واجديّة الشيء 
للحيفية المطلوية تتفاوت بتفاوت 
الجهات الملحوظة . وبهذا المعنئ لا 
يكون وصف الصحّة والفساد مختصاً 
بالمركبات كما أفاد السيّد الخوئثي ‏ بل 
يكون وصف المعنئ البسيط بالصحّة 
والفساد بلحاظ واجديته للحيثيّة 
المرغوبة منه وعدم واجديّته لذلك . 


الصدق في القضايا الحمليّة 

اختلف العلماء فيما هو مناط الصدق 
فى الخبر . فهنا أربعة مبانٍ : 

الستن :الأول :وهو مس المشهون 
وحاصله انَّ مناط الصدق في الخبر هو 
مطابقة الخبر للواقع » والكذب هو عدم 
مطابقته للواقع . 

وبتعبير آخر : انَّ الصدق هو مطابقة 
النسبة الخبريّة للنسبة الخارجيّة بقطع 
النظر عن كون النسبة ثبوتيّة أو سلبيّة . 
والمراد من النسبة الخارجيّة هي النسبة 
الثابتة في نفس الأمر والواقع . وليس 
المقصود من المطابقة للنسبة الخارجيّة 
هو المطابقة لماهو ثابت في الوجود 


الخارجى بل المقصود منه المطابقة لما 
هو الثابت في نفس الأمرء ومن هنا 
تكون ضابطة الصدق شاملة للقضايا 
التى لا يكون ثبوت النسبة فيها خارجياً 
كما فى قضيّة وشريك الباري ممتنع 
الوجود» و«النقيضان لا يجتمعان». فإنٌ 
مناط الصدق فى هذه القضايا هو مطابقة 
النسبة في القضيّة مع النسبة الشابتة في 
نفس الأمر والواقع . 

المبنى الثانى : وهو الذى ذهب اليه 
السيد الخوئي يله . وحاصله انَّ مناط 
الصدق هو مطابقة مراده للواقع. 
والمطايّق ‏ بصيغة المفعول هو الواقع 
ونفس الأمرء وليس المناط فى الصدق 
هو مطابقة ظهور كلام المتكلم للواقع 
حتى وان كان هذا الظهور منافياً للمراد 
الجدّي , نعم قد يتّفق -كما هو الغالب - 
انّحاد الظهور مع المراد إِلَّا ان ذلك لا 
يُسوّغ أن يكون المناط هو مطابقة ظهور 
والكذب هوهمؤدئ الخبر لا نفس الخبر 
كما هو مبنئ المشهور . وقد بيئا ذلك 


تحت عنوان « الجملة الخبريّة ». 
المبنئ الثالث : وهو الذى ذهب اليه 
التَظام . وحاصله ان مسط الصدق فى 
الخيز هر طالب الأمطا ابعر ع 
وان كان الإعتقاد منافياً للواقع . ومناط 
الكذب هو عدم مطابقة الخبر لاعتقاد 


قال المخبر « محمد رسول اله يلكو » 
ولم يكن معتقد' بهذه السسبة ف ان هذا 
الخبر يكون كاذباً رغم مطابقته للومع . 
ولو أخبر بوجود شريك الباري وكان 


معتقداً لذلك فإنَّ خبره يكون صادقاً ِ 


رغم منافاته للواقع . 

المبنى الرابع : وهو الذي ذهب اليه 
الجاحظ . وحاصله ان مناط الصدق فى 
الخبر هو مطابقته للواقع والإعتقاد 8 
والكذب هو عدم مطابقة الخبر لهما 
معا . وأمًا لو كان الخبر متوفراً على أحد 
الأمرين دون الآخر فإِنه لا يتٌصف 
بالصدق ولا بالكذب , فلو كان الخبر 
مطابقاً للواقع ومنافياً للإعتقاد أو منافياً 


المخبر حتى وإن كان مطابقا للواقع . فلو, 


للواقع ومطابقاً للإعتقاد فإِنّه لا يكون 


كاذياً ولا صادقاً ١‏ 
الصدق فى القضايا الشرطيّة 


ان مناط الصدق في القضايا الشرطيّة 
هو صحّة الملازمة وواقعيّتها . ومناط 
الكذب فيها هو فساد الملازمة وعدم 
واقعيّتهاء وذلك لأنْ مؤلف القضيّة 
الشرطيّة يدعي ثبوت الملازمة بين 
اعنام و النالي فى التقكة القترطة فخلو 
لم تكن هذه الملازمة ثابتة فى نفس 
الأمر فإنَ القضيّة أو مؤداها يكو نكاذياً 
وان كان ثابتاً فى نفس الأمر فالقضيّة أو 
بزاخاها كل سانا : 

مثلاً : قضيّة «إذا اطلعت الشمس 
فالنهار موجود » صادقة وذلك لصحّة 
الملازمة وثبوتها في الواقع . أمَا لو قيل 
« إذا طلعت الشمس فالليل موجود» فإن 
القضيّة تكون كاذبة لعدم صحّة الملازمة 
ومنافاتها للواقع ونفس الأمر. 
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مسألة الضدٌ 
ويقع البحث فى مسألة الفد عن 


الملازمة بين وجوب الشىء وحرمة 
ضده . وان العقل هل يدرك ثبوت هذه 
الملازمة أولا . وبذلك يتّضح ان مسألة 
الضد من المسائل العقليّة من قسم 
الإستلزامات ء إذ ان القاضى بثبوت 
الملازمة وعدم ثبوتها هو العقل . وانَّ 
التعبير عن عنوان المسألة بقولهم « الأمر 
بالشيء هل يقتضي النهى عن ضدّه » لا 
يراد منه اختصاص البحث بالوجوب 
المفاد بواسطة الأدلّه اللفظيّة بل لأنَّ 
الوجوب غالباً ما يُستفاد بواسطة اللفظ . 
فهذا ما برّر التعبير عن عنوان المسألة 
بذلك وإلا فالبحث يشمل مطلق 
الوجوب وانّه يقتضى حرمة ضدّه أولا. 


هذا ولكن البعض حرّر المسألة على 


أسائن اتهاامن التباحت النفظيّة وان 
الأمر هل يدل بالإضافة الى البعث نحو 
متعلقة هل ندل :هد الدلالات 
القلاث _المطابقيّة والتضمنيّة 
والإلتزاميّة - على النهى عن ضده أو انه 
ليس للأمر أي دلالة على النهي عمًا 
يضاد متعلقه . 

وكيف كان فالبحث عن الاقتضاء في 
عنوان المسألة لا يختصٌ بالبحث عن 
الملازمة بل يشمل الإقتضاء بنحو 
العينيّة والاقتضاء بنحو التضمن . كما ان 
المقصود من الملازمة يشمل اللزوم 
البيّن بالمعنئ الأخمص واللزوم البيّن 
بالمعنى الأعمّ وقد بِيِّنَا المراد من 
اللإاقتضاء فى عنوان المسألة تحت عنوان 
« الإقتضاء فى مسألة الضد ». وأمًا ماهو 
المواؤيتين لق قهد اما سسا جات 

ويبقئ الكلام في الشمرة المترئّبة 


على مسألة الضدٌ. فإنه بناء على القول 
باقتضاء الوجوب لحرمة الضد الخاص 
تكون النتيجة هى حرمة الواجب 
الحضناة لل ايب الأهم ملاكا . فلو انّفق 
نوو و اتن تقييق قناز المكل 
عن امتثالها معأ وكان أحدهما أهمّ ملاكاً 
من الآخر فإنَّ مقتضئ القول بأنّ وجوب 
الشىء يقتضي النهى عن ضدة هو حرمة 
الواجب المضاد لما هو أهمَ ملاكاً. 
ولهذا لوكان هذا الضدّ عبادياً لما اصح 
التقرّب به . 

وأمّا لو كان البناء هو القول بعدم 
الإقتضاء لكانت النتيجة هي ان وحوت 
الْضِدٌ لا يكون ماتعاً عن ثبوت الوجوات 
للضدٌ الآخر . نعم لما كان الفرض هو 
ضيق قدرة المكلف عن امتثال كلا 
الوجوبين فهذا يقتضي أن يكون الضدٌ 
الآخر الأقل أحمكة فيد بعدء انان 
الضدّ الأهمّ فتكون فعليّة الورجوب 
للأقلّ أهميّة منوطة بعصيان أو بترك 
الضدّ الأهمّ . وبهذا يكون الضدّ الأقل 
أهميّة واجباً ولكن بنحو الترتّب. 
بمعنى انّهِ لو عصى المكلّف الضدّ الأهمّ 
فإنْه ملزم بالاتيان بالضدٌ المهمّ ويكون 


عندئذٍ ممتثلاً للضِدّ المهم وعاصياً 
عنوان «الترتب». 


الضد العام والضدٌ الخاص 


المراد من الضدٌ فى عنوان مسألة 
الضدّ هو الأعمّ من الضدٌ المنطقي . 
وذلك لشموله للنفيض المنطقي . ويُعبّر 
عن الضدٌ الذي بمعنئ النقيض بالضدٌ 
العام وعن الضد المنطقى بالضدٌ 
الخاصٌ . وبهذا يكون المراد من الضد 
في عنوان المسألة هو مطلق المعاند 
والذى تارة يكون من قبيل الأمر 
الوجودى المنافى وجوده لوجود الضدٌ 
الواجب . وتارة يكون من قبيل الأمر 
العدمي والذي هو نقيض وجود 
الواجب . 

والمتحصّل انَّ المراد من الضدٌ 
العام : هو ترك الفعل الذي ثبت له 
الوجوب . والبحث فيه يقع عن ان ترك 
الفعل الذي ثبت له الوجوب هل هو 
حرام أو لاءأي ان ثبوت الوجوب للفعل 
هل يقتضى حرمة تركه أو انّه لا يقتضي 
ذلك ؟ 
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وقد يطلق الضدّ العام -كما أفاد 
المشمّق الناتيتى 9 على الأعنع من 
النقيض والأضداد الوجوديّة المتعدّدة , 
ففى حالة وجود أضداد متعدّدة للواجب 
هن الأضداد المتعدّدة بالضدٌ 
العام . وذلك فى مقابل ما اذاكان 
للواجب ضدّ واحد , إلا انْ هذا التعبير 
غير سائد كما أفاد المحقق النائيني #6 
وان ماهو السائد هو اطلاق الضدٌ العام 
على خصوص النقيض . 

وأمّا المراد من الضدٌ الخاصٌ فهو 
الأمر الوجودى الذي يعاند وجوده 
وج ودالواجب بحيث يستحيل 
اجتماعهما أي يستحيل صدورهما عن 
المكلّف ٠»‏ فحينما يأتى المكلّف بالفعل 
الوجودى المضاد فإِنّ ذلك يستوجب 
العجز عن الاتيان بالفعل الواجب . 

مثلاً: حينما يكون انقاذ الغريق 
واجبأ فإنّ الصلاة أو النوم يكون من 
الضد الخاصٌ للواجب . 

والبحث فيه يقع عن انَّ فعل الضدٌ 
الخاص مثل النوم أو الصلاة هل هو 
حرام أو لآ , بمعنئ ان وجوب الانقاذ هل 
يقتضى حرمة ضده الخاص . 


الضرر والضرار 

ذكر المحقّق صاحب الكفاية لله ان 
المراد من الضرر هو النقص الذى 
يعرض النفس أو الطرف أو العرض أو 
المال وانّه يُقابل النفع تقابل العدم 
والملكة . 

وقد وجّه السيّد الحكيم ‏ دعوى 
صاحب الكفاية ‏ أن التقابل بين 
الضرر والنفع تقابل العدم والملكة بما 
حاصله ان النفع عبارة عن انّصاف 
موضوع بوصف له شأنية الإنّصاف به. 
ويكون عدم الإنّصاف به من قبيل انتفاء 
وصف عن موضوع له شأنيّة أن ينَصف 
بذلك الوصف , فالبصر للانسان نفع 
وعدي شحرو : وذلك لأن الانعيان له 
شأنيّة الانٌّصاف بالبصر . فيكون انتفاء 
البصر عنه انتفاء الوصف عن موضوع له 
شأنيّة الاتصاف به . 

ووجّه السيّد الصدر دعوئ صاحب 
الكفاية يله بما حاصله : انَّ من المحتمل 
إرادة صاحب الكفاية ‏ اشتمال النفع 
والضرر على نكتة تقابل العدم والملكة 


لا أن مراده هو ان التقابل بينهما تقابل 


العدم والملكة ء إذ لابدٌ فى المتقابلين 
بنحو العدم والملكة أن يُوْخَذْ فى 
موضوع عدم الملكة قابليّته «الموضوع؛ 
للملكة . والضرر والذى يُفترض أن 
يكون هو عدم الملكة لا يتوفر على هذه 
الخصوصيّة . إذ لم يؤخذ في موضوع 
الضرر قابليّته للنفع » ومع ذلك يمكن ان 
يُدعئ اشتمال النفع والضرر على نكتة 
التقابل بنحو العدم والملكة . وذلك بأن 
يُقال انّ تحقّق الضرر لا يكون إلا في 
مورد له قابليّة الإنّصاف بالنفع . فالمال 
معلا المملوك لشتخضن له قائلية 
الإقّصاف بالنفع وذلك فيما اذا زاد 
فعندما ينقص يكون ذلك النقص عبارة 
عن انسلاب وصف عن موضوع له 
قابليّة الاتصاف به ء وهذا هو الضررء إذ 
الضرر هو النقص وهو عبارة عن عدم 
النفع لموضوع «١‏ مال شخص اله شانئيّة 
الإتصاف بالنفع . وهذا بخلاف النقص 
الذي يعرض المال غير المملوك فإنّه لا 
كون:ضوراً «وذلك لأن الحال لسن له 
شأنيّة النفع حتئ مع زيادته فلا يكون 
نعصه ضررا . 


هذا ولكنّ السيّد الخوئي 6 لم يقبل 


بدعوى صاحب الكفاية #2 من ان 
الضرر مقابل للنفع . وادعئ انَّ الضرر 
يُقابل المنفعة . وذلك لأنّ النفع مصدر 
فالمناسب ان يُقابله «الضرٌ » والذى هو 
مصدر أيضاً . 

والفرق بين المصدر واسم المصدر 
انّ المصدر هو نفس الفعل الصادر من 
الفاعل , فحينما يقال« ضربه ضربا » فإن 
«الضرب » هو نفس الفعل الصادر عن 
الفاعل . وأمًا اسم المصدر فهو ينشأ عن 
معنئ المصدر . ولهذا يعبّر عنه باسم 
المصدرء إذانّه اسم للمعنئ المصدري. 
فحينما يقال« ضر زيد عمرواً ضرراً» 
فإنَّ معنى ذلك انَّه حصل لعمرو الضرر ؛ 
فالضرر هو ما حصل لعمرو من نقص 
بسبب ضر زيد له . وهكذا حينما يقال: «١‏ 
نفع زيد عمرواً نفعاً ومنفعة » فإنَّ النفع 
هو نفس الفعل الصادر عن زيد. وامًا 
المنفعة فهى الزيادة التى حصلت لعمرو 
بسيب تفع زيدله. ْ 

وبهذا يتّضح ان الضرر مقابل 
للحتففة ولا كنات المتفكة ميعقة 
الزيادة العارضة للموضوع التام فالضرر 
هو النقص العارض للموضوع التام ؛ 


الضدرى والقير ان 0000008 


وبهذا يكون التقابل بينهما تقابل التضادٌ 
وان هناك حالة ثالثة لا يكون معها ضرر 
ولا منفعة كما لو لم يُضرب الإنسان ولم 
0 “ 

وجاء السيّد الصدر عه ببيانٍ اخر 
لمعنى الضرر . وحاصله : ان اللغويّين 
اختلفوا في تعريف الضرر . فمنهم من 
عرّف الضرر بالنقص في المال والنفس 
أو الطرف أو العرض .ء ومنهم من عرّفه 
بالشدّة والحرج والضيق . والصحيح انَّ 
الحيثيّتين مأخوذتان في معنئ الضرر 
وانّه عنوان منتزع عن النتقص الموجب 
للوقوع فى الشدة والضيق . 

فحيثيّة النتقص وحدها ليست كافية 
في تحقّق الضرر . كما ان حيئيّة الشدّة 
والحرج لا تحقّق وحدها عنوان الضرر . 
نعم لا يعتبر فى صدق الضرر فعليّة 
الحرج والضيق النفساني بل يكفي أن 
يكون للنقص شأنيّة الإيقاع في الحرج 
والضيق النفساني , فلو تلف مال زيد 
مي ا 
النفساني لغفلته عن ذلك إِلَاانّ هذا 
النحو من التلف له شأنيّة الإيقاع في 
الضيق والحرج وهو كاف فى صدق 


الور 

وأمّا المراد من الضرار فقد ذكرت له 
احتمالات : 

الإحتمال الأوّل :انَّه مصدر للفعل 
المجرّد « ضر » فيكون من قبيل قام قياماً 
وحاسبه حساباً . وقد منع السيّد 
الخوئى يله هذا الإحتمال لأنَ الضرار 
حينئذٍ سوف يكون بمعنئ الضرر. 
فيلزم التكرار في الرواية بلا مبرّر. 

الاانَ السيّد الصدر لله أفاد بأنّ هذا 
الإحتمال لا يستلزم التكرار لو كان معنئ 
الضرار مستبطناً لمعنئ الشدّة وتأكّد 
الضرر أو كان مستبطناً لمعنى الضرر عن 
قصد وتعمد . فيكون تكرار المصدر 
لغرض إفادة أحد هذين المعنيين اللذين 
قد لا يكون لفض الضرر مفيداً لهما. 

ثم استظهر المعنئ الثاني منهما وقال 
انه المناسب للمتفاهم العرفي للفظ 
الضرار . فيكون اللفظ الاول وهو« 
الضرر » نافيا للحكم الضرري إلا انه 
يبقى الحكم الذي ليس ضررياً بطبعه إلا 
انه يمكن الإستفادة منه لإيقاع الفييرد 
بالغير كما فى حكم الشارع بسلطنة 
الناس على أموالهم . فإِنّه ليس حكماً 


ضررياً بطبعه إلا انّه قد يستفاد منه لايقاع 
الوق بالغمر كال :اناه ننه أيه 
الشريكين لايقاع الضرر على شريكه 
بأن يمنعه من التصرّف في المال 
المشترك فلا يأذن ببيعه كما لا يأذن 
بتقسيمه ولا بإجارته والاإستفادة من 
منفعته. ومن الواضح أن الشريك الآخر 
ليس له التصرّف في المال المشترك دون 
إذن شريكه ء فهذا الحكم والذي هو 
لحن سين بط نمضا فيه 
المكلّف لإيقاع الضرر على الغير فإنّه 
منفي بقوله يَلْيْكَ :« لا ضرار 56" . 

ثم أيّد هذه الدعوئ بتمسّك الفقهاء 
بقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » لنفى بعض 
الأحكام التي ليست ضرريّة بطبعهاء فلا 
يصلح نفى الضرر لنفيها . نعم كلمة١‏ 
الضرار » هي المصحّحة لنفى هذه 
الأحكام باعتبارها تستبطن معنى 
الإستغلال والتعمٌّد لإيقاع الضرر على 
الغير . وذلك مثل استفادة الزوج من 
اختصاصه بحقٌّ الطلاق لايقاع الزوجة 
في الضرر فإنّه لا معنى للتمسّك 
بالقاعنية ارخ سوه لنيها اللشران 

وبهذا يتبت ان اختيار الاحتمال 


الال وهو ان الضرار مصدر الفعل 
الثلائي المجرّد « ضر » لا يستلزم 
التكرار . 

الاحتمال الثانى : انَّ الضرار مصدر 
باب المفاعلة الجورد فيهزوالما حو مين 
الفعل الثلاثي المجرّد ضر ». فيكون 
ل اا 

واختار السيّد الخوئى يه هذا 
الاحتمال وأبّده بقوله يلفْظةِ لمرة : 
« انّك رجل مضار»!""إلَاانّه لم يقبل بما 
0 
انَّ باب المفاعلة يدل على نسبتين» أى 
سدور تزهه لأفيد ,قدقها ينال : 
ضارب زيد عمرواً » فإنّه يدل على 
انتساب ضرب عمرو لزيد وانتساب 
ضرب زيد لعمرو. 

وذهب تبعاً للمحقّق الأصفهاني ع 
الى ان هيئة المفاعلة موضوعة للدلالة 
على ايجاد الفاعل للفعل . أي خلقه 
لمادة الفعل . فقوله تعالى : « يخادعون 
الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا 
أنفسهم ١١»‏ فمعنى يخادعون هو 
ايجاد المنافقين للخدعة . ولا يعني 
ذلك ان الله تعالى والمنافقين يتبادلون 


الكيؤق: ة نشوط المتحمول ل 


ايجاد الخدعة . وهكذا كلّ الآيات التى 
استعملت هيئة باب المفاعلة . فإنّه وبعد 


التتبع -كما أفاد المحمّق الأصفهاني 6 - 


لم نجد في الآيات التى استعملت هذه 
الويينة عا يول على انناذقها اتسين 
وصدور الفعل من الاءثنين . 

وبهذا يكون معنئ الضرار هو ايجاد 
الغرر: 


الضرورة بشرط المحمول 

والمقضوة هنيا القتضانا التى أخذ 
المحمول جزءٌ أو شرطأً في موضوعها. 
فهى ضرورية باعتبار انَّ المحمول جزء 
للموضوع . أي انَّ صيرورة القضايا 
الممكنة فى نفسها ضروريّة يكون 
بشرط أخذ المحمول جزءً أو شرطأ في 
موضوعهاء. وعندئذٍ يكون ثبوت 
المحمول للموضوع من قبيل بوت 
الشي لنفسه . وهو ضرورى كماهو 
واضح . 


فعندما يقال ٠:‏ زيد عالم » فإِن هذه 
القنقية ممكنة: إذ ان المجعول كلها 
يمكن ثبوته للموضوع يمكن انتفاؤه 
عنه . أما حينما يقال : « زيد العالم عالم » 
إن القضية تصبح ضرورية . وذلك لأن 
العالم أخذ جزءٌ فى الموضوع . فيكون 
ثبوت العالميّة لزيد العالم من ثبوت 
الشيء لنفسه . 

وذلك في مقابل الإمتناع بشرط 
المحمول حيث انْ المقصود منه القضايا 
التى أخذ فى موضوعها عدم المحمول . 
وعندئذٍ يكون ثبوت المحمول 
للموضوع ممتنعاً . 

ومثال ذلك : أن يقال ١:‏ زيد غير 
العالم عالم » , فامتناع هل الففية تنا 
عن أخذ عدم المحمول جزءٌ في 
المسوضوع . فهي ممتنعة بشرط 
المتجمو. 


00 حرف الطاء 4 


الطبيعي الأصولي 
والمراد من الطبيعي الأصولي هو 
الكلَّى الطبيعى وهو اما الماهيّة المهملة 
أو الجاففة اللاسوط ميري وقد 
أوضحنا ذلك تحت عنوان «الكلى 
0 . 


الطبيعي المعقولي 

اللدرافر ميق الفلميعى الستعارلى هبو 
الكلى العقلى المعبّر عنه بالماهيّة 
المجةدة:والماعئة بشرط لآ وتتعير 
المناطقة هو الطبيعة الملحوظة بوصف 
الكلّيّة. وقد أوضحنا ذلك تحت عنوان: 
الكلّى العقلى » وقلنا انَّ موطن الكلّى 
العقلى لا يكو ن إلا الذهن , ولهذا لا 
يسري الحكم المجعول على الطبيعة 
بوصفهاكليّة الى الأفراد الخارجيّة . 


فحينما يقال :« الإنسان نوع » فإِنَ الحكم 
على الإنسان أنه نوع لا يصحّح الحكم 
على زيد بأنه نوع.إذانٌ الإنسان 
المحمول عليه «النوع » انما هو الإنسان 
الكلّي المأخوذ بشرط لامن جهة 
العوارض التي يمكن أن تعرض الماهيّة 
في الخارج »ومن الواضح انَّ لحاظ 
الانسان بهذا النحو من اللحاظ لا يصدق 
على الأفراد الخارجيّة فلا يكون الحكم 
الثابت له ثابتاً للأفراد الخارجيّة . 


مسلك الطريقيّة 


وهو الملك الذي تبنّاه المحقق 
النائيني والسيّد الخوثي طَلْهُ فيماهو 
المجمول تن الأخارات كيك يا ان 
الفسجمول فى الأسارات هو الفشر يق : 
بمعنئ ان الشارع أعطئ للأمارة دور 
الطريقيّة والكاشفيّة والمحرزيّة للواقع . 


فهى وان لم تكن محرزة وكاشفة عن 
الواقع بذاتها إلاانها بواسطة الجعل 
الشرعي تأهّلت لهذا الدور. 

وبيان ذلك : هو ان الذي له دور 
الكشف والمحرزية للواقع حقيقة انما 

هو القطع . .فهو بمقتضى ذاته يكشف 
عون تتعافه و عدر ذه وأا الأ ارات 
فليست لها هذه الخاصيّة بمقتضئ 
ذاتها . وذلك لأنَّ كاشفيتها غير تامّة 
ومن هناكان ثبوت هذه الخاصيّة للأمارة 
ترط بالجعل رالا عمان» 

ا حا ا سات 
الأمارة كاشفة ومحرزة للواقع كإحراز 
القطع للواقع . غايته انّ محرزيّة القطع 
للواقع ذاتيّة للقطع فلا تخضع للجعل 
والإعتبار » وأما مُحرزيّة الأمارة للواقع 
الشرعى هو تتميم كاشفيّة الآمارة 
واعتبارها علمأً . فيكون لها نفس الدور 
الثابت للقطع وهو الوسطيّة في الا:ثبات 
والكاشفيّة عن الواقع , وهذا لا يعني انَّ 
الشارع قد تصرّف في الواقع وجعل 
مق الأمنارة :وه * 2 كشن عنيه واقتها 
تنزيلاً بل يظل الواقع على ماهو عليه فلا 
نقتقن الأسارة تيدله كما لا نهو 


صيرورة مؤدئ الأمارة واقعاً تنزيلاً. 
فغاية ما يقتضيه جعل الطريقيّة للأمارة 
عر نيم بخص قن كاعنيها وبين 
الواقع على حاله قد تصادفه الأمارة وقد 
لا تصادفه . فالتوسع انّماهو في خاصيّة 
الكشف التام . فبعد ان كانت مختصّه 
بالقطع تصبح بواسطة الجعل ثابتة 
للأمارة , فكأنّما الشارع وسع من دائرة 
العلم وجعل الأمارة فرداً منه . ولذلك 
صار للأمارة دور الوسطيّة في الإثشبات 
كما هو شأن القطع فيكون ثبوت 
المنجّزية والمعذريّة للأمارة غير مفتقر 
للجعل بعد ان وسّع الشارع من موضوع 
المتتكر نه والجتعدرية مواسطة جيعل 
الطريقيّة للأمارة . أي ان المنجّزيّة 
والمعذريّة من اللوازم الذاتيّة للقطع 
لكونه كاشفاً تاماً عن متعلّقَه وباعتبار ان 
الشارع تمّم كاشفية الأمارة فإنَّ هذا 
يقتضي أن تكون الأمارة موضوعاً 
حقيقة للمنجّريّة والمعذريّة » غايته ان 
موضوعيّة القطع للمنجّزيّة والمعذرية 
ثابتة بالوجدان وأمّا موضوعيّة الأمارة 
لهما فثابتة بالتعبّد وهذا هو الورود . 


أصالة الطهارة 
والمقصود متها حكم الشارع 


الطهارة والنجاسة ا 


بالطهارة الظاهريّة في حالات الشك 
بقطع النظر عن كون متعلّقَ الشك هو 
الحكم أو الموضوع أو قل سواء كان 
الشك بنحو الشبهةالحكميّة او كان بنحو 
الشبهة الموضوعيّة . فلو وقع الشك في 
نجاسة الكتابي وطهارته فإِنَّ أصالة 
الطهارة تقتضى الحكم بالطهارة 
الظاهريّة وهكذا لو وقع الشك في 
خمريّة هذا المائع فيكون نجساً أو عدم 
خمريته فيكون طاهراً فانَّ أصالة الطهارة 
تقتضى الحكم بطهارة هذا المائع 
المشكوك الخمرية . 

ثم ان أصالة الطهارة لم تبحث في 
علم الأصول, وعلّل صاحب الكفاية يه 
ذلك بأنَّ أصالة الطهارة ليست مطردة فى 
عنام ابوك القن كن مشيفة ننات 
الطهارة خلافاً لسائر المسائل الاصوليّة 
والتي تقع نتيجتها في استنباط الحكم 
الشرعي بقطع النظر عن موقع هذا 
الحكم في الفقه , أي ان نتيجة المسألة 
الاصوليّة لا تختصٌ بباب من أبواب 
الفقه دون باب . 

وأورد السيّد الخوئي ع على ذلك 
بأنّ ضابطة المسألة الاصوليّة هو وقوع 


نتيجتها فى طريق استنباط الحكم 
الشرعي ولا يُعتبر في اصوليّة المسألة ان 
تكون نتيجتها مطردة في جميع أبواب 
الفقه . ثم ذكر ان منشا عدم تعرض 
الاصوليين لأصالة الطهارة فى علم 
الاأصول هو وضوحها وعدم وقوع 
الخلاف فى حجيّتها وانّها من الاصول 
سملي المد ور الويف المكلتا فى 
ظرف الشك . 


الطهارة والنجاسة 


ذهب الشيخ الأنصاري يأ الى ان 
الظهارة والتجاسة من الآفور الواقفية 
وليستا من المجعولات الشرعيّة . وذلك 
لأنَّ الأحكام الوضعيّة لا تنالها يد الجعل 
أصالة بل هى اما أن تكون منتزعة عن 
الأحكام التكليفية مكل الروجتّة 
والملكيّة أو انها من الامور الواقعيّة 
كالطهارة والنجاسة . 

ووقع الكلام فيما هو مراد الشيخ 4 
من دعوئ ان الطهارة والنجاسة من 
الامور الواقعيّة. وقد ذكر لذلك ثلاثة 
احتمالات : 

الاحتمال الأول : ان الطهارة هي 


النظافة الواقعيّة والنجاسة هي القذارة 
الواقعيّة فليستا من المعتبرات الشرعيّة ‏ 
وان وظيفة الشارع انما هي الكشف 
عنهما وعن مواردهما عينا كما هو الحال 
في كشف أهل الخبرة عن خواص بعض 
الادوية والتى لا يمكن التعرف عليها إلا 
عن طريقهم . 

الاحتمال الثانى :انَّ مناط جعل 
الفسارخ اهيار اللتعاضة ناهد 
لاشتمال متعلقهما على النظافة والقذارة 
المعنويتين الواقعيتين . 

والظاهر انَّ هذا المعنئ غير مراد 
لحي ل . إذانَ معناه ان الطهارة 
والنجاسة من المجعولات الشرعيّة . 
وهو مناف لمبنئ الشيخ 2 في الأحكام 
الوضعيّة غير الإنتزاعيّة كما اتضح مما 
تقدم . 

الاحتمال الثالث :ان مناط الطهارة 
والنجاسة انَّها هو النظافة والقذارة 
العرنيان وعدي بعتو على عورات 
ومرتكزات عرفيّة» وليس ذلك مرتبطاً 
بالجعل والاعتبار . غايته انَّ النظافة 
والقذارة قد لا تكونان محسوستين 
للعرف فيكشف الشارع عنهما بواسطة 


الحكم بطهارة بعض الأشياء ونجاسة 
أشياء اخرئ ويكون المنكشف هو 
النظافة والقذارة العرفيّتان؛ بمعنئ انَّ 
العرف لو اطلع على واقع هذه الأشياء 
لبنئ على طهارة ما كشف الشارع عن 
طهارته ونجاسة ماكشف الشارع عن 
نجاسته , بل قد يبنى العرف على قذارة 
بعض الأشياء ونظافة أشياء اخرئ نتيجة 
الجهل باشتمال ما بنئ على نظافته على 
مناط القذارة العرفيّة وهكذا العكس . 
فتكون وظيفة الشارع هي تصحيح هذا 
البناء بواسطة الكشف عن واقع ما 
تشتمل عليه هذه الأشياء من مناط 
القذارة والنظافة العرفيتين . 
والمتحصل انَّ الطهارة والنجاسة 
ليستا من الجعولات الشرعيّة بل هما من 
الاعتبارات العرفيّة . وتكون مهمّة 
الشارع هي الكشف عنهاء فإمّا أن يتطابق 
ماكشف عنه مع ماهو البناء العرفي 
خارجاً . وامًا أن يكون ماكشف عنه هو 
المطابق لمناط المتبنيات العرفيّة وان 
كان البناء العملي العرفي على خلافة 
شيذة اهل :نو اقع اشتمال هذه الأشياء 
على ماهو مناط المتبنيات العرفيّة . 


الطلبي والإرادة أ عه وهل افا رة لالفئة ااه اك هيه هد أ اأهاها لوالفدة 


وكيف كان فما ذهب إليه الشيخ 
الأنصاري +4 لم بقع موقع القبول عند 
كثير من الأعلام لمنافاة دعواه مع ظواهر 
الأدلّة المقتضية لكون الطهارة والنجاسة 
من الجعو لات الشرعيّة . 

ونقض عليه السيّد الخوني عه 
بالطهارة الظاهريّة والتي يمكن أن يكون 
متعلّقَها نجساً واقعاً , فلا يُتعقل معها إِلّا 
الجعل الشرعي . 


الطلب والإرادة 
وقع الخلاف بين الأعلام فى الطلب 
والارادة وهل انّهما متّحدان مفهوماً 
ومتصداقاً أو انهم متغاير ان مقهوماً 
ومتّحدان مصداقاً أو انّهما متباينان 
مفهوماً ومصداقاً ؟ 
ذهب صاحب الكفاية يله إلى الأول . 
أي انَّ الطلب والارادة متّحدان مفهوماً 
وانشاءٌ ومصداقاً . وحاصل ما أفاده لله : 
انَّ الطلب والإرادة موضوعان لمعنيٌ 
واحد . فهما لفظان مترادفان يُعبّران عن 
مدلولٍ واحد . فليس بينهما تفاوت من 
جهة المفهوم . وهذا هو معنى الاتّحاد 
المفهومي بينهما . غايته انَّ الطلب تارة 


يكون حقيقياً واخرئ يكون انشائياً. فما 
هو مرادف للطلب الحقيقي هو الإرادة 
الحقيقيّة وماهو مرادف للطلب الإنشائي 
هو الارادة الانشائيّة . وأمّاالطلب 
الإنشائي فهو مغاير للإرادة الحقيقيّة . 
كما انْ الارادة الانشائيّة مغايرة للطلب 
الحقيقى . نعم المنصرف عند اطلاق 
الطلب هو الطلب الإنشائي كما ان 
المنصرف من لفظ الإرادة هو الإرادة 
الحقيقيّة إلا ان الاجدان قاض بأنَّ 
الإرادة الحقيقيّة والطلب الحقيقي شىء 
واحد . كما ان الطلب الإنشائي والإرادة 
اللإنشائيّة شىء واحد . وهذا هو معنئ 
اتحاد 56 والإرادة انشاء ‏ أي ان 
الطلب الإنشائي ليس شيئاً آخر غير 
الارادة الانشائيّة . 

وأمًا الاتّحاد المصداقى بينهما فهو 
بمعنئ ان واقع الطلب هو عينه واقع 
الإرادة » فواقع الإرادة الحقيقيّة هو واقع 
الطلب الحقيقي كما ان واقع الطلب 
الإنشائي هو واقع الإرادة الإنشائيّة . 

والمتحصّل ان معنى الارادة الحقيقيّة 
هوالشوق المؤكد القائم بالنفس 


والناشيء عن تصور الشىيء وتصوّر 


فائده والتصديى بها. وهذا هو معنئ 
الطلب الحقيقي . وان معنئ الطلب 
الإنشائي هو مايّنشأ بالصيغة أو ما 
يساوقها. وهذا هو معن الارادة 
الإنشائية . ثم انَّ واقع الإرادة أي الإرادة 
بالحمل الشايع هو عينه واقع الطلب . 
وذهب آخرون الى الثاني وان الطلب 
والارادة متغايران مفهوماً إلاانّهما 
متحدان مصداقاً . فكما ان مفهوم الناطق 
ومفهوم الضاحك متباينان من حيث 
المفهوم إلا ان بينهما علاقة التنساوي 
خارجاً . فلا شيء من الناطق إِلَّا وهو 
ضاحك وكذلك العكس . فهكذا الحال 
فى الطلب والاإرادة . 
' وملست القاليك وستو اللا كفب 
اليه السيّد الخوئي لله وجمع من الأعلام 
فهو التغاير بين الطلب والإرادة مفهوماً 
ومصداقاً . وان الطلب هو التصدّىي 
لتحصيل ماهو مرغوب ومطلوب . فهو 
فعل اختياري صادر عن الإنسان 
بالارادة . ولهذا لا يقال لمن رغب في 
تحصيل العلم إلا انّه لم يتصدٌ لتحصيله 
انه طالب علم . فمحض الشوق والرغبة 
في ذلك لا يُصحّح اطلاق عنوان الطالب 


عليه . وأمًا الإرادة فهي صفة نفسائيّة أو 
فعل نفساني قائم بالنفس . وقد أوضحنا 
المراد من الاإرادة تحت عنوانها . 

وبهذا انّضح ان الطلب والارادة 
متغايران مفهوماً ومصضداقاً وانشاة: أمنا 
التغاير المفهومى بينهما فواضح بعد ان 
قلنا ان الضلب وضع للدلالة على 
التصدّي لتحصيل المرغوب 
والمحبوب وان الارادة وضعت للدلالة 
على الصفة أو الفعل النفساني . 

وما التغاير المصداقى فلأنْ واقع 
الطلب لا يكون إِلَا عند تصدّى المريد 
لتحصيل مراده . وأمًّا فعليّة الشوق 
والرغبة فهى إرادة بالحمل الشايع 
ولتمت طنا »علق إن الطلت المسدتنا 
بالصيغة أو ما يساوقها لا يقال له إرادة 
نعم هو يُعبّر عن وجود إرادة وشوق إِلَا 
انْ وجود الإرادة والشوق ليس هو 
وحده المصحّح لاطلاق الطلب 
الانشائى على ما أنشأ بالصيغة مثلاً بل 
الذي فك اطلاق الطلب عليه 
بالاضافة الى الارادة والشوق هوانه نحو 
من التصدى لتحصيل المطلوب . 
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الظن 

يطلق الظن في اصطلاح الاصوليين 
على الأعم من الظن المنطقي والشك 
والاحتمال المنطقيين . فمطلق ماليس 
اللإطمئنان والذىي يكون معه احتمال 
الخلاف موهوماً لا يُعبّر عنه عندهم 
بالظن كما هو كذلك فى الاستعمالات 
العرفيّة بل قد يعبّرون عن الاطمئنان 
باليقين وان كانوا يسلَّمون بأنّ الإطمئنان 
لا يساوق اليقين الرياضى والذي لا 
يكون معه احتمال الخلاف وارداً ولو 
كان بمستوئ الوهم أو ماهو أدنئ من 
ذلك لوكان ثمّة مستوىّ أدنئ من الوهم . 

ثم ان الأصل هو عدم حجيّة مطلق 
الظن على اختلاف مراتبه وتفاوت 
مناشئه إلا مع قيام الدليل القطعى على 


جعل الحجيّة له اما مطلقاً أو فى موارد 
خاصة عنذما ينشأ عن مناشىء معينة . 
راجع عنوان «الحجيّه المجعولة ». 


الظن الخاص 

والمراد من الظنْ الخاص هو الظن 
الناشيء عن الأمارات التي قام الدليل 
القطعي على حجيّتها كالظن الناشئ عن 
خبر الثقة أو الخبر الموثوق . 

ومنشأً التعبير عنه بالظنّ الخاص هو 
اللاحتراز عن الظنون الناشئة عن 
الامارات التى لم يقم الدليل القطعي 


الظنْ الطر يقي والظنْ الموضوعي 
والفرق بينهما يتضح من ملاحظة 


الفرق بين القطع الطريقي والقطع 
الموضوعي وان الطريقي هوما 


يتمحّض دوره في الكشف عن متعلّقه 
دون أن تكون له دخالة في ترتّبٍ الحكم 
على موضوعه. وان الموضوعى هو ما 
يكون دخيلاً في ترتّب الحكم على 
موضوعه. فالأوّل يكون كاشفاً عن 
ثبوت الحكم للموضوع . والثاني يكون 
مولّداً للحكم باعتباره موضوعاً له أو 
جزء موضوع له. 

ثم ان الظن الموضوعي ينقسم الى ما 
ينقسم عليه القطع الموضوعي .» حيث 
قلنا ان القطع تارة يؤخذ في الموضوع 
بنحو الصفتية واخرئ بنحو الطريقيّة ‏ 
وكلذ السف تار ةي عدان يحو ده 
الموضوع واخرى بنحو تمام 
الموضوع . 

ثم انَّ الظنّ المأخوذ في الموضوع 
تارة يكون من الظنون المعتبرة واخرى 
يكون من الظنون غير المعتبرة » على انَّ 
اعتبار الظنّ فى موضوع الحكم تارة 
يكون بلحاظ تعلق الظنّ بحكم شرعي 
واخرئ يكون بلحاظ تعلّقه بموضوع 
شار جر . 

وبملاحظة ماذكر ناه في أقسام القطع 
الموضوعي وما ذكرناه تحت عنوان ١‏ 


أخذ القطع حكم في موضوع حكم آخر 
ينضح المراد من هذه الأقسام . 
ثمان السيّد الخوئي يه ذكر ان 
الأقسام المذكورة للظنّ الموضوعي انّما 
هى لشحذ الذهن . إذ لا يوجد فى الفقه 
كسورو واه اخ الطن تيد 
الموضوعيّة . نعم توجد موارد كثيرة في 
الفقه اعتبر فيها الظنّ بنحو الطريقيّة 
المحضة . كاعتبار الظنْ فى عدد 
الركعات وفي تحديد القبلة عند عدم 


التمكن من احرازها. 


الظن المطلق 

والمقصود من الظنّ فى هذا العنوان 
هو خصصوص الظَن المنطقى . 
والمقصود من الاطلاق هو الإطلاق من 
جهة منشأ الظن فمنشأ الظن ملحوظ 
بنحو اللا بشرطء أي سواء نشأعن 
مبدّرات عقلائيّة كخبر الثقة أو الإجماع 
أو الشهرات أو نش عن مبرّرات 

ويبحثون تحت هذا العنوان حجيّة 
الظنَ المطلق وماهي الأدلّة التي يمكن 
أن يستدل بها على حجيّته . وقد ذكروا 


لذلك أربعة أدلة : 

الأول :ان الظن بالتكليف معناه الظر 
بالضرر عند عدم امتثال التكليف 
المظنون. والعقل حاكم بلزوم دفع 
القوور الحظنون» 

الثانى :ان عدم العمل بماهو مقتضئ 
الظنّ بالتكليف معناه ترجيح للمرجوح 
على الراجح وهو قبيح عقلاً . 

الشالث :هو وجود علم اجمالىي 
بثبوت تكاليف الزاميّة وجوبيّة 
وتحريميّة . وهذا ما يقتضي الاحتياط 
التام إلا انّه لمّاكان الإحتياط التام موجباً 
للوقوع فى العسر والحرج يتعيّن 
التبعيض في الاحتياط وهو يقتضي 
الأخذ بالمظنونات دون المحتملاتء اذ 
ان الأخذ بالمحتملات دون المظنونات 
يكون من ترجيح المرجوح . وهذا 
الدليل هو أحد مقدّمات دليل الانسداد . 

الرابع : هو دليل الإنسدادء وهو 
مكون من أربع أو خمس مقدمات» وقد 
اوضحناها تحت عنوان الإنسداد ». 


الظهور 


الظهور في اللغة هو البروز والبيان . 


ووصف الشيء بالظاهر يعنى وصفه 
بالبارز والبيّن. وهذا المعنى لا يبتعد 
كثيراً عما هو متداول فى استعمالات 
الاصوليين . فهم يقصدون من الظهور 
تعن أحد المعاني المحتملة للكلام مثلاً 
تصوراً وتصديقاً أو تصوراً دون 
التتصديق . وذلك فى مقابل النص 
والمجمل . إذ لا ينقدح فى الذهن مع 
النوّن سو "مغر :وانحد فلا دكون سعه 
أي احتمال بالخلاف ولو بمستوئ 
الوهم . وأمّا المجمل فهو يحتمل أكثر 
من معنئ دون أن يتعين معه واحد من 
المعاني المحتملة . 

ولكي يتبلور المراد من الظهور فر., 
اصطلاح الاصوليين نذكر مجموعة من 
الامو 

الأمر الأول : تنقسم الدلالات 
اللفظيّة من جهة مدلولها الى ثلاث 
مراتب : 

الاولئ : أن يكون مدلولها متعيناً 
وواضحاً بنحو يحصل الجزم بارادته 
ولا يكون ثمة احتمال بارادة خلافه ولو 
بمستوى الوهم . وهذا هو المعبّر عنه 
بالنص فى مرحلة المدلول التصديقى . 


وقد تكون النصوصيّة مختصّة بمرحلة 
المدلول التصورى كما لو كان هو 
امعد والشدلول المتعين سن الدلالة 
الوضعيّة اللغويّة إلاانّه في مرحلة 
المدلول التصديقي يحتمل أكثر من 
معنئ بسبب وجود القرينة او احتمالها. 

الثانية : أن تكون للدلالة اللفظيّة أكثر 
من معنىّ محتمل وتكون هذه المعاني 
المحتملة اما متكافئة من حيث مستوى 
الإحتمال أو يكون بعضها أرجح من 
بعض إلَاانَّ هذا الرجحان لا يصل 
بالمعنى الراجح الى مستوى الوثوق 
بكونه هو المعنى المستعين أو المراد 
وذلك لاعتبارات لغوية أو مقاميّة أو 
عقلائيّة أو ما الئ ذلك . وفى كلا 
الصورتين يُعبّر عن الدليل أو المدلول 
بالمجمل . 

الثالثة : ان للدلالة اللفظيّة أكثر من 
معنى محتمل ويكون أحد المعاني 
المحتملة هو المتعيّن من تلك المعاني 
إلاانّ تعينه لا يصل لمستوى القطع بل 
يظلٌ احتمال الخلاف وارداً . على أن 
يكون منشأ التعدّن هو الإعتبارات 
النوعيّة المتصلة بالضوابط اللغويّة 


والمناسبات العرفيّة والعقلائيّة. وهذا 
هو المعبّر عنه بالظهور . 

الأمر الشائى : يتقسم الظهور الى 
فسمين : 

القسم الأوّل : الظهور التصورى 
وهو تعيّن وانسباق أحد المعانى 
المحتملة الى الذهن من اطلاق النفظ 
على أن يكون منشأ ذلك الانسباق 
والتعدّن هو الاوضاع اللغويّة فهو المنشأ 
لاستقرار المعنئ في الذهن وركون 
النفس بتعيّنه دون سائر المحتملات . اذ 
ان لانسباقه واستقراره مبرّر وهو 
الوضع » وأمًا المحتملات الأخرى فلو 
كان لها مبرر فهو غير منتظم ولا مطرد . 

والظهور التصوري يظلٌ منحفظاً 
حتى مع قيام القرينة المتصلة على عدم 
إرادته .كما أوضحنا ذلك تحت عنوان ١‏ 
الدلالة التصوريّة ». 

القسم الثانى : الظهور التصديقي , 
وهو الظهور الحالي السياقى والذي 
يتعيّن بواسطته المراد الجدّي من كلام 
المتكلّم . وهو لا ينشأ عن الاوضاع 
اللغويّة كما هو الحال في الظهور 
التصوري وان كان قد يُساهم فى انعقاد 


الظهور واممةامة ام ةم ةا م ققة م ةم ثم ممم م ةم مه مم نمه له 


يكشف عن مراد المتكلم من خلال 
ملاحظة حاله» وهو أيضاً لا يُنافي وجود 
محتملات اخرئ وانَّهها هى المراد واقعاً 
إلاانَ هذه المحتملات لا اعتداد بها عند 
العقلاء بعد ان لم يكن لها مبرّر سوى ان 
الظهور لا ينتج العلم بالمراد . 

ثمَان الظهور التصديقي _والذي 
يتعّن معه المراد الجدّي للكلام لا 
ينعقد إلا مع عدم القرينة المتصلة على 
الخلاف . بمعنى ان الظهور في التطابق 
بين المدلول التصوري الوضعى وبين 
المدلول الجدّي منوط بعدم قيام القرينة 
المتصلة على عدم إرادة المدلول 
التصوري . وأما قيام القرينة المنفصلة 
فلا تمنع من انعقاد الظهور التصديقي , 
بمعنئ ان الظهور التصديقي يظل 
تلكا ع مد قا القرنة المنقفداة 
على خلافه . نعم في مثل هذه الحالة لا 
يصح الإعتماد على الظهور التصديقى . 
فوظيفة القرينة المنفصلة هي سلب 
الحبكة عن الظنهون التتصديقى راثا 
وظيفة القرينة المتصلة فهى المنع عن 


الأمر الشالث :انه يمكن تقسيم 
التظهور التصورىي والتتصديقى الى 
قسمين بلحاظ من ينعقد عنده الظهور : 

القسم الأول : الظهور الذاتي أو قل 
الظهور الشخصى . وهو الظهور الذي 
ينعمد نتيجة ملابسات ومبررات 
شخصيّة غير مطردة. فهو يخضع 
لموامل تتعار بحروص م لاد اياده 
الظهور ولا يطرد لنوع المتلقى للكلام . 
فلا يصحّ ترتيب الأثر عليه كما لا يصحَ 
السيرة العقلائيّة والتى هى مدرك 


ثبوت الحجيّة للظهور - على صلاحيته 
للكشف عن الوضع وعن المراد 


الإستعمالي والجدّي للمتكلم . 

القسم الثاني : الظهور الموضوعي 
أو قل الظهور النوعي . وهو الذي ينشأ 
عن مبرّرات عقلائيّة تعتمد الضوابط 
اللغويّة والطرق المتبعة عند أهل 
المحاورة في بيان المراد وتلقي 
الخطات». 

وهذا النحو من الظهور هو الذي 


انعقدت السيرة العقلائيّة على ترتيب 
الأثر على مؤداه والاحتجاج به على 
المتكلم . فهو الذي يكشف عن إرادة 
المتكلّم للمعنى المستظهر . إذ ان 
المستظهر من حال المتكلّم العرفي هو 
اعتماد الاساليبب العرفيّة فى أداء 
ءاقب وعدا بهو الدع راطيا 
إراداته للمعنئ المناسب للضوابط 
اللغويّة والمناسب للأساليب المتبعة 
عند أهل المحاه ٠ه‏ وإلا لكان المتكلم ‏ 
والذى يُفتر ض حرصه على التحفظ 
على أغراضه ‏ مجازفاً بأغراضه . إذ لو 
استعمل اسلوباً غير متعارف عند نوع 
المتلقى لكان من القريب جدا عدم 
الفوق على راف دل قد يون ذلك 
مؤدياً إلى حمل كلامه على خلاف ما 
يُريد ء وهو ما يحرص المتكلّم على 
عدم وقوعه. 

الأمر الرابع : انَّ الظهور الموضوعي 
النوعى له مرتبتان بلحاظ من انعقد عنده 
الظهور. 

المرتبة الاولئ : ويُعبّر عنها بالظهور 
الااقتضائي . وهو الظهور المناسب 
المفتضيات القرا ابط اللغويّة وأساليب 


أهل المحاورة . ولهذا فهو يقتضى 
حصول الظنّ بموافقته لمراد المتكلم 
كما يقتضي المنع عن حصول الظنّ 
بمنافاته لمراد المتكلم إِلَاانَّ هذا 
الإقتضاء قد لا يؤثر أثرهلمزاحم 
خارجي هذا المزاحم قد يوجب 
حصول الظن بمنافاة الظهور الاقتضاني 
لمراد المتكلم كما قد يوجب انتفاء الظنّ 
بموافقة الظهور الإقتضائي لمراد 
المبكلم: 

المرتبة الثانية : ويُعبّر عنها بالظهور 
الفعلى » وهو الظهور المناسب أيضاً 
لمقتضيات الضوابط اللغويّة وأساليب 
أهل المحاورة إلا انه يكون مع فعليّة 
الففن بمطابقة ما يقتضيه الظهور 
الإقتضائى مع مراد المتكلم . 

وباتضاح مرتبتى اللهور 
الموضوعي نقول :انه قد وقع البحث 
سين الأعلام عن أي المرتبتين من 
الظهور انعقدت السيرة العقلائيّه على 
ترتيب الأثر عليه ؛ فهل هو الظهور 
الإقتضائى أو هو الظهور الفعلى . فبناء 
على كقابة الظتهور الاقتضائىي يكون 
الأثر مترتباً على مجرّد مناسبة الظهور 


لمقتضيات الأاوضاعع اللغوية 
والمناسبات العرفيّة دون أن يُناط ترتّب 
الأثر بأكثر من ذلك , بمعنئ انَّه لو لم 
يحصل الظن بمطابقة ما يقتضيه الظهور 
مع مراد المتكلّم بل لو حصل الظنّ 
بمخالفة ما يقتضيه الظهور لمراد 
المتكلّم فإنَّ ذلك لا يستوجب إلغاء أثر 
الظهور . وهذا هو معنى القول بحجيّة 
الظهور مطلقاً سواء حصل الظنّ بالوفاق 
أو لم يحصل بل وحتى لو حصل الظنٌ 
بالخلاف ., أي كان الظنّ منافياً لما 
يناسب الظهور الاقتضائي . 

وأمًا بناء على اناطة ترتيب الأثر على 
الظهور الفعلي فإِنّ عدم الظنّ بالوفاق - 
أي الظن بمطابقة الظهور الاقتضائي 
لمراد المتكلم -فضلاً عن الظن 
بالخلاف يكون مانعاً عن ترتيب الأثر 
على الظهور . 

وهناك مبنئ ثالث حاصله : عدم 
اناطة ترتيب الاثر على فعليّة لظن 
بموافقة الظهور الاقتضائى لمراد 
المتكلم إلَاانّ الأثر لا يترتب على 
الظهور لو اتفق حصول الظَرٌ بمنافاة 
شي الطهور تعره لتك 


والمعروف بين الأعلام هو المبنئ 
الأول والذي مو كفاية القهور 
الإقتضائي . أي بقطع النظر عن حصول 
الظنْ بمخالفة مقتضى الظهور مع مراد 
المتكلّم فضلاً عن حصول الظنّ 
بموافقة مقتضئ الظهور لمراد المتكلّم . 
وذلك لقيام السيرة العقلائيّة على العمل 
بالظهور بمجرّد مناسبته مع مقتضيات 
الاوضاع اللغويّة وأساليب أهل 
المحاورة دون ملاحظة فعليّة الظنّ 
بالوفاق أو عدم الظن بالخلاف . 

إلاانّه قد يقال بأنَ الصحيح هو 
الحيئق النانن #وذلك لآن توتيي الآثن 
على الظهور نشأ عن كاشفيّة الظهور عن 
مراد المتكلّم فإذالم يحصل الظنّ 
بموافقة الظهور لمراد المتكلّم فلا يكون 
الظهور صالحاً للكشف عن المرادء 
فليس ترتيب الأثر على الظهور حكماً 
تعبدياً وائما هو ناشيء عن نكتة 
عقلائيّة » وهى أهلية الظهور للكشف 
عجو انس نوسداه الأعزنة يتمق 
للظهور فى حالات عدم حصول الظَن 
بموافقة مقتضاه لمراد المتكلّم . 

وأمنا الي النحائة فمدركه ان 


الظهور الإقتضائى وان كان أمارد على 
إرادة المتكلم العرفي لما يقتضيه الظهور 
إلاانّه مع حصول الظر بالخلاف تكون 
هذه الأمار#مواجهة نأمارة الى » 
وحينئذ لا مبوّر لاعتماد هذا النحو من 
الظهون: 

هذا وقد جاء المحقق النائينى ,ل فى 
المقام بتفصيل وتبعه في ذلك السيد 
الخوئى يل . وحاصل هذا التفصيل ان 
الظهور قد يكون الغرض منه -بالاضافة 
الى الكشف عن الواقع -الإستفادة منه 
في مقام الاحتجاج كالاوامر والنواهي 
ومطلق ما يتّصل بعلاقات الموالى 
بعبيدهم وكذلك الاقرار والوصيّة 5 
الى *لاك . 

وه ذا النحو من الظهور هو الذى 
انعقدت السيرة العقلائيّة على ترتيب 
الأثر عليه بمجرّد نشوئه عن مقتضيات 
الضوابط اللغويّة والمناسبات العرفيّة 
حتى عند حصول الظنٌّ بالخلاف فضلاً 
عن عدم حصول الظنْ بالوفاق» ولهذا لا 
يصححون اعتذار العبد عن مخالفة 
ممتضى الظهور بعدم حصول الظن 
بالوفاق او حصول الظن بالخلاف . 


وقد يكون الغرض من الظهور هو 
الكشف واستكشاف الواقع فحسب 
دون أن يكون الغرض منه الاحجاج به 
على المتكلّم أو احتجاج المتكلّم به 
على المخاطب كالظهورات المتصلة 
بالمعاملات التجاريّة أو ما يتّصل 
بالارشادات الطبيّة , فإنْ هذا النحو من 
الظهور لا ينُب العقلاء عليه الأثر مالم 
يحصل الظن بمطابقة الظهور مع المراد 
فصلاً عما لو حصل الظنٌ بمخالفة 
مقتضئ الظهور لمراد المتكلم . 

وبملاحظة هذه الأمور الأربعة 
يتّضح المراد من الظهور . 


أصالة الظهور 

وهي من الاصول اللفظيّة المقتضية 
للبناء على انَّ الظهور اللفظى الوضعي 
هو المراد جداً للمتكلم . فموضوع 
أصالة الظهور هو الشك فى مراد 
المتكلم بعد انعقاد الظهور اللفظى 
الوضعى » بمعنئ انه قد ينعقد للكلام 
ظهور في معنئ ومع ذلك يقع الشك في 
انَّ المعنى المستظهر من الكلام هل هو 


غير المعنى المستظهر من كلامه, 
وحينئذٍ يكون دور أصالة الظهور هو 
البناء على ان مراده الجدَّى هو نفس 
المعنى المستظهر من كلامه . 

وبيان ذلك : ان الشك في مراد 
المتكلّم قد يكون بسبب عدم انعقاد 
ظهور للكلام ولو بمستوى الظهور 
التصوري كما في حالات الجهل بأصل 
الوضع أو الجهل بما هو المتفاهم 
العرفي من هذا التعبير أو ماالئ ذلك . 
ففى حالة من هذا القبيل لاسبيل 
للتمسّك بأصالة الظهور. 

وقد يحصل الشك في مراد المتكلم 
رغم انعقاد الظهور اللفظى لكلامه . 
ومنما الشاك حيثمل أخد امور : 

الأمر الأول :هو احتمال غفلة 
المتكلّم عن نصب قرينة على مراده 
الجدّي» فيحتمل انّه واقعاً لايريد 
المعنى الظاهر من كلامه بل يريد معنىّ 
آخر إلا انه غغفل عن نصب القرينة على 
عدم إرادة المعنئ الظاهر وانّه مريد 
لمعنئّ آخر . 

الأمر الشانى :هو احتمال تعمد 
المتكلم فى اخماء القزينة المعدرة عن 


مراده الجدّي . وذلك لغرض يراه 
مصححاً لإخفاء القرينة وعدم التصريح 
بها. 

الأمر الثانث :هو احتمال انَّ المتكلّم 
داتعي ارين عا ماده العا 
المنافي للظع ر اللفظى إلا ان المتلقي لم 
يطلع على هذه القرينة . 

وتلاحظون انْ مجموع هذه المناشئ 
لا تنافي انعقد الظهور اللفظى . وذلك 
أنه لوكان ثمة قرينة على إرادة خلاف 
ماهو الظهور اللفظي لكانت قرينة 
منفصلة , وقد قلنا في بحث الظهور ان 
القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور حال 
وجودها فضلاً عن احتمال وجودها. 
نعم مع قيام القرينة المنفصلة ينكشف 
انَّ الظهور غير مراد جداً للمتكلم وبهذا 
تسقط الحجيّة عن الظهور اللفظى . أما 
حينما تكون القريئة المنفصلة محتملة 
فإنَّ هذا الاحتمال بمناشئة الثلاثة لا 
اعتداد به في نظر العقلاء بل يكون البناء 
حينئذٍ على ما يقتضيه الظهور اللفظى . 
وهذا هو معنئ أصالة الظهور , نعم وقع 
الخلاف بين الأعلام في ان التمسّك 
بأصالة الظهور هل يكون ابتدائياً بمعنئ 


أن جودة اخ تيال القتويتة الشفياة 
مصحّح للتمسك بأصالة الظهور أو ان 
التمسّك بأصالة الظهور يكون بعد نفي 
احتمال القرينة بأصالة عدم القرينة . 

ذهب الشيخ الأنصاري يه لذلك , 
وذهب جمع من الأعلام كالسيّد الخوئي 
والسيّد الصدر عَلْك الى عدم الحاجة 
لتنقيح أصالة الظهور بواسطة أصالة عدم 
القرئئة :وهذاماسيات انضاعه تحت 
عبر رن السنالةاعك الفرنة م 

ثم ان هنا أمرأً لابلٌ من التنبيه عليه 
وان كان قد انّضح مما تقدّم وهوانٌ 
التمسّك بأصالة الظهور ابتداء انما يكون 
في حالات انعقاد الظهور اللفظي للكلام 
وأا ناك سعد ليون كلدم فنان 
أصالة الظهور لا يمكن التمسّك بها 
ابتداء بل قد لا يصمّ التمسّك بها تبعا في 
بعض الحالات .كما قد اتضح مما تقدّم 
انَّ الظهور اللفظى لا ينعقد مع وجود 
القرينة المنّصلة . وهذا لا إشكال فيه . 

الها الا شكال :فى بغنالاك كمال 
القرينة اسيل ربكن سيق 
بأصالة الظهور لنفى القرينة المتصلة 
المحتملة أو لبد ماخر اء أصالة عدم 


القرينة أولا وبها يمكن التمسّك بأصالة 
اللهور أو انه لا مجان للعمتك 
بالاصلين بل يكون الكلام في حالة من 
هذا القبيل مجملاً أو ان الصحيح هو 
التفصيل . 

وبيان ذلك :ذكر السيّد الخوئى يه ان 
وكا اتيخيال الدرية القن ل سان 
قسمين . فتارة يكون مرتبطاً بغفلة 
المتكلّم أو السامع .كما لو احتملنا غفلة 
المتكلّم عن نصب القريئة المتّصلة رغم 
إرادتها أو احتملنا اتفاق غفلة السامع 
عنها رغم ان المتكلّم قد نصبها . وتارة 
يكون الااحتمال غير مرتبط بغفلة 
المتكلم أو السامع كما لو عرض على 
الكتاب المشتمل على كلام المتكلّم 
تلف واحتمل المتلقى اشتمال ما تلف 
منه على قرينة متّصلة توجب صرف 
الكلام عن ظهو ره الاولي . 

ففي القسم الأول لا سبيل للتمسك 
بأصالة الظهور ابتداء كما ذهب لذلك 
صاحب الكفاية يله . وذلك لأنَّ احتمال 
وجود القرينة يقتضي اجمال الكلام » إذ 
لا يتحوّر ظهور لكلام متكلّم مالم يُحرز 
انه في مقام تفهيم المعنى الظاهر بدواً. 


ولاسبيل لاحراز ذلك مع احتمال 
القرينة المتصلة . نعم يمكن استظهار 
إرادة المعنئ الظاهر بدواً بواسطة أصالة 
عدم القرينة كما ذكر الشيخ 
الأنصاري  #‏ إذ مع نفي القرينة 
بواسطة هذا الأصل اللفظى العقلائي 
يتنقح الظهور . ولعلَّ هذا هو منشأ بناء 
المشهور على التمسّك بمقتضئ الظهور 
رغم احتمال القرينة المتصلة . 

وأمًا القسم الثاني فلا سبيل معه 
للتمسّك بأصالة الظهور كما لا سبيل 
لنفي احتمال القرينة وان كان المعروف 
بين الاصوليين هو امكان التمسّك 
بأصالة الظهور بعد اجراء أصالة عدم 
القرينة . 

وعلّل السيّد الخوئي كله ذلك بأنَّ 
احتمال القرينة يوجب عدم انعقاد 
ظهور للكلام للزوم احراز عدم القرينة 
المتّصلة في انعقاد الظهور ولا سبيل 
لاحراز ذلك حتئ بواسطة أصالة عدم 
القرينة , إذان مدركها هو البناء العقلائي, 
وليس ثمّة بناء عقلائي على نفي القرينة 
النحكيلة فى هذا السرص ونا هنر 
ملاحظ بالوجددان ان العقلاء حينما 


قرينة ممّصلة قد سقطت مع الأوراق 
الساقطة فإِنّهم لا يرتبون الأثر على ماهو 
مستظهر من الككتاب بقطع النظر عن 
القرينة المحتملة . ولا ينفون القرينة 
المحتملة بأصالة عدم القرينة بل 
يعتبرون الكلام مجملاً. 

وعمّق السيّد الصدر يه الاشكال بما 
حاصله انَّ اجراء أصالة عدم القرينة 
المتصلة من العقلاء ليس تعبدياً بل ينشأ 
عن مبرّر هو أصالة عدم الغفلة باعتبار ال 
الغفلة حالة اتفاقيّة تنافي مقتضئ الطبع 
امكانيّة تنقيح الظهور فيما هو مفترض 
بأصالة عدم القرينة , إذ ان أصالة عدم 
القرينة ترتكز كما قلنا على أصالة عدم 
الغفلة . واجراء أصالة عدم الغفلة فيما 
هو مفترض غير ممكن بعد ان لم يكن 
عدم وجود القرينة ناشئاً عن احتمال 
غفلة المتكلّم أو السامع . 

وبهذا اتضح السبب فى امكان 
التمسّك بأصالة عدم القرينة المتصلة 
لتنقيح الظهور في القسم الأوّل وعدم 


امكان ذلك في القسم الثاني إذ ان 
احتمال القرينة فى القسم الأوّل نشأعن 
احتمال غفلة المتكلّم أو السامع » وأمًا 
احتمال القرينة المتّصلة فى القسم 
الثاني فعدم الغفلة لا ينفع فى دفع 
احتمال القرينة حتى لو كنا نقطع بعدم 
الغفلة . إذان الاحتمال لم ينشأ عن 
الغفلة او احتمالها وانّما نشأ عن عارض 
آخر كتمزّق بعض أوراق الكتاب أو 
خروج السامع عن مجلس الخطاب قبل 
اكمال المتكلم لكلامه أو عروض النوم 
على السامع أو اتفاق ابتلائه بثقل 
السمع 1 فإن احتمال القرينة المتّتصلة 
الناشئ عن هذه المناشئ لا يندفع 
بأصالة عدم القرينة المتّصلة لارتكازها 
على أصالة عدم الغفلة وهى غير نافعة 
فى مثل هذا الفرض وذلك لأنٌّ 
احتمال القرينة غير مرتبط باحتمال 
الغفلة . 


الظهور الإقتضائى والفعلى 
قد أوضحنا المراد منهما في الأمر 
الرابع تحت عنوان «الظهور». 


الظهور التصوري والتصد يقي 

اتتضح من الأمر الثاني من عنوان 
« الظهور » الفرق بين الظهور التصورىي 
والظهور التصديقي . ويبقئ الكلام فيما 
ينسم عليه الظهور التصديقي . فقد ذ كر 
ان للظهور التصديقي قسمين : 

القسم الأوّل : الظهور التصديقي 
الاولى ويُعبّر عنه بالدلالة الإستعماليّة . 
وقد أوضحنا المراد منها تحت عنوانها. 

القسم الشانى : الظهور التصديقي 
الثانى » ويُعبّر عنها بالدلالة التتصديقيّة 
الثانية أو بالدلالة الجدّيّة » وقد بينا المراد 
منها في محلّهاء فراجع . 

وقد انَضح مما تقدّم انَّ كلا القسمين 
منوطان بعدم القرينة المتصلة على 
الخلاف . وأمّا القرينة المنفصلة فلا يؤثر 
وجودها في انهدام الظهور التصديقي 
بكلا قسميه , نعم قيام القرينة المنفصلة 
يوجب سقوط الظهور التصديقي الثاني 
عن الحجيّة . 

والمتحصّل ان القرينة المنفصلة 
تمنع عن الحجيّة وما القرينة المتّصلة 
فتمنع عن انعقاد الظهور التصديفي 
الاولي والثاني . 


المراد من الظهور التضمنى هو 
ظهور الكلام فى بعض المعنئ تبعاً 
لظهوره فى تمام المعنئ . فعندما يكون 
الكلام في ظاهراً في معنىّ مركب مثلاً 
فإنّ هذا الظهور يستتبع ظهوراً آخر في 
جزء المعنى المركب . وهذا الظهور هو 
المعبّر عنه بالظهور التضمني . فلو أقرٌ 
شخص ببيع داره فإنَّ ظهور كلامه في 
بيع تمامالدار يُعبّر عنه بالظهور 
الاإاستقلالى . وهذا الظهور يستتبع 
ظهورات اخرى . كظهور الكلام في بيع 
حجرات الدار وبيع فناء الدار وهكذا. 
وهذه الظهورات هى المعبّر عنها 
بالظهورات التضمنيّة . 

ولا تخفى تبعيتها للظهور 
الإستقلالي ثبوتا انما البحث عن تبعيّة 
الظهور التضمني للظهور الاستقلالي في 
النقوط» 
الظهور الإستقلالي وان ماظهر بدواً من 
إرادة تمام الم لد مرادٍ جداً وان 
بسعض المعنى غير مراد من الكلام 
فحينئذٍ هل يقتضي ذلك سقوط الظهور 
التضمني في المعاني الجزئيّة الاخرئ . 


بدن انار داعام إرادة 


بمعنئ ان ذلك هل يوجب سقوط 
الحجيّة عن الظهورات التضمنيّة التي لم 
تقم القرينة على عدم إرادتها أو لا؟ 
ذهب جمع من من الأعلام الى عدم 
تبعيّة الظهور التضمنى للظهور 
الإستقلالي في السقوط عن الحجيّة . 
وعلل السيّد الخوثي ء ذلك بأنّ الظهور 
الإستقلالي فى تمام المع يحل الى 
ظهورات تضمنيّة بلحاظ كلل جزء من 
أجزاء المعنئ . فلو سقطت بعض 
الظهورات التضمنيّة فإنّ ذلك لا يوجب 
سغوط الظلهورات العفستة الأخترى 
بعد انعقاد الظهور لها وعدم تبعيّة بعضها 
ا با در 
ولااهو معلول له. بمعنى ' انَّ انعقاد 
الظهور في جزء المعنى لا ينشأ عن 
انعقاده فى جزء المعنئ الاخر حتى 
كون فوط أذ الظير راك شمف 
موجباً لسقوط تمام الظهورات 
التفنيكة + فالظهووات العضيتعة وان 
كانت منحلّة عن الظهور الإستقلالي إلا 
انَّ ذلك لا يعنى ترابط الظهورات 
التضمتية فيما بينها بل ان كل والحدمن 
الظهورات التضمنيّة ناشىء عن نكتة 
مغن الظهور التشعفيى الخ 


الظهور الحالي 

من الواضح انه كما تكون للألفاظ 
مدلولات يمكن استظهارها اعتماداً 
على ما تقتضيه الاوضاع اللغوية 
والمناسبات العرفيّة المتّبعة عند أهل 
العحاورة ذلك يسمكن أن يكون 
للسلوك العملى مدلولات متعيّنة أو 
مجدتيلة كار كان الها له السعان 
مدلول متعين تركن اليه النفس اعتماداً 
على ما يقتضيه المتفاهم العرفي في مقام 
التعرف على ما توحيه المواقف العمليّة 
واعتماداً على الأساليب المتّبعة عقلائياً 
عند إرادة التعبير عن المراد بواسطة 
السلوك العملى . 

ففي حالة من هذا القبيل يعبر ععن 
العدلون العم تن الم تقب العجمال 
بالظهور الحالي . ومنشأ التعبير عن هذا 
النحو من الظهور بالظهور الحالي هو ان 
استفادته تتمّ بواسطة ملاحظة الحالة 
التى عليها ذو الموقف العملى والحالة 
العملنة الت صدرك ني ١‏ 

ثم انه ليس المقصود من المتعيّن هو 
ما يابئ احتمال إرادة مدلول اخر بل 
المقصود منه انسباق أحد المعاني 
المحتملة بنحو يكون هذا الإنسباق 


مبرراً عرفاً لاعتماده على ماهو المتفاهم 
العرفى فى مقام التعرف على ما توحيه 
المواقف الصادرة عن العقلاء . 


الظهور الذاتي والموضوعي 

قد أوضحنا المراد منهما في الأمر 
الثالث من عنوان « الظهور » وقلنا انَّ 
الظهور الذاتى لا اعتداد به فلا يصحٌ 
ترتيب الأثر عليه كمالا يصلح 
الذاتى كما أفاد السيّد الصدر لله 
له ستكشاف انعقاد الظهور الموضوعى . 
وذلك في حالات انسباق الظهور الذاتي 
بين المعنى المنسبق وبين كلام المتكلّم 
دون أن يجد المخاطب لهذا الانس مبرّر 
يكون ذلك دليلاً على انَّ استظهاره 
الذاتي نشأ عن الظهور الموضوعي . 
غايته انّه كان مرتكزاً بنحو الاجمال 
وصار الظهور الذاتي منشئاً لتبلوره 
وبروزه كما يقال ذلك في التبادر . 

والمتحصل ان الظهور الذاتى بهذا 
الشخو يكتون:مفعيرا عن الظطهور 


حرف العين )»© 


العام الاصولى 
المراد من العام الأصولى هو الشمول 
والاستيعاب المفاد بواسطة الوضع . 
وذلك فى مقابل العام اللغوي فإنه لا 
يختصٌ بالعموم المستفاد بواسطة 
الوضع بل يشمل العموم المستفاد من 
دوال اخرئ كقرينة الحكمة . لاحظ 
عنوان ١‏ العموم » وأقسامه . 
العدم الازلي 
والمراد من العدم الأز لى هو العدم 
الثابت من الأزل والذي لم يطرأ عليه 
الوجود في زمن مائم انعدم . وهذا 
التعبير وان لم يكر:. دقيقاً -لضيق الخناق 
د تشقن الوقن 
فعدم زيد الذي لم يطرأ عليه الوجود 
في زمن ما عدم أزلي , ومن هنا لو وقع 


الشك في ارتفاع العدم بعد اليقين به فإنه 
لاريب في جريان استصحاب العدم 
الثابت من الازل. 

وهذا المقدار لا إشكال اها 
الإشكال :قي انه لو كان ننةامبو ضوع 
مركب من جزءين أحدهما متعنون 
بعنوان وجودىي والآخر متعنوز بعنوان 
عدمي وكنًا نحرز عدمهما معأ ثم علمنا 
بتحقق العنوان الوجودى بعد اليقين 
بعدمه ووقع الشك فى ارتفاع العدم عن 
العنوان العدمي هل يمكن استصحاب 
العدم الثابت من الأزل ‏ وبهذا يتحقق 
الموضوع المركب بواسطة الوجدان 
والأصحل:تتالجرء الأول والذئ هو 
العنوان الوجودي أحرزناه بالوجدان 
والجزء العدمي أحرزناه بواسطة 
اللاستصحاب 0 ان الاستصحاب لا 


يجرى ؟ 


نقول :ان ما يساهم في ايضاح 
المطلب فرضيتان : 

الفرضيّة الاولئ :ان يفترض كون 
الموضوع المركّب مركباً من معروض 
وعدم عرضه مع افتراض عدم وجود 
ملازمة بين وجود المعروض ووجود 
عرضه. 

ومثاله : مالوكان الموضوع مركباً من 
الرجل غير الفاسق» فإِنَّ المعروض هو 
الرجل وعدم عرضه هو غير الفاسق . 
وواضح انَّه لا ملازمة ببين وجود الرجل 
واتصافه بالفسق . وحيئئذٍ لوكنًا على 
يقين من عدم الرجل وعدم فسقه ثم 
أحرزنا وجود الرجل إلا انّه وقع الشك 
في ارتفاع عدم الفسق » بمعنئ انَّه وقع 
الشك في تحقّق الفسق للرجل » فهل 
يمكن استصحاب عدم الفسق الثابت 
للرجل قبل وجوده أو لا؟ 

فلو قلنا بامكان جريان الاستصحاب 
لكان ذلك يقتضي تتمّح الموضوع 
المركب . وذلك بواسطة الوجدان 
والأصل.أمامائبت بالوجدان فهو 
وجود الرجل . وأمًا ماثبت بالأصل - 
وهو الاستصحاب فهو عدم فسق 


الرجل الثابت من الأزل: فنبواسطة 
إستصحاب العام الأزلي تنقح 
الموضوع المركب من العنوان 
الوجودي والعنوان العدمي . 

ثم انَّ هذه الفرضيّة لم تقع مورداً 
للإشكال, وذلك حتئ لو لم نقل بامكان 
استصحاب عدم الفسق الثابت من الأزل 
إن بالإمكان استصحاب عدم الفسق 
الثابت عنددما لم يكن الرجل بالغاً . 
وبذلك يتتقح الموضوع المركب بلا 
ريب » غايته ان المستصحب هل هو 
عدم الفسق الثابت من الأزل أو هو عدم 
الفسق الثابت عندما لم يكن الرجل 
بالغ . فلا تظهر ثمرة في هذه الفرضيّة 
بين القائلين باستصحاب العدم الأزلى 
وبين النافين لهذا الاستصحاب . 

الفرضيّة الثانية :ان يفترض ان 
الموضوع مركب من معروض وعدم 
عرضه مع افتراض الملازمة بين وجود 
المعروض ووجود عرضه وبين عدم 
العرض وعدم معروضه . 

ومثاله مالو كان الموضوع مركباً من 
وجود المرأة وعدم كونها قرشيّة» فإنٌ 
ذلك هو موضوع عدم حيضيّة الدم الذي 


تراه المرأة بعد الخمسين .وواضح ان 
المرأة لوكانت قرشيّة فإِن انصافها 
بالقرشيّة ملازم لها من حين وجودها. 
فلا يتّفق وجود المرأة أولاً ثم عروض 
عنوان القرشيّة عليها . وحينئذٍ لوكنا 
على يقين بعدم المرأة وبالتالى عدم 
قرشيّتها ثم أحرزنا وجود المرأة إلا انه 
وقع الشك في قرشيتها أي فى انتفاء عدم 
القرشيّة عنها الثابت من الأزل» فهل 
يمكن استصحاب عدم القرشيّة وبالتالي 
يتنقّح الموضوع المركّب من وجود 
المرأة وعدم كونها قرشيّة أوانه لا يمكن 
استصحاب عدم القرشيّة . 

وهذا هو محل النزاع بين الأعلام » 
فبناء على جريان استصحاب العدم 
الأزلي يمكن تنقيح الموضوع المركّب 
بواسطة الوجدان والأصل . فما يغبت 
بالوجدان هو وجود المرأة» وما يثبت 
بالأصل هو عدم انّصافها بالقرشيّة , وأمًا 
مع عدم جريان استصحاب العدم الازلي 


فلا سبيل لإحراز الموضوع المركب 
بهذه الوسيلة . 


والفرق بين هذه الفرضيّة والفرضيّة 


الاولئ انه في الفرضيّة لو لم نقل بجريان 


استصحاب العدم الأزلي فإِنَّهِ يمكن 
احراز الموضوع بواسطة استصحاب 
آخر . وأما في الفرضيّة النانية فلا يتم 
احراز الموضوع إلا بواسطة استصحاب 
العدم الأزلي . ولهذا اختصٌ استصحاب 
العدم الأزلي بهذا الفرض . وهو مالوكان 
العرض ملازماً فى وجوده لوجود 
المعروض بحيث لا يكون ثمّة حالة أو 
زمن يفترض فيها وجود المعروض 
دون أن يكون العرض موجوداً معه. 
ولهذا لا تكون لعدم العرض حالة سابقة 
متيقّنة إلا حالة عدم وجود المعروض . 

وكيف كان فقد اختلف الأعلام في 
جريان استصحاب العدم الأزلي بالنحو 
الذي ذكرناه في الفرض الثاني . فذهب 
المحمق النائيني يله إلى عدم جريانه 
وذهب جمع من الأعلام كالشيخ 
الاخوند والسيّد الخوني مَل الى 
جريانه . 

والخلاف بين السيّد الخوئي 
والمحقق النائيني كَل صغروى كما أفاد 
السيّد الصدر لله حيث انهما يتَفقان على 
عدم امكان جريان استصحاب العدم 
النعتي لاحراز الموضوع المركب من 


المعروض وعدم عرضه إذا كان عدم 
عرضه ماخوذا بنحو العدم النعتى ولم 
تكن للعدم النعتي حالة سابقة متيقنة , 
فلو كان موضوع عدم حيضيّة الدم الذي 
ثراء السرأة بعد التدسين هو المرأة 
المنّصفة بعدم القرشيّة فإنَّ استصحاب 
اتصاف المرأة بعدم القرشيّة غير ممكن. 
وذلك لما ذكرناه في العدم النعتي من انه 
منوط بوجود موضوعه في رتبة سابقة 
على اتصافه بالعدم النعتى . فلا يمكن أن 
يتصف الموضوع بعدم وصف مالم 
يكن موجوداً . ومن هنا يكون انّصاف 
المرأة بعدم القرشيّة ليس له حالة سابقة 
حتى تستصحب ء إذ انه قبل وجود 
المرأة لا يمكن انّصافها بعدم القرشيّة 
وبعد وجودها نشك فى اتصافها 
بالقرشيّة أو عدم القرشيّة . والمفروض 
انَّ الإتّصاف بالقرشيّة لو كان ثابتاً لكان 
ملازماً لأول وجودهاء وعليه لا تكون 
هناك حالة يمكن ان توجد فيها المرأة 
ولا تكون متّصفة بالقرشيّة أو عدمها. 

كما ان المحمّق النائيني والسيّد 
الخوئى عَلك يتّفقان على انه لو كان 
الموضوع مركباً من جزئين وكان 


أحدهما معنون بعنوان وجودى والآخر 
معنون بعنوان عدمي إلا انَّ المعنون 
بالعنوان العدمي ليس ماوذا تيجو 
يكون صفة ونعتاأ للعنوان الوجودي بل 
هو عدم محمولي . فيكون الموضوع 
مركب من عنوانين ليس أحدهما وصفاً 
للآخر وانّما أحدهما واقع بحيال الآخر 
فهنالااريب عند العلمين في امكان 
احراز الموضوع المركب بواسطة 
الوإجدان والأصل .ء فنحرز العنوان 
الوجودى بالوجدان كما نحرز العنوان 
العدمي بالإستصحاب الثابت من الأزل . 

فلو كان موضوع عدم حيضيّة الدم 
الذي تراه المرأة بعد الخمسين هو 
المرأة وعدم الإنتساب لقريش وليس 
الموضوع هو اتصاف المرأة بعدم 
الانتساب لقريش . وعدم الانتساب 
لقريش له حالة سابقة متيقّنة فيمكن 
استصحابه , وبهذا يكون أحد الجزئين 
محرزاً بالوجدان والآخر وهو عدم 
الاأنتساب لقريش وهو العدم 
المحمولي _-محرز بالأصل . 

فحال هذا الفرض نظير مالو كان 
الموضوع المركّب هو وجود زيد وعدم 


وجود عمرو فإِنّ عدم وجود عمرو عدم 
محمولى له حالة سابقة متيقنة » ولهذا 
يمكن احراز الموضوع المركب 
بواسطة الوجدان والاإاستصحاب بان 
نحرز وجود زيد بالوجدان ونحرز عدم 
وجود عمرو بالاستصحاب الثابت من 
الأزل. 

فالمتحصل ان العدم المحمولي لو 
كان هو الجزء الآخر للموضوع المرككب 
لكان تجالامكان الجسرازة بمو انسطة 
إستصحاب العدم الثابت من الأزل بلا 
ريب. 

انما الخلاف بين المحقق النائيني 
والسيّد الخوئىي لِك هو ان المحقق 
النائيني غ يدّعي انَّ الموضوع إذاكان 
مركباً من العسرض ومحلَّه أي من 
المعروض وعرضه فلابدٌ أن يكون 
العرض قداخذ بنحو النعتيّة 
لمعروضه . وهكذا إذاكان الموضوع 
مركباً من المعروض وعدم عرضه فإنه 
ظاهر في كون عدم العرض مأخوذاً 
بنحو النعتيّة ‏ أي بنحو العدم النعتي 
للمعروض . فالقرشيّة عرض والمرأة 


معروضه ء فإذا كان الموضوع مركباً من 


المرأة وعدم القرشيّة فلابدٌ من أن يكون 
عدم القرشيّة .أخوذاً على انه نعت 
للمرأة أي مأخوذ بنحو العدم النعتى . 
وإذاكانكذات فلا يمكن احراز 
الموضوع بواسطة استصحاب عدم 
القرشيّة ‏ لأنّه عدم نعتى ليس له حالة 

وأمّا السيّد الخوئي 4 فيدعي خلاف 
ذلك وان عدم العرض المأخوذ في 
الموضوع ظاهر في العدم المحمولي أي 
بنحو مفاد كان التامة . وذلك لأنّ أخذ 
عدم الوصف بنحو النعتيّة يحتاج الى 
مؤنه زائدة وهى خلاف الظاهر . 

ون ينا كان القلاانز عندما يكون 
الموضوع مركباً من ععنوان وجودي 
وعنوان عدمى هو ان العنوان العدمى 
لين عاخيود] بمو لشم للبعتران 
الوجودى بل هو جزء بحيال الجزء 
الاول .كما هو الحال لو كان الموضوع 
مركباً من جوهر وعدم جوهر آخر . 

وعليه لا مانع من احراز موضوع 
عدم حيضيّة الدم بعد الخمسين بواسطة 
الوجدان والااستصحاب . بان نحرز 


وجود المرأة وجداناً ونستصحب عدم 


قرشيّتها. ولا محذور في ذلك بعد ان 
كان عدم قرشيتها عدماً محمولياً . 

هذا هو المقدار الذي نراه مناسباً 
لوضع الطالب الكريم في الصورة. ثم انه 
لو قلنا بجريان الاستصحاب في الأعدام 
الأزليّة فإنّه يمكن الاستفادة منه فى ثلاثة 
موازة : ١‏ 

المورد الاول : تنقيح موضوع العام 
الشبهة المصداقيّة . 

وبيان ذلك :انّه لاريب فى عدم 
جواز التمسّك بالعام في الشبهات 
المصداقيّة ‏ فلو ورد عام مفاده «أكرم 
العلماء إِلَّا العالم الأموي » أو ورد دليل 
منفصل مفاده « لا يجب اكرام العالم 
الأموئ 4 فلو سلمنا ان ذلك وجب 
تقييد العام بعنوان عدمى . فيكون 
حاصل موضوع حكم العام هو العالم 
غير الاموي» فهنا لو أحرزناانٌ زيداً عالم 
غير اموي فلا ريب في دخوله تحت 
حكم العام . أمّا لو وقع الشك في ان زيدأً 
العالم هل هو اموي فيكون داخلاً تحت 
المخصّص أو انّه غير اموي فيكون 
داخلاً تحت العام . فهنا لاريب في عدم 


جواز التمسى بالعام للإدخال زيد تحت 
حكم العام إلا انه يمكن اثبات انَّ زيا أ 
من أفراد العام بواسطة استصحاب عدم 
يثبت بالوجدان واحراز عدم امويّته 
يثبت بواسطة استصحاب العدم الأزلى. 
وبذلك يتتقّح انَّ زيداً موضوع لحكم 
العام . 

المورد الشانى : هو تنقيح ان هذا 
الفرةةالمنشتيه لسن موضوعا للخاصن لو 
افترضنا ان حكم الخاص كان إلزامياً ولم 
يكن من الممكن احراز انَّ هذا الفرد 
موضوع للعام . 

مثلاً : لو ورد عام مفاده «أكرم 
العلماء »و« يحرم عليك اكرام العالم 
الأموى » واشتبه الحال فى شأن زيد فلو 
افترضنا اننا لم نحرز عالميّة زيد. فهنا لا 
يكون استصحاب عدم أمويّته نافعاً في 
تتتقيح انّه من أفراد العام إِلَّاانَ 
استصحاب عدم امويّة زيد الثابت من 
الأزل ينفع لنفى حرمة الإكرام , لآن 
المفترض انَّ الذي يحرم اكرامه انما هو 


عدم امويّة زيد ينتفى كونه موضوعاً 
لحرمة الاكرام . 

المورد الثالث :ان لا يفترض ثمة 
عام مخصّص بمخصّص مشتبه بنحو 
الشبهة المصداقيّة بل انَّ هناك حكماً 
مجعولاً على موضوع , هذا الموضوع 
مسبوق بالعدم الازلي. فهنا نتوسل 
باستصحاب العدم الأزلي لنفي 
المرتب عليه . 

ومثاله : مالو قال المولى ١:‏ لا تتزوج 
المرأة النبطيّة ؛ فلو شككنا في نبطيّة هذه 
المرأة فإِنّ بالامكان نفى نبطيّتها بواسطة 
إستصحاب العدم الأزلى . وعليه ينتفى 
الحكم المرتب على ذلك العنوان . 


العدم النعتى 
هو العدم بمفاد ليس الناقصة النافية 
لاتصاف الموضوع بنعت من النعوت . 
فالعدم النعتي هو العدم الخاص 
المضاف لموضوع من الموضوعات . 
وذلك في مقابل العدم المطلق المعبّر 


علق ماهية بن الناهيات كان يقال 
« زيد معدوم» فهذا العدم محمولىي. 
وذلك لكو سه لعا العاف 
ومفيداً لسلب الوجود عنها . وتارة 
اخرئ يكون العدم بمعنئ نفي العرض 
عن معروضه ونفي النعت عن موضوع . 
كان يقال « زيد ليس بعالم » فالعدم هنا 
نعتي لأنّه يعني نفي انّصاف الموضوع 
بنعت ما أو قل نفي انّصاف المعروض 
بالعرض وهو مفاد ليس الناقصة . وذلك 
في مقابل الوجود النعتى والذي يعنى 


اتصاف الموضوع بنعتٍ من النعوت 
بمفاد كان الناقصة . كأن يقال : «كان زيد 
عالماً » . 


ثم انَّ العدم النعتى كالوجود النعتى 
منوط بالفراغ عن وجود موضوعه 
خارجاً , فكما إنّه لا يمكن حمل الوجود 
النعتى على موضوع إلا بعد تحققه 
ثبوت المثبت له فكذلك حمل العدم 
النعتي على شيء فرع وجود الموضوع 
المحمول عليه العدم النعتى . 


والوجه فى ذلك كما أفاد المحقق 
النائيني 4 ان العدم النعتي والوجود 
ا 0 
افتقارهما للموضوع , فكما انَّ التقابل 
بين العدم والملكة مفتقر الى وجود 
محل يتبادلان الحلول فيه فكذلك 
المقام ؛ وكما ان العدم والملكة يمكن ان 
يرتفعا دون أن يلزم من ذلك ارتفاع 
النقيضين فكذلك المقام » فالعمئ مثلاً - 
وهو عدم البصر ‏ والبصر يتبادلان على 
موضوع هو الإنسان » ويستحيل 
تحققهما بلا مورد قابل للإاتّصاف 
بالبصر . 

والمقام كذلك . فالوجود النعتي 
والعدم النعتي يتبادلان على موضوع 
مفروغ عن وجوده في رتبة سابقة , كما 
انه يمكن ان يرتفعا دون أن يلزم من 
ذلك ارتفاع النقيضين كما لو كان 
موضوعهما معدوماً . فإِنّه لا يتصف 
بالوجود النعتى كما لا يتصف بالعدم 
النعتى . 

95 عدم اتصافه بالوجود النعتي فلأن 
ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له 
وأمًا عدم انّصافه بالعدم النعتي فلأنٌ 


العدم ليس هو العدم المطلق المعبّر عنه 
بالعدم المحمولي بل هو عدم خاص 
مضاف الى موضوع خاص . وهذا 
يقتضي الفراغ عن وجود الموضوع 
الذي يراد اضافة العدم النعتى اليه . فمع 
افتراض انعدام الموضوع لا يكون قابلاً 
للإتصاف بالعدم النعتى كما لا يكون 
قابلاً للإتصاف بالوجود النعتى والذي 
هو اشبه بالملكة . 

فالوجود النعتى والعدم النعتى 
يمكن ارتفاعهما دون أن يلزم من ذلك 
ارتفاع النقيضين . وهذا بخلاف الوجود 
المحمولي والعدم المحمولي فإِن 
ازلالهندااها مككاةا تقار اميق : 
وذلك لأنَّ الماهيّة إذا قيست الى الوجود 
فإمًا أن تكون موجودة أو لا تكون 
موجودة . أمًا افتراضها موجودة ولا 
موجودة فهذا معناه ارتفاع النقيضين . 
وهو مستحيل . 

فالمتحصّل ان العدم النعتي كالوجود 


النعتي منوط بوجود موضوعه خارجا . 


العدم المحمولي 


هو العدم بمفاد ليس التامة النافية 


العرض الذاتي ا ا ا ا 0 


للوجود عن الشىء . فالعدم المحمولي 
يعني سلب الوجود عن الماهيّة . فحينما 
كانه رحد معدوم» فهذاالعدم 
10 

والتعبير عنه بالعدم المحمولي ناشئ 
غن حمل الغدم على الماهيّة : وذلك في 
تقابل الوحتؤة المحمولى واللائ.يكون 
فيه المحمول على الماهيّة هو الوجود . 


العرض الذاتي 

اختلف الأعلام في تفسير العرض 
الذاتى من حيث سعة مفهومه وضيقه » 
وقد أحصينا سيّة انُجاهات في ذلك : 

الاتجاه الأوّل : انَّ المراد من العرض 
الذاتي هو المحمول المنتزع عن مقام 
الذات اللمو شو أواكل عمو الاسجيول 
الذي تقتضيه نفس ذات الموضوع . 
فليس ثمّة واسطة غير ذات الموضوع 
سبّبت حمل العرض على معروضه 
« الموضوع». 

ومثاله :ان يقال:«العقل مدرك 
للكليّات » فإنّ إدر اك الكليّات ناشئ عن 
مقام الذات للعقل ومنتزع عن هويّته 
وماهيته . ولم تكن ثمّة واسطة غير ذات 


العقل سّبت حمل إدراك الكليات على 
العقل . وسيتّضح هذا الإتجاه أكثر من 
ملاحظة ما سنذكره ان شاء الله تعالئ . 

الاتجاه الثانى :ان المراد من العرض 
الذاتي فنعو الميول الذي يعرض 
الموضوع باقتضاء ذات الموضوع أو 
باقتضاء أمر يساوي ذات الموضوع . 
فهو إمّا ناشيء عن مقام الذات أو ناشيء 
عن أمر مساو للذات . 

وبتعبير آخر : اما أن يكون عروض 
المحمول على موضوعه بلا واسطة 
أصلاً غير الذات أو يكون بواسطة أمر 
خارج عن الذات إلا انه مساو للذات , 
فالمحمول الذي يكون منشا عروضه 
على موضوعه أحد هذين الأمرين يُعبّر 
عنه بالعرض الذاتى . والظاهر ان هذا هو 
المعنى المشهور للعرض الذاتي . 

ومثال عروض المحمول على 
موضوعه باقتضاء نفس ذات الموضوع 
هو ماذكرناه في الإنّجاه الأول وبنفس 
التقريب , وأمّا مئال عروض المحمول 
على موضوعه بواسطة أمر مساو للذات 
فهو كماقيل«الإنسان ضاحك». 
فالضحك عرض ذاتي للإنسان باعتبار 


ان منشأ عروضه على ذات الانسان هو 
شيء خارج عن ذات الإنسان إلا انَّه 
مساو لها وهو التعجّب . فالتعجّب وان 
كان خخارجاً عن ذات الإنسان إلاانّه مساو 
لهاء وهذا ما أوجب تعنون المحمول 
الشابت للموضوع بواسطته بعنوان 
العرض الذاتي للموضوع . 

الإتجاء الثالث :ان المراد من 
العرض الذاتى هو المحمول الذي 
يعرض الموضوع إمّا باقتضاء ذات 
الموضوع أو باقتضاء أمر خارج عن 
الموضوع مساو لذات الموضوع أو 
يكون العروضن:ناقتضاء جترء ذات 
الموضوع المساوي للموضوع أو 
باقتضاء جزء ذات الموضوع الاخضص 
من الموضوع أو باقتضاء جزء ذات 
الموضوع الأعم من الموضوع . 

فالعرض الذاتى بناء على هذا 
الاإتجاه كرد عيب اقبناء: 

القسم الأول والثانى : ذكرناهما في 
الإتجاه الثاني . 

القسم الثالث : هو أن يتم عروض 
المحمول على الموضوع بواسطة جزء 
ذات الموضوع والذي يكون مساوياً 


لذات الموضوع . هذا الجزء هو الذى 
سيب عروض المحمول على 
الموضوع ش 

ومثاله : أن يقال :الإنسان متكلّم ». 
فإِنَّ عروض التكلّم على الإنسان تم 
بواسطة الناطقيّة والنى هى جزء ذات 
الانسان إلا ان هذا لد ليس أخص من 
الإنسان ولا هو أعمّ منه بل هو مساو 
للانسان, فالإنسان مساو للناطق خارجاً 
وان لم يكن هو تمام ذاته. إذانٌ الإنسان 
مركب تحليلاً من حيوان وناطق . 

فباعتبار انَّ عروض التكثّم على 
الاإنسان كان مسبباً عن جزء الذات 
للإنسان فإنّ ذلك يقتضي _بناء على هذا 
الانّجاه أن يكون التكلّم عرضاً ذاتياً 
للإنسانء. وهكذا الكلام في تمام 
العوارض التي تعرض النوع بسبب 
الفصل . أي ان العوارض التي تعرض 
الفصل أولاً وبالذات إذا عرضت على 
نوع ذلك الفصل فإنَّها تكون عرضاً ذاتياً 
للنوع . فالتكلّم يعرض على الناطق 
باقتضاء نفس ذات الناطق دون واسطة 
أصلاً وهذا ما يبرّر اعتبار التكلّم عرضاً 
ذاتياً للإنسان باعتباره هو النوع الذي 


العرض الذاتي 0 


تكون الناطقيّة فصله وجزؤه المساوي . 
وقد قلنا انَّ عوارض الفصل الناشئة عن 
مقام ذاته تكون أعراضاً ذاتيّة لنوعه . 
القسم الرابع : هو ان يتم عروض 
المحمول على الموضوع بواسطة جزء 
ذات الموضوع الأخص . فهذا الجزء 
الداخلى الأخصّ إذا كان هو الموجب 
لعروض المحمول على الموضوع فإِن 
المحمول حينئذٍ يكون عرضاً ذاتياً 
ومثاله : أن يقال ١:‏ الكلمة مرفوعة ». 
فإِنَّ عروض الرفع على الكلمة تم 
الفاعليّة »إذانَّ الفاعليّة أخصّ من الكلمة 
كما هو واضح . واعتبار انَّ الرفع عرض 
ذاتي للكلمة ناشيء عنن انَّ عروض 
الكلمة الاخص . 
تعرض فيها عوارض النوع أو الفصل 
على الجنس باعتبار ان النوع أو الففصل 
هو الجزء الداخلى الأخصّ للجنس . 
أو فصله يكون عرضاً ذاتياً . 


القسم الخامس : هو أن يتمّ عروض 
المحمول على الموضوع بواسطة جزء 
ذات الموضوع الأعم . فهذا الجزء 
الداخلى الأعم إذاكان هو الموجب 
لعروض المحمول على الموضوع فإِن 
المحمول يكون حيئئذٍ عرضاً ذاتياً 
للموضوع . 

ومثاله : أن يقال : «الإنسان ماش ». 
إن الإنسان مركب من جزئين تحليلين 
هما الحيوانيّة والناطقيّة . والحيوانيّة هي 
جزؤه الأعم . فإذاكان عروض 
المحمول على الإنسان باقتضاء جزثه 
الأعم فإنَ ذلك المحمول يكون عرضاً 
ذاتياً للانسان. 

وهكذا الكلام في كل محمول يكون 
من عوارض الجنس باقتضاء ذاته . فإن 
ذلك المحمول إذا عرض على نوع ذلك 
الجنس أو فصله يكون عرضاً ذاتياً 
للنوع والفصل . والسبب في ذلك هو انَّ 
منشأ العروض هو جزء ذات النوع أو 
الفصل . 

الإتجاه الرابع :هو نفس الإتجاه 
الثالث ولكن مع إلغاء القسم الرابع وهو 
أذ يتم عروض المحمول على 


الموضوع بواسطة الجزء الأخص لذات 
الموضوع ء ولذلك قالوا ان عوارض 
النوع والفصل ليست ذاتيّة للجنس . 
فإدراك الكليّات ليس عرضاً ذاتياً 
نيوان 

الاتجاه الخامس : هو نفس الإتّجاه 
الرابع ولكن مع إلغاء القسم الخامس 
أيضاً . ودو أن يتم عروض المحمول 
على الموضوع بواسطة الجزء الأعم 
لذات الموضوع . ولذلك قالوا ان 
عوارض الجنس ليست ذاتيّة للنوع . 
فالمافئ لين عنرضا ذاقياً للانسنان” 
وغليةاتكون الأعراضن الذائقة رناء علق 
هذا الاتجاه _ثلاثة » الأوّل والثانى 
والثالث . ١‏ 

الاتجاه السادس :ان المراد من 
العرض الذاتى هو المحمول الذي 
يعرض الموضوع بلا واسطة في 
العروض وان كان بواسطة فى الشبوت. 
وهنا هو الذض .ناد فرراحري الكتقاب ةر 
تبعاً للحكيم السبزواري يه . 

وقبل إيضاح المراد من هذا الإتجاه 
نقول _إجمالاً وسيأتي ايضاحه في محله 
-انَ الفرق بين الواسطة فى العروض 


والواسطة في الشبوت ان الواسطة فى 
الشبوت هي العلّة الفقيقنة الموج 
لعروض المحمول على الموضوع 
واقعاً . كالنار التي هي علة حقيقيّة لثبوت 
الاحتراق لزيد . فحينما يقال« زيد 
محترق» فإِنَ النار هي الواسطة في ثبوت 
الاحتراق لزيد. ْ ١‏ 

وأمّا الواسطة في العروض فهي 
المصحّح لاسناد المحمول للموضوع 
بحيث لولا هذه الواسطة لكان اسناد 
المحمول للموضوع غلطأ أو كذباً . 

وبتعبير آخر : الواسطة في العروض 
هي المصحّح للإسناد المجازي .كما لو 
قيل ١:‏ الميزاب جار » فإنْ المصحّح لهذه 
النسبة هو كون الميزاب محلاً لجريان 
الماء . فالماء هو الجارى . والميزاب انّما 
هو ظرفه ومحله . وهذه الظرفيّة هي 
الفصخحة لحمل الجرزيان علن 
النيزات:#فاستاة:الخريان للجيرات 
مجازي . والواسطة فى هذا الإسناد هي 
الظرفيّة . ولهذا تكون واسطة في 
العزو ضن:: 

وبانّضاح هذه المقدمة نقول: ان 
مقصود صاحب الكفاية يله من ان 


العسرضن الذاتئ هو المحمرل الذئ 
جعرضن عان الذاك يبلا وافنللة فى 
العروض انَّ متقصوده من ذلك هو ان 
المحمول إذاكان عروضه على 
الموضوع بنحو الحقيقة لا بنحو المجاز 
أو الكذب . فالمحمول حيئئذٍ يكون 
عرضاً ذاتياً. وعلى هذا يكون المحمول 
العارض على الموضوع باقتضاء ذات 
الموضوع أو باقتضاء الواسطة في 
الثبوت والتى هي العلّة الحقيقيّة لثبوت 
المحمول للموضوع يكون عرضاً ذاتيا . 

ومن هنا يكون المحمول العارض 
للموضوع إذا كان منشأ العروض أمراً 
مبايناً لذات الموضوع إلا انه علّة تامّة 
لنبوت المحمول للموضوع فإنَ 
المحمول يكون عرضاً ذاتياً 
للموضوع »كما في الاحتراق العارض 
على زيد بواسطة النارء فإنَّ الإحتراق 
يكون عرضاً ذاتياً لزيد . وذلك لأنّ 
الواسطة التي أوجبت عروض الإحتراق 
على زيد علّة حقيقيّة بوت الإحستواق 
لزيد. 

وبهذا تكون ضابطة العرض الذاتى ‏ 
بناء على هذا الإتجاه -هي كل محمول 


يكون ثبوته لموضوعه حقيقيّاً ويمتنع 
سلبه عنه بقطع النظر عن ان منشأ النبوت 
هو اقتضاء الذات أو انه بواسطة جرء 
الموضوع الأعم أو المساوي الداخلى أو 
المساوى الخارجى أو المباين إذا كان 
علّة تامّة لثبوت المحمول للموضوع . 

وأماإذاكان عروض المحمول 
الأخصّ فنائة يكنون رضأ ذاتياً 
للموضوع لو كان الموضوع قد اخحذ 
عَرْضَاً ذائياً للتخوان اذا أذ الحيوان 
بنحو اللا بشرط من جهة فصوله. 
فيكون حينئذ حمل الإدراك للكليّات 
على الحيوان عرضاً ذاتياً ‏ أمّا إذا أخذ 
الحيوان بشرط الصاهليّة أو الافتراس 
مثلاً فإنٌ حمل الادراك للكليّات عليه 
يكون عرضاً غريباً . وذلك لأنَّ عروض 
الادراك للكليّات على الحيوان بهذا 
اللحاظ لا يكون حقيقياً . 


العرض الغريب 


والمراد من العرض الغريب هو كل 
مالا يكون عرضاً ذاتياً . ولذلك تمّسع 


دائرته وتضيق بحسب اختلاف 
الإتجاهات في تعريف العرض الذاتى . 
إلاانَّ القدر المتيقّن من العرض 
الغريت دبناء علن الاتجاهات الخيسة. 
هو المحمول العارض للموضوع 
بواسطة أمر مباين لذات الموضوع 
كعروض الحرارة للماء ‏ فإِن هذا 
العروض تمّ بواسطة أمر مباين لذات 
المعروض «١‏ الماء ». وهذه الواسطة هى 
النار » فإنّ النار مباينة لذات الماء. 2 
أو المنجحمول العحارضن لذات 
الموضوع بواسطة أمر خارج أعمّ من 
المعروض » مثل عروض الحركة على 
الأبيض . فإنَّ هذا العروض تم بواسطة 
ان الأبيض جسم ء والجسم أعمٌّ من 
الأبيض . إذانَّ الجسم يكون أبيضاً 
ويكون أسوداً ويكون غير ذلك . فلأنٌ 
عروض الحركة على الأبيض كان 
بواسطة شيء أعمٌ من الأبيض كان 
المحمول وهو الحركة عرضاً غريباً . 
وأمًا القدر المتيمّن _بناء على الاتجاه 
السادس -فهو المحمول الذي يكون 
عروضه للموضوع مجازياً باحدى 
العلائق المصحّحة للمجاز في الاسناد . 


العرض فى مصطلح الفلاسفة هو ما 
يقابل الجوهر.ويقصدون منه 
المقولات التسع والتى هي الكم 
والكيف والاضافة والأين والملك 
والفعل والا:نفعال والوضع والمتئ . 
وضابطها كما قالوا هو انها لا توجد إلا 
في موضوع . وذلك في مقابل الجوهر 
وهو الموجود لاافي موضوع . 

وأمّا العرض باصطلاح المناطقة فهى 
المحمولات العارضة على موضوعاتها 
بقطع النظر عن كونها من قبيل الجواهر 
هنا يكون مثل الناطق عرض باصطلاح 
المناطقة إذا حمل على الحيوان وإن كان 
جوهراً باصطلاح الفلاسفة حتى في 
ظرف حمله على موضوع . 

والاصوليئّون عادة ما يستعملون 
العرض في مطلق ما يحمل على الشيء 
بقطع النظر عن كون المحمول من 
الجواهمر أو من قبيل الاعراض . 
فاستعمالهم للعرض كاستعمال 
المناطقة له . 


الفلاسفة يطلق على المحمول الخارج 
عن ذات الموضوع العارض عليه بقطع 
النظر عن كون المحمول من مقولة 
فالماشي والضاحك وان كانا من مقولة 
العوفر الا نكن راسد التمنة سيران 
يدجمو ل :غظنه كما انه ل فرق في 
العرضي بين أن يكون ذاتياً للموضوع أو 
غير ذاتي . 

وأَمّا العرضى في مصطلح المناطقة فهو 
يطلق على المحمول الخارج عن ذات 
الموضوع على أن لا يكون ذاتي باب 
الكليات الخمس فلا يكون جنساً ولا 
فصلاً ولا نوعاً له نعم قد يكون ذاتياً فى 
باب البرهان كما أوضحنا المراد منه فى 
محلّه -ولهذا فهم يقسمون العرضي الى 
المحمول على الانسانء فإن الضاحك 
ليس جنساً ولا نوعاً ولا فصلاً للانسان 
ولكنه عرض ذاتي للإنسان بنحو الذاتي 
في باب البرهان . 


ومثال الثاني : الماشي المحمول على 
الإنسان فهو اما عرض ذاتي أو عرض 
غريب على اختلاف المباني في 
سحي الدرض الذاتى كلما اضيا 
ذلك . 

وبما ذكرناه ينّضح ان العرضى في 
المحمول بقطع النظر عن كونه من 
مقوّمات الموضوع أي انّه ذاتي باب 
الكليات أو لس هن مقوماتة:سواء كنان 
المحمول الغير المقوّم للموضوع ذاتي 
باب البرهان أو لم يكن كذلك ., فالأوّل 
مثل الضاحك العارض على الانسان». 
فإنّه ذاتي باب البرهان وهو عرضي 
للانسان باصطلاح الفلاسفة . والثانىي 
مثل الابيض والاسود العارضين على 
الإنسان» فإِن كلاً منهما عرضي للإنسان 
وليس من ذاتي باب البرهان كما هو 
ليبن ذانى ناب التكانت 

وأمًا عرسي فى مصطلح المناطقة 
فهو يستعمل في خصوص المحمول 
الذي لا يكون من مقوّمات الموضوع . 
أي الذي لا يكون ذاتى باب الكليات إلا 
انه لا يختصّ بذاتي ىب الرهان ور ينا 


يكون الأبيض والأسود عرضي في 
مصطلح المناطقة . 
واتضحأيضاًممّاذكرناهان 
الاصوليين يستعملون العرض فيما 
يشمل العرض الفلسفي والعرضي 
الفلسفي . بمعنى ان العرض عندهم هو 
مطلكق المحمول العارض على 
الموضوع سواء كان من مقولة الجوهر 
أو العرض الفلسفى وسواء كان ذاتى 
باب الكليّات أو ذاتي باب البرهان أو 1 


يكن كذلك . 
العرف 


المراد من العرف هو الأمر المألوف 
والمأنوس نتيجة تباني الناس على 
سلوكه بقطع النظر عن منشأ ذلك التباني 
فإنْ كل ماهو مألوف ومتعارف يعبّر عنه 
بالعرف سواء كان ناشئاً عن نكتة عقلائيّة 
مقتضية لذلك للتباني أو كان ناشئاً عن 
ظروف موضوعيّة أو عوامل تربويّة أو 
بيئيّة أو ما إلى ذلك . 

ومن هنا تتفاوت الأعراف . فهناك 
أعراف لا تختلف باختلاف المجتمعات 
والأزمنة . وهناك أعراف تختلف من 


بتمادي الزمان . كما انَّ هناك أعراف 
تمل رين الجخباعنة حاسة ركد 
للتعارف والتباني . 
للكشف عن مجموعة من الأمور : 

الامر الاول : صلاحيته للكشف عن 
الحكم الشرعي . 

الامر الغانى : صلاحيته لتحديد 
موضوعات الحكم الشرعي . 

الامر الشالث : صلاحيته لتحديد 
المراد من الخطابات الشرعيّة . 

أما الأمر الأول : فال لبحث عنه من 
. حهسين : 
الجهة الاولئ : هي انه هل يكون 
التعارف والتباني على شيء ولو من قبل 
حكماً مناسباً لذلك التعارف والتباني 
بحيث يكون التعارف معبّراً دائما عن 
موافقة الشارع لما عليه العرف أو لا؟ 

المستظهر من كلمات بعض العامة 
انَّ الامور المتعارفة من مناطات 
الأحكام . بمعنئ انَّ نفس التعارف على 


شيء يكون ملاكاً لجعل الشارع الحكم 
على تليقة و وعداعوء ور اكفاك 
حكم الشارع بواسطة الامور العرفيّة. 

واستدلوا لذلك بممهاموعة ابن 
مسعود «بأنَّ مارآه المسلمون حسنا فهو 
عند الله حسن 6(؟6 بتقريب ان استحسان 
المسلمين لفعل وتعارف البناء عليه 
بينهم يكون مناطأ لقبول الشارع لذلك 
الفعل وجعل الحكم على ما يتناسب مع 
المتعارف عندهم . 

واميكدلوا انها تججموغة من 
الموارد التى تطابق فيها حكم الشارع مع 
تقر عارك عند العر ب عوط الدية 
على العاقلة وتحديد مقدار الدية بماهو 
محدّد عند العرب . 

إلا ان كلا الدليلين لا يصلحان 
لاإثبات الدعوى . 

أما الدليل الاول : فبالاضافة إلى 
عدم احراز انها رواية واحتمال انها من 
كلام ابن مسعود نل ؛ وذلك لكونها 
مقطوعة وغغير متسوبة للنبي 
الكريم يَلِيْكّةَ بالإضافة لذلك فهى غير 
ظاهرة في الدعوئ بل هي تحتمل أكثر 
من معنئ : 


الاحتمال الاول :انها طقس الى 
حجيّة المدركات العقليّة العمليّة والتى 
فى من شيل مايدركه العفل يمرن سين 
مدل ؤتهم الم وغد اا ا 
يسةظهر : :, قرينة التعبير بالرؤية والذي 
يعطى بأنّ اس:حسانهم الذي يكون 
مقبولاً عند الله تعالئ انما الاستحسان 
المدرك بواسطة العقل لا الاستح سان 
الذي يكون ناشئاً عن الأنس والألفة 
واللإسترسال كما يتّفق كثيراً . 

والمانع عن هذا الاستظهار هو نسبة 
الرؤنة للمسلمين والبجال ان المتاست 
لهذا الإستظهار هو نسبة الرؤية للعقلاء . 

لان قد يجاتة عن ذلك أن تنسبة 
الرؤية للمسلمين انَّما هو باعتبار سلامة 
فطرتهم » إذ غالبا ما يكون عدم التديّن 
مانعاً عن اللجوء الى ما يقتضيه المدرك 
العقلى ومقتضياً لملاحظة المصالح 
الخاصة أو المصالح المتّصلة 
بالانتماءات . فيكون ذلك حائلاً دون 
إدراك الحقائق أو موجباً للالتفاف عليها 
لو اتفق إدراكهم لها. وحينئدٍ لا يكون 
من المناسب تصريح الشارع بقبول ما 
تذركة العحقاذ لضع لآن ها د ركرتة 


بمحض عقولهم ليس مقبولاً بل انَّ عدم 
التصريح ناشيء عن حيئيّة خارجيّة هي 
عدم توسّل غير المتديّنين غالبا بالعقل 
للتعرف على الحقائق . 

والمتحصّل انَّة من الممكن أن يكون 
منشأ نسبة الرؤية لخصوص المسلمين 
هوماعليه الواقع الخارجي لغير 
المسلمين خصوصاً فيما يتّصل 
بالسلوك العملى والذي غالباً ما يكون 
الرجوع فيه لمقتضيات العقل العملىي 
منافياً للمصالح الشخصيّة أو الفئويّة . 

الاحتمال الثانى :انها تشير الى ان الله 
تعالى شأنه غرس في له الإنسانما 
يتعرف به على وار الفضيلة والرذيلة 
والخير والشرٌ ء فاذا أراد أن يتعرّف 
الإنسان على ماهو مرضي عند الله تعالئ 
فليرجع الى ضميره فإِنّه دليل الخير 
والصلاح . وامًّا نسبة ذلك لخصوص 
المسلمين فلأنْ ضمائرهم على الفطرة 
لم تتغلّق بحجب المعصية والضلال . 

فالرواية ليست متصدية للكشف 
عن ان أحكام الله تابعة لرؤئ المسلمين 
بل من المحتمل انَّها متصدّية للتعبير عن 
ان الضمائر التي هي على الفطرة صالحة 


للكشف عن مواطن رضا الله عرّ وجل . 
فهي إذن من الروايات الاخلاقية . وقد 
تعرضنا لهذه الرواية فى بحث« 
الامنتحسان » وذكر نا لهنا احكنالات 
اخرى . 

وكيف كان فالرواية لا صلة لها 
بالدعوئ حتئ لو لم يُقبل ما احتملناه 
وذلك لأنَّ التعبير بالرؤية لا يساوق 
معنئ العرف والالفة والعادة . إذ كثيراً ما 
تكون الالفة ناشئة عن مبرّرات تتّتصل 
بالظروف الموضوعيّة . فليست الرؤئ 
والأفكار هي الخلاقة دائماً للأعراف بل 
كثيراً ما تنشأ الأعراف عن ظروف قاهرة 
تقتضيها الأجواء البيئيّة والتركيبة 
الاجتماعيّة والثقافات الموروثة أو التي 
فرضتها ظروف الحياة والمتغيّرات 
الناشئة عن التداخل بين الامم مثلاً. 
وليبس شيء من ذلك يتصل بالرؤية 
والفكر وإذا كان لها دخل فليس هي 
العامل الأساسي أو الدائمى لانخلاق 
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وعليه لو كانت رؤى المسلمين هي 
ملاكات الأحكام فإنَّ ذلك لا يساوق ان 
ماعليه المسلمون من أعراف هي 


ملاكات الأحكام ‏ إذ ان معنئ الرؤية لا 
يساوق معنئ العادة والاإلفة . 

وأما دعوئ تبعيّة الأحكام الشرعيّة 
لرؤى المسلمين أو لاجتهاد المجتهد ‏ 
كما قالوا فهو خارج عن محل الكلام . 
وقنين “تت :سنادة غنيدنا لاسكلزاهه 
التصودب: 

وأمّا الدليل الثانى : فيمكن النقض 
عليه يمارد ككيرةاخالت التسارع فننها 
ماهو متعارف عند العرب . وأمّا اتَفاق 
مطابقة بعض الأحكام الشرعيّة لماهو 
متعارف عند العرب فهذا لا يُعبّر عن ان 
الأعراف هي مناط الأحكام الشرعيّة , إذ 
لا مانع من اتفاق ما عليه العرف للواقع 
إلاانَ ذلك لا يلازم انَّكلٌ ما عليه العرف 
فهو مطابق للواقع . 

ثمَ انه بناءً على ذلك يلزم أن يكون 
للشارع في الواقعة الواحدة أكثر من 
حكم . وذلك لاختلاف الأعراف من 
مجتمع لآخر بل ان الأعراف العربيّة 
تختلف فى بعض الاحيان باختلاف 
قبائلهم , على انّه ما معنئ ان يناط الحكم 
الشرعي بالعرف وماهو المصحّح 
لذلك !! 


فإن كان المصحّح هو الملازمة بين 
ماهو متعارف وبين المصالح والمفاسد 
الواقعيّة فهذا معناه عصمة الأعراف عن 
الخطأ. ولا أظنّ أحداً يلترم بذلك . 

وان كان المصحّح هو ان الأعراف 
دائماً تكون ناشئة عن المدركات العقليّة 
القطعيّة فهذا ما اتضح فساده مما تقدم . 
ولو اتفق ذلك فى بعض الاحيان فهو لا 
يبرّر اناطة الأحكام الشرعيّة بكل ماهو 
متعارف . على انْ ذلك لو كان هو 
المصحّح لماكانت الأعراف هي مناط 
الأحكام وانّما هي كاشفة عن اشتمال 
متعلقاتها على مناطات الأحكام وهو 
خروج عن الدعوى . 

وأمّالوكان المصحّح هو محض كون 
الشىء متعارفاً ومألوفاً فهو مالا يقبل 
العقلاء الإلتزام به فضلاً عن الشارع 
المقدّس ءإذ كيف يكون مسحض 
التعارف والإلفة مبرّراً لجعل الحكم 
على وفقه . على انَّكلّ هذه المحتملات 
منقوضة بموارد كثيرة حكم الشارع فيها 
على خلاف ماهو متعارف . 

فد كان من المتعارف الزواج بأكثر 
من أربع. وعدم استحقاق المرأة 


للميراث . والزواج بزوجات الآباء 
وتبنى غير الاولاد . والحاق أولاد الزنا 
بآبائهم العرفيّين » والتوارث بالولاية 
وبضمان الجريرة حتى مع وجود 
الطبمات . 

كل ذلك كان مألوفاً ومتعارفاً » فلو 
كان محض كون الشيء متعارفاً هو مناط 
الحكم فما معنئ أن تكون الأحكام 
الشرعيّة الثابة بالضرورة منافية لهذه 
الأعراف . 

وأما احتمال ان الشارع لاحظ 
الأعراف فوجد ان غالبيتها مطابقة 
للشارع فهو بالإضافة الى منافاته 
للدعوئ . إذانَّ ذلك يُعبّر عن انَّ مناط 
الأحكام ليس هو العرف ., وانَّ انما هو 
كاشف . بالاضافة لذلك فهو منقوض 
بالموارد الكثيرة التي لو ادعينا انَّ أكثر 
الأعراف التي كانت متداولة قد ردع عنها 
الشارع لماكان فى هذه الدعوئ 
مجازفة . 

إلاان يقال انَّ المقصود هو الأعراف 
الناشئة بعد أن أصبح للمسلمين كيان . إلا 
ان ذلك أيضاً لا ينفع . لأنَّ الأعراف التى 
نشات بعد ذلك لو كانت متلقاة عن 


الشارع فهو خروج عن الفرض . ولو لم 
تكن كذلك فإنّهِ يرد عليها ماذكرناه آنفاً 
بالإضافة الى ما نشاهده من منافاة كثير 
من الأعراف الطارءة ‏ بعد ان أصبح 
للمسلمين كيان للأحكام الثابتة 
بالكتاب والسنة . 

غك أن الأعتراف لوكتانت تق 
مناطات الأحكام لماكان ثمّة معنى 
لتصدي الشارع لبيان أحكام كثير من 
المعاملات الى كانت متداولة 
ومتعارفة . فنلاحظ انَّ الشارع ألغى 
بعض الشروط المتعارفة وقال انكل 
شرط حدّل حراماً أو حوّم حلالاً فهو 
باطل وانَّكلٌ شرط ينافى كتاب الله وسنّة 
نبيّه ملي فهو باطل . وأضاف شروطاً لم 
تكن متعارفة . وألغئ بعض العقود 
والإيقاعات التى كانت متداولة بين 
الناين:. 

كما نلاحظ انْ سيرة المتشرّعة 
والمتدينين بل جميع المسلمين جارية 
على مراجعة الشارع في كل شيء حتى 
فى الامور المتّصلة بماهو متعارف 
وماق فلتو ناتك لاخر انمره 
مناطات الأحكام لكان على الشارع أن 


يُحيل الناس عليها. ولما كان من مبرّر 
لتصدّيه لبيان تفاصيلها . ولكان ذلك من 
الوضوح بحيث لا يخفئ على أحد لشْدّة 
اتصال الدعوئ لو كانت ثابتة بعامة 
المكلفين . 

الجهة الثانية : هي انّه هل يكون 
التعارف والتباني على شيء كاشفاً عن 
الحكم الشرعي أو لا؟ 

نقول: ان هذا التعارف ان كان 
بمستوى يصحّح صدق السيرة العقلائيّة 
عليه إن يصلح للكشف عن الحكم 
الشرعى إذا أمكن اثبات معاصرة هذا 
التعارف لزمن المعصوم نْةِ وكان 
بمرأىّ منه ومسمع ولم يكن ثمّة مانع 
عن الردع لو كان منافياً للشارع , على انه 
لابد من افتراضه سنخ تعارف لو كان 
واقعاً منافياً لما عليه الشارع لكان مهدداً 
لاغراضه . كما لو كان التعارف جارياً 
على فعل شيء وافترض بناء الشارع 
على حرمته . 

إذا تمّت هذه المقدّمات أمكن القول 
بأنّ الشارع لم يردع عن هذا التعارف , 
وبعدم ردعه نستكشف الاامضاء . 

ومن هنا ينضح ان الاعراف التى 


انخلقت بعد زمن المعصوم نيه لا 
تصلح للكشف عن الحكم الشرعي كما 
انَّ الاعراف لو كانت من قبيل الالتزام 
بفعل فإنّ ذلك لا يُعبّر عن بناء الشارع 
على وجوبه لاحتمال انَّ الشارع يبنئ 
على راجحيّته أو اباحته ‏ فعدم ردعه عن 
هذا التعارف لا يهدّد أغراضه . نعم 
يمكن استكشاف عدم حرمه هذا الفعل 
الذي تعارف العقلاء على الإلتزام به 
بواسطة عدم ردع الشارع عنه إذا تمّت 
بقيّةَ المقدّمات . 

أمالو لم يكن التعارف بمستوئ 
السيرة العقلائيّة فكاشفيّته عن الحكم 
الشرعى منوطة أيضاً باخراز امضاء 
الشارع لهذا التعارف . وكيف كان 
فالتعارف بأى شكل افترض لا يكون 
مصدراً من مصادر التشريع بل تكون 
دليليته على الحكم الشرعي راجعة 
لكشفه عن تقرير الشارع وامضائه . 

ولمزيد من التوضيح راجع عنوان 
« السيرة العقلائيّة ». 

الأمر الثانى : وهو صلاحيّة العرف 
ديد بوضوعات الأتكاء بست ان 
الشارع هل جعل العرف مرجعاً 


يجعل للعرف هذه الصلاحيّة ؟ 

فهنا جهتان : 

ما الجهة الاولئ : وهو البحث عن 
فتقول : ان الشارع تارة يجعل الأحكام 
تعدلها عل مو ضوغانة عترفية الآ ان 
الشارع تصدئ لبيان حدودها بنفسه . 
وثالثة يجعل الحكم على موضوع عر في 
دون ان يتصدئ لبيان حدوده . 

أتنحا الث لوو الو انك 
الشارع مثل كيفيّة الصلاة والوضوء 
والتيمّم فلا ريب في هذا الفرض ان 
هو الشارع نفسه. إذ من غير المعقول ان 
يخترع الشارع موضوعا ثم يحيل 
تشخيصه للعرف أو غيره » فلا سبيل إذن 
للتعرف على مثل هذه الموضوعات إلا 

وأمّا الثانى :وهو مالو كانت 


موضوعات الأحكام عرفيّة . بمعنئ انَّ 
للعرف مفاهيم محدّدة لهذه 
الموضوعات إلا ان الشارع تصدئ 
بنفسه لبيان حدودها . وذلك مثل مفهوم 
الحيض والسفر والاستطاعة . 

وفي مثل هذا الفرض لا مرجعيّة 
للعرف أيضاً في تشخيص موضوعات 
الأحكام بعد أن تصدئ الشارع 
لتشخيصها وبيان حدودها ء إذ ان نفس 
تصدي الشارع لذلك إلغاء لمرجعيّة 
العرف وان المفاهيم التي هي محدّدة 
عند العرف على سعتها أو ضيقها ليست 
هي موضوعات الأحكام . نعم لو كان 
تصدي الشارع لتشخيص الموضوع انّما 
هو بنحو إضافة بعض القيود على 
الموضوع العرفى أو إلغاء بعض القيود 
إن ذلك لا يلغي مرجعيّة العرف في 
المقدار الذي لم يتصدّ الشارع لتهذيبه 
لو استظهرنا من الأدلّة انّه ليس للشارع 
مفهوماً مبايناً للمفهوم العرفي . غايته انه 
لم يجعل الحكم على الموضوع العرفي 
على سعته أو ضيقه . ففى مثل هذا 
الفرض يكون المرجع في تشخيص 
الموضوع هو العرف إلافي المقدار 


الع اعد الخارع تناه وتولايع إن 
بالغاء بعض القيود أو الاجزاء أو باضافة 
قيود ليست دخيلة بحسب المتفاهم 
العرفي . 

وأمّا الثالث :وهو مالوكانت 
موضوعات الأحكام عرفيّة ولم يتصة 
الشارع لتشخيصها وبيان حدودهاء وهنا 
لاريب فى مرجعيّة العرف في 
تشخيص موضوعات الأحكام . إذ ان 
ذلك هو المستظهر من عدم تصدىي 
الشارع لتشخيص الموضوعاتء إذ لا 
معنى لأنْ يجعل الشارع حكماً على 
موضوع له مفهوم محدد عند العرف 
ويكون الشارع مريداً لمفهوم آخر غير 
ما يفهمه العرف ومع ذلك لا يتصدئ 
لبيانه رغم انْ الخطاب الذى جعل فيه 
الحكم على موضوعه كان ملقئ لغرض 
ترتيب الأثر عليه والتحرك عنه . وذلك 
ما يُعبّر عن انَّ موضوع الحكم الشرعي 
انما هو ذلك المفهوم المحدّد لدئ 
العرف . 

وأما الجهة الثانية : وهى مرجعيّة 
العو اجقات دان تعر الموضرج 
خارجاً . وهي تختلف عن الجهة الاولى 


من حيث انّه حتئ لو لم نقل بمرجعيّة 
العيزف قبي تشسخيضى هيم 
الموضوعات فإن من الممكن القول 
بمرجعيّة العرف لإثبات أو نفي تحقق 
الموضوع الشرعي خارجاً . فلو افترضنا 
ان الشارع هو الذي حدّد مفهوم الفقير 
وانَّه الذي لا يملك قوت سنته فإِنّ من 
الممكن ان يُحيل المكلفين الى العرف 
للتحمّق من انَّ زيداً يملك قوت سنته أو 
لآ يملك . وهذاهو معنئ مرجعيّة 
العرف لإثبات أو نفي تحقّق الموضوع 
الشرعي خارجاً . 

وكيف كان فلا ريب في انَّ للعرف 
هذه الصلاحيّة . وذلك بعد ان كانت 
الاحكام الشرعيّة مجعولة على نهج 
القضايا الحقيقيّة »أي مجعولة على 
موضوعاتها المقدرة الوجود , فإنَّ ذلك 
يُعطي ان الشارع ليس بصدد التحقّق من 
وجوه موضوعات الأشكاء ختارجا أو 
عدم وجودهاء إذانٌ ذلك انّما هو شأن 
القضايا الخارجيّة ؛ وعليه يكون التحقق 
من وجود الموضوع أو عدم وجوده انَّما 
هو من وظيفة المكلّفين ومن الواضح 
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ان سحي لتسكلف لحرا تشدق 


الموضوع خارجاً أو عدم تحققه إلا 
الرجوع الى العر ف . إذانه الوسيلة 
العقلائيّة للتحقق من ذلك ء ولمّا لم 
يخترع الشارع وسيلة اخرى للإحراز 
موضوعاته فإن ذلك يُعبّر عن امضائه 
لهذه الوسيلة العقلائيّة راجع عنوان ١‏ 
السيرة العقلائيّة » القسم الثالث والرابع . 

ثم انَّ الملاحظ انَّ اثبات تحمّق 
الموضوع أو نفيه عند العرف يختلف 
باختلاف المجتمعات والازمنة 
والحالات » فهل انَّ ذلك مانع عن 
الرجوع الى العرف في التحقّق من 
وجود موضوع الحكم أو عدم وجوده ؟ 

الظاهر ان ذلك لا يمنع عن الرجوع 
اليه إذان هذا الاختلاف لا يُعبّر عن 
التباين فى ضابطة التحقق من وجود 
العو مو ماد لجرك 

فمثلاً : لو كان الفقير بحسب نظر 
الشريعة هو من لا ملك مؤنة سنته له 
ولعياله فإن ضابطة تحقق هذا الموضوع 
خارجاً بنظر العرف لا تختلف باختلاف 
الظروف والمجتمعات , إذ ان غاية ما 
تقتضيه الظروف والمتغيرات هو تبدل 
مصاديق الموضوع ذي المفهوم المحدد 


والمطرد . فالمؤنة التي كان يملكها 
الشخص كانت تكفيه لسنة كاملة . 
وذلك لقلة عياله أو لعدم طرؤ ما يوجب 
النفقة الزائدة إلا انّه لو اتّفق ما يوجب 
النفقة الزائدة كما لو طرأ عليه أو علئ 
أحد عياله مرض أو اتّفق ارتفاع قيم 
الأجناس فأصبحت التنقود التى بحوزته 
قاصرة عن استيعاب مؤنته 5 عياله 
في حين انَّ مقدارها فى العام السابق 
كاف لغتطية مؤنته ومؤنة عياله» وهكذا 
حينما يختلف المجتمع أو تكثر 
الحاجات والضرورات. 

وهذا المعنئ مطرد في تمام الموارد 
التي يتوهم اختلاف الضوابط العرفيّه 
فيما هو المحقّق لوو جود الموضوع 
وعدم وجوده فإنَّ الواقع انَّ الضوابط لا 
تختلف وان الذي يختلف هو مصاديق 
الموضوعات . فإنّ الشيء الواحد قد 
يكون مصداقاً للموضوع في زمن ولا 
يكون مصداقاً له فى زمن آخر أو في 
مجتمع آخر أو فى حالة اخرئ . 

ولمويد من التوضنيع تذكر يننا آخبر 
وهو لباس الشهرة فإِن له معنئ منضبطاً 
عرفاً وانَّ تحققه خارجاً معناه انطباق 


ذلك الضابط العرفي على لباس معين . 
المجتمعات والأزمنة . والاختلاف انما 
الموضوعيّة من مجتمع لآخرء وهذه 
الاستيحاش من لباس معين واستهجان 
لبسه ‏ فيكون بذلك من لباس الشهرة في 
عدن ان هذا اللشانى فيه فد نركون 
|! مسوضوعيةالمختضة به : وهاذا ما 
مصداقاً للباس الشهرة فى ذلك 

وبهذا ينضح ان منشأ الإختلاف فى 
ا حققه ام ينأ عن الفا لخارجية 
ب ا 0 
في المفهوم عن ذلك الفرد . 
وانتفاء الخصوصيات أو وجودها 
يخضع في كثير من الأحيان للظروف 
الموضوعيّة . وهذا هوالسرٌ فى اختلاف 


المأخوذة 


حكم العرف بتحقق الموضوع أو عدم 
تحققه . وقد ذكرنا ما يتّصل بالمقام فى 
بحث «السيرة العقلائيّة ». 
وأمّا الأمر الثالث :وهو مرجعيّة 
العرف لتحديد المراد من الخطابات 
الشرعيّة فلا ريب في ثبوت هذا الدور 
للعرف: إة هو الوسيلة العقلائية المتبعة 
فى مقام التعرّف على مرادات 
المتكلمين . وقد امضئ الشارع هذه 
الوسيلة . وبذاك تثبت دليليتها 
وكاشفيتها عن مرادات الشارع من 
خطاباته . وأمّا ماهو الدليل على امضاء 
الشارع لذلك وماهو حدود ذلك 
الإمضاء فهذا ما تتصدّى لإثباته مباحث 
الظهور . فراجع 
العزيمة 
قد أوضحنا المراد من العزيمة تحت 
عنوان «الرخصة والعزيمة ». 
العقل العملي 


العقل العملى باصطلاح المناطقة هو 
المعبّر عنه بالحسن والمبح عند 


| المتكلمين. والمعبّر عنه بالخير والشَرٌ 


عند الفلاسفة . والمعبّر عنه بالفضيلة 
والرذيلة فى اصطلاح علماء الأخلاق. 

والمراد من العقل العملى هو 
المّدرك لما ينبغى فعله وايقاعه أو تركه 
والتحفّظ عن ايقاعه . فالعدل مثلاً مما 
يدرك العقل حسنه وانبغاء فعله والظلم 
مما يدرك العقل قبحه وانبغاء تركه. 
وهذا ما يعبّر عن انَّ حسن العدل وقبح 
الظلم من مدركات العقل العملى . 
وذلك لأنَّ المميز للعقل العملي هو نوع 
المدرّك فلمًا كان المُدرك من قبيل ما 
ينبغى فعله أو تركه فهذا يعني انَّه مدرك 
بالعقل العملى . 

هذا ما هو متداول في تعريف العقل 
العملى . وقد جاء السيّد الصدر عه 
بصياغة اخرئ لتعريف العقل العملي . 
وحاصلها ان العقل العملى هو ما يكون 
لمُدركه تأثير عملي مباشر دون الحاجة 
لتوسّط مقدّمة خارجيّة . 

وبتعبير آخر : انَّ العقل العملى هو ما 
تكون مدركاته مستتبعة لموقف عملي 
ابتداءً دون الحاجة لتوسط مقدمة 
اخرئ . وذلك مثل إدراك العقل لحسن 
العدل وقبح الظلم . فإِنَ هذا المدرك 


يقتضي تأثيراً مباشرأ دون الحاجة الى 
ضمٌ مقدّمة اخرئ إِلَا ان ذلك لا يعني 
استغناؤه عن مقدّمات اخرئ لو كان 
الغرض استنباط حكم شرعى منهء 
فاقتضاؤه للتأثير العمل هن العحتكلى 
عن المقدّمة الاجنبيّة » وأمًا ا 
الحكم الشرعي منه فهو مفتقر الى 
انضمام مقدمات من خارج المدرك 
العملى .كما سنوضح ذلك تحت عنوان 
«المستقلات العقليّة ». 


العقل النظري 

المراد من العقل النظري هو العقل 
المدرك للواقعيات التى ليس لها تأثير 
في مقام العمل إلا بتوسّط مقدمة اخرئ ‏ 
كإدراك العقل لوجود الله جل وعلا. فإنٌ 
هذا الإدراك لا يستتبع أثرأ عملياً دون 
توسّط مقدّمةاخرئ كإدراك حقّ 
المولويّة وانَّ الله جل وعلاهو المولى 
الحقيق بالطاعة . وحينئذٍ يكون إدراك 
العقل لوجود الله جل وعلا مستتبعاً لأثر 
0000 

وبذلك يتّضح انَّ ما يُدركه العقل 
النظري وكذلك العقل العملى هو 
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الواقع ٠‏ غايته انَّ سنخ المدركات النظريّة 
ل تستتبع أثراً عملياً مباشراً وهذا 
بخلاف المدركات العقليّة العمليّة : 
فالفرق بين العقل العملي والنظري هو 
نوع المدرك بصيغة المفعول . 

وبهذا ينضح الخلل في التعبير عن 
العقل النظرى بأنه المدرك للواقع وان 
العقل العملى هو المدرك لما ينبغي 
فعله . إذانَ ذلك موهم بأنّ مُدرّك العقل 
العملى لا يكون الواقع . وهذا غير مرادٍ 
قطعاً. 

ولمزيد من التوضيح لاحظ 
اللاإستلزامات العقليّة . 


علامات الحقيقة والمجاز 


وهى العلامات التى يتعرّف 
بواسطتها علئ ماهو الموضوع له اللفظ 
في ظرف الشك فيما هو الموضوع له 
اللفظ . 

والبحث عن هذه العلامات انّماهو 
الوضع . 

ولاتضاح محل البحث نقول :ان 
المتلقى للفظ تارة يشك فيماهو 


الموضوع له هذا اللفظ من قبل واضع 
اللغة . وتارة يشك فى مراد المتكلم مع 
العلم بماهو الموضوع له اللفظ . ومحل 
البحث اثما هو الجهة الاولئ من الشك . 
وهو الشك في أصل الوضع للفظ . وهل 
هو موضوع لهذا المعنئ أو لمعنئ آخر. 
وأمّا الجهة الثانية فمرجعها الاصول 
اللفظيّة . 

وكيف كان فهنا مجموعة من 
العلامات والطرق ذكرت كوسائل 
للتعدّف على ماهو الموضوع له اللفظ . 
وأممها التبادر وصحًّة الحمل 
والاطراد . وقد أوضحنا المراد من هذه 
العلامات في محلّها . 


مسلك العلاميّة 

وهى احدئ النظريّات المتصدية 
لتفسير العلاقة الوضعيّة الواقعة بين 
اللفظ والمعنئ . وحاصل المراد من 
مسلك العلاميّة هو دعموئ ان الواضع 
اعتبر اللفظ علامة على المعنئ وهذا هو 
المبرّر لخطور المعنئ في الذهن عند 
اطلاق اللفظ . فكما انَّ العلامة تعبّر عن 
ذى العلامة فكذلك اللفظ بعدما اعتبره 


ك7 0 
الواضع علامة د اأمعنئ أصبح عند 
وبهذا يتضح ..نا ال عن هذا 


التعبير عنه بذلك هو . عوئ ان الوسيلة 
التي توسّل بها الواض- لإنشاء العلاقة 
بين اللفظ والمعنئ ه و اعتبار اللفظ 
علامة على المعنئ : هو نظير جعل 
العلامات المخاسوسة على الطرق 
لغرض التعبير بواس طته' عن معانٍ معينة 
كالكشف عن ال النريق سالك أو 
مغلق .غايته انَّ وضع العلامات 
الفايعة كر وصدف ااا رفع انلف 
علامة على المعنئ فهو اعتبارى . 

ففى وضع العلامات على الطرق 
يكون هناك موضوع عليه خارجي ء وأمًا 
في الوضع اللغوي فليس ثمّة شيء 
خارجي موضوع عليه اللفظ وانّما هو 
اعتبار وادعاء للوضع . بل قد يقال انّه لا 
يوجد موضوع عليه في الأاوضاع 
اللغويّة وانّما الموجود هو خصوص 
الموضوع والذي هو اللفظ والموضوع 
له وهو المعنئ وعمليّة الوضع والتى هي 
عمليّة إدعائيّة اعتباريّة . 


المراد من العلّة هي ما يدور الحكم 
مدارها وجوداً وعدماً بحيث لا تكون 
ثمّة حالة يكون الحكم فيها ثابتاً مع 
انتفاء العلّة أو تكون العلّة فيها ثابتة مع 
انتفاء الحكم . 

وهذا النحو من العلّة هو المصحّح 
للتعدّي من الموضوع الثابت له الحكم 
ال ماوع أخعر موذر علي الله اد 
بها ئبت الحكم للموضوع الاوّل 
السصو هن . 

ثم ان العلّة التي يدور الحكم مدارها 
تارة تكون بمعنى مناط الحكم وملاك 
جعله وتارة تكون بمعنئ العلامة التي 
متئ ما توفرت في موضوع كشفت عن 
ثبوت حكم موردهاله. 

وهذا المعنئ الثاني للعلّة قد يجتمع 
مصداقه مع المعنى الاول وقد يفترق. 
وذلك لأنّه قد تكون العلامة هي نفسها 
مناط الحكم وملاك جعله , وقد لا تكون 
كذلك بل تكون مجرّد ضابطة جعلت 
وسيلة للتعرّف على موارد بوت 
الحكم . 

ويمكن التمثيل لمورد اجتماع إنعلّة 


بالمعنى الاوّل والعلّة بالمعنئ الشاني 
بالاسكارء فهو المناط -ظاهراً من 
عد الخرية على احير فكلة ‏ كماان 
الشارع جعله علامة على ثبوت حكم 
الحرمة لكلّ موضوع توفر على خاصيّة 
الاسكار . وذلك بواسطة الخطاب 
الصادر عنه والذي اشتمل على التصريح 
بأنَّ علامة ثبوت الحرمة هو الاسكار . 
فالإسكار في الوقت الذي هو مناط 
جعل الحرمة على الخمر هو علامة على 
كنوت البحرمة لنظائر"الخيد . 
وأمَاموردافتراق العلّة بالمعنى 
الثانى عن العلّة بالمعنئ الأوّل فمثاله 
مالو سأل أحد الامام لق عن انّهِ نام حتى 
خرج الوقت فقال : « اقض الصلاة لأنّها 
فاتتك » فإِنْ الفوت ليس هو مناط جعل 
القضاء على المكلّف بل انَّ ملاك القضاء 
أمر آخر لم يصرّح به فى الخطاب , 
فالفوت علامة قد جعلها الشارع وسيلة 
للتعرّف على موارد وجوب القضاء . 
وبانّضاح المراد من العلّة نقول: ان 
العلة بالمعنى الأوّل يُعبّر عنها بشرائط 
الجعل وبمبادئ الحكم ويُعبّر عنها 
ايضا بالملاك. وهى المقصود من قولهم 


انَّ الأحكام تابعة لعللها وملاكاتها وان 
هذه الملاكات كامنة فى متعلقات 
الأحكام . ْ 

ولااريب فى ثبوت الملازمة بين 
العلّة بهذا المعنئ وبين الحكم المعلول 
لهاكما أوضحنا ذلك تحت عنوان « علل 
الأحكام »» انّما الكلام فيما هو السبيل 
لاخراوقيوات العلة 

فنقول : ان الشارع قد يصرّح بعلة 
الحكم ومناط جعله وعندئذٍ يمكن 
الاإستفادة من هذه العلة للاحراز موارد 
ثبوت الحكم . وهذا هو أحد موردي 
العلّة المنصوصة. وقد لا يصرّح بذلك. 
وعندئذٍ يكون من المتعذّر على 
المكلّف معرفة ملاكات الحكم بالمعنئ 
المذكون: ]د لأسيل لانتتقلال العفل 
بإدراك ملاكات الأحكام بعدعدم 
احاطته باوجه المصالح والمفاسد . نعم 
قد يدرك العقل اشتمال فعل على 
مصلحة إلا ان ذلك وحده غير كاف 
للجزم بترتب الحكم المناسب 
للمصلحة المدركة على ذلك الفعل 
لاحتمال أن يكون للمصلحة المدركة ما 
يمنع عن تأثيرها أثرها. وحصول القطع 


نكون المتصلحة المدركة ثامة لآ يكون 
عقلائياً بعد الالتفات لهذا الاحتمال. 

وأمَّاالعلَّة بالمعنئ الثاني فمع 
اللسجريح رماض الختطاك لسر رانها 
مدار الحكم وجوداً وعدماً يكون ذلك 
مصححّاً للتعدى من موردها الى كلّ 
موردٍ يكون متوفراً عليها. وهذا هو 
المورد الثاني من موردي قياس 
منصوص العلة . 

وبذلك يتضح ان العلّة بالمعنئ الثاني 
لو لم تكن صريحة ولم يُحرز انها مدار 
الحكم وجودا وعدماً فإنّه لا يصحّ 
التعويل عليها لغرض التعدّي من 
موردها الى موضوعات اخرى . ولمزيد 
من التوضيح راجع « قياس مستنبط 
العلّة ». 

وأمًا المراد من الحكمة فهى جزء 
العلّة لجعل الحكم على موضوعه. 
ولذلك لا يدور الحكم مدارهاءكمالا 
تصلح أن تكون أمارة وعلامة على 
موارد الحكم الثابت لموردهاء فلا 
يتعدّئ من موردها لموارد اخرئ وان 
كانت تبللك الج أؤذ و اجدة حك 
الحكمة . 


فالحكمة غالباً ما تذكر لغرض 
الإقناع أو ليكون الحكم مأنوساً عند 
المكلّف أو لرفع استيحاشه من الحكم . 

نم انْ البحث بعد ذلك عن الضابطة 
التي بها تتميز العلّة عن الحكمة فى 
السطابات الشرعية وهنا هنا تكون 
مرجعه هو ملاحظة لسان الدليل وما 


يقتضيه من ظهور . 


علل الأحكام 

والمقصود من علل الأحكام هي 
ملاكات الأحكام الكامنة في متعلّقاتها 
والمنتجة لجعل الأحكام واعتبارها على 
المكلّفين إذا افق تحقق موضوعاتها 
خارجاً . وهذا هو معنى تبعيّة الأحكام 
للمصالح والمفاسد فى متعلقاتها . 

فإذا كان ثمّة فعل مشتمل على 
كتضلحة تشاقة غير ممزاعية شهدذه 
المصلحة هي علّه جعل الحكم . وهكذا 
لو كان هناك فعل مشتمل على مفسدة 
تامّة وغير مزاحمة فإِنّ هذه المفسدة 
تكون علّة لجعل الحكم على ذلك 
الفعل . 

هذه العلل هي التى يقول 
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الاصوليون بصلاحيتها للكشف عن 
الحكم الشرعي لو اتفق ادراك وجودها 
في موضوع من الموضوعات . وذلك 
لما ثبت من انْ الأحكام الشرعيّة تابعة 
لملاكاتها وجوداً وعدماً . 

وهذا المقدار لا إشكال فيه كبروياً 
انما الإشكال من جهة عجز العقل عن 
الإحاطة بوجوه المصالح والمفاسد. 
فإنه حتى لو اتفق إدراك العقل لاشتمال 
فعل على مصلحة أو مفسدة فإِن من 
الصعب القطع بأنّ هذه المصلحة تامة 
وغير مزاحمة بما يمنع عن تأثير اقتضاء 
المصلحة لأثرها. 

ومن هنا جاءت الروايات لتعيّر عن 
هذا المعنئ « وان دين الله لاايصاب 
بالعقول » وان عقول الرجال أبعد ما 
تكون عن إدراك دين الله جلَّ وعلاء 
فالااشكال فى هذه الجهة صغروى لا 
كبروي. إذ لا إشكال كبروياً في انَّ العقل 
لوا أذرك المتصلحة الساعة زلى فنك 
الشارع لكان ذلك صالحاً للكشف عن 
ثبوت الحكم الشرعى بعد البناء على 
بي الأستكاء للمالم والمفاسد. 
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والمقصود منه أن تكون أطراف 
الجامع للعلم الإجمالي طوليّة بأن يكون 
الطرف الاوّل المحتمل انطباق الجامع 
عليه فى الزمن الاوّل ويكون الطرف 
الثاني الحطيدل انطباق الجامع عليه في 
الزمن الثانى وهكذا . وذلك فى مقابل 
العلم سهان في الامور الدفعيّة 
العرضيّة والتى تكون معه أطراف 
الجامع الى حمل تلباق الى :عاد 
منها فى زمن واحد ‏ كالعلم بوجود 
النجاسة فى أحد الإنائين , فإنْ النجاسة 
ممًا يعلم انطباقها فعلاً على واحدٍ من 
هذين الانائين الموجودين فعلاً . 

ومثال العلم الإجمالي فى الامور 
التدريجيّة هو مالو علمت المرأة بأنها اما 
أن تكون حائضاً فى هذا الوقت وامّاان 
تكون حاف ا بترن العلم 
الإجمالي واقع كل واحد منهما في طول 
الآخر . ومعنئ انعقاد العلم الإجمالي 
بأنها حائض الآن أو غداً هو العلم بحرمة 
مكثها فى المسجد اليوم أو غداً . 

وباتضاح المراد من العلم الإجمالي 
في التدريجيّات نقول : انْ مورد البحث 


هو مالو كان أحد الأطراف مقيّداً بزمان 
متأخَر عن زمان الطرف الاول لو كان هو 
الواقع .أو يكون مقيّداً بقيد زماني 
متأَر عن زمان الطرف الاول . 

ومثال الاوّل لو انعقد علم اجمالي 
بوجوب صلاة إمّا الآن أو يوم الجمعة 
بمعنئ اما أن تكون واجبة فعلاً أو تكون 
مقيّدة بيوم الجمعة . وهذا هو معنئ تقيّد 
الطرف الآخر بزمان متأخَر وهو يوم 
السهفة. 

ومثال الثاني هو انعقاد علم اجمالي 
بوجوب اكرام زيد امّا الآن أو عند مجيء 
عمروء وعمرو لايأتي إلاغداً . فالطرف 
الآخر مقيّد بقيد زماني وهو مجيء 
عمرو الواقع في الزمان الاستقبالي . 

وعلى كلا التقديرين فتارة يكون 
التكليف معلوم الفعليّة سواء كان متعلقه 
فعلياً أو استقبالياً . وتارة يكون التكليف 
فعلباً على تقدير دون تقدير.فعلياً 
تقدير انَّ متعلّقه هو الطرف الأوّل مثلاً 
فهو فعلي . وعلى تقدير انَّ متعلّقه هو 
لطر لانتو قي اتفال 

وكال :الأول ساد تدر المكلنت ان 
يصلّْي لله عرّ وجل ركعتين إذا رزق ولداً 


٠‏ فلو رزق ولدأً فإنّ التكليف بوجوب 
الوفاء بالنذر يكون فعلياً إلاانّه لو شك 
في انَّ الواجب هو الإتيان بركعتين اليوم 
أو يوم الجمعة _بناء على امكان الواجب 
المعلّق -فهنا وان كان التكليف بوجوب 
الوفاء بالنذر فعليّاً على أيّ تقدير إلا انَّ 
الواجب مردد بين الزمان الاول والزمان 
الثاني » فالتدريجيّة إذن من جهة متعدّق 
التكليف المحرز تنجزه . 

والظاهر انّهلم يختلف أحد فى 
تكن النل الالجمالن تر هد السور- 
وانَّ المكلّف ملزم بالصلاة مرّتين الآن 
ويوم الجمعة. وذلك للعلم بفعليّة 
التكليف والذى هو مناط المنجزيّة 
ولزوم الخروج عن العهدة عقلاً. 

ومثال الثاني مالو علمت المراة 
بحرمة مكثها في المسجد أمّا اليوم أو 
غداً . وذلك لعلمها بتحيّضها ما اليوم أو 
غداً, فهنالا يكون التكليف بحرمة 
المكث فعلياً على أىّ تقدير ء إذ انه على 
تقدير انَّ الواقع هو تحيّض المرأة غداً لا 
يكون التكليف فعلياً فى هذا اليوم. 
وذلك لأنَّ حرمة المكث في المسجد 
منوط بتحيّضها والمفترض ان الواقع هو 
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تحتضنها غداً ففعلتة التكليف بحرمة 
المكث ليست ثابتة على أيّ تقدير بل 
هى على تقدير دون تقدير . 

ويمكن تشقيق هذا الفرض الى 
صوربين: 

الصورة الاولئ :ان يفترض ان 
التكليف وان لم يكن فعلياً لوكان الواقع 
هو الطرف الإستقبالي إلا ان ملاكه ثابت 
من الآن .كمالو افترضنا استحالة 
الواجب المعلق . وعليه تتاخر فعلية 


التكليف الى زمان الواجب . 
ومثاله : لو علم المكلّف اجمالاً 


بوجوب الوفاء بالنذر ما الآن أو غداً مع 
افتراض ان الواقع لوكان هو الطرف 
الثاني لماكانت الفعليّة متحقّقة فى هذا 
البو وذللك الاتححالة الزاجي المعاق 
وآن الواجه يستخيل تآاخره عن زهان 
الوجوب إلا ان الوجوب وان افترضنا 
تأخَر فعليّته لكنّ ملاكه موجود الآن. أي 
من حين ان رزقه الله تعالى ولداً . 
ومثال آخر : لو علم المكلّف انه 
سيقدم اليه شراب محرم الآن أو غداً. 
فعلئ فرض ان المحورّم هو الشراب 
الذي سيقدم اليه غداً فإنّ فعليّة التكليف 


لا تكون متحقّقة في هذا الوقت إلا انه 
نعلم بأنّ ملاك التكليف متحمّق من الآن 
وانكانت فعليّته متأحَرة الى حين تقديم 
الشراب له غداً . 

الصورة الثانية : هو افتراض عدم 
فعليّة التكليف لو كان الواقع هو الطرف 
الإستقبالي كما ان ملاكه لا يتحقّق إلا 
الفعليّة والملاك متأخران لو كان الطرف 
الواقعى هو الطرف الإستقبالي . 

ومثاله مالو علم المكلّف بوجوب 
صلاة إمّا الآن وامّا عند كسوف الشمس. 
فهنا لا تكون الفعليّة متحمّقة من الآن لو 
كان الواقع هو الطرف الإستقبالي .كماانٌ 
الملاك لا يكون متحمّقاً من الآن لو كان 
الطرف الواقعى هو الطرف الإستقبالي . 

وباتضاح هاتين الصورتين للفرضيّة 
الثانية نقول :انه وقع النزاع بينهم في هذه 
الفرضيّة بصورتيها . فذهب الشيخ 
الانصاري 6 إلى المنجزيّة في الصورة 
الاولئ دون الشانية . وذهب صاحب 
الكفاية يأ الى عدم المنجّزية مطلقاً في 
الصورتين . وذهب السيّد الحوثي 
والمحمق النائينى لكا الى المنجّزية في 


الصورتين . وبيان ذلك خارج عن 
الغرض . 
العلم الإجمالي والتفصيلي 

المراد من العلم الإجمالي هو العلم 
بوجود جامع في ضمن طرف من 
أطراف متعدّدة مع الجهل بالطرف الذي 
يقع الجامع واقعأ فى ضمنه . 

وبتعبير آخر : هو العلم بالجامع بين 
أطراف متعدّدة مع الشك فيما هو 
الطرف الواقع منطبقاً لذلك الجامع 
واقعاً. 
فالعلم الإجمالي مشتمل على 

الحيئيّة الاولىئ : هي العلم بالجامع 
بين الأطراف . 

الحيئيّة الشانية : هي الشك في أي 
الأطراف هي منطبق الجامع . 

والمراد من الجامع هو الكلي 
المعلوم القابل للإنطباق على كل واحدٍ 
من أطرافه بقطع النظر عن كون هذا 
الجامع الكلّى جانعا فاهوا ان حاتها 
انتزاعياً منتزع من ملاحظة تمام 


الأطراف . 


فالاول مثل العلم بوجوب صلاةء 
إن الصلاة جامع ماهوي لأطرافها مثل 
ضلاة الظهر والجمعة والمغرف: 
فالصلاة هي الحقيقة المشتركة القابلة 
للصدق على كلّ واحدٍ من أطرافها. 
بمعنى ان أطراف العلم الإجمالى 
تشترك من حيث انّها أفراد لماهيّة 
واحدة هى طبيعة الصلاة . 

والنانى مثل العلم بنجاسة أحد 
الشيئين اما الماء أو الشوب فإن عنوان 
أحّد الشيئين جامع انتزاعي انتزع من 
ملاحظة الماء بالاضافة الى الثوب . 

وأمّا المراد من أطراف الجامع فهي 
الأفراد التي لو لوحظ كلّ واحدٍ منها على 
حدة لكان من المحتمل انطباق الجامع 
عليه » أمّا لو لوحظت بنحو المجموع 
فمن المقطوع عدم كونها جميعاً منطبقاً 
للجامع المعلوم . وذلك لأنَّ المعلوم 
بالإجمال أقلٌ من أطراف العلم 
الإجمالي دائماً . وبهذا يتّضح خروج 
الأطرا اف الغير محتمل انطباق الجامع 
عليها عن أطراف العلم الإجمالي . 

ثم انّ هنا واقعاً متقرّراً في نفسه 
ومتشخحصاً فى حدٌ ذاته إلا انّه مشكوك 


العلم الإجمالى والتفصيلي ال 


عند المكلًّف . أي انَّ المكلّف يجهل 
موضع استقراره. وهل هو الطرف الاول 
أو الثانى أو الثالث وهكذا. وهذاهو 
غير الجامع .إذ الجامع معلوم تفصيلاً. 
فالمعلوم بالاجمال هو متعلق الجامع . 
أمَا انه معلوم فلأنّنا نقطع بوجوده. وأمًا 
انّه معلوم بالإجمال فلاننا نجهل موضع 
استقراره . فجهة الغموض فى المعلوم 
بالإجمال هي مشخصاته الثابتة في نفس 

والمستحصّل ان العلم الإجمالي 
مشتمل على حيئيّتين الاولى : هي العلم 
بالجامع . وهذه الحيثيّة معلومة تفصيلاً 
للعالم بالاجمال. والحيئيّة الثانية هى 
الشك فى الأطراف وهذه هى جهة 
الجهل والغموض في موارد العلم 
الاجمالى . 

وأمّا المعلوم بالإجمال فهو الطرف 
الواقع منطبقاً للجامع في نفس الأمر 
والواقع . وكونه معلوماً بالإجمال 
باعتبار انْ موضع استقراره مجهول 
للمكلّف العالم بالإجمال . 

هذاهو حاصل المراد من العلم 


الأجمالن و«وقد ذكورتببانات الخزئ له 

نه ناذكر ع سانعب الكفانة 11ج 
ان العلم الإجمالي عبارة عن العلم بالفرد 
العتردة» 

وأورد عليه باستحالة الفرد المردّد 
كما أوفصنغنا ذلك تتحت عستوان 
« استصحاب الفرد المردد». 

ومنها : ما ذهب إليه المحقق 
العراقى لل من ان العلم الاجمالي 
كالعلم التفصيلي متعلق بالواقع . بمعنئ 
انَّ منتكشف العلمين هو الواقع من غير 
فرق بينهما أصلاً من هذه الجهة . وانّما 
الفرق بينهما من جهة نفس العلم 
والإنكشاف . فقد لا يكون في 
الإنكشاف أي غموض وضبابيّة » وهذا 
هو العلم التفصيلى .وقد يكون 
الاكتجياف تسحاظا تبالتشويقن 
والغموض . وهذا هو العلم الإجمالي . 

وبتعبيز آخبر: ان العلم وان كان يتغلق 
بالواقع إلا انّه تارة يكون من الوضوح 
بحيث لا تكون معه جهة غموض أصلاً. 
وتارة يكون هذا العلم مشوشاً. بمعنئ 
أن السيووة التوركة لسك ضافة كيت 
يكون مرئيها واضحاً إلا ان ذلك لا ينفي 


ان المرئي بهذه الصورة المشوشة هو 
الواقع . 

ويمكن تنظير ذلك كما أفاد السيّد 
الصدر يي بشخصين ينظران الى جسم 
إلاانَ أحدهما أقرب الى الجسم من 
الآخر ء فالقريب من الجسم تكون 
الصورة لديه واضحة . ولذلك يكون 
المرئى ١‏ الجسم » متشخصاً عنده . وأمًا 
البعيد عن الجسم فهو واان كان يرئ 
نفس الجسم إلاانّه ولبعده عنه لا 
يشخص هوية الجسم . وهل هو حيوان 
أو انسان أو شجرة . 

وتلاحظون انَّكلا النظرين متعلّقهما 
واحد وهو الواقع المتعيّن. غايته ان 
الاول ولقربه من المرئي يكون المرئي 
لديه واضحاً ومتشخّصاً بتمام 
مشخصاته, وأمًا الثاني فلبعده عن 
المرئى تكون الصورة بالنسبة له 
مالو : 
والمتحصل ان العلم الإجمالي ليس 
علماً تفصيلياً بالجامع دون منطبقه 
بخلاف العلم التفصيلى فإنّه علم 
بمنطبق الجامع بل أن العلم الإجمالي 
كالعلم التفصيلي متعلّقهما هو الواقع 


المعبّر عنه بالمنطبّق الواقعى . غايته انَّ 
الصورة المدركة «العلم » تارة تكون 
واضحة وحينئذٍ يكون العلم تفصيلياً . 
واخرئ تكون مشوشة ومعها يكون 


العلم اجماليًا . 


التعريفات بما حاصله : انَّ المراد من 
العلم الإجمالي واضح ووجداني لكل 
بين هذه التعريفات ناشيء عن اختلاف 
الجهة المنظورة عند التعريف . فكلٌ 
واحد قد لاحظ جهة وعدّف العلم 
الاجمالي على ضوئها . 

وأمّا المراد من العلم التفصيلى فهو 
لحت جات حد الجم سيرع 
استقراره. أي العلم بالجامع مع 
تشخيص متعلّقه . فليس في العلم 
التفصيلى جهة غموض أصلاً . فالعالم 
بالعلم التفصيلى يعلم بوجوب الصلاة 
مثلاً كما يعلم بأنْ الصلاة الواجبة هي 
الظهر مثلاً . 

ولكي يتضح الفرق بين العلمين 
نذكر هذا المثال . لو قطعنا بوجوب 
صلاة إِلَا انه وقع الشك فى هوية هذه 


الصلاة الواجبة . وهل هي الظهر أو 
الجمعة , فالجامع الصالح للإنطباق على 
الطرفين هو عنوان الصلاة ‏ وهذا الجامع 
معلوم وجوبه تفصيلاً. فالعلم بوجود 
الجامع الكلى علم تفصيلي . غايته ان 
منطبقه غير متشخحص لنا إلا ان ذلك لا 
يوجب غموضاً من ناحية وجود الكلي . 
مثلاً لو كنا نعلم بوجود فرد من الإنسان 
فإنّ هذا يساوق العلم بوجود كلي 
الإنسان. ولذلك نستطيع أن نقول اثنا 
عالمون بوجود الإنسان فى الخارج . 
غايته اننا نشك في هوية ذلك الفرد إلا 
انه غير الشك في وجود الكلَّي كما هو 
واضح , فالعلم بالجامع وهو الكلّي علم 
وأمًا المعلوم بالاجمال فهو الصلاة 
التي وقعت متعلقاً للوجوب واقعاً. 
وهيى متقرّرة ومتشخحّصة في نفس الأمر 
والواقع غايته اننا نجعل بمشخّصاتها . 
وهذا ما سبب اتصافها بالاجمال. 
وأمًا لو كنًا نعلم بوجوب الصلاة 
وانّها صلاة الجمعة . فالجامع وهي 
الصلاة معلومة الوجوب تفصيلاً. كماانٌ 
منطبق الجامع الواقعى وهى صلاة 


يكون العلم تفصيلياً فى الجامع 
ومنطبقه . وهذا هو العلم التفصيلى . 


علم الأصول 

ذكرت لعلم الاآصول مجموعة من 
التعريفات نذكر ثلاثة منها مع شرحها 
اجمالاً دون بيان ما أورد عليها: 

التعريف الاول : هوانَ علم الاصول 
عبارة عن ١‏ العلم بالقواعد الممهدة 
لاستنباط الحكم الشرعي الفرعى ». 
وهذا هو التعريف المتهون. 

فضابطة المسألة الاصوليّة _بناء على 
هذا التعريف هو تمهيدها لاستتنباط 
حكم شرعي . فحجيّة خبر الواحد مثلاً 
من المقواعد التى تمهد وتساهم في 
استنباط واستخراج الحكم الشرعي » 
وذلك لوقوع حجيّة خبر الواحد كبرى 
في قياس نتيجته الحكم الشرعي . فلولا 
وقوع حجيّة خبر الواحد مقدمة في 
القياس الذي يراد بواسطته التعدؤف على 
الحكم الشرعي لما أمكن الوصول الى 
النتيجة الشرعيّة . فحجيّة خبر الواحد 
إذن تُمهّد للوصول الى النتيجة الشرعيّة ‏ 


وهذا هو المبرّر لاعتبارها من القواعد 
الممهدة لاستنباط الحكم الشرعى . 

بهذا يضح أنّ القواعة:الجرادة فى 
التعريف لابدّ وان يكون لها دور 
المساهمة فى الكشف عن الحكم 
الشرعي . ومن هنا عبّر عنها بالممهّدة 
للاستنباط ء أمّا لو كان دور القاعدة هو 
تشخيص موارد الحكم الشرعي 
المعلوم قبل بل ذلك فهذه ليست قاعدة 
اصوليّة بل هي قاعدة فقهيّة . فالقاعدة 
الفقهيّة لا تمهّد للكشف عن الحكم 
الشرعى وانما يتحدّد بواسطة ملاحظة 
فقاكها موا نظي 

والمتحصّل انَّ علم الاصول عبارة 
عن العلم بمجموعة من الضوابط التي 
تساهم فى الكشف عن الحكم 
الشرعى , هذا هو التفسير اللفظى لهذا 
الفررنت. ١‏ 

التعريف الشانى : ان علم الاصول 
غبازة عن «العنلم بالكيريات الى لو 
انضمّت اليها صغرياتها لاستنتج منها 
حكم فرعي كلَّى ». وهذا هو الذي تبناه 


المحمق النائيني يه . 
وحاصل المراد من هذا التعريف انّه 


ليس كلّ ما يساهم في استنباط الحكم 
شرع فقوو ميال اصرولفة لامر سوك 
الى الحكم الشرعى يكون منوطاً 
بمجموعة من المقدّمات بعضها يتّصل 
بعلم النحو والصرف والآخر يتّصل 
بعلم اللغة كما ان بعضها يتّصل بعلم 
الرجال. وكل ذلك ليس من مسائل علم 
الاصول وان كان يمهّد لاستنباط الحكم 
القياس إلا انّه ليس القياس الذي ينتج 
عنه الحكم الشرعى بل الأقيسة التى 
الشرعي . 

إذن فضابطة المسألة الاصوليّة هى 
كل مسألة تقع كبرئ في القياس المنتج 
للحكو الكبرعى لا الأقيية القت تسن 
القياس المنتج للحكم الشرعي . 

هذا هو معنى قوله:«انَّ علم الاصول 
هو العلم بالكبريات التى لو انضمّت 
اليها صغرياتها لأنتجت الحكم 
الشرعي »»إذانَ الكبريات الأخرئ 
المساهمة فى استنباط الحكم الشرعي 
لاتنتج الحكم الشرعي ابتداءاً وانّما 
تساهم فى استنباط الحكم الشرعي 


بواسطة تمهيدها لمقَدّمات القياس 
لفك الحك الصريي: 

فالقياس الاخير والذي ينتج عنه 
الحكم الشرعى هو الذي تكون كبراه 
مسألة اصوليّة . 

ولتوضيح ذلك نذكر هذا المثال» لو 
أردنا مثلاً التعؤف على حكم لحم 
الأرنب فوجدنا رواية عن زرارة مفادها 
حرمة لحم الأرنب فإنٌَ الوصول الى 
النتيجة الشرعيّة يحتاج إلى مجموعة من 
الاقيسة نذكر منها قياسين : 

الأول :ان النجاشي قد ونَّق زرارة . 

وكلّ من ونّقه النجاشى فهو ثقة. 

التتيجة : أن زرارة ثقة ‏ 

الثانى :ان زرارة الثقة أخبر بحرمة 
لخ الا رسي 


وكلٌ شيء دل على حرمته خبر الثقة 


فهو حرام. 
النتيجة : هي حرمة لحم الأرنب التي 
دل عليها خبر الثقة . 


وتلاحظون ان الكبرئ فى القياس 
الاول لم تنتج الحكم الشرعي وان كانت 
لاا همك تن الرصول الها بو اسفلة 
تمهيدها للنتيجة التي وقعت حداً أصغر 


الشرعي . 

كما تللاحظون ان الكبرئ في القياس 
الثاني والتى هي عبارة عن حجيّة خبر 
الثقة نتج عن انضمامها لصغراها الحكم 
الشرعي . ولهذا فهي مسألة اصوليّة . 
وهذا التعريف قريب الى حدٌ كبير من 
تعريف السيّد الخوني ع . 

التعريف الثالث :انَّ علم الاصول 
عبارة عن ١العلم‏ بالعناصر المشتركة في 
الإستدلال الفقهي والني يستعملها 
الفقيه كدليل على الجعل الشرعي 
الكلى ف وهذا لغ ى تهرين تكد 
الفندد كلد 


علّم الجنس 
إن تعضّن أسحاء الأخناسن 'تأخل ندمة 
العلميّة في كلام العرب ويترئب عليها 
أحكام الأعلام الشخصيّة من قبيل عدم 
دخول الألف واللام عليها ومسجيء 
الحال بعدها وامتناعها من الصرف, 
وهذه هي المعبّر عنها بأعلام الاجناس . 

وذلك مثل اسامة وثعالة وذؤالة . 
والبحث فى المقام عمّاهو 


الموضوع له علم الجنس . وفي ذلك 
اتبعاهان : 

الانّجاه الأول : وهو ماذهب إليه 
المفهون وحاضلهان عنلم الجنين لا 


يختلف فيما هو الموضوع له عن اسم 
الجنس . فكلاهما موضوع للطبيعة أو 


قل الماهيّة المهملة إلَّاانَّ الفرق بينهما ال 
علم الجنس ليس موضوعاً للماهيّة 
المهملة من تمام الجهات كما هو الحال 
فى اسم الجنس بل هو موضوع للماهيّة 
المتعيّنة بالتعّن الذهنى . أي للماهيّة 
ا لمهملة بشرط د تعيّنها فى الذهن . 
فالتعيّن مأخوذ فيما هو الموضوع له 

والمقصود من ان علم الجنس 
موضوع للماهيّة المتعيّنة في الذهن أحد 
احتمالين : 

الإحتمال الاول :ان علم الجنس 
الذهن . وعلى حدٌ تعبير بعضهم انه 
موضوع للحقيقة الذهنيّة . وعلى هذا 
يكون علم الجنس موضوعاً لمعقول من 
المعقولات الثانويّة -كمفهوم الكلى 
ومفهوم العليّة ‏ والذي ليس له ما بإزاء 


موضوع للصورة الذهنيّة المتعيّنة فى 
وعاء الذهن , إذانَ الصورة الذهنيّة إذا 
أخذ التعيّن الذهني قيداً أو جزء فيها 
فهذا معناه أن تكون ملحوظه بماهى 
مودودةاتى الاغو بويع امنا قوب 
صاحب الكفاية يل من كلام المشهور . 

وأورد عليه بأن ذلك يلزم منه عدم 
امكان حملها وانطباقها على الأفراد 
الخارجيّة ‏ إذ انْ المفهوم إذا لوحظ على 
انه موجود فى الذهن لا يمكن انطباقه 
على مافي الخارج إلا بنحو العناية . بأن 
يُجرّد عن خصوصيّاته الذهنيّة . وهو 
خلاف ما نجده من عدم بذل هذه العناية 
عند حمل علم الجنس على أفراده 
الخارجيّة . 

الاحتمال الشانى :ان علم الجنس 
موضوع للإشارة الى ماهو متعيّن 
ومتحدّد في الذهن فى مرتبة سابقة »كما 
هو الحال في اللام الداخلة على اسم 
الجنس ٠‏ فإنّها تشير الى المعنئ المتعيّن 
والحاضر فى الذهن . فعلم الجنس 
موضوع لنفس الحيئيّة الموضوعة لها 


لام الجنس .كما أوضحنا ذلك تحت 
عنوان اللام الداخلة على اسم الجنس . 

وعلى هذا المعنى لا يرد اشكال 
صاحب الكفاية يله . إذ ان التعيّن الذهني 
على هذا لن يكون مأخوذاً فى المعنى 
الموضوع له اسم الجنس حتى يمتنع 
صدقه وحكايته عن الخارج واثما هو 
موضوع للإشارة الى الصورة الذهنيّة 
الحاكية عن الخارج . 

الاتجاه الثانى : وهو الذي ذهب اليه 
صاحب الكفاية والبيد الخوني طَليْهًا من 
انه لافرق بين علم الجنس واسم 
الجنس فكلاهما موضوعان للطبيعة 
المهملة من تمام الجهات . غايته ان 
العرب تتعامل مع علم الجنس معاملة 
المعارف إلا انَّ ذلك لا يقتضى انه 
موضوع لغير ماوضع له اسم الجنس إذ 
ان التعريف في علم الجنس لا يعدو عن 
كونه لفظياً كما هو الحال في معاملة 
العرب بعض الاسماء معاملة الأسماء 
المؤنثة رغم انّها ليست مؤنّئة حقيقة . 

والمستحصّل ان ترتيب أحكام 
المعارف على علم الجنس ناشيء عن 
السماع وإلا فما هو الموضوع له علم 


العموم 

العموم فى اللغة بمعنئ الشمول 
والإستيعاب والسريان لكل فرد يكون 
مفهوم العام صالحاً للإنطباق عليه , وأما 
المراد من العموم فى اصطلاح 
الاصوليين فهو الشمول والاستيعاب 
المستفاد بواسطة المدلول اللفظى . 
وذلك فى مقابل الاطلاق والمفيد لمعنئ 
الشمول والاستيعاب أيضاً إلا انَّ استفادة 
ذلك منه تتم بواسطة قرينة الحكمة. 
فالفرق بين الاطلاق والعموم اثماهو من 
جية الدال على الشمؤل والاأسشبعات: 
فلو كان الدال هو الاوضاع اللغويّة فهذا 
باصطلاح الاصوليين عموم وان كان 
الدال على ذلك هو قرينة الحكمة فهو 
اللإطلاق باصطلاحهم . 

ثمَّان العموم ينقسم إلى عموم 
استغراقى وعموم بدلي وعموم 
مجموعي . وسنوضح ذلك في محلّه ‏ 
هذا وقد ذكرت للعموم مجموعة من 
الصيغ في لغة العرب .ء منها كلمة «كل » 


و( س جميع )او «قاطبة9».وهذاما 


يتوضكهه ان كساوالة قف عيوات: 


١‏ كلّ » كما انّه قيل انَّ النكرة في سياق 
النفى أو النهى وضعت للعموم . وكذلك 
الجن الجدرف با فهر خوك 
أوضتحنا ذلك تحت عئوانيهما. 

وبقى فى المقام بحث لابدٌ من 
الإشارة اليه . وهو انه بعد ان اتضح ان 
معنئ العموم هو استيعاب الحكم 
لجميع أفراد الطبيعة المدخولة لآداة 
العموم وان ذلك استفيد بواسطة ما 
وضعت له أدوات العموم من معنى 
الاستيعاب والشمول نقول : انَّه إذا كان 
معنئ العموم هو ذلك فإِنّهِ يقتضي 
دخول اسماء الاعداد كلفظ عشرة تحت 
ضابطة العموم المذكورة . لأنَّ اسماء 
الأعداد كلفظ عشرة تدل أيضاً على 
استيعاب الحكم المجعول عليها لجميع 
وحدات العدد . فحينما يقال« أكرم 
عشرة رجال » فإنّ لفظ عشرة يدل على 
استيعاب الحكم لجميع وحدات العدد 
عشرة» وهذا هو معنئ العمومءإذانّه 
حينما يقال « أكرم كلّ عالم » فإنَ لفظ 
العموم يدل على استيعاب الحكم لكل 


واحد من أفراد الطبيعة المدخولة للفظ «١‏ 
كل » » وبهذا تكون اسماء الأعداد من 

إلاانّه يقال ان اسماء الأعداد وان 
لوحداتها إلا انّ ذلك هو مقتضئ طبع 
اسم العدد . فليس الاستيعاب مستفاداً 
من وضع اسم العدد لذلك. واثماهو 
موضوع لمعناه وهو طبيعة العشرة 
المهملة مثلاً . والاستيعاب انَّما هو أثر 
تكويني له أو قل لازم ذاتي له ء فكما انَّ 
الزوجية والفردية أثر تكويني ولازم 
ذاتى لاسم العدد فكذلك الاستيعاب 
لوذاته + فالزوجَئة فثلاً ليت 
موضوعة للفظ العدد عشرة بل انَّ اسم 
العدد عشرة بطبعه التكوينىي يقتضي 
العشرة لوحداته فإنَّه مقتضى طبع اسم 
العدد عشرة . 

وتتعبير اشر ان لظ عش مقلد يدل 
بواسطة الوضع على مرتبة من مراتب 
الأعداد : هذه المرتبة هى المتكونة من 
مجموعة من الأعداد الفرديّة تساوى 


العشرة . وأما انقسامه الى متساويين 
ووقوعه بين مرتبتين من مراتب العدد . 
وكذلك استحالة انقسامه على الشلاثة 
دون كسر فهذا ما يقتضيه واقع العدد 
عشرة وليس هو من المدلولات اللفظيّة 
للفظ العشرة . 

وبهذا ينضح ان استيعاب اسم العدد 
لوحداته ليس من المدلولات الوضعيّة 
للفظ اسم العدد وائما هو من مقتضيات 
واقع اسم العدد . وهذا بخلاف لفظ 
«كل » فإنها موضوعة لإفادة الإستيعاب 
والشكول- 


الغموم الاستغراقى 

العموم الااستغراقي هو العموم الذي 
يكون مفاده استيعاب الحكم لجميع 
أفراد الطبيعة المدخولة لأداة العموم في 
عرض واحد ء فيكون الحكم ثابتاً لكل 
فرد فرد من أفراد الطبيعة على سبيل 
العطف بالواو . 

دالحكم فى الحينوم الاشغفراني 
ينحل روحاً الى أحكام استقلاليّة بعدد 
أفراد الطبيعة المدخولة للأداة » فالحكم 
في هذا النحو من العموم وان كان في 


مقام الإبراز والإنشاء حكم واحد إلا انه 
منحل واقعاً الى أحكام متعدّدة بعدد 
أفراد الطبيعة . فكأنٌ القضيّة التى جعل 
فيها الحكم على كلّى الطبيعة قضايا 
متعدّدءةدة موضوع كل واحد منها فرد 
من أفراد الطبيعة ومحمولها الحكم 
المذكور. 

ومن هنا لا يكون امتثال الحكم في 
فرد مسقط للحكم فى الفرد الآاخر بل 
يكون لكل طاعة ومعصية مستقلة . 
قدا رسكن الجلول الت قل 
العموم الإستغراقى الى أحكام 
استقلاليّة . 


العموم البدلي 
المراد من العموم البدلى هو العموم 
الذي يكون مفاده شمول الحكم لجميع 
أفراد الطبيعة المدخولة لأداة العموم 

ولكن بنحو البدليّة والعطف بأو . 
البدلى واقعاً على صرف الوجود 
للطبيعة »وواضح ان صرف الوجود 
يتحقق بأوّل وجودات الطبيعة ,ومن هنا 
يكون المطلوب هو ايجاد الطبيعة فى 


ومثال العموم البدلى مالو قال المولئ 
أكرم أيٍّ رجل شئت». 


العموم المجموعي 

هو العموم الذي يكون مفاده ثبوت 
الحكم لجميع أفراد الطبيعة المدخولة 
لأداة العموم على أن يكون المجموع بما 
هو مجموع هو موضوع الحكم , وهذاما 
يعني أن يكون كل فرد من أفراد الطبيعة 
جزءً لموضوع الحكم ويكون مجموع 
أفراد الطبيعة موضوع واحد مركب من 


تمام أفراد الطبيعة المدخولة للأداة . 

وبذلك يتّضح الفرق بين العموم 
المجموعي والعموم الاإستغراقي حيث 
ريد السك سان سكام بده 
افراد الطبيعة بل ليس ثمّة سوئ حكم 
واحد موضوعه تمام الافراد. ولذلك 
يكون للحكم في العموم المجموعي 
افخال وانحد وشغضمة واحذة :ولا يكون 
المكلّف مطيعاً إِلّا بالإتيان بتمام الأفراد 
وعندما يترك بعض الافراد يكون قد 
عصئ الحكم وان كان قد جاء ببعض 
الأفراد » ويمكن التمثيل له بما لو قيل 
« اقرأكلٌ الكتاب». 
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الغاية 


المراد من الغاية كماذكر اللغويون 
هو «المدئ » بمعنئ الأمد الأعم من 
الزماني والمكاني أو قل الغاية هي 
المنتهئ . وبحسب التعريف المدرسي 
انالغاية هن الى تقعريسنة انجزئ أدوات 
الغاية مثل «الى . حتى » . 

فالغاية في قوله تعالى : «١‏ ثم أتمّوا 
الصيام الئ الليل 74" هي ١‏ الليل ». 
والغاية في قوله تعالئ « فكلوا واشربوا 
حتئ يتبيّن الخيط » هو« التبيّن». 

ثم ان الغاية قد ترجع الى موضوع 
الحكم كما لو قيل : « اشرب ماء الكأس 
حتى الثمالة » . فالغاية وهى مدخول « 
حستى » راجعة الى مومه الأمر 
بالشرب وهو هماء الكأس ». وبهذا 
يكون معنئ هذه الجملة هو ان الحدّ 


الأخير للموضوع الذي تعلّق به الأمر 
بالشرب هو الثماله . 

وقد ترجع الغاية الى متعلّقَ الحكم 
كما فى قوله تعالئ : # واعتزلوا النساء 
فى المسحيض ولا تقربوهن حتى 
يطهرن 14" . فإنَّ الغاية وهي مدخول 
حتئ راجعة الى م متعلّق النهى وهو ١‏ 
المقاربة»: فيكون معني الآية الشريفة ان 
منتهئ ماهو منهى عنه -أى مقاربة النساء 
-هوالطهر. 

وقد ترجع الغاية الى الحكم كما في 
قوله هه : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه 
نوو عفان الخانة فى الرواية الكتريفة 
والاباحة . 

وقد ترجع الى الحكم المستفاد من 
الهيئة كصيغة الأمر أو النهى كما فى قوله 
تعالى : # ولا تحلقوا رؤوسكم حتى 


يبلغ الهدى محله 874 فِإِنَ الغاية 
راجعة الى الحكم المستفاد من صيغة 
النهى , فيكون مفاد الآية الشريفة هو انَّ 
حرمة حلق الرأس تنتهى عند بلوغ 
الغاية داخلة فى المغيّى أوخارجة؟ 

المراد من المغيَر هو مرجع الغاية 
أي المحدّد مداه بالغاية» فلو كانت الغاية 
راجعة الى الموضوع . فالموضوع هو 
المتعلّق دون الحكم . إذ النزاع غير 


منصوّر فى مورده. 
والمقصود من دخول الغاية في 


المغيّئ هو شمول حكم المغيّى للغاية . 
كما ان المقصود من خروج الغاية عن 
المغيّى هو انتفاء حكم المغيّئ عن 
الغاية .فلو قيل اشرب ماء الكأس حتئ 
الثمالة » فهل انَّ الثمالة والتى هي الغاية 
مشمولة لحكم المغيّى » أي هل يلزم 
شرب الثمالة كما يلزم شرب الماء قبل 
حدّ الثمالة أو ان الحكم بلزوم الشرب 
ينتهى عند بلوغ حد الثمالة فتكون 
الثمالة غير مشمولة للأمر. وهذاهو 


معنئ خروج الغاية عن حكم المغيّى . 
وقع الخلاف بين الأعلام في ذلك . 
وذكرت فى المقام أربعة أقوال : 
الأوّل : هو دخول الغاية في حكم 
الثاني : عدم دخول الغاية في حكم 
الثالث : هو التفصيل بين ماإذا كانت 
الغاية من جنس المغيّئ وبين ما إذا لم 
تكن كذلك . فلو كانت الغاية من جنس 
المغيّئ فإِنَ الغاية حينئذٍ داخلة فى حكم 
المغيّئ وإذا لم تكن كذلك فإن الغاية 
تكون خارجة عن حكم المغيّى . 
مثلاً: قوله تعالى:«# فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم الى المرافق 4!", 
فانّه لما كان المرفق من جنس اليد فإِنْ 
الغاية «المرفق » داخلة فى حكم المغيّىئ 
«البدة :وي هنا يسني غسل اللعرفق كا 
يجب غسل اليد . 
وهذا بخلاف مالو قيل «كلّ اللحم 
حتئ العظم » فإِنْ الغاية «العظم » خارجة 
عن حكم المغيّئ « اللحم ».فلا يجب 
أكل العظم لكونه من غير جنس اللحم . 
الرابع : التفصيل بين مدخول 


وحع :ومدخغول وال »فإذا كانتت 
الغاية مدخولة لحتئ فإِنّها داخصلة في 
حكم المغيّئ . وأمّا إذا كانت الغاية 
مدخولة لكلمة الى » فإنَّ الغاية تكون 
خارجة عن حكم المغيّئ . 

فلو قيل «لا تشرب الخمر حتئ 
النبيذ » فإنَ النبيذ يكون داخلاً في حكم 
الخمر وهو الحرمة . وأمًا قوله تعالى: 
واتمُوا الصيام الى الليل > إن الليل 
ليس داخلاً في حكم المغيّئ . 

هذا هو حاصل الأقوال الأربعة» وقد 
نسب السيّد الخوثي الى المحقّق 
النائيني ملك الميل الى القول الرابع إلا انَّ 
ذلك ينافي ماهو مذكور ف تقريرات 
بحثه « فوائد الاصول » فانّه قال :2 ان 
ظهور الأداة في الدخول أو الخروج أو 
التفصيل دعوى بلا برهان » ثم أفاد انّه 
لابدٌ من الرجوع الى الأصل العملى عند 
عدم قيام القرينة الخاصة على الدخول 
أو الخروج . 

واسئّدلٌ للقول الاول بأ الغاية تعنى 
النهاية وإذاكان كذلك فهى داخلة فى 
حكم المغيّئ . فكما ان الحد الابتدائى 
كول لحك البق تعيدالك اعد 


النهائى والذى هو الغاية . 

وععر حر إن القنابة اه ال 
الأخير من المغيّى . لخر ادر 
كالجزء الآوّل داخل فى حدود المغيّئ . 

وذهب السيّد الخوئي ع الى المول 
الثاني واستدلٌ له بدعوئ ان هذا القول 
هو المناسب لما هو المتفاهم العرفي إلا 
مع قيام القرينة على الخلاف . 


مفهوم الغاية 

راجعه تحت عنوان « مفهوم الغاية » 

في باب الميم . 
غير المستقلات العقليّة 

صلاحيتها لأنْ يستنبط منها حكم 
شرعى منوطاً بانضمام مقدمة شرعية 
اليهاء وهذا هو منشأً التعبير عنها بغير 
المستقلات . ولمزيد من التوضيح 
راجع عنوان «المستقلات العقليّة » و 
« الاستلزامات العقليّة ». 
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فتح الذرايع 

الذريعة هي الوسيلة التي يتوسّل بها 
للوصول إلى الغرض . والمراد من فتح 
الذرايع هو ايجاب الوسيلة التي يتوسل 
بهالامتثال الوجوب . وجعل 
الااستحباب لها لو كان المراد التوسّل بها 
لامتئال المستحبٌ , وأمّا لو كان حكم 
الفعل هو الإباحة ففتح الذرايع معناه 
اباحة الوسيلة التي يتوسّل بها لماهو 
مباح . 

فالوسيلة تأخذ حكم ذيها من 
الوجوب والاستحباب والاباحة الا انَّ ذا 
الوسيلة إذا كان محرماً يكون تحريم 
الوسيلة من سد الذرايع لا من فتحها. 
كما اوضحنا ذلك تحت عنوان «(سد 
الذرايع ». 

وهذا الإصطلاح غير مستعمل في 


اصول الاماميّة . وماهو مستعمل عندهم 
هو المقدمة . فتارة تكون مقدمة للحرام 
واخرئ مقدمة للواجب . وقد تكون 
مقدّمة للمستحبٌ والمكروه والمباح . 

على ان دعوئ ان الوسيلة تأخذ 
حكم ذي الوسيلة مطلقاً ليس مقبولاً 
عند الإماميّة . نعم لا يمكن أن يكون ذو 
الوسئكلة متحزما شيلع المتتحضير: 
واجبة أو يكون ذو الوسيلة واجباً 
والوسئلة: الوتخفيرة فيل كيد مقا 
ولوكان كذلك فإنَّ المسألة تكون من 
صغريات باب التزاحم. فلوكان 
الوجوب أهمٌ ملاكاً فإنّ فعلية الحرمة 
الثابتة لذي الوسيلة أو للوسيلة منتفية . 
وأمّالوكانت الحرمة أهمّ ملاكاً فإنَّ فعلية 
الوجوب لذي الوسيلة أو للوسيلة هي 
التي تكون منتفية . 
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القاطع والمانع 

حتفي السر كنات الاعكه عدن 
الخارجيّة والاعتباريّة الئ قسمين . فتارة 
تكون للمركب هيئة اتصاليّة وتارة لا 
نون لههنة اتتصالثة تمع ان 
المركبات لا تكون مقتضية للأثر 
المنتظر من وجودها إلا حين ايجادها 
على هيئة وصورة متصلة . فمع اتفاق 
ايجاد المركب بتمام اأجزائه على غير 
تللك الضوزة الأتتصالئة لا ركيون الأثر 
المنتظر منه مترتباً . ومن هنا يعبّر عن 
الهيئة الدخيلة في واجدية المركب 
للملاك واقتضائه لترتب الأثر يعبّر عنها 
بالجزء الصوري , وهذا ما يعنى ان عدم 
تحصيله أو حصوله يساوقى عدم وجود 
المركب التام . 

وفى مقابل ذلك قد لا يكون للهيئة 


الاتصاليّة دخل في ترئّب الأثر المنتظر 
من وجود المركب وان واجدية المركب 
للملاك واقتضائه لترتب الأثر لا يناط 
أكرين ودوه أحرء ركنا ايد 
الأجزاء الخارجيّة والتحليليّة . 

وباتضاح هذه المقدّمة نقول : ان 
القاطع لا يتصور إلا فى المركبات ذات 
الهيئة الاتصاليّة . وذلك لأنَّ المراد من 
القاطع هو ما يو جب _إزالة الهيئة 
الاتصاليّه والحيلولة دون وجود الجزء 
الصوري للمركب . 

وهذا وان كان واضحاً في المركبات 
الخارجيّة إِلَاانّ ثبوته فى المركبات 
اللاعتباريّة يحتاج الى دليل إثباتي ‏ 
بمعنئ ان الأمر بالمركب واعتباره على 
عهدة المكلّف لا يساوق اعتبار الهيئة 
الاتضالئة الم ع 

وكيف كان فالتعبير بالقاطع لا 


يُستعمل في كلمات الفقهاء إلافي 
خصوص الصلاة . وذلك لاستظهار 
بعضهم اعتبار الهيئة الاإتصالية في 
صحتها فيطلقون عنوان القاطع على كل 
ما يوجب فساد الصلاة اذا كان ايجابه 
للفساد مطلقاً . أي سواء اتّفق وقوعه 
حال الاشتغال بجزء من أجزاء الصلاة أو 
كان وقوعه في الأكوان المتخللة بين 
الأجزاء . وذلك مثل الحدث والاستدبار 
فإنَّ وقوعهما أثناء الصلاة موجب 
لفسادها مطلقاً حتى لو اتفق وقوعهما 
أثناء الهوى للسجود والذى هو ليس من 
أجزاء الواجب . 

وأمّا المانع فهو ما يكون مانعاً عن 
صحة الصلاة لو اتفق وقوعه حين 
الاشتغال بأحد أجزاء الصلاة . وذلك 
مثل لبس الذهب أو الحرير للرجل حين 
الإشتغال بالركوع أو السجود ء أمالو 
اتفق ذلك حين عدم الااشتغال بواحدٍ من 
أجزاء الصلاة فإنّه لا يضبٌ بصحة 
الصلاة . 


قبح العقاب بلا بيان 


قاعدة قبح العقاب بلابيان من 


القواعد العقليّة المدركة بواسطة العقل 
العملي . وهى مستند المشهور فى البناء 
غلى جريان البراءة العتقلية » وقد ذكتر 
السيّد الصدر يه انَّ هذه القاعدة تشكل 
أحد الركنين الاساسيين للدليل العقلى 
في الدكر الصو #والركن الاي عير 
حجيّة القطع الناشيء عمًّا يُدركه العقل 
من حسن العقاب مع البيان. وهى قاعدة 
عمليّة مضايفة لقاعدة قبح العقاب بلا 
نبان: 

وكيف كان فلم تكن قاعدة قبح 
العقاب بلا بيان مطروحة بالمستوئ 
الذي هي عليه الآن من النضوج والتبلور 
بل الهاكانت تشخه اتجاء لعوياً خى معد 
ان عرضها الوحيد البهبهانى ع كما أفاد 
السيّد الصدر يلل . فقد كان صاحب 
الحاشية على المعالم وشريف 
العلماء عَلك بل وحتئ الشيخ 
الانصاري له فى بعض كلماته كانوا 
يعالجون القاعدة علئ أساس لغوي» 
وقد تحدثنا عن القاعدة ومراحل 
تطورها تحت عنوان «البراءة العفليّة» . 
وما يهمّنا فى المقام هو بيان المراد من 
القاعدة وماهو منشأ الإلتزام بها . 


أمّا ماهو المراد من القاعدة فهو عبارة 
عن دعوئ إدراك العقل لمحدوديّة حق 
الطاعة للمولى جلّ وعلا وانَّها لا تشّسع 
لحالات عدم العلم بالتكليف . ومنشأ 
إدراك العقل لذلك هو ما يُدركه من قبح 
الإدانة والمؤاخذة علئ عدم امتثال العبد 
لتكليف غير معلوم مما يُعبّر عن ان 
حدود حق الطاعة للمولئى تختص 
بموارد العلم بالتكليف . 

فالبيان هو العلم . والإدانة 
والمؤاخذة عند عدمه مما يستقل العقل 
بقبحه . ومن هنا يكون المكلّف في سعة 
من جهة التكليف الواقعي غير المعلوم . 
وهذا هو معنئ البراءة العقليّة . 

وقد ذكر الشيخ الأنصاري 6 
وكذلك بعض من سبقه كشريف 
العلماء 4# وهكذا صاحب الحاشية 
على المعالم وغيرهم عل ذكروا منبهاً 
على صحّة هذه الدعوئ . وحاصله : 

انَّ الرجوع الى ما عليه الأعراف 
العقلائيّة يؤكّد صحّة هذه الدعوئ , فإنّ 
الملاحظ من سيرتهم وماهو المركوز 
في جبلتهم فيما تقتضيه العلاقة بين 
الموالي والعبيد العرفيين هو عدم 


استحقاق الموالى للطاعة في موارد عدم 
علم العبد بأوامر أسيادهم . فلو لم يمتثل 
العبد أوامر سيّده بسبب الجهل بها فإنّه 
لسن للسيّد مُسائلتة عن عدم الاستثال: 
فلو سأله فاعتذر العبد عن عدم الإمتثال 
بعدم العلم فأجابه السيّد بأنّه كان عليك 
الإحتياط لكان للعبد أن يقول لم أكن 
أعلم بايجابك الإحتياط . وحينئذٍ تنقطع 
حجّة السيّد. مما يُعبّر عن عدم 
استحقاق السيّد للطاعة في حالات جهل 
العبد بالتكليف . وحينئذٍ تكون معاقبته 
لعبده ممارسة بغير حقٌ وهو الظلم 
القبيح . هذا ما يُدركه العقلاء ويعبّرون 
عنه بقبح العقاب بلا بيان . 

ثم ان المحمّق النائيني يل برهن على 
صوابية هذه القاعدة بما حاصله : ان 
التكليف الإلزامي مادام مجهولاً لا 
مقتضى للإنبعاث نحو امتثاله . إذ الباعث 
نحو امتثال التكليف انُماهو التكليف 
بوجوده العلمى لا بوجوده الواقعى . 
بمعنئ انَّ وجود التكليف في نفس الأمر 
والواقع لا يقتضي التحريك والبعث 
نحو امتثاله . والذي يقتضي ذلك انّماهو 
العلم بالتكليف .كما هو شأن سائر 


المنجّزات العقلائيّة مئل الأخطارء فإنّها 
انما توجب التحفّظ عن الوقوع فيها إذا 
كانت معلومة, أمّالو كان الخطر موجوداً 
إلاائه غير معلوم فإنّة لا يكون ثمّة 
مقتضٍ للفرار منه والتحفظ عن الوقوع 
فيه بل قد يمع في الخطر عن مسحض 
اختيار بتوهم صلاحه وفائدته . وهذا ما 
كعد عزن اب الرضرة الرانبي انر 
ال فويها الفح كل حك وانما لوت 
لذلك هو العلم به . ولهذا تجد اللإنسان 
العاقل واقفاً لا يُحرّك ساكناً والذئب من 
ورائه وما ذلك إلا لعدم علمه بوجوده. 
وذلك ما يُعبّر عن انَّ المحرّك للانبعاث 
أو الإنزجار انما هو العلم وليس الوجود 
الواقعى . واذا كان كذلك فالتكليف لما 
كان مجهولاً فلا شيء يقتضي التحرك 
والا تحاف تنكو الوت ال 

وبتعبير آخر :امتغال التكليف لمّاكان 
من الأفعال الإختياريّة فهذا ما يقتضي 
نشوؤه عن الإرادة » ومن الواضح تقوم 
الإرادة بالعلم . فمع افتراض عدم العلم 
لا يكون ثمّه محرّك وارادة نحو امتثال 
التكليف , وحينئذٍ تكون إدانته على ترك 
امتثال التكليف إدانة على ترك تكليف 


القبح الفعلي والقبح الفاعلي 

ذهب المحقق النائيني يله الى انَّ قبح 
ا د ا د 
وللفرق بين القبح الفعلي والقبح الفاعلى 
عذة احتمالات : 

الاحتمال الأوّل :انَّ الفعل إذا قبيحاً 
في نفسه وبعنوانه الأوّلي فقبحه فعلى , 
ويمكن التمثيل له بسفك دم المؤمن 
بغير حقّ» فإِن قبح هذا الفعل غير متبط 
بقصد الفاعل بل هو بنفسه وبعئوانه 
الأولي قبيح . ولهذا يمكن التعبير عن 
هذا القبح بالقبح الفعلى . 

وأمّا القبح الفاعلى فهو صدور 
بالقبح هو الفعل أيضاً ولكن لا بعنوانه 
الاولى فد يكون الفعل بعنوانه الاولي 
0 
يعتقد قبحه أوجب ذلك ان يتّصف 
الفعل بالقبح الفاعلي . 

فالقيح الفسعلي والقسبح الفاعلي 
كلاهما وصفان للفعل إلا انَّ الاول 


القبح الفعلى والقبح الفاعلي 0000 


وصف للفعل بعنوانه الآولي والثاني 
وصف للفعل بعنوانه الثانوي . وبهذا 
بتضح ان القبح الفاعلي قد يجتمع مع 
القبح الفعلى وقد يفترق عنه. فلو كان 
الفعل قبيحاً في نفسه وكان صدوره من 
الفاعل باعتقاد قبحه فإنّ الفعل حينئذٍ 
يكون قبيحاً بالقبح الفعلى والقبح 
الفاعلى . وقد لا يكون الفعل بعنوانه 
الاولى قبيحاً إلاائّه صدر ممّن يعتقد 
فيح تان ذلك يتوييدى اهناك القكفا. 
بعنوانه الثانوي بالقبح الفاعلى . 

ومثاله : مالو أقدم شخص على قتل 
رجل باعتقاد انه محقون الدم فاتّفق ان 
كان الرجل مهدور الدم . فإنَ القتل ليس 
محا اشع الغا كان حي بالمع 
الفاعلى . 

الإحتمال الثانى :ان المنّصف بالقبح 
الفعلى هو ذات الفعل القبيح واقعاً ‏ وأمًا 
المتّصف بالقبح الفاعلى فهو النسبة 
الواقعة بين الفعل والفاعل المعتقد بقبح 
الفعل . والفرق بين هذا الاحتمال 
واللإحتمال الاوّل هو ان القبح الفاعلى 
هنا ليس وصفاً للفعل وانّما هو وصف 
للنسبة الصدوريّة بخلاف الاحتمال 


الأوّل فإنَ القبح الفاعلى وصف للفعل 
بعنوانه الثانوى . 

وبتعبير آخبر : ان الفعل عندما يصدر 
عن الشخص باعتقاد انه قبيح فإنَّ ذلك لا 
يستوجب اتصاف الفعل بالقبح وانما 
الذي يتّصف بالقبح هو النسبة 
الصدورية المنتزعة عن قيام الفعل 
بالفاعل . فإذا أمكن الإشارة الئ هذه 
النسبة فإنّه يمكن وصفها بالقبح الفاعلي 
كما نصف العلية بالانحصاريّة وعدم 
الإنحصاريّة رغم انّهلاوجودلها 
واللمواعوه جبارتها انما شيو فمق] 
انتزاعها . 

الإاحتمال القالث :ان المتّصف 
بالقبح الفعلى هو ذات الفعل القبيح 
واقعاً. وأما المنّصف بالقبح الفاعلى فهو 
سريرة العبد . فالقبح إذا وقع وصفاً 
للسريرة يُعبّر عنه بالقبح الفاعلى . 

وبيان ذلك : ان واقع الفعل لا ينقلب 
عمّا هو عليه , فإذا لم يكن قبيحاً واقعاً 
فإنّهِ لا يتّصف بالقبح بمجرّد انَّ صدوره 
عن المكلف كان باعتقاد قبحه ء وانّما 
الذي يتّصف بالقبح هو ما يكشف عنه 
صدور الفعل -فى هذه الحالة .وهو 


خحبث السريرة . فإِنٌ صدور الفعل 
باعتقاد قبحه يكشف عن خبث سريرة 
الفاعل . فالمنتكشف وهو خبث السريرة 
هو المتّصف بالقبح الفاعلي , والمصحّح 
لوصف السريرة الخخبيثة بالقبح الفاعلى 


هو قيامها بنفس الفاعل . 
الإحتمال الرابع :انَّ المنّصف بالقبح 


الفعلى هو ذات الفعل القبيح واقعاً وأمًا 
المنّصف بالقبح الفاعلى فهو الفعل أيضاً 
ولكن بعنوان صدوره عن شخصيّة ذات 
هويّة معيّنة تستوجب اكتساب الفعل 
الصادر عنها صفة القبح . فاتصاف الفعل 
بالقبح الفاعلى لا يتّصل بقصد الفاعل 
كما هو فى الإحتمال الاول بل يتصل 
بالسمة التى عليها الفاعل بقطع النظر عن 
فصذه . 

ويمكن التمثيل له بالأكل في 
الطرقالك مهزائ متخ الفاش فانه ليفن 
فسييخا ذانا كما أن عمدورة شر سوفة 
الناس ليس قبيحاً أيضاً إلاانّ صدوره 
من العالم الوجيه قبيح , وقبح هذا الفعل 
لا يتصل بغرض الفاعل بل يتصل 
بشخصه وعنوانه . 


هذههىا لمحتملات المذكورة 


للفرق بين القبح الفعلي والقبح الفاعلى . 
واللاحتمال الاول هو المستظهر من 
عبائر المحق النائيني يه في الفوائد. 
والثالث هو المستظهر من تقريرات 
السيّد الخوثئي كه . والاحتمال الثاني 
ذهب إليه السيّد الصدر لله . وأمَا 
الاحتمال 07 3 فقد ار السبّد 


القدرة التكوينيّة بالمعنى الأعم 


ويتنّضح المراد منها بهذا البيان : 

وهوان كل تكليف فهو مشروط 
بعسالقنارة التكتوعة سك متعلمة اذ 
يستحيل ان يكلّف المولئ جل وعلا 
عبده بما لا يقدر علئ أدائه . فلو كان 
المكلّف قادراً تكويئاً علئ متعلّق 
التكليف فهل انَّ هذا المقدار كاب في 
تصحيح جعل المولى ذلك التكليف 
على عبده أو لا؟. 

من الواضح ان ذلك وحده غير كافٍ 
لتصحيح جعل التكليف على العبد بل 
لابِدّ من أن لا يكون ذلكالتكليف 
مراضيا تكلب احهه مععو المكلقة 
عن الجمع بينهما وإن كان قادراً تكويناً 


القدرة التكوينيّة بالمعنى الأعم 522000 


على امتثال كل واحدٍ منهما بقطع النظر 
عن الآخر ء فالقدرة التكوينيّة علئ أداء 
كل واحد من التكليفين لا تصحّح 
التكليف بالجمع بين التكليفين . 

فلو افترضنا ان المكلف قادر على 
أداء الصلاة تكويناً كما انّهِ قادر علئ انقاذ 
الغريق تكويناً إلا انه كان عاجزاً عن 
امتثال كلا التكليفين . فهنا يستحيل 
تكليفه بالصلاة بنحو مطلق وتكليفه 
بالإنقاذ بنحو مطلق . بمعنى تكليفه 
بالصلاة مع فعليّة تكليفه بالإنقاذ. 
وكذلك العكس . وذلك لاستلزامه 
التكليف بالجمع والمفترض انه عاجر 
عن الجع بين امتثال كلا التكليفين . 

ومن هنا يتنقح انكل تكليف فهو 
مشروط بالقدرةعلى امتثال متعلقه 
تكويناً كما هو مشروط بعدم وجود 
تكليف فعلى مضاد . ومجموع هذين 
الشرطين يُعبّر عنهما بالقدرة التكوينيّة 
بالمعنئ الأعم . فالقدرة التكوينيّة 
بالمعنئ الأعم تعنى القدرة على متعدّق 
التكليف مع عدم ما يزاحمه من تكاليف 
اخرئى بالغة مرحلة الفعليّة . 

ثم ان القيد الثاني له صياغتان : 


الصياغة الأولئ : هو أن لا يكون 
التكليف مزاحماً بتكليف آخر . بمعنى 
أن لأيكوق المكلقةماسورا متكليفب 
آخر مضاد. 

الصياغة الثانية : هو أن لا يكون 
اللفكلت كفلا امتعال تكلهب اشير 
مضاد. 

والثمرة التي تظهر من الفرق بين 
الصياغتين واضحة .ء فبناء على الصياغة 
الاولئ يكون التكليف مشروطاً ‏ 
بالاضافة إلى القدرةالتكوينيّة - مشروطاً 
بعدم وجود تكليف فعلى أصلاً سواء 
كان المكلّف بانياً على امتثاله أو لم يكن 
بانياً على امثاله » فالمعتبر فى ضحة 
الكتروت قفا هو اثلا كر نه 
تكليف فعلى بشىء آخر مضاد . 

وأكابناء عسي المنحافة الثشانية 
فالتكليف ليس مشروطأ بعدم وجود 
تكليف فعلى آخر مضاد واثماهو 
مشروط بعدم تصدَّي المكلّف لامتثال 
تكليف آخرء أمّا لو كان بانياً على 
المعصية فلا مانع من تكليفه بتكليف 
اخر مضاد. 

وقد تبنّى المحقّق صاحب 


الكفاية ي# الصياغة الاولئ . وفى مقابل 
ذلك ذهب جمع منالأعلام الى الصياغة 
الثانية . 


القدرة العقليّة والشرعيّة 

تطلق القدرة العقليّة والقدرة 
الشرعيّة على أكثر من معنئ : 

المعنئ الأول : وبيانه منوط بتقديم 
مقدّمة : وهى انَّه لاريب فى إدراك العقل 
لقبح الادانة والمؤاخذة على ترك 
التكليف غير المقدور تكويناً .كما لا 
ريب فى استحالة جعل التكليف 
واعتباره بداعي البعث والتحريك نحو 
المكلّف به إذا كان متعلّق التكليف غير 
مدو لكلف 

وَأمَاسَيَاقِئْ التكلقفه: دوالتى هن 
البم مق قن ر اللتتشيمةة والشسحيو ره 
والمبغوضيّة -فوجودها غير منوط 
بالقدرة إذ من الممكن جداً أن يكون 
الفعل واجداً للمصلحة أو المفسدة ومع 
ذلك :لا يكتون مقدوراً :كما اندهن 
الممكن أن يكون الفعل محبوباً أو 
مبغوضاً للمولئ رغم عدم قدرة 
المكلّف على تحصيله أو تركه كماانّه 


من الممكن أن لا يكون الفعل ذا مصلحة 
أو مفسدة مالم يكن مقدوراً. 

بمعنئ ان القدرة واقعاً شرط فى 
وذو الف جضن المسلكة إن المشيند: 
وهكذا الكلام في المحبوبيّة 
والمبغوضيّة . فقد تكون محبوبيّة الفعل 
للمولئ منوطة بقدرة المكلّف على 
تحصيل الفعل , فإذا ماكان الفعل غير 
مقدور للمكدّف فإنّه لا ايكون محبوباً 
للمولئ . 

ويمكن التمثيل للفرض الأوّل 
بالعاة وقعل العقس :الحددرية كان 
متضلحة الفبلاة وفحيويتتها وكذلك 
اجسدة فتحكل القفس السخترمة 
ومبغوضيّته غير منوط بالقدرة علئ فعل 
الأول وترك الثاني » فسواء كان المكلّف 
قادراً على فعل الأوّل وترك الثاني أو لم 
يكن قادراً على ذلك فإنَّ الصلاة تظلّ 
محتفظة بالمصلحةوالمحبوبيّة ويبقئ 
قتل النفس المحترمة على ماهو عليه من 
مفسلة ومبغوصيه . 

كما يمكن التمثيل للفرض الثاني - 
احتمالاً برد السلام وأكل الميتة . فإن 
الأوّل انّما يكون ذا مصلحة ومحبوباً لو 
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كان مقدوراً على تحصيله . أما مع عدم 
الفقدرة فلا مقتضى للمصلحة 
والمحبوبيّة . وهكذا الكلام في الثاني 
فإنَّه انما يكون ذا مفسدة ومبغوضاً لو 
كان مقدوراً أمامع عدم القدرةعلى تركه 
فإنة لا مقتضي لاشتماله على المفسدة 
والمبغوضيه . 

وبائّضاح هذه المقدّمة نقول : 

أمّا الفرض الاوّل : والذي افترضنا 
فيه انَّ مبادئ التكليف مطلقة من حيث 
القدرة وعسدمها :بمعي: ان مبادئ 
التكليف غير منوطة بالقدرة على 
متعلقها بل هي ثابتة حتئ في ظرف عدم 
القدرة . في هذا الفرض يكون اشتراط 
التكليف بالقدرة عقلياً . ويُعبّر عن 
القدرة التى يكون التكليف منوطاً بها 
بالقدرة العقلئّة . 

وذلك لأئه لاا منشأ لاشتراط 
التكليف بالقدرة حينئذٍ إلاما يُدركه 
العقل من استحالة التكليف بغير 
المقدور . إذ اننا افترضنا انَّ الملاك 
والارادة مطلقان وغير منوطين بالقدرة . 
فمنشأ اشتراط القدرة لا يكون من جهة 


عدم المقتضي للتكليف بل المقتضي - 


وهو الملاك والارادة -موجود. غايته ان 
التكليف غير مقدور . ومن هنا لا منشأ 
لاشتراط القدرة سوئ ما يُدركه العقل 
من استحالة التكليف بغير المقدور . 

وأمًا الفرض الثانى : والذى افترضنا 
فهَإن منادى التكليف لا وتج ره لهنافى 
ظرك عدم القذرة :فاشتراظ التكليف 
بالقدرة يكون شرعياً . ويُعبّر عن القدرة 
التي يكون التكليف منوطاً بها يعبّر عنها 
بالقدرة الشرعيّة . 

وذلك لأنَّ هذا الفرض معناه -كما 
ذكرنا ان لامقتضي للتكليف فى ظرف 
عدم القدرة» لا ان مقتضي التكليف 
موجود إلا ان المانع عنه هو الإستحالة 
العقليّة كما في الفرض الأوّل . ومن هنا 
اصطلح على هذه القدرة بالقدرة 
الحيوفةة: 

والمتحصّل مما ذكرناه انَّ المراد من 
القدرة العقليّة هي القدرة المأخوذة في 
التكليف الواجد لمبادئه مطلقاً . وأما 
القدرة الشرعيّة فهى القدرة المأخوذة 
في التكليف الذي تكون مبادؤه مخنصة 
تحال القدزة. 

فتميّز القدرة العقليّة عن الشرعيّة 


يكون بملاحظة التكليف من حيث 
مبادئه . فإن كانت مبادؤه مطلقة فالقدرة 
المعتبرة في مورده عقليّة وان كانت 
مبادؤه مختصة بحال القدرة فالقدرة 
المعتبرة فى مورده شرعيّه . 

وبتعبير آخر : ان القدرة التي يكون 
لها دخل في ترتب الملاك والاإرادة 
بحيث لا يكون ئثمّةملاك وإرادة 
للتكليف لولا وجودها فهذه قدرة 
ا 
المحمق النائيني لله من أخذ القدرة في 
الخطاب الشرعي .ء وأمًا القدرة التى لا 
تكون دخيلة في ترنّب الملاك بل انَّ 
الملاك يكون ثابتاً حتّئ مع عدمها فهذه 
قدو شبوعية. 

المعنى الثانى : ويتضح بهذه 
المقدّمة وهى ان كل تكليف فهو 
تروط تالقدوة التكويية وهنذاهنا 
يستقل العقل بإدراكه , فلو اتّفق ان كان 
التكليف مشروطاً أيضاً بعدم وجود 
مانع شرعي . ٠»‏ بمعنئ اشتراطه بعدم 
وجود تكليف آخر مضاد له فإِنَّ هذا 
التكليف يكون مشروطاأً بالقدرة 
الشرعيّة . أمَا لو كان التكليف مطلقاً من 


هذه الجهة . بمعنئ انَّهِ وان كان مشروطاً 
بالقدرة التكوينيّة إلاانّه ليس مشروطاً 
هذا التكليف يكون حيئئذٍ مشروطاً 
بالقدرة العقليّة . 

ومثال الفرض الأوّل وجوب الوفاء 
بالشرط فإنّة مشروط بالقدرة التكوينيّة 
على الوفاء ومشروط بشرط آخر وهو 
أن لا يكون الوفاء بالشرط مزاحماً 
بتكليف آخر . ومن هنا كانت القدرة 
المنوط بها وجوب الوفاء بالشرط 
شرعيّة . 

وأمّا مئال الفرض الثاني فهو وجوب 
الصلاة فإنّهِ غير منوط بأكثر من القدرة 
التكوينيّة على متعلّقه وهي الصلاة 
ومن هنا كانت القدرة المنوط وجوب 
الصلاة بها عقليّة . 

وبهذا بد يتّضح ان الفرق بين القدرة 
الشرعيّة والقدرة العقليّة هو ان القدرة 
الشرعيّة عبارة عن القدرة التى يستمل 
العقل بإدراك اناطة التكليف بها مع 
إضافة قيد عدم وجود مانع شرعىي عن 
التكليف , فمجموع القيدين يعبر عنهما 
بالقدرة الشرعيّة . 
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وأمًا القدرة العقليّة فهى القدرة التي 
يستقلٌ العقل باناطة التكليف بها. وهذه 
هى القدرة التكوينيّة . 

القدر المتيقن في مقام التخاطب 

ذهب صاحب الكفاية لله إلى انَّه لا 
ينعقد الإطلاق لاسم الجنس لو كان ثمّة 
قدر متيقّن مستفاد من مقام التتخاطب . 
ومن هنا يكون عدم وجود قدر متيمّن 
في مقام التخاطب من مقدّمات الحكمة 
التي لا ينعقد لإسم الجنس ظهور في 
الإطلاق إلا مع توفرها. 

والمراد من القدر المتيقن في مقام 
التخاطب يتّضح بهذا البيان : انْ الفدر 
المتيقن معناه المقدار المقطوع إرادته 
للمتكلم . بمعنئ ان لا نحتمل إرادة 
المتكلّم لغيره مع كونه غير مراد له وان 
كان العكس محتملاً. بمعنئ ان نحتمل 
إرادة المتكلّم لهذا المقدار دون غيره . 

والقدر المتيقن تارة يستفاد من 
خارج الخطاب . أي لعوامل ومبرّرات لا 
ترتبط بالخطاب الصادر عن المتكلم بل 
ان الحصص المتيقّنة من الخارج لو 
لوحظت من جهة ما تقتضيه الضوابط 


الدلاليّة للخطاب لكانت متساوية مع 
الحخصص الأخرئ من حبيث دلالة 
الخطاب عليها. 

ومئال ذلك مالو قال المولئ « أعتق 
رقبة » فإِنٌ القدر المتيقّن من الرقبة 
التأسور ها هي الزقية المويية 
المتّصفة بالصلاح والعلم إِلّا ان ذلك 
ليس مستفاداً من الخطاب واتماهو 
مستفاد من ان هذه الصفات تقتضي 
شرعاً وعقلائياً ترجيح المشتمل عليها 
وإلا فهذه الحصص كسائر اللحصص 
الأخرئ من جهة ما تقتضيه الدلالة 
اللغويّة والعرفيّة للفظ الرقبة . 

وهذا النحو من القدر المتيقن ليس 
هوالمقصود من كلام صاحب 
الكفاية ع . إذ لا يخلو عنوان من قدر 
متيقن مستفاد من الخارج , فلو كان هذا 
القدر المتيمّن مانعاً عن انعقاد الاطلاق 
لكان معنئ ذلك عدم انعقاد اطلاق 
أصلاً . والعمدة انْ العرف لايرئ مثل 
هذا القدر المتيمّن مانعاً عن انعقاد 
اللإطلاق لاسم الجنس لو تمّت مقدّمات 
الحكمة . 

والنحو الثاني من القدر المتيّن هو 


ماتتمٌ استفادته من مقام التخاطب ء 
بمعنئ أن يكون التخاطب الواقع بين 
المتكلّم والمتلقى يقتضى إرادة المتكلّم 
إرادة المتكلم لستائر حصص اسم 
الجنس المستعمل فى الخطاب . 
وبتعبير آخر : لو كان الخطاب 
المقتضية عرفا لإرادة بعض أفراد اسم 
الجنس جزماً لكان ذلكمانعاً عن انعقاد 
الظهور في الاإطلاق وإن كان لاينعقد مع 
هذا الفرض ظهور فى إرادة التقييد وإلّا 
لم تفترق هذه المقدّمة عن المقدّمة 
وبهذا يتّضح ان منشأ عدم انعقاد 
الظهور فى الإطلاق عند وجود قدر 
متيمقن فى مقام التخاطب هو اشتمال 
الكلام على ما يصلح للقرينيّة وهو مانع 
عن انعقاد الظهور , إذ من المحتمل قوياً 
اعتماد المتكلم علئ ذلك لبيان مراده 
إرادته الجدّيّة للاطلاق بعد ان كان 


وببيان آخر : ان القدر المتيقن فى 
نقام النحافلت لوكا انهو عا المتراد 
الجدّي للمتكلّم دون غيره لكان قد 
بيّنه » لأنّ المفترض انَّ المتلقى استفاد 
إرادة المتكلّم لهذا المقدار ل 
الخطاب , نعم لو كان المتكلّم في مقام 
بيان تمام مراده بالإضافة الى انه فى مقام 
بيان ان ما يذكره هو تمام مراده لكان 
القدر المتيمّن فى مقام التخاطب غير 
كاف للتعبير عن ان القدر المتيقّن هو 
تمام مراده . وبذلك ينعقد الظهور فى 
الإاطلاق لكلامه ء إذ انه لو كان في مقام 
بيان ان ما يذ ههو تماممراده فهذا 
معناه انه عندما لا يذكر القيد في كلامه 
فهو غير مريد له وإِلّا لكان مخلاً 
بغرضه . وهذا مايبرّر انعقاد الاطلاق 
لكلامه . 

ومثال ذلك : لو سأل رجل الامام اه 
عن الصلاة في جلد السنجاب فأجابه 
الإمام لق عن ذلك بقوله : لا تصلّ في 
جلد الحيوان المحرم . فإِن القدر 
المتيققن من الحيوان المحرم المستفاد 


من الخطاب هو السنجاب . فإِن 
الامام كه لو كان غرضه هو القدر 
المتيمّن وهو السنجاب لكان قد حقق 
غرضه . إذ المفترض ان السائل فهم ان 
السنجاب مراد قطعاً من قوله : لاتصلٌ 
في جلد الحيوان المحرّم . نعم لو كان 
الامام ل بصدد بيان تمام مراده وان ما 
يذكره هو تمام مراده لكان القدر غير 
مانع عن انعقاد الظهور فى إرادة مطلق 
الحيوان المحرّم . إذ لو كان هو مراده 
لكان قد أخلٌ بغرضه بعد ان لم يذكر انه 
تمام مراده . وهذاما يُعبّر عن انَّ تمام 
مراده هو مطلق الحيوان المحرّم . 

هذا ولم يقبل مشهور المحققين 
بدعوى المحقّق صاحب الكفاية يه وان 
عدم وجود قدر متيقن فى مقام 
التخاطب من مقدمات الحكمة . 


قرينة الحكمة 
وهي قرينة عامّة يتعرّف بواسطتها 
على إرادة المتكلم للإطلاق من اسم 
الجنس .ء وذلك لأنّْ الاطلاق كالتقييد 
خارجان عمًا هو الموضوع لهاسم 
الجنس كماهو المعروف بين 


الاصوليين بعد سلطان العلماء لله . 

وكيف كان فقد ذكر لقرينة الحكمة 
مجموعة من المقدّمات متئ ما توفرت 
عرفنا ان المتكلّم أراد الإطلاق من اسم 
الحشين م« زافق ها المعلة تعفن دده 
المقدّمات لا يكون استظهار إرادة 
الإطلاق من اسم الجنس ممكناً . 

المقدّمة الأولئ :هى احراز أن لا 
يكون ثمّة مانع يمنع المتكلّم عن بيان 
تمام مراده من تقيّة أو نحوهاء إذ لوكان 
تمه مانع لكان من المحتمل إرادة التقييد 
إلا انّه لم يتمكّن من بيانه بسبب وجود 
المانع . 

المقدمة الثانية :هى إحراز كون 
المتكلم في مقام البيان لا أن يكون في 
مقام الإهمال والإجمال. إذ لوكا نكذلك 
لم يكن من الممكن استظهار إرادة 
اللاطلاق بعد ان لم يكن بصدد البيان من 
هذه الجهة . 

والمراد من لزوم إحراز ان المتكلّم 
في مقام البيان هو احراز انّه بصدد بيان 
تمام مراده فى الجهة التى هو متصدٌ 
لبيانها ء فليس المراد من ذلك هو لزوم 
إحراز انّة بصدد البيان من تمام الجهات . 


إذانَ ذلك قد لايتّفق لمتكلّم .كما ان 
عدم كونه فى مقام البيان لايعني انّة ليس 
بصدد التفهيم ولو فى الجملة بل يعنى 
انّه ليس بصدد بيان تمام مراده ذ فى الجهة 
سرس شيلية انها اوقل ان عمل 
وأهمل ما يُفترض تصدّيه لبيانه . 
وأمًا كيفيّة احراز انّة في مقام البيان , 
فالمعروف بينهم ان احراز ذلك يتم 
بواسطة الأصل العقلائي والقاضي بأنَّ 
الأصل ان كلّ متكلّم متصدّ لبيان تمام 
مراده وبيان ذلك خارج عن الغرض . 
المقدمة الثالثة : أن لا ينصبٌ 
المتكلع قزينة:عتلى التقبيد. شم انهم 
اختلفوا فى حدود هذه المقدّمة. 
فصاحب الكفاية كه أفاد بأنَّ الذي يمنع 
عن انعقاد الظهور في الإطلاق انّما هو 
نصب المتكلم قرينة متّصلة على 
التقييد . وأمًا القرينة المنفصلة فلا تمنع 
من انعقاد الظهرو فى الاطلاق . 
أقاالمحقق النائينى والسيّد 
الخوئي علك فأفادا أن الذي يمنع عن 
انعقاد الظهور في الاطلاق هو الاعم من 
القويةالمتضيلة والكتفضلة يمعي أن 
المرينة المنفصلة تكشف عن عدم 


الإرادة الجدّيّة للإطلاق وان كان 
الااطلاق مع كون القرينة على التقييد 
منفصلة ‏ منعقداً فى مرحلة المدلول 
الإستعمالي . بمعنئ انَّ القرينة المنفصلة 
لا تمنع من استكشاف إرادة اللإطلاق 
بنحو الارادة الاستعماليّة . 

المقدمة الرابعة : وقد تبنّاها المحقّق 
صاحب الكفاية يِل وهي أن لا يكون ثمّة 
قدر متيمّن فى مقام التخاطب . فمعه 
لاينعقد ظهور في الإطلاق . وسنوضح 
المراد من ذلك تحت عنوان « القدر 
المتيمّن في مقام التخاطب». 

هذا هو حاصل المقدّمات المعيّر 
عنها بمقدمات الحكمة والتى يكون 
وجودها معبّراً عن إرادة الإطلاق من 
اسم الجنس . فإنَّه عند تواجدها يمكن 
استظهار ان المتكلّم أراد الإطلاق من 
اسم الجنس . إذ لو كان مريدا للتقييد 
لنصب لذلك قرينة . فعدم نصبه قرينة 
على التقييد رغم افتراضه قادراً على 
ذلك يعبّر عن عدم إرادته له إذ لو كان 
مريداً له ولم يذكره لكان ناقضاً لغرضه 
والذى هو متصد لبيانه كما هو الفرض » 
ونقض الغرض خلف افتراض حكمة 
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القضايا الخارجيّة والقضايا الحقيقيّة 

المراد من القضيّة الخارجيّة هي 
القضيّة التى يكون الحكم فيها واقعاً 
على أفرادمحقّقة الوجود بنظر مؤلف 
القضيّة . وهذا ما يستوجب التحمّق من 
وجود الأفراد أولاً وقبل الحكم عليها. 

ثم ان الحكم في القضيّةالخارجيّة 
مجعول على الأفراد ابتداءً . وجعله على 
الجامع انما هو لغرض التعبير عن 
الأفرادء وليس له دور آخر غير هذا 
الدور بخلاف القضبّة الحفيقئة كما 
سيتّضح ان شاء الله تعالى . 

فحيدنا بقال #«فنلك كل هن فين 
العسكر » يراد منه جعل الحكم ابتداء 
على كلّ فرد فرد من أفراد العسكر إلا انه 
توسّل لذلك بصيغة كلّيّة هي قوله «كلّ 
من في العسكر » وإلَا فمراده هو انَّ زيداً 
هلك وان عمرواً هلك وهكذا . 

ولهذا لا فرق فى القضيّة الخارجيّة 
بين أن يكون موضوعها متحداً في 
شخص واحد أو أن يكون موضوعها 


كليَاً صورة . ففي تمام الحالات يكون 
موضوع القضيّة الخارجيّة هو الفرد . ثم 
ان هنا أمرأ تتميّز به المضايا الخارجيّة 
وهوانٌ انحاد موضوعاتها في الحكم لا 
يُعكر عن وِسخْدَة المناط بل أن مناظ ثبوانت 
الحكم لموضوع فى هذه القضيّة 
يختلف عن مناط ثبوت الحكم في 
القضيّة الأخرئ . فالاتّحاد بين بعض 
القضاياالخارجيّة من حيث الحكم انما 
هو اتفاقي . ولا يُعبّر عن وجود جامع 
مناطي اقتضئ اتحاد القضاياالخارجيّة 
في الحكم . 

وهذا الكلام لايختلف الحال فيه بين 
أن تكون صيغ القضايا متعدّدة كأن يُقال: 
« مات زيدء مات عمرو ١»‏ ومات خخالد » 
وبين أن تكون القضايا مؤلّفة في قضيّة 
تارق والحلة سدور كان يقال 
مات كل من فى الدار» إذانَ هذه القضيّة 
تنحلٌ روحاً الى قضايا بعدد أفراد من في 
الدار. والجامع الكلّى انما اريد منه 
التعبير عن الأفراد . 

وكيف كان فاتّحاد الأفراد فى الحكم 
انما هو اتّفاقي وليس ناشئا عن جامع 
مناطي اقتضئ اتحادهم فى الحكم. 


فاط !لتويك العويت الو من لس هرو عاط 
ثبوت الموت لعمرو وهكذا . ولهذا لا 
يكون ثبوت الموت لزيد كاشفاً عن 
ثبوته لعمرو . وذلك لعدم وجود جامع 
مناطي لهما يقتضى استكشاف ثبوته 
لمن توفر على ذلك المناط . وهذا 
يلاف“ القضتة الحفيفتة. 

ومن هنا قالوا بأنَّ القضايا الخارجيّة 
لا تصلح لأنْ تكون كبرئ في القياس 
المنطقى حتئ لو كانت الهقضية | 
لخارصةة كنتة رودل سين 

الأول : ان كبرئ القياس المنطقي 
لابرٌ وأن تكون صالحة لأن يُستنتج عنها 
ثبوت الحكم الشابت في الكبرئ 
للمجهول التصديقي . ومن الواضح ان 
ذلك يتوقف على أن يكون المناظ 
الموجب لثبوت الحكم في الكبرى 
متوفراً في المجهول التصديقي حتّى 
يمكن استنتاج ثبوت الحكم للمجهول 
التصديقي . وقد قلنا ان انحاد الحكم في 
الهاي الخارحكة لا يعر عن رحد 
المناط . ومن هنا لا يمكن استنتاج ثبوت 
نفس الحكم للمجهول التصديقي 
بواسطة ثبوته لموضوع القضيّة 


الشازحتة: 

الثانى :ان القضيّة الخارجيّة الكلبّة لا 
تكون كما ذكرنا إلا بعد احراز تمام 
الأفراد المجعول عليها الحكم . فلا 
يفترض في موردها الجهل بحال فرد 
من أفراد القضيّة الخارجيّة الكليّة » ولو 
افق الجهل بحال فرد فإنّه لا يصحٌ جعل 
الحكم على تمام الأفراد. ومن هن لا 
يكون هناك معنىئ لتشكيل قياس لغرض 
استكشاف حال فرد . وذلك لأنَّ تمام 
الأفراد لابدٌ وأن تكون معلومة حين 

فحينما يقال:« هلك كل من فى 
الدار » فإنَ هذا يقتضي لزوم العلم بتمام 
الأفراد الموجودين فى الدار وإِلا لم 
يصع الحكم على كل من في الدار 
لافتراض الجهل بحال واحد من أفراد 
من فى الدار ء ولو اتّفق الجهل فَإنَّةَ لا 
يصحّ جعل القضيّة الخارجيّة كليّة » ولو 
صيغت والحال هذه فإنّها لا تكشف عن 
حال الأفراد المجهولة الحال . لأنّ أصل 


الكليّة مجهول . والمجهول لا ينتج 
معلوماً كما هو واضح . 


ومن هنا لو شكل قياس كبراه قضيّة 
خارجيّة لماكان نافعاً بعد افتراض العلم 
بحال تمام الأفراد » فلا نجهل بحال فرد 
حتئ ندفعه بواسطة القياس ومع 
افتراض الجهل بحال بعض الأفراد لا 
تكون القضيّةالخارجيّة الكليّة منتجة 
بعد افتراض انها مجهولة وغير محرزة . 

ثم ان كل ماذكرناه لايختلف الحال 
فيه بين القضايا الخبرية 
والقضاياالإنشائيّة مثل :«أكرم كل من في 
الدار » فإنَّ خارجيّة هذه القضيّة منوط 
بالتحمّق من كل من في الدار ثم جعل 
الحكم بالوجوب .كما ان انُحادهم في 
الحكم لايعبّر عن وحدة المناط , كما لا 
يثبت الحكم لمن دخل فى الدار بعد 
ذلك إذانَ هذا الحكم منحلٌ روحاً على 
الأفراد المحمّقة الوجود حين صدور 
الخطاب فلا يشمل غيرهم . 

وأما المراد من القضيّة الحقيقيّة فهو 
القضيّة التى يكون الحكم فيها مجعولاً 
على موضوعها المقدّر الوجود . 

وبتعبير آخر : القضيّة الحقيقيّة هي 
القضيّة التي يكون فيهاالحكم واقعاً على 
الطبيعة باعتبارها مرآة لافرادها على أن 


يكون جعل الحكم على الطبيعة بغرض 
التعبير عن انَّ الطبيعة هي مناط الحكم 
فى القضيّة . وهذا مايقتضى ان الحكم 
لوي أ عن الأدراد عدا كما 
القضيّة الخارجيّة بل هو مجعول على 
الطبيعة ابتداء ولكن من حيث انها مرآة 
لأفرادها . وهو ما يصحّح انّحاد أفراد 
الظتبيفة فى المخاط التوححي لكوت 
الك نوا إد انَّ افتراض جعل الحكم 
على الطبيعة باعتبارها مرآة لافرادها 
المقدّرة الوجود معناه اتحاد أفراد 
الطبيعة في المناط الموجب لجعل 
الحكم عليها. 

ومن هنا صم وقوع القضايا الحقيقيّة 
كبرى في القياس المنطقي لغرض 
التعرّف على حال مجهول تصديقى . 
فيقال مثلاً : زيد مستطيع . والحجّ واجب 
على كلّ مستطيع » فالنتيجة هي انَّ الحج 
واجب على زيد . فالقضيّه الحقيفيّة 
وفي وجوب الح على كل مستطع 
انتجت بواسطة وقوعها كبرى في 
الفياس انتجت وجوب الحم على زيد . 

وبما ذكرناه ينضح عدم اعتبار وجود 
أفراد خارجيّة للقضيّة الحقيقيّة حين 


تأليفها بل يمكن أن لايتّفق تحمّق أفراد 
خارجيّة لها أبدا ‏ وذلك لأن موضوع 
القضعة الحفرفثة انماهو الطبيكة المقدرة 
الوجود . نعم تحمّق الفعليّة للقضيّة | 
لحقيقيّة منوط بتحقق الطبيعة فى ضمن 
فرد خارجي . وذلك لأنَّ الحكم في 
القضيّة الحقيقيّة انانب على الطبيعة 
المقدر وجودها في ضمن فرد لها في 
الخارج . وهذا ما يستوجب عدم الفعليّة 
لو لم يُقدر الوجود للطبيعة في ضمن 
واحد من أفرادها باعتبار انَّ وجودها 
انّماهو بوجود أفرادها خارجاً . 

ويتّضح أيضاً ان انشاء الحكم في 
القضيّة الحقيقيّة لا يساوق فعليّته بل قد 
يتّفق تأخَر الفعليّة عن زمن الإنشاء 
وهنظالافالنتشعة الع رس ان 
الشناءها يتاوق فعلكها» فخنينها يفال 1 
أكرم من في الدار » فإنَّ الفعليّة تترتّب 
سن ين إنكاء التحكم «ودلك لأن 
موضوع القضيّة الخارجيّة هي الأفراد 
المحفقة الوجوة: 

وباتضاح المراد من القضيّة 
الخارجيّة والقضيّة الحقيقيّة يمكن 


القضيّتين تعرف بالتأمّل فيما ذكرناه. 
تذكز يعضها : 

الأوّل :ان القضيّة الخارجيّة تكون 
دائماً في قوّة الجزئيّة وان كليّتها انُماهي 
جره حمس لاعت 
وسيلة للتعبير عن أفراد معيّنة محمقة 
الوخنواة.. 

وهذا بخلاف القضيّة الحقيقيّة فإنَ 
موضوعها دائماً يكون كلياً . 

القفانى :ان المتصدّي لتتقيح 
الموضوع فى القضايا الخارجيّة هو 
نفس المؤْلف للقضيّة . فهو بنفسه 
يتحمق من وجود الموضوع ثمّ يجعل 
عليه الحكم . 

وأا القضايا الحقيقيّة فالمتصدّىي 
لتنقيح موضوعها هو المتلمّي للخطاب. 
وأما المؤلّف للقضيّة فهو يجعل الحكم 
على الموضوع المقذر الوجوه ا فينتن 
التحقّق من وجود الموضوع لغرض 
ترتيب الحكم من وظيفةالمتلقي 
للخطاب بالقضيّة الحقيقيّة . 

وهناك فوارق اخرئ أوضحناها فلا 
معنئ للاعادة . 


المراد من القطع هو الإنكشاف التام 
والرؤية الواضحة لمتعلّقه والني لا 
يشوبها أدنئن شك مهما تضاءل . وهو 
تسير اجر عن الجرم والعم واليقين» 
فليس للاصوليين معنئ خاص يختلف 
عن المعنئ المتعارف للفظ القطع في 
اللغة وفى المتفاهم العرفيى . فهو الجزم 
الذي لا يشوبه احتمال الخلاف بقطع 
النظر عن منشأ الجزم وانَّه نشأعن برهان 
أو عن مبرّرات عقلائيّة أو شخصيّة . 
القطع الاصولى بنحو ماء وقد أوضحنا 
الفرق بينهماتحت عنوان اليقين 
المنطقي واليقين الاصولي . 

ثمَ ان القول بأنَ القطع هو الرؤية 
التامّة لمتعلّقه لا يستوجب خروج العلم 
الإجمالي عن أقسام القطع . وذلك 
لتوفره هو أيضاً على هذه الحيئيّة » إذ ان 
متعلّق العلم الإجمالى هو الجامع ‏ 
والجامع المعلوم ليس محلاً للشك 
والتردّد ء والذي هو محل للتردّد في 
حالات العلم الإجمالي انّما هو منطبق 
الجامع . وأمّا الجامع والذي هو متعلّق 


العلم الإجمالي فهو معلوم تفصيلاً 
للعالم بالإجمال . 

فحينما يعلم المكلّف بوقوع 
النجاسة فى أحد الإنائين فهو يعلم 
تفصيلاً بالجامع وهو وقوع النجاسة في 
أحّد الإنائين والتردّد انما هو في متعلّق 
الجامع المعبّر عنه بمنطبق الجامع . 
فمنطبق الجامع مردّد بين الإناء الأوّل 
والاناء الثانى . 

وبتهذا يفاد العلم الإجمالي 
متوفر على الحيئيّة المذكورة للقطع 
ولمزيد من التوضيح راجع عنوان 
« العلم اللإجمالي والتفصيلى . 

وأمّا أقسام القطع فقد شرحتاها 
تحت عناوينها . وكذلك الحديث عن 
حجيّة القطع ذكرناه تحت عنوانه . 


القطع الشخصي 

وهو القطع الذي ينشأ عن مبرّرات 

غير عقلائيّة ‏ بمعنئ ان العقلاء لو اطلعوا 

على مبرّرات هذا القطع لما أوجبت لهم 

القطع , فالقطع الشخصي تعبير آخر عن 

قطع القطاع . وقد أوضحنا ذلك تحت 
عنوان « قطع القطاع ». 


القطع الطر يقي 

المراد من طريقيّة القطع هو كاشفيّته 
عن متعلّقه . فهو وسيلة من الوسائل 
الإثباتيّة والتى يكون لها دور الكشف 
عن الواقع الثابت في نفس الأمر بقطع 
النظر عن انكشافه وعدم انكشافه . 

فالقطع كسائر الوسائل الإثباتيّة لا 
دخل له في واقع الإشياء الثابتة في نفس 
الأمرء بمعنئ ان وجودها وعدم 
وتحوودها النين متواظا يتعلى القطع ينها .+ 
فدور الفطع الطريفي يتمححخض في 
الكشف عنها دون أن يكون له تأثير 
عليها وجوداً أو عدماً .كما هو الحال في 
المرآة . فكما ان المرآة لا تغيّر من واقع 
الأشناء و لا كو له واقها ليون عوعهز دا ولا 
تُضفي على الواقع شيئاً زائداً عمّا هو 
عليه وانّما يتمحّض دورها في عكس 
الواقع فكذلك القطع الطريقيى فإنّه لا 
يثبت الوجود لشيء كما لا يثبت شيئا 
لشيء ولا ينفي شيئاً عن شيء وانّما 
يكشف عن ثبوت الشيء أو عن ثبوت 
شيء لشيء أو انتفاء شيء عن شيء . 

ثم انه قد ذكرنا فى بحث الحجيّة 
الذاتيّة انْ حجيّة القطع لو كان المراد منها 


الطريقيّة والوسطيّة في الإثبات فإِنّه لا 
ريب في ذاتيّة الحجيّة للقطع وانَّ ذلك 
ليس محلاً للنزاع بين الأعلام . وذلك 
لأنَّ المراد من القطع هو الإنكشاف التام 
والإراءة التامّة» فالقطع هو عين الكشف 
والإراءة والطريقيّة وليس شيئاً ثبت له 
الكشف والطريقيّة.ولمزيد من 
التوضيح راجع عنوان «الحجيّة 
الذانيّة » . 

والمتحصّل ان القطع الطريقى هو ما 
يكون وسيلة للكشف عن الواقع . وهذا 
مايقتضي تأخّره عن متعلقه . إذ ان 
الكشف عن الواقع فرع وجود 
المتكقق فى هرتة صائقة ومن :هنا 
قالواانٌ الطومن الختان ين ذات الاضافة 
كما سيتّضح ذلك تحت عنوان « القطع 
من الصفات ذات الاإضافة ». 


قطع القطّاع 
المراد من القطع فى عنوان قطع 
القطّاع هو عينه المراد من القطع . 
وانتساب القطع الى القطاع انُماهو 
بلحاظ موضوع القطع والذي هو 
القاطع . فالقاطع قد ينّصف بكونه قطاعا 


إذاكانت قطوعاته تنشأ عن مبررّرات غير 
عقلائيّة ؛ بمعنئ ان العقلاء لو اطلعوا 
على مبرّرات قطعه لما حصل لهم القطع 

ومن هنا ينضح ان المراد من القطاع 
هومن يحصل له القطع باسباب لا 
تورث القطع عند نوع العقلاء , وهذا ما 
يحصل عادة عند سوقة الناس واللذين 
لا يفرقون بين البرهان والمغالطة وبين 
الدليل والخطابة . فالقطع ينشأ عندهم 
نتيجة عوامل نفسية أو نتيجة الإنبهار 
بالتشفتكات أو الكلمات المح 

ونهذا تغرف انه ليق المراد من 
القطّاع هو كثير القطع لو كانت قطوعاته 
ناشئة عن مبرّرات عقلائيّة توجب 
القطع لهم لو انّفق اطلاعهم عليها بل 
المراد من القطّاع هو من يحصل له 
القطع بأسباب لا تورث بطبعها القطع 
عند نوع العقلاء . 

ثمَانَ البحث هنا عن انَّ الحجيّة 
الثابتة للقطع هل هي ثابتة لقطع القطَّاع 
أو لا؟ 

نُسب الى الشيخ الكبير كاشف 
الغطاء ئ القول بعدم حجيّة قطع القطّاع 


إلا ان المعروف بين الاصوليين هو عدم 
التفصيل في حجيّة القطع . فالقطع حجّة 
مطلقاً سواء نشأ عن عوامل شخصيّة أو 
نوعيّة . وذلك لأنَّ حجيّة القطع ذاتيّة . 
فكماانَ ثبوت الحجيّة للقطع لا تخضع 
للجعل فكذلك المنع عن الحجيّة . إذ لا 
يمكن نفي الذاتى عن ذاته . كما انّه لا 
يمكن منع القاطع عن العمل بقطعه لأنّه 
يرئ خطأ كل ما ينافى قطعه . والتفاته 
لكونة تطاقا وان متمو غم رطان 
منافية للواقع إذا لم تؤثر في انهدام قطعه 
فإنّ هذا العلم الإجمالى بمنافاة بعض 
تطرعافة لتراقم لبقا لتر جه لطاع 
الى انْ هذا القطع بخصوصه باطل . فهو 
حينما يتوجّه لكل قطع بخصوصه فإِنّه 
بقطع بمطابقته للواقع وان العلم 
الإجمالي بمنافاة بعض قطوعاته للواقع 
لا يشمل هذا القطع الذي هو محل 
التوجّه فعلاً وبهذا لا يمكن منعه عن 
العمل بقطعه . 

إلا ان البحث عن انَّ هذا القطع هل 
ينفي عنه عقوبة مخالفة الواقع أو لا؟ 
وعلى فرض صلاحيّته لنفى العقوبة 
علئ مخالفة الواقع فيلات القطّاع 


يعاقب على تعريض نفسه للقطوعات 
التى يعلم اجمالاً بمنافاة بعضها للواقع 
أو لا؟ 

أمَا البحث الأول : فإنّهِ يقال ان القطع 
لا ينفى عقوبة المخالفة للواقع . وذلك 
بناء على ماهو مذكور من ان الاإمتناع 
بسوء الاختيار لا ينافي الاخستيار عقاباً 
وان كان ينافيه خطاباً » بمعنئ انَّ العجز 
عن امتثال التكليف وان كان يمنع عن 
مخاطبة المكلف بالتكليف وبعثه نحو 
امتثاله ‏ لأنّه لغو لافتراض عجزه عن 
الامتثال وان كان العجز ناشئاً عن سوء 
الإختيار » بمعنئ انّه ناشئ عن تعجيز 
المكلّف نفسه إلَاانَّ ذلك لا ينفى عن 
المكلله قدو كاله انز في رذلك 
لأنّ العجزر عن امتثال التكليف انما نشأ 
عن سوء اختياره , فتوسّط المكلّف في 
لاق المتعرنة عر مان بد : 
عاجزاً عن الخروج منها دون التصردّف 
الزائد وهو التصرّف الخروجى إلا ان 
عجزه لا يُبرّر سقوط العقوبة عنه. 
بمعنئ انّه يستحقٌ العقاب حنّى على 
تصرّفه الزائد والذىي يكون وسيلة 
للخروج من الأرض المغصوبة . وذلك 


لأنَّ فقد القدرة على الخروج دون 
التصرّف الزائد انّمانشأ عن سوء اختياره 
فمد كان بإمكانه ان لا يدخل فلا يضطرٌ 
للتصرّف الخروجى بعد ذلك . وقد 
بحثنا هذه ساد تخي ناك 
«الإمتناع بسوء الاختيار لا ينافي 
الاختيار». 

وكيف كان فالمقام من هذا القبيل فإنّ 
القطع نتيجة قهريّة لاسبابه . فمتئ اتفق 
حصول أسباب وعلل القطع فإنّ حصول 
القطع يكون حتميّاً إلا ان أسباب القطع 
غالباً ما تكون اختياريّة للمكلّف . ومن 
فحنا يمك للسكلت ان لا تعفن 
لموجبات القطع . وحينئذٍ لا يحصل له 
القطع . 

وإذا انتضح ذلك نقول : انْ القطاع لو 
كان يعلم إجمالاً بأنّ بعض قطوعاته 
منافية للواقع . وذلك لمعرفته بأنَّ قطعه 
غالباً ما ينشأ عن مبرّرات لا تورث 
القطع عند نوع العقلاء . فهو إذن مبتل 
بضعف في مداركه واضطراب في 
نفسه . ومن هنا لا يجوز له التعرّض 
لأسباب القطع . وذلك لمنجزيّة العلم 
الاجمالي بفساد بعض قطوعاته . فلو 


عرّض نفسه لأسباب القطع وترنّبٍ على 
ذلك حصول القطع فإنّ هذا القطع أمر 
قهري لا يمكن المنع عنه لعدم توجُه 
القاطع حينئذٍ للمنع » لأنّه يرئ انَّ كل ما 
ينافى قطعه فهو باطل إِلَا انَّ هذه الحالة 
القهريّة التي يكون عليها القاطع نشأت 
عن سوء اختياره . إذ كان بامكانه عدم 
التعؤض لأسباب القطع فلا يمع بعد 
ذلك تحت هيمنته الاانّه وبسوء اختياره 
أقدم على أسباب القطع فوقع تحت 
سلطانه . 

ومن هنا يكون القاطع مستحقاً 
للعقاب لو اتفق أنْ كان قطعه منافياً 
للواقع . أي منافياً للتكاليف الالزاميّة 
الاعم من الجوارحيّة من الجوارحيّة 
والجوانحيّة ‏ وذلك لأنَّ وقوعه تحت 
سلطان القطع انّما نشأعن سوء اختياره , 
واللاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي 
الاختيار عقاباً . ْ 

هذا اذا كان التسبيب للوقوع في 
مخالفة الواقع حصل في زمان الواجب » 
كمالو عرّض القطَّاع نفسه لأسباب 
القطع بعد دخول وقت الصلاة فنشأأ عن 
ذلك القطع بعدم وجوبها أو عرّض نفسه 


للشبهات المثارة من قبل المضلّين مع 
معرفته بضعف مداركه وانَّه يحصل له 
القطع بما يناسبها لو اطّلع عليها. فإنَ 
حصول القطع انّمانشأ فى زمان 
الواجب . إذ انْ الايمان باصول العقائد 
لين :هق الواحبات المودبة :اوج عنا 
يكون التعرّض لما يوجب القطع بما 
ينافيها واقعاً دائماً في زمان الواجب . 

وأمّا لو كان التععرّض لأسباب القطع 
حصل قبل زمان الواجب فإنَّ هنا تقريب 
آخر يمكن بواسطته إثبات استحقاق 
القطاع للعقوبة على مخالفة الواقع. 
وحاصله : 

النتام كل وصوت:المتدفات 
المفوتة والتى يكون عدم التحفظ عليها 
متقتضيا لنفويت القندرة عق امتتال 
الواجب في وقته كما لو كان للمكلّف 
ماء قبل دخول الوقت وكان يعلم انّه إذا 
أتلفه لم يتمكن من الصلاة عن طهارة 
مائية في وقتها . فهنا لو قلنا بوجوب 
المقدّمات المفوّتة وذلك للتحفظ على 
أغراض المولئ اللزوميّة في وقتها وعدم 
تعريضها للضياع بواسطة التسبيب 
لانتفاء مناط فعليّتها لو قلنا بذلك فإنة 


يمكن سحب الكلام إلى محل البحث 
وهو تعريض النفس لأسباب القطع 
القطوعات التى يقع فيها منافية للواقع 
وموجبة لتفويت أغراض المولى 
اللزوميّة . 

وهنا يستقل العقل بحرمة تعريض 
النفس لأسباب القطع خصوصاً في 
الموارد التي تكون الأغراض المولويّة 
بالغة الأهميّة في نظر المولئ والتى لا 
يرضئ بتفويتها في حال من الأحوال, 
وذلك مثل مالو علم بأن تعريض نفسه 
لأسباب القطع سيؤدي الئ القطع بما 
ينافى اصول العقائد والضرورات 
الدينيّه ‏ فلا فرق بين هذه الصورة وبين 
مالو علم المكلّف بأنَّ بيضة الاسلام 
سوف تتعرّض للخطر وانَّه لو عجر 
نفسه قبل تحقّق هذا المحذور فإِنّه لن 
يتمكن من الدفاع عن بيضة الاإسلام إن 
العقل حينئذٍ يستقل بلزوم التحفظ على 
القدرة حبّئ يتمكن من امتثال الواجب 
فى حينه . وتبحث هذه المسألة تحت 
عنوان وجوب التعلّم . وهي من ذيول 
مسألة «المقدّمة المفوّتة». 


وأمًا البحث الثانى : فلا يكون له 
للعقوبة على مخالفة الواقع إِلَاانَّه لو 
افترضنا عدم تماميّة ما تقدّم في البحث 
الأول فإنّه مع ذلك يكون المكلّف 
مستحقاً للعقاب علئ أصل تعريض 
نفسه لأسباب القطع المفوت لأغراض 
المولئ اللزوميّة » وذلك بناء على انّساع 
حىٌ الطاعة وشمولها لحالات تعريض 
النفس للوقوع في منافاة الواقع وان حقّ 
الطاعة لاا يختص بالتكليف الواصل بل 
يقتضي عدم القيام بما يوجب سقوط 
التكليف بواسطة تعريض النفس للقطع 
بخلافه » ومن هنا يكون حق الطاعة 
موجباً للزوم التحرّز عن أسباب القطع . 

لا يقال : انه وان كانت البراءة العقليّة 
غير جارية فى المقام بناء على هذا 
المبنئ إلا ان البراءة الشرعيّة جارية 
باعتبار ان هذا الحقّ كما هو ثابت في 
محلّه معلّق على عدم الترخيص 
الشرعى ء وأدلّة البراءة الشرعيّة قاضية 
بذلك. 

فإنّةَ يقال : انَّ المقصود من شمول 
حقّ الطاعة لهذا المورد هو ان التعؤض 


القطع من الصفات الحقيقيّة ذات الإضافة .... 


لأسباب القطع المنافى لأغراض المولئ 
مناف لحقّ الطاعة . أي انه خروج عن 
حدود العبوديّة بمقتضئ الوجدان 
والعقل العملى »وليس له انصال بأصالة 
الإشتغال العقلى في التكاليف 
المحتملة . بمعنى ان التعؤض لمناقضة 
أغراض المولئ حرام قطعاً باستقلال ما 
يُدركه العقل العملى . 

ويمكن تأييد ذلك بالروايات الناهية 
عن الولوج فى بعض المطالب كالقضاء 
والقدر . وكذلك ما دل على لزوم اتلاف 
كتب الضلال . 


القطع من الصفات الحقيقيّة ذات الاضافة 

ما معنى انَّه من الصفات الحقيقيّة 
فهو انه من الأمور الواقعتة المتتاصّلة 
والثابتة في نفس الأمر والواقع »أي انَّه 
من الامور التي لها ما بإزاء في الواقع , 
وذلك في مقابل الأمور الإنتزاعيّة والتى 
لذ وخر لوا الوسر ا ا ينا 
انتزاعها . وفي مقابل الامور الاعتباريّة 
والتى يكون وعاء وجودها هو اللإعتبار 
وليس لها وراء اعتبار المعتبر وجود. 
كما أوضحنا ذلك تحت وعنوان 


« الاعتبار ». 

فالقطع من قبيل الجواهر والأعراض 
والتي هي من الأمور المتأصّلة 
والواقعيّة : ناه انَّ الامور المتأصّلة 
ثاراة تكون هن الا عان الجا رمحت وتتازة 
تكون من الوجودات النفسانيّة . والقطع 
من الحو الثاتن متقل البغضن والنكت 
والخوف تاها من الأمور الواقعيّة ‏ نعم 
القطع وان كان من الامور المتأصّلة إلَاانّه 
ليس من قبيل الجواهر . وذلك لافتقاره 
الى المحل « الموضوع » بخلاف 
الجوهر, فإنّه كما قيل موجود لافي 
موضوع , فالقطع من قبيل الأعراض 
والمفتقرة الى محل وموضوع . 

فكما ان البياض والسواد لايوجد إلا 
في موضوع فكذلك القطع فإنّ لا يوجد 
إلافي موضوع وهو القاطع . فالقطع 
صفة واقعيّةقائمة بالنفس كما هو الحال 
في الحبٌ والبغض فإِنّهما من الصفات 
الواقعيّة والمتقرّرة في نفس الأمر 
والقائمة بالنفس . 

وأمّامعنئ انّه من الصفات ذات 
الاضافة فلأنَّ وجودها مفتقر الى متعلق. 
وهذه هي الجهة المميزة لها عن 


الأعراض الغير المفتقرة الى متعلّق مثل 
الييافن :والنضسواد فا نيما وان كانا 
يفتقران الى موضوع باعتبارهما من 
الأعراض الا انّهما لا يفتقران الى متعلّق. 
وأمّا القطع فهو صفة قائمة بالنفس - 
جسن الصا حي برص لف 
وصفة مفتقرة الى متعلّق وهو المقطوع, 
وهذا هو معنئ انة من الصفات ذات 
الإضافة. إذ لا يتصوّر قطع دون أن يكون 
له مقطوع قد تعلّق القطع به ء فكما انَّ 
القدرة لا تتعقل دون أن يكون ثمّة 
مقدورء والظنّ لا يكون إلا أن يكون 
هناك مظنون بهء والادراك والتصوّر لا 
يتُعقلان إلا أن يكون لهما مُدرَك 
ومتصوّر ء فكذلك القطع إذ القطع معناه 
الكشف وهذا متوقف على أن يكون ثمّة 

فالصفات ذات الإضافة هي الصفات 
المنوط تحمّقها بوجود متعلّق لها. 

القطع الموضوعي 

المراد من القطع الموضوعي هو 

القطع الواقع موضوعاً لحكم من 


الأحكنام يتحو يكون تترتّب الحكم 


منوطاً بتحمّق القطع خارجاً .كما لو قيل : 
«إذا قطعت بنجاسة المائع حرم عليك 
بيعة » فهنا اعتبر القطع موضوعاً لحرمة 
البيع . ومن هنا كان ترتّب الحكم 
بالحرمة منوطأ بتحقّق المطع خارجاً . 
فالقطع هنا مؤثر في توليد الحكم شأنه 
شان سائر الموضوعات بالنسبة 
للأحكام المجعولة عليهاء فكما ان 
الحرمة المجعولة على الخمر مترئبة 
على تحمّق الخمر خارجاً فكذلك القطع 
إذا اعتبر موضوعاً لحكم من الأحكام . 

وبهذا نستنتج ان القطع الموضوعي 
يختلف عن القطع الطريقي من جهتين : 

الجهة الأولئ : انَّ القطع الطريقي 
ليس له دخل في ترتب الحكم على 
موضوعه وائثماله دور الكشف عن 
ثبوت الحكم لموضوعه شأنه شأن سائر 
الوسائل الا,ثباتيّة . 

وأمَا القطع الموضوعي فإنّهِ مؤثر في 
ترئب الحكم ومولّد له شأنه شأن سائر 
موضوعات الأحكام . فهو لا يكشف 
عن ثبوت الحكم لموضوعه وانَّما ولد 
الحكم ويحقّقه . ولهذا لولم يتحقّق 
القطع بنجاسة المائع في المثال المذكور 


لايكتو نبتعة جترافا وذلك لأفتراضن 
اناطة الحرمة بالقطع بالنجاسة. 
والأحكام تابعة لموضوعاتها ثبوتاً 
وانتفاءً . 

الجهة الشانية :ان القطع الطريقي 
يكون متأخرأ عن ثبوت الحكم 
لموضوعه ء وذلك لأنة كاشف عن 
الوك زلا يمكق أن يكنون الكناشف 
متقدّماً عن منكشفه . 

وأمًا القطع الموضوعى فهو متقدّم 
دائماً ولو رتبه -على ترتب الحكم. إذ 
هو المؤثر في توليد الحكم فأولاً يتقرّر 
الموضوع خارجاً وؤعندئلٍ يترنّب 
الحكم . 

والمتحصّل ان القطع الموضوعىي 
هو القطع المعتبر موضوعاً أو جزء 
موضوع لحكم من الأحكام . 

ثمانَّ هنا تنبيهاً ذكره السيّد 
الخوئي يإ لابدٌ من بيانه : وهو ان القطع 
الموضوعي هو ماكان دخيلاً في ترتّب 
الحكم واقعاً . وليس القطع الموضوعي 
هو ما أخذ موضوعاً في لسان الدليل ولو 
لم يكن موضوعاً واقعاً .أي ليس له 


دخالة في ترتب الحكم . إذ قد يؤخذ 


القطع موضوعاً فى لسان الدليل 
ولايكون الغرض من ذلك سوى التعبير 
عن انّه الوسيلة في الكشف عن ثبوت 
الحكم لموضوعه كما في قوله تعالى : 
« فكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط 
الأنيض من الكفيظ الأسوة مق 
الفجر 74" . فإِنْ التبيّن وهو القطع أخذ 
موضوعاً في وجوب الإمساك إلا ان 
موضوعيّته غير مرادة ظاهراً بل ان 
الغرض من ذكر التبيّن هو التعبير عن 
وسيلة التعرّف على تحقّق طلوع الفجر 
والذي هو موضوع وجوب الإمساك. 
فموضوع وجوب الامساك متمخض 
في طلوع الفجر والتبيّن انما هو وسيلة 
الكشف والتحمّق من طلوع الفجر . 
وبتعبير آخر : انْ وجوب الإمساك 
مترتّب على واقع طلوع الفجر والتبّن 
انما هو طريق للتحقق من طلوع الفجر 
أو أحد الطرق لذلك . وذكره دون غيره 
باعتباره أجلئ الوسائل وأوضحها . 
وهذا بخلاف القطع بعدد الركعات 
في صلاتي المغرب والصبح فإِنّه قطع 
قدأخذ واقعاً فى موضوع الصحّة 


لصلاتى المغرب والصبح . ولهذا لو 


شك المكلّف في عدد ركعات صلاة 
الصبح كما لو شك بين الاولئ والثانية 
فبنئ على الثانية برجاء أن يكون ذلك 
هو الواقع وانكشف له بعد الإنتهاء من 
الصلاة انَّه كان في الثانية واقعاً وان ما بنئ 
عليه هو المطابق للواقع فإن ذلك لا 
يُصحّح الصلاة, لأنّ صحّة صلاة الصبح 
ليس موضوعها الإتيان بركعتين واقعاً 
فحسب بل موضوعها هو القطع بالإتيان 
بالركعتين . والمفترض ان جزء 
الموضوع وهو القطع لم يكن متحققاً 
فلا يترتب الحكم وهو الصحّة. 

وبما ذكرناه يتّضح ان القطع 
الموضوعي مؤثر واقعا في ترتب 
الحكم . وهذا ما يعنى انْ موضوعيّته 
للحكم واقعيّة لا أنّ موضوعيّته تنشأمن 
مجرّد أخذه فى لسان الدليل . 

ثمّ انّ القطع الموضوعي ينقسم الى 
قسمين ءالاوّل يعبّر عنه بالقطع 
الموضوعي الصفتي . والثاني يعبّر عنه 
بالقطع الموضوعي الطريقي . وبيان 
الممر ادهع دين السس :وفنا 
ينقسمان عليه يتم تحت عنوان كل من 
التتفعنية: 


القطع الموضوعي الصفتي 
ذكرنا تحت عنوان « القطع من 
الصفات الحقيقيّة ذات الاضافة » ان 
الحسيئيّة الاولئ :انه من الصفات 
الواقعيّةالمتأصّلة والقائمة بالنفس . 
الحيثيّة الثانية : هي حيئيّة كشفه عن 
متعلقه . وهذا هو مبرّر التعبير عنه بأنّه 
من الصفات ذات الاإضافة . 
والقفطع الموضوعي الصفتى هو 
القطع المأخوذ فى موضوع الحكم 
بلحاظ انه صفة حقيقيّة قائمة بالنفس لا 
بلحاظ انَّه كاشف عن متعلّقه . فالكاشفيّة 
ليست ملحوظة فى القطع المأخوذ في 
الموضوع باعتباره صفة نفسانيّه . فاخذ 
القطع بنحو الصفتيّة كأخذ الخوف في 
موضوع حكم . فكما انَّ الخوف قد 
يوخد فى موصوع خكم فيكون الحم 
مترنّبأً على تحمّق الخوف في النفس 
فكذلك أخذ القطع في الموضوع بنحو 
الصفتيّة فإنّ الحكم حينئذٍ يكون مترتباً 
على تحققه في النفس بقطع النظر عن 
صلاحيّته للكشف عن متعلقه . 


القطع الموضوعى الطريقي 0 


تدان القطع الموضوعي الصفتي 
ينقسم كما ذكر صاحب الكفاية يه الى 
قسمين » إذ تارة يكون القطع الصفتي 
مأخوذاً على انّة تمام الموضوع للحكم 
وتارة يؤخذ على انه جزء الموضوع 
للحكم . 

ومعنئ أن يكون القطع الصفتي تمام 
اك 
50 لاف نا كاه 
الموضوع هو حصول القطع في النفس 
والمفترض حصوله. 

فمثلاً:عندما يقال:إذا قطعت 
بكسوف الشمس وجبت عليك صلاة 
الآبات ‏ وافترضنا ان هذا القطع هو تمام 
الموضوع لوجوب صلاة الآيات» 
فحينئذٍ يجب على المكلّف أداء الصلاة 
كانت الشمس منكسفة واقعاً أو لا. 

وأمًا معنئ أن يكون القطع الصفتي 
جزء الموضوع للحكم فهو ان الحكم 
وان كان مترتباً على : تحقق القطع إلاانه 
ليس مترتباً عليه وحده بل هو مترتّب 
عليه وعلى مطابقة القطع للواقع . بمعنئ 


انه لو تحمّق القطع واتّفق عدم مطابقته 
للواقع فإِنّ الحكم لا يكون مترنَّباً واقعاً. 
كما ان العكس كذلك . فلو كان متعلق 
القطع متحقّقاً واقعاً إلا انَّ المكلّف غير 
قاطع بذلك فإِنّ الحكم أيضاً لا يكون 
مترتبا. 

مثلاً :لو قال المولئ :إذا قطعت 
بدخول الوقت وجبت عليك الصلدة . 
وعلمنا ان القطع اخذ في الموضوع على 
ان جزء له وكان الجزء الآخر هو دخول 
الوقت واقعاً . فإِنٌ المكلّف لو قطع 
بدخول الوقت ولم يكن الوقت قد دخل 
واقعاً فإنّ وجوب الصلاة لا يكون 
فعلياً . فلذلك لو صلّى فإنَّ عليه اعادة 
الصلاة بعد دخول الوقت . 


القطع الموضوعي الطريقي 

قلنا ان للقطع حيثيتين : الاولئ انّه من 
الصفات الواقعيّة القائمة بالنفس. 
والحيئيّةالثانية انّه كاشف عن متعذّقه: 
والقطع الموضوعي الطريقي هو القطع 
الماعردض برضرع الح برداط ال 
متعلقه وطريق للتحقق من 
وجوده, وهذا مايقتضي أن يكون الواقع 


كاشف عن م2 


المنكشف دخيلاً في ترتّبٍ الحكم 
بالإضافة الى القطع . فالقطع الموضوعي 
الطريقى هو مايكون الكاشف 
والمنكشف دخلين في ترتب الحكم . 

ومن هنا أورد السيّد الخوئي يله على 
يناج لأ و وى تقمييه تيل 
الموضوعى الطريقى الى القطع 
الموضوعي الطريقى المأخوذ على انه 
تمام الموضوع والقطع الموضوعي 
الطريقي المأخوذ جزء الموضوع . أورد 
عليه بأن ذلك مستحيل . فالقطع 
الموضوعى الطريقي دائماً يكون 
مأخوذاً بنحو جزء الموضوع . وذلك 
لأنّ معنئ القطع الموضوعي الطريقي 
هو القطع المأخوذ فى موضوع الحكم 
على ان طريق للواقع . 

وهذا ما يستوجب أن يكون الواقع 
دخيلاً بالإضافة للقطع في ترتّب 
الحكم . وإذا كان شىء آخر غير القطع 
دخيلاً في ترنّب الحكم فهذا معناه ان 
القطع ليس تمام الموضوع للحكم بل انه 
سر يراجو ارس 
الواقع . 

وافتراض ان القطع الموضوعىي 


الطريقي تمام الموضوع معناه انَّ الحكم 
يترتب بمجرّد تحقق القطع سواء طابق 
الواقع أو لم يطابقه . وهذا يقتضى عدم 
أخذ القطع فى الموضوع بنحو 
الطريقيّة . إذ معنئ أخذه بنحو الطريقيّة 
أخذه بماهو كاشف عن متعلّقه 
فمتعلّقه وهو الواقع دخيل في تترتب 
الحكم . ومن هنا كان افتراض أخذه 
بنحو الطريقيّة وانّه تمام الموضوع من 
الجمع بين المتنافيين . 

وذلك لما ذكرناه من ان أخذه بنحو 
الطريقيّة معناه ملاحظته بماهو كاشف 
وطريق للواقع . فالواقع إذن معتبر في 
موضوع الحكم . وهذا ما يقتضي ان 
القطع انما يكون جزء الموضوع . فإذا 
افترضناه تمام الموضوع كان ذلك مؤدياً 
إمّا للتنازل عن أخذه بنحو الطريقيّة وأما 
الجمع بين المتنافيين وهو أخذ القطع 
تمام الموضوع وأخذه جزء الموضوع . 

ومَسقال ذلك لواقال الميوكن: :اذا 
قطعت بدخول الوقت وجبت عليك 
الصلاة . وافترضنا ان القطع هنا أخذ في 
الموضوع بنحو الطريقيّة والكاشفيّه عن 
متعلّقه « الواقع ». 


فهذا يقتضى ان وجوب الصلاة 
يكون مترتباً على أمرين . الأوّل هو 
القطع بدخول الوقت . والثاني هو 
دخول الوقت واقعاً » فلو قطع المكلف 
بدخول الوقت إلا ان الوقت لم يدخل 
واقعاً فإنّ الوجوب لا يترتّب » وذلك 
لأنّ القطع انما أخذ طريقاً للواقع. 
ومعنى أخذه طريقاً للواقع هو ان المولى 
لاحظ القطع واعتبره فى الموضوع 
باعتباره الوسيلة للوقوف على الواقع 
فالواقع في حالات أخذ القطع بنحو 
الطريقيّة محل لاهتمام المولئ, وإذاكان 
ل 

وبهذا ينضح انَّ القطع الموضوعي 
الطريقى لا يكون له إلافرض واحد 
وهو أخذه جرودي سوصوع الحكم 
ويكون الجزء الآخر هو متعلّق القطع 
والذى هو الواقع 


القطع النوعي 
وهو القطع الذي ينشأعن مبردّرات 
عقلائيّة . بمعنئ ان العقلاء لو اطّلعوا 
على مبرّرات هذا القطع لأوجبت هذه 
المبرّرات لهم القطع أيضاً . واتّفاق عدم 


حصول القطع لهم انما ينشأ عن عدم 
ل 

وبهذا دّ ينضح ان المبرّرات لو كانت 
تقتضى بنظر العقلاء حصول الااطمئنان 
أو الظنَ القوي فإنّ حصول القطع معها لا 
يكون نوعياً بل يكون من القطع 
الشخصي . فلابدٌ في القطع النوعي من 
أن تكون مبرّراته علة تامة لحصول 
القطع أو قل انَّ القطع النوعي لابدٌ وأن 
يكون نتيجة واقعيّة حتميّة للمبرّرات 
المتاحة وإلالاايكون نوعياً. وهذاهو 
أحّد معاني اصابة القطع للواقع 

سب ال لوقع تارة كود 
بمعنئ مطابقة متعلّق القطع للواقع 
وتارة يكون بمعنى ان اه 
حتميّة لمبرّراته . 


القياس الأصولي 
يُطلق القياس عند من يقول به على 
معنيين : 
استقرّت عليه اراء المجتهدين من أبناء 
العامة . وهوان كانت كلماتهم فى 
تعريفه وضبطه مشوشة جداً إلا ان 


حاصلها هو ما سنذكره . وهو ان القياس 
عبارة عن استنباط حكم موضوع 
مجهول الحكم بواسطة حكم موضوع 
معلوم . 

وبتعبير آخر : هو تعدية حكم ثابت 
لموضوع الى موضوع آخر ء وهذا 
الاستنباط وهذه التعدية تخضع لمبرّر 
يعبّر عنه بالعلّة , والتععذؤف على العلّة يتم 
بواسطة مجموعة من الوسائل . منها 
الفسجفن عسان عدلة قمة ل الحكنق 
لموضوعه . وهو المعبّر عنه بقياس 
منصوص العلّة ‏ ومنها السبر والتقسيم» 
ومنها تنقيح المناط . ومنها الحدس 
واللإستحسان. ومنها تخريج المناط 
والدوران ويُعبّر عن مجموع هذه الطرق 
بقياس مستنبط العلة . 

ثم انهم ذكر واان القياس بهذا المعنئ 
يشتمل علئ أركان أربعة : 

الأول “هو الاصل وهو عبان مين 
الموضوع المعلوم الحكم ويُعبّر عنه 
بالمقيس عليه . 

الثانى : هو الفرع . وهو الموضوع 
المجهول الحكم والذي يراد تعدية 
الحكم الثشابت للموضوع الأوّل له 


الشالث : الحكم الشابت للأصل 
والذي يراد تعديته للفرع . 

الرابع : العلّة والتي تكون واسطة في 
تعدية الحكم من الموضوع الاوّل 
« الأصل »الى الموضوع المجهول 
الحكم « الفرع » باعتبار ان الموضوع 
الثاني إذا كان واجداً لنفس علّة ثبوت 
الحكم للموضوع الاوّل فهذايقتضىي 
اشتراكهما في الحكم . 

وبهذا يتّضح ان القياس يتقوّم 
بموضوعين وحكم وعلّة. هذا هو 
حاصل المراد من المعنئ الاوّلء وأمَا 
بيان المراد من قياس منصوص العلّة 
وقياس مستنبط العلّة وماينقسمان عليه 
فسنفرد لكل واحد منهما بحثاً مستقلاً. 

المعنئ الثانى :ان المراد من القياس 
هو علل الأحكام الواقعيّة المدركة 
بالعقل .فهي المقياس الذي يجب 
اخضاع تمام النصوص الشرعيّة وكذلك 
الأحكام الثابتة بوسائل اخرئ غير 
النصوص مثل الااجماع والسير العقلائيّة 
والمتشرعيّة والشهرات الفتوائيّة يجب 
اخضاعها وعرضها جميعاً على هذه 


القفياس الأصولي معام م مام ةا هام ماقم ة هدافم .اه واما م نمام مهن 


العلل فما كان منها مناسباً لمتقضيات 
هذه العلل عبّر ذلك عن صوابيتها 
ومطابقتها للشريعة , وما كان منها منافياً 
لمقتضياتها فهي ليست من الشريعة . 
فلايكون العمل بها سائغاً . 

وهذا المعنئ كان رائجاً في القرن 
الثاني الهجرى . وقد حملت لواءه 
مدرسة الرأي والتى يتزعمها أبو حنيفة . 
فهو وان كانت له جذور متصلة بزمن 
الخلافة الاولئ . حيث تبئّئ مجموعة 
من الصحابة هذا المسلك فأخضعوا 
النصوص لهذا المقياس إلاانَّهِ تبلور 
وأخذ طابع المنهجيّة في القرن الثاني 
الهجري , وأدّئْ ذلك الى تحكيم الرأي 
في تفسير القرآن الكريم . كما نشأ عنه 
اسقاط كثير من الروايات على أساس 
انها منافية لمقتضيات العلل المدركة 
سالعقلء كما انه انتكرت كثير من 
الأحكام ونسبت للشريعة باعتبار 
دعوئ مناسبتها لمقتضيات العلل 
الواقعيّة المستوحاة من العقل . كما هي 
الدعوئ . 

وقد تصدئ أئمّة أهل البيت لك 
لهذه المدرسة التي استقطبت قطاعات 


كبيزة اهز علماء العامة وذللة نمو اشيظة 
المناظرات مع أقطاب هذه المدرسة 
وبواسيظة الأحادية الاتعدامة والاجوة 
عن لمجا تل 

وقد توسّل أئمّة أهل البيت 62خ 
لذلك يسعرضن الآدلة والتقوضن 
والمنبهات المعبّرة عن فساد هذه 
مضاعفات خطيرة . وقد اسهم ذلك 
مساهمة بليغة في تضاؤل هذه المدرسة 
ومحاصرتها وعدم انسحابها الى الفكر 
الأصولي الشيعي . 

إللاانّها أخذت في البروز في العصر 
الرامن ولكنّها اكتست ثوباً جديداً 
يخيل اليهم من جهلهم انها تسعئ. 
فيعبّر عنها تارة بعقلنة الفقه واخرى 
بروح الشريعة كما يعبّر عنها بغايات 
الدين» وكأنتهم من حضّار المجلس 
التشريعي الذي عقده الله تعالى حينما 
أراد جعل الأحكام , فلا حول ولا قوٌة إلا 
بالله . 

« ما أشهدتهم خلق السموات 
والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتٌ 
متخذ المضلين عضدا »!65. 


م“ 
لت 


قياس مستنيط العلة 


اتضح ممّاذكرناه تحت عنوان 
« القياس الأصو 9 »أن المعنئ الأوّل هو 
المعنئ الرائج بينهم وانّه يعني تعدية 
حكم ثابت لموضوع الى موضوع آخر . 
وذلك للإتحاد بين الموضوعين في 
العلّة. 

والمقصود من العلّة اجمالاً .وقد 
أوضحنا المراد منها تحت عنوان ١‏ العلّة 
والحكمة »ب والمكضوة متها الماذك 
الذي ينشأ عنه جعل الحكم لموضوعه 
أو العلامة التتى جعلها الشارع وسيلة 
لاستكشاف موارد ثبوت الحكم دون أن 
تكون هذه العلامة هى المناط لجعل 
الحكم . ْ 

وباتّضاح المراد من العلّة نقول انَّها 
تارة تكون منصوصة , بمعنئ انَّ الشارع 
قد نص علئ انَّها المناط من جعل الحكم 
على موضوعه أو نص على انّها العلامة 
والضابطة لاستكشاف موارد الحكم ء 
وتارة لا تكون منصوصة فيتعيّن انّها 
مستنبطة . أي متصيدة باحادى الوسائل 


المنتجة للظنّ أو القطع بكون هذا الشيء 


هو العلّة بالمعنى الاول أو الثانى . 
وبذلك ينضح ان قياس مستابط 
العله هو الذي يتم فيه تعدية حكم ثابت 
لموضوعه الى موضوع آخر . وذلك 
لاتّحادهما في العلّة المستنبطة . 
وبهذا تعرف ان هذا النحو من 
القياس تُبذل فيه عنايتان . الاولئ هي 
التحي عن العلّة ‏ والثانية هي تعدية 
الحكم المعلوم من موضوعه الى 
الموضوع المجهول الحكم . وتمام 
الأقسام المذكورة لهذا النحو من القياس 
انما هي بلحاظ الآولئ . 
وقبل استعراض هذه الأقسام نذكر 
هذا التطبيق ليتضح به معنى استنباط 
العلّة , مثلاً : عندما نقف على هذا الحكم 
وهو حرمة التصرّف في مال اليتيم 
المستفاد من قوله تعالى : « ولا تقربوا 
مال اليتيم 4 . فإنَّه لم تُذكر العلّة صريحاً 
فى الآية المباركة لا بالمعنئ الاول ولا 
بالعى اقانن ,وم هااا دعي 
للشو مرءة تسرك قر جا الي 
فإذا تمان الفرضن اضيا العلة 
بالمعنئ الأوّل فهذا يقتضى البحث عن 


ملاك جعل الشارع الحرمة على 


التصدف فى مال اليتيم » فتقول : ان 
التصف في مال اليتيم ظلم ٠‏ إذن العلّة 
والملاك من جعل الحرمة على التصرّف 
في مال اليتيم هو الظلم . وبهذا نتمكن 
من نفى الحرمة عن التصرّف في أمواله 
لولم ركو زاك لسرن للم كما 
نتمكن من إثبات الحرمة للتصرّف في 
أيٍّ مالٍ إذا كان فى ذلك التصدّف ظلم . 

ما إذا تعلّق الغر ض بالمعنئ الثاني 
فهذا يقتضي مثلاً تجريد لفظ اليتيم من 
مضمونه الدلالى ليكتسب وصف 
الضابطة الكاشفة 3 موارد الحكم .كأن 
يقال انَّ المراد جدَّأ من اليتيم هو كلّ من 
لا يستطيع التصرّف في أمواله بصورة 
تعود بالنفع عليه . 

وبهذا التجريد نتمكن من اثبات 
الحرمة لمجموعة من الموضوعات مثل 
السفيه والمجنون والمغلوب على أمره 
لاستضعاف أو قهر أماالئ ذلك . 

ثم ان لاستنباط العلّة مجموعة من 
الطرق . وهذه الطرق هى المعبّر عنها 
بأقسام قياس مستنبط العلّة. 

القسم الاول : استنباط العلّة بواسطة 


مدار شيء وجوداً وعدماً دون التصريح 
بأنّ ذلك هو مدار الحكم . وحينئذٍ 
منيتككف ان عبَلة تشبوت الشكتم 
لموضوعه انّما هو ذلك الشيء . إما أنه 
مناط الحكم وعلّة جعله أو لأنّه الضابطة 
النى يتعرف بها على موارد ثبوت 
الحكم . إذ لا معنئ للدوران غير أحد 
هذين الأمرين . 

ومثاله : وجوب الاعتداد على 
المرأة . فتلاحظ ان الشارع أوجب 
الاعتداد على المرأة لو طلقت بعد 
الدخول بها ونفئ عنها وجوب الاعتداد 
لو طُلّقت ولم يكن زوجها قد دخل بها 
أو كانث ضغيرة أو :انس :وهذا معتاء ان 
وجوب الإعتداد يدور مدار أهليّتها 
الحم 2 

وهذه هي العلّة المستنبطة . وهي من 
العلل بالمعنئ الثاني . وبهانتمكن من 
نفي وجوب الإعتداد على المطلقة لو 
كانت مقلوعة الرحم مثلاً . إذ انها منطبّق 
لهذه الضابطة المستنبطة . وكذلك لو 
قطعنا بواسطة الوسائل العلميّة انها 
عقيمة أو ان زوجها كان عقيماً أو انّها أو 
زوجها كان يستعملان موانع الحمل أو 


كان زوجها قد دخل بها فى وقت أثبت 
العلم انّه لا يمكن معه الاخصاب . فإن 
تمام هذه الموارد منطبق لهذه الضابطة 
المستنبطة . 

والملاحظة التى ترد على هذه 
الوسيلة هو ان الدوران يرجع دائماً الى 
الإستقراء والتتبّع » فنحن انما نصل 
للدوران بواسطة تتبع واستقراء موارد 
ثبوت الحكم واستقراء موارد انتفاء 
الحكم وبواسطته نتمكن من اححراز 
دوران الثبوت والإنتفاء مدار شيء 
معيّن . وواضح اننا لا نتمكن من احراز 
الدوران إلا مع الإستقراء التام» أمامع 
افتراض كون الاستقراء ناقصاً فلا يمكن 
معه احراز الدوران. 

وبهذا لا يتأهل الدوران الناشيء عن 
الاستقراء الناقص للكشف عن علة 
ثبوت الحكم وانتفائه . إذ لعل بعض 
الموارد التى لم نتحصّل عليها 
بالاستقراء تكون مانعة عن تحمق 
الدوران؛ ومن الواضح جدًأً ان 
الإستقراء في الشرعيّات دائماً يكون 
اما أ التفرسن هو جيل مك 
هذه الموضوعات والتى يراد بواسطة 


الدوران الناشئ عن الاستقراء التعّؤف 
على حكمها. 

ففي المثال المذكور عثرنا بواسطة 
اللإستقراء على بعض الموارد التى ثبت 
فيها وجوب الاعتداد وعثرنا كذلك على 
بعض الموارد التى كان وجوب الإعتداد 
منفيّاً عنها وبقيت موارد لا ندري ماهو 
حكم الله تعالئ فيها. وحينئظذٍ كيف نحرز 
الدوران مع احتمال انّه لو وصل إلينا 
حكم الله لكان مانعاً عن ثبوت دوران 
وجوب الاعتداد وعدمه مدار الأهلية 
للحمل » فلا سبيل لاحراز الدوران بعد 
اناطته بالإستقراء التام والمفترض 
عدمه ء إذ مع تماميّة الإستقراء لا تكون 
نمه قائدة للدوران واستفاط الغلة ؛ 

نعم مع الإستقراء الناقص يحصل 
الظَنَّ بالدوران إلا انَّ الظنَّ ساقط عن 
الإعتبار بلااريب إلا أن يقوم دليل قطعي 
على اعتبار هذا النحو من الظىٌ إلا 
فالأصل في الظنّ هو عدم الحجيّة كما 
هو ثابت بالايات والروايات والدليل 
العقلى القطعي ‏ إذ ان نسبة فعل أو قول 
لأحّد بمجرّد الظنّ قبيح ويشتد القبح 
حينما يكون الاسناد بغير علم للشارع 


القسم الثانى : استنباط العلّة بواسطة 
المناسبات العقليّه ويعبّر عنها بتخريج 
المناط أى تعيينه . ومورد هذا القسم هو 
أن نجد انَّ الشارع جعل حكماً على 
موضوع ولم يصرّح بالعلّة إِلَاان 
المناسبات العقليّة تقتضي أن تكون 
العلّة من ثبوت الحكم لموضوعه شيئاً 
معيّناً. وحيئئذٍ يكون هذا الشيء 
السعطظ بواسطة المنامنات العقلتة 
صالحاً لأن يستكشف به حكم 
موضوعات اخرئ متوفرة على هذه 
المناسبة العقليّة . 

ومعنئ المناسبة العقليّة هو ادراك 
العقل لوجه التناسب بين الحكم 
وموضوعه ء وهذا الوجه هو المعبّر عنه 
بالعلّة والمناط المستنبط والمستخرج . 

ومثاله :ان يجعل الشارع وجوب 
الزكاة في النقدين المضروبين بسكة 
المعاملة » فإِنّهِ لم يصرّح في خطاب 
الوجوب بالعلّة إِلَاانّ العقل يستنبط من 
ملاحظة نحو التناسب بين الحكم 
والموضوع ان العلّة من ايسجاب الزكاة 
في النقدين هو اهما مدارالمعامللات 


التجاريّة كالبيع والاجارة والمضاربة 
وغيرهاء ومن هنا نتمكن من تعميم 
الحكم بالإيجاب ليشمل كل مال اتّفق ان 
صار مدار المعاملاات التجارية . 
الوجوب للزكاة عن النقدين لو أصبح 
التعامل بهما ثانوياً فلم يكونا مداراً فى 
بسكّة المعاملة . وذلك لأنَّ الأحكام 
تابعة لموضوعاتها وجوداً وعدماً 
والمفترض ان موضوع وجوب الزكاة 
لين هو التقدين الفضرونين سكة 
المعاملة بل هو المال الواقع مداراً في 
المنيافاقرق كديا ع تتفي العا 
السقتطة بواسظة المناسات الفقاتة: 

والإشكال على هذا القسم من أقسام 
العلة السحتدطة الددتوسعيلة عاني لا 
مدركات العقل لا تخلو اما أن تكون من 
قبيل مدركات العقل النظرى أو انّها من 
قبيل مدركات العمل العملى فلابلٌ من 
إثبات ان هذه المناسبة العقليّة راجعة 
لأحد هذين المدركين العقليين وإلا فلا 


عير انان السدركات العماة 
بقسميها لا تكون إلا قطعيّة فليس للعقل 
أحكام أو قل مدركات ظنيّة » فالعقل إما 
أن يُدرك الشيء بنحو قطعى أو لا يُدركه 
أم ان يحتمله أو يظنّه فهذا يساوق عدم 
الإدراك والحكم . 

وحينئذٍ نقول : ان المولئ جعل 
الوجوب على موضوع ولم يصرّح 
بشيء آخر فهناا كيف يمكن للعقل أن 
يحور فى ذلك ويقفز الى ماوراء الغيب 
ليتعرّف على واقع الموضوع وانّه أوسع 
مما هو مذكور أو أضيق رغم افتراض ان 
الموضوع المذكور فى الخطاب لا يعبّر 
لآ بمدلوله اللغوي ولا العرفى عن ذلك 
فليس ثمّة سوى الحدس والظنّ والذى 
لا يغنى عن الحقّ شيئاً (١‏ ولا تقف 
ماليس لك به علم انَّ السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً © . 
فهل يقبل أحدٌ من المقننين ان تتصرّف 
الرعيّة في موضوعات أحكامه لتوسّع 
منها أو تضيق اعتماداً على الحدس 
والظنّ . وهل يقبل العقلاء اعتذار من 
اعتذر بالمناسبات العقليّة لذلك رغم انه 
لا سبيل للتعدّف على أغراض أحد إلا 


بواسطة ما يُعبّر عنه بكلامه أو سلوكه. 
وهذا مايتصل بالاستظهار لا 
بالمناسبات العقليّة . 
القسمالثالث والرابع :قد 
أوضحناهما تحت عنوانى ١‏ السبر 


والتفسيم » و١‏ تنقيح المناط ». 


قياس منصوص العلّة 

والمراد منه تعدية حكم ثابت 
لموضوع الى موضوع آخر ء وذلك 
لاتحادهما فى العلة المنصوصة . 
والعدمرن الدلةالتتصيوضنة قى البدلة + 
بقسميها التى تم استكشافها بواسطة 
ظواهر الكتاب والسئّة . 

وليعلم ان العلّة المنصوصة التي 
تصحّح تعدية الحكم من موضوع الى 
آخر يشترك معه في العلّة لابدٌ وان 
تكون هى مدار الحكم ثبوتاً وعدماً. 
ولحنة والسستكتف الفسواست: 
الإاستظهارات التى تخضع للضوابط 
المقرّرة عند أهل المحاورة والمتفاهم 
العرفي ٠‏ وأمَاإِذا لم يكن من الممكن 
استظهار ذلك فإنَ ماهو مذكور في النصّ 
لا يعدو عن كونه حكمة . وحيئئدٍ لا 


قيام الاصول مقام القطع 10 


يصح تعدية الحكم الى موضوعات 
اخرئ بواسطتها . 

على انَّ التعدية التي تتم بواسطة 
العلّة يجب أن لا تأخذ مساحة أوسع مما 
يقتضيه الظهور العرفى للعلّة المذكورة . 
ومع عدم الإلتزام بهذين الشرطين تكون 
العلّةَ مستنبطة لا منصوصة . 

ومع الالتزام بماذكرناه يكون التعبير 
عن هذا الفرض بالقياس مجرّد اصطلاح 
وإلا فهو من الإجتهاد فى فهم النصّ 
المعتمد على الضوابط العرفيّة التى 
تكون واسطة فى فهم مرادات المتكلّم . 
اطلاق عنوان القياس عليه مورد قبول 
مشهور الاصوليين من الاماميّة . 


قيام الاصول مقام القطع 

الأضؤك؟تار تكو نكر واو تار ةلا 
تكون كذلك . والاصول المحرزة هي ما 
يكون لها نحو كشف عن الواقع . وأمًا 
الأصول غير المحرزة فتتمخّض في انها 
وظائف مقرّرة فى ظرف الشك كما 
ارفيهافلك فى عل 

والبحث هنا في انها هل تقوم مقام 


القطع الطريقى ومقام القطع الموضوعي 
الطريقى والصفتى أو لا؟ 

وتصوير قيامها مقامه بنفس التهريب 
الذي ذكرناه فى قيام الأمارات مقامه . 


قيام الأمارة مقام القطع الطر يقي 

المراد من قيام الأمارة مقام القطع 
الطريقى هو انها تأخذ نفس الدور الذي 
يوم به المطع الطريقي وهو تنجيز 
مؤداها لو اتفق مطابقته للواقع وتعذير 
المكلّف عند العمل بمؤداها لو اتّفق 
منافاة المؤدئ للواقع . وهذا الدور هو 
الذي يقوم به القطع الطريقي . 

وبتعبير آخر : لو قام الدليل القطعي 
على ثبوت الوجوب لشيء فإِنْ هذا 
الدليل القطعي يقتضىي د متعلقه 
على المكلف لو انّفق مطابقة متعلق 
القطع وهو وجوب الشيء للواقع . ولو 
قام الدليل القطعى على اباحة شيء فإن 
هذاالدليل القطعى يقتضى تعذير 
المكلّف لو ارتكب ذلك الشىء واتّغق 
مثافاتة للر اق يوان الوا هو الخدرية. 
وهذا هو معنئ منجزيّة ومعذرية القطع . 


ومعنئ قيام الأمارة مقام القطع الطريقي 
هوانها تقوم بنفس الدور الذي يقوم به 
القطع الطريقي . 

فلو قام الدليل الظنَّي المعتبر على 
وجوب شيء فإنَّ هذا الوجوب يكون 
منجّز لو اتفق مطابقته للواقع . ولو قام 
الدليل الظنى على اباحة شىء واثفق ان 
قن ولاك لقرعي انا وافما فنا 
الكل يبور فى زهان اعتماداً 
على الأمارة . فتكون الأمارة كالقطع 
منجّزة ومعذرة. 

والظشافز تناك الآضولبين على 
ثبوت هذاالدور للأمارة المعتبرة . 
وذلك لقيام الأدنّة القطعيّة على 
حجيّتها . والذي هو معن ثانٍ لشبوت 
هذا الدور لها. 


قيام الأمارة مقام 
القطع الموضوعي الصفتي 
حكم باعتباره صفة نفسانيّة لا باعتباره 
كاشفاً عن متعلّقَه . فهل انَّ قيام الأمارة 
يغنى عن القطع المأخوذ في الموضوع 
شحو العفتكة ؛ يفن انذاكها ربب 


الحكم المأخوذ في موضوعه القطع 
الصفتي كما يترتب عند تحمق القطع 
فهل يترتب عند تحقق الأمارة أو انَّ 
الأمارة لا يؤدي قيامها الى ترتب الحكم 
المأخوذ في موضوعه القطع الصفتي . 
الظاهر انْ المتسالم عليه بين الأعلام 
هو البناء على عدم قيام الأمارة مقام 
القطع الموضوعي الصفتي . وذلك لأنّ 
الملحوظ في القطع الموضوعي الصفتي 
اما هو حيئيّة كونه صفة قائمة بالنفس 
لاحيئيّة كشفه عن متعلّقه. وهذاما يصيّر 
القطع متمحّضاً فى كونه واحداً من 
الصفات النفسانيّة الماخوذة فى موضوع 
حكم من الأحكام كالحبٌ والبغعض 
والعدالة بناء على انها ملكة.ومن 
الواضح انَّ فرض قيام الأمارات مقام 
القطع انّما هو على أساس ان للأمارات 
كاشفيّة عن الواقع غايته انها كاشفيّة 
ناقصة فيكون دور الشارع هو تتميم هذه 
الكاشفيّة أو جعل المنجزيّة والمعذريّة 
الثابتة للقطع للأمارة أو ان ينزّل مؤداها 
منزلة الواقع . وكل ذلك انما يتّصل 
والمفروض ان القطع المأخوذ في 
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الموضوع لم يلحظ هذه الجهة وانّما 
لاحظ القطع من جهة انّه صفة قائمة 
بالنفس . 


قيام الأمارة مقام القطع الموضوعى 
الطريقي 

عرفنا من بحث القطع الموضوعي 
الطريقى انَّهِ عبارة عن أخذ القطع في 
موضوع حكم من الأحكام باعتباره 
طريقاً وكاشفاً عن متعلّقه . وحيئئذ لو 
حصل القطع الطريقى المأخوذ في 
موضوع الحكم فإنه لاريب في ترتب 
الحكم . 

وانّماالكلام فيما لولم يحصل القطع 
وقام الدليل المعتبر على تحقق متعلّق 
القطع . فهل يترتب الحكم المناط 
بالقطع الموضوعي الطريقي أو لأ ؟ فلو 
كنًا نقول بقيام الأمارة مقام القطع 
الموضوعي الطريقي فإنَّ قسيام الدلييل 
الظني يغنى عن القطع الموضوعي 
الطريقي ويؤدي الى ترتب الحكم . ولو 
كنا نقول بعدم قيام الأمارة مقام القطع 
الموضوعي الطريقي فِإِن قيام الدليل 
الظني لا ينفع في ترتب الحكم المأخوذ 


في موضوعه القطع بنحو الطريقيّة . 

مثلاً: لو قال المولئ إذا قطعت 
بدخول الوقت وجبت عليك الصلاة . 
فحينئذٍ لو قطع المكلّف بدخول الوقت 
فإنَّةَ يترّب على ذلك وجوب الصلاة . 
أمَا لولم يقطع بذلك إلاانَّه قامت الأمارة 
المعتبرة على دخول الوقت فهل ان ذلك 
يوجب ترتب الحكم وهو وجوب 
الصلاة أو لا ؟ 

فقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي 
الطريقي معناه هنا ترتب الحكم وهو 
وجوب الصلاة بقيام الأمارة على دخول 
الوقك: 

والمعروف بين الأعلام هو قيام 
الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي 
خلافاً لصاحب الكفاية ## . ومستندهم 
فى ذلك هو ان أدلّة الحجيّة للأمارة 
قاضية بذلك ٠:‏ وتغريب ذلك يختلف 
باختلاف المبانى فيما هو المجعول في 
الأمارة ؛ وبيانه خارج عن الغرض . 


0 حرف الكاق كن 


كان التامّة والناقصة 
المراد من كان التامّة هى المفيدة 
لمعنئ الوجود . واسنادها لمعمولها 
يُفيد ثبوت الوجود له» فحينما يقال 
كان زيد 4 فَإنْ معناه وتجد ويد 
ولذلك قلنا فى الحمل البسيط انه ما 
كان بنحو مفاد كان التامّة » وقلنا في 
الجعل البسيط انه ماكان بنحو مفاد كان 
التامّة» وذلك لأنّ المحمول في الحمل 
البسيط هو الوجود والمجعول في 
الجعل البسيط هو الوجود . والوجود 
هو تعبير آخر عن كان التامّة . 
ومنشأً التعبير عن كان بالتامّة هو انها 
تكتفي بمرفوعها ويكون فاعلاً لها شأنها 
شأن سائر الأفعال اللازمة التامّة . 
وأمًا المراد من كان الناقصة فهي ما 
افادت ثبوت شيء لشيء بعد الفراغ عن 


ثبوت المثبت له وهو الموضوع . أي 
بعد الفراغ عن ثبوت الموضوع وتقرّره 
في عالم الوجود . فحينما يقال :«كان 
وم كالما وفان سعناء تتتويف العالاةة 
لزيد بعد تقرّر وجود زيد خارجا . 

ومن هنا قلنا في الحمل المركّب انه 
ماكان بمفاد كان الناقصة والتى يتم بها 
إشبات شىء لشيء . فالمحمول في 
الحمل المركب يكون أث رأ من آثار 
الموضوع أو عرضاً من أعراضه . 

وقلنا في الجعل التأليفي انه ماكان 
بمفاد كان الناقصة والذي هو جعل شيء 
لشيء أو جعل شيء شيئاً ‏ فالحمل 
المرككب والجعل التأليفي يشتركان في 
ان واقعهما هو ثبوت شيء لشيء بعد 
الفراغ عن ثبوت المثبت له. 

ومنشأ التعبير عن كان بالناقصة هو 
انها لا تكتفى بمرفوعها والذي يكون 


اسماً لها بل ان الجملة المشتملة عليها لا 
تكون تامّة إلا معمول آخر يكون خبراً 
لها ومنصوباً بهاء وهو الأثر أوالعرض 
الذي يثبت للموضوع الواقع اسماً لكان 


الناقصة . 


الكشف الإنسدادي 

المراد من الكشف الإنسداندى ‏ 
والذى هو فى مقابل الحكومة ان العقل 
بعد تماميّة قات اللإنسداد يكشف 
عن جعل الشارع الحجيّة لمطلق الظن . 
فدور العقل بناء على الكشف هو دور 
الواسطة فى الإثبات . أي إثبات جعل 
الشارع الحجيّة للظنّ المطلق . 

ثم انّ تماميّة مسلك الكشف منوط 
بامرين اساسيّين : 

الأول : هو تماميّة دعوئ الإجماع 
على عدم وجوب الااحتياط سواء كان 
معقد الإجماع هو حرمة الإحيتاط أو 
كان معقده هو عدم تعيِّن الاحتياط . فإنه 
على كلا التقديرين يكون صالحاً 
للمساهمة فى كشت الععل عبن جعل 
الشارع الحجيّة للظنّ المطلق . 

الثانى : أن تكون المظنونات متنجّزة 


بمنجّز سابق على منجزيّة مطلق الظنّ . 
كمالوكانت هذه المظنونات واقعة طرفاً 
للعلم الإجمالي وإلا لو ثبت انَّ هذه 
المظنونات مجرئ للأصول المؤمنة فإنّه 
لآ سبيل لكشف العقل عن جعل الشارع 
الحجيّة للظنّ المطلق . 


الكلّي الطبيعي 

اختلف الأعلام في تفسير الكلّى 
الطبيعى : 

التفسير الأول : وهو الذى ذهب إليه 
الحكيم السبزواري # فى منظومته من 
ان الكلّى الطبيعى هو الماهيّة اللابشرط 
المقسمىء والمراد من الماهيّة اللا 
يشرظ المقسمى هى الماهيّةالملحوظ 
مبعها غتوان ا لأقسام الماهيّة 
مثل الماهيّة المجرّدة والماهيّةالمطلقة 
والماهيّة المخلوطة . 

وبتعبير آخر : ان الماهيّة مثل مفهوم 
الإنسان قد تلاحظ بما هي هي أي لا 
يلحظ معها سوئ الذات والذاتيات .كأن 
نلاحظ الإنسان بما هو إنسان أو بما هو 
حيوان ناطق » ولا يلاحظ مع ماهيّة 
الإنسان شيء آخر خارج عن ذات 


الانسان وذاتياته حبّئ ملاحظة 
اختصاص النظر بذات الانسان وذاتياته 
غير ملحوظ . وهذه هى الماهيّة 
المهملة . وحينئذٍ ان لاحظنا مع هذه 
الماهيّة شيئاً خارجاً عن ذاتها وذاتيّتها 
وهوكونها مقسماً للماهيّة المجرّدة 
والمخلوطة والمطلقة فعندئظٍ تصبح 
هذه الماهيّة ماهيّة لا بشرط المقسمي . 
أي انه لاحظنا ماهيّة الإنسان باعتباره 
مقسماً للإنسان بشرط تجرّده عن تمام 
العوارض وللانسان بشرط اتنّصافه 
بخصوصيّة خارجة عن ذاته وللإنسان 
بشرط الاطلاق والارسال ان لاحظناها 
مقسماً لهذا الأقسام فهذه هي الماهيّة 
اللابشرط المقسمى . وهي الكلَّى 
الطبيعى بنظر المحمّق السبزواري كه . 

التفسير الثانى : وهو الذى ذهب اليه 
المحقق النائيني من انَّ الكلّي 
الطبيعي هو الماهيّة اللابشرط القسمي ‏ 
وعلل ذلك بقوله انَّ الكلّى الطبيعى هو 
حقيقة الشيء الذي يقال فى جواب 
ماهو والجامع بين الأفراد الخار ع 
والمفترضة المتّفقه في الحقيقة . 

ومن هنا يكون الكلّى الطبيعي هو 


الماهيّة اللابشرط القسمي » إذانَ الماهيّة 
اللا بشرط القسمى تعنى ملاحظة 
الماهيّة مع خصوصيّة هذه الخصوصيّة 
هي الإطلاق والاارسال. ومن هنا تكون 
ا الماهية صادقة على تمام الأفراد 
الموجودة والمقدرة باعتبارها الحقيقة 
المشتركة بين هذه الأفراد.وهذاهو 
الكني الطبيعى بنظر المحمّق 
النائيني ‏ . وهو الذي تبنّاه السيّد 
الصدر لله .كما ان هذا التفسير هو 
الممستظهو فين عتائر عقن البتاطقة + 
وستوضّح هذا التفسير بما يناسب 
صياغة المناطقة, فى التفسير الرابع 
للكلى الطبيعي . 

التفسير الثالث :وهو الذي ذهب إليه 
السيّد الخوثئي لله وحاصله انَّ الكلّىي 
الطبيعى هو الماهيّة المهملة والتى يكون 
النظر لها مقصوراً على الذات والذاتيّات 
.فلا يلحظ معها حتى عنوان اهمالها 
وعنوان صلاحتها لأن تكون مقسماً 
لأقسام الماهيّة . والتعبير عنها بالمهملة 
انما هو من جهة واقعها لا من جهة أخذ 
الاهمال في مفهومها. 

وعلّل ذلك بأنَّ الكنّى الطبيعي هو ما 


كان قابلاً للانطباق على أفراده 
الخارجيّة . وبهذا لايكون الكلَّى 
الطتيعى هوالماهئة اللاتشرظ امقيس 
ولا الماهية اللابشرط القسمى . ١‏ 

أمَاانَ الكلَي 52000 
الماهيّة اللا بشرط اتسين قد أخذ 
عنوان المقسميّة فى الماهيّة يمنع عن 
قابليتها للإنطباق على مافي الخارج , 
وذلك لأنَّ واقع الماهيّة اللابشرط 
المقسمي هو انها عنوان منتزع عن 
عروض الأقسام الشلاثة على الماهيّة 
والتى هى المجرّدة والمخلوطة 
والمطلقة . فمن عروض هذه 
التقسيمات على الماهيّة ينتزع العقل 
عنوان الماهيّة اللا بشرط المقسمى . فهو 
عنوان منتزع في رتبة متأخحرة عن 
عروض هذه التقسيمات على الماهيّة 
فهي إذن معقول ثانوي . 

ومع انَضاح ذلك يتّضح انَّ الماهيّة 
اللا بشرط المقسمى لا يمكن أن تكون 
كليا طبيعياً»إذ لا قابليّة لها للإنطباق على 
مافي الخارج حيث لا وجود لها إلا في 
الذهن بعد أن كانت معقولاً ثانوياً منتزعاً 
عن عروض الأقسام الشلاثة على 


الماهيّة . 

وأمَاانٌ الكنّي الطبيعى ليس هو 
الماهيّةاللا بشرط القسمى فلأننا قلنا انَّ 
الماهيّة اللا بشرط القسمي تعنى الماهيّة 
الملجعو قله تروط ابعر نوالا لوق 
وهذا معناه انَّ انطباقها على أفرادها 
ومصاديقها فعلى فى حين انَّ الكلّى 
الطبيعي لاجس ارين القدا لق 
الأخطان محل ماده ر اما فهل: 
الإنطباق فهي غير معتبرة في الكلّي 
الطبيعى . ْ 0 

وبتعبير آخر : انّ الماهيّة الملحوظة 
بشرط الإطلاق والسريان تعنى الماهيّة 
الفانية فعلاً فى تمام أفرادها 
وماد يقها»ؤهذا غير الكل الطمت : 
إذانّه الماهيّة القابلة لد عل أفر ادها 
ومصاديفها. 

وبهذايدة يتتقّح انَّ المراد من الكلّي 
الطبيعى هو الماهيّة المهملة والمقصور 
فيه اللحاظ علق الذات والذاتيات » فهي 
القابلة 0 ادها الخارجيّة 

وبما ذكرناء ب تقب القر قوز التداكة 
اللا بشرط القسمي والكلّى الطبيعي . إذ 


انَّ الماهيّة اللا بشرط القسمى عبارة عن 
لحاظ الطبيعة سارية ومطلقة تستوجب 
فناء الماهيّة فى أفرادها الخارجيّة فعلاً . 
موك تلن موا ترا التسيرميات 
الفرديّة فلو قيل «اكرم العالم » وكانت 
طبيعة العالم ملحوظة بنحو السريان 
والاطلاق فإنّ هذه الطبيعة تكون صادقة 
على تمام أفرادها فعلاً فكأنّه قيل « أكرم 
كل عالم » الفاسق منه والعادل 
والاعحمى والعرى والكين والفيفن. 

وفنا الى الفلبيض: اللا :تن 
الماهيّة المهملة فلا يعتبر فيه أكثر من 
القابليّة للصدق على أفراده . وذلك لأنٌّ 
مصب اللحاظ هو الماهيّة بماهي هي . 
فالملاحظ لا يرئ إلا الطبيعة 0 
الأفراد . نعم هذه الطبيعة لمّاكانت هى 
الحقيقة المشفرعة بين الأقراك فان ذلك 
هو الذي برّر القابليّة للصدق على هذه 
الأفراد . 

التفسير الرابع : وهو الذي ذهب إليه 
السيّد الصدر أ وهو المناسب لبعض 
عبائر المناطقة . وحاصله انَّ الكلّى 
الطبيعي عبارة عن المفهوم الموجود في 
ضمن افراده الخارجيّة . فالعقل انَّما 


ينتزع هذا المفهوم من الخارج ابتداء , 
فق ان الققا عفتنا تلخظ هذه 
الأفراد يجرّدها عن تتمام خصوصيّاتها 
الشخصية . فيتبلور عن ذلك مفهوم كلّى 
جامع صادق على تمام أفراده. هذا 
المفهوم الكلى الجامع هو المعبّر عنه 
بالكلي الطبيعي وهو الماهيّه اللا بشرط 
فس 7 


الكلّى العقلي 

المقصود من الكلّىي العقلى هو 
الماهيّة المجرّدة . وهى الماهيّة 
الملحوظة مع خصوصيّة خارجة عن 
ذات الماهيّة وذاتياتها على ان تكون 
هذه الخصوصيّة الملحوظة هي عنوان 
التجوٌد عن تمام العوارض الطارئة والتي 
يمك أن تعرضن الماهتة شاريحا : 

مثلاً: حينما يلاحظ مفهوم الإنسان 
بقيد التجرّد عن تمام ما يمكن أن يطرأ 
على طبيعة الانسان خارجا فهذه الطبيعة 
المتلتعوظة بديذا الللساظل تدك عيدها 
بالماهيّة المجرّدة وبالماهيّة بشرط لاء 
وهي الكلّى العقلى . 

ومنشأً التعبير عنها بالكلّى العقلى هو 


أن وعاء تقرين ويفيوزة هذه الداهية فيو 
العقل فلا يمكن أن يكون لها وجود في 
الخارج . ولهذا لا تحمل عليها إِلَا 
المعقولات الثانويّة كأن يقال : الانسان 
نوع والحيوان جنس . 

وقد عرف المناطقةالكدّى العقلى 
بتعريف أشبه بالتعريف المدرسي إِلَاانه 
يرجع لماذكر ناه من تعريف . وحاصله : 
انَّ الكلَّى العقلى هو ملاحظة الطبيعة 
بوصفها كليّة . فالملحوظ فى الكلىي 
كأن نلاحظ الانسان بوصفه كلياً . 

ومن الواضح انَّ الماهيّةإذالو حظت 
بوصفها كليّة فإنَ ذلك يعني عدم تعمل 
للطبيعة بقيد الكليّة فى الخارج . ثم انَّ 
الطبيعة إذا لوحظت بقيد الكليّة فإنَّ هذا 
يعنى لحاظها متجرّدة عن تمام 
العوارض التي يمكن ان تطرأ على 
الماهيّة في الخارج . 

وبهذا ينضح ان الكلى العقلى في 


اصطلاح الاصوليين هو عينه في 
اصطلاح المناطقة وان الطبيعة بقيد 
الكليّة لا يحمل عليها إلا ماهو معقول 
ثانوي كالجنس والفصل . 


الكلّي المنطقي 
هو ملاحظة مفهوم الكلّي بقطع 


. النظر عن عروضه على أيّ طبيعة أو 


ماهيّة , بمعنئ أن يلاحظ العقل مفهوم 
قابليّة الصدق على كثيرين وبهذا يكون 
موطن الكلَّى المنطقي هو العقل أيضاً. 

ومنشأ التعبير عنه بالكلى المنطقى 
هو ان المنطقى عندما بدت عن الكلى 
يبحث عنه بماهو وبقطع النظر عن 
عروضه على ماهيّة من الماهيّات. أي ان 
الضوابط والأحكام التى يجعلها على 
الكلّى انمايجعلها للكلّى بهذا المعنئ » 
فيقال : مثلاً: « ان الكلّى هو في مقابل 
الجزئي » « وان الكلّى موطنه العقل » 
كن 


حز حرف اللام )0 


اللا بشرط القسمي 
الماهية اللابشرط القسمى هي 
الماهيّة المطلقة ويعبّر عنها بالماهيّة 
المرسلة . وقد ذكر لها معنيان : 
المعنئ الأوّل :انَّ الماهيّة اللا بشرط 
القسمى عبارة عن الماهيّة الملحوظة مع 
خصوصيّة خارجة عن ذاتها وذاتياتها , 
وهذه الخصوصيّة هي عنوان الإطلاق 
والإرسال والانطباق على مصاديقها 
ارين 
وبتعبير آخر : الماهيّة اللابشرط 
المسمي هي الماهيّة التي لوحظت فانية 
قن افراذها التخارسية :أ ارتفيقة ستيه 
الإنطباق على أفرادها الخارجيّة. 
فحينما يقال : « أكرم الإنسان » فإنّ ماهيّة 
الإنسان لوحظت فانية فى أفرادها. 
بمعنئ إلغاء الخصوصيّات الخارجية 


الثابتة للأفراد . وهذا ما يصحّح فعليّة 
انطباق الحكم الثابت للماهيّة على تمام 
أفرادها . 

فمعنئ اللا بشرط القسمي هو نفي 
القيود الخارجيّة العائية عبد انطباق 
الماهيّة على أفرادها . ومن هنا يكون 
وجوب الإكرام ثابتا لدعالم والجاهل 
والكبير والصغير والعربى والأعجمى 
وهكذاء لأنَّ تمام هذه الخصوصيّات 
غير ملحوظة في الماهيّة التي ثبت لها 
الوجوب . وماهو ملحوظ مع هذه 
الماهيّة هو فعليّة اللإنطباق والسريان . 

هذا ما ذهب إليه جمع من الأعلام 
كالمحمّق النائيني والسيّد الخوئي عَما 
وجمع من الفلاسفة . 

المعنئ الثاني : وهو ما تبنّاه جمع من 
الأعلام كالحكيم السبزواري وصاحب 
الكفاية يك والشيخ الأنصاري يله على 


مانسبه إليه بعض الأعلام . وحاصله : انَّ 
الماهيّة اللابشرط القسمى هي الماهيّة 
التي لوحظت معها خصوصيّة خارجة 
عد ذاتها وذاناتها وهذه الختصاضةة 
هى التقييد بالاطلاق » فالماهيّة المطلقة 
0 الماهيّة المقيّدة بالاطلاق والارسال. 
595 الماهيّة المميّدة باللابشرطية . 
فاللابشرطية قيد أخذ في الماهيّة اللا 
بشبرط الفاسعى : 

والفرق بين هذا المعنئ والمعنئ 
الاول واضح ء إذ ان المعنئ الثاني اعتبر 
اللا بشرطيّة والإرسال قيدأ في الماهيّة 
اللابشرط القسمىء وأمًا المعنيء الأوّل 
فلم يعد ذلا فوا شايع ان الماهيّة اللا 
بشرط القسمي -بناء عليه -ملحوظ معها 
عنوان الإرسال واللا بشرطيّة وليس 
مأخوذاً بنحو القيديّة فيها . ومعنئ ذلك 
هو لحاظ الماهيّة فانية في أفرادها 
ومنطبقة عليها فعلاً باعتبار ان هذا 
اللحاظ يقتضي الغاء تمام الخصوصيّات 
والقيود المانعة عن انطباق الماهيّة على 
أفرادها . 

والثمرة التي تظهر بين المعنيين هي 
ان الماهيّة اللابشرط القسمي -بناء على 


المعنئ الأوّل ‏ موجودة فى الخارج 
الثانى فلا موطن لها إلا الذهن . وذلك 
لأنّ الماهيّة المقيّدة بالاطلاق لا وجود 
الخارج يمكن أن تصدق عليه الماهيّة 
المقيّدة بالاطلاق . فزيد لا يكون إنساناً 
بقيد الاطلاق . 


اللابشرط المقسمي 

الماهيّة اللابشرط المقسمى هي 
الماهيّة الملحوظ معها شيء خارج عن 
ذاتها وذاتياتها وهو لحاظها مقسماً 
للأقسام الثلاثة . وهى الماهيّة اللا بشرط 
القسمى والماهيّة البشرط شي 
والماهيّة البشرط لاء والقسم الأوّل هو 
المعبّر عنه بالماهيّة المطلقة . والثاني هو 
الماهيّة المخلوطة , والثالث هو الماهيّة 
المسجؤدة: فنا ةالو نظت المافية 
باعتبارها مقسماً لهذه الأقسام الثلاثة 
فهي الماهيّة اللا بشرط المقسمي . 

مثلاً : لو لاحظنا مفهوم الإنسان 
باعتباره مقسمأ للإنسان بلحاظ الإرسال 
واللإطلاق . وللإنسان بلحاظ تجرّدة عن 
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تمام العوارض والطوارئ . وللإنسان 
باعتبار اتصافه بخصوصيّة خارجيّة . إذا 
لاحظنا ماهيّة الانسان باغتبارها مقسماً 
لهذه الأقسام فهذه هى الماهيّة اللابشرط 
المقسمي ‏ وهي الكلّي الطبيعي بنظر 
الحكيم السبزواري يِل خلافاً لكثير من 
الاعلام . لاحظ عنوان « الكلى الطبيعي ( 
وعنوان «اعتبارات الماهيّة ». 


قاعدة لاضرر ولاضرار 

أما المراد من لفظى الضرر والضرار 
فقد أوضحناه فى حرف الضاد .ء وأمَا 
ماهو المراد من هذه الجملة المنفيّة بلا 


النافية للجنس فقد ذكر له عذة 
احتمالات : 


الاحتمال الأوّل : وهو الذى تبناه 
شيخ الشريعة الأصفهاني يه وهو ان 
النفي أريد منه النهى . فيكون مفاد 
الروايةالشريفة هو مفاد قوله تعالى : 
« فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحجٌ 0004, وحيئئل و 
الرواية الشريفة هو حرمة الإضرار 
بالغير وحرمة الضرار بالمعنئ الذي 
ذكرناه في محلّه . 


وقد ذكرنافي بحث لاالنافية للجنس 
انَّ استعمال النفي لغرض إنشاء النهى 
ممكن وواقع فى الاإستعمالاات العربيّة : 
كمافي قوله تعالى:ظا فلا رفث ولا 
فسوق 4 إلا انه لابنٌ من ابراز قرينة على 
إرادة الانشاء والنهى من النفى كما فى 
الآبةالشريقة » إذ ل رتسل دكم فلن أن 
تكون الآية متصدّية للإخبار عن انتفاء 
وقوع الرفث في الخارج . 

الاحتمال الثانى : أن تكون 
الروايةالشريفة من موارد استعمال 
الجمل المنفيّة في نفي الحكم بلسان 
نفى الموضوع . فالمنفى وان كان هو 
الضرر إلا ان الغرض منه نفى الحكم 
النابت في ظرف الضرر . فهي نفي 
للحكم الضرري بواسطة نفي الضرر. 
فيكون مؤدئ الرواية الشريفة هو نفي 
الأحكام الشابتة لموضوعاتها لو انغ 
اكتتمال ده الموضوعات على الضرر» 
فالوجوب الثابت للوضوء مثلاً منفي لو 
اتفق ضرريّة الوضوء . 

إلا ان هذا الإستعمال لا يتناسب مع 
فاذكرناه فى الموره الثانى من :سوارة 
اسجعمال لعي المنفيّة بلا النافية . 


حيث قلنا ان نفي الحكم بلسان نفي 
الموضوع معناه نفي الطبيعة عن أن 
تكون متحقّقة في ضمن فرد , وقلنا ان 
الغرض من ذلك هو نفى الحكم الثابت 
للطبيعة عن بعض أفرادها . وهذا معناه 
انَّ الطبيعة المنفيّة قد ثبت لها حكم في 
مرحلة سابقة ويكون مفاد هذه الصياغة 
هو نفي ذلك الحكم عن فرد من أفراد 
الطبيعة كما هو في قوله ل :٠لا‏ ربا بين 
الوالد وولده ». فإِنْ طبيعة الربا قد ثبت 
لها حكم سابق هو الحرمة وهذه الرواية 
تصدّت لنفى انطباق طبيعة الربا على 
فرد هو الربا الواقع بين الوالد وولده . 
وبانتفاء الطبيعة عن هذا الفرد ينتفي 
حكم الطبيعة عنه . ولولا هذه الرواية 
لكان حكم الطبيعة شاملاً لهذا الفرد 
باعتباره فرداً من أفرادها حقيقة . 

وهذا البيان لا يمكن تطبيقه على 
رواية١‏ لا ضرر ولا ضرار». وذلك 
لوضوح انها ليست بصدد نفي انطباق 
طبيعة الضرر على فرد من أفرادها 
فيكون معنئ ذلك هو نفى الحكم الثابت 
2000050 
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الرواية بصدد نفى الحكم الثابت 
للموضوعات الأخرئ في ظرف تلبسها 
القبرين وه لانناسب وعير ل العقي 
مان عتوان القيرن زد اتاين لول 
النفي على عنوان الضرر هو نفي الحكم 
الثابت للضرر بلسان نفي الضرر . وهذا 
معناه نفي الحرمة عن الضرر بلسان نفي 
الضرر وهو غير مراد قطعاً . 

هذا حاصل بعض ما أورده السيّد 
الخوئى عله على هذا الإحتمال الذي 
تبه صاحب الكفاية 2ه . 

الإحتمال الثالث : أن يكون المنفى 
فى الرواية الشريفة هو الحكم الضرري 
ابتداءً » فيكون مؤدئ الرواية هو نفى 
وجود الحكم الذي ينشأ عن امتثاله 
الضرر فى الشريعة . وهذا معناه عدم 
جعل الشارع حكماً يكون امتثاله موجباً 
للوقوع في الضرر . 

والمصحّح لنفى الضرر رغم إرادة 
نفي الحكم الضرري هو ان الضرر انَّما 
ينشأ عن الحكم . أي عن امتثاله . فهو 
معلول للحكم . فيكون مساق الرواية 
الشريفة هو نفى العلّة بواسطة نفىي 
مدر لها اذ لسعم تعن سارل 


« الضرر » مالم تكن علته منتفية والتني 
هي الحكم . 

وتوضيح ذلك :ان الوضوء في 
حالات المرض ليس هو المنشأ للوقوع 
فى الضرر ء إذ للمكلّف ان لا يتوضّأ فلا 
يتوق الور إل السعهما تدز 
الشارع الوجوب على الوضوء في 
حالات المرض فإنّ المكلف حينئذ 
يكون ملزماً بامتئاله وبامتثاله يتقع في 
الضرر . فالضرر إذن معلول للحكم 
بوجوب الوضوء في حالات المرض » 
وذلك لأنّ الحكم بالوجوب يكون علّة 
للزوم الاإمتثال , والاإمتثال موجب 
للوقوع في الضرر . فتكون النتيجة هي 
انَّ الضرر انَّما ينشأعن الحكم . وهذا هو 
المصحّح لدخول النفي على عنوان 
الضرر رغم إرادة نفى الحكم . إذانه 
حينما ينفي الضرر فهذا يلازم عرفاً نفي 
العلةالعوجة ل وري عن عله لتو 
في الضرر سوى جعل الحكم الضرري 
على المكلّف ولزوم امتثاله له . 

وبهذا يكون النفى واردأ على الحكم 
الضررى ابتداءً » فيكون مؤدئ الرواية 
الشريفة هو ان الشارع لم يجعل حكماً 


يلزم منه الضرر . وهذا اللاحتمال تبئاه 
الشيخ الأنصاري عله وتبعه فى ذلك 
السيّد الخوثي 6ك . 


لا النافية للجنس 

والبحث المتصل بغرض الاصولي 
عن لا النافية للجنس من جهتين : 

الجهة الاولئ :افادتها للعموم أو 
الإطلاق . وهذا ما سوف نبينه تحت 
عنوان « النكرة فى سياق النفى » ان شاء 
الله تعالئ . 1 ْ 

الحهة الثانية : هو بيان موارد 
استعمالها . وهذا ماسوف نبيّنه في 
المقام ‏ فنقول :ان السيّد الخوئي غ ذكر 
ان موارد استعمال الجمل المنفيّة بلا 
النافية للجنس ثلاثة : 

المورة: الأول أن تكون سكعل 
لغرض الانشاء . والتعبير عن مبغوضيّة 
مدخولها . فهى وان كان مساقها الااخبار 
إلاانّ الغرض منها الانشاء والدهن 
التحريمي . 

ومثاله قوله تعالى : # فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال فى الحجّ »'"" 
فالجمل المنفيّة بلا النافية فى هذه 


الكلة لساك سيكت انبرض الاتقاء 
والنهى التحريمي . وذلك بقرينة عدم 
تعمّل تصدّى الآية المباركة لنفى الوجود 
والاحتع هذا وواقها :وعد انا سرد 
انَّ نفي التحمّق انما هو لغرض التعبير 
عن الإنشاء والنهي . 

وأمّا ماهو المصحّح لاستعمال النفي 
فى إنشاء النهى فقد ذكرت لذلك 
مجموعة من التقريبات تذكر عادة تحت 
عنوان الجمل الخبريّةالمستعملة فى 
الطلب . 1 

ومن هذه التقريبات هو انَّ المصحّح 
للإخبار عن النفىي هو الكناية عن 
الملزوم بواسطة الاخبار عن اللازم . فهو 
وان كان يريد الملزوم إلا انه توسّل في 
الكشف عن إرادته بواسطةالااخبار عن 
اللازم »كما يقال ٠:‏ زيد كثير الرماد » فإنَّ 
الإخبار عن زيد بكثير الرماد انما 
استمدل لفرسج الكتاراضن كرجه ار 
لازم الكرم هو كثرة الرماد في داره لكثرة 
طبخه للطعام . فالمتكلم أراد الإخبار 
عن الملزوم وهو الكرم بواسطةالا!خبار 
عن اللازم وهو كثرة الرماد في دار زيد . 

والمقام من هذا القبيل » إذ ان الغرض 


من الاإخبار عن انتفاء الرفث في الحجّ 
هو الكناية عن الإنشاء والنهى . فالااخبار 
عن عدم وقوع الرفث من المتدين في 
الحج لازم لمطلوبيّة ذلك فرعا : 
فالشارع أرا اد انشاء مطلوبيّة عدم ايقاع 
الرفث في الحجّ بواسطة الإخبار عن 
اللازم وهو عدم وقوع ذلك من 
المتدين . إذ لا معنئ لعدم صدور الرفث 
في الحجّ من المتدين إلا مطلوبيّة ذلك 
شرعاً. إذ مع عدم مطلوبيته لا ايكون عدم 
وقوعه من المتدين - وبالتالي الإخبار 
١ 0000‏ 

وصدور ذلك من المؤمن أحياناً لا 
يلزم منه كذب الاخبار بعدم الوقوع. 
وذلك لأنَّ الاخبار لم يكن بقصد 
الشكتابة وانها شو فصن الانشناء) 
والإخبار انما هو وسيلة للتعبير عن 
الأنشناء: 

كما ان الثابت فى بحث الكناية انَّ 
مناط الصدق و الكذب فى الاخبارات 
المستعملة لغرض الكناية انماهو 
مطابقةالملزوم للواقع وعدم مطابقته. 
لامطابقةاللازم -المخبر به ابتداء - 
للواقع وعدم مطابقته . 


فقولنا« زيد كثير الرماد » لايكون 
كذباً لولم يكن في داره رماد أصلاً إلا انّه 
كان كريماً . وذلك لأنَّ المخبر عنه في 
هذه الجملة اتماهوكرمزيد. 
والمفترض ثبوته واقعاً. هذاإذاكان 
ملزوم الجملةالكنائيّة هو الاخبار . وأمًا 
إذا كان ملزومها الإنشاء فلا يتعقل في 
موردها الكذب كما هو واضح . 

المورد الشانى : أن يكون مساقها 
الإخبار عن انتفاء تحقق الطبيعة في 
ضمن فرد ء ولكن لغرض نفي الحكم 
الثابت للطبيعة عن ذلك الفرد . فليمس 
الغرض من نفي شمول الطبيعة لفرد هو 
انتفاء ذلك الفرد عن الطبيعة تكويناً بل 
الغرض هو بيان انتفاء الحكم الثابت 
للطبيعة عن ذلك الفرد . 

والمبرّر للتصدى لهذا النفى هو 
متلق الط بخ عزن ولاك القرف تكو ينا : 
فلولا النفي لكان الحكم الثابت للطبيعة 
ثابتا لذلك الفرد باعتبار فرديّته لها 
واقعاً . 

ومثاله : قوله لَيِةٍ «١:‏ لا ربابين الوالد 
وولده)'!'" و «لاشك لكثير الشنك 60 
فنفي طبيعة الربا عن أن تكون منطبقة 


على الحصّة من الربا الواقع بين الوالد 
والولد انّما سيق لغرض نفي الحكم 
الثابت للطبيعة وهو الحرمة عن هذه 
الحصة., وهذا هو المعبّر عنه بنفى 
الحكم بلسان نفي الموضع كما أوضحنا 
ذلك تحت هذا العنوان. 

المورد الشالث : أن يكون مساقها 
الاخبار عن انتفاء مدخول لا النافية عن 
أن يكون موجوداً فى الشريعة المقدّسة. 
فيكون مفادها نفي المشروعيّة التشريع 
عن مدخول النفى . ولهذا المورد 
صورتان : 

الصورة الاولئ : أن يكون النفى عن 
الشريعة موضوعاً من الموضوعات 
الثابتة في شريعة من الشرايع أو الثابتة 
في مجتمع من المجتمعات أو أن يكون 
المنفى من المتبنيات العقلائيّة » وحينئذ 
يكون مفاد الجملة المنفيّة هو نفي 
المشروعيّة عن الموضوع المنفي 
وجوده في الشريعة . 

ومثاله قنوله كد « لا رهبانيّة في 
الإسلام !"3 وقوله ىه : « لا مناجشة 
في الإسلام »(4", وقوله ملب رلا 
قياس فى الدين:!*". فإنَّ الرواية الاولئ 


تنفى مشروعيّة الرهبانيّة والتى كانت 
روع نن بعد لقان الجائقاة 
والرواية الثانية تنفى مشروعيّة ظاهرة 
اجتماعيّة والتى هى المناجشة . إذ ان 
هذه الظاهرة كانت سائدة , وأمًا الرواية 
الثالثة فهى تنفى مشروعيّة القياس في 
الدمين واللاف عيوجيد البجر كرات 
العقلائيّة . فلو خلَّى العقلاء وطبعهم 
لحكموا القياس في الدين . 

الصورة الثانية : أن يكون مدخول 
النفى هو الحكم الشرعي ابتداءً فيكون 
ذلك معبّراً عن عدم تشريع ذلك الحكم 
في الدين . ومثاله قوله تعالى: 8 ما 
جعل عليكم في الدين من حرج 6006 
فالآية الكريمة تنفى أن يكون الشارع قد 
جعل حكماً حرجي . أي حكماً يلزم من 
امتثاله الحرج . 

لحن الخطاب 

وهواصطلاح آخر لمفهوم 
الموافقة . والتعبير عنه بلحن الخطاب 
ناشيء -كما قيل -عن انَّ المتكلّم توسّل 
فى بيان مراده بالتلويح بدلا عن 
التتصريح . وهذا مايناسب المعنئ 


اللغوى للفظ اللحن . إذانٌَ اللحن فى 
اللنة مد النعاة وسرعة الفيد فاته 
المتكلم اعتمد على فطنة المخاطب فلم 
يصرّح بمراده واستعاض عن ذلك 
بالتلويح . 

كماائه قد يُستعمل لفظ لحن 
الخطاب وراد منه دلالة الاقتضاء . 
ووجه المناسبة يتضح بملاحظة ما 
ذكرناه تحت عنوان «دلالة اللإقتضاء» . 


اللزوم البيّن وغير البيّن 

تنقسم اللوازم الذاتيّة الى قسمين : 

القسم الأول :هو اللزوم البيّنء وهو 
الذي لا يحتاج إدراكه الى برهان تثبت 
بواسطته الملازمة بين الملزوم ولازمه . 
وهو ينقسم الى قسمين : 

الاول : اللزوم البيّن بالمعنئ 
الأخصٌ : وهو الذي يكون معه تصوٌّر 
الملزوم كافياً في تصوٌر اللازم والجزم 
بالملازمة بينهماء بمعنئ ان إدراك اللازم 
لا يحتاج لأكثر من تصوّر الملزوم . 
ويمكن التمثيل بالنار والحرارة , فإِن 
النار هي الملزوم والحرارة هي لازم 
النار . وتصدٌر الحرارة والاذعان بكونها 
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لازماً للنار لا يحتاج لأكثر من تصوّر 
معنئ النار . 

النانى : اللزوم البين بالمعنى 
الأعمّ : وهو مايكون معه اللزوم مفتقراً 
تصوّره الى تصوّر الملزوم وتصوّر 
اللازم وتصؤر النسبة بينهما. وحينئلٍ 
يتحقق إدراك اللازم والجزم بالملازمة 
بينه وبين ملزومه . 

ويمكن التمثيل له بالفرديّة والعدد 
سبعة . فإنَّ إدراك الملازمة بين العدد 
سبعة وبين الفرديّة يحتاج الى تصور 
معنى العدد سبعة والذي هو الملزوم 
ونصور معنى الفردية والتى يُفترض انّها 
اللازم ثم تصؤر الملازمة بينهما بأن 
يجمع بين التصورين ويناسب بينهما. 
وحيئئذٍ يتحقق الإدراك والجزم 
بالملازمة وان الفرديّة لازم للسبعة . 

وتلاحظون ان إدراك اللازم 
والملازمة في القسمين لم يفتقر الى 
مقدّمة خارجيّة نعم اللازم البّن 
بالمعنئ الاعمّ يحتاج الى مؤنة زائدة . 
فمالم تبذل لا يتحقق الادراك بمجرّد 
. تصوّر الملزوم إِلَا انَّ هذه المؤنة لا 
تخرج عن اطار الملزوم واللازم والنسبة 


القسم الثانى : اللزوم غير البيّن وهو 
من اللوازم الذاتيّة أيضاً إِلّا ان إدراك 
اللازم فى مورده والجزم بالملازمة بينه 
وبين ملزومه لا يكون إلا بواسطة 
الرهة على الملازمة »والمتعضوة :سن 
البرهنة هو مطلق ما يكون خارجاً عن 
اطار تصوّر الملزوم واللازم والنسبة 
بينهماء بمعنئ انْ وضوح البرهان لا يبرّر 
الخوئي لله عن التعبير بالبرهان والدليل 
الى التعبير بالمقدّمة الخارجيّة . أي ان 
اللزوم غير البيّن هو مايكون إدراكه 
والجزم به مفتقراً الى مقدّمة خارجة عن 
إطار تصوّر اللازم والملزوم والنسبة 

وذكر يك ان اعتبارالمحقق 
النائيني يه وجوب مقدّمة الواجب من 

1 2 مي‎ ١ ٠ * ٠ 
اللوازم البيّنة بالمعنى الاعمّ يعد خلطا‎ 
وذلك لأنّ إدراك الملازمة بين وجوب‎ 
الى مقدّمة نخارجيّة وهى ما يُدركه العقل‎ 
من 7 ايجاب شىيء يستلزم ايجاب‎ 


مقدّماته . ووضوح هذا البرهان على 
الملازمة لايبرّر اعتبار هذا النحو من 
الملازمة لزوماً بيّناً بالمعنئ الأعم . 
ثم انَّ هنا أمرأً لابلٌ من التنبيه عليه . 
وهو ان افتقار اللزوم غير البيِّن الى 
البرهان لاينافي ماذكرناه من ان اللازم 
الذاتى لا يتخلّف عن ملزومه وانَّه 
ناشيء عن مقام الذات للملزوم وانّه لا 
ُعلل. 2 

وذلك لأنّ البرهان انما هو لغرض 
الكشف عن ثبوت الملازمة . فليس هو 
علّة لثبوت الملازمة . إذ قد يكون بين 
الشيئين تلازم ذاتي إلا ان هذا التلازم 
غير مدرك فتكون وظيفةالبرهان هو 
الكشف عن التلازم الذاتي »ولو لم نعثر 
على دليل الملازمة فإنْ ذلك لا يقتضي 
انتفاؤها لو كانت ثابتة في نفس الأمر 
والواقع 

فوظيفة البرهان على الملازمة 
كوظيفة الأمارة على الحكم الشرعي » 
فإِنَّ الأمارة لا تكون علّة لثبوت الحكم 
الشرعي واقعاً . وانّما دورها الكشف 
عنه» ولهذا لولم تقم الأمارة على الحكم 
الشرعي فإنّ هذا لايعنى عدم وجوده بل 


قد اح ام ثابتأ في نفس 


ليس التامّة والناقصة 


المقصود من ليس التامّة هي التي 
تنفي الوجود عن الشيء . وذلك فى 
مقابل مفاد كان التامّة والتي رن ادن 
ثبوت الوجود لشيء . ويعبّر عن مفاد 
ليس التامّة بالعدم المحمولي , كما يُعبّر 
عن مفاد كان التامّةبالوجود المحمولى . 

فَحيئنها بقال:«الين زايد » فهذا معناء 
نفي الوجود عنه وهو العدم المحمولي . 
كماانّه حينما يقال «كان زيد» فإنَّ معناه ١‏ 
وُجد زيد »» وهو المعبّر عنه بالوجود 
المحمولي . 

وأمًا المقصود من ليس الناقصةفهي 
التي تُستعمل لنفي الصفات عن الشيء . 
وذلك في مقابل كان الناقصة وهي التي 
تثبت صفة لشيء بعد الفراغ عن أصل 
وجوده , ويُعبّر عن مفاد ليس الناقصة 
بالعدم النعتي . لأنَّ الذي يُنفئ بها هو 
الوجود النعتى عن الشيء .كما يُعبَّر عن 
كان الناقصة بالوجود النعتى . فحينما 
يُقال ليس زيد قائماً فإنَّ المنفي عن زيد 
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هو القيام. كما انَّه حينما يقال كان زيد 
قائماً» يكون المثبت لزياد هو القيام 
والذي هو وجود نعتي لزيد . 

ولريب أ حبرت رحو انض 
لزيد منوط بأصل الوجود لزيد وهذا 
هو معنى انَّ ثبوت شيء لشيء فرع 
ثبوت المثبت له . انّما الكلام عن ان نفي 
شيء بمفاد ليس الناقصة هل هو فرع 
ثبوت المنفى عنه . فلا يمكن نعت زيد 
بعدم القيام إلا حينما يكون زيد موجوداً 
أو ان نفي شيء عن شيء غير منوط 
بوجود المنفي عنه » فيمكن نفي القيام 
عن زيد رغم عدم وجوده, وتحقيق هذه 
المسألة فى بحث العدم الأزلي وقد 
أوضحناها فى بحث « استصحاب 
مجهولي التاريخ ». 


اللوازم الذاتيّة 


عن الذات اللازم لها. ومنشأ التعبير عن 
هذا اللازم بالذاتى هو ان اللزوم بين 
اللازم وملزومه ينشا عن مقام الذات 
للملزوم . فالزوجيّة والتى هي لازم ذاتي 
للأربعة وان كانت خارجة عن ذات 
الأربعة إلا ان لزومها للأربعة نشأعمن 
مقام الذات للأربعة . بمعنئ انه لم 
يتوسط شىء خارج عن ذات الاربعة 
لغرض صيرورة الزوجيّة لازماً للأربعة. 
فثبوت الزوجيّة للأربعة ضروري . 
ولهذا قالواانٌ الذاتي لا يُعلّل , بمعنئ انه 
ليس ثمّة علة أوجبت ثبوت اللازم 
الذاتيى لملزومه بل انَّ العلّة المفيضة 
للملزوم هي عينها العلّة المفيضة للازم . 
ولمزيد من التوضيح راجع عنوان ٠‏ 
الذاتى لا يعلل »« وذاتى باب البرهان » 
و «العرض الذاتي ». ١‏ 
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الماهية المجدّدة 


وهي الماهية بشرط لآ ويعبّر عنها 
بالكل التقلى وقد ار قيدةا الع اوتنه 
تدر ان لكان عقا رك نلك 
عدوم أن اع رار المناط ةفض 
المسم الثاني . ١‏ 
الماهية المخلوطة 
وهى الماهية بشرط شىء ء وقد 
أوضحنا المراد منها في القسم الثالث من 
«اعتبارات الماهية » وقلنا انها تنقسم الى 
قسمين : الماهية الملحوظة معها قيد 
وجودي ء والماهية الملحوظ معها قيد 
عدمى . وكلاهما يعبّر عنه بالماهيّة 
نتصتوظ م ينه لان الاضدولبين فسان 
يلقو خلى القهّم الثائ مين المناهة 
المخلوطة عنوان الماهية بشرط لا . 


الماهيّة المطلقة والمرسلة 
وهى الماهيّة اللابشرط القسمي . 


وقد ذكرنا لها معنيين تحت عنوان «١‏ اللا 
بشرط العسمى ». 


لماهيّة المهملة 
قد أوضحنا المراد منها تحت عنوان 
«اعتبارات الماهيّة ». وهي الكلّى 


الطبيعي بنظر السيّد الخوئي يه كما 
ذكرنا ذللق تحت غتوانه. 


المبادئّ الأحكاميّة 
لم نجد فى كتب المنطق في حدود 
اطلاعنا ذكراً للمبادئ الأحكاميّة والتي 
يفترض أن تكون من أجزاء العلوم مثل 
المبادئ التصوّريّة والتصديميّه . 
الاانّه ذكر البعض أواحتمل ان مثل 


مقدة الوراحيه هزه المنناذئ الأشكاة 
لعلم الاصول . وقد انكر السيّد 
الخوئي 5 أن تكون ثمّة مبادئ يُعبّر 
عنها بالمبادئْ الأحكاميّة إلا أن يكون 
المقصود منهاالمبادئ التصوّريّة أو 
إلاانّه نسب للسيّد البروجردى كل انَّ 
القدماء يبحثون عن أحكام المسائل من 
جهة ما يعاندها ويضادها ومن جهة ما 
يلازمهاويعبّرون عن البحث من هذه 
الجهة بالمبادئ الأحكامية . 
فالمبادئ الأحكاميّة بناء على هذا 
المعنئ تكون عبارة عن البحث عن 
أحكام المسائل من جهة استلزاماتها 
وه حدهة فنا عاندها ونهتادها: 
وباعتبار ان البحث عن مقدّمة 
الواجب بحث عن الملازمة بين وجوب 
الشىء والذي هو حكم وبين وجوب 
مقدّمته باعتبار ذلك تكون مسألة مقدّمة 
الواجب من المبادئ الأحكاميّة لعلم 
الاصول + وبتاء على ذلك :ركون الببعثك 
المبادئالأحكاميّة لعلم الاصول .وذلك 
لأنَّ البحث في مسألة الضدٌ بحث عن 


الملازمة بين وجوب شيء وحرمة 
ضده . أي هل هناك ملازمة بين بوت 
الوجوب لشيء والذي هو حكم وبين 
حرمة ضدذه . وهكذا البحث عن التضادٌ 
بين الأحكام والبحث عن امتناع اجتماع 
الأمر والنهى فإنّه يمكن اعتبارها بوجه 
من الوجوه من المبادئْ الأحكاميّة . 

إلاانّه قد يقال ان المبادئ الأحكاميّة 
لا تخلو إمًا أن تكون تصديقيّة أو 
تنضورية . أمناان المباد الأحكامة 
مبادئ تصوريّة فباعتبار انَّ البحث عن 
ملازمات الأحكام ومعانداتها بحث عمًا 
يتصل بمحمولات المسائل من جهة 
بيان حدود المسائل وعوارضها الذاتيّة 
ويكون البحث عن معاندتها لغرض 
النطاة :نور واشبحة عكنها »لذن تيان 
المعاند وحدوده يساهم بشكل مافىي 
تصور ما يعانده . 

وأمّاانَّ المبادئ الأحكاميّة مبادئ 
تصديقيّة فلأنُها قضايا مثبّتة بالدليل في 
علم آخر وانّها قضايا يقينيّة يستفاد منها 
كمقدّمات في أقيسة علم من العلوم . 
فمثلاً : الملازمة بين وجوب الشيء 


الميادئ التصديقية ا ا 


الفقه . وذلك لو قوعه كبرىئ في القسياس 
المنتج للمسألة الفقهيّة . 


المادى التصد يقية 


المبادئ التصديقيّة من كلّ علم هي 
عبارة عن القضايا الثابتة فى مرتبة سابقة 
والمبرهن عليها في علم آخر ويعتمدها 
علم من العلوم كمقدّمات لأقيسته التي 
يريد بواسطتها الوصول للنتائج المتّصلة 
بغرضه . 

فالمبادى التصديقيّة كالمبادئ 
التصوريّة ليست من مسائل العلم بل هي 
من مسائل علم آخرء فمسألة حجيّة خبر 
الثقة مثلاً ليست من مسائل علم الفقه 
وانّما هي من المبادئ التصديقيّة لعلم 
كمقدّمة يتوسّل بواسطتها للوصول 
النقة مسألة اصوليّة . إلا انها مبداً 
كبرئ في الأقيسة التى يتوسّل بها علم 
الفقه للوصول للنتيجة الفقهيّة . 

وكذلك مسألة انَّ الصعيد هو مطلق 


وجه الأرض فإنّها مسألة لغويّة إلاانها 
مبدأ تصديقى لعلم الفقه. وذلك 
لوقوعها صغرى للقياس المنتج للمسألة 
الفقهيّة . 

وبذلك ينضح ان المبادئ التصديقيّة 
لكل علم يتم إثبات حقانيتها في علم 
اخر ويتلقاها العلم الذي تكون بالنسبه 
له مبادئ تصديقيّة كأصل موضوعي أو 
كمصادرة أو كعلم متعارف كما ذكر 
المناطقة . 

فإن كانت المسألةالواقعة مبدء 
تصديقياً لهذا العلم بيّنة وواضحة عبّر 
عنها بالعلم المتعارف . وإن لم تكن 
كذلك فإن أخذت مأخذ التسليم عبّر 
عنها بالأصل الموضوعي وإِلَا فهي 
مصادرة. 

ثمَ انه قد يتصدّى العلم للاثبات 
بعض مبادئه التصديقيّة كمقدّمة لذلك 
العلم . وذلك فيما إذا لم تكن المسألة 
متقّحة ومبرهنة في العلم الذي ينبغي له 
التصدّى لتنقيحها والبرهنة عليها إلا ان 
بحثها فى هذا العلم لا يصيّرها من 
مسائله . راجع «المسألة الاصوليّة ». 


كم خم 1 لك نان ل ساو م اك ومسا ا 
المبادىئ التصورية 
المبادئ التصوريّة من كلّ علم هي 


المباحث المتصدية لبيان حدود 
موضوعات مسائل ذلك العلم وأجزائها 
وأعراضها الذاتيّة بل كل مايوجب 
تصوّر تلك الموضوعات . 

إلَاانَ جمعاً من الأعلام أفادوا انَّ 
المبادئ التصورية لا تختص ببيان 
موضوعات المسائل بل انها تشمل 
البحث عن حدود المحمولات 
وأجزائها وأعراضها وكلٌ ما يتّصل 
بتصورها. 

وعليه فالبحث مثلاً عن معنئ الصلاة 
والحيض والصعيد والكعب والفقير 
وكذلك البحث عن معنئ الوجوب 
والاباحة والطهارة والنجاسة البحث عن 
هذه العناوين من هذه الجهة بحث في 
المبادئ التصوّريّة لعلم الفقه . وذلك 
لأن سمشل المحيلةة والحبيقن سيد 
موضوعات مسائل علم الفقه كما ان 
الو جوب والاإباحة من محمولات 
مسائل هذا العلم . فالبحث عن حدودها 
وأجزائها وأقسامها ولوازمها وكل ما 
يتّصل بتصوّرها بحث فى المبادئ 


مبادى الحكم 
قد أوضحنا المراد منها تحت عنوان 
« الجعل الشرعى » و« شرائط الجعل 
والمجعول ». 


المجمل والمبين 

وقد أوضحنا المراد منهما تحت 
عنوان «الاجمال » و «اجمال النص »و« 
اجمال المخصص». 

المحمول بالضميمة 

المراد من المحمول بالضميمة هو ما 
يقابل الذاتي في باب البرهان حيث قلنا 
ان الذاتي في باب البرهان هو المحمول 
الخارج عن الموضوع اللازم له على أن 
يكون اللزوم ناشئاً عن مقام الذات 
للموضوع. وأمًّا المحمول بالضميمة 
فهوالمحمول الخارج عن ذات 
الموضوع ويكون ثبوته للموضوع ناشئاً 
عن واسطة خارجيّة فى الثبوت . بمعنئ 
انَّ ثبوت المحمول بالضميمة للموضوع 
ليس من مقتضيات الموضوع وانما هو 


المسألة الأصوليّة 0 


معلول لعلّة خارجة عن ذات الموضوع . 

ومثاله :« زيد عالم» و١‏ زيد أبيض » 
فإنَّ ثبوت العالميّة لزيد لا تقتضيه ذات 
زيد بل هو ناشيء عن علّة خارجة عن 
ذات زيد وهكذا الكلام فى ثبوت 


البياض لزيد . 
المسألة الأصوليّة 


المراد من المسألة من كل علم هي ما 
يُبحث عن ثبوت محمولها لموضوعها 
فى ذلك العلم . 

ومن هنا يتضح خروج المبادئ 
التصديقيّة عن مسائل العلم فالمبادئ 
التصديقيّة وان كانت مسألة من المسائل 
وقضيّة من القضايا إلا انّها مسألة من 
مسائل علم آخر أي يتم إثباتها في علم 
آخر ء غايتها ان هذاالعلم يستعملها 
كمقدّمات في أقيسته المنتجة للنتائج 
المتّصلة به أو قل يستعملها كبريات أو 
صغريات فى أقيسته المنتجة لمسائله 
وإلافهي مسائل لعلوم اخرئ . 
والمسألة هو ان المبدء التصديقى عبارة 
عن قصايا يتم بيجتها في علوم اخبرى 


ويأخذها علم آخر كاصول موضوعيّة 
يستفيد منها لاثبات مطالبه ومسائله . 

وأمّا المسألة فهي القضيّة التى يتم 
بحثها فى هذا العلم . نعم لا يكون بحث 
قضيّة في علم وحده معبّراً عن كون هذه 
القضيّة من مسائل هذا العلم .إذقد 
تبحث قضيّة من غير مسائل العلم ‏ 
وائّما هي من مبادئه التصديقيّة ‏ باعتبار 
انّ هذه القضيّة لم يتمّ تنقيحها بصورة 
تامة في العلم الذي ينبغي له التتصدي 
لبحثهاء فهذا العلم المعيّن انما يبحثها 
استطراداً لتصبح بعد ذلك مبدأ تصديقياً 
يعتمده كمقدّمة للوصول الى مطالبه 
وسبائله: 

ولمزيد من التوضيح نذكر هذا 
المئال وهو قضيّةانَ الدور مستحيل فإن 
هذه القضيّة مسألة من مسائل الفلسفة . 
وذلك لأنْ البحث عن ثبوتها والبرهنة 
عليه انّما يتم في ذلك العلم . فلو استفاد 
منها علم آخر كمقدّمة لاقيسته المنتجة 
لمطالبة ومسائله فإِنّها تكون مبدأ 
تصديقياً لهذا العلم . ولو اتفق انَّ هذه 
القضيّة لم تنقح بالمقدار الذي تستحقه 
فى علم الفلسفة وتصدئ هذا العلم 


الآخر كعلم الكلام أو علم الاصول 
للبرهنة عليها فإِنْ ذلك لا يصيّر هذه 
القضيّة من مسائل علم الكلام أو 
الاصول . 

ومن هنا نحتاج إلئ إضافة شىء الى 
ضابطة المسألة وهو انْ القضيّة لا تكون 
من مسائل علم إلا أن يكون موضوعها 
هو موضوع ذلك العلم أو يكون متحداً 
معه وجوداً وان كان مغايراً لموضوع 
العلم مفهوماً . فيكون الإتحاد بينهما 
كاتحاد الكلّى مع مصاديقه خخارجاً 
ويكون محمولها أحد العوارض الذاتيّة 
لموضوع العلم » فإذاكانت القضيّة 
متوفرة على أحد هذين القيدين فهي من 
مسائل ذلك العلم . 

إلَاانّه في مقابل هذا المبنئ هناك من 
ذهب الى انَّ ضابطةالمسألةهى أن تكون 
داخلة في الغرض الذي أشن أجله 
ذلكالعلم . وهذا المبنئ ناشيء عن 
دعوئ عدم لزوم ان لكل علم موضوع 
يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة . وعليه 
يكون ضابطة اعتبار قضيّة من القضايا 
من مسائل علم هو دخولها في الغرض 
الذي من أجله اسّس ذلك العلم , وهذا لا 


يعنى دخول المبادئ التصديقيّة فى 
العلم ‏ إذ انها خارجة عن غرض العلم 
وتستعمل في العلم كوسائل يتوسّل بها 
للوصول الى مطالب العلم ومسائله 
الدخيلة في الغرض . فلا فرق بين 
المبنيين من هذه الجهة . 

وبماذكرناه يتّضح المراد من 
المسألةالاصوليّة . وانّها عبارة عن 
المضايا التى يتم اثباتها والبرهنة عليها 
في علم الاصول ء على أن يكون 
موضوعها هو موضوع علم الاصول أو 
ما يتّحد معه خارجاً ويكون محمولها 
أحد العوارض الذاتيّة لموضوع علم 
الاصول . أو تكون هي القضايا الداخلة 
في الغرض الذي من أجله اسّس علم 
الاضمو ل 

وأمّا ضابطة المسألةالاصوليّة فهي 
تختلف باختلاف المباني في تعريف 
علم الاصول وماهو موضوعه. فهنا 
مجموعة من الاتجاهات نذكر بعضها : 

الاتّجاه الأوّل : انَّ المسألة الاصوليّة 
هى كل قاعدة تمهّد لاستنباط الحكم 
الشرعي . لاحظ عنوان «علم الاصول ؛ 
فقد شرحنا المراد من هذه الضابطة 


الإنجاه الثانى : هي المسألة التي تقع 
في طريق استنباط الحكم الشرعي 
بنفسها دون الحاجة لأنْ تنضمٌ إليها 
كبرئ اصوليّة اخرى »ء وبهذا تخرج 
مسائل علم النحو مثلاً ومسائل علم 
الرجال ء فإنّها وان كانت تقع في طريق 
استنباط الحكم الشرعي إلا انها لا تنتج 
الحكم الشرعي إلا أن تنضم إليها كبرئ 
اصوليّة . وهذا بخلاف المسألة الاصوليّة 
فنها لا تحتاج الى ان تنضم اليها كبرئ 
او مت ين 
اليها صغريات من علوم اخرى لغرض 
الوصول الى النتيجة الفقهيّة . 

فكل مسألة تساهم فى استنباط حكم 
شرعى إِلَا انها تحتاج الى ان تنضم اليها 
كبرئ اصوليّة فهي ليست مسألة اصوليّة 
ألو كانت اهم فى اعباط السك 
الشرعي وكانت كبرئ في القياس المنتج 
للحكم الشرعى فهى مسألة اصوليّة. 
وق شريهن دلك وطلنا له فى الع يفن 
الثاني لعلم الاصول . 1 

الإنتجاه الثالث :ان المسألة الاصوليّة 
عبارة عن القواعد المشتركة في 


الاستدلال الفقهى على الجعل الشرعى . 
وهوره] تكاء لحت جد اند 
أوضحنا المراد من ذلك في تعريف علم 
الاصول . 


المستقلات العقلية 

المراد من المستقلات العقليّة في 
مصطلح الاصوليّين هو القضايا العقليّة 
المدركة بواسطة العقل العملى . ومنشأ 
التعبير عنها بالمستقلات العقليّة هو انّها 
من القضايا العقليّة التي تع فى طرق 
استنباط الحكم الشرعى دون الحاجة 
الى ان تنضم إليها مقدّمة شرعيّة. 
فالاستقلاليّة بلحاظ المقدّمات الشرعيّة 
#وذلك فج متقارا غير السستتادرة 
العقليّة ؛كالاستلز امات العقليّة التى 
بكون الإستفادة منها في الإستنباط 
للحكم الشرعي منوطاً بانضمامها الى 
مقدّمة شرعيّة . 

فالاستقلاليّة إذن من جهة الااستغناء 
عن المقدّمة الشرعيّة في مقام التوسّل 
بها للوصول الى النتيجة الفقهيّة لا من 
جهة استغنائها عن كل مقدّمة ولولم 


ومثال المستقلات العقليّة هو ما 
يدركه العقل من حسن العدل وقبح 
الظلم , فإنَّ هذه القضيّة يمكن التوسّل 
الحاجة الى مقدّمة شرعيّة .نعم 
المستقلات العقليّة بهذا المعنئ لا 
يتوصّل بها للحكم الشرعى إِلَا أن تنضم 
اليها قضيّة عقليّة من قسم المدركات 
هذه القضايا المستقلة على فعل 
المكلّف أو كان البناء تطبيقها على أفعال 
المولئ جل وعلا. 

فمثلاً قضيّة « قبح الظلم » والتى هي 
من المستقلات العقليّة المدركة بالعقل 
العملي يمكن التوسل بها للوصول الى 
حكم شرعي وهو حرمة ضرب اليتيم 
تشنفياً الذ إن ذه الخرفة اللشرعتة لا 
تثبت بمجرّد إدرا كالعقل بكون ضرب 
اليتيم تشفياً ظلماً بل لابدٌ من انضمام 
مقدمة عقليّة نظريّة » وهى الملازمة بين 
حكم العقل وحكم الشرع . فمع تماميّة 
هذه القضيّة تتبت الحرمة الشرعيّة 
لضرب اليتيم تشفياً وإلالم يكن من 
الممكن اثبات الحرمة الشرعيّة بالقضيّة 


الاولى وحدها. 

وأمًا ما يتّصل بتطبيق القضيّة العقليّة 
العمليّة المستقلّة على أفعال المولى جل 
وعلا فكما لو أدرك العقل قبح ترخيص 
المولئ للظلم , فإِنّ ذلكوحده لا ينتج 
القطع بعدم صدور الترخيص من 
المولئ للظلم . فلابدٌ للوصول لهذه 
النتيجة وهي عدم صدور الترخيص 
للظلم من المولئ -من انضمام مقدمة 
عقليّة نظريّة وهيى استحالة صدور 
القبيح من الحكيم جل وعلاء فمع 
تماميّة هذه المقدمة تثبت النتيجة 
اعد كور 

والمتحصّل انَّ مدركات العقل 
العملى المعبّر عنها بالمستقلات العقليّة 
لا تنتج الحكم الشرعي إلا مع انضمامها 
مع مقدمة عقليّة من قسم المدركات 
الحقاية التظرية د هذ1اناذهن الك 
المشهور في مقام تعريف المستقلات 
العقليّة. وقد ذكر السيّد الصدر كله ان 
المناسب الحاق موردين بالمستقلات 
العقليّة : 

المورد الأوّل : هو مالو أدرك العقل 
نوع العلل التي يترتب عليها الحكم 


الشرعى ثم أدرك ان هذا الشيء من نوع 
تلك العلل . فإنَه وبواسطة البرهان اللمي 
يصل إلئ الحكم الشرعي . 

ومثاله : مالو أدرك العقل ان أحكام الله 
تعالئ تابعة للمصالح والمفاسد . ئم 
أدرك اشتمال فعل على مصلحة تامّة غير 
مزاحمة , فهنا لا محالة يستكشف العقل 
وبواسطة البرهان اللمي ثبوت الحكم 
الشرعي . 

وتلاحظون ان إدراك العقل 
للمصلحة لايتّصل بالعقل العملى .كما 
ان إدراكه لعلْيّة المصلحة للحكم 
الشرعى لا يتّصل كذلك بالعقل العملى 
ومع ذلك أمكن الوصول الئ الحكم 
الشرعى ودون الحاجة الى انضمام 
مقدّمة شرعيّة .ومن هنا ناسب أن يكون 
هذا المورد من المستقلات العقليّة . 

المورد الشانى : وهو إدراك العقل 
لعلّية الحكم الشرعي لشيء » فلو أدركا 
لعقل بعد ذلك وجود معلول الحكم 
الشرعي لكان ذلك موجباً لاستكشاف 
الحكم الشرعي بواسطة البرهان الإِنّي . 

ومثاله : إدراكالعقل لعلَّيّة الحكم 
الشرعي لانعقاد السيرة المتشرعيّة . أي 


انَّالسيرة المتشرعيّة لا تنعقد على حكم 
لولا تلقى ذلك عن الشارع . فلو أحرزنا 
وتفوة شير يتشرعتة فان ذلك :تعتاة 
احراز معلول الحكم الشرعي . ومع 
احراز معلول الحكم الشرعي 
نستكشف بواسطة الإن الحكم 
الشرعي . 

وبيان آخر : لو أدركالعقل انَّ صدور 
الحكم الشرعى هو علَّة انعقاد السير 
المتشرعيّة . وذلك بواسطققانون 
حساب الاحتمالات . فهذا معناه ان 
السيرة المتشرعيّة معلولة للحكم 
الشرعي المتلقئ عن المعصوم , وحينئلٍ 
لو اتفق إحراز سيرة متشرعيّة على شيء 
فإنَّهِ يمكن بضمٌ كبرئ علْيّة الحكم 
الشرعي لانعقاد السيرة المتشرعيّة الى 
السيرة المحرزة فعلاً يمكن استنتاج 
الحكم الشرعي , وهذا هو البرهان الااني 
والذى هو عبارة عن استكشاف وجود 
العلّة بواسطة وجود المعلول . فنحن 
حينما أحرزنا وجود المعلول والذي هو 
السيرة المتشرعيّة أحرزنا بذلك وجود 
الحكم الشرعى والذى هو العلّة . 

وتلاحظون انَّ هذا المورد أيضاً لا 


يفتقر المدرك العقلى فيه للوصول الى 
0 م ؛ الى أن 0 مقدّمة 
القت السليت 


المعقولات الأوليّة 

المراد من المعقولات هي المعاني أو 
0 يكون وعاؤها 
الذمن . وهي تنقسم الى قسمين . 
المعقولات الاوليّة والمعقولات الثانية : 
والقسم الثاني ينقسم الى قسمينء الأوّل 
معقولات ثانية منطقيّة . والثانية 
معقولات ثانية فلسفيّة . 

والمعقولات الأوليّة هي المفاهيم 
المنعكسة عن الخارج ابتداء ومباشرة , 
أي هى صور الأعيان الواقعيّةالتي 
سطع للقن ربو الطلة الع وار عمد 
الحسّ الظاهري كالرؤية والسمع أو 
الحسّ الباطني كما هو الحال في مفهوم 
الخوف والحبّ والبغض . فإنّها مفاهيم 
وصور ذهنيّة كليّة منعكسة عماهو 
موجود في النفس بواسطة الحسن 
الباطنى . 


وبما ذكرناه يتّضح ان المعقولات 


الأولئة قدصن تتضيلها بز ادهل 
الأنفال المباشر , بين الذهن والواقع عبر 
المدارك الحسيّة الظاهريّة والباطنيّة . 
غايته انَّ الوجودات الخارجيّة عندما 
تنعكس صورها الى الذهن يقوم الذهن 
عد ذلك اما نعملية تحريدها كانه 
اللامتياز ويحتفظ بمابهالإشتراك. 
وعندها يتحصل الذهن بواسطة هذه 
العمليّة على مفهوم كلَّي بمعنئ انَّ 
ويتحفظ على القدر المشترك فيتحصل 
بذلك على مفهوم كلّي . 

هذا مانُسب الى ابن سينا والخاجة 
عندما يتلقئ صور الأشياء عن الخارج 
يحتفظ بصورها الحسيّة ثم يمر بها عبر 
مراحل ثلاث أوأربع -كما قيل حتئ 
يصل بها الى مرحلة يُعجّر عنها بالإدراك 
العقلى . وعندها تصبح مفهوماً كلياً. 

وكيف كان فالمعقولات الأوليّة 


المعقولات الأوليّة ا 


مفاهيم كليّة منعكسة عن الواقع 
الخارجي . وليس ثمّة طريق لتحصيلها 
متوى الحززاسى الظاهرية أو الباطنتة . 

وحتئ ينضح المراد من مبنئ ابن 
سينا وملا صدرا ِلك فى كيفيّة تحول 
الأعيان الخارجيّة المنعكسة عن الخارج 
الى مفاهيم كليّة في الذهن نذكر هذا 
التطبيق : 

انه عندما يقع نظرنا على زيد فإنَّ 
صورته تنعكس بواسطة النظر الى 
الذهن , وعندئذٍ يقوم الذهن ‏ بنظر ابن 
سينا بعمليّة تحليليّة لهذه الصورة 
فيصنفها الى صنفين , الاول هو مجموع 
المشخصات الخاصّة بزيد والتى لا 
تصدق على غيره » وهذا هو معنى ما به 
الامتياز . والثاني هى الجهة المشتركة 
القابله للصدق على كثيرين مثل ما تتقوّم 
به الذات من جنس وفصل .ء وبعد هذا 
التحليل يتم الغاء ما بهالامتياز. 
ويتحصّل الذهن عندئذٍ على مفهوم كلّي 
هو مفهوم الإنسان المعبّر عنه بالمفهوم 
الماهوي . وهو المعقول الأولى . 

وأا بسر مدر المتأهين يأ فالعمليّة 
التي يتمّ بها تحصيل المفهوم الماهوي 


الكلَّي تختلف عمًا ذكره ابن سينا 
والخ اجة الطوسي للك . فالعقل 
مبدعا تلقن الور الحييتة ارال هي 
صورة زيد. فإِنَّه يحتفظ بهذه الصورة 
الشخصيّة في مرتبة الإدراك الحسي 
والتى هي أول مراتب الإدراك ثم يخلق 
صورة مناسبة لمرتبة أعلئ من مرتبة 
الادراك الحسى أو قل القوّة الحسيّة. 
هذه المرشة الأطلرم هى امسرفية الادراك 
الخيالى وفي نظره ان الخلاق لهذه 
الصورة هي القَوّة الخياليّة . ثم تترقئ 
هذه الصورة الئ مرتبة أعلئ من مراتب 
الإدراك العقلى . وفى هذه المرتبة 
تصبح هذه الصورة مفهوماً كلياً . إذانَ 
هذه الصورة كلما انتقلت الى مرتبة 
تخلقت بشكل يتناسب مع تلك المرتبة 
والمناسب لمرتبة الإدراك العقلى هو ان 
تصبح الصورة كليّة . 

هذا اذا لم نقل ان ثمّة مرتبة تتوسط 
بين مرتبة القَوّة الخياليّة والقوّةالعقليّة 
والتى هي القوّة الواهمة وإلّا فالصورة 
المسنعكسة عن الخارج لا تصل الى 
مرحلة المفهوم الماهوي الكلّي إِلّا بعد 
المرور بأربسع مراحل تكون 


المرحلةالرابعة وهى مرحلة الإدراك 
العقلى هي ظرف إدراك المعقول 
الأولي . 

وبما ذكرناه ينضح المراد من ان 
المعقولات الأوّليّة لها ما بإزاء فى 
الخارج هذا حاصل ما أفاده الشيخ 
مرتضئ المطهري عه . 

ثوَانَ هناك اتجاه آخر لتفسير 
المعقولات الأوليّةء وهو الذى يتبناه 
الحكيم السبزوارى كه . وحاصله : انَّ 
المعقول الأولى هو المفهوم الذي يكون 
ظرف عروضه على معروضه واتصاف 
معروضه به هو الخارج . 

وبتعبير آخر : ان المعقول الأولي هو 
المحمول الذي يكون ظرف حمله على 
موضوعه هو الخارج واتصاف 
موضوعه به هو الخارج . وذلك مثل زيد 
إنسان. فإنَّ مفهوم الإنسان معقول أولي , 
لأنَّ الوعاء الذي يتمّ فيه حمل الإنسان 
على زيد هو الخارج . 

وبذلك تكون المحمولات ٠ي‏ 
القضايا الخارجيّة معقولات أولئّة, 
وذلك لأنّ عروضها على موضوعاتها 
واتّصاف موضوعاتها بها انُماهو في 


الخارج بعد ان كانت موضوعات 
القضاياالخارجيّة هى الأفراد المتحمّقة 
الوجود فعلاً . أي عند تأليف القضيّة 
الخارجيّة . فعندما يقال:«أولادزيد 
سواه #افان ظتر ف | تنسناك أو دوين 
بالسواد هو الخارج كما ان عروض 
السواد على أولاد زيد يتم في الخارج , 
ولهذا لوقيل : أين حصل ععروض 
السواد على أولاد زيد وفى أي ظرف 
اتضقوا بالسواة #الكان 06 
ظرف ذلك هو الخارج , وهذا ما يعبّر 
عن انَّ السواد معقول أولي . 


المعقولات الثانية 


هي المفاهيم الكليّة التي يكون 
ظرف وجودها وظرف تحمقها هو 
الذهن وليس لها ارتباط بالخارج أصلاً . 
نعم هي لها نحو ارتباط بالمعقولات 
الآوليّة المرتبطة بالخارج . فإذاكان 
للمعقولات الثانية إرتباط بالخارج فهو 
بواسطة المعقولات الأوليّة» ولأنْ ظرف 
وجود وتحقق المعقولات الثانية هو 
الذهن لذلكهي لا تصدق على الأعيان 
الخارجيّة . وائّما تصدق على ما ظرفه 
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فسمين : 


القسم الأوّل : المعقولات الثانية 
المنطقيّة . وهى عبارة عن المفاهيم 
المنطقيّة مثل الكلية والجرئيّة والنوع 
والتقدسن والتسسرفن الخناض والعناة 


والقضيّة والموضوع والمحمول . فكلّ . 


هذه المفاهيم المنطقيّةمعقولات ثانية 
وتلاحظون ان أيّ واحد من هذه 
المفاهيم لا تتّصف بهالأعيان الخارجيّة 
الما تتفف يه العدعر لات الأو له يعد 
ان تلقاها العقل عن الخارج وحولها الى 
مفاهيم كليّة » فالمنّصف بهذه المفاهيم 
اثماهي المعقولات الأوليّة التى لا 
وجود لها في الخارج . كماان ظرف 
انتصاف المعقولات الأوليّة بالمفاهيم 
المنطقيّة هو الذهن فحسب . 
فلايقال:٠انَّ‏ زيداً نوع ولافصل ولا 
عرض خاص ولا عام . كما لايقال عنه 
انه موضوع أو محمول. نعم يقال 
لمفهوم الانسان والذي هو معقول أولى 


نوع ويقال للناطق انه فصل والماشي 


عرض عام والضاحك عرض خاص . 
كما يقال الإنسان موضوع والضاحك 
متخفول: كما لا يقال ان زيذاً خرء لآن 
الجزء مفهوم منطقي معناه ما يمتنع 
فرض صدقه على كثيرين والحال ان 
زيداً الخارجي ليس مفهوماً . وهكذا لا 
يقال عن زيد انه موضوع . وذلك لأنَّ 
الموضوع المنطقي هو المفهوم الواقع 
طرفا فى القضيّة الحمليّة . وزيد 
الخدارجي ليس مفهوماً وليس ثمة قضية 
حملية في الخارج يقع زيد طرفاً لها كما 
هو واضح . 

وتلاحظون أيضاً انَّ ظرف اتّصاف 
هذه المعقولات الأوليّة مثل الانسان 
والضاحك والماشى بالمعقولات الثانية 
المنطقيّةائّما هو الذهن . فظر ف اتنّصاف 
الإنسان بالكلّى أو الموضوع أو النوع . 
وظرف اتّصاف الماشي بالعرض العام 
والضاحك بالعرض الخاض هو 
الذهن . 

وبماذكرناه يتّضح انَّ المعقولات 
الثانية المنطقيّة منخلقة في الذهن 
ومظروفة لهء ولها تحمق ووجود في 
الذهن في مرحلة سابقة عن مرحلة 


عروضها على المعقولات الأوليّة. 
والعروض والإنّصاف انما يتمٌ بعد أن 
يحول العقل صور الأعيان الخارجيّة 
المتلمّاة عن الخارج الى مفاهيم ماهويّة 
كليّة ‏ أي بعد أن تصبح معقولات أوليّة . 
ومن هنا قال الحكماء انَّ المعقولات 
الثانية المنطقيّة هى ما يكون معها ظرف 
عروض المحمول على الموضوع هو 
الذهن كما ان اتصاف الموضوع بها لا 
يكون إلا في الذهن . فهذا هو ما يكشف 
عن ان المحمول معقول ثانٍ منطقي . 
القسم النانى : المعقولات الثانية 
الفلسفيّة . وهى عبارة عن المفاهيم 
الفلسفيّة مثل العلّة والمعلول والعلَيّة 
والاامكان والاإمتناع والوجوب وهكذا. 
وهذله المعقولات تختلف عن 
المعقولات الأوليّة, لأنَّ تحصيلهالا يتم 
بواسطة ما تعكسه الحواس الى الذهن . 
كما انها لست من المعقولات الكانية 
المنطتتة الأنالمعقولات الستطتتة له 
يمكن أن يكون لها مصداق فى الخارج . 
فليس ثمّة شىيء فى الخارج يتّصف بها. 
وأمّا المعقولات الثانية الفلسفيّة فيمكن 
أن تتّصف بها الأعيان الخارجيّة . فيال : 


هذه النار علّة وهذه الحرارة معلول كما 
يقال : بين هذه النار وهذه الحرارة عليّة 
ومعلوليّة .ويقال :ان زيداً ممكن 
الوأجود وان الله جل وعلا واجب 
الوجود . وواضح انَّ اتَصاف النار بالعلّة 
والحرارة بالمعلول انّما هو الخارج وأما 
مفهوم ا الحرارة . 
وبهذا ينّضح ان المعقولات الفلسفيّة 
توجد فى الخارج إلا ان إدراكها لا يتم 
بواسطة الحسٌ لا الظاهري ولا الباطني . 
كما ان وجودها ليس من سنخ الماهيّات 
الموجودة في الخارج بل ان وجودها في 
الخارج يعنى انّها صفات للأعيان 
الجا رص و انَّ انّصاف الأعيان الخارجيّة 
بها يكون فى ظرف الخارج , فليس لها 
وجود فى مقابل الأعيان الخارجيّة 
شكن ركان لبه لكلل نا فعا 
الى الشجر والحجر . فالعليّة والمعلوليّه 
وهك ذا الامكان والوجوب صفات 
واقعيّة تنّصف بهاالأعيان الخارجيّةفي 
ظرف الخارج وليس لها وجود في 
عرض وبخود هذ الأخياء الا سنية ذل 
انَّ هذه الأعيان الخارجيّة إِمّا أن تكون 
غلة أو تكون متعتر لأ كنا قد دكون وائعنة 


المعقولات الثانية 000 


وقد تكون ممكنة , وليس ثمّهة مفهوم 
فلسفى لايكون منطبقه شيئاً من 
اللبجروانش العامة ركنا با تزه 
عن المعقولات الثانية المنطقيّة والتى لا 
يكون واحداً منها منطبقاً على الخارج 
أصلاً. كماان اتَصاف المعقولات الاوليّة 
بها لا يكون إلافي ظرف الذهن . 

كماان الذى يميّز المعقولات 
الفلسفيّة عن المعقولات الأوليّة هو ان 
المعقولات الأوليّة حينما تحمل على 
الأعيان الخارجيّة يكون لها دور 
التحديد لماهياتهاء فحينما يقال ١:‏ زيد 
انسان » فإنّ اتصاف زيد بالانسان يكون 
له دور التحديد لهويّة زيد.وأمًا 
المعقولات الثانية الفلسفيّة فليس لها 
هذا الدور ‏ فهى لا تحدد هويّة وماهيّة 
موضوعها وانها تيحزة #يفئة لوقه 
بالموجودات الأخرئ » فحينما يقال ١:‏ 
النار علّةَ للحرارة » فإِنٌ انّصاف النار 
بالعلة يُعبّر عن نحو العلاقة بين النار 
والحرارة . 

ثْمَانَ هنا مائزاً آخر يميزها عن 
المعقولات الأولئّة ذكره الحكم 


السبزوارى © وبعض المتأخخرين وهو 


ان المعقول الأولى يكون ظرف اتّصاف 
الموضوع به وظرف عروض المعقول 
الأولى على موضوعه هو الخارج . وأمًا 
المعقول الثاني الفلسفى فهو وان كان 
ظرف انّصاف الموضوع به هو الخارج 
إلاانَ ظرف عروضه على الموضوع 
يكون فى الذهن . 

والفرق بين الاإتصاف والعروض هو 
ان العلاقة بين الموضوع والمحمول 
حينما تلاحظ من جهة الموضوع يُعبّر 
عنها بالإتصاف . وحينما تلاحظ من 
جهة المحمول يُعبّر عنها بالعروض . 
وعليه يكون عروض المعقولات الثانية 
الفلسفيّة على موضوعاتها في الذهن . 
وذلك لأن الكسسارفن «المتحفقول 
الفلسفي » ليس له وجود الخارج وراء 
وجود معروضهء وهذاهومبرّر 
الدعوئ بأن العروض يكون في الذهن , 
وأمًا الموضوع الموجود في الخارج فهو 
يتّصف بالمعقولات الفلسفيّة في 
الخارج . 

وعلّق الشيخ المطهرى يله على ذلك 
دان الا سفانت والسرو قي ل مون 
التفكيك إلا أن يكون ذلك مجرّد 


في تعليقته على الأسفار . 


المفهوم 

المراد من المفهوم بحسب المتفاهم 
العرفي هو مطلق المعنئ المنطبع في 
الذهن بقطع النظر عن منشئه. إذ قد 
يكون المنشأ هو الأوضاع اللغويّة . وقد 
يكون المنشأ هو الاشارة والكتابة . وقد 
يكون المنشأ هو الملازمات العقليّة أو 
العاديّة أو الطبعيّة وقد تكون المشاهد 
الحسبّة» وقد يكون منشأ ذلك هو 
التصورات وقد يكون غير ذلك . كما لا 
فرق بين أن يكون المدلول من سنخ 
المفاهيم التركيبيّة أو المفاهيم الأفراديّة 
وبين أن يكون جزئياً أو كليّاً أو أن يكون 
من الأعيان الخارجيّة أو المجرّدات , 
ففي تمام هذه الحالات يُعبّر عن المعنى 
بالمفهوم . 

إلاانَ هذا المعنئ للمفهوم على سعته 
ليس هو مقصود الاصوليين من عنوان 
المفهوم . وتوضيح المراد من المفهوم 
الاضوني حم برو امور 

الامر الاوّل :ان الدلالة اللفظيّة تارة 


بحث «المنطوق ». 

تمان الدلالة المطابقيّة وكذلك 
الالتزاميّة قد تكون أفراديّة كما قد تكون 
تركيبيّة » بمعنئ انها قد تنتج مفهوماً 
أفرادياً كما قد تنتج مفهوماً تركيبياً. 
والدلالة بقسميها المنتجة للمفهوم 
الأفرادي خارجة عن محلّ البحث . 
والدلالة المطابقيّة المنتجة للمفهوم 
التركيبي هي المنطوق . أي ان نفس 
المدلول المطابقي هو المنطوق . وهو 
خارج أيضاً عن محل البحث . 

فيتعيّن البحث فى الدلالة الالتزاميّة : 
وكت ايها لجستو الحاتن إلئ 
قسمين بلحاظ اللازم والذي هو 
المدلول للدلالة الالتزاميّة : 

القسم الأول : الدلالةالتي يكون 
لازمها بيّناً بالمعنى الأخصّ. وهو عبارة 
عن المعنئ الخارج عن مدلول اللفظ الا 
انّه لازم له على أن لا يكون تتصوّره 
محتاجاً لأكثر من تصوٌر مدلول اللفظ . 

القسم الثشانى : الدلالة التي يكون 
لازمها بيناً بالمعنئ الاعم . وهو 


عبارةعن المعنئ الخارج عن مدلول 
اللفظ اللازم له إلَاانَّ إدراكه يحتاج 
لتوسيط مقدمة عقليّة » وبهذا لا يكون 
اللازم بالمعنئ الأعم من المداليل 
اللفظيّة باعتبار ان انتقال الذهن اليه لا 
يتم بواسطة اللفظ وانَّما يتمٌ بتوسيط 
العقل . 

ومثل هله لذلك بمقدّمة الواجب . 
وبالملازمة بين وجوب الشيء وحرمة 
ضدًه. ولم يستبعد انَّ مثل دلالة 
الاقتضاء . وكذلك دلالة الإيماء 
والاشارة من قبيل الدلالة الالتزاميّة 
بالمعنى الأعم . 

ثم رئب على ذلك شمروج القسم 
الثاني عن محل البحث وان المفهوم 
يختصٌ باللازم البيّن بالمعنئ الأخصص 
وان عبارة عن المدلول الالتزامي والذي 
تكون الدلالة الإلتزاميّة معه بيّنة بالمعنئ 
الأخص وتستفاد من نفس اللفظ , ولا 
يتم إدراكه بتوسّط العقل . 

إلاانَّ السيّد الخوئي يله أورد على 
هذا التقسيم با ل ان اللازم البيّن 
بالمعنئ الأعمَّ من المداليل اللفظيّة ولا 
يكون إدراكه مفتقراً إلى مقدّمة عقليّة بل 


انّهِ يستفاد من نفس اللفظ كما هو الحال 
في اللازم البيّن بالمعنئ الأخص . غايته 
ان اللازم البّن بالمعنئ الأخصّ لا 
يحتاج تصوّره لأكثر من تصوّر مدلول 
اللفظ « الملزوم ». وأمًا اللازم البيّن 
بالمعنئ الأعم فلا يتم انتقال الذهن اليه 
إلا بعد تصوّر الملزوم « مدلول اللفظ » 
واللازم والنسبة بينهما إلا ان كلا 
اللازمين لا يحتاج تصورهما الى توسَّط 
مقدّمة خارجيّة . 

وبهذا ينضح ان التعريف الذي أفاده 
المحمق النائيني كه للازم البيّن بالمعنئ 
الأعمٌ ليس تاماً . والصحيح انَّه تعريف 
للازم غير البيّن » وهو كما أفاد # ليس 
من المداليل اللفظيّة وان ادراكه يحتاج 
الى توسط مقدّمة عقليّة وان مثل مقدّمة 
الواجب ومسألة الضضدٌ من نحو هذه 
اللوازم. فهى خارجة عن بحث 
المفهوم . ولمزيد من التوضيح راجع 
عنوان « اللازم البيّن واللازم غير البيِّن ». 

والمتحصّل ان اللوازم قد تكون بيّنة 
وقد لا تكون بيّنه » وغيّر البِيّنة خارجة 
عن بحث المفهوم بلا إشكال وانَّما 
البحث في اللوازم البيّنة والتي تارة 


تكون بيّنة بالمعنئ الأخصّ واخرئ 
تكون بيّنة بالمعنئ الأعم . فهل المفهوم 
هو مطلق اللازم البيّن أو هو مختصص 
باللازم البِيّن بالمعنى الااخص ؟ 

ذهب المحمّق النائيني يه وكذلك 
السيّد الحخوثي يه الى اختصاص 
المفهوم باللازم البيّن بالمعنئ الأخص , 
إذهو الذي يحصل الوثوق بإرادة 
المتكام له بمجورّد استظهار إرادة 
المنطوق . وأمًا اللازم البيّن بالمعنى 
الأعم والذي يحتاج تصوّره الى تصور 
الملزوم واللازم والنسبة بينهما فقد 
يغفل المتكلّم عنه فلا يكون مريداً له 
بالاضافة الى إرادةالمنطوق , فلا يمكن 
استظهار إرادته بمجدّد استظهار إرادة 
المتظوق: 

الأمر الشانى : نُسب الى الحاجبي 
50000 1 أنه ماذل عليه الفا 
لافي محل النطق ». وعرّف أيضاً بأنّه ١‏ 
حكم غير مذكور » وبأنّةه حكم لغير 
اذكو و الشعان يت الغلؤثة ناشب 
ماذكر ناه فى الأمر الأوّل . 

أمَا الشتعريف الاوّل : فالمراد من 
مدلول اللفظ الذي لا يكون واقعاً في 


محل النطق هو اللازم البيّن ‏ إذ اللازم 
غير البيّن ليس مدلولاً للفظ كما تقدّم ‏ 
واتتبنا هيو دلول التتقزم الشفلة 
كدلالةوجوب الشيء على وجوب 
مقدمته ودلالة وجوب الشىء على 
جرمة هنده: ١‏ 

ثم ان المراد من اللازم هو خصوص 
اللازم البيّن بالمعنئ الأخص . وذلك 
لأنَّ اللازم البيّن بالمعنئ الأعم وان كان 
من المداليل اللفظيّة إلاانّه غير مقصود 
من التعريف لعدم امكان احراز إرادة 
المشكلم لةامسمكؤة اخسران إراداسنه 
للمنطوق » إذ من الممكن جداً غفلة 
المتكلّم عنه لاحتياج تصوّره الى تصوّر 
الملزوم واللازم والنسبة بينهما. وهذا 
بخلاف اللازم بالمعنئ الأخصّ فإِن 
تصور الملزوم « مدلول اللفظ » يساوق 
تصؤر اللازم » ومنه يمكن استظاهر 
إرادته بمجرّد استظهار إرادة المنطوق . 
وبهذا يتعيّن إرادةاللازم البيّن بالمعنئ 
الأخصّ من تعريف الحاجبي . 

وأمّا التعريف الثانى ا لقرا فنك 
الشكم عبن المندكرى هو الحكم الذى 
يكون لازماً بيّنا بالمعنئ الأخصّ لما هو 


متطوق. 

مثلاً : لو قيل « إذا جاء زيد فأكرمه » 
فإِنَّ لازم هذه القضيّة انه إذا لم يجيء زيد 
فلا يجب اكرامه . فعدم وجوب الااكرام 
هو الحكم غير المذكور والذي استفيد 
بواسطة تعليق وجوب الاكرام على 
مجيء زيد . 

متاق فهو النكالقة واتامقهية 
الموافقة فالحكم غير المذكور وان كان 
مسانخاً للحكم المذكور إِلاانّه غيره» فلا 
كرو م كور اليا خر لازم اميد 
مذكور: 

مثلاً: قوله تعالئ : إ فلا تقل لهما 
أفي 74" , فالحكم المذكور فى الآية 
الحترائة اهو كرو الاتشتدسمة الو لد 
وأما ماهو لازم لهذا الحكم فهو 
حرمةالضرب وهو حكم غير مذكور. 

وأمًا التعريف الثالث : فكذلك يراد 
من الحكم لغير المذكور اللازم لماهو 
مذكور في محل النطق , والمراد من غير 
المذكور هو موضوع أو متعلّق الحكم 
واللذين تم انفهامهما بواسطة القضيّة 
المذكورة . 

ففي مثالنا الأرّل يكون عدم المجىء 


هو الموضوع غير المذكور والذى انفهم 
بواسطة تعليق الوجوب على المجيء 
فينتفى بعدم المجىء الحكم الشابت 
حين المجيء في القضيّة المذكورة . 

وفى المثال الثاني يكون الضرب هو 
المتعلّق غير المذكور والذى انفهم 
بواسطة ثبوت الحرمة للتأقؤف في 
القضيّة المذكورة . وبهذا تثبت الحرمة 
للضرب والذي هو المتعلق غير 
المذكور فى القضيّة . وأمّا المراد من 
الحكم في التعريف فهو الأعمّ من 
المباين للحكم المذكور في القضيّة 
المذكورة كما فى مفهوم المخالفة أو 
المسانخ للحكم الذكور في القضيّة 
المذكورة كما في مفهوم الموافقة . 

والمتحصّل من هذا التعريف ان 
المفهوم هو القضيّة التى ثبت فيها حكم 
لموضوع أو متعلّق غير مذكور , علئ أن 
تكون تلك القضيّة لازمة بنحو اللزوم 
البيّن بالمعنئ الأخصٌّ للقضيّة 
المذكورة . 

وبهذا البيان نم توجيه التعريفات 
الثلاثة بنحو يتناسب مع التعريف الذي 
ذكره المحقق النائينى والسيّد 


الخوئي كلك والذي هو عبارة عن كون 

الامر الثالث : وهو بيان الفرق بين 
مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة, وهذا 
ماسنوضحه تحت عنوانى ب ا( مفهوم 
الموافقة » و« مفهوم المخالفة ».فراجع . 


لاحظ «مفهوم الحصر ». 


مفهوم الحصر 

المراد من الجملة الحصريّة هي ما 
يكون مفادها انحصار شيء بشيء 
وانتفاؤه عن غيره . وهذا الحصر قد 
يُستفاد من منطوق الجملة كما في 
الحصر المفاد بمادةالحصر أو القصر أو 
يكون مفاداً بأداة «انّما» التى وضعت 
للدلالة على الحصر ء وهذا خحارج عن 
بحث المفهوم . إذ لا اشكال في افادة 
ذلك لنفى طبيعى الحكم عن غير 
المحصور به الحكم كما هو المتفاهم 
العرفى . 

وما هو داخل في محل البحث هو 


الحصر المستفاد بواسطة المفهوم 
المعبّر عنه باللازم البيّن بالمعنى 
الاخصّ للجملة كما هو الحال فى 
الجمل الإستثنائيّة المستفادة بو السك : 
إلا». 

ودلالة الجمل الاستثنائية على 
المفهوم منوط بأن لا تكون كلمة « إلا » 
تعالئ :« لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا 4 . أي لوكان فيهما آلهة متّصفة 
بأنّها غير الله تعالى لفسدتا. 

فلابدٌ إذن من أن تكون كلمة «إلا» 
مستعملة فى الإستثناء . أي اخراج 
وحينئذٍ تكون دالّة على المفهوم لرجوع 
الإستثناء عندئذٍ الئ الحكم .وهذا معناه 
نتفاء طبيعى الحكم المذكور للمستثنئ 
منه عن المستثنئ وهذا هو معنئ 
المفهوم . 

وكيف كان فيكفيى في استظهار انتفاء 
طبيعى الحكم عن غير الموضوع 
المحصور به الحكم ثبوت دلالة الجملة 
على الحصر . فالنزاع انّما يقع في دلالة 
الجملة على الحصر وعدم دلالتها على 


مفهوم الشرط 1 0 
ذلك. 
المراذ رن مقهوع الشبرط هب التتفاء 


طبيعى الحكم المعلّق على الشرط عند 
الشرط بحث عن دلالة الجملة الشرطيّه 
على المفهوم با لمعنئ الذي ذكرناه . 
وهذا يعني البحث عن توفر الجملة 
الشرطيّة على ضابطة المفهوم فإن أمكن 
إثبات انَّ الجملة الشرطيّة واجدة 
لضابطة المفهوم ثبت انَّ الجملة 
الشرطيّة ظاهرة فى المفهوم وإِلَا فلا. 
الجملة الشرطيّة على المفهوم إلاانهم 
اختلفوا فى كيفيّة تقريب هذه الدلالة . 
والبحث فى ذلك واسع ومتشعب» 
ونكتفي في المقام ببيان بعض التقريبات 
دون ذكر تعليق الأعلام عليها . 
التقريب الاوّل : ان الجملةالشرطيّة 
وضعت للدلالةعلى انَّ الشرط علّة 
منحصرة للجزاء . ومبرّر هذه الدعوئ 
هو التبادر . وإذا كان كذلك فبانتفاء علّة 


الجملة الشرطيّة في انحصار العلّة وهى 
الشرط يمفت:ان لآ يدلبل لهذ العلف 
وعندئذٍ ينتفى احتمال بوت الحكم 
بواسطة علّة اخخرئ . كما ان افتراض 
الجملة يقتضى أن لا يثبت مثل الحكم 
معلول الشرط هو طبيعي الحكم فيكون 
الحكم . 

وبذلك يثبت المفهوم للجملة 
الشرطيّة لتوفرها على ضابطة المفهوم 
بركنيها. 

التقريب الثانى : انَّ الجملة الشرطيّة 
موضوعة للدلالةعلى التلازم بين الجزاء 
وهو الحكم وشرطه ولايقتضى الوضع 
أكثر من ذلك إلا انّه وبواسطة الانصراف 
يثبت انّ هذا اللزوم الواقع بين الجزاء 

ومبرّر هذا الإنصراف هو ان اللزوم 
وان كانت له انحاء متعدّدة إلا انَ أكملها 
ينسبق للذهن إرادة هذا اللزوم دون 
غيره » وبذلك يثبت المفهوم للجملة 


الحيؤْطكة. 

التقريب الثالث :ان ثبوت المفهوم 
للجملة الشرطيّة يتمّ استظهاره بواسطة 
مجموعة من المقدّمات : 

المقدمة الاولئ :ان أداة الشغرط 
وضعت للدلالة على الربط اللزومى بين 
الشرط والجزاء . 1 

المقدمة الثانية : ان تفرّع الجزاء على 
الشترط المستفاد من وضع الجملة 
الشرطيّة لذلك يكشف عن إرادة هذا 
التفرٌع واقعاأ » أي يكشف عن ان المراد 
الجدَّي للمتكلّم هو تفريع الجزاء على 
الشرط . وذلك لاصالة التطابق بين 
الدلالة التتصوريّة والدلالةالتصديقيّة 
الجديّة . 

المقدّمة الشالثة :هوانَ عدم ذكر 
شرط آخر للجزاء مع الشرط المذكور 
تغكر عن أن الشرط المذكون عبلةاثامة 
للجزاء وإلا لوكان ثمّة شرط آخر لذكر 
لافتراض ان المتكلّم في مقام ذكر ما 
در صا عرد الجر ل 
ذلك يكشف عن ان هذه التماميّة ثابتة 
في جميع أحوال الجزاء . اذ هو مقتضئ 
الإطلاق الاحوالى للشرط وعدم تقييده 


بحالة دون اخرئ . وبهذا يكون ترب 
الجزاء عليه ثابت بقطع النظر عن 
الحالات التى تكتنفه . 

وإذااقبك الدغلة تامّة تركب العدداد 
في تمام الأحوال ثبت انَّ عليّته لترئّب 
الجزاء انحصاريّة . إذ لو لم تكن 
انحصاريّة لكان معنى ذلك انتفاء تماميّة 
علته في حالة اقترانه بعلّة اخرى . إذ مع 
الإقتران بعلّة اخرئ يلزم أن يكون 
المجموع منهما علة واحدة لترتّب 
الجزاء لاستحالة اجتماع علتين 
مستقلتين على معلول واحد ء وهذا 
فخ ام درون توس عاعلة لثر تين الخداء 
وهو خلك ما استظهرتاه من انه عله تَامّة 
بمقتضئ الاإطلاق الأحوالي . 

وبتعبير آخر : انَّ الإطلاق الأحوالي 
للعتسرعة جاه اكطافية عدليته لخر نت 
الجزاء . وتماميّة عليّته لذلك يقتضي 
انها علّة انحصاريّة»إذانَ عدم انحصارها 
معناه عدم تماميّة الإطلاق الأحوالي 
للشرط وهو خلف تماميّة الاطلاق 
المستكشف بواسطة عدم تقييد الشرط 
بحالة دون حالة . 


مفهوم العدد 

الجملة العدديّة هي الجملة التي فيد 
موضوعها أو متعلّق الحكم فيها بعدد 
محدد. والبحث عن ظهورها في 
المفهوم معناه البحث عن انَّ طبيعي 
الحكم الثابت للموضوع أو المتعلّق ذى 
العدد هل ينتفي عن الموضوع الغير 
المحدد بذلك العدد . 

فلو قال المولى ٠:‏ أطعم عشرة 
مساكين »أو قال:« صل ركعتين » فهل ان 
معنئ ذلك هو انتفاء طبيعي الوجوب 
عن اطعام أكثر من العشرة أو اطعام الأقل 
من العشرة . وهل يعني انتفاء طبيعي 
الوجوب عن الصلاة الزائدة او الناقصة 
عن العدد المذكور ؟ 

الظاهر انّهِ لم يقع خلاف بين الأعلام 
فى عدم ظهور الجملة العدديّة فى 
المديوعء وان وللة التعملة التعدكنة على 
عدم اجزاء الأقلّ انما ينشأ عن انَّ الأقل 
ليس مأمورا به في هذا الخطاب : وغبير 
المأمور به لا يجزي عن المأمور به إِلَاانَ 
ذلك لا يمنع من ثبوت مثل الحكم 
للعدد الأقلّ » فمن الممكن ثبوت حكم 


وبصلاة ركعة واحدة . فالمنتفي عن غير 
العدد المذكور انما هو شخص الحكم 
الثابت للعدد المذكور. 

وعدن ادر :ان العيلة التتصدرة 
لبيان ثبوت حكم لعدد معيّن لا دلالة لها 
على انتفاء طبيعى الحكم عن عدد آخر 
فهى ساكتة عن حكم الأعداد الأخرئ , 
ومن هنا يمكن أن يثبت مثل الحكم 
لاعداد اخرئ . 

وبهذا ينضح عدم صلاحيّة الجملة 
العدديّة لنفى طبيعي الحكم عن العدد 
الأكثر أيضاً بنفس البيان . كما انَّها لا 
تصلح لنفى الإججزاء لو جاء المكلّف 
باكثر من العدد المذكور في الخطاب بل 
انَّ ذلك يخضع لقرينة اخرئ لا تتّصل 
بطبيعة الجملة العدديّة» فتارة تقوم 
القرينة على انْ العدد المذكور في 
الجملة ملحوظاً بنحو البشرط لاء أي 
بشرط عدمالزيادة وعندئذٍ تكون 
الزيادة مقتضية لعدم اللإجزاء . وان لم 
تقم قرينة على ملاحظة العدد بنحو 
البشرط لا فإنَ الاطلاق يكون حيئئذٍ 
مقتضياً لعدم ضائريّة الزيادة وان كان 
ذكرالعدد يعبر عن عدم وجوب 


ومع كل ذلك لا تكون الجملة 
العدديّة نافية لطبيعى الحكم عن العدد 
الزائد بل هي غير متصدّية لأكثر من ان 
خض السك نايك لهذا لدف انان 
مثله لا يثبت لغير هذا العدد فهو مما لا 
تتكمّل الجملة العدديّة لبيانه وهذا هو 
معنى عدم دلالتها على المفهوم . 


مفهوم الغاية 

قد أوضحنا المراد من معنئ الغاية 
تحت عنوانها وقلنا انّها تارة ترجع الى 
موضوع الحكم واخرئ لمتعلّقه وثالثة 
للحكم المستفاد من مدلول الهيئة أو 
المستفاد من المفهوم الإسمي . 

ودلالة الجملة الغائيّة على المفهوم 
معلناه انتفاء طبيعى الحكم الشابت 
للمغيئ عند بلوغ الغاية بمعنئ ان تحمّق 
الغاية التى حدد بها الحكم يقتضى انتفاء 
طبيعي الحكم عن الموضوع . 

كنيف كنان فنقن:ذ كبر التحعتة 
الخوئي امد يله انّ الضابط فى ظهور الجملة 
الغائية في المفهوم هو رجوع الغاية الى 
الحكم وإلّا فإذاكانت راجعة الى 


الموضوع أو المتعلّق إن حالها يكون 
كحال الجملة الوصفيّة, لأنَّ الغاية حينئز 
توجب تضييق دائرة الموضوع أو 
المتعلّق, »فلو كان لها مفهوم فهو من 
مفهوم الوصف . 

هذا من جهة مقام النبوت , وأما مقام 
الإثبات فالحكم في الجملة الغائيّة إمّا أن 
يكون مستفاداً من الهيئة مثل صيغة 
الأمر . وأا أن يكون مستفاداً من المادة 
كالتعبير بالواجب أو المحرم . فإن كان 
مستفاداً من الهيئة فالظاهر هو رجوع 
القيد لمتعلق الحكم لا إلئ نفس الحكم 
إلا أن تقوم قرينة على رجوع القيد 
للحكم أو موضوع الحكم .كما مثلنا 
لذلك فى بحث الغاية . فمع عدم قيام 
قرينة خاصّة على رجوعه للموضوع أو 
للحكم فإنَّ الظاهر هو رجوعه لمتعلق 
الحكم .كما لو قيل صم إلى الليل » فإِنَ 
الظاهر هو رجوع الغاية الى المعنى 
الحدثى وهو الصيام لا الى صيغة فعل 
الأمر . وعليه يكون معنى الجملة 
المذكورة هو« ان الصيام المحدّد 
والمغيّئ بالليل واجب » فتكون الغاية 
فنين لستعلى السكم ولسيت يدا 


الاق :31 عن رسي الحا 
للحكم انَّ الوجوب محدّد ومغيئ بالليل 
وهو خلاف المتفاهم العرفى من الجملة 
المذكوزة : 

وإذا ثبت انَّ الغاية راجعة لمتعلّق 
الحكم أصبحت الجملة الغائيّة من 
الجمل الوصفيّة . إذ ان الجمل الوصفيّة 
هي مطلق الجمل التي قيّد موضوعها أو 
مأو لحك ها دمو التيزديقيك 
يكون ذلك القيد موجباً لتضييق دائرة 
الموضوع أو متعلّق الحكم بقطع النظر 
عن ان ذلك القيد من قبيل النعت 
النحوى أو الغاية أو غيرهما من القيود . 

0 أما إذاكان الحكم في الجملة الغائيّة 
مستفاداً من المادّة -كما لو قيل « الصوم 
واجب الى الليل » -فله صورتان : 

الصورة الأولى :أن تككون عا 
الحكم مذكوراً في الجملة كما في المثال 
المذكور , فإِنَّ متعلّقَ الوجوب وهو 
الصوم مذكور فى الجملة , فهنا لا يكون 
للجملة ظهور من جهة رجوع الغاية 
للحكم أو متعلّق الحكم إِلّاان تكون ثمّة 
قرينة خاصة على ذلك . ومن هنا لا 
يكون للجملة ظهور في المفهوم . لأنَّ 


ظهورها فى المفهوم منوط باستظهار 
رجوع الغاية للحكم . والمفترض ان 
الجملة مجملة ما هذه النجهة : 

الصورة الثانية : أن لا يكون متعلّق 
الحكم مذكوراً في الجملة الغائيّة كما 
لو قيل « يحرم الخمر الئ ان يضطر اليه 
المكتلف :كان تعلق الحامة وهو 
الشرب لم يذكر فى هذه الجملة . كما ان 
الحكم مستفاد من المادة وهى قوله؛ 
جرم 

ومن هنا تكون الجملة الغائيّة ظاهرة 
فى رجوع الغاية للحكم , وذلك لأنَّ 
دجوعها للمتعلق المقدر حلاف الأصل 
فيتعيّن رجوعها للحكم المفاد بالمادة 
وبنحو المفهوم الاسمي . وإذا ثبت 
رجوعها للحكم كانت ظاهرة في 
المفهوم .إذانها حينئذٍ كالجملة الشرطيّة 
من حيث ان المقيّد بالشرط هو الحكم . 
فتكون دلالتها على المفهوم بنفس 
التقريب . 


هذا خاهز ها متعادمن كلمات 
السيّد الخوئى عله . 


مفهوم اللقب 

الا ل 0 
موضوع الحكم أو متعلّقه اسماً جامداً 
غير موصوف بوصف أو يكون وصفاً 
غير معتمدٍ على موصوف مذكور. 
ومثال الأوّل مالو قيل «أكرم رجلاً» أو ه 
أكرم زيداً » ومثال الثاني مالو قيل «أكرم 
عالما». 

والبحث عن ثبوت المفهوم للجملة 
اللقبيّة معناه البحث عن ان طبيعى 
الك الناية للق عل يكنقى باتتفاء 
اللقب أو لا ؟ فعندما ينتفى زيد فى 
المثال الأوّل وينتفي العالم فى المثال 
الثاني هل يكون انتفاؤه مقتضياً لانتفاء 
طبيعي الحكم بحيث لا يمكن أن يثبت 
مثل الحكم لغير زيد في المثال الأوّل 
ولغير العالم في المثال الثاني . 

لاريب في عدم ظهور الجملة اللقبية 

في المفهوم, أمّافي الصورة الاولى 
فواضح . إذان رتك لموضوع لا 
يعني عدم ثبوت مثله لموضوع آخر 
حتئ يكون انتفاء الموضوع مقتضياً 
ا 
الموضوع يقتضي انتفاء * شخص الحكم 


الثابت له إلا انّ هذا غير المفهوم . إذ قلنا 
ان معنئ المفهوم يقتضي انتفاء طبيعى 
الحكت رتوعه لا اعنام عيغفين الست 
الناشئ عن تبعيّة الأحكام لموضوعاتها 
وجود وانتفاء . 

وأمّا الصورة الثانية وهيى مالو كان 
موضوع الحكم أو متعلقه وصفاً غير 
معتمد على موصوف مذكور فحيث ان 
الجملة الوصفيّة والتى يكون فيها 
الوصف معتمداً على موصوف - ليست 
ظاهرة ذ في المفهوم فهناكذلك بل ان 
ذلك فى المقام أوضح م إذ ان ذكر 
الوصف بعد ذكر موصوفه مشعر 
بالتعليق المنتج لاحتمال انتفاء الحكم 
بانتفاء الوصف . أما المقام فليس 
كذلك ء إذ ان الحكم جعل ابتداء على 
العنوان الإشتقاقي . وكونه معتمداً واقعاً 
على موصوف لا يؤثر في استظهار 
الانتفاء عند الانتفاء . وذلك لأنَّ 
الإاستظهارات تخضع لما تقتضيه صياغة 
الكلام بحسب ضوابط اهل المحاورة . 


مفهوم المخالفة 


الحكم المجعول لموضوعه عند انتفاء 
قبذه وهذا الأنتفاء ينثا عن امتتمال 
الجماة بطبيعتها الخاصة على لازم بين 
بالمعنئ الأخص هذا اللازم هو الذي 
يقتضى انتفاء طبيعى, الحكم عند انتفاء 

فمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة 
يشتركان في انّهما من قبيل اللازم البيّن 
بالمعنئ الأخصّ إلَاانّ طرف الملازمة 
في مفهوم الموافقة هو المدلول ء وأمًا 
طرف الملازمة في مفهوم المخالفة فهو 
الدلالة كدلالة الجملة الشرطيّة أو 
الوصفيّة , راجع مفهوم الموافقة . 

ثمَ انهم ذكروا ان ضابطة الجملة ذات 
المفهوم أي التي تدلّ على الإنتفاء عند 
الإنتفاء هوان تشتمل على ركنين 
الناسية: 

الركن الأوّل : أن يكون القيد 
المرتبط بالحكم في المنطوق علة 
حبر لحك جيك يدور ديه 
مقام القيد لتحقيق الحكم . 

وبتعبير آخر : لابدٌ وأن تكون الجملة 
ذات المفهوم متهيّئة بهيئة يستظهر منها 
العرف كون الربط بين الحكم وقيده 


انتفاء الحكم عند انتفاء قيده المأخوذ في 
المنطوق. ومن الواضح ان انتفاء الحكم 
بانتفاء قيده يتقوم بثلاثة ركائز : 

الأولى : وجود ملازمة بين الحكم 
وقيده . 

الثانية : أن تكون هذه الملازمة بنحو 
العليّة. 

الثالثة : أن تكون عليّة القيد للشحكم 
عليّة انحصاريّة. إذ لو لم تكن انحصاريّه 
لأمكن أن ينتفى القيد ولا ينتفى معه 
الحكم . لجواز أن يكون للحكم علّة 
اخرى . 

الركن الثانى : أن يكون الربط في 
المنطوق واقعاً بين طبيعي الحكم وبين 
الفيدء إذ لوكان ارم عن احص 
الحكم وبين القيد لكان ذلك يقتضي 
انتفاء شخص الحكم بانتفاء قيده . وهو 
غير المفهوم المبحوث عنه . 

وبتعبير آخر : لابدٌ من أن تكون 
الجملة ذات المفهوم ظاهرة في انَّ الربط 
الواقع بين الحكم وقيده ربط بين طبيعي 
الحكم وسخه وبين القيد حتئ يكون 
انتفاء القيد مقتضياً لانتفاء المرتبط به 


وهو طبيعي الحكم . 

اوقد احويية عن الركين الأول 
بالخصوص بعض التعديلات لا مجال 
لبيانها لخروج ذلك عن الغرض . 

ثم ان البحث عن الجمل التي يكون 
لها مفهوم يقوم علئ أساس البحث عن 
اشتمالها على ضابطة المفهوم أو عدم 
اشتمالها على ذلك , فالبحث إذن عن 
ظهورهافى المفهوم. وعندما يتم 
استظهار المفهوم من بعض الجمل 
يتنقح عندنا صغرئ لكبرى حجيّة 
الطهون: 

وبذلك يتّضح انَّ البحث ليس عن 
حجيّة المفهوم في هذه الجمل كما ربما 
توهمه بعض العبائر وانّما هو بحث عن 
ظهورها في المفهوم . وبعد أن يثبت لها 
ظهور في المفهوم تصبح من صغريات 
حجيّة الظهور . 


مفهوم الموافقة 
المراد من مفهوم الموافمة هو 
المدلول الالتزامي المقتضي لشبوت 
نفس الحكم في المدلول المطابقي 
لموضوع آخر غير مذكور في الدليل . 


وبتعبير آخر : هو دلالة مدلول الدليل 
التزاماً على ثبوت حكم الموضوع 
المذكور في الدليل لموضوع آخر غير 
مذكور أو قل هو تعدية الحكم من 
موضوعه المذكور في الدليل لموضوع 
آخر على أن تكون تلك التعدية خاضعة 
لمبرّرات يقتضيها الفهم العرفي للدليل . 

والتعبير عن هذا المفهوم بالموافقة 
ناشيء عن ان الحكم المستفاد ثبوته 
لموضوعه في المفهوم مسانخ للحكم 
الثابت لموضوعه في المنطوق . 
وسيتّضح فيما بعد انَّ مفهوم الموافقة 
ليس مدلولاً التزامياً للدليل المطابقي 
وانّما هو مدلول التزامي لمدلول الدليل 
المطابقي . 

وقد ذكر لمفهوم الموافقة قسمين : 

القسم الأوّل : هو المفهوم المستفاد 
نتواسنطة الاولو كةو نهضق: ان تيوت 
الحكم لموضوعه في الدليل المطابقي 
يكشف بالأولويّة القطعيّة عن ثبوت 
نفس ذلك الحكم لموضوع آخر ء وهذا 
القسم له صورتان : 

الصورة الأولئ :ان لاتكون 
الأولويّة محتاجة لأكثر من ثبوت الدليل 


يفك اله يبيةةد إلقاء الدليل 
المطابقي ب يفهم العرف وبنحو القطع 
وَؤون الشناحة الى الختوسل جعقدمة 
خارجيّة يفهم ان نفس الحكم ثابت 
لموضوع آخر بالأولويّة . 

ومثاله قوله تعالئ : 8 فلا تقل لهما 
اف 0874 فإنّه مع استظهار حرمة التأقُف 
والتضجر من الوالدين يفهم العرف 
ثبوت الحرمة لموضوع آخر -أو قل 
لمتعلّق آخر وهو الشتم والضرب , 
وذلك بالأولويّة القطعيّة . وواضح انه لا 
نحتاج لإثبات ذلك الى مقدّمة خارجيّة 
بل انه بمجرّد استظهار الحكم من الآية 
الشريفة يفهم العرف ان هذا الحكم 
ابت لموضوع آخر هو شتم وضرب 
الأبويف: 

وبالتأمل في ذلك يتّضح انَّ هذه 
الملازمة ليست بين دلالة الآية الشريفة 


وبين ثبوت الحكم للموضوع الآأخر 
وانّما هي ملازمة , بين مدلول الآية وبين 


ثبوت الحكم للموضوع الآخر . 
وبتعبير آخر : انَّ الملازمة انما هي 

بسين ثبوت الحكم للموضوع الأوّل 

وثبوته للموضوع الثاني , ولا علاقة 


لثبوت الحكم للموضوع الثاني بدلالة 
الدليل . ومن هنا لو جىء بصياغات 
اخرئ للدليل لماكان ذلك مؤثراً فى 
انتفاء الملازمة بل لو ثبت الحكم 
بواسطة دليل غير لفظى لكانت الملازمة 
أيضاً ثابتة هما يعر عن ان الملازمة انما 
هي مستفادة من المدلول . أي من نفس 
ثبوت الحرمة للتأفف من الوالدين. 
وهذا بخلاف مفهوم المخالفة فإنّهِ انما 
يُستفاد من دلالة الدليل . ومن هنا يكون 
تبديل صياغة الدليل مؤثراً فى انتفاء 
المفهوم . 

الصورة الثانية : أن يكون ثبوت 
الأولويّة القطفتة مفتفرا لمقدمة خارعة 
عن اطار مدلول الدليل » فمع تقرّر هذه 
المقدمة تثبت الملازمة المنتجة لتعدية 
الحكم من موضوعه المذكور الى 
موضوع آخر . 

ومثاله : مالو سأل رجل الإمام ل عن 
جواز احراق كتاب زيد المشتمل على 
اسماء المعصومين 8 فأجابه 
الإمام له بالحرمة , فهنا يُحتمل أن 
يكون منشأ الجواب بالحرمة هو انَّه 
اتلاف لمال الغير كما يحتمل ان المنشأ 


لذلك هو حرمة اهانة المعصومين 8 . 
فلو احرزنا من خخارج الدليل انَّ منشأ 
ذلك هو حرمة اهانة المعصومين ك8 
فإِنّهِ يمكن التعدّي من ذلك _بالأولويّة 
القطعيّة -الئ مورد آخر وهو احراق 
القرآن الكريم . 

فثبوت الملازمة بين الحكم الشابت 
لموضوعه المذكور في الدليل وبين 
ثبوت الحكم لموضوع آخر بنحو 
الأولويّة القطعيّة منوط بمقدّمة يتم 
تنقيحها من خارج الدليل » ولابدٌ بنظر 
ا 
وإلا لم : تثبت الملازمة ولم يصحّ 
الى ونكها نيسحا ازاك لشت علو 
قياس مشعقيط الفحلة وو :اقياتن 
منصوص العلة ». 

القسم الثانى : المفهوم المستفاد 
بواسطة القطع باتحاد الموضوعين في 
علّة الحكم . أي اتحاد الموضوع الثابت 
له الحكم بالدليل مع المو اضوع الذي 
يراد تعدية الحكم لهءة فمعالقطع 
باتّحادهما في علّة الحكم أو مناطه 
يكون ثبوت الحكم للموضوع التدكوي. 0 
ملازماً لثبوته للموضوع الثاني . وهذا 


المساواة ؛ وهو أيضاً ينقسم إلى 
فقسمين .2 

فتارة تكون العلة المعبّرة عن المساواة 
والقطع في الحالة الثانية بالعلَّة نادر إن لم 
تحت عروان «الفياس »و ١«قياس‏ 
منصوص اللعلة » و« قياس مستنبط 
العلّة» و «العلّة والحكمة». 


مفهوم الوصف 

والبحث هنا أيضاً عن ان انتفاء 
الوصف عن الموضوع المجعول له 
الحكم في المنطوق هل يقتضي انتفاء 
جب العم عر الموس المسدي 
عنه الوصف أو لآ؟ فإنكان يقتضي ذلك 
كان للجملة الوصفيّة مفهوم وإلالم يكن 
لها مفهوم. 

ثمَ ان الجملة الوصفيّة المبحوث عن 
ظهورها في المفهوم هي الجملة التي 
يكون الوصف فيها معتمداً على 
موصوف مذكور فى الخطاب وإلاكانت 
مل لقية كما سينا ذلك في 


اصطلاحهم هي الجملة التي جعل فيها 
الحكه على موضوع ذي وضفبه كما لو 
قيل : « أكرم رجلاً عالماً ». أمالو قيل : 
« أكرم عالماً » فإنْ هذه الجملة لا تكون 

ثم انّ الجملة الوصفيّة تنقسم إلى 
أقسام أربعة , اثنان منها خارج عن محل 
البحث : 

القسم الأوّل : أن يكون الوصف 
مساويا للموصوف . كما لو قيل ١:‏ اكرم 
إنساناً ضاحكاً ». فإنَ الانسان والضاحك 
متساويان في الوجود. ومن هنا لا يكون 
لهذه الجملة الوصفيّة مفهوم ‏ وذلك لأنَّ 
المفهوم -كما قلنا ‏ معناه انتفاء طبيعى 
الحكم عن الموضوع عند انتفاء 58 
وهنا يكون القيد مساوقاً لانتفاء 
الموضوع . فمع عدم القيد لا موضوع 
حتئ نبحث عن ان الحكم هل ينتفي عن 
الموضوع عند انتفاء قيده أو لا. 

القسم الثانى : أن يكون الوصف أعمّ 
مطلقاً من الموصوف كما لو قيل :«أكرم 
إنساثاً متخزكا بالارافة» فإ ويف 


التحرك بالارادة لاا يختص بالانسان بل 
يشمله ويشمل مطلق الحيوان. ومن هنا 
كان الوصف أعمّ مطلقاً من الموصوف . 

وهذا القسم خارج أيضاً عن محل 
النزاع » وذلك لأنّ انتفاء الوصف يساوق 
دائماً انتفاء الموضوع « الموصوف ». 
وقبعة لأ مغن للبعث بدن ان اتشفاء 
الوصف هل يقتضي اننفاء طبيعي 
الحكم عن الموضوع . إذ لاموضوع مع 
افتراض انتفاء الوصف الأعم . 

القسم الشالث : أن يكون !لوصف 
أخصّ مطلقاً من الموصوف . كما لو 
قيل : « أكرم اللإنسان الفقير » فإنّ وصف 
الفقير أخصّ مطلقاً من الانسان . 

ولاريب فى دخول هذا القسم فى 
محل النزاع » وذلك لأنَّ انتفاء القيد لا 
يساوق انتفاء الموضوع . وهنا يكون 
للبحث -عن ان انتفاء القيد عن 
الموصوف هل يقتضي انتفاء طبيعي 
الحكم عنه -مجال . 

القسم الرايع : أن يكون بين الوصف 
والموصوف عموم من وجه كما لو قيل : 
« في الغنم السائمة زكاة ». فإِنَّ النسبة 
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قاعدة المقتضى والمانع 000 


ثبوت الحكم لنفس الموضوع بقيدٍ آخر 
أو ثبوته له مجرداً ع نكل قيد. وذلك لما 
ذكرناه من انَّ مرجع ذلك الى بوت 
حكمين متسانخين لموضوعين 
مختلفين . نعم لو كان القيد راجعا 
للحكم كما هو الحال في الجملة 
الشرطيّة لكان ذلك مقتضياً لانتفاء 
طبيعي الحكم بانتفاء قيده لأنَّ تقييد 
الحكم بقيد معناه ان هذا الحكم لا يثبت 
إلامع هذا القيد فثبوت الحكم مع عدم 
القيد مناف لاطلاق تقييده بذلك القيد . 
ومن هنا يكون المنتفي بانتفاء القيد هو 


قاعدة المقتضي والمانع 

والفراضطنها هو وتم اخار وخر 
المعلول عند اليقين بوجود المقتضى مع 
عدم احراز انتفاء المانع والذي هو الجزء 
الآخر العلكة العلة. 

وجنان ذلك اله كار تهوز تحفة 
المقتضي للمعلول ونحرز عدم وجود 
ما يمنع عن تأثير المقتضي أثره ‏ فهنا لا 
ريب في تحفق المعلول . وذلك لتماميّة 
علته . وتارة نحرز وجود المقتضي إلا 


اننا نشك في انتفاء المانع . فلعلّه منتف 
ولعله موجود. وهنا يكون مجرى 
الماعدة والمقتضية للبناء على عدم 
المانع . وهذا يعني انَّ المقتضي قد أثّر 
أثره وأوجد معلوله المعبّر عنه 
بالمقتضئ بصيغة المفعول . 

ومثاله أن نحرز وجود النار في 
الخشب إلا اننا لا نعلم بما اذا كان هناك 
مانع عن تأثير النار أثرها وهو احراق 
الخشب . فهنا يكون مقتضئ القاعدة هو 
البناء على عدم وجود المانع وان 
المتتتفين وض القار دل عر فت 
السفيي 1 

وهذه القاعدة رغم اشتراكها مع 
قاعدة الااستصحاب من جهة تقومها 
باليقين والشك إلا انّها تختلف عن 
الإستصحاب من جهة انَّ مورد الشك 
فيها مباين لمورد اليقين» إذ ان مورد 
اليقين فى هذه القاعدة هو وجود 
المقتضى وأما مورد الشك فهو وجود 
العاندي ليذ تكون أدلة الاستصحاب 
قاصرة عن الشمول لمورد القاعدة . 

وقد استدلٌ علئ حجيّة هذه القاعدة 


بالننيرة المقلؤكقة القناضية بالبقاء غلى 


وجود المعلول بمجرّد احراز وجود 
المقتضي . إلا ان السيد الخوئي 6ه لم 
يقبل بهذه الدعوئ وأفاد بأنَّ السيرة 
جارية علئ خلاف ما تقتضيه القاعدة . 

فلو صرّب شخص سهماً نحو رجل 
بحيث لو أصابه لقتله إلا انّه وقع الشك 
في وجود المانع عن الوصول اليه , فإنَ 
العقلاء حينئذٍ لا يبنون على موت من 
صُوّبٍ السهم نحوهء ولا يرتّبون على 
ذلك إدانة المصوب للسهم بالقتل ء 
وهذا ما يعبّر عن ان احراز المقتضي 
وحده لا يبرّر البناء عقلائياً على تحقّق 
المجاون. 


مقدمات الحكمة 


وقد أوضحنا المراد منها تحت 
عنوان «قرينة ا لحكمة ). 


المقرّمة التوليديّة 
وهى المقدمة التى لا يتوسط بينها 
ا ل كا 
متئ ما تحقّقت هذه المقدّمة يكون 
وجود ذى المقدّمة حتمياً . 
ومثالها : العلل التكوينيّة الاختيارية 


لوكانت تامّة أو الجزء الأخير للعلّة 
التامّة فإنّها مقدّمات توليديّة لمعلولاتها 
ويستحيل معها تخلّف المعلول .كمافى 
اسقاط شخص من شاهق فإنّه مقدّمة 
توليدية لسقوطه. إذ لا يتوسّط بين 
الاسقاط والسقوط اختيار للفاعل . 
والتعبير عنها بالتوليديّة منشاؤه ان ذا 
المقدّمة يتولّد عنها بمجرّد ايجادها . ثم 
ان افتراض حتميّة ذي المقدّمة بعد 
ايجاد مقدّمته التوليديّة لا ينفى صحّة 
التكليف بذي المقدمة باعتبارها قهرية 
وباعتبار عجز المكلّف عن التخلّف 
غعنها: وذلك لأن القسدرة المضححة 
للتكليف هى القدرة على الفعل أو الترك 
ولو بو أضطه الفده ة على المقدّمة ايجاداً 


وتركا . 


مقدّمة الحرام 
المراد من مقدّمة الحرام لا يختلف 
عن المراد من مقدّمة الواجب من حيث 
ان الغزاة متها هو هنا يجمكن المكلفت 
بواسطتها من ارتكاب الحرام بحيث لو 
لم يوسط تلك المقدّمة لماكان من 
الممكن ارتكاب الحرام . 


ومثاله : مالو كان ارتكاب الحرام 
متوقفاً على السفر بحيث لو لم يسافر 
لما أمكنه ارتكاب الحرمة المعيّنة . 
فحينئئذ يكون السفر من مقدّمات 
الحرام . 

وقد قسم المحمّق النائيني يه مقدّمة 
الحرام الى ثلاثة أقسام : 

القسم الأوّل : أن تكون مقدّمة 
الحرام من المقدّمات التوليديّة والتى لا 
يتوسّط بينها وبين ذي المقدّمة اختيار 
التمكلت حت اقسي ما حاء 
بالمقدمة ترتب على ذلك فعل الحرام 
حتماً . وهذا الفرض يتّفق فيما لو كانت 
المقدّمة علّة تامّة أو الجزء الأخير من 
العلّة التامّة لفعل الحرام . 

وقد بنئ المحقق النائيني يه علئ انَّ 
حرمة هذه المقدّمة حرمة نفسيّة وليست 
حرمة غيريّة» إذان الحرمة المجعولة 
على ذى المقدّمة مجعولة واقعاً على 
المقدّمة, وذلك لأنَّ المقدور منهما انَّما 
هو المقدّمة دون ذيهاء فيكون مصبّ 
الحرمة واقعاً انَماهو المقدّمة. 

وقد أورد عليه السيّد الخوئى يك بأنّ 
دلق عبالات با مغن المسقن 


النائينى عله نفسه من كفاية القدرة على 
الفتلامة فى تشع الكرف يدي 
المقدّمة. فذو المقدّمة وان لم يكن 
مقدوراً ابتداءً إلا ان القدرة علئ مقدّمته 
معناه القدرة عليه . وهذا هو المصحّح 
لجعل الحرمة على ذى المقدّمة ابتداء . 

ثم أفاد له ان الصحيح هو ان حرمة 
مقدمة الحرام التوليديّة منوط بماهو 
المبنئ فى مقدّمة الواجب . فإن كان البناء 
فذاك هو تاتون ترا فنالا 
هنا هو حرمة المقدّمة شرعاً والافلا. 
والنتيجة ان الحرمة لو كانت ثابتة فهي 
حرمة غيريّة لا نفسيّة كما أفاد المحمّق 
النائيني عله . 

القسم الثانى : أن تكون مقدّمة 
الحرام موجبة للقدرة على ارتكاب 
الحرام إلا انّه يتوسّط بين فعلها وبين 
ارتكاب الحرام اختيار المكلًّف . فلو 
قصد المكلّف من فعل المقدّمة التوصل 
بها لارتكاب الحرام فهذا هو القسم 
الثاني لمقدّمة الحرام . 

وفى هذا القسم لو بنينا على حرمة 
التجرّي فالمقدّمة حرام بالحرمة النفسيّة 
وإلافبناء على ثبوت الملازمة فالمقدّمة 


حرام بالحرمة الغيريّة . 

وأجاب السيّد الخوئي # عن ذلك 
بأنّ الحرمة الغيريّة لا تثبت لمقدّمة 
الحرام من هذا القسم وان كنا نبني على 
ثبوت الملازمة بين وجوب الشىيء 
ووجوب مقدّمتهء وذلك لأنَّ الواجب لا 
يمكن أداءه الا عند وجود مقدّماتهء وأمًا 
مقدمة الحرام فالااتيان بمقدماته غير 
التوليديّة لا ينتج فعل الحرام بل يكون 
ذلك منوطاً باختيار المكلّف . فحتئ لو 
جتاء المكلف مغعقدمة الخير ام فإنّه 
يتوسط بينها وبين فعل الحرام اختيار 
المكلف وإرادته » وهذا ما ينفى نكتة 
الملازمة الثابتة فى مقدّمة الواجب . 

القسم الثالث :هو نفس القسم الثاني 
إلا ان المكلّف لا يقصد من الاتيان 
بالمقدّمةالتوصل بهاالى ارتكاب 
الحرام ‏ وهنا بنئ المحمّق النائيني له 
على عدم الحرمة بعد أن كان المكلف 
قادراً على ترك الحرام حتئ بعد فعل 
المقدّمة وبعد ان لم يكن قاصداً بها 
التوصّل الى فعل الحرام وأحدهما هو 
المناط لثبوت الحرمة لمقدّمة الحرام . 

وقد وافقه السيّد الخوثى يله فى 


النتيجة . وعلّق على ذلك بأنَّ ملاك 
الحرمة للمقدّمة انما هو توقف امتثال 
الحرمة على تركها والمفروض انَّ امتثال 
الحرمة لا يتوقف على ترك المقدّمة. 
المقدّمة الخارجيّة 

وهى المقدمة الخارجة عن ماهيّة 
المأمور به ذاتاأ وتقيّداً إلا انها دخيلة فى 
تح القافون ينه يست ل اينا: 
المأمور به منوطاً بتحقّقها مثل السفر 
للحت 

والمراد من خروجها عن ذات 
المأمور به هو انّها ليست جزء من أجزاء 
المأمور به كما هو الحال فى المقَدّمات 
الداخليّة » وأمًا المراد من خروجها عن 
المامورية تقد فهو انه لا يكون العاموز 
به متحصّصاً بهاكماهو الحال في 
الشرائط والموانع » فإنَّ اشتراط المأمور 
به بشرط معناه ان المأمور به هو الحصّة 
الخاصّة المتحصّصة بالشرط . فالشرط 
وان كان خارجاً عن المأمور به إِلَاانَ 
المطلوب معه هو حصة خاصة من 
طبيعة المأمور به. وهى الحصّة المتقيّدة 
بذلك الشرط . فالشرط وهو القيد ‏ 


المقدّمة الداخليّة 8 0000000 


خارج والتقيّد داخل . ومن هنا لا يكون 
هذا الشرط مقدّمة خارجيّة . 

ومثاله : اشتراط الصلاة بالطهارة . فإنَّ 
الطهارة وان لم تكن من أجزاء الصلاة إِلّا 
انه باشتراطها فى الصلاة يكون التقيّد بها 
مطلوباً تمع ان المظلوت هو الحضة 
الخاصّة من طبيعة الصلاة وهي الحصّة 
المتقيّدة بالطهارة . وهذا مابرّر عدم 
اعتبار الطهارة من المقدّمات الخارجيّة . 

وهكذا الكلام في المانعيّة . فعندما 
تكون أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانعاً فهذا 
معناه تحصّص المطلوب بالحصة 
الفاقدة للتلبس بأجزاء مالا يؤكل لحمه. 

ثم انه قد تطلق المقدّمة الخارجيّة 
على كل مقدّمة خارجة عن ذات المأمور 
به مع كون المأمور به متقيّداً بها. وهذا 
معناه انَّ الشروط والموانع من 
المقدّمات الخارجيّة ‏ إذ انها وان كانت 
داخلة تقيّداً إلا انها لمّالم تكن من أجزاء 
المأمور به فهي مقدّمة خارجيّة إلاانَّه 
يُعبّر عنها بالمقدمة الخارجيّة بالمعنئ 
الأعم . فالمقدّمة الخارجيّة بالمعنئ 
للم مير 
به ذاتاً لا تقيّداً 


المقدّمة الداخليّة 
المراد من المقدّمة الداخليّة هى 


أجزاء المأمور به الدخيلة فى ماهيّته ذاتاً 
وتقيّدا . أمَا دنحولها في ماهيّته ذاتاً فلن 
افتراضها من أجزاء المأمور به يساوق 
افتراضها مقوماً لحقيقته , إذ انَّ المركّب 
انّما يقوم بأجزائه . 

وأمّا تقيّده بها فلأنَ اعتباره في 
المأمور به ليس بأيّ نحو اد نفق بل 
المطلوب والمعتبر هو تقيّد المأمور به 
بحصّة يكون معها الجزء على نحو 
خاص . فالقراءة والتى هي أحد أجزاء 
الصلاة اعتبرت بنحو تكون مسبوقة 
مثلاً بتكبيرة الإحرام وملحوقة 
بالركوع . وهذا معناه انَّ المطلوب ليس 
هو مطلق طبيعة الصلاة المشتملة على 
القراءة بل المطلوب هو الحصّة الخاصّة 
التى تكون معها القراءة واقعة بين 
تكبيرة الإحرام والركوع . 

ثم ان المقدّمة الداخليّة قد تطلق 
على القيود التي لا تكون دخيلة في 
العامو جه ذانا إلاائها وخجيلة تقئداً. 
وعلئ هذا تكون الطهارة مثلاً والتى هى 
خارجة عن المأمور به ذاتاً إلا انها داخلة 


تقيّداً من المقدّمات الداخليّة . فالقيود 
والموانع يعبّر عنها بالمقدّمات 
الخارجيّة بالمعنئ الاعم . كما يعبّر عنها 
بالمقدّمات الداخليّة بالمعنئ الأعمّ. 
وقد أوضحنا المراد من التقيّد بها فى 
المقدمة الخارجيّة . ١‏ 

ثحَّانّه وقع البحث عن المقدّمة 
الداخليّة بالمعنئ الأوّل من جهة صحّة 
اطلاق عنوان المقدمة عليها بعد إن لم 
تكن أجزاء المأمور به مغايرة للمأمور به 
خارجاً فهى عين المأمور به ولو صحّ 
اطلاق عنوان المقدمة عليها فهل هي 
داخلة فى محل النزاع ؟ بمعنئ ان 
البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء 
ووجوب مقدّمته هل يشمل المقدمة 
الداخليّة بالمعنى الاول أو لآأ؟ ْ 

ما الجهة الأولى : فيقال انَّ عنوان 
المقدميّة يحتمل أَحَّد معنيين : 

المعنئ الأول : انَّ المقدّمة هي ما 
يكون وجودها مغايراً خارجاً لوجود 
ذي المقدّمة . غايته انَّ وجود ذي 
المقدّمة منوط بوجودها. 

المعنئ الثانى : ان المراد من المقدّمة 
هونا كر نه وعره دي انعد وا مدرقاً 


بوجودها بقطع النظر عن تغاير وجود 
المقدّمة عن وجود ذيها أوانّه ليس 
مغايراً . فالمغايرة وعدمها ليبس دخيلاً 
في صدق المقدميّة . 

وببّاء على :أن المراد من المقدمة هنو 
المعنئ الاوّل لا تكون أجزاء المأمور به 
من المقدّمات أصلاً . فلا تصل النوبة 
للبحث عن مشموليتها لمحل النزاع في 
مقدّمة الواجب وعدم مشموليتها. وأمّا 
بناءً على المعنئ الثاني فلا مانع من 
اطلاق عنوان المقدّمة على أجزاء 
المأمور به لتوقف وجود المركّب 
المأمور به على وجود أجزائه . وباعتبار 
ان التوقف هو مناط صدق المقدميّة 
فالأجداء تكوق من مقدمات الواحعي» 
ومن هنا يكون للبحث عن الجهة الثانية 
موقع. 

وأمّا الجهة الثانية : وهي البحث عن 
شمول محل النزاع في مقدّمة الواجب 
للمقدّمات الداخليّة . فقد ذكر صاحب 
الكفاية يلل وكذلك الأعلام بأنّه لا معنى 
لشمول البحث للمقدّمات الداخليّة: 
وذلك لأنَّ البحث في مقدّمات الواجب 
انّماهو بحث عن ثبوت الملازمة بين 


وجوب الشىء ووجوب مقدماته. 
والبحث عن الملازمة انما هو بعد 
افتراض ان الملزوم غير لازمه . وعندئذٍ 
نبحث عن ان العقل هل يدرك الملازمة 
فنهها أن لآ لهذا اللترضن لسن وارداً 
فى المقدّمات الداخليّة والتى هي أجزاء 
الماموويية للك لذن لجرا الما ووم 
هى عينها المأمور به. فالوجوب 
المجعول على المركّب المأمور به 
مجعول عليها. وحينئذٍ لا معنئ للبحث 
عن اشتمالها على ملاك الوجوب 
الغيرى الثابت للمقدّمات لو تمّت 
الملازمة» إذانّه لاريب فى توفرها على 
ملاك الوجوب النفسي الثابت للمركّب . 
مقدّمة الصحّة 

وهى مايتوقف صحّة المأمور به 
عليهاء فكل شيء يفضي عدم الإلتزام به 
الى عدم صحّة الواجب المأتى به فهو 
بخ مقلمات الشركة دوعنو فى العنطة. 
مهاه الإشتمات العارييية بالنمق 
الأعم أو المقدّمات الداخليّة بالمعنئ 
الأعم . وهي عبارة عن الشرائط 
والموانع الموجبة لتحصص المأمور به 


بالحصّة الواجدة لهذه الشرائط والفاقدة 
لهذه الموانع » فالمطلوب معها ليس هو 
طبيعي المأمور به بل المطلوب معها هو 
الحخصة الخاصة وهى المتقيّدة بهذه 
الشروط والمنتفى عنها هذه الموانع . 

وعليه تكون مثل الطهارة من شرائط 
الصحّة وكذلك يكون ععدم النجاسة 
الخبثية وعدم التلبس بأجزاء مالا يؤكل 
لحمه من قيود ومقدمات الصحّة. 
وذلك لأنّ صحّة الواجب المأتى به 
منوط بتوفره على هذه القيود . فيكون 
الواجب متخصّصاً بها. 

ونتغبير آختر: أن الضيحة لما كانت 
بمعنئ مطابقة المأتى به للمأمور به 
فذلك يقتضي أن يكون المأتى به هو 
اللحخصة الخاصة الو اجدة للقيو د 
والمنتفي عنها الموانع وإلالم تتحقّق 
مطابقة المأتي به للمأمور به والتي هي 
ناا الضيخة اوه انها بتك كن ان هنذه 
القيود والموانع الموجبة لتتحصيص 
المأمور به هي قيود الصحّة. وهذا 
هو مشأ التعبير عنها بمقدّمات 
الضبخة : 


المقرّمة العقليّة والشرعيّة والعاديّة 

وهذاالتقسيم تقسيم للمقدمة 
الخارجيّة . وهو تقسيم لها بلحاظ منشأ 
المقدميّة » فقد يكون المنشأ لمقدميّة 
المقدّمة هو الأمور التكوينيّة والمدرك 
لذلك هو العقل . ومن هنا عبر عنها 
بالمقدّمة العقليّة . كما قد يكون المنشأ 
لمقدميّة المقدذمة هو اعتبار الشارع . 
فتكونالمقدّمة بذلك شرعيّة. وقد 
يكون منشأ مقدميّتها هو مقتضيات 
العادة . وهذا ما يبرّر التعبير عن المقدمة 
المقتضاة عن العادة بالمقدمة العاديّة. 

أمّا المراد من المقدمة العقليّة : هو 
ماكان وجود ذى المقدّمة مستحيلاً 
واقعا يدون وجودها ويغتارة الخرئ أن 
المقدّمة العقليّة هي التي يتوقف واقعاً 
وجود ذى المقدّمة عليها. ومعه 
يستحيل عقلاً تحصيل ذى المقدّمة دون 
تحصيلها أو قل دون وجودها. 

ويمكن التمثيل لها بالعلل التكوينيّة 
بالنسبه لمعلولاتها . فلو كان المعلول 
واجب التحصيل فهذا يتوقف على 
ايجاد علته التكوينيّة التي يستحيل 


وجود المعلول بدونها . فلو وجب على 
المكلّف احراق شيء فإنَّ ذلك يستحيل 
تكوينا إلا بايجاد النار ء وذلك لأنَّ 
الإحراق معلول تكويئاً للنار . 

وأمًا المراد من المقدّمة الشرعيّة : 
فهي عبارة عن المقدّمات التي علَّق 
الشارع صحّة المأمور به عليها بحيث لا 
يكون المأمور به واجداً للصحّه مالم 
يكن متوفراً على هذه المقدّمات. وهذه 
هي المقدمات المعبّر عنها بمقدّمات 
الصحة وبالمقدّمات الخارجيّة أو 
الداخليّة بالمعنى الأعمّ والتى هي القيود 
المعتبر وجودها أو عدمها في المأمور به 
كما اتتضح مما تقدّم, ومنشأ التعبير عنها 
بالشرعيّة هو ان الشارع نفسه اعتبر 
المامور به متقيّدا بها. 

وقد حاول صاحب الكفاية يله 
إرجاع هذا النحو من المقدمات الى 
المقدّمات العقليّة بتقريب هوان 
اعتبارها شرطأً فى المأمور به معناه 
استحالة 0000000 ان 
المشروط مستحيل وجوده عند عدم 
وجود شرطه ء فاعتبارها من قبل الشارع 


شرطأً في المأمور به يفضي الى إدراك 


المقدّمة العلميّة 000000 
العقل لاستحالة تحقق المشروط وهو 


المأمور به دون تحمقها. إذ لا يمكن 
تحقّق الواجب المتحصّص بها مالم 
يكن واجداً لها. 

وأمّا المقدمة العاديّة : فهى المقدّمة 
التي اقتضت العادة الإتيان بها لغرض 
تحصيل ذيها دون أن يكون ذو المقدّمة 
متوقفاً عليها, بمعنئ انّه يمكن تحصيل 
ذي المقدمة حتئ مع عدم وجودها. 

والمقدّمة بهذا المعنئ خارجة عن 
محل البحث. إذ لاريب في عدم ترشّح 
وجوب من ذى المقدّمة الى المقدّمات 
التى لا يتوقف وجود ذي المقدّمة 
عليها . 

إلاانّه قد تطلق المقدّمة العاديّة ويُراد 
منها المقدّمات التى يستحيل خارجاً 
وجود ذي المقدّمة عند عدم وجودها 
باعتبار انَّ المقدّمات الأخرئ الممكنة 
ذاتاً غير متحقّقة فعلاً. 

وبتعبير آخر : انَّ بعض المقدّمات لا 
يكون عدم وجودها مفضياً الى عدم 
وجود ذيهاء وذلك باعتبار امكان تحقّق 
ذي المقدّمة بواسطة مقدّمات اخرئ 
ممكنة وقوعاً إلاانّه وباعتبار عدم وجود 


تلك المقدّمات الممكنة وقوعاً ينحصر 
وجود ذي المقدمة بها فيستحيل بذلك 
تحمّق ذى المقدّمة بدونها. والتعبير عنها 
بالعاديّة بلحاظ امكان تحمق ذيها 
بوسائط اخرئ ممكنة وقوعاً إلا ان 
المتوفر عادة هو مقدّمة معيّنة . 

ومثال ذلك السفر الى الحجّ . فإنَّ 
الكون في مكّة المكرّمة للآفاقى دون 
طلى الأبسافة نسقة ررقوها مسا 
يلزم من فرض وقوعه محال وهو 
الطفرة إلا ان الكون قد يحصل بوسائط 
اخرى غير السفر مثل المعجزة والتي 
هى ممكنة وقوعاً إلا انه وباعتبار ا 
المعجزة غير متحققة ينحصر الكون في 
مكة الشريفة بتحصيل السفر . فيستحيل 
عقلاً تحقّق الكون فيها دون تحصيل 
السفر . وبهذا تؤول المقدمة العاديّة إلى 
المقدّمة العقليّة . فتكون داخلة فى محلّ 
النزاع . ١‏ 

المقدمة العلميّة 
وهي المقدّمة الموجب تحصيلها 


لحصول العلم بالامتثال القطعى . بمعنئ 
انّ تحصيل المكلّف لها يؤدي للقطع 


بالخروج عن عهدة التكليف . 

ويمكن التمثيل لذلك بموارد العلم 
الإجمالى فإنّة لا يحصل القطع بالامتثال 
إلا بواسطة العمل بتمام أطراف العلم 
الإجمالي . ومن الواضح انه لا يجب من 
مجموع الاطراف إلا طرف واحد وهو 
منطبق الجامع وعليه تكون بقيّة 
الأطراف مقدّمة لحصول العلم بامتثال 
التكليف المعلوم اجمالاً. 

ومثال ذلك مالو اشتبهت القبلة على 
المكلّف. فإنَ الصلاة الى الجهات الأربع 
يوجب القطع بوقوع الصلاة المأمور بها 
الى القبلة » فتكون الصلاة الى الجهات 
الثلاث مقدّمة علميّة لتحصيل القطع 
بالامتثال» إذ ان الواجب من الصلوات 
الأربع ليس إلا صلاة واحدة والصلوات 
الثلاث الأخرئ انّماهى مقدّمة لتحصيل 
العلم بأداء الصلاة الو اجبة .وبدون 
الصلاة الى الجهات الأربع لا يحصل 

ه 

العلم بالاامتئال القطعي . إذن كل فعل 
يتوقف عليه حصول العلم بالإمتثال فهو 
مقدّمة علميّة . 

وبماذكرناه يتّضح ان المقدّمات 
العلميّه خارجة عن بحث الملازمة بين 


وجوب الشيء ووجوب مقدماته ‏ إذانَ 
المفترض ان الواجب واقعاً لا يتوقّف 
تحصيله عليها فقد تكون الصلاةالأولئ 
هى الصلاة المطلوبة واقعاً مما يُعبّر عن 
انَّ الواجب لا يتوقّف على المقدّمة 
العلميّة . نعم العلم بامتثال الواجب 
يتوقف على المقدّمة العلميّة » والبحث 
انُماهو عن المقدّمات التى يتوقف 
وجود الواجب عليها. ْ 

فملاك الوجوب للمقدمة العلميّة لو 
كانت واجبة ليس هو الملازمة بين 
وجوب الشيء ووجوب مقدماته . إذ 
المقدّمة العلميّة ليست من مقدّمات 
وجود الواجب بل الملاك . هو ما يُدركه 
العقل من لزوم تحصيل الأمن من 
العقاب . ولا يحصل الآامن منه مع الشك 
في فراغ الذمّة عن التكليف المتعلق 
بالعهدة فلا سبيل لتحصيل الأمن إلا 
المقدّمة العلميّة وهذاهو ملاك وجوبها. 
لا ان ملاك وجوبها هو الملازمة . 


مقدمة المستحب والمكروه 
أمَامقدّمة المستحبٌ فتتّضح 
بملاحظة مقدّمة الواجب . وأمّا مقدمة 


المقدّمة المفوتة 

المراد من المقدمة المفوّتة هي 
المقدمة التى يُفضى عدم تحصيلها الى 
فوات القدرة على تحصيل الواجب في 
حينه »فلو انّفْق ان كان المكلًّف قادراً 
على تحصيل الواجب في وقته متى ما 
التزم بفعل ومتى مالم يلتزم به أدئ ذلك 
الى العجز عن امتثال التكليف حين 
مخاطبته به أو قل حين تحقق فعليّته 
فهذا الفعل الذي يُتحفظ بواسطته على 
القدرة من الامتئال حين تحقق الفعليّة 
للحكم يُعبّر عنه بالمقدّمة المفوتة . 

فإذن تعنون الفعل بالمقدّمة المفوتة 
منوط بأمرين : 

الأمر الأوّل : هو افتراض انَّ الفعل 
مؤدٍ للقدرة على امتثال التكليف وان 
عدمه مود لانسلاب القدرة عن امتثال 
التكليف . 

الأمر الشانى : هو افتراض تأهيل 
الفخل لجعل المكلف فادرا غلى ,امعان 
التكليف قبل الخطاب بالتكليف. أمًا لو 


كان الفعل صالحاً لتأهيل المكلّف 
للقدرة على امتثال التكليف بعد 
الخطاب به وتحقق فعليّته فإنَّه لا يكون 
مقدّمة مفوتة بل يكون من مقدّمات 
لوكت 

ومثال ذلك : مالو كان المكلّف 
محدثاً وكان عنده ماء يكفى لرفع 
الحدث وكان ذلك قبل دخول الوقت . 
فلولم يتحفظ على هذا الماء لكان 
عاجزاً عن الصلاة عن طهارة مائيّة حين 
وضول الوقت + فالتحفظ على المناء اله 
حين دخول الوقت يُعبّر عنه بالمقدمة 
المفوّتة . وذلك لأنَّ عدم التحمّظ عليه 
يؤدى الى عجز الملكف عن امتثال 
التكليف في حينه .أي عجزه عن الصلاة 
عن طهارة مائيّة حين دخول الوقت . 

وباتضاح ذلك نقول : انَّ البحث عن 
وجوب المقدمة المفوّتة ليس بحثأ عن 
الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب 
مقدمته . وذلك لافتراض عدم وجوب 
ذي المقدّمة وان الوجوب لذى المقدّمة 
البحث عن ترشح وجوب من ذي 
المقدّمة الى المقدمات المفوتة بعد إن 


لم يكن ذو المقدّمة واجباً فعلاً. وبعد 
الخطاب بذي المقدّمة وتحقق فعليّته لا 
يكون المكلّف قادراً على الامتثال لو لم 
يأتِ بالمقدّمة المفوتة كماهو 
المفترض . 

فحينما يكون المكلّف قادراً على 
الإامتثال لا يكون مخاطباً بالتكليف 
وحينما يخاطب بالتكليف يصبح 
عاجزاً عن الإمتثال لافتراض عدم 
تحفظه على المقدّمة المفوّتة . ولذلك 
لابدٌ وأن يكون البحث عن وجوب 
المقدّمة المفوّتة من جهة اخرئ . 

وقد استّدلٌ لوجوبها بما حاصله : ان 
عدم الالتزام بالمقدّمات المفوّتة يؤدى 
الى تفويت الملاك اللزومى والذي 
تصدذئ المولئ لإبرازه ولو بواسطة 
جعل التكليف بمتعلقه في حينه باعتبار 
الاشحالة الواجحب[ المتعلى والمشيوواط 1 
وواضح انَّ هذا التفويت للملاك 
اختياري للمكلف بلحاظ قدرته على 
التحفّظ عليه قبل الخطاب بالتكليف . 
واللامتناع والعجز بعد الخطاب 
بالتكليف لا ينافى الاختيار . وذلك لأنَّ 
الاقبط ابيع بالدععا ليباق 


الاختيار عقاباً كما أوضحنا ذلك في 


فخلة: 

ومن هناذهب المحقق النائيني 
والسيّد الخوني للك الى وجوب 
المقدمات المفوّتة عقلاً. وهل هى 
واجبة شرعاً أيضاً أو لآأ؟ ١‏ 

ذهب المحقق النائينى يله الى 
الوجوب الشرعي الغيري إمّا للملازمة 
بين حكم العقل وحكم الشرع . وإمّا لان 
وجود الملاك المولوي يكشف عن 
الوجوب الفعلي , وأما السيّد الخوثي لل 
فلم يقبل بالتوجيه الأوّل لو كان هو مراد 
المحقق النائيني يل وذلك للغويّة حكم 
الشرع بعد حكم العقل بالوجوب . كما 
هو الحال في كلّ موردٍ يكون فيها حكم 
العقل واقعاً في طول الحكم الشرعي . 
كما في حكم العقل بوجوب الطاعة 
وحرمة المعصية الواقعين في طول 
الأوامر المولويّة » وأمًا الاحتمال الثاني 
فهو الذي وجّه به السيّد الصدر يل كلام 
المحمق النائيني يأ . 


المقرّمة الموصلة 


المراد من المقدّمة الموصلة هو 


مسألة مقدّمة الواجب 5000 


المقدّمة التي يترنّب عليها وجود ذي 
المقدّمة . وفى مقابلها المقدّمة غير 
الموصّلة والتي تنتج القدرة على ايجاد 
ذي المقدّمة إلا انه يتفق معها عدم إيجاد 
ذى المقدّمة. 

فمثلاً : السفر لأداء فريضة الحجّ قد 
يكون مقدّمة موصلة وقد لايكون 
كذلك رغم ان السفر في الحالتين ينتج 
القدرة على أداء الحجّ إلا انّه قد يترتّب 
على السفر أداء الحجّ وهنا يكون السفر 
مقدّمة موصلة .وقد لا يترتّب على 
السفر أداء الحجّ . وذلك لطرو عارض أو 
إعراض المكدّف عن أداء الحجّ بعد 
ارمبول اريك لمك ناروح 
يكون السفر مقدّمة غير موصّلة . 

هذا وقد ذهب صاحب الفصول تله 
وتبعه السيّد الخوئي يه الى انَّ الملازمة 
لو تمت بين وجوب شىء ووجوب 
مقدّمته فإنَّ هذه الملازمة لا تنتج أكثر 
من وجوب المقدّمة الموصلة . أي ان 
وجوب مطلق المقدّمة ليس لازماً 
لوجوب ذي المقدّمة وانّما اللازم 
لوجوب ذى المقدمة هو حصّة خاصضة 
من المقدمة وهي المقدّمة التي يترتّب 


على ايجادها تحمق ذى المقدّمة وهذه 
هى المعبّر عنها بالمقدمة الموصلة . 
ولهذًا لو جاب المكلف بالمقلت واتنفة 
عدم تحمّق ذي المقدّمة خارجاً فهذا 
يكشف عن عدم وجوب المقدمة من 
وَل الأمر. لأنَّ عدم ترئّب ذي المقدّمة 
معناء أن المقدّمة التى جاء بها المكلف 
ليست موصلة . 
مسألة مقدّمة الواجب 

المراد من مقدّمة الواجب هي 
المقدّمة التى يتوقف ايجاد الواجب 
غليها عون أن كود دخيلة فى ايجاب 
الواجب . وهذا هو الذى يميّزها عن 
مقدّمات الوحوت :اذ ان المتقدهات 
الوجوبيّة دخيلة في ايجاب الواجب . 

ونشأ لهو ان دالت ارتو 
هي المصحّحة لاشتمال الفعل الذي 
يراد جعل الوجوب عليه -على الملاك 
بحيث لو لم يتوفر الفعل على هذه 
المقدذمات والشروط لماكان واجدا 
للملاك الموجب لجعل الوجوب عليه . 
وهذا بخلاف مقَدّمات الواجب . فإنّها لا 
تكون دخيلة فى اشتمال الواجب والذي 


هو متعلّق الوجوب على الملاك 
المصحّح لجعل الوجوب عليه . ومن 
هنا يكون الوجوب ثابتا للواجب بقطع 
النظر عن مقدمات انتحاده وتحضيله: 

ثم انَّ البحث عن مقدّمات الواجب 
ليس بحثا عن عليّتها الواقعيّة التكوينيّة 
لتحصيل الواجب » إذان افستراض 
مقدميتها يُلغى هذا البحث » كما انّهِ ليبس 
بحثاً عما يدركه العقل من عدم معذوريّة 
المكلّف عند ترك ذى المقدّمة بسبب 
ترك مقدّماتهاء إذانٌ ذلك ليس محلا 
للنزاع بينهم , على انهم متفقون على ان 
الؤجوت لو كان ثابعا لمقدّمات الواحت 
لمااوكان وخوياً تفي البعتلاليا : لآن 
الوجوب النفسي الإستقلالي منوط 
بملاحظة المقدمات إمّا بنحو تفصيلى 
أو لا أقل اجمالى وجعل الوجوب 
المولوي عليها .بمعنئ انَّ جعل 
الوأجوب على ذي المقدّمة لا يلازم 
الااتفات الى المقدّمات واعتبارها 
واجبة .بل قد لا تكون مقدّمات 
الواجب معروفة بالنسبة لجاعل 
الوجوب على ذى المقدمة . 

فمحلّ البحث إذن هو انّه هل يثبت 


لمقدّمات الواجب وجوب مولوي 
ارتكازي . بمعنئ انه لو التفت الى هذه 
المقدمات لكان قد جعل الوجوب عليها 
أو لآ ؟ 

ثم انَّ بحث مقدّمات الواجب ليس 
بحثاأ لفظياً كما هو المستظهر من عبائر 
صاحب المعالم ك# . إذ ليس البحث عنها 
مقتصرأ على البحث عن وجود دلالة 
التزاميّة بين ايجاب الشيء وايجاب 
مقدماته بل البحث في المقام عن وجود 
ملازمة بينايجاب شىيء وايجاب 
مقدماته. وهل العقل يدرك هذه 
الملازمة , أي الملازمة بين وجوب 
شيء ووجوب مقدّماته شرعاً . 

وبهذا يتّضح ان مسألة مقدّمة 
الواجب من المباحث الاصوليّة العقليّة 
والتى هى من قسم غير المستقلات 
العقليّة . 


المقدّمة الوجوبيّة 


وهي القيود والشرائط التي اخذت 
بنحو يكون الوجوب مترتباً عليها . 
ويعبّر عنها بقيود الحكم وبشرائط 
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وبتعبير آخر : كل قيد أخذ مفروض 
الوجود على نهج القضيّة الحقيقيّة والتي 
تقتضي انه لو اتَفق تحقّق القيد والشرط 
خارجاً لترنّب على ذلك تحقق الفعليّة 
للحكم . هذه القيود يعبر عنها 
بالمقدمات الوجوبيّة . 

ومثاله : البلوغ والعقل والمدرة 
بالنسبة للتكاليف والاستطاعة بالنسبة 
لوجوب الحج . 

واعتبار هذه القيود من شرائط 
الحكم ومن المقدمات الوجوبيّة باعتبار 
انها أخذت فى الحكم بنحو لواتّفق 
وجودها خارجاً لترنّب على ذلك تحقّق 
الفعليّة لالحكم . فالتعبير عنها 
بالمقدّمات ناشئ عن انَّ فعليّة الحكم 
منوط ب بتحقّقها. فقبل تحمّق الا ستطاعة 
لافعليّة لوجوب الحجٌ . وأمًا التعبير 
عنها بالمقدّمات الوجوبيّة فباعتبار ان 
المتوقف تحقّقها عليها هو الوجوب 
بمرتبة الفعليّة. 

وتشخيص انَّها مقدّمات وجوبيّة يتم 
اعتبت مفروضة الوجود., بمعنئ انَّه متى 
مااتفق تحققها ترتّب على ذلك الحكم 


المُناط بها فهى مقدّمات وجوبيّة . وان 
لم تفترض كذلك فهى مقدمات 
وجودية. 

وباتضاح المراد من المقدّمات 
الوجوبيّة يتضح خروجها عن بحث 
مقدمات الواجب . وهو البحث عن 
الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب 
مقدّماته . إذ ان البحث عن الملازمة انَّما 
هو فرع افتراض تحقق الفعليّة 
للوجوب , وعندئكٍ نبحث عن ان هذا 
الوجوب هل يلزم منه وجوب مققدماته 
أو لأ؟ ومقدّمات الوجوب كما انّضح 
ليست من هذا القبيل » إذانّه قبل تحمّقها 
لآ وجوب حتئ نبحث عن استلزامه 
حون نوات شيف فليا ان 
الوجوب انّما هو مترتّب عليها فلا 
يتعمّل أن يترشّح عنه وجوب لمقدّماته 
بعد افتراض عدمه قبل تحقق مقدماته . 

فقبل الإستطاعة لا وجوب للحجّ 
حتئ نبحث عن انّه هل يترشّح عن 
وجوب الحجّ وجوب تحصيل 
الإستطاعة . وبعد تحقق الفعليّة 
لوجوب الحيجٌ بسبب تحقق الإستطاعة 
يكون ترشح الوجوب من وجوب الحجّ 


الى الاستطاعة بلا معنئ » لأنّه تتحصيل 
للحاصل ء إذ المفترض انَّ الاستطاعة قد 


المقدّمة الوجوديّة 

وهي المقدّمة التي يتوقف إيجاد 
الى عن سدطانهاء تمعن انه ليكو 
تحصيل الواجب إلا بعد تحصيلهاء مثل 
السفر للحجّ بالنسبة للآفاقي » فإِنَّ ايجاد 
الحجّ بالنسبة للآفاقى لا يتأتئ إلا 
بواسطة تحصيل السفر الئ مكّة المكرّمة 
والمشاعر . 

وهذه هى المقدّمات المعبّر عنها 
بالمقدمات الخار خنة بالمغيرة الأصصن 
والتى هي خارجة عن المأمور به ذاتاً 
كما جنا ذلك . 

ولا إشكال في دخول هذه المقدّمات 
في محل البحث . وهو البحث عن 
الملازمة العقليّة بين وجوب الشيء 
ووجوب مقدّماته؛ بمعنئ انه هل 
يترشح عن ايجاب الشيء وجوب 
لمقدّماته التى يتوقف ايجاد الواجب 
عليها أو لا. ١‏ 

وهذا انّما هو بعد الفراغ عن تحمّق 


الفعليّة للوجوب . أي بعد وجوب 
الواجب ومسئوليّة المكلّف عن امتثاله 
يقع البحث عن انه هل يترشّح عن فعلية 
الوجوب للواجب ١‏ المتعلّق »؛ وجوب 
لمقدماته المنوط تحصيل الواجب 


بوجودها أو لا؟ 


الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع 

النفاهر من كلمات المحمق 
النائيني مله وغيره من الأعلام انَّ مورد 
القاعدة هو الملازمة بين المدركات 
العقليّة العمليّة وبين حكم الشرع أو قل 
الملازمة بين المستقلات العقليّة 
بالمعنى المشهور وبين حكم الشرع 
»فحكم العقل بحسن شيء أو بقبح شيء 
هل يلزم منه عقلاً حكم الشارع على 
طبق ما أدركه العقل أو لا؟ 

إلاانّ المستظهر من بعض كلمات 
صاحب الفصول مله المنكر للملازمة ان 
محل النزاع أوسع من ذلك وائّه يشمل 
حالات إدراك العقل للمصالح 
والمفاسد . بمعنئ انْ إدراك العقل 
لاشتمال شيء على مصلحة أو مفسدة 
هل يلزم منه عقلاً ثبوت الحكم الشرعي 
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على طبق ما أدركه العمل . 

إذانٌ العقل حين يدرك المصلحة 
يدرك معه الوجوب العملى . وحنيئلٍ 
نبحث عن ثبوت الملازمة بين هذا 
المدرك العقلي وبين الحكم الشرعي إِلَا 
أن يكون مراد صاحب الفصول هو انكار 
الصغرئ ء أي انكار أهليّة العقل لإدراك 
المصالح والمفاسد التامّة . وهو ليس 

كماائّه يمكن أن يقال انَّ هذا المورد 
خارج عن محل البحث باعتبار انَّ إدراك 
المصالح والمفاسد التامّة يكون منتجاً 
لإدراك الحكم الشرعي ابتداءً ودون 
الحاجة لتوسيط الملازمة » فعندما يدرك 
العقل اشتمال فعل على مصلحة تامّة 
يكون ذلك موجباً لإدراك تعلق الحكم 
الشرعي بذلك الفعل . فالمدرك هو 
كبرئ عليّة المصالح والمفاسد للأحكام 
الشرعيّة وكذلك ثبوت علَّة الحكم 
الشرعي والتى هى المصلحة أو المفسدة 
التامّة وهذه هي صغرئ الكبرى 
الميتذكؤوة ومعدئد سغصل تداك 
المعلول « الحكم الشرعى » عن علته 
التامّةالمدرك وجودها بواسطة العقل . 


وعليه يكون هذاالمورد خارج عن محل 
النكدة.: 

كما انه يمكن توجيه ماهو مستظهر 
من عبائر صاحب الفصول يه بما 
يتناسب مع دعوئ المحقق النائيني #6 
بأن يقال : انَّ مراد صاحب الفصول يله 
من المصلحة والمفسدة هو الحسن 
والقبح . وذلك بدعوى ان انَصاف الفعل 
بالحسن ينشاعن اشتماله على 
المصلحة التامّة »كما انَ انصاف الفعل 
بالقبح ينشأ عن اشتماله على المفسدة . 
وبهذا يكون إدراك المصلحة والعفسدة 
مساوقاً لإدراك الحسن والقبح فيكونان 
من مدركات العقل العملى . فلا يكون 
مورد القاعدة بنظر صاحب الفصول يلل 
أوسع مما أفاده المحقق النائيني يله . 
ومبرّراً هذا التوجيه ينّضح بملاحظة 
ماذكرناه في مباحث الحسن والقبح . 

وكيف كان فقد ذهب مشهور 
الاصوليين الى ثبوت الملازمة بين 
حكم العقل العملي وحكم الشرع » وفي 
مقابل هذه الدعوئ أنكر جمع من 
الأعلام ثبوت الملازمة . وهناك اتجاه 
تانق وهنا تتيدالة شوت العلازمة ني 


بجر الفعل وحك امغر برو يعدن 
اعتبار مبنئ صاحب الفصول يه اتجاه 
رابعاً. وذلك لأنّه وإن أنكر الملازمة 
الواقعيّة إلاانّه ادعئ ثبوت الملازمة 
الاهرية معت ان المكلف: كون 
ملزماً بالبناء على انَّ ما أدركه بعقله هو ما 
يحكم به الشرع وان احتمال وجود 
المزاحم واقعاً لا يعذر المكلف عقلاً 
عن عدم البناء علئ الملازمة » ومن هنا 
لولم يلتزم تقتضيه الملازمة واتفق عدم 
وجود المزاحم واقعاً فانّه يُعَدٌ عاصياً. 
وهذاهومعنئ الملازمة الظاهريّة 
بحسب ما أفاده المحقق النائيني ع . 

ثمَ انَّ مبنى الملازمة الواقعيّة يعتمد 
مجموعة من المقدّمات : 

المقدّمة الاولئ : هي تبعيّة الأحكام 
لملاكات فى متعلقاتها . 

المقدّمة الثانية انَّ الحسن والقبح 
فق :المنفات (الوافعئة الذاتكة عضن 
الأفعال. 

المقدمة الثالثة : ان العقل يدرك ولو 
بنحو الموجبة الجزئيّة حسن بعض 
الأفعال وقبح بعضهاء وهذا معناه حكمه 
أو إدراكه لمدح فاعل الحسن وذم فاعل 


القبيح . ولابدٌ حينئذٍ من مطابقةالحكم 
الشرعي للحكم العقلي وعدم تعمل 
تخلّف الحكم الشرعي عن ذلك . 

وهنا يتصدّئ المنكرون للملازمة 
للمناقشة في المقدّمة الشالثة , وهو ان 
إدراك العقل لحسن بعض الأفعال وقبح 
بعضها إذا كان المراد منه هو إدراك العقل 
انّ واقع هذا الفعل هو اتصافه بالحسن 
وان واقع ذلك الفعل هو الاتّصاف 
بالقبح وان إدراك العقل لذلك يلازم 
إدراك الشارع لذلك الواقع إنكان هذا 
هو المراد من المقدمة الثالئة فهو مسلم 
إلاانَ هذالا يعني جعل الشارع حكماً 
على طبق ما أدركه . إذان ذلك أوسع من 
الدعوئ حيث انْ الدعوئ بحسب 
الفرض هو إدراك العقل لحسن هذا 
الفعل واقعاً وانَّ ما يدركه العقل يدركه 
الشرع ونحن لا نضايق في ذلكء أي انه 
لامحذور في البناء على إدراك الشرع 
لحسن هذا الفعل واقعاً عيناً كما هو 
مقتضئ المدرك العقلى . 

وانذكان جراد ماقرا العمل 
للحسن واقعاً هو استكشاف العقل 
للحكم الشرعيى فهذا خروج عن 
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الفرض ء وذلك لما ذكرناه في صدر 
البحث من ان إدراك العقل للعلّة وهي 
الحسن أو القبح أو النضلحة أ والمسدة 
التامّة إدراك للحكم الشرعى ابتداء دون 
الحاجة لتوسيط الملازمة . وذلك لأنّ 
إدراك العلة إدراك للمعلول ببرهان اللم . 
على ان إدراك العقل للمصلحة 
والمفسدة أو الحسن والقبح بهذا النحو 
من مدركات العقل النظري لا العملى 
والذي هو مورد البحث . 

نعم يبقئ احتمال ثالث وهو ان 
ادراك العقل لحسن بعض الأفعال وقبح 
بعضها معناه ادراكه لجعل العقلاء حكماً 
على طبق ما يقتضيه إدراك العقل من 
حسن الفعل أو قبحه وعندها نبحث عن 
الملازمة بين الجعل العقلى والجعل 
الشرعي . وهذا الإحتمال هو الذي 
يصلح أن يكون مورد القاعدة . 

إلا ان الذى يرد علئ هذه الدعوئ هو 
عدم وجود برهان على الملازمة . وذلك 
لاحتمال اكتفاء الشارع بما أدركه العقل 
وعدم الحاجة لأن يجعل حكماً شرعياً 

وبتعبير آخر : ان الجعل العقلى 


يتفاوت من جهة اهتمام المولئ . فقد 
يكون اللإاهتمام بمستوى لا يقتضىي 
الإبراز وهذا ما ينتج الاكتفاء في ذلك 
المورد بما أدركه العقل . وقد يكون 
اهتمامه بذلك المدرك الواقعى شديداً 
بحيث يدعوه لابراز ذلك الاهتمام ‏ فلا 
ملازمةإذن بين الجعل العقلى وبين 
الجعلى الشرعي لاحتمال انَّ الإهتمام 
بذلك المدرك الواقعى لا يرقئ لمستوئ 
ابراز المولئ لذلك الإهتمام إلاانّه مع 
ذلك تكون أثار الحكم الشرعى وهو 
ترتب العقاب على المخالفةثابتة فى 
مورد الجعل العقلى وان لم نقل 
بالملازمة . 

إلاانَّ الانصاف انَّ هذا الجواب غير 
تام لانّنا لا نحتاج لإثبات الملازمة لأكثر 
من مطابقة الجعل العقلى لاهتمام 
المولئ ؛ وكون هذا الاهتمام لا يرقئ 
لمستوئ الإبراز لا ينفي التطابق وانّما 
ينفى الاهتمام الشديد الموجب لتصدي 
الشارع للإبرازء فاستغناء الشارع 
بالجعل العقلى معناه قبوله لهء ولا 
نطلب من الملازمة أكثر من ذلك . 

وأَمّاالذى ادعئ استحالة ثبوت 


التناؤرفة فقن امتدل جلغوية السعاة 
الشرعي بعد الجعل العقلى . واجيب عن 
الكيان اللتعر ب قعر مسلدة ذا 
الجعل الشرعي على طبق الجعل العقلى 
يُعبّر عن التأييد والتأكيد. 

كما منمكة أنأنجات عدن هده 
الدعوئ بأنّ ادعاء الملازمة معناه ثبوت 
ملازمة واقعيّة ذاتيّة . وهذا غير خاضع 
للإعتبار . 

وبتعبير آخر : انَّ مدعى الملازمة 
يدعي انَّ نبوت الجعل العقلى يلازم ذاتاً 
الجعل الشرعي ء واللازم الذاتى لا 
يتخلّف عن ملزومه واقعا. ولا معنئ 
لدعوئ اللغويّة بعد أن كانت الملازمة 
ذاتيّة » وبعد ان لم تكن تعني أكثر من 
قبول الشارع للجعل العقلي والذي 
يفترض انه المطابق للواقع . 

ثمَّانّه يبقئ الكلام فى مورد آخر 
وهو المدركات العقليّة النظريّة الواقعة 
في سلسلة علل الأحكام والتى هي من 
قبيل الاستلزامات العقليّة كإدراك العقل 
للملازمة بين وجوب الشيء ووجوب 
معدلمته . 


ولااريب فى خروج هذا المورد عن 


محل النزاع . وذلك لأنَّ مدعي الملازمة 
يدعى إدراك العقل لاستلزام وجوب 
الشيء ووجوب مقدّمته شرعاً لا عقلاً. 
نعم لو كان المدعئ هو الملازمة بين 
وجوب الشىء ووجوب مقدمته عقلاً 
لكان ذلك موجباً للبحث عن الملازمة 
بين الحكم العقلى بوجوب المقدّمة 
والحكم الشرعي بوجوبها إِلَاانَّ ذلك 
ليس هو مورد النزاع في مباحث 
الإستلزامات . 


ملاك الحمل 
أمران يكون انتفاء أحدهما ما نعاً عن 
صحّة الحمل . فلابدٌ من التوقر علئ كلا 
الأمرين وإلالم يصحّ الحمل . وهذان 
الأمثر أن ها الميدك عتيهها نعلاك 
الجمل + 
الأمر الأوّل : أن يكون بين المحمول 
والمحمول عليه نحو اتحاد. فلو كان 
بينهما تمام المباينة لم يصع الحمل » لأنّ 
الحمل يعني ان هذا ذاك , أي ان 
الموضوع هو المحمول . وافتراض 
تباينهما ينافى افتراض اتحادهما والذي 


هو معنئ الحمل . ومن هنا لا يمال ١:‏ 
الانسان حجر ». 

الأمر الثانى : أن يكون بين المحمول 
والمحمول عليه تغاير بوجه ماحتئ لا 
ومن هنا لا يصح أن يقال : «الإنسان 
انسان » لعدم وجود تغاير بين المحمول 
والمحمول عليه . 

ثمَ انْ التغاير المصحّح للحمل قد 
يكون اعتبارياً كما قد يكون ذاتياً : 

أما التغاير الإعتبارى : فهو الذي 
يكون معه المحمول والموضوع 
متّحدين ذاتأ. كما فى حمل الجنم 
والفصل على النوع . فإِنٌَ النوع ليس شيئاً 
الااعتبار مثل اللإجمال والتفصيل . كما لو 
قيل :«الانسان حيوان ناطق »». فإنٌ 
جهة الإجمال والتفصيل . 
معه مفهوم الموضوع مبايناً لمفهوم 
المحمول . أي ان المفهوم الماهوي 
لأحدهما مبايناً للمفهوم الماهوي 


للآخرء وهنا لا يصحٌ الحمل إلا أن يكون 
بينهما اتحاد فى الوجود . وهذا الفرض 
هر التم ارقن تلض بالحدز الشايع 
الصناعي بخلاف الحمل في الفرض 
الأول فإنّه حمل أولي كما أوضحنا ذلك 
تحت عنوان « الحمل الأولى والحمل 
الشايع ». ١‏ 
ومثالماكانبين المحمول 
والمحمول عليه تغاير ذاتى هو 
«الانسان ضاحك» تدان المفهوم 
الماهوي للإنسان مباين للمفهوم 
الماهوي للضاحك إلا انَّ أحدهما متّحد 
مع الآخر في الوجود . وبهذا يتوفر هذا 
الحمل على شرطيه ء إذ ان التغاير 
الماهوي لا يمنع من صحّة الحمل بعد 
أن كان بينهما انّحاد فى الوجود , نعم لو 
لم يكن بينهما اتحاد فى الوجود أيضاً 
فإنة لاايصحَ الحمل حيئنئذٍ . فقولنا 
« اللإنسان حجر » فاقد لكلا الشرطين . اذ 
لا اتحاد ذاتى بينهما كما انّه ليس بينهما 
اتحاد فى الوجود . ومن هنا يكون 


المنطوق 

تبسن الى "الوك نالعز راتت عن فت 
المفطر قجرا لذ مدل مده الفط اش 
مدر لطن برجا عطله يكور 
المنطوق شاملاً للمدلولات اللفظيّة 
الافراديّة والمدلولات اللفظيّة 
التركبيحة ء ينعد ان المنطوق)جناء عل 
هذا التعريف هو مطلق ما دل عليه اللفظ 
بقطع النظر عن كون المدلول من 
المفاهيم الافراديّة كذات زيد المدلول 
عليها بلفظ زيد أو كان المدلول من 
المفاهيم التركيبيّة كانتساب القيام لزيد 
المدلول عليه بلفظ « زيد قائم ». 

ولو كان هذا هو مراد الحاجبى لكان 
خلاف ماهو معهود فى اصطلاح 
الاصوليين من انَّ المنطوق هو مدلول 
الجملة التركيبيّة بالدلالة المطابقيّة كما 
هو المستفاد من كلمات المحمّق النائيني 
والسيّد الخوئي # . 

وكيف كان فتوضيح المراد من 
المنطوق يتم ببيان امور : 

الأمر الأوّل : انَّ المنطوق بحسب 
مدلوله اللغوي من صفات اللفظ كما ان 


الناطق من صفات اللافظ . فالمنطوق 
اسم مفعول يتّصف به اللفظ عندما ينطق 
به متكلّم . فعندما ينطق المتكلّم بلفظ 
زيد يكون لفظ زيد منطوقاً ويكون 
المتكلّم ناطقاً . 

إلاان هذا السعنة غير هراد سن 
استعمالات الاصوليين . وماهو مراد فى 
اصطلاحهم فونان المتط قر قات 
المدلول كما هو المعروف أو من صفات 
الدلالة . 

فالمستظهر من عبائر المحقق 
النائيني يي وتعريف الحاجبى وكلمات 
السيّد الخوئى كي فى المحاضرات 
وهكذا بعض الأعلام انَّ المنطوق من 
ضفات المدلول واه غبار عن السفية 
المدلول عليه بالدلالة المطابقيّة للفظ . 
فالمعنئ المستفاد من قولنا مثلاً 9 زيد 
قائم » هو المنّصف بالمنطوق لا نفس 
الالفاظ القائمة بالنطق . كما ان المنطوق 
ليس صفة لعمليّة الانتقال من الدال 
للمدلول المعبّر عنها بالدلالة . 

إلاانَّ المنسوب للسيّد الخوثي يه 
فى كتاب الدراسات ان المتّصف 
بالسظ رق انما عو الدلاكة م فالتخطر هو 


عبارة عن الدلالة المطابقيّة وليمس هو 
المعنئ المدلول عليه بالدلالة المطابقيّة. 
فالدلالة المطابقيّة والتي هي الإنتقال من 
اللفظ إلى مدلوله الوضعى هي المتّصفة 
بالمنطوق . 

ومن هنا لا يكون المعنئ المتحصل 
من قولنا« زيد قائم» منطوقاً وانّما 
الانتقال من قولنا زيد قائم الى المعنئ. 
هوالمتّصف بالمنطوق . واطلاق 
المنطوق على المعنئ لا يكون إلا بنحو 
المسامحة . 

وقد جمع السيّد الإمام يه بين 
المبنيين بدعوئ انْ ذلك يختلف 
باختلاف اللحاظ والاضافة . فعندما 
نلاحظ المعنئ وانَّه مستفاد من حاق 
اللفظ فإِنّ هذا اللحاظ يصحّح انّصاف 
المعنئ بالمنطوق فيكون المنطوق هو 
المدلول المطابقي . وعندما نلاحظ 
الدلالة اللفظيّة وانّها عبارة عن دلالة 
نفس اللفظ على المعنى المطابقي يكون 
ذلك م صححاً لاتصاف الدلالة 
بالمنطوق فيقال دلالة منطوقيّة . 

الأمر الثانى : ان المنطوق باعتبار انه 
فى قال المفيق م فإِنَ ذلك يقتضي 


اختصاصه بالمدلول التركيبى أو الدلالة 
التركيبيّة , إذ ان المفهوم -كما سيتّضح ‏ 
مختص بذلك . وعليه لا يكون المفهوم 
الافرادي المتحصّل عن حاق اللفظ 
منطوقاً وان كان يُعبّر عنه بالمدلول 
المطابقي . 

وبهذا ينضح ان المدلول المطابقي أو 
الدلالة المطابقيّة ليس هو المنطوق على 
اطلاقه بل ان المنطوق يختصّ بالمدلول 
المطابقى للجمل التركيبيّة كالجملة 
الشرطيّة أو الوصفيّة أو الغائيّة ومطلق 
الجمل الخبريّة والانشائيّة . 

ثوَانٌ الجمل الناقصة لا يكون 
مدلولها أو دلاتتها منطوقاً بحسب 
الاصطلاح . فإنَّ المقصود من كون 
المنطوق هو المدلول المطابقي للجمل 
التركيبيّة هي الجمل التركيبيّة التامّة» وأمًا 
الناقصة فهي خارجة عن محل الكلام , 
إذائُها لا تنتج كما انّضح فى محل إلا 
مفهوماً افرادياً . 

الأمر الثالث : انَّ المنطوق وان كان 
هو المعنئ المدلول عليه باللفظ إِلَا انَّ 
ذلك لا يمنع عن الإستعانة على تحصيلة 
بالاضافة الى اللفظ بالقرينة العامة أو 


الخاصة , ومن هناكان اللإطلاق المستفاد 
من قرينة الحكمة والمعنئ المجازي 
المستفاد بواسطة القرينة الخاصّة 
منطوقاً. 

واليتحضّل ان التتطوق نهدو متا 
يستفاد من اللفظ بالمطابقة بمعنئ انه لا 
يحتاج في تحصيله وانفهامه لأكثر من 
الوضع أو هو بالإضافة الى القرينة العامّة 
أو الخاصّة . فحينما يقال « أكرم العالم » 
فإِنْ استفادة لزوم اللإكرام للعالم تمت 
بواسطة الاوضاع اللغويّة بناءً على ان 
صيغة الأمر موضوعة للوجوب. وأمًا 
اننتفافة الأطلاق :وان الوجوت يتتحل الك 
وجوبات بعدد أفراد العالم فإِنَّه تم 
بواسطة قريئة الحكمة . وهكذا حينما 
يقال : «رأيت حاتماً ». فإنَّ العلم بموت 
حاتم قرينة على انَّ المرئي انّما هو رجل 
كريم . فهذا المدلول المستفاد بواسطة 
اللفظ بالاضافة الى القرينة الخاصّة 
يكون منطوقاً . هذا حاصل ماأفاده 
السيّد الخوئي ع . 

الأمر الرابع : انَّ المنطوق هل يشمل 
المدلول التضمنى أو الدلالة التضمنيّة أو 
هو مححف نالند لزن أو الدلالة 


المطابقية ؟ 
المنسوب للسيّد الخوئى © فى 


كتاب الدراسات انَّ الدلالة التضمنيّة من 
قسم الدلالات الالتزاميّة » وذلك لأنَّ 
دلالة اللفظ على جزء معناه لا تكون 
مستفادة من حاق اللفظ وانّما هي لازم 
للدلالة المطابقيّة على تمام المعنئء إذ 
انه حينما تكون للفظ دلالة على تمام 
المعنئ فإِن لازم دلالته على تمام المعنئ 
هو الدلالة على جزء المعنئ فتكون 
الدلالة التتضمنيّة مستفادة عن الدلالة 
المطابقيّة لا أنّها مستفادةن حاق اللفظ . 
وبهنا لأمكون الدلالة التي متطفا : 
وذلك لما ذكرناه من انَّ السيّد 
الخوثى لله يبنى على انَّ المتّصف 
بالعتطرق انماهو الدلالة المطابقيّة : 
وبناء عليه لا يمكن عد الدلالة التضمنيّة 
منطوقاً وذلك لما هو المتسالم من انَّ 
الدلالة الإلتزاميّة والتى منها التضمنيّة 
يفيت فزن المتطوق:. 

نعم بناء على ان المنّصف بالمنطوق هو 
المعنئ والمدلول فإِنَّ بالإمكان عدّ 
المدلول التضمني من المنطوق . وذلك 
لأنَّ المدلول التضمني ليس من أقسام 


المدلول الإلتزامى . ومن هنا لم يستبعد 
بعض الأعلام شمول المنطوق للمدلول 
التضمنى . وذلك لأنَّ المدلول التضمني 
وان كانت استفادته في طول استفادة 
المدلول المطابقي من اللفظ إِلَا انه مع 
ذلك يكون مستفاداً من اللفظ أولاً 
وبالذات» بمعنئ ان تحصيله وانفهامه لا 
يحتاج لأكثر من وضع اللفظ للدلالة 
على تمام المعنى . 
الموضوعات المستنبطة 

المراد من الموضوعات المستنبطة 
هي موضوعات الأحكام التي يكون 
تشخيص مفهومها عرفاً أو شرعاً 
والتعدّف على حدودها سعة وضيقاً 
بحاجةٍ الى نظر وبرهنة بحيث لا يتيسّر 
لكل أحد التعدّف على مفاهيم هذه 
المسوضوعات من تمام الحيئيّات 
المقتضية لتشخيضها كحضا ناما : 
وذلك في مقابل الموضوعات الصرفة 
والتى لا يحتاج تشخيصها الى برهنة بل 
هي من الوضوح بحيث يفهمهاكل 
أحدءوهى عادة ما تُطلق على 
الموضوعات المنمّحة في مرتبة سابقة 


والتى يكون تشخيصها معتمداً على 
المدارك الحسيّة ليس أكثر . 
مثئل تشخيص أن هذا خمر وان ذاك 
الفراغ عن تنقيح مفهوم الحيض والخمر 
والحرج وماهى حدودها سعة وضيقاً . 
ثم ان الموضوعات المستنبطة على 
فسمين : 
القسمالاوّل : الموضوعات 
الشرعئة المستفظة »وهفى أنضا على 
فسمين : 
الاوّل : المخترعات الشرعيّة مثل 
الصلاة والصوم والوضوء والغسل 
2 8 
والتيمم .وكل موضوع كان تاسيسه من 
الثانى : الموضوعات العرفيّة التى 
تصدّى الشارع لتهذيبها أو اضافة قيود 
وشروط أو أجزاء لهاء مثل السفر 
والاقامة والوطن الشرعى بناء على 
الموضوعات التي لها مفهوم عرفي أو 
لغوى فجاء الشارع فأضاف عليها قيود 


وأجزاء أوالغئ عنها قيود أو أجزاء . 

وقد ذكرنا في بحث ١‏ العرف » انَّه 
ليس للفقيه الإستقلال في تشخيص 
فون القننمينة :هن السوفوعات :دون 
مراجعة الشارع . وهنا نشير الئ جهة 
اخرئ وهي ان هذين القسين من 
الموضوعات هل للمكدّف الاستقلال 
فى تشخيصهما دون مراجعة المجتهد 
الجامع للشرائط ؟ 

الظاهر انه لم يختلف أحد من الفقهاء 
2 عدم جواز استقلال المكلف العامي 
في تشخيصههما وان هذين القسمين 
كالأحكام الشرعيّة من جهة لزوم 
مراجعة الفقيه لغرض التعوّف عليها وان 
ذلك من شئون ومناصب الفقيه . وذلك 
لأنَ الشك فيهما شك فى الحكم 


الشرعى كما أفاد السيّد الخوثي كله - 


فحينما يشك المكلّف انَّ الصلاة والتي 
هي متعلّق الوجوب هل هي المشتملة 
على جلسة الاستراحة أو لا فهذا معناه 
الشك فى وجوب جاسة الاستراحة 
والتى بكرن تمعد يه الوطيلة الشدروية 
تجاهه من شئون الفقيه ومناصبه . 
وهكذا الكلام فى سائر الأمثلة 


المذكورة . 

القسم الثانى : الموضوعات العرفيّة 
أو اللغويّة التسحيطة رومن موضوعات 
الأحكام الشرعيّة التي لم يتصدّ الشارع 
لأكثر من بيان حكمها . ومن هنا تكون 
للعرف المرجعيّةفي تشخيص مفهومها 
ومعرفة حدودها سعة وضيقا . على ان 
يكون ذلك محتاجاً الى نظر ومتابعة . 

فهى إذن الموضوعات التى لها 
مقهوم محدد عند العرف أل قن اللقة إل 
الخلا عفر لكل اسن تهنا 
والتعرّف على حدودها . وذلك لافتقار 
الاحاطة بها الى مجموعة من المقدّمات 
كالقواعد اللغويّة والضوابط المقرّرة 
عند أهل المحاورة والتى يتوسّلون بها 
قرو ارك عر رداك المت كلمن 
من قبيل مناسبات الحكم والموضوع . 
كما انّها تفتقر الى معرفة الوسائل التي 
يصمح الإعتماد عليها لغرض الوصول 
الى حقيقة هذه الموضوعات . أي ماهيّة 
الوسائل التى يكون الاعتماد عليها 
معتبراً من الوسائل التى لا تكون 
معتبرة. ومن ها يُعبّر عن هذه 
الموضوعات بالسعتطة وذلك لآن 


الموضوعات المستنبطة ش23« 


الوصول الى حقيقتها يحتاج الى نظر 
واستنباط . 

وهنا يقع البحث عن انَّ تشخيص 
هذه الموضوعات هل هو من مناصب 
الفقيه أوانّه يصحّ للمكلّف الإستقلال 
عن المجتهد في تشخيصها وان كان له 
أن يعو ل علق السجتهة ولابكلف انفسه 
اغاء التخك عتها مأو ان تضهن 


المجتهد لهذه الموضوعات لا يكون 
حجّة على المكلّف مالم يحصل له 
الاطمئنان بتشخيصه وإلا فهو ملزم ببذل 
الجهد لغرض تنقيح هذه الموضوعات . 
فهذهاتجاهات ثلاثة ذهب السيّد 
الخوثي يه الى الأول منها بنفس 


التقريب في القسم الأوّل. 


00 حرف النون . 0ه 


النسبة 


المراد من مفهوم النسبة هو الربط 
بسين الشيئين أو بتعبير آخر النسبة 
بالخمل لاوا عت نهو تعر عبن 
العلاقة والإضافة بين شيئينء وهي من 
المعانى الإسميّة الإستقلاليّة القابلة 
للحضور فى الذهن استقلالاً والقابلة 
لأنْ تُحمل عليها مفاهيم اخرئ , ولأنْ 
تُحمل على مفاهيم اخرئ فيقال مثلاً : 
« النسبة مفهوم اسمىي ».كما يقال: 
«الفوقيّة والتحتيّة من المفاهيم 
النسبيّة ») . 

إلاانقها بالحمل الشايع ليست 
كذلك , بمعنئ انْ واقع النسبة ليس من 
المفاهيم الإسميّة الاستقلاليّة فلا يكون 
حضورهافي الذهن إلافى اطار طرفيهاء 
والشبدة بهذا المع عو المتمكر عتةافيى 


الفلسفة بالوجود الرابط كما سياتي 
توضيحه في محلّه ان شاء الله تعالى . 

ولكى يتضح المراد من واقع النسبة 
نذكر هذه التنبيهات التي أفادها السيّد 
الصدر لله . 

التنبيه الأوّل : أنَّ ما ينتزعه الذهن 
عند مالاحظة وجودين خارجيين بينهما 
نحو ارتباط هو نوعان من المفاهيم : 

الأول :هو ما يكون حضوره في 
الذهن لغرض الحكم عليه » وواضح ان 
هذا الغرض يتحقق بتصوّر مفهوم ذلك 
الشيء أي استحضاره في الذهن بنحو 
الحمل الأولى ليكون معبّراً عمّا في 
الخارج وتكتسب مصاديقه الخارجيّة ما 
ثبت له من حكم . 

الثانى : هو ما يحضر فى الذهن 
بوائقهى عقي وما سمائضة ا 


لا يتحقق الغرض من خحضوره الا بهذا 


النحو من الحضور . 

والنوع الأوّل من المفاهيم هو المعبّر 
عنها بالمعاني الإسميّة والتي هي مستقلّة 
في ذاتها . وأمًا النوع الثاني فهو المعبّر 
عنه بواقع النسبة وبالنسبة بالحمل 
الشايع الصناعي » بمعنئ انَّ ما يحضر في 
الذهن عند ملاحظة الخارج هو واقع 
الربط والعلقة بين المفهومين . فالنسبة 
المنتزعة عن الخارج عند ملاحظة 
وجودين خارجيين بينهما نحو ارتباط 
هو حقيقة النسبة لا مفهومها التتصوري 
والذي هو ليس نسبة واقعاً . 

ولكن تق هاسني نذكر هذا 
المئال : لو شاهدنا في الخارج طيرا على 
محر ةقان ما تقرعه الذكتن م هذه 
الملاحظة هو نوعين من المفاهيم. 
النوع الآوّل هو مفهوم الطير ومفهوم 
الشجرة , وهذا النوع من المفاهيم يكون 
الغرض من حضوره في الذهن هو جعل 
الحكم عليه ولهذا يكفي أن يكون 
حضوره فى الذهن هو الحضور 
المفهومي التصوري. أي يكون الحاضر 
في الذهن هو صورة ذلك الموجود 
الخارجي . فلا غرض من حضور واقع 


الموجود الخارجى بخصائصه 
التكوينيّة : إذ الحكم على الشيء لغرض 
ثبوت الحكم لمصاديقه الخارجيّة 
يكفي فيه تصوّر مفهوم ذلك الشيء . 

والنوع الثاني هن المفاهيم التي 
يتتزعها الذهن عند ملاحظة الطير على 
الشجرة هو نحو الربط الواقع بين الطير 
والشجرة . وهذا لا يكون حضوره في 
الذهن إلا بواقعة وحقيقته , ولا يتحمّق 
المقصود منه لو كان الحاضر هو مفهومه 
التصوري , إذ ان الغرض من حضوره 
في الذهن هو ايجاد الربط بين مفهومي 
الطير والشجرة , ولا يتحقّق ذلك إلا 
بحضور الربط حقيقة , وأمّا الربط 
بالحمل الأوَلي فهو مفهوم تصوري 
استقلالي لا يصلح لايجاد الربط والعلقة 
بين المفهومين لأنّةَ ليس ربطاً حقيقيا 
ارت الخاى نامر رامع 

وبما ذكرناه ينضح ان النوع الثاني من 
المفاهيم المنتزعة عن ملاحظة 
موجودين بينهما نحو ارتباط هو سنح 
مفهوم تعلّقي واقعه الربط بين 
مفهومين . فلا يكون بينه وبين الربط 
الخارجي أيّ فرق . فالربط الذهني 


الخارج هو واقع الربط وحقيقته , غايته 
31 الربط الخارجىي يكون ربطأً بين 
وجودين . أمّا الربط الذهني فيكون بين 
مفهو مين .. 

وبهذا يتقرّرانٌ الذي يوقع الربط بين 
المِنَفيهَومِنَ لماشو التفيية بالسمل 
الشايع , وأا مفهوم النسبة فلا يمكن أن 
يربط بين مفهومين ء لآنه ليس نسبة 
حقيقة وواقعاً.والمفروض ان الارتباط 
بين المفهومين لا يكون إلا بالنسبة 
الحقيقة الواجدة لخصائص النسبة 
التكوينيّة والتى هى ايجاد العلقة والربط 
بين المفاهيم . 

التسنبيه الشانى :ان المقوّم الذاتي 
المفهومين المرتبطين بواقع النسبةء 
ولهذا لا يكون ثمّة جامع ذاتىي بين 
شخص هذين المفهومين مغاير للنسبة 

مثلاً: لو كانت هناك ثلاث نسب » 
الأولئ هي نسبة الطير الى الشجرة في 


الشجرة فى ذهن المتكلّم . والثالثة هى 
اد ل السب سر م 
السامع . فهذه النسب الشلاث متباينة . 
لأن محلو الشعية الأول ع خض 
الطير والشجرة الخارجيين . ومَمَوٌم 
النسبة الثانية هو شخص مفهوم الطير 
والشجرة في ذهن المتكلّم . ومقوّم 
النسبة الثالئة ه و تسن الطين والشتحرة 
فى ذهن السامع . وعليه لا يكون ثمة 
جامع ذاتي بين النسب الثلاث وذلك : 

أولا : لأنّ مفهوم النسبة وإنكان 
جامعاً بين النسست الثلاث الأانة ليس 
جامعاً ذاتياً . لأنّه لا يتوفر على واقع 
النسبة وحقيقتها ء إذانْ مفهوم النسبة 
ليس نسبة بالحمل الشايع . 

وثانياً : ان الجامع الذاتى معناه 
الجامع المشترك بين الأفراد الواجد 
للحقوعات الذائئة ليذه الأ اذ تحينينا 
نريد انتزاع جامع ذاتى لزيد وخالد 
وعمرو فإئنا نجرّد هذه الأفراد عن 
خصوصيّاتها العرضيّة ويتحصل عندنا 
بعد الغاء هذه الخصوصيّات جامع ذاتي 
بين هذه الافراد واجد للمقوّمات الذاتيّة 
لها وهذا الجامع هو الإنسانيّة . 


أمَا لو أردنا انتزاع جامع ذاتى للنسب 
المذكورة فإنّه من غير الممكن التحفّظ 
على المقَوّم الذاتى لهذه النسب بعد 
إلغاء خصوصيّة كل فردءإذان 
خصوصيّة كل فرد هي المقَوّم الذاتي 
للنسبة فلا ينحفظ بعد الغائه المقوّم 
الذاتي لتلك النسبة . وعليه لا يمكن ان 
نتحصّل من مجموع النسب على جامع 
ذاتى مشترك بين هذه النسبةوذلك لما 
ذكر الومو ان العقوء الذا: للعمية بسن 
الطير والشجرة في الخارج انما هو 
شخص الطير والشجرة وان المقوّم 
الذاتي للنسبة بين الطير والشجرة في 
ذهن المتكلّم انما هو شخصهما في 
ذهن المتكلّم وهكذا فى النسبة الثالثة , 
فلو كان البناء هو حذف المشخصات 
لكل نسبة لكان معنئ ذلك هو حذف 
المقوّم الذاتي لكل نسبة » وعندئل 
يستحيل تحصيل جامع ذاتى لهذه 
الي 

التنبيه الثالث :انّه يتّضح مما تقدّم انَّ 
النسبة بالحمل الشايع ليس لها وراء 
وجودها تقَرّر ماهوي . وهذا بخلاف 
المفهوم الإسمي فإنّ له تقرّر ماهوي 


بقطع النظر عن وجوده . ومن هنا عبّر 
الفلاسفة عن وجود النسبة بالوجود 
الرابط وعن وجود المفهوم الاسمىي 
بالوجود المحمولي . 

وبيان ذلك : ان للمفاهيم الإسميّة 
تقرر ماهوي قبل حمل الوجود عليها. 
بمعنئ ان الذهن عندما ينتزع مفهوم 
الطير فإنّه يمكن أن يحلل هذا المفهوم 
الى ماهيّة ووجود ويشكل بذلك قضيّة 
موضوعها الماهيّة وهى الطير 
ومحمولها الوجود . وبهذا يكون 
لمفهوم الطير تقرّر ماهوي بقطع النظر 
عن حمل الوجود عليه . وهذا هو معنئ 
ان المفاهيم الإسميّة متقرّرة ذاتاً وبنحو 
مستقلٌ عن الوجود وان حضورها في 
الذهن وتصوّرها ليس منوطأً بثبوت 
الوجود لهاء ولهذا فنحن نتصوّر 
المفاهيم الإسميّة ومالها من جنس 
وفصل بقطع النظر عن حمل الوجود 
عليها. 

وأمقاالنسبة بالحمل الشايع 
فباعتبارها متقوّمة ذاتاً بشخص الوجود 
الثابت لطرفيها فإِنّ ذلك يقتضى عدم 
تقررها بقطع النظر عن وجودهاء فإِن 


المصحّح لتقوّر الماهيات والمفاهيم 
الاسميّة بغضٌ النظر عن وجودها هو ان 
مقوّمهاالذاتى والذي هو فصلها 
وجنسها ليس هو الوجود فافتراض عدم 
وجودها لا يساوق انتفاء مقوّمها الذاتي . 
ولهذا تكون الماهيّة متعقّلة ومدركة 
رغم عدم ثبوت الوجود لها. 

وأفكا السنية قلست كندناك لان 
مقوّمها الذاتى لا ينحفظ إلافي اطار 
شخص الوجود لطرفيها ء ولهذا لا نسبة 
مع عدم ثبوت الوجود لشخص 
نيوا كما لم يكن ذه وود مص 
للطير والشجرة فى الذهن فإن ذلك 
عطقم زجوره قدا ارابمطة و ليق 
الطرفين . وبهذا يتٌضح معنئ انَّ النسبة 
ليس لها تقرّر ماهوي بقطع النظر عن 
وجود طرفيها. 

التنبيه الرايع : ان المفاهيم الإسميّة 
تارة تلاحظ باعتبارها موجودة فى 
الكحو وفةا ع اننظ اب العمل 
الشايع . وحينئذٍ يكون المفهوم الاسمي 
مفهوماً جزئيّاً وتكون نسبته الى ما 
يسانخه فى الخارج نسبة الممائل 
لممائله . وأمًاإذا لوحظت المفاهيم 


الإسميّة بقطع النظر عن وجودها في 
الذهن . بمعنئ ان الملحوظ في الذهن 
هو صورة المفهوم بالحمل الأول مفإن 
يكون مفهوماً كليّاً وتكون نسبته الى 
منطبقه في الخارج نسبة الكلّى الى 
مصاديقه . 

وأمّا النسبة فإنّها لا تكون كذلك في 
اللحاظين ؛ أمَا اللحاظ الأوّل وهو 
ملاحظتها باعتبارها موجودة في الذهن 
فإنّها وان كانت جزئيّة كما هو واقعها 
دائماً إلا ان نسبتها الى النسبة الخارجيّة 
هن نسبة السئاين 'لمباقه»وذلك لآن 
الننسية الموجودة فى الذهن متقوّمة 
بشخص الوجود الثابت لطرفيها 
الذهنيين . وأمًا النسبة الخارجيّة فهي 
متقوّمة بشخص الوجود لطرفيها 
الخارجيين . 

وأمّا اللحاظ الثاني وهو ملاحظة 
النسبة بقطع النظر عن وجودها في 
الذهن فإنها حيئئذٍ لا يكون لها تقرّر 
ماهوي لما ذكرناه من ان تقرّرها متقوّم 
بشخص الوجود لطرفيها . وقد افترضنا 
قطع النظر عنه . وحينئذٍ لا معنئ للبحث 
عن انطباقها على مافي الخارج وانّه من 


انطباق الكلّى على مصاديقه ء إذ انَّ 
الكلّى لابدٌ وأن يكون له تقرّر ماهوي 
بقطع النظر عن وجوده في.حين ان تقر 
النسبة غير معقول بقطع النظر عن وجود 
طرفيها. 

وأمّا ما نلاحظه بالوجدان من حكاية 
النسبة الذهنيّة عن النسبة الخارجيّة فهو 
بسبب طرفيهاء إذ المفترض انّهما من 
المفاهيم الإسميّة التى يمكن ملاحظتها 
باللحاظ التتصوري . فيصلحان حينئل 
للحكاية عمّافي الخارج . فتكون حكاية 
النسبةالذهنيّة عن النسبة الخارجيّة انما 
هو بتبع حكاية الطرفين الذهنيين عن 
الطرفين الخارجيين . 

وبالتأمّل فى هذه التنبيهات الأاربعة 
الفح العرا من قلق القزينة: 


النسب الأوليّة والنسب الثانويّة 

النسب الذهنيّة كالمفاهيم الإسميّة 
من جهة انها تارة تكون معقولات أوليّة 
ونا زاك تكورق مدق لذ تنواكا ان 
المفهوم الإسمى قد يكون منتزعاً عن 
الخارج ابتداء كمفهوم الشجر والحجر 
فيكون معقولاً أولياً ؛ وقد يكون منتزعاً 


عن المعقول الأولي كالكليّة والجنسيّة 
والنوعيّة فيكون معقولاً ثانويّاً كذلك 
الحال في النسب والمعاني الحرفيّة فقد 
ينتزعها الذهن عن الخارج ابتداء 
كالنسبة الظرفيّة والنسبة الاستعلائيّة 
والإبتدائيّة فتكون معقولاً أَوَليَاً. وقد 
ينتزعها الذهن عن معقول أولي فتكون 
معقولاً ثانوياً. 

وضابطة الفرق بين النسب الأوليّة 
والنفي الثاتوئة هيو ان الس ان كيان 
موطنها الأصلى هو الخارج والذهنٌ انّما 
ينترعها عنه فهذه نسب أوليّة . ومثالها 
النسب الظرفيّة حيث انّها مأخوذة عن 
ملاحظة وجودين خارجيين أحدهما 
مظروف والآخر ظرف لهء فموطن 
النسبة الظرفيّة الأصلى هو الخارج 
والذهنٌ ينتزعها عنه ابتداء . 

وأمّا لوكان موطن النسبة الأصلي هو 
الذهن , أي لا وجود لها في الخارج 
ويتمخض وجودها في عالم الذهن . 
فإنّ الذهن عندما ينتزع عن هذه النسبة 
نسبة اخرئ تكون هذه النسبة المنتزعة 
نةا تالو بة برو كاله السمة الاتكعاتة 
والاضرابيّة والتأكيديّة . فالنسبة 


الاستثنائيّة لا وجود لها فى الخارج وائما 
ينتزعها الذهن عن النسبة الذهنيّه 
الواقعة بين المستثنئ والمستثنئ منه . 

مثلاً عندما يقال: «جاء القوم إِلَا زيد» 
نه لا يوجد في الخارج نسبة استثنائيّة 
بين القوم وزيد كما هو واضح . نعم 
هناك نسبة بين القوم وزيد فى الذهن . 
هذه النسبة ينتزع عنها الذهمن نسبة 
استثنائيّة ‏ فموطن هذه النسبة الاصلى 
هو الذهن ‏ ولهذا لو قطعنا النظر عنه لم 
تكن اثمة فسة اسعفاتة ومن هنا كانت 
معقولاً ثانويّاً ونسبة ثانويّة. 

ثم ان ماذكر من انَّ المعانى الحرفيّة 
نسب تعائلةة الناطر عاص ينات 
الأوليّة المنتزعة عن الخارج ء وأما 
النسب الثانويّة فليست نسباً تحليليّة, إذ 
ا 5 
وجودين ذهنيين متغايرين فى صقع 
الذهن هما المستثنئ والمستثنئ منه. 
فالنسبة الثانويّة تحكى عن هذا الوجود 
الذهني الرابط . فليس حالها كحال 
النسب الأوليّة المنتزعة عن الخارج 
حيث ان ما ينتزعه الذهن عن الخارج 


انما هو وجود وحدانيى يتم : , فى 


الذهن الى وجودين ورابط .كما 
أوضحنا ذلك فى النسبة التحليليّة . 
النسبة التحليليّة 

وهي نظريّة السيّد الصدر كه في 
المعاني الحرفيّة . وحاصل المراد من 
النسبة التسطياعة تضم بهذا النبان: 

انه قد ذكرنا في بحث النسبة انَّه عند 
ملاحظة وجودين خارجيين بينهما نحو 
ارتباط فإنّه ينخلق في الذهن وجودات 
ثلاثة » الأوّل والثالث يكونان من سنخ 
الوجودات المحموليّة والثاني من سنخ 
الوجود الرابط . وفى المثال الذي ذكرناه 
يكون المنخلق فى الذهن هو صورة 
الطير وصورة الشجرة والربط الواقع بين 
الصورتين والمعبّر عنها بواقع النسبة . 

وهنا نقول : ان الربط بين الوجودين 
الإستقلاليين بواقع النسبة يستحيل أن 
يكون صالحاً للحكاية عن النسبة 
الخارجيّة الواقعة بين الطير والشجرة . 
إذانَ ذلك لا يخلو عن أحد معنيين : 

الأوّل:؛ أنكتسون الرابعط من 
الوجودين الذهنيين انما هو مفهوم 
النسبة , وهذا ما قلنا باستحالته في بحث 


«النسبة ». وذلك لأنّ مفهوم النسبة ليس 
نسبة بالحمل الشايع ءإذانه مفهوم 
الى © وض هنا لا يمك ايتاذ الرابيط 
ار 

الشفانى : أن يكون الرابط بين 
الوجودين الذهنيين هو واقع النسبة . 
ففى مثالنا يكون الرابط بين الطير 
والشسيرة الذهنيين هو واقع النسبة 
الإاستعلائيّة » فيكون هناك نسبة 
استعلائيّة واقعيّة ذهنيّة مسانخة للنسبة 
الإستعلائيّة الخارجيّة وهو مستحيل » إذ 
انَّ النسبة الإستعلائيّة الخارجيّة انما هي 
من شئون الجسم فلا تصلح للربط بين 
الصور الذهنيّة باعتبارها أعراض 
وكيفيّات نفسانيّة »فلم يبقّ سوئ 
افتراض أن يكون الرابط بين الوجودين 
الذهنيين هو نسبة واقعيّة اخرئ مناسبة 
لكون المرتبط بها وجودات ذهنيّة . 
وعندئذٍ يستحيل أن تصلح للحكاية عن 
النسبة الخارجيّة لعدم التسانخ بين 
التسشية : 

وبهذا خرج السيّد الصدر كه بهذه 
النتيجة وهى انه لا يوجد في الذهن 


سوئ وجود ذهني واحد ء بمعنئ انَّ ما 


الرخوفيق الا تين السرحظية هدر 
وجود واحد يتم تحليله فى الذهن الى 
وجودين ذهنيين استقلاليين ووجود 
بالنسبة هو المعنئ الحرفي وهو جزء 
المركب التحليلى الذهنى . فما يفيده 
الحرف هو النسبة التحليليّة الذهنيّة 
الوحدانى الذهنى المنتزع عن ملاحظة 
الوجودين الخارجيين المرتبطين . 
بماهيّة الإنسان فإِنّها وجود وحداني 
يمكن تحليله الى أجزائه من جنس 
وفصل . 
والمتحصّل :ان ما يحضر فى الذهن عند 
ملاحظة الطير والشجرة هو وجود 
واحد . وهذا الوجود يتم تحليله في 
الذمن الى وجودين ونسبة فتكون 
النسبة جزء 3 حليلىي للمركب الذهني 
وهي التي وضع الحرف بإزائها . 

ثم ان السيّد الصدر احتمل ان هذا 
المعنئ هو ما أراده السيّد الخوئي يه من 
دعواه فى ان الحروف موضوعة 


للتحصيص وقد أوضحنا ذلك في 
« الجمل الناقصة ». 


النسخ 

المراد من النسخ في اللغة هو الإزالة ‏ 
فعندما يقال نسخت الشمس الظلّ فإنَ 
ذلك معناه إزالتها للظل ومحوها ايّاهِ بعد 
لو 

وأمّا معناه في الإصطلاح فهو رفع ما 
ثبت فى الشريعة بانتهاء أمده ووقته .من 
غير فرق بين أن يكون الثابت المرتفع 
بالنسخ من سنخ الأحكام التكليفيّة أو 
الوضعيّة . 

ونين يلون السراد مين الس 
تقول : انّ للحكم المجعول في الشريعة 
مرتبتان : 

المرتبة الأولئ : ويُعبّر عنها بمرتبة 
الجعل والتشريع . وهى عبارة عن جعل 
الحكم على موضوعه المقدّر الوجود 
علئ نهج القضايا الحقيقيّة . ومعنئ ذلك 
افتراض الموضوع ثم جعل الحكم 
عليه . وهذا يقتضى عدم اناطة ثبوت 
الحكم لموضوعه بوجود الموضوع 
خارجاً كما أوضحنا ذلك في محلّه . 


فحينما يقال:« ان السارق تقطع يده» 
و«انَّ المستطيع يجب عليه الحجّ » لا 
يلزم من ذلك وجود السارق والمستطيع 
خارجاً بل ان معنن ذلكهو انَّه لو انفق 
تحمّق وجود السارق خارجاً فإِنّ الحكم 
الثابت عليه شرعاً هو ان تقطع يده 
وهكذا الكلام في القضيّة الثانية . 

المرتبة الثانية : ويعيبّر عنها 
بمرتبةالمجعول والفعليّة . وهى منوطة 
بتحقّق الموضوع خارجاً . بمعنئ انه لو 
الحكم الثابت في مرتبةالجعل يكون 
فعلياً في هذه المرحلة , فلو انّفقَ وجود 
المستطيع فإِنَّ وجوب الحجّ يكون فعلياً 
فى حقهءومن هنايكون تحقق 
الفوضوع خارجاً بمثابة العلّة لتحفق 
الفعليّة للحكم . 
وباتضاح هذه المقدّمة ينضح ان النسخ 
لا يكون من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء 
موضوعه. بمعنئ ان انتفاء وجوب 
الحجّ لعدم وجود المستطيع خخارجاً لا 
يكون من النسخ كما ان ارتفاع وجوب 
أداء الصلاة بانتهاء وقتها لا يكون من 
النسخ . وذلك لأنَّ فعليّة الحكم من أوّل 


الأمر كانت منوطة بتحقّق الموضوع 
خارجا . 

وبهذا يتقرّر ان النسخ انّما هو بمعنى 
رفغ الحم فى مرب ةالجعل والتشريم 
حتئ مع افتراض تحمق الموضوع 
خارجاً كما لو رفع المولئ جل وعلا 
وجوب الح عن العباد حتئ لو افق 
وجود المستطيع . 

ثم ان الظاهر عدم الخلاف بين 
المسلمين في امكان النسخ بل وقوعه 
فى الشريعة المقدّسة . والمقصود من 
لمكاو نجنا هر لكان الو عرض : 
بمعنئ انَّه لا يلزم من فرض وجود 
النسخ فى الشريعة محذور عقلى . فما 
ذهب إليه اليهود والنصارى من استحالة 
وقوع النسخ في الشريعة غير تام كما 
سيتّضح ان شاء الله تعالئ . 

ولا يبعد انَّ دعوئ الإستحالة منهم 
نشأت عن حرصهم على التحقّظ على 
دينهم وان لم يطرأ عليه النسخ » وإلا فلا 
معنئ للقول باستحالته بعد ان انّضح 
ماهو المراد منه وانه عسبارة عن ارتفاع 
الحكم بانتهاء أمده . إذ ان الأحكام كما 
هو واضح تابعة للمصالح والمفاسد في 


متعلقاتها. وحيئئذٍ يكون الحكم 
دوا بحدود الملاك الكامن فى 
متعلّقه . ومتئ ما انتفئ ذلك الملاك فإنَّه 
لا مبرّر لبقاء الحكم . غايته انَّ المولئ 
جلّ وعلا قد يصرّح بالحدٌ الذي ينتهي 
معه أمد الحكم وقد لا يصرّح بذلك 
مصلحة في متعلّق الحكم ثم انتكشاف 
عدمها وعليه يتصدئ لرفع الحكم 
فيكون ذلك مستوجباً لنسبة الجهل اليه 
تعالئ ‏ كما انّه ليس بمعنئ رفع الحكم 
اعتباطاً وجزافاً رغم اشتماله على 
الملاك الموجب لبقاء الحكم فيكون 
ذلك مستوجباً لشفى الحكعة عَسِن 
الحكيم جل وعلا. 

ولمزيد من التوضيح نقول:ان 
الأحكام لماكانت تابعة للمصالح 
والمفاسد فى متعلّقاتها فإنَّ من الممكن 
جداً أن يكون لزمن معيّن دحل في 
تيوك المتصلحة أو المسفسدة وان 
انقضاءه يكون مقتضياً لانتفاء المصلحة 
أو المفسدة عن ذلك المتعلّق وإلافما 


| معنئ أن يكون يوم السبت هو اليوم 


معنئ أن يكون يوم الأحد هو اليوم الذي 
تجب فيه الصلاة على النصارى . وما 
معنئ أن يكون التيه المفروض على بني 
اسرائيل أريغين سئة كل .ذلك يُعجر عن 
انه قد يكون الزمان دخيلاً في ثبوت 
الحكم لموضوعه وان انقضاءة يؤدَّي 
الى انتفاء الملاك عن الموضوع فينتفي 
نعم قد يصرّح المولى جل وعلا 
بمدخليّة الزمان فى ثبوت الحكم 
لموضوعه وقد لا يصرّح . وتصريحه 
وعدم تصريحه تابع لأغراضه المناسبة 
لحكمته المطلقة جل وعلاء فأى 
محذور في أن يجعل المولئ حكماً على 
موضوع وكان قاصداً من أوّل الأمر 
تحديده بحدٌ زمنى ينتفى عنده الحكم 
عن موضوعه إلا انّه لم يصرّح بذلك 
لغاية اقتضتها حكمته البالغة . 
أزماني للحكم بقرينة منفصلة . فيكون 
أشبه بالتخصيص الأفرادي والأحوالى 
بقرينة منفصلة . غايته ان المخصّص فى 
النسخ هو العموم الأزماني والمخصّص 


في الفرض الثاني هو العموم الأفرادي 
والاجوالى:: 


نسخ الوجوب 

والبحث في المقام عن انّه إذا ننسخ 
الوجوب فهل يبقئ متعلّقه على الجواز 
بالدليل المنسوخ 9 الدليل الناسخ أو لا ؟ 
أي هل يمكن استفادة الجواز لمتعلق 
الوجوب المنسوخ من دليل المنسوخ أو 
من دليل الناسخ أو لا يمكن استظهار 
ذلك منهماء وإذا لم يكن ذلك ممكناً 
فهل يمكن استفادةالجواز بواسطة 
الاستصحاب ؟ 

المشهور بينهم عدم إمكان اثبات 
الجواز لا بدليل المنسوخ ولا بدليل 
الناسخ , فلو كان شيء واجباً ثم طرأ عليه 
النسخ فإنّه لا يمكن الإستدلال علئ بقاء 
الجواز لا بواسطة دليل الوجوب 
المنسوخ ولا بواسطة مادلٌ على نسخ 
الوجوب . 

وحتئ يتّضح المطلب نذكراحد 
التقريبات التي يمكن أن يتوهّم معها 
بقاء الجواز عند طرو النسخ على 


الوجوب . وهو ان الوجوب عبارة عن 


جواز الفعل والمنع عن تركه أو هو 
عبارة عن الأمر بالفعل مع المنع عن 
تركه » والنسخ عندما يطرأ على الوجوب 
يرفع حيثيّة المنع عن الترك فيبقئ جواز 
الفعل أو الأمر به على حاله , فيكون دليل 
الوجوب المنسوخ صالحاً للدلالة على 
الجواز بمعنئ الاباحة أو الجواز بمعنى 
اللإاستحباب . 

وقد اجيب عن هذا التقريب بعدم 
تماميّة أصل المبنئ وان الوجوب هو 
المركب من جواز الفعل والمنع عن 
الترك ؛ وذلك لأنَّ الوجوب معنئٌ بسيط 
فلا يفترض فيه إلا حالتان ما الوجود أو 
العدم . فمع افتراض نسخه يكون 
معدوما. 

وأمادعوئ استفادةالجواز من 
الاستصحاب فتقريبه ان الجواز قبل أن 
يطرأ النسخ محرز لمتعلق الوجوب ثم 
بعد طروء النسخ على الوجوب وقع 
الشك في ارتفاع الجواز فنستصحب 
بقاءه . 

وقد أورد السيّد الخوئي يل علئ هذا 
التقريب بأنّه من ايحا الكلّي من 
المسمالثالث والذي هو ساقط عن 


الحجيّة . وذلك لأنّ الجواز المتيمّن 
سابقاً انما هو الجواز الواقع في ضمن 
الوأجوب وقدارتفع يقيناً بارتفاع 
الوجوب والجواز المشكوك انّماهو 
فرد آخر منه , فما هو معلوم يقيئاً قد 
ارتفع يقيناً وماهو مشكوك لم يكن لنا 
علم بحدوثه فلا تكون أركان 
الامتعييفاب افن مورووتاقة: 


نفي الحكم بلسان الموضوع 

المراد من هذا التعبير هو ان النفي قد 
يدخل على موضوع ويكون الغرض منه 
نفي الطبيعة عن أن تكون واقعة في 
شعن رذ وها اها كوو ف جنا لذ اله 
على انتفاء الحكم الثابت للطبيعة فى 
مرحلة سابقة -عن الطبيعة الواقعة في 
ضمن هذا الفرد. 

وبتعبير آخر: أنّهِ قد يثبت حكم 
لطبيعة بنحو مطل . وهذا ما يقتضي 
انحلال الحكم الى أحكام بعدد أفراد 
تلك الطبيعة ثم يرد دليل اخر ينفي 
موضوعيّة فرد لتلك الطبيعة . أي ينفي 
وقوع الطبيعة فى اطار ذلك الفرد 
ويكون الغرض من نفي وقوع الطبيعة 


في ضمن ذلكالفرد هو نفي الحكم 
الثابت للطبيعة عن أن يكون مشمولا 
لذلك الفرد والذى هو من أفرادها 
حقيقة . وهذا هو معنئ نفي الحكم 
بلسان نفي الموضوع . أي ان المتكلم 
توسّل في نفي الحكم عن أحد أفراد 
الطبيعة بواسطة نفي نفس الفرد عن 
الطبيعة . 

وهذا ما يستبطن توفر حيثيّتين في 
هذا الاسلوب : 

الأولئ :ان هناك حكم ثابت في 
مرحلة سابقة موضوعه هو الطبيعة 
الشاملة للفرد المنفي . 

الثانية : أن يكون الفرد المنفي وقوع 
الطبيعة فى ضمنه فرداً حقيقيّاً للطبيعة 
بحيث لو لم يرد الدليل الشاني النافي 
لفرديّة هذا الفرد للطبيعة لكان الدليل 
الأول مقتضياً لشمول الحكم الشابت 
للطبيعة لذلك الفرد . 

ويمكن التمثيل لذلك بقوله هه : 
١‏ لا ربا بين الوالد وولده ». فإِنّ المنفىي 
في هذه الرواية هو طبيقة الرنا بف 
نفيها عن أن تكون واقعة فى ضمن 
الحصة المذكورة . والغرض من هذا 


النفى هو نفى الحكم الثابت للطبيعة عن 
من ال 

فالمنفي فى الرواية واقعاً هو الحكم 
ولكن بواسطة نفي موضوعيّة هذه 
الحصّة عن الطبيعة , والنفي في مثل هذه 
الصياغة لا يكون إلا بنحو التنزيل 
والتعبّد . بمعنر' انَّ الشارع يعتبر عدم 
صدق الطبيعة -ذات الحكم الثشابت 
سابقاً ‏ على الحصّة المنفيّة . ومن هنا 
قالوا بقرينيّة هذه الصياغة على الحكومة 
حيث ذكرنا في بحث الحكومة انها 
بمعنئ النظر فى الدليل المحكوم 
لغرض شرحه وتفسيره . وانَّ قرينة | 
لنظر هو أن لا يكون للدليل الحاكم معنىّ 
مبرّر لولم يكن ناظراً لدليل آخر لغرض 
شرحه وتفسيره أو قل لغرض التصرّف 
في سعته وضيقه , وهذه الضابطة منطبقة 
على محل الكلام . إذ لا معنئ لنفي 
الطبيعة في ضمن فرد لو لم يكن للطبيعة 
حكم ثابت بدليل آخر يكون هذا النفي 


مضيقاً لدائرة موضوعه . 


النكرة 
والمقصود منها اسم الجنس الذي لا 


يكون معرفاً بالألف واللام ولا مضافاً 
الى ماهو معرّف . وذلك مثل « رجل » « 
انسان» ١‏ أسد ». وهى على قسمين : 

القسم الأوّل : أن تكون النكرة منوّنة 
بتنوين التنكير . 

القسم الثاني : أن تكون منوّنة بتنوين 
التمكين . 
أمَا القسم الأوّل : وهو النكرة 
المنونة بتنوين التنكير فقد ذكر صاحب 
الكفاية ب انَّ المعروف عليئ الألسنة انّها 
موضوعة للدلالة على الفرد المردّد في 
الخارج . 

وقد أورد على ذلك بأنّه لا واقع 
للفرد المردّد . وذلك لأنَّ افتراض 
الوجود للفرد يساوق افتراض تعيّنه 
وتشخحصه لأنَّ الشيء مالم يتشخص لا 
يوجدء ومن هنا يكون الظاهر من قولهم 
انَّ التكرة موضوعة للدلالة على الفرد 
الوذ ةنو ان الكزرة مو ضوعة ازا 
الطبيعة بقيد الوحدة والتي تقبل الصدق 
على كل فرد من أفراد الطبيعة 
فلاخصوصيّه لفرد على فرد من جهة 
صدق الطبيعة عليه . 

ثم انّ صاحب الكفاية # ادعئ ان 


للنكرة استعمالين : 

الأول : انها تستعمل في المعيّن عند 
المتكلّم وان كان التعيّن مجهولاً عند 
المخاطب ومثّل لذلك بقوله تعالى : 
٠‏ وجاء رجل من أهل المدينة 
يسعئ 67#" . فإنَّ ٠‏ رجل » استعمل في 
الأية الشريفة فيما هو متعيّن ومعلوم 
لدى التسشتكل الأاننه سجهول لذن 
المخاطب . ولذلك لا تكون النكرة 
مستعملة فى الطبيعة كما هو شأن اسم 
الجنيين : 

الثانى :انها تستعمل في الطبيعة بقيد 
الوعدق واو ليلدك ل 
المنوّنة بتنوين التنكير .إذان قيد الوحدة 
غير مأخوذٍ في التكرة غير المنوّنة 
بتنوين التنكير بل هي موضوعة للطبيعة 
وات 00" 

وبتعبير آخر :ان النكرة المنوّنة 
بتنوين التنكير موضوعة للطبيعة 
المقيّدة بالوحدة . فيكون مفادها الواحد 
مين الطبيعة الملغاة عنه 
الخصوصيّةالفرديّة » ولهذا يمكن 
تطبيقه على أىٌّ فرد من أفراد الطبيعة . 

ومثاله :«أكرم رجلاً»» فإنَ المطلوب 


النكرة في سياق النفي أو النهي 000000 


هو إكرام رجل واحد من أفراد طبيعة 
الرجل . فيكون تنوين التنكير معبّراً عن 
معنئّ زائد على المعنى المفاد بالنكرة لو 
لم تكن منونة بتنوين التنكير . 

إلا انَّ جمعاً من الأعلام أوردوا على 
صاحب الكفاية يِل بأنَّ النتكرة المنوّنة 
بتنوين التنكير موضوعة للطبيعة دون 
قيد الوحدة كما هو الحال فى النكرة غير 
العينوانة كتوين السكير أو غير المدونة 
أصلاً . غايته ان استفادة الوحدة في 
ين النكرة بتنوين التنكير 
يكون مستفاداً من دالٍ آخر هو تنوين 
التنكير فيكون استفادة الطبيعة بقيد 
الوحدة منها انّماهو من باب تعدد الدال 
والمدلول . فالدال على الطبيعة هو 
النكرة . والدال على قيد الوحدة هو 
تنوين التنكير » فليس للنكرة وضعان 
وضع بإزاء النكرة المنوّنة بتنوين التنكير 
ووضع بإزاء النكرة . 

القسم الثانى : وهو النكرة المنوّنة 
بتنوين التمكين . والمقصود من تنوين 
التمكين هو ما يعرض الاسماء المعربة 
لغرض تشخيصها عن الأسماء المبنيّة : 
وليس لهذا النوع من التتنوين أي معنىّ 


حالاات تنود 


يمكن أن يُضاف الى المعنئ الموضوع 
له اسم الجنس «النكرة ». 

ويمكن التمثيل له بقوله مةِ :« من 
تزوّج امرأة لما لها وكله الله إليه». فإِن 
التنوين العارض لاسم الجنس ١‏ امرأة » 
هو من تنوين التمكين بدليل ان العرف 
لا يفهم من اسم الجنس الواقع فى هذه 
الجملةالا 
التنوين لم يضف معنئ زائداً . ولو كان 
ا التنكير لكان 
مفيداً بالاضافةالى معنى الطبيعة قيد 
الوحدة. 


معنئ الطبيعة » وهذا يعني ان 


وبذلك ينّضح ان الضابطة في تمييز 
تنوين التنكير عن تنوين التمكين هو 
سياق الجملة المستعمل فيها اسم 
الجنس ء فإن كان التنوين مفيداً ليد 
الوحدة فهو من تنوين التنكير وإِلَا فهو 


من تنوين التمكين . 
النكرة في سياق النفي أو النهي 


البحث في المقام عمّا هو مفاد النكرة 
المنفيّة بلا النافية للجنس مثل «١‏ لا رجل 
في الدار » وعمًا هو مفاد النكرةالمنفيّة 
بلا الناهية مثل ١لا‏ تنهر يتمياً ». 


والظاهر انّه لم يقع خلاف بين 
الأعلام فى استفادة العموم من هذين 
التياقين انج العف نا عونا 
استفادةالعموم منهما فقد قيل ان ذلك 
ناشيء عن القرينة العقليّة. وهي ان 
الوه السيشاد: خرن الكو لما رشيف 
منفيّة بلا النافية أو الناهية فإِنَّ ذلك 
يقتضي انتفاء جميع أفرادها وإِلّافمع 
وجود فرد للطبيعةخارجاً لا تكون 
الطبيعة حينئلٍ منفيّة . إذ الطبيعة توجد 
بأوّل وجودات أفرادها .ومن هناكان 
وقوع الطبيعة في سياق النفي أو النهي 
مفيداً للعموم . فحينما يقال :« لاارجل 
فى الدار » فإِنَّ ذلكمعناه انتفاء جميع 
أفراد طبيعة الرجل ولو كان ثمّة رجل 
واحد فى الدار لكانت القضيّة كاذبة ‏ إذ 
الاقف وواتست اليد وجود أحد 
انزاكهاج وحكة اعندنا مقال: لزلا نير 
يتيماً » فإنَّ تحمّق الإمتثال لا يكون إلا 
بعدم انتهار جميع أفراد طبيعة اليتيم . 

وعلق السيّد الصدر يه علئ ذلك - 
وكذلك هو المستظهر من كلمات بعض 
الأعلام -بأنَّ استفادةالعموم الإستغراقي 
من النكرة الواقعة في سياق النفي أو 


النهي ليس مرتبطأ بالنكرة وانّما هو 
مرتبط بالسياق . ومن هنالو وقع اسم 
الجنس المعرّف في سياق النفى أو النهى 
لكان مفيداً للعموم الاستغراقي بنفس 
القرينة العقليّة المذكورة . فلا فرق بين 
أن يقال :٠لا‏ تنهر يتيماً» و«لا تنهر 
اليتيم ). 

ثمَ ان هنا أمرأً لابدٌ من التنبيه عليه 
ذكره المحمّق صاحب انكفاية يه وهو 
انَّ؛ متفادة العموم الإستة راتي من وقوع 
النكرة في سياق النفي أو النهى منوط 
خمابتة الامللاق ومشد ات الفكمة قن 
الطبيعة المنفيّة أو المنهى عنها . وذلك 
لأنّ القرينةا لعقليّة المذكورة لا يستفاد 
منها أكثر من ان الطبيعة لا تنعدم إِلَا 
بانعدام تمام أفرادها . وأمّا انَّ مدخول 
النفى أو النهى هل هو الطبيعة المطلقة أو 
المقئدة فهذا مالا تتصدّئ القرينة 
العقليّة لإثباته » فلابدٌ لإثبات الاطلاق 
فو تعنافتة متغديات الحكمة وان 
الطبيعةالمنفيّة هى الطبيعة المطلقة . 

والشتن آخر :انَّ النفي أو النهي انما 
يقتضيان النفى أو النهى عمًا يُراد من 
مدخولهماء أما ماهو المراد من مدخول 


النفى أو النهى وهل هو الطبيعة المطلقة 
أو المقيئّدة فهذا ما يقتضي ملاحظةماهو 
كوه الع ادبن الطتبيحة فنان فيك ان 
مدخول النفى أو النهى هو الطبيعة 
المطلقة فهذا معناه ان المنفى هو تمام 
أفراد الطبيعة وان المنهى عنه هو تمام 
أفراد الطبيعة » وأما لو ثبت انَّ المنفي أو 
المنهى عنه هو الطبيعة المقيّدة فهذا 
مناه را القن عر تنام أفترادا الطبيعة 
المقيّدة دون الطبيعة المطلقة وهكذا 
الكلام فى المنهى عنه . 

فوقوع النكرة في سياق النفي أو 
النهى مفاده عموم ما يراد من مدخولها 
والذي يحذد ماهو المراد من مدخولهما 
انُّماهو القرينةالخارجيّة . فإن كانت هي 
مقدّمات الحكمة كانت النكرةالمنفيّة 
مفيدة لإنتفاء تمام أفراد الطبيعة أو مفيدة 
للنهى عن تمام أفراد الطبيعة , وان كانت 
القرينة معبّرة عن إرادة الطبيعة المقيّدةَ 
فإِنَ المنفي والمنهي عنه وإنكان هو 
العموم إلا انه عموم الطبيعة المقيّدة, 
فحينما يقال ١:‏ لا رجل عالماً في الدار » 
أو« لاتهن فقيراً عادلاً » فإِنَ معنئ 
القضيّة الاولئ هو انتفاء طبيعة الرجل 


العالم . لا انَّ المنفى هو طبيعة الرجل . 
وهكذا الكلام فى القضيّة الثانية . 


النهي 

الخهرواذ اللو ااه رصينة 
يدل على الطلب كما هو الحال في 
مادّةالأمر وصيغته . غايته انَّ متعلّق الأمر 
هو الفعل وأمًا متعلّق النهى فهو ترك 
الفعل فالأمر هو طلب الفعل والنهي 
معناه طلب ترك الفعل . 
ومن هنا يكون الفرق بين الأمر والنهي 
انُماهو من جهة المتعلّق إلا فكلاهما 
موضوعان لمعنىّ واحد وهو الطلب 
والمائز بينهما هو انَّ الأمر معناه طلب 
ايجاد الفعل ومعنئ النهى هو طئلب 
اعدام الفعل . فحينما يقال :٠لا‏ تكذب » 
فإِنْ معنا طلب اعدام طبيعة الكذب . 

وقد أورد على هذا المبنئ بايراد 
معروف »خاصلة: ان من المتتحيل أن 
يكون متعلّق النهي هو طلب الترك . 
وذلك لأنّ التكليف منوط بالاختيار 
والقدرة على الإإمتئال » ومن الواضح ان 
ترك الفعل والذي يعنى اعدامه خارج 
عن قدرةالمكلّف. إذانَّ انعدام الفعل 


ثابت من الأزل فلا يكون اعدامه داخلاً 
تحت القدرة , إذ لا قدرة على التأثير في 
المعدوم من جهة تحصيل اعدامه اذا 
صم التعبير -نعم لو كان ثمّة شيء 
موجوداً فعلاً لكان طلب اعدامه ممكناً 
وأمّا اعدام ماهو معدوم فهو مستحيل . 
وبذلك ينضح فساد المبنئ . فدعوئ انَّ 
معنئ النهي هو طلب ترك الفعل يساوق 
طلب اعدام المعدوم . 

فعندما يكون النهى هو ترك الكذب 
فآن نذا تحناة طتلت اهز فاك سن 
الأزلء اذ ان تر لالكنت ثابت من اول 
الأمره فخت لو كذت المكلف كذية فإنّ 
النهى لا يكون متعلقاً بترك هذه الكذبة . 
ذ انها وجدت فلا يتعلّق النهي باعدامها 
وانّما يتعلّق باعدام مالم يوجد من أفراد 
الكذب, وهذا هو طلب اعدام المعدوم . 

وقد اجيب عن هذا الاشكال بأنّ 
طلب ترك الفعل والذي هو ثابت من 
الأزل لا يلزم منه طلب اعدام المعدوم . 
إذاا الفتنب ملق لاتير و فيد 
باب الوجود على الطبيعة المنهي عنها . 
وهذا المقدار مقدور للمكلّف: إذانّه 
قادر على ايجاد الطبيعة فيكون قادراً 


على عدم ايجادهاء إذ لا يتعمّل 
ثبوتالقدرة على أحد طرفي النقيض 
دون الآخر ء فالقدرة على الشىء هو ان 
لان ماشاهرلة انالا مفملدة انا رر ل 
يكن قادرا على الترك فهو غير قادرٍ على 
الفعل بل هو مقسور عليه وهو خلف 
الفرض . 

المبنئ الثانى : هو ان المراد من 
النهي عبارة عن طلب الك عن الفعل 
خارجاً . فيكون النهي كالأمر موضوعاً 
للطلب إِلَاانَّ متعلّق النهي عبارة عن 
الكفّ والذي يستبطن مؤنة زائدة وهي 
أعمال النفس . فمعنئ « لا تكذب »هو 
طلب حيس النفس ومنعها عن الكذب , 
وهو أمر اختياري كما هو واضح . 

وهذا المبنئ انما نشأعن التسليم 
بتماميّة الاشكال علئ المبنئ الأوّل إلا 
انه يوجب الوقوع -كماقيل -في 
محذور آخر وهو ان انّفاق ترك المنهىي 
عنه دون إعمال النفس وحبسها عنه لا 
يكون امتثالاً للنهى بعد أن كان المنهي 
في فير كيف الف وعنيينها 
والمفروض عدم تحمق ذلك منه . 


المبنئ الثالث : وهو المنسوب 


النهى الإرشادي ا خط عق وه ع انوك واج و بوره اه الماك 


لمشهور المحمقين من الاصوليين . 
وحاصله :انَّ النهى موضوع للدلالة على 
الزجر والتبعيد عن متعلّق النهى باعتبار 
اشتماله على مفسدة توجب الاالزام 
بذلك . وهذا بخلاف الأمر فإنّه موضوع 
للدلالة على البعث والتحريك نحو 
الفعل باعتبار اشتماله على مصلحة 
توجب الالزام بايجاده. وعلى هذا 
يكون الموضوع له النهى مبايناً لما هو 
موضوع له الأمر. 

المبنئ الرابع : وهو الذي ذهب إليه 
السيّد الخوئي ع . وحاصله : ان النهي 
عبارة عن اعتبار المكلّف محروماً من 
الفعل . وذلك لاشتماله على مفسدة 
أوخك حرمان المكلق'مثه وهذا هر 
حقيقة النهي وأمَا صيغة النهى أو ما 
يساوقها فوظيفتها هو ابراز ذلك 
الحرمان الاإعتباري . فهى موضوعة 
للدلالة على ابراز الحرمان الإعتباري 
عن الفعل . 

ومن هنا يكون معنئ النهي قريباً بل 
مساوقاً لمعنئ الحرمة . غايته انَّ الحرمة 
قد تكون تكوينيّة كحرمان قوي 
لضعيف عن مساورة فعل فيكون 


حرمانه بمعنى منعه من ممارسة ذلك 
الفعل أو ان يكون الحرمان من الفعل 
ناشئاً عن قاهر خارجي لا يتّصل بانسان 
آخر فهو محروم منه بمعنئ انه ممنوع 
تكويئاً عن مزاولته . وقد تكون الحرمة 
اعتباريّة كما في النهى المولوي ء إذ انه 
عبارة عن اعتبار المكلّف محروماً عن 
مزاولة ذلك الفعل وان لم يكن محروماً 


النهى الإرشادى 
المعروف ان الأصل فى النواهى أن ٠‏ 
تكون مولويّة وهي المعبّرة عن طلب 
متعلّق النهى إِلَا انَّهِ قد نخرج عن هذا 
الأصل بسبب اكتناف الكلام بقرينة تدلّ 
على ان النهى الوارد انّما هو ارشادى . 
ويتّضح المراد من النهى اللإرشادىي 
بمراجعة ماذكرناه فى الأمر الإرشادي . 


النهي التحريمي 
هو النهى المولوي الذى يكون مفاده 


الحرمة والمنع الالزامي عن ارتكاب 
متعلّق النهي . وذلك في مقابل النهي 


المولوي الكراهتي والذي يكون مفاده 
الحكم بكراهة متعلّق النهي . وفي مقابل 
الى الا وشاد ف بوالذق يرشن العامة 
بمماد حا كما انه دن تال الخو 
التنزيهى على ما سيأتي ايضاحه ان شاء 
الله تعالى . 1 

ثْمَان النهى التحريمي قد يكون 
نفسياً وقد يكون غيرياً. والنفسيّة 
رادل كول مرج جه وتان تور 
وكيفيّة تعلّقه بالعهدة وقد يكون من 
جهة الملاك» فهنا أقسام للنهي 
الجر يمي : 

القسم الأوّل : أن يكون نفسيّاً من 
جهة ان متعلق النهي مطلوب بذاته على 
الوكلت :لا أن المظلوات هو فيا يتر تت 
على متعلق النهى ويكون تحصيل 
متعلّق النهى وسيلة لتحقق آثاره 
المطلوبة ذاتاً .كما يكون نفسياً من جهة 
الملاك بمعنئ ان ملاك النهى عن 
المتعلق ناشئ عن مفسدة في ذات 
المتعلى لا اله اناق عن مفسينة فى انان 

ومثاله : قوله تعالئ: ا يا بنى لا 
تشرك بالله انَّ الشرك لظلم عظيم 4 فإنَّ 


متعلّق النهي وهو ترك الشرك مطلوب 
ذاتاً .كما ان ملاك النهى عن الشرك هو 
المتية العامة لحاوس فون لقنن 
الشرك بالله العظيم . 

القسم الثانى : أن يكون نفسياً من 
الجهة الاولئ إلاانّه غيري من الجهة 
الثانية . ومثاله لا تكذب ». فإنَّ متعلّق 
النهي وهو ترك الكذب مطلوب بذاته إلا 
انَّ الملاك ناشئ عن آثار الكذب لا على 
نفس الكذب كما هو واضح . 

القسم الثالث : أن يكون غيرياً من 
الجهتين . ومثاله : النهى عن الضدٌ 
الواجب إذا كان مزاحماً لواجب أهم. 
بناء على اقتضاء وجوب الشيء للنهي 
عن ضذه الخاصٌ . وحينئذٍ يكون ترك 
الضدٌ المهم ليس مطلوبا بذاته وماهو 
مطلوب بذاته انماهو امتثال الواجب 
الأهمّ . نعم يترشّح عن مطلوبيّة امتثال 
الواجب الأهمٌ نهي عن الواجب المهمّ 
المضاد للأهم . وبهذا يكون النهي 
غيريّاً ,هذا من الجهة الاولئ . 

وأمّا الجهة الثانية فلأنٌ الواجب 
المهمّ المنهى عنه بسبب المزاحمة ليس 


ذا مفسدة فى نفسه. إذانٌ المفسدة 


الذاتيّة كامنة في فوات الواجب الأهم إلا 
انّه وباعتبار انَّ منشأ فوات الواجب 
الأهمَ هو الإتيان بالواجب المهمّ المضاد 
صار الواجب المهمّ ذا مفسدة باعتباره 
سبباً في ترنّبٍ مافيه مفسدة ذاتا . 


النهى التنزيهي 
وهو النهي الذي يكون تعبيراً عن 
وجود منقصة وحزازة في متعلّقه 
فيكون متعلّق النهي بذلك مكروهاً . 
والتعبير عنه بالتنزيهي اشارة الى دلاله 
على تعدّق إرادة الشارع بتنزّه وترفع 

المكلّف عن ارتكاب متعلّقه . 
شم ان النهي السنزيهي نارة يتعلق 
بتطبيق طبيعة المأمور به على حصّة 
خاصّة والتى هي فرد حقيقة للطبيعة 
المأمور بهاء وحيتئذٍ يكون النهي معبّراً 
عن مرجوحيّة امتثال الأمر بالطبيغة 
بواسطة تلك الحصّةء إلَاانَ هذه 
المرجوحيّة الُماهي بالإضافة ال سائر 

0000 
ومثاله : النهى عن صلاة الفريضة فى 
العكارء قا عر الشون انها هيوعد 
تطبيق طبيعة الصلاة المأمور بها في 


ضمن هذه الحصة . 

وقد يكون النهى التنزيهى متَعلّقاً 
بذات فعل ليس مأموراً به من أوّل الأمر 
لا بنفسه ولا بواسطة وقوعه فى اطار 
طبيعة مأمور بهاء كالنهي عن التخلّي في 
مواق اللعن: 


النهي في العبادات 

ويقع البحث في المقام عن انَّ تعلق 
النهي بالعبادة هل يلزم منه الحكم 
بفسادها أو انَّه لا ملازمة بين النهى عن 
العبادة والحكم بفسادها . مثلاً نهى 
الخارع عن الصبوم في حرفي لمر 
والاضحئ هل يلزم منه الحكم بفساد 
الصوم لو أوقعه المكلّف في أحَّد هذين 
اليومين أو لا يلزم منه ذلك وحينئذٍ 
يترتّب على صومه الإجزاء لو كان قضاء 
عمّافات أو وفاءً بنذر أو ماالى ذلك . 

ولكي يتحرّر محل النزاع في المسألة 
لابد من بيان امور : 

الأمر الأوّل : انَّ البحث في هذه 
المسألة بحث كبروى يتصدّئ فيه 
الأصولي للبحث عن ثبوت الملازمة 
5 النهي عن العبادة والحكم بفسادها 


أو عدم ثبوت الملازمة . وبهذا تمتاز 
هذه المسألة عن مسألة اجتماع الأمر 
والنهى والتى يكون البحث فيها 
صغروياً. إذ يبحث الاصولي فيها عن ان 
اجتماع الأمر والنهى فى مورد هل 
يقتضي سراية النهي الى مورد الأمرء 
بمعنئ انَّ النهى الوارد على متعلّقه هل 
يسري لمتعلّق الأمر فيكون متعلّق الأمر 
منهيّاً عنه أو ان الإجتماع لا يقتضي 
السراية وبهذا لا يكون متعلّق الأمر منهياً 
عننه»ويتاء على الأول وهدق القول 
بالسراية تكون مسألة الإجتماع من 
مادق التهى قن الحنادة : وعتدكد 
كن انح ساكس رط كحت 
البحث والذي نحن بصدد بيانه . 
الأمر الشانى :انَّ م ألة الهو فى 
0 المباحث 
الاصوليّةالعقليّة » وذلك لأنَّ القاضى 
بثبوت الملازمة وعدمها انَّما هو العقل. 
نعم هذه المسألة من غير المستقلات 
العقليّة . بمعنئ ان تحصيل النتيجة 
الفقهيّة منها منوط بمقدّمة شرعيّة وهي 
في المقام تعلق النهى بعبادة وعندئذ لو 
كانت الملازمة ثابتة فإِن النتيجة هي 


فساد تلك العبادة المنهى عنها . 

وبهذا تكون مسألة النهى فى 
العنادات كهشألة الفسد ىق مسألة مقدّمة 
الراجب ل الباسحيدا اعرف اميق 
قم غير المحقلةت العقلية واليئ هى 
من مدركات العقل النظرى . 0 

الأمر الثالث :انتّضح مما تقدّم ان 
النهي قد يكون مولويَاً وقد يكون 
إرشاديّاً والذي هو محل البحث هو 
النهي المولويء وأما النهى الإرشادي ‏ 
كالنهى عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه أو 
النهي عن الصلاة بغير طهور ‏ فإِنّه لا 
ريب فى اقتضائه للفساد . وذلك لأنَّه 
د شد الى انَّ الحصّةالمشتملة على 
المنهى عنه ليست من المأمور بهء وبهذا 
لاايكون الأمر بالعبادة باطلاقه شاملا 
لهذه الحصة . وعليه لا يمكن 
تصحيحها , لأنَّ مناط الصحّة في العبادة 
افق انطباق المأتى به مع المأمور به 
والمفروض أنْ الحصّةالمشتملة على 
المنهي عنه ليست منطبّقاً للمأمور به . 
بهذا شسكض لحك في المبالة عن 
النواهي المولوية . ْ 

تع انه يقح التبدك خرن نان ميل الفزاع 


النهى فى العيادات ا 0000 


عل يخخص بالنهى الفبى التختر يج » 
كالنهى عن الصوم يوم العيد أو يشمل 
الحهن العديري والقهي التافوع عن 
مزاحمة العبادة لواجب أهمَ منه ملاكاً 
مثلاً » فإنَّ الأمر بالواجب الأهمّ يقتضي 
النهي عن العبادة التى هي أقل أهميّة 
والتى هي مأمور بهالولا مزاحمتها 
بالواجب الأهمّ , وهذا مبني على اقتضاء 
الأمر بالشيء للنهى عن ضدّه الخاص». 
وحينئذٍ يكون دخول النهي في محل 
البحث مبني على عدم القول بالترتب 
وان النهي الغيري يكشف عن مبغوضيّة 
متعلّقه بحيث لا يمكن التقوّب به 
للمولئ جلّ وعلا. 

أمّا بناء على القول بالترئّب أو القول 
أن النهي الغيرى لا يكشف عن 
مبغوضيّة متعلقه فحينئظٍ لا إشكال في 
فيكة السبادة الستهى جلها اله 
الغيرى . 

مثلا : لو تزاحم فعل الصلاة مع انقاذ 
الغريق وقلنا بأهميّة الانقاذ فحينئذٍ انكنًا 
نقول بالترتب فلا مانع من صحّة الصلاة 
وان كان المكلّف قد عصى بتركه 
للإنقاذ. وهكذا لوكنًا نقول بأنَّ النهى 


الغيرى عن الصلاة لا يكشف عن 
مبغوضيّتها وان سقوط الأمر بها بسبب 
التزاحم لا يمنع من صحّتها بعد توفرها 
على ملاك الأمر . 

نعم لو كنا نبني على عدم الترنّب وان 
النهي الغيري يكشف عن المبغوضيّة 
إن النهي الغيري حينئذٍ يكون داخلاً في 
محل البحث . 

الأمر الرابع :ان المراد من العبادة 
التى نبحث عن الملازمة بين النهى عنها 
3 ع فسادها هي العبادة الشأنيّة, 
والمقصود منها الفعل الذي لو وقع 
متعلّقاً للأمر لكان عبادياً . 

ومتهيير أغثرة ان نخ الأفتغال :ها 
يتوسّل بها العرف عادة للتعبير عن 
العبوديّة والتقرّب والتذلل للمولئ أو 
لذي الشأن الرفيع . بمعنئ انَّ صدورها 
خارجا عادة ما يكون لهذا الغرض ٠»‏ 
وذلك مثل السجود والركوع والدعاء 
فإِن طبع هذه الأفعال هو الإنّصاف 
بالعباديّة إلا انَّ اتتصافها بالعبادة لا يكون 
فعليّاً مالم تقع متعلّقاً للأمر . فالبحث في 
المقام انماهو عن هذا النحو من الأفعال 
لو اتفق تعذّق النهي بها وانّه هل يلزم من 


النهى عنها فسادها أو لّ؟. 

وأمًا العبادة الفعليّة والتي ثبت تعلق 
المربياويي عار موسر لسرم 
إذلاريب فى استحالة تعلق النهى 
بالعبادة المأمور بهاء إذ ان معنئ فعليّة 
الأمر بهاانّها محبوبة وموجبة للقرب من 
المولئ جل وعلاء وحينئظٍ يستحيل 
اتصافها بالمبغوضيّة ‏ المستكشفة عن 
النهي ‏ لاستحالة اجتماع حكمين 
متضادين على موضوع أو متعلق واحد. 
فافتراض الأمر بها يمنع عن افتراض 
النهي عنها . 

وبهذا ينضح ان محلّ النزاع انما هو 
الفعل الذي شأنه الانّصاف بالعباديّة وانّه 
لو تعلّق به نهي فهل يكون هذا النهي 
موجباً لفساد ذلك الفعل أو لا؟ 

مثلاً : صوم يوم العيد أو الصلاة في 
وقت الفريضة أو زيارة الامام الحسين 
يوم عرفة كلها أفعال لها شأنيّة الإنّصاف 
بالعباديّة بحسب طبعها إلا انّها لم تقع 
متعلقاً للأمر . فلو تعلّق بهذه الأفعال 
نهي . فهل ان هذا النهى يستلزم الفساد 
فيترتب على ذلك عدم الإجزاء لو كان 
الصوم قضاء عمًّا فات أو وفاء بنذر 


وهكذا الكلام في الصلاة وزيارة الامام 
الحسين لق . 
ثحَانّ المراد من الفساد فى عنوان 
المسألة هو عدم تررٌّب الأثر المطلوب 
من الفعل المأتي . فلا يكون المأتى به 
عندما يكون منهيّاً عنه مسقطأً للقضاء أو 
الاعادة مثلاً. وقد أوضحنا المراد من 
الفساد بشىء من التفصيل تحت عنوان ١‏ 
الصحّة والفساد». 

وبما ذكرناه يتبلور المراد من المسألة 
وماهو محل النزاع فيها وبقى الكلام عن 
بيان انحاء تعلّق النهى بالعبادة . فقد ذكر 
المحّق النائينى لل انّ النهى قد يتعلّق 
بالعبادة لذاتها اك ل ذات العبادة هو 
المقتضي للنهيعنها كالصوع فى بوم 
العيدين . وقد يتعلق النهى بالعبادة 
ولكن بسبب مبغوضيّة جزء أو شرط أو 
وصف ملازم أو مفارق . فيكون الجزء 
أو الشرط أو الوصف واسطة ثبوتيّة» أي 
علة لشبوت الحرمة للعبادة . وقد لا 
يتعلق النهى بالنادةاتداء وائّماايتغلق 
بالجزء أو الشرط أو الوصف . وحينئلٍ 
يكون تعلّق النهى بالعبادة عرضي . 

وتفصيل ذلك لا يتّصل بالغرض إلا 


النهي النفسي والغيري 1 21100110 


انَّهِ نقول : انَّ المعروف بين الأعلام هو 
ان النهى عن العبادة يقتضى الفساد. 
والقلات يد انارق فى خبالات 
تعلّق النهي بجزء العبادة أو شرطهاء وأمًا 
تعلّق النهى بوصفها الملازم فالظاهر 
اشتهار القول باستلزامه الفساد أيضاً . 


النهي النفسي والغيري 
اتضح ممّاذكرناه فى النهى 
التحريمي ان النهي قد يكون نفسياً وقد 
يكون غيرياً . وان النفسيّة والغيريّة تارة 
تكون من جهة متعلّق النهي وكيفيّة 
تعلقه بالعهدة واخرئ يكون من جهة 
الملاك إلا انَّ النفسيّة والغيريّة عندما 


تطلقان يراد منهما عادة النفسيّة والغيريّة 
من الجهة الاولئ . فمتعدّق النهى عندما 
يكون مطلوباً بذاته يكون نهياً نفسياً 
حتئ وان كان ملاكه غيريّاً . وأماإذالم 
يكن متعلّق النهي مطلوباً بذاته فالنهي 
حينئذٍ يكون غيريا . 

كالنهى عن الضد الواجب اذا كان 
زاتما بو احعن أغلة اىالنهى فر قد 
الحرام بناء على ان الحرمة لذي المقدّمة 
يترشّح عنها حرمة للمقدّمة . 

ثم ان النهي النفسي والغيري لا 
يختص بالنهي التحريمي بل يشمل 
النهى الكراهتي بنفس الضابطة . 


0 حرف الهاء 4 


الهلية البسيطة 

المعروف عند العلماء ان «هل » 
موضوعة لطلب التصديق بعد الفراغ 
عن تصوّر الموضوع والحكم المسئول 
عن النسبة بينهما« فهل » موضوعة 
النسبة أو عدم وقوعهاء وهو معنئ طلب 
التصديق . 

ثم ان حرف هل إذا كان السؤال به 
عن ثبوت الوجود لشيء أو عدم ثبوته 
فهى هل البسيطة . فهل البسيطة هو ما 
وهي التي يُعبّر عنها الحكماء بالهليّة 
البسيطة . ومفادها هو مفاد كان التامّة 
والحمل البسيط . 

ومثالها:السؤال بهاعن وجود 
العنقاء وعن وجود الجنّ أو الملائكة 
بأن يقال هل العنقاء موجودة . 


الهليّة المركبة 
وهي التي يُسأل بها عن أحوال 
الشىء بعد الفراغ عن أصل وجوده 
كالسؤال عن ان الجنّ هل يأكلون 
ويشربون ء فهو سؤال عن أحوالهم بعد 
الفراغ عن أصل وجودهم . 
«فهل » المركبة هي التي تكون بمفاد 
كان الناقصة ويُعبّر عنها الحكماء 
بالهليّةالمركبة ويكون جوابها القضايا 
المركبة . فحينما يقال هل الجنّ يأكلون 
فإنّ الجواب هو «الجنّ يأكلون». وهذه 
القضيّة تنحلٌ روحاً الى قضيّتينء الاولئ 
هي انَّ الجنّ موجودون. والقضيّة الثانية 
هي انهم يأكلون. 


الهيولئ والصورة 


الهيولئ والصورة هما ما يتركب 


الفلاسفة . والمقصود من الهيولئ هي 
المادة التى تحمل فى مقام ذاتها 
الإستعداد والقابليّة للتركب مع الصورة 
أو قل هي المتحيّثة بحيئيّة القوّة والقبول 
للفعليّة , فالموّة والقابليّة والاستعداد هو 
ذات الفسادة السعكر غعتها بالهيؤلن: 
ولازمها الفقدان أي انَّ لازمها عدم 
الفعليّة والتى هي الصورة . 

وبتعبير آخر : انَّ الهيولئ هو ما يقبل 
الخضير الى الفحلية والضورة»فتالتطفة 
مثلاً هيولئ للطفل باعتبار تحيّئها 
بالقابليّة للمصير الى الطفل . وهكذا 
النواة بالنسبة للشجرة ء فالنواة فاقلة 
للصورة الشجريّة إلا انها مستعدّة 
للمصير اليها فشأنها عدم الإباء من جهة 
الترككب مع الصورة . 

ثم ان الهيولئ قد تكون محض قوّة 
واستعداد ولافعليّة لها أصلاً. بمعنئ انها 
لاتكون متلبّسة بصورة من الصور وهذه 
هي المعبّر عنها بالمادّةالاولئ . وقد 
تكون متلبّسة بصورة ويكون المركب 
منها ومن الصورة ماذة لصورة اخرى 
لاحقة ويعبئّر عنها بالمادّة الثانية كالنطفة 
فإنّها لها حظاً من الفعليّة إلاانها تكون 


مادة لصورة لاحقة هي العلقة . وكذلك 
العلقة فإنّها تكون مادة للمضغة وهكذاء 
والتعبير عنها بالهيولئ أو المادّة باعتبار 
استعدادها وقابليتها لأن تلحق بها صورة 
اخرى . 

وأمّاالمقصود من الصورة فهى 
الجزء الذى كستى مع قحلن القنىم 
امرك أن الحتوجر سمالي 
فالجوهر الجسماني هو المركب من 
المادّة والصورة أو قل القوّة والفعليّة. 
فالقوّة هي المادّة المستعدة لأنْ تلحق 
بها الصورة. والفعليّة هي الصورة 
المحصّلة للمادة أي الموجبة لتشخحصها 
ورفع ابهامها . إذانَّ المادّة لما كانت 
محض قوّة واستعداد بالنسبة للصورة 
اللاحقة لها فمن الطبيعى أن تكون 
مبهمة فتكون الصورة اللاحقة بها هي 
الموجبة لتشخّصها وتحديدها. 

م الهم ذكروا ان الهيولئ والصورة 
باعتبارهما من الاجزاء الخارجيّة 
للجوهر الجسماني فيكون كل واحد من 
الجزئين ملحوظ بنحو البشرط لاء 
وذلك في مقابل الأجزاء التحليليّة 
والتي هي الجنس والفصل فإن كل 


اللابشرط . 

والمقصود من ان الهيولئ ملحوظة 
ننضر الضرط لاهو انها نات العمل 
على الصورة كماانٌ الصورة تأبئ الحمل 
على المادة « الهيولئ » وهذا هو معنئ 
لحظهما بنحو البشرط لا . 

كدير اخمر: اذ الخو اوعدي 
بنحو البشرط لا فهو هيولئ وصورةء. 
وذلك لأنٌ الجزء الذى يأبئ الحمل على 
الجزء الآخر انّما هو المادّة والصورة فلا 
يقال النطفة علقة . وذلك فى مقابل 
الجزء التحليلى وهو الجنس والفصل 
فإنّه لا يأبئ الحمل على الجزء التحليلى 
الآخرءكماائه يقبل الحمل على 
المركب منه ومن الجزء التحليلي 
الخ والخيراتية والناطفنة سمكن 
حمل كلّ منهما على الآخر . فيقال : 
الحيوان ناطق والناطق حيوان كماانّه 
يمكن حمل كل منهما على المركّب 
منهما فيقال : الإنسان حيوان والانسان 
ناطق , وهذا هو معنئ انَّ الجزء التحليلى 
ملحوظ بنحو اللا بشرط . 


مسلك الهوهوية 
وهو واحد من النظريّات المتصدّية 
لتفسير حقيقة الوضع وماهو سرٌ العلاقة 
اللقونة الواقعة نين اللقظ والععترة زهو 
هن النظريات القنائفة غدلى أسبنان: ان 
العلقة الوضعيّة نشأت عن الاعتبار. 
وحاصل المراد من مسلكالهوهوية 


.كما أفاد السيّد الخوئى كله هو ان حقيقة 


الوضع عبارة عن اعتبار وجود اللفظ 
وجوداً للمعنئ تنزيلاً. فاللفظ هو 
المعنئ تنزيلاً فى وعاء الاعتبار . 

وبهير اشر دان مشا الحاذقة 
السافيلة بنيق اللتفكة:والمسن هيوان 
الواضع افترض وجود اللفظ وجوداً 
للمعنئ فكأنه لا يوجد فى عالم الاعتبار 
الاوجود واحد هو وجود المعنىء إذان 
اللفظ هو المعنئ تنزيلاً . ولهذا يكون 
لحاظ المستعمل للفظ لحاظاً آلياً وأمّا ما 
يلحظه ابتداء واستقلالاً حين استعمال 
اللفظ فهو المعنى وهذا هو مقتضئ 
التنزيل » إذ هو يقتضي اندكاك المنزّل في 
المنزّل عليه واعتباره وجوداً للمنزّل 
عليه . فلا شيء في عالم الاعتبار سوى 
المنزل عليه والذي هو المعنئ . 


ولهذا يكون إيجاد اللفظ ايجاداً || ومقدّمة لايجاد المعنى وان نظر 
تددن لأنهر هو وهذا هو معت أن ١|‏ السععهيا المافو المعت: أزلا 
لحاظ اللفظ دائماً يكون لحاظاً آلياٌ || وبالذات . 
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مز حرف الوأو به 


الواجب الأصلى والتبء, 


الفرق بين الواجب الأصلي ظ 


والواجب التبعى تارة يلاحظ من جهة 
مقام الثبوت والواقع واخرئ يلاحظ من 
جهة مقام الاثبات والدلالة . 

فالفرق بينهما من الجهة الأولئ هو 
انَّ الواجب الأصلى هو متعلّق الحكم 
الواقع مورداً ومصباً للإرادةالتفصيليّة : 
بمعنئ استحضار الآمر لمعناه وحدوده 
وتهلت إزاعفدينهه ومعالة امتحفار 
مفهوم الصلاة فى النفس بمالها من 
اجزاء وشراقتط كم تعلق الارادة بهذه 
الطبيعة. 

وأمَا الواجب التبعىي فهو مايكون 
مرتكزاً فى النفس ومورداً للارادة 
التبعيّة » أي غير المستقلّة » أو قل هو 
متعلّق الواجب الذي يكون مغفولاً عنه 


|| وتكون ارادته ناشئة عن إرادة غيره . 


وبناءً علئ هذا الفرق لا يكون 
التقسيم تقسيماً للواجب النفسى كما 
أذ اد السيّد الخوثى يله لأنَّ الواجب 
الننفسن لا يكسوق سراد إلا بالازادة 
التتفصيلية نعم هذاالتقسيم يصلح أن 
يكون تقسيماً للواجب الغيري .إذ قد 
يكون ملتفتاً اليه ومراداً بالإرادة 
التفصيليّة وقد يكون مغفولاً عنه وتكون 
إرادته لازمة لإرادة غيره . 

وأمّاالفرق بينهما من الجهة الثانية 
فهو ان الواجب الأصلى هو ما يتصدّئ 
المولئ لابرازه وتفهيمه أو قل هو ما 
يكون مدلولاً للكلام بنحو الدلالة 
المطابقيّة. 

وأمّا الواجب التبعى فهو ماكان 
فَستعفادا و أسطة الدلالة الالتزاميّة 
للكلام؛ بمعنئ ان المولئ لم يكن 


متصدّياً لابرازه وبيانه بالاستقلال . 

وهذا التقسيم يصلح أن يكون 
تقسيماً للواجب النفسى كما يصلح أن 
يكون تقسيماً للواجب الغيري , 
فالواجب النفسى قد تتم استفادته 
بواسطةالدلالة المطابقيّة للكلام » وهذا 
ما يعني ان المتكلّم كان متصدّياً لإفادته , 
كا قد تتم استفادته من لوازم الكلام ‏ 
وهذا ما يُعبّر عن عدم تصدّي المتكلّم 
لإفادته . وهكذا الكلام فى الواجب 
الغيري . 

الذ ان هنذا لمن اضرا نمعين ان 
ثمّة قسماً آخر للواجب النفسي 
والغيري لا يكون أصليّاً ولا تبعيّاً كما لو 
كان الواجب مستفاداً بواسطة دليل غير 
لفظي . 

ثم انْ الأصالة والتبعيّة كما تتصوّر في 
الواجبات النفسيّة والغيريّة كذلك 
تتصوّر فى الوجوبات بل الظاهر من 
كلماتهم انْ التقسيم كان بلحاظها . 


الواجب التخييري 


ذكروا ان الواجب التخييري هو الذي 
يجوز تركه ولكن الئ بدل ء وذلك في 


مقابل الواجب التعييني والذي لا يجوز 
تركه حتئ الى بدل . 

وهذا التعريف للواجب التخييري لم 
يقع موقع القبول عند أكثر الأصوليين. 
ولذلك اختلفت الإتجاهات فى 
تحديده , منها: ١‏ 

الاتجاه الأوّل :هو ان الواجب 
التخييري يرجع روحاً الى الواجب 
التعييني . وذلك لأنّه عبارة عمّا يختاره 
المكلّف من البدائل في مقام الإمتثال» 
بمعنئ انَّ ما يجب عليه واقعاً وتعييناً 
انما هو الفرد الذي يختاره , فباختياره 
يتحدد ماهو الواجب من غير الواجب . 
فما اختاره هو الواجب . وأمّا الذي لم 
يقع مورداً لاختياره فهو ليس واجبا 
واقعا: 

فلو انحتار المكلّف من خضال 
الكفارة الإطعام فهذا معناه انَّ الواجب 
على ذلكالمكلّف واقعاً وتعبيناً هو 
الاطعام دون سائر الخصال , كما انّه لو 
اختار الصيام لكان هو الواجب تعييناً 
غايةذووسبات الخضان: 

وقد ذكر السيّد الخوئي يل ان هذا 
الإنّجاه لوهنه تب رأ منه كلل من نسب اليه . 


الواجب التخييري 000 


ولهذا نسبه الأشاعرة الى المعتزلة . كما 
المعتزلة انَّ نسبوه الى الأشاعرة كما ذكر 
ذلك صاحب المعالم . 

الاتّجاه الثانى : هو انَّ تمام البدائل 
وائعبة بنحوالتشين وكون كل وابجند 
منها متعلقاً للارادة التامّة » غايته ان 
المكلّف إذاجاء بواحد من هذه البدائل 
تسقط الوجوبات المتعلقة بالبدائل 
الأخرى عنه . وعليه يكون مرجع هذا 
الاتجاه الئ انَّ كل واحدٍ من الواجبات 
مشروط وجوبه بعدم امتثال الوجوبات 
الاخرى . 

وقد قرّب هذاالااتجاه بتقريبين : 

التقريب الأول : هو انكل واحد من 
البدائل مشتمل على المصلحة التامّة 
والملزمة والتى لا يفى بتحصيلها غير 
متعلّقها. ومن هناكان كل واحد من هذه 
البدائل مورداً للإرادةالمستقلّة 
والإيجاب المستقلٌ إلا انه وبملاك 
اللإرفاق بالعباد أجاز الشارع في ترك 
البدائل عند امتثال واحدٍ من 
الوجوبات . 

التقريب الشانى : ان يفترض أن 
ارقن امععقق اعد هذه البدائل . 


بمعنئ انها متساوية من جهة وفائها 
بالغرض المولوي . وهذا مايقتضي كون 
كل واجتوامنتها وافلا عنند الاشا زاب 
بغرض المولئ إِلاانّهِ وباعتبار انّ جعل 
الوجوب على المردّد منها مستحيل وان 
جعله على واحدٍ معيّن بلا مرجّح 
فيتعيّن جعل الوجوب عليها جميعاً 
ولكن حينما يبادر المكلّف ويأتى بأحد 
البدائل يكون الغرض تحقق بذلك . 
ومن هنايجوز ترك الباقي . 

الإنجاه الشالث :ان الواجب في 
موارد الوجوب التخييري هو أحد 
البدائل لا بعينه » فمتعلّق الوجوب هو 
الجامع الإنتزاعي من هذه البدائل فشأنه 
شأن الوجوب التعييني حيث ان متعلقه 
هو أحّد أفراد الطبيعة لابعينه . غايته ان 
متعلّق الوجوب التعييني يكون جامعاً 
حقيقياً والذى هو الطبيعة . 

وأمَا متعلّق الوجوب التخييري فهو 
جامع انتزاعىي كعنوان أحدهما أو 
احدهم حيث لاأجامع حقيقيًا بين 
البدائل وائما ينتزع من مجموع البدائل 
عنوان يكون هو متعلّق الورجوب 
التخييري . ولا مانع من أن يكون متعلّق 


الحكم الشرعى عنواناً انتزاعيّاً بعد أن 
كان الحكم الشرعي من الامور 
الاعتباريّة بل انَّ العنوان الانتزاعى قد 
يكون متعلّقاً للامور الحقيقيّة الواقعيّة 
كالعلم الاجمالى حيث انَّ متعلّقه أحد 
الإنائين مثلا . 

وهذا الاتجاه هو الذي ذهب اليه 
السيّد الخوئي كل وادّعئ انَّة الأوفق 
بظهور العطف بأو في موارد الوجوب 
التخييرى » ذ فحينما يقال « أعتق رقبة أو 
أطعم سئَّين مسكيناً » فإنَّ المستظهر منه 


هو وجوب أحدهما. 


الواجب الكفائي 

يمتاز الواجب الكفائي عن الواجب 
العيني ان المطلوب في الواجب العيني 
جا الل مطروياف جعدد أشزاة 
المكلّفين بنحو لا يكون امتثال أحد 
المكلّفين موجباً لخروج سائر المكلّفين 
عن عهدة التكليف بقطع النظر عن كون 
الواجب ملحوظاً بنحو الاطلاق أو 
العموم الاستغراقي أو البدلى أو 
المجموعي . فمتئ ماكان الواجب عينيا 
فإنّه ع الى واجبات بعدد أفراد 


المكلّفين . غايته ان التكليف في العموم 
فجت ات يعد ايف الى كانت 
بعدد أفراد متعلقه . وأمّا العموم البدلى 
والحسموضن إن الكازف فى مرروفها 
لا ينحلٌ من جهة المتعلّق بل انَّ متعلّق 
الاول هو صرف الوجود. ومتعلّق الثاني 
هوالمجموع بماهو مجموع إلاانَ 
التكليف في مورد العموم واللإطلاق 
بانتبانيها الحلا يمد إل كاي 
بعدد أفراد المكلّفين, أي انحلاله من 
جهة الموضوع وهو المكلّف . 
والمستحصّل ان الواجب العينى لا 
ينحلٌ من جهة المتعلّق إلافي مورد 
الإطلاق والعموم والاستغراقي ء وأمًا 
من جهة المويوع وهو المكلّف فَإِنّه 
دائماً ينحل الى تكاليف بعدد أفراد 
المكلّفين . وهذه الخصوصيّة هي التي 
يمتاز بها الواجب العيني عن الواجب 
الكفائي فالواجب الكفائي لا ينحلٌ من 
جهة الموضوع «المكلّف» »عبل ان 
الحو تن ا لالم ول ا 
يتعدّد بتعدّد المكلّفين. ولهذا لو جاء 
واحدّ من المكلّفين بالواجب الكفائي 
فإنَّ ذلك يصححح ترك سائر المكلّفين 


ومن هنا ذهب السيّد الخوثي كله الى 
انّ موضوع التكليف بالواجب الكفائي 
هو طبيعي المكدّف بنحو صرف 
الوجود . بمعنى ان خصوصيّة كل فرد 
من أفراد المكلّفين ليست ملحوظة في 
موارد التكليف بالواجب الكفائي بل ان 
المطلوب في مورده هو صدور الفعل 
من أحد المكلّفين لا بعينه . 

وبيان ذلك : ان غرض المولئ كما 
يمكن ان يتعلّق بطبيعي الفعل بنحو 
صرف الوجود يمكن أن يتعلّق بطبيعي 
المكلف بنحو صرف الوجود ,ء مثلاً 
حهها فقول المولن للسكلت غدل » 
فإنَّ غرضه قد تعلّق بطبيعي الصلاة دون 
الإعتناء بمشخصات وخصوصيّات 
أفراد طبيعة الصلاة . فكلّ فرد من أفراد 
الطبيعة مهما كانت هويّته فإنَّة محمّق 
لغرض المولئ . وهذا ما يقتضي اعتبار 
متعلّق التكليف صرف الوجود للطبيعة 
المنتج للسعة من جهة اختيار أي فرد من 
أفراد طبيعة المتعلّق . إذ انكل واحدٍ من 
أفراد الطبيعة واف بالغرض . 

وهكذا الكلام فيما لو قال المولى :؛ 


ان مكلفاً مسئول عن دفن الميّت» فإنٌ 
غرضه قد تعلق بصدور الفعل من 
دعي المكلفت نحو صر قن الومسوو 
بجر ها نكن لدي بين 
المكلّف _دون ملاحظة من هو ذلك 
المكلّف أن يقوم بذلك الفعل . فأيّ 
مكلف مهماكانت هويّته إذا جاء بالفعل 
المطلوب فإِن غرض المولئ يكون قد 
تحمّق بفعله . وبذلك يسقط التكليف 
عو سائر المكلفين لأسعفاء الخرمن 
بواسطة فعل ذلك المكلّف . 

وفى مقابل هذا الإتجاه هناك 
اتجاهات اخرئ في تصوير ماهو واقع 
الواجب الكفائي : 

منها :انَّ موضوع التكليف بالواجب 
الكفائى هو المكلف بنحو مطلق 
الويعود »انطع ان التكتليت نالواحي 
الكفائي متوجّه الى كل فرد من أفراد 
المكلّفين أو قل انَّ التكليف ينحلّ الى 
تكاليف متعدّدة بعدد أفراد المكلفين 
كما هو الحال فى الواجب العينى » غايته 
ان التكليف بالواجب الكفائي على كل 
فز تشروظ برك هافر المكلفين: 

وهذا معناه انَّ الوجوب الكفائي 


دل الى بوخوبات تروط كز وا 
منها بترك سائر المكلّفين للامتثال» 
فحينما يقال ١:‏ يجب رد التحيّة » فإنّ هذا 
الوضوب تل :الخ وستريات مد د: 
بعدد المكلفين الحاضرين مجلس 
السلام إلاانَّ هذه الوجوبات مشروط 
كل واحد منها بترك سائر الحاضرين 
ار 

ومنها : ان الواجب الكفائي ليس له 
موضوع . بمعنئ ان المولئ لم يلحظ في 
لكات ونالو الجن الكتفائى سعورف 
العلق زوالا نوو جد قاذ قم القتوية 
للبحث عمًا هو موضوع الواجب 
الكفائي وهل هو طبيعى المكلّف بنحو 
صرف الوجود أو بنحو مطلق الوجود 
والعموم الإستغراقي . إذ ليس ثمّة طرف 
للواجب الكفائي سوى المتعلق . 
فالمولئ حينما يوجب دفن الميّت لم 
يلحظ مع هذا التكليف أكثر ن الدفن 
والذى هو متعلق التكليفه. 

فمايقال من أن التكليف متقَوّم 
بطرفين هما المتعلّق والموضوع 
« المكلف » لا يشمل حالات التكليف 
بالواجب الكفائى ء إذ ان التكليف 


بالواجب الكفائي لا يتقوّم بأكثر من 
المتعلق وأا المكلفي فهو غير :ماله ع 
أصلاً لا بنحو صرف الوجود ولا بنحو 
مطلق الوجود ولاانَّ هناك مكلفاً معيّناً 
عند الله تعالئ هو موضوع التكليف 
واقعا . فالتكليف بالواجب الكفائي 
تكليف بلا موضوع . 

إلَاانّ هذا المبنئ واضح الفساد ‏ إذ 
ليس من المعقول أن يكون ثمّة تكليف 
من غير أن يكون هناك مكلّف بذلك 
التكليف . وذلك لأنّ واقع التكليف هو 
البعث والتحريك وذلك لا يتعمّل دون 
وجود مكلّف يكون مورداً للإنبعاث 
عن البعث ومورداً لتحوّك عن تحريك 
المؤلزة.. 

كما ان التكليف معناه جعل المولئ 
ذمّة المكدّف مشغولة بالتكليف. 
فافتراض انَّ التكليف بلا موضوع معناه 
عدم وجود تكليف , فلا يمكن الجمع 
بين افتراض وجود تكليف وافتراض 
انه بلا موضوع . فالاإفتراض الثاني 
يساوق عدم وجود التكليف وهو خلف 


الافتراض الأوّل. 
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يستقسم الواجب الموقت إلى 
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القسم الاوّل : الواجب المضيّق . 
وهو ماكان زمان أدائة مساوياً للرمن 
المعتبر فى صحّته بحيث لا يزيد عليه 
ولا ينقص عنه . فلا يكون ثمة جزء من 
أجزاء الواجب واقعاً في خارج الإطار 
الزمنى المعتبر أداء الواجب في ظرفه 
كما لا يكون ثمّة جزء من أجزاء الزمن 
خالياً عن وقوع جزء من أجزاء الواجب 
في ظرفه . 

ومثاله صيام نهار شهر رمضان حيث 
ان زمان الواجب فيه مساو لمقدار 
الواجب من الامساك . 

القسم الثانى : الواجب الموسّع . 
بعزااز احج الى بكرن الزماز المع 
في أدائه أوسع من مقدار أدائه ‏ بمعنئ ان 
الزمان المعتبر في صحّة الواجب وقوعه 
في ظرفه أوسع من المقدار الذي يفيء 
بأداء الواجتب.. 

ومثاله : الصلاة اليوميّة ‏ فإنَّ الزمان 
المعتبر في صحّة صلاة الظهر أن تقع في 
ظرفه يمتد من زوال الشمس الى حين 


الغروب الشرعي في حين انَّ المقدار 
الزمني الذي يفىء بأداء صلاة الظهر أقل 
بكثير من ذلك الزمان . ومن هنا يكون 
المكلّف في سعة من جهة اختيار أي 
جزء من الأجزاء الزمنيّة الطوليّة لجعلها 
ظرفاً للمأمور به . 


الواجب المطلق والمشر وط 

الاطلاق والاشتراط قد يعرضان 
الواعب و الا موسق ارون فل 
الصلاة » وقد يعرضان الوجوب والذي 
هو الحكم . فالأوّل يعبّر عنه بالواجب 
المطلق أو الواجب المشروط ء والشاني 
يعبّر عنه بالوجوب المطلق أو الوجوب 
المشروط: 

والمراد من الواجب المطلقى هو 
الواجب الذي لم يقيّد بقيد كالصلاة 
بالنسبة للتحئك فإنّها مطلقة من جهته . 
أي انّها لم تقيّد به. ولهذا لا يتحصّص 
الوا جو نيه ييف كول السمة المامور 
بها من الصلاة هي خصوص الحصة 
الواجدة لميد التحنّك . 

وأمّا المراد من الواجب المشروط 
فهو الواجب المقيّد بقيد يوجب كون 


المطلوب هو الحصّة الواجدة له أو قل 
المتقيّدة به كالصلاة بالنسبة للساتر فإنّها 
مقيّدة به , فالساتر وان لم يكن جزءً فى 
المأمور به إلا انَّ التقيّد به مأمور به. 
فالمطلوب هو الصلاةالمتميّد بالساتر . 

رما الغرالدج قرحتو المطلق فهر 
التكليف الذي لم تناط . فعليّته بشرط 
من الشروط .كوجوب الحجّ على 
الزوجة بالنسبةلاإذن زوجها. فإنّه مطلق 
من هذه الجهة , أي انَّ وجوب الحجّ 
ليس مترثّباً على إذن الزوج بل هو ثابت 
على الزوجة بقطع النظر عن إذن زوجها 
وعدم إذنه . 

وأما الوجوب المشروط فهو 
التكليف الذى انيطت فعليّته بشرط من 
الشروط بحيث لا تثبت الفعليّة 
للوجوب مالم يتحمّق ذلك الشرط 
المناط به . ومثاله وجوب الحجّ بالنسبة 
للاستطاعة . 

وبماذكرناه ينضح انْ شروط 
الواجب تقتضى تضييق دائرة المامور به 
والختضيضه بالحصّةالواجدة للشترط» 
وأماشروط الوجوب فإِنّها تقتضي 
تعليق الوجوب على تحمّقهاء إذ ان هذا 


هو معنئ اناطة الفعليّة بالشرط . 

إذن فشمّة مسعنيان للإطلاق 
والاشتراط . 

المعنئ الأوّل : انَّ الاطلاق يعنى 
اللوضعة وانلى بيدا له التقتطق والذى هو 
الاشتراط . - 

المعنى الثانى :ان الإطلاق بمعنئ 
التتتجيو وق متا بله التعليق والذى هو 


واحد . إذ ان التوسعة والتنجيز ينشئان 
عن الإرسال والذي هو المعنئ اللغوي 
للإطلاق . والتضييق والتعليق ينشئان 
عن التقييد والربط والذي هو معنئ 
الاشتراط وهذا واضح بالتأمّل . 

وبماذكرناه ينضح ان الاطلاق 
والاإشتراط بالنسبة للوجوب والواجب 
من الامور الاإضافيّة . فالواجب قد يكون 
مطلقاً بالاضافة لشرط من الشروط 
ويكون في نفس الوقت مشروطاً 
بالإضافة لشرط آخر . وهكذا الكلام في 
الوجوب . 

ثم انَّ البحث في المقام عن امكان 
الوجوب المشروط تبوتا. وهل من 
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المعقول اناطة الوجوب أو مطلق الحكم 
ترط أو ل5؟ و الك الأسرنعمن ان 
القيود والشروط المأخوذة في الخطاب 
هل يمكن رجوعها للهيئة وبهذا تكون 
من قيود الحكم أو انه لا يمكن رجوعها 
للهيئة بل هى راجعة إلئ المادة فتكون 
من قيود الواجب ١‏ المتعلق» لا من قيود 
الحكم . وبيان ذلك خارج عن الغرض . 


الواجب المعلّق والمنجّز 

قسّم صاحب الففصول له الواجب 
المطلق الى قسمين معلَّق ومنجّرء وأراد 
من الواجب المعلَّق هو ماكان الوجوب 
معه فعلياً إلا ان الواجب أي متعلّق 
الوجوب استقبالي »وأراد من الواجب 
المنجّز هو ماكان الوجوب معه فعلياً 
والواجب أيضاً فعلى »بمعنى ان 
الوجوب والواجب متّحدين نان . 

مير اجر :ا لوسرب نكل 
مرحلة الفعليّة فتارة يكون متعلّقه مقيّداً 
بزمانٍ متأخحر عن زمان فعليّة الوجوب أو 
مقيّداً بقيد زماني هذا القيد متأخّر عن 
تحقق الفعليّة للوجوب . وفي كلا 
الصورتين يُعبّر عن متعلّق الوجوب 


بالواجب المعلّق . 

ومثال الصورة الاولئ : وجوب 
الصوم والذي تتحقق فعليّته عند رؤية 
الهلال إِلَاانّ متعلّقه وهو الصوم مقيّد 
بطلوع الفجر فهو مقيّد بزمان متأخر عن 
زمان الفعليّة . 

ومثال الصورة الثانية : مو وجوب 
الاستطاعة إلاانْ متعلّقه وهو الحجّ مقيّد 
بخروج الرفقة والذي لا يتفق إلافي 
زمن متأتَر عن زمان تحقق الفعليّة 
للوجوب . فالحجٌ بذلك واجب معلّق . 
وذلك لأنّه مقيّد بقيد زماني وهو خروج 
الرفقة الواقع فى الزمان المتأخحر عن 
زمان تحقق الفعليّة لوجوب الحج . 

وأمّا الواجب المنجّز الذى لا يكون 
مقيّدأ بزمان متأحر عن زمان الواجب 
كما انه ليس مقيّدأً بقِيدٍ زماني متأحر عن 
زمان الواجب وان كان قد يكون مقيّداً 
بقيود اخرى . 

ومثاله : الصلاة والتى يكون أداؤها 
من حين تحمّق الفعليّة للوجوب 
فبمجرّد زوال الشمس تتحقق الفعليّة 
لوجوب الصلاة ويتحقّق معها زمان أداء 


وقد أورد السيّد الخوئى 4# على 
صاحب الفصول عل بأنَّ الواجب المعلّق 
ليس من أقسام الواجب المطلق بل هو 
قسم للواجب المشروط وقرّب ذلك 
بما حاصله : 

ان الوجوب إمّا أن يكون مشروطاً 
بزمان أو بقيد زماني مقارن أو متأخَر وامًا 
أن لا يكون مشروطاً بأحدهما . وليس 
ثمّة فرض آخر لاستحالةارتفاع 
النقيضين . والفرض الأوّل هو المعبّر 
عنه بالمشروط . والثاني يُعبّر عنه 
بالمطلق . 

وحينئلٍ نقول :ان متعلّق الوجوب إن 
لم يكن مقيّداً بقيد خارج عن القدرة 


واللإختيار فلا محذور فى التكليف به. ا 


أمَا لو كان مقيّداً بقيد خارج عن القدرة 
والاختيار فلا محالة يكون هذا القيد من 
قيود التكليف لا من قيود المتعلّق 
« الواجب ». وذلك لأنَّ قيود الواجب 
يجب تحصيلها , فإذا كانت خارجة عن 
القدرة فلا يمكن التكليف بها لخروجها 
عن القدرة» نعم يمكن اعتبارها من قيود 
التكليف والتى لايجب تحصيلها وانّما 


هي معتبرة بنحو لو اتفق حصولها ترب 
على ذلك الخطاب بالتكليف وتحقّق 
الفعليّة له . 

وباتضاح ذلك ينضح استحالة اعتبار 
الزمان أو القيد الزماني من قيود المتعلّق 
لكونهما خارجين عن القدرة . وعليه 
لابدٌ وان تكون القيود التي من هذا القبيل 
من قيود وشرائط التكليف . وهذاما 
يُعبّر عن ان الواجب المعلّق من أقسام 
الواجب المش روط أي الوجوب 
المشروط ء وذلك لأنَّ افتراض تقيّد 
الواجب بقيد زماني معناه انَّ المتقيّد 
بذلك هو الوجوب. لأنّه من غير 
المعقول تقييد الواجب بقيد غير مقدور 
واليحال ان :قتجيرة الواح 
واجبةالتحصيل . وعليه يكون تعليق 
أداء الواجب على زمان متأخّر يُعبّر عن 
ان للزمان المتأخَر دخلاً في ملاك 
امليف نفل فياه ان المكتروط 
بالزمان هو الوجوب . نعم يلزم من ذلك 
البناء على امكان اشتراط الحكم بالشرط 
المتأحَر ولا مانع من ذلك , بمعنئ انّة 
يمكن الإلتزام بتحقّق فعليّة الحكم إلاان 


هذه الفعليّة منوطة بزمان أو بقيد زماني 


متأتحر بحيث لو لم يتّفق تحمّق ذلك 
الزمان أو القيد الزمانى لكان ذلك كاشفاً 


الأمر. 
واشتراط الحكم بشرط متأخَر على 
فسمين : 


القسم الأوّل : أن يكون الشرط 
متأخراً وتكون الفعليّة للحكم متّحدة 
مع زمان أداء المتعلّق . 

ويمكن التمثيل لذلك لغرض 
التوضيح بما لو نذر شخص صيام يوم 
معيّن فإِنَّه بطلوع فجر ذلك اليوم تتحمق 
الفعليّة لوجوب الصوم كما ان أداء 
الواجب يثبت من حين تحقّق الفعليّة إلا 
ان وجوب الصوم مشروط بشرط متأخحر 
وهو عدم طرو الجنون أو الموت قبل 
الغروب . 

القسم الثانى : هو أن يكون الشرط 
متأخترا ع ن :زان الوجوب ويكوة زمان 
الواجب أيضاً متأخراً عن زمان 
الوجوب , وهذا هو الواجب المعلّق 
وهو عينه الوجوب المشروط بشرط 
مداخو مهد أنقية اسححالة عتكد 
الواجب بقيد غير اختياري . فاشتراط 


أداء الواجب بزمان متأخر عن زمان 
الوجوب معناه اشتراط الوجوب بشرط 
000 


الواجب الموققت 


المراد من الواجب الموقت هوما 
كان لسان دليله معئّراً عن كون الزمان 
دخيلاً في توفره على الملاك بحيث لو 
جىء به فى غير زمانه لم يكن المأتي به 
واجداً لملاك جعله واعتباره على 
المكلّف . 

وبيان ذلك : انَّ الواجبات كسائر 
أفعال الإنسان يستحيل وقوعها عقلاً 
دون أن تكون منظروفة لزسان الاان 
الزمان قد يكون دخيلاً فى واجديتها 
للملاك وقد لا يكون دخيلاً . والواجب 
الموقّت هو الأوّلء والواجب غير 


الماقة هو الثاني : 
ومثال الواجب الموقّت هو 


الصلوات اليوميّة وصيام شهر رمضان 
وحجٌ بيت الله الحرام, فإنَّ الزمان في كل 
هذه الواجبات ممّاله دخل فى صحتها 
وترتب الأثر على الإتيان بها. 

ومثال الواجب غير الموقت هو زكاة 


المال والخمس وماإلئ ذلك مما لا يعتبر 
زمن معيّن في أدائها . 

ثم أن الواجب الموقت ينتسم الى 
واجب مضيق وواجب موسّع وهذاما 
أوضححناه تحت عنتوان. 9 الواجَب 
المضيّق والموسّع ». 


الواجب النفسي والغيري 


ذكروا ان تعريف الواجب النفسي 
«هوماوجب لنفسه لا لواجب آخر». 
وهذا بخلاف الواجب الغيريى » إذانّه ١‏ 
الواجب الذي وجب لأجل التوصّل به 
الى واجب آخر ». 

وقد واجه تعريف الواجب النفسي 
اشكالاً مشهورا حخاضلة : الدمتاء علي زا 
يكون ثمّة واجب إِلَا وهو غيري » نعم 
قد يتّفق فى موارد قليلة جداً بل نادرة أن 
يكون الواجب نفسياً وإلّا فالحالة الغالبة 
هى اتصاف الواجب بالغيريّة. وذلك 
لأنه ما من واجب إلا وكان منشأ وجوبه 
ملاكأً ومصلحة هي غير ذات الفعل 
الذي وقع متعلّقَاً للوجوب ويكون 
فول الوا تماقا لوحو ب :وسيل 
تفمرتث: ذل المسعولة وكيس جلك 


المصلحة . وهذا معناه انَّ الواجب انَّما 
وجب لأجل التوصّل به الى تلك 
المصلحة الملزمة وهذا هو الواجب 
الغيري . 

فالصلاة مثلاً انما وجبت لأجل 
التوصل بها لمصلحة ملزمة وهي 
المعراعية كما ورد فى الروانلاء وعايه:ل 
تكون الصلاة واجبة بالوجوب النفسىي 
بل هي واجبة بالوجوب الغيري . 
ودعوى ان المعراجيّة والتى هي ملاك 
الوجوب لا يمكن أن تكون واجبة لعدم 
القدرة على تحصيلها بنفسها. 

هذه الدعوئ غير تامّة» وذلك لأنّها 
وان لم تكن مقدورة بنفسهاإلا انها 
مقدورة بواسطة القدرة على مقدّمتها 
التوليديّة . وواضح ان القدرة على 
المقدمة التوليديّة يساوق القدرة على 
ذي المقدّمة. فالمعلول وان لم يكن 
مقدوراً على تحصيله ابتداء إلا انَّ القدرة 
على علته التامّة قدرة عليه . 

وعليه لا مانع من ايجاب الملاك 
ابتداء وان لم يكن مقدوراً إلا بواسطة 
مقدّمته وهى الصلاة مثلاً . وبهذا تكون 
الصلاة واجبة لواجب آخر هو الملاك . 


الواجب النفسي والغيري ود يا 


وقد أجاب السيّد الخوئي عله عن هذا 
الإشكال بأنّه من غير الممكن أن تكون 
الغايات والملاكات متَعلّقَاً للتكليف . 
وذلك لأنَّ التكليف بشيء لا يشترط فيه 
القدرة على متعلّقه فحسب حتى يقال : 
انَّ الملاك مقدور بالقدرة على مقدمته 
بل هو مشروط مع ذلك بشرط آخر 
عرضي . وهو ان متعلّق التكليف لابدّ 
وأن يكون قابلاً عرفاً لأن يتعلّق به 
تكليف » وواضح ان الملاكات والغايات 
لا تصلح أن تكون مورداً ومتعلقاً 
للتكليف بنظر العرف » وذلك لأنَّ جعل 
التكليف عليها جعل له على شيء 
مجهول لدئ العرف . ومن هنا لا يكون 
وجوب الشىء لغاية وملاك ملزم معناه 
انه واجب لأجل التوصّل به لواجب 
آخرءفلايردمايقالمنانٌ جل 
الواجبات بناءً على التعريف المذكور 
واجبة بالوجوب الغيري بل هي 
واجبات وجبت لنفسها وان كان منشأ 
وجوبها هو ما يترئّبٍ على متعلقاتها من 
مصالح وغايات . 

نَانّهِ قدذكر للشرط الثانى مجموعة 
من المبرّرات : ١‏ 


منها : ان الغايات والملاكات الملزمة 
غالبا ما يكون تشخيصها متعسّراً على 
المكلّف على اذ لا سبيل للتعدف عليها 
الابواسطةالمولئ جِلَّ وعلا. وذلك عن 
طريق الأوامر الصادرة عنه تعالئ والتى 
تكشف عن اشتمال تتكلقاتها على 
الغايات والملاكات .ء وإذا كان كذلك 
فكيف يسوغ جعل الأوامر عليها ابتداءً 
والحال ان الأمر بالشيء فرع تشخخصه 
ووضوحه عند المكلف . 

ومها :انّه لوكان متعلّق التكليف هو 
الغايات والملاكات ابتداءً لما كان من 
الممكن علن المكلفتشخيصن الطرق 
والوسائل الموصلة لهذه الملاكات 
والغايات . فيكون جعل التكليف عليها 
ابتداءً دون بيان الطرق الموصلة لها معناه 
تعريض غاياته وملاكاته للضياع لجهل 
المكلّف غالبا بالطرق الموصلة لها أو لا 
أقل بالطرق المحرزة لتمام الملاك 
المطلوت: 

وهذا ما يبّر جعل التكاليف على 
الأفعال الموصلة للغايات لا على 
الغايات والملاكات ابتداءً . فتكون 
الأفعال واجبة لا لواجب آخرء نعم هي 


واجبة لغايات اخرئ : الا ان ذلك 
لايخرجها عن كونها واجبات نفسيّة كما 
هو مقتضئ التعريف . 
الواسطة في الإثبات 

المراد من الواسطة فى الإثبات هو 
الحدّ الأوسط الموجب لاذعان النفس 
قوت الأكبر [لاضعر: 

وبتعبير آخر :ان الواسطة في الإثبات 
هو ما يكشف عن ثبوت شيء لشيء أو 
قل هو ما يكشف عن ثبوت المحمول 
للموضوع . فعندما يكون لنا مجهول 
تصديقى وهو فناء زيد إذ لا ندرى انَّه 
تقر رن لاك فك ف لكي هنا العا 
للخروج منه بمعلوم تصديقي : 

ان زيدا انسان. 

وكل انسان فانٍ . 

إذن : زيد فانٍ. 

تلاحظون انَّ هذه النتيجة والتى هي 
ثبوت الحدّ الأكبر «الفناء » للحدّ الأصغر 
« زيد» تم بواسطة الحدّ الأوسط وهو 
الإنسان فهو الذي كشف لنا عن فناء 
نمك :وليدذا كان الحد الأوحمط هن 
الواسطة فى الإثبات أي هو السبب الذي 


انكشف عهه ثبوت المحمول 
للموضوع . 

ثم ان الواسطة في الإثبات قد تكون 
علّة حقيقيّة لثبورت المحمول الموضوع 
والتي هي الواسطة فى الثبوت . وحينئذٍ 
تكون الواسطة في الثبوت هي الواسطة 
في الاإثبات . فهي واسطة فى الثبوت من 
جهة انّها العلّة الموجبة لثبوت المحمول 
للموضوع . وهي واسطة في الاإثبات من 
جهة انَّها الكاشفة عن ثبوت المحمول 
للموضوع . وهذه الحالة التي تجتمع 
فيها الحيثيّتان يُعبّر عنها بالبرهان اللمى . 

إلاانّه -كما ذكرنا ذلك تحت عنوان 
الواسطة فى الثبوت -لا تكون الواسطة 
في الثيوت واسطة في الإشبات إالافى 
الحالة التى يدرك فيها العقل العليّة 
بالافيافة ان سياد تجنر الل 
وحينئذٍ تكون الواسطة في الشبوت 
واسطة في الإثباتء أي انه يمكن 
الانتقال من العلّة الى المعلول المعبّر 
عنه بالبرهان اللمّى . 

ركدلا كرون الرانظله في الأنيات 
علَّة بل تكون معلولاً ينتكشف باحرازه 
وجود العلّة أو يتكشف باحرازه معلول 


الواسطة فى الثبوت 100 


آخر لعلّة ثالئة . وهذه الحالة بقسميها 
يعبر عنها بالبرهان الإني . 

ومثال القسم الأوّل: احراز وجود 
الحرارة فإنّهَ يكشف عن وجود النار. 
وهنا صار المعلول طريقاً لإحراز العلّة . 

ومثال القسم الثاني : إحراز الإحتراق 
اله يوج حرا وجوه العرارة وكا 
من الإحتراق والحرارة معلولان لعلّة 
ثالثة هي النار راجع عنوان « البرهان 
اللمّىي والبرهان الاإني ». 


الواسطة في الثبوت 

المراد من الواسطة في الشبوت هو 
العلّة الموجبة لشبوت شيء لشيء 
خارجاً أو قل هي العلّة لعروض 
المحمول لموضوعه . والمقصود من 
العلّة هو الأعمّ من العلّة الفاعليّة والعلّة 
الغائيّة . 

ومغالة:+ تبويت الخرازة اللهاء فان 
الواسطة في ذلكهي النار ولهذا تكون 
النار واسطة في الثبوت, لأنّها هي علّة 
عروض الحرارة للماء . 

ثمَ انّه قد تكون العليّة بين الشيئين 
مدركة وقد لا تكون مدركة. وإدراكها 


وعدم إدراكها لا دخل له في كون العلّة 
الواقعيّة واسطة فى الثبوت . نعم العليّة 
إذا أدركت وأحرزنا بعد ذلك وجود 
العلّة أمكن الإنتقال منها إلئ احراز 
المعلول وهذا ما يُعبّر عنه ببرهان اللم . 

فبرهان اللم وان كان مورده الواسطة 
في الثبوت والتى هي العلّة الواقعيّة إلَاانَ 
ذلك وحده لا يصحّح البرهان اللمّي بل 
لابد من نن يتضم إلى احراز 
العلّةالواقعيّة إدراك عليّتها وإلا لما أمكن 
الإنتقال منها الى احراز المعلول . 
فاحراز المعلول بواسطةاحراز 
العلّةالمعبّر عنه بالبرهان اللمّى منوط 
بإدراك العليّة بينهما. ش 

ومن هنا كان البرهان اللمّى كالبرهان 
الإنّى من جهة انّه عبارة عن اثبات الحدٌ 
الأكبر العدٌ الأضخر جواسطة السر 
الأوسط إلا انّهما يختلفان من جهةانٌ 
الحدّ الأوسط فى البرهان اللمّى هو العلّة 
الواقعيّه المدركة ٠ولمزيد‏ من التواضيح 
راجع البرهانٍ اللمّي . 


الواسطة في العروض 


بحيث لولاه لكان الحمل غلطأً أو كذباً . 
وهى عبارة عما يَقَوٌم العرض 
«والمحمول ». فمثلاً : حينما يقال : 
« الميزاب جار » فإنَّ المصحّح لنسبة 
الجريان للميزاب - رغم انَّه ليس هو 
الجاري حقيقة -هو الماء فهو مِمَوٌّم 
العرض ١‏ الجريان » أي ان موضوع 
الجريان حقيقة هو الماء , فالماء هو 
الواسطة فى العروض أي هو المصحّح 
دن السربا تح العرات. 

وبتعبير آخر :ان الواسطة في 
العروض هي المصحّح للإسناد 
المجازي . فإنَّ اسناد الجريان للميزاب 
مجازي والمصحّح لهذا الإسناد هو الماء 
والذي تربطه بالميزاب علاقة الظرفيّة 
والمظروفيّة فلأنَ الماء مظروف 
للميزاب والميزاب ظرفه صحّ أن يحمل 
الجريان والذي هو العرض المتقوم 
بالماء حقيقة على الميزاب . 

فالواسطة فى العروض هي ما 
يصحّح اسناد الشىء الئ غير ماهو له . 


الوجود الرابط والوجود الرابطي 
ينقسم الوجود بلحاظ التصور الى 


القسم الأول :هو مايعيّر عنه 
بالوجود فى نفسه.وهومايكون 
تصوّره بنحو الإستقلال عيئاً كتصوّر 
المفاهيم الماهويّة المعبّر عنها في 
المصطلح الأصو لي بالمعاني الإسميّة , 
وعندئذٍ يكون الوجود كأحد المعاني 
الإسمية القابلة لأنْ تقع موضوعاً أو 
محمولاً فى القضايا. 

ولأنَّ الوجود عادة ما يقع محمولاً 
عبّر عن هذاالمهسمبالوجود 
المحمولي . فالوجود المحمولي هو ما 
يكون محمولا علئ احدئ الماهيّات . 
ويعبّر عن القضايا التي يكون الوجود 
محمولاً فيها على احدئ الماهيات 
بالقضايا الثنائية أو القضايا البسيطة .كما 
يُعبّر عن حمل الوجود على احدى 
الماهيات بالحمل البسيط . 

وكا الجعين سن هذا القننم 
بالوجود في نفسه كما يُعبّر عن حمل 
الوجود على احدئ الماهيات بالحمل 
السيط:. 

ومنشاأً التعبير عن هذا القسم 
بالوجود فى نفسه -كما أفاد الشيخ 


الوجود الرابط والوجود الرايطي 0 


المطهرى كي هو ما ذكره علماء اللغة 
في مقام تعريف الاسم بأنّه ‏ ما دل على 
معنئٌ في نفسه » أي ماكان حضوره في 
الذهن نحو مبكفل قلا تنا تتصد زء 
بتصوّر شيء آخر . 

القسسم النانى :هو مايعبّر عنه 
بالوجود لا في نفسه . وهو ما يكون 
تصوّره منوطاأً بتصوّر مفهومين 
استقلالين وتكون وظيفته الربط بينهما . 
وهذا هو المعبّر عنه بالوجود الرابط . 
فهو ليس موضوع القضيّة الحملية كما 
الهالسن فيحمولا فنها ونيا هبو الراط 
بين المحمول والموضوع . فحينما 
ال :ل زيل مالم رن الى جود لبن 
طرفاًفي هذه القضيّة وانّما هو الرابط بين 
زيد والعالم» إذانٌ مآل هذه القضيّة هوانَّ 
« زيداً الموجود عالم». ولهذا يعبّر عن 
هذه القضايا بالقضايا الثلائيّة أو القضايا 
المركبة . 

وبهذااتضح منشأً التعبير عن 
الوجود لا في نفسه بالوجود الرابط . 
وأمًا منشأ التعبير عنه بالوجود لا فى 
نفسه فهو ما ذكره علماء اللغة في مقام 
التعريف للحرف وانّه «مادلٌ على معني 


في غيره ». فكما ان معنى الحرف غير 
قابل للتصور بنحو مستقل عن طرفيه 
فكذلك الوجود الرابط . والمتحصل ان 
الوجود إذا كان بنحو المعنئ الاسمي 
فهو وجود محمولي . واذا كان بنحو 
المعنئ الحرفى فهو وجود رابط . 

ثم ان الوجود المحمولي ينقسم الى 
وجود في نفسه لنفسه والى ٠:‏ جود في 
نفسه لغيره. وهذا التقسر.م للوجود 
المحمولي لا يتصل بعالم الذهن كما هو 
الحال في التقسيم الأول بل هو بلحاظ 
الخارج . فالوجود المحمولي بلحاظ 
الخارج تارة يكون لنفسه وتارة يكون 
لغيره : فإذذا كان الوجود قائماً بنفسه أي 
انَّ له تقرر في الخارج بنحو مستقل عن 
الوجودات الأخرئ فهو الموجود في 
نفسه نفسهويعيّر عنهبالوجود 
الجوهريى وبالموجود لافي موضوع 
كو جود الاإنسان والشجر والحجر . 

أمنا لو كتان الومعوة :تمر ها مغن 
بسع إن ووذ اله وصقة لتدرة- 
فهذا هو الموجود في نفسه لغيره. أما انه 
موجود في نفسه فلان تصؤره يكون 
بنحو المعنئ الإسمي الإستقلالي , وأمًا 


انه موجود لغيره فلأنٌ وجوده في 
الخارج لا يكون إلا فى اطار موضوع , 
وهذاهوالمعبّر عنه بالعرض وهو 
الوجود الرابطي . 


الورود 


المراد من الورود هو أن يكون أحد 
الدليلين نافياً لموضوع الدليل الآخر 
حقيقة إلا ان منشأ الرفع الحقيقى هو 
التعبّد الشرعي . بمعنئ ان الواسطة في 
ارتفاع موضوع الدليل المورود حقيقيّه 
هو التعبّد الشرعي . وهذا يقتضي أن 
يكون موضوع الحكم في الدليل 
المورود من العناوين التي يمكن 
ارتفاعها حقيقة بواسطة التعيبّد 
الشرعى . وهذا في مقابل العناوين التي 
لا يتعمّل ارتفاعها حقيقة بواسطة التعبّد 
الشرعي . فإمّا أن تكون مرتفعة تكويئاً 
وإِلّا فلا مجال لرفعها بواسطةالشارع 
حقيقة . نعم يمكن ارتفاعها بواسطة 

وهذا هو المائز الجوهرى بين 
الورود والتتخصّص حيث ان كلاهما 
يشتركان فى انَّ موردهما هو ارتفاع 


موضوع أحد الدليلين بالدليل الآخر 
حقيقة . والفرق بينهما انّما هو من جهة 
سنخ الموضوع المرتفع حقيقة بواسطة 
الدليل الآخر ء فإن كان من العناوين التى 
اسفن ركسناعها حر سكل التعثد 
فهذامعناه ان رفع أحد الدليلين 
لموضوع الدليل الآخر كان بنحو 
التخصّص . وان كان من العناوين التى 
فشكل اطقاموااوقيقة مراسطة التكد 
وكان منشأ الإرتفاع الحقيقي لموضوع 
الدليل الأوّل هو التعبّد فهذا هو الورود . 

ومثال ذلك: قوله تعالى : 
( وأنكحوا ما طاب لكم من 
النساء ."''١*‏ فإِنَّ هذه الآية الشريفة 
تقتضى جواز نكاح النساء . فلو قام 
الدليل القطعى على انْ هندأ ليست من 
القيناء وانّما هي ختئئ فإِنّ هذا الدليل 
يكون نافياً لموضوع الدليل الأوّل 
حقيقة . وانتفاء موضوع الدليل الأوّل 
بنحو الحقيقة لا يكون إلا بالتخصّص. 
وذلك لأنَّ سنخ الموضوع المأخوذ في 
الدليل الاوّل لا يتعقّل انتفاؤه حقيقة 
بواسطة التعبّد كما هو واضح إذ ضابطة 
ما يمكن ارتفاعه حقيقة بواسطة التعبّد 


ومن الواضح ان اثبات انَّ هذا 
الانسان من النساء لا يمكن ان يثبت 
بواسطة التعبّد . فحتّئ لو أخبر الشارع 
انه من النساء فإنّه محض اخبار , فهو من 
الوسائل التي يُتعرّف بها على بوت 
الموضوع أو انتفاؤه واقعاً . ولهذا حتئ 
لو ثبت ان هذه خحتئئ بواسطة اخخبار 
الشارع فإنَّ انتفاء موضوع الدليل الأوّل 
يكون بالتخصص ايضا . 

نعم يمكن أن ينفي الشارع موضوعاً 
من سنخ هذه الموضوعات التي لا 
يتعّل نفيها حقيقة بواسطة التعبّد إلا ان 
هذا النفي لن يكون حقيقيّاً بل هو نفي 
تنزيلى . وهذاهو المعبّر عنه بالحكومة. 
و مثاله ان يعتبر الشارع ان هذه المرأة 
ليست من النساء . وبهذا ينتفي موضوع 
الدليل الأوّلء فلا يكون نكاحها جائزاً . 

وأمامثال الورود فهو مالو قال 
المولى :« يحرم الاسناد بغير حجّة » ثم 
قام الدليل على انَّ خبر الثقة حجّة » فإنَّ 
هذا الدليل الثاني يكون نافياً لموضوع 
الدليل الأوّل حقيقة . ولهذا لايكون 


الإسناد الى الشارع اعتماداً على خبر 
الثئقة حراماً لانتفاء موضوع الحرمة وهو 
عدم الحجّة حقيقة . غايته ان انتفاء 
موضوع الحرمة كان بواسطة التعبّد 
الكرعن: 

وتلاحظون ان انتفاء هذا النحو من 
الموضوعات حقيقة مما يُتعمقل تحققه 
بواسطة التعبّد الشرعي ء إذانَ الحجّة 
والسى هي المنجزيّة والمعذريّة من 
الموضوعات التى للشارع بما هو شارع 
خلقها وايجادها بنحو الحقيقة . أي ان 
جعل الشارع الحجيّة لشيء يصيره 
حجّة حقيقة , ولهذا يكون الدليل الثاني 
وارداً على الدليل الأوّل ونافياً 
لموضوعه حقيقة غايته انَّ ذلك تم 
بواسطةالتعبّد الشرعي . وبهذا الميد 
انَضح انَّ اسناد شيء للشارع مواضطة 
القطع ليس من الورود . وذلك لأنّه وان 
كان الموضوع من سنخ العناوين القابلة 
للنفي والااثبات الحقيقى بواسطة التعبّد 
الشرعى إلاانَ انتفاء 59 ضوع الدليل 
الأزّل فى الفرض المذكور لم يتم 
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وبما ذكرناه يتّضح ان الورود لا 


يكون إلا في حالة يكون الموضوع فيها 
من سنخ العناوين القابلة للنفي والاإثبات 
الحقيقي بواسطة التعبّد الشرعي على أن 
يكون انتفاء موضوع الدليل الأوّل تم 
بواسطة التعبّد الشرعى . إذ قد لا يتّفق 
ذلك . ْ 

فمثلاً : لو قام الدليل على وجوب 
التصدّق على الفقير . ثم قام دليل آخر 
على ان الفقير هو الذي لا يملك قوت 
يومه فإنّ هذا الدليل يكون وارداً على 
الدليل الأوّلء وذلك لأنَّ عنوان الفقير 
من الموضوعات التي يمكن نفيها 
واثاتها بواسطة التعبّد الشرعي . وبذلك 
ينتفى موضوع الدليل الأوّل حقيقة عن 
الشخص الذى يملك قوت يومه وإن لم 
يكن مالكاً لقوت سنته ولذلك لا يجب 
التصدّق عليه . 

إلا اه قد لا ينتفي موضوع الدليل 
الأول بو 'سطةالتعيّد كما لولم يتصدّ 
الشارع ( «حديد معنئ الفقير واتكل في 
ذلك على العرف واتفق ان كان معنئ 
الفقير بنظر :لعرف هو من لا يملك قوت 
يومه, فإِنّ هذا الفهم العرفى لمعنئ 
الفقير يكون نافياً لموضوع الدليل الأوّل 


؛ بمعنئ انّه نافٍ لموضوعيّة الذي يملك 
قوت يومه ‏ وإن لم يكن مالكاً لوت 
كلد للتدليل الأول :ونذلك لاحب 
التصدّق عليه إلا ان هذا الانتفاء لا يكون 
من الورود إذ لم يثبت الإنتفاء بواسطة 
التعبّد وان كان الموضوع المنتفي من 
سنخ الموضوعات القابلة للنفىي 
والإثبات الحقيقى بواسطة التعبّد 
الشرعى” 

وبهذا يتحدّد المراد من الورود وانّه 
ليس نين الدليل الوازة والدليل الموروة 
تعارض ‏ إذ ان التعارض -كما انَضح في 
محلّه يعني التنافي بين مدلولي 
الدليليق :وهذا بعنن تكادن الدلبدلين 
فى مرخخلة الكفعل فأخدها يتن واقطنة 
1 ل الدليل الآخرء وأمًا العام فلزئين 
من هذا القبيل. إذ لا تنافى أصلاً بين 
الدليل الوارد والدليسل المورود في 
فرطل الحغن» والحناق ميتهنها الما هر 
فى مرحلة المجعول . فأحدهما ينفي 
فعليّة الحكم للآخر بواسطة نفي 
موضوعه والذى يكون تحققه ووجوده 
هو مناط بلوغ الحكم مرحلة الفعليّة ‏ 
كما أوضحنا ذلك مراراً ولهذا لا يكون 


تقدّم الدليل الوارد على الدليل المورود 
محتاجاً لأكثر من تصوّر المطلب . 


الوضع 

لا إشكال بين الأعلام في أن ثمّة 
علاقة سببيّة بين اللفظ والمعنئ 
بمقتضاها يكون خطور اللفظ في الذهن 
سبباً لانخطار المعنئ في الذهن . وهذه 
السببيّة الواقعة بينهما لا يمكن أن تنشأ 
دون مبرّرء. ولهذا وقع اللبحث عمّاهو 
المبرّر لهذه العلاقة السببيّة »وهنا 
احتمالان ثبوتيان: 

الاحتمال الأوّل :انَّ المبوّر لهذه 
العلاقة هي المناسبة الذاتيّة بين اللفظ 
والمعنئ . أي ان دلالة اللفظ على المعنئ 
المحسوسة بالوجدان ناشئة عن كون 
الفظ بذاته سبباً لوجود المعنئ , فالمعنئ 
لازم ذاتي للفظ كماانٌ الحرارة لازم ذاتي 
للنار» أي انها ناشئة عن مقام الذات 
للنار » ولهذا يستحيل تخلّفها عن النار . 
وهكذاالكلام في المعنئ بالنسبة للفظ 
فهو محمول خارج عن ذات اللفظ لازم 
له وهذا اللزوم ناشيء عن مقام الذات 
للفظ . وهو ما يقتضي استحالة تخلّف 


انخطار المعنئ عند اطلاق اللفظ . 

الاحتمال الثانى :ان المبرّر لهذه 
الخلاقة امن عام تجار جى أي ان العلاقة 
ليست مقتضاة عن ذات اللفظ والمعنئ 
بل هي ناشئة عن الجعل والإعتبار وهذا 
هو المعبّر عنه بالوضع . 

وهذا الاحتمال هو الذى تبنَاه 
الأعلام حيث اتّفقوا على انَّ منشأ العلقة 
الواقعة بين اللفظ والمعنئ هو الوضع إِلَا 
انهم اختلفوا فيما هى حقيقة هذا 
الوضع . فقد ذكر السيّد الصدر يأ انه 
يمكن تقسيم الاتجاهات في تفسير 
حقيقة الوضع الى اتجاهين : 

الإتجاه الأول : يفسّر العلاقة بين 
اللفظ و الفعة: على أساين :انها مبلازمة 
والمعنئ الموضوع له اللفظ . فهي نظير 
الملازمات الواقعيّة التكوينيّة الثابتة بين 
شيئين أو أشياء . كالملازمة بين زوجيّة 
العدد والإنقسام الى متساويين . فإنّ هذه 
الملازمة ثابتة في نفس والواقع . وهكذا 
الحال فى العلاقة بين اللفظ والمعنئ . 
غايته انَّ الملاز مة الذاتيّة التكوينيّة ثابتة 
من الأزلء وأمًّا الملازمة بين اللفظ 


والمعنئ فإِنّها وان كانت واقعيّة تكوينيّة 
إلاانّها ناشئة عن الجعل والاعتبار. 
وهذالا يعني انَّ الجعل والاعتبار هو 
المقوّم للملازمة بل بمعنئ انه علّة 
لأجمداك العتلازفة :ونه د اتجداتك 
الملازمة بواسطة الجعل تصبح ملازمة 
واقعيّة تكوينيّة » فنشوؤها عن الجعل 
والاعتبار لا يضرٌ بواقعيّتها. 

وقد أورد على هذاالاتجاه بأن 
افتراض نشوء الملازمة عن الجعل 
والاعتبار يساوق عدم كون الملازمة 
واقعيّة » إذ انَّ الملازمة الواقعيّة لا تنشأ 
إلاعن سببيّة ذاتيّة حقيقيّة والفرض ان 
الجعل والاعتبار ليس كذلك . وحينئقٍ لا 

وبتعبير آخر :ان الامور الواقعيّة غير 
قابلة للجعل والاعتبار إذ انّها لا تنشأ إلا 
الا يي ادم 
تنشأ عن مقام الذات للسبب ء فإذا لم 
تكن سنكة الاعكاز ذاكثة فوين غير 
المعقول أن يكون مسبّبها واقعياً لعدم 
التسائه رين الس والفستية 

الإتجاه الثانى : انَ العلاقة بين اللفظ 
العا تنا عن معزانة ممكنة عارجيها 


الواضع تنحدث عنها - ببيّة بين اللفظ 
والمعنئ . هذه العمليّة عبارة عن اعتبار 
صفة خاصّة للفظ -كا: “باره علامة أو 
وجوداً تنزيليّاً للمعنم, -هذه الصفة 
المعتبرة للفظ ينشأ عنها ''.خطار المعنئ 
عند اطلاق اللفظ . 

وهذا الإنّجاه هو السائد بين الأعلام 
إلاأنْهم مع ذلك اختلفوا في حقيقة هذه 
العمليّة التي يترتّب عليها علاقة السببيّة 
فالمشهور ذهبوا الى انّها عمليّة اعتبارية 
مع اختلافهم فيما هو المعتبر . وأمًا 
السيّد الخوئى لله فذهب الى انها عبارة 
520 أوضحنا المراد من 
نظريّة الاعتبار ونظريّة التعهٌد تحت 
عنوانيهما. 


الوضع التعييني والتعيني 
الوضع التعييني هو الوضع الذي 
ينشأعن تصدَّي الواضع لجعل لفظ دالاً 
على معنئ بحيث يبذل عناية خاصة 
اللفظ والمعنئ . ومثاله ان يعتبر الواضع 
لفظ الأسد دالاً على الحيوان المفترس . 
وأما الوضع التعيّنى فهو العلاقة بين 


اللفظ والمعنئ الناشئة اتفاقاً ودون تصد 
من الواضع لذلك كأن يتفق أن يكثر 
استعمال لفظ في معنئ بحيث تكون هذ 
الكثرة الاستعمالية هنى النئ أنشأت 
الإنس الذهنى بين اللفظ والمعنئ 
لدرجة يكون اطلاق اللفظ موجباً 
لانخظار الععدة: 


الوضع الشخصي 

وهو ما يكون اللفظ فيه متصورّراً 
بنفسه . أي انّ الملحوظ للواضع هو 
سخص أ للفظ . وذلك بأن » يتصور 
الواضع اللفظ بمادته وهيئته ثمّ يضعه 
بإزاء معنئ من المعاني . فاللفظ 
يخضوصتاته الشخضية المتصلة بمادته 
وهيئته والتى تميّزه عمّا سواه هو 
الملحوظ في الوضع الشخصي ., بمعنئ 
انكلو تلفت احدئ التضوضتات لما 
كان ذلك اللفظ هو مورد الوضع . 

ويمكن التمثيل لهذا القسم من 
الوضع بأسماء الأجناس وبأسماء 
الاعلام الشخصيّة . إذ ان الواضع يتصوّر 
مثلاً لفظ « أسد » بمادّته -وهى الألف 
والسين والدال -وهيئته «فعّل » بفتح 


الفاء والعين ثم يضع هذا اللفظ بإزاء 
معنئ كل وهو الحيوان المفترس . 

وهذا هو الوضع الشخصى لاسماء 
الأجناس .ء وأما الوضع الشخصي 
لأسماء الأعلام الشخصيّة فمثاله أن 
يتصوّر الواضع لفظ «زيد»بماذته 
وهيئته ثم يضعه بإزاء معنىّ جزئى وهو 
في المثال ذات من أفراد الإنسان . 


الوضع النوعي 

وهو ما يكون اللفظ فيه متصوّراً 
بعنوان عام ومشير ء وذلك بأن يتصوّر 
الواضع مادّة فى هيئة من الهيئات تكون 
هذه المادة عنواناً مشيراً للهيئة ثمّ يضع 
المادّة المتهيّئة بتلك الهيئة الخاصّة بإزاء 
معنئ كلّي . وليس غرضه من الوضع 
سوى تحديد هيئة لمعنئ الكلّي وانّما 
جعل الهيئة في ضمن مادّة لأجل 
الإشارةالئ الهيئة لعدم قدرة الواضع 
على احصاء كل المواد المتهيّئة بهذه 
الهيئة . 

ومثال ذلك : أن يتصوّر الواضع هيئة 
الفعل الماضى في ضمن عنوان مشير 
اليها وهو« فَعَلَ » وهوانّما احتاج في 


تصور هيئة الفعل الماضى الى المادة 
باعتبار انَّ الهيئة لا تكون إلافي ضمن 
لاعن شاد ماسحو ارتم 
المادّة المتهيّئة بهذه الهيئة المخصوصة 
بإزاء معنئ كلّى وهو في المثال الحدث 
الذى مضئ زمانه . 


ومنشأ تسمية هذا النحو من الوضع 
بالوضع النوعى هوانَّ اللفظ المتصوّر 
حال الوضع ليس مقصوداً بنفسه وانّما 
بهيئته والتي يمكن تطبيقها على سائر 
المواد المتهيّئة بمثل هذه الهيئة . 
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قاعدة اليد 
ومورد القاعدة هو الك في ملكيّة 
شخص لما تحت يده أو قل لمافي 
حوزتهوتحت سلطانه وتصرّفه. 
والبحث هو ان وقوع الشيء القابل 
للملكيّة تحت سلطان الشخص هل هو 
أمارة الملكيّة في ظرف الشك أو لآّ؟ 
والظاهر انّه لا خلاف فى أماريّة اليد 
وانَّها موجبة لشو كن دق اليد لما 
تحت يده وانّه لا يطالب بالبيّنة على 
اثبات ذلك وان تمام الآثار المترثّبة على 
ملكيّة الشيء مترتبة على مافى حوزته 
وتحت سلطانه . 
وقد استدل على ذلك بمجموعة من 
الروايات وفيها ماهو معتبر سنداً كما ان 
السيرة العقلائيّة الممضاة قاضية بذلك . 
ثم انه قد يتوسّع في أماريّة اليد 


فيدعئ شمولها لحالات الشك فى 
زإمحنة العراء للعن ا فحت بدو الات 
الشك في ثبوت ولاية شخص على 
وقف هو تحت نظارته أو ولايته على 
أموال القاصرين هي خارجاً ضمن 
انار وزغ شه ركز لريؤق القن فى 
بنوة أطفال له مع افتراضهم في كنفه . 
ولو ثبت هذا التوسّع فى القاعدة 
لكان معنى اليد هو مطلق ما يَعبّر عن 
الحيئيّة المناسبة لنحو السلطنة والتى 
هي بيد ذي اليد خخارجاً . ١‏ 
والذي يهم الاصولي من بحثه عن 
القاعدة هو علاقتها مع الااستصحاب من 
حيث ماهو المقدّم منهما فى ظرف 
تصادقهما على مورد واحد. 
والمعروف بينهم هو تقدم قاعدة 
اليد في ظرف التصادق حتئ بناء على 
القول بأماريّةالاستصحاب ., وذلك لأنّه 


لو كان البناء هو تَقَدّم اللإاستصحاب على 
قاعدةاليد للزم من ذلك عدم وجود 
موردٍ تجرى فيه القاعدة . وإذا كان هناك 
مورد فهو نادر جداًء وذلك لأنّ 
الإستصحاب يجري في أكثر موارد 
جريان القاعدة .إذانٌ أكثر حالات الشك 
في الملكيّة مسبوق بالعلم بعدم الملكيّة 
فلو كان الاستصحاب هو المقدّم لماكان 
ثمّه مبرّر لجعل القاعدة . وهذا ما يعبر 
عن تقدم القاعدة فى مورد التصادق , 
على انَّ تقديم الإاستصحاب يلزم منه 
المحذور الذي أشارت إليه بعض 
روايات القاعدة وهو قوله نّةِ : « لولم 
يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق». 


قاعدة اليقين 
الأصوليون لبيان الفرق بينهما. 
ولعل عتقا العلظ بعهما هونا يقال 
من تقوّم كل من قاعلدةاليقين 
والانسسعهينات سالقنف والشلة وان 
متعلّق اليقين والشك في كل من 
القاعدتين يكون واحداً وانّ متعلق 


اليقين فيهما يكون سابقاً على متعلّق 
الشك إلاانّه مع ذلك هناك فرق جوهرى 
بين القاعدتين وهو ان الشك في قاعدة 
اليقين يكون من نحو الشك السارى . 
وهذا بخلاف الشك فى قاعدة 
الاستشحانت فاه تكو فين نحو اليك 
الطارئ . فالفرق بين نحوي الشك هو 
المائز الأساسي بين القاعدتين . 

وبيان ذلك : ان الشك فى مورد 
الإستصحاب وان كان يتعلّق بعين ما 
تعلّق به اليقين إلا انّ جهة الشك في 
معان الننيق انما عو عادولا مجهار : 
أمَا أصل الحدوث فيظلٌ على حاله 
فتيقناً تمغدة أن الشك لا يوعتت 'زؤال 
أصل اليقين بحدوث الحادث , نعم هو 
يوجب التردّد في بقاء واستمرار 
وود 

مثلاً :لو كنا على يقين بعدالة زيد يوم 
اللحنعة تارقم الشلك فى تتقاء لجال 
ليوم السبت مع انحفاظ اليقين بعدالته 
يوم الجمعة فإنّ هذا الفرض هو موره 
الإاستصحاب .ء لأنّ جهة الشك في 
متلق المتقيق هى بقاؤه واستمراره. 
فمتعلّق اليقين والشك وان كان واحداً 


والذى هو ه«عدالة زيد؛ إِلَاانٌ حيئيّة 
الشكُ مباينة لحيثيّة اليقين , : 
الشنك لما كانت هي البقاء والاإستمرار 
فهذا , يعني ان الشكٌ في متعلّق اليقين 
يكون متأخراً زماناً غن اليقين بالمتعلق. 
إذ لا معنئ للشكٌ في بقاء المتعلّق مالم 
يكن المتعلّق متيقّناً في رتبة سابقة . 
ولهذا قالوا ان الاستصحاب هو ما 
كان متعلّق اليقين والشك فيه متّحداً ذاتاً 
ومتغايراً زماناً إلا انَ ذلك لا يعني لزوم 
تقدم حالة اليقين بالحادث على الشك 
فيه. فمد تكون كذلك وقد تكون 
الحالتين متزامنتين كما قد تكون حالة 
الشك متقدّمة على حالة اليقين , فالمناط 
في جريان الإستصحاب هو أن يكون 
الحادث متيقّناً في زمن سابق ويكون 
مشكوكاً في زمن لاحق أما أن اليقين 
يكون متقدّماً أو متأخّراً أو مقارناً فهذا ما 
لا دخل له في قوام الإاستصحاب وبما 
ذكرناه يتّضح ان الشك فى مورد 
الاستصحاب انما هو الشك الطارئٌ 
على الحادث المتيقن والذى لا يوجب 
زوال اليقين بأصل الحدوث وانَّما 


ثم ان حيئيّة 


واستمراره . ثم انه يمكن أن يقال ان 
متعلّق اليقين ومتعلّق الشك في مورد 
الاستصحاب متباينان بالنظر الدقيى . 
وذلك بأن يقال ان متعلّق اليقين هو أصل 
ايندو ومشعكك الشلة هبو البزقاء 
والاستمرار . وأصل الحدوث غير بقائه 
واستمراره » وبهذا لا يكون اليقين 
والكك مغواردية على مفعل واحد: 

وأمًّا الشك فى مورد قاعدة اليقين 
فهو من نحو الشك الساري والذي 
يسري لنفس متعلق اليقين بالحادث 
ويوجب زوال اليقين عنه وانعدامه 
وتبذله الى الشك . فاليقين والشك 
يتواردان على متعلّق واحد ويكون 
زمانهما متّحداً . نعم تكون حالة اليقين 
فى مورد القاعدة متقدّمة على حالة 
الشك . 

مثلاً : لو كنا على يقين من عدالة زيد 
بو سيندت رق الخلد فى أعضل 
اشتماله على العدالة في يوم الجمعة. 
بمعنئ تبدّل اليقين بالعدالةالى الشك 
فيهاء فالشك في مورد القاعدةيسري 
لنفس اليقين ويطرده عن المتعلّق ويحل 


محلّه . وهذا هو معنئ الاتحاد الذاتي 


بيه سعدان البق والقتلف وال سحاد 
الزماني في مورد قاعدة اليقين . إذ ان 
متعلّقهما هو العدالة في المثال وزمانهما 
واحد وهو يوم الجمعة . غايته انَّ حالة 
اليقين نشأت قبل حالة الشك . 

وبهذا اتضح الفرق بين موردي 
قاعدة اليقين وقاعدة الااستصحاب . هذا 
وقدةك المي لسر ل ثرنا اخريين 
القاعدتين يتّصل بمنشأ اعتبار 
القاعدتين بنظر العقلاء . 

فالاستصحاب لو كان من الأمارات 
العقلائيّة فإنَّ منشأ اعتباره هو ما يقتضيه 
طبع وجود الحادث من البقاء 
والاستمرار » فإنَّ هذا الطبع التكويني 
ينتج وثوقاً لدى العقلاء ببقاء ما وقع وان 
زواله بعد حدوثه خلاف ما يقتضيه طبع 
الحادث . 

وأمّا منشأ اعتبار قاعدة اليقين فهو ان 
اليقين عادة ما يكون مطابقاً للواقع وان 
اتفاق الخطأ في حالات اليقين نادرة. 
وهذا ما يوجب البناء على واقعيّة متعلّق 
اليقين وان عرضه الشك بعد ذلك 
اعتماد على أقربيّة اليقين للواقع . 

إذن فملاك اعتبار الاستصحاب 


يختلف عن ملاك اعتبار قاعدةاليقين 3 
فملاك الأول هو ما يقتضيه طبع الحادث 
من البقاء واللاإستمرار ء وملاك الثانى هو 


أقربيّة اليقين للواقع . 


اليقين المنطقي واليقين الاصولي 

المراد من اليقين المنطقى هو القطع 
الناشيء عن البرهان والذي يساوق 
المطابقة مع الواقع دائماً باعتبار اعتماده 
البرهان وسيلة للوصول اليه . ولهذا 
قالواانَ اعتماد القوانين المنطقيّة تعصم 
الذهن عن الخطأ فى الفكر . وما يقال ان 
العضيهة انها تكن ل قيض سمو 
الدليل باعتبار انَّ ذلك هو ما يتصدّئ 
علم المنطق لضبطه ‏ غير تام. وذلك لأنَّ 
البرهان العاصم عن الخطأ لا يعالج 
صورة القياس -مثلاً -فحسب بل هو 
يعالج مواده أيضاً فيشترط فى مواد 
القياس البرهاني أن تكون من القضايا 
الست البديهيّة والتى تكون مطابقتها 
للواقع مضمونة باعتبارها بديهيه 
وباعتبار انْ صورة القياس الواقعة في 
اطاره بديهيّة أيضاً فذلك هو الضمان 
لحقّانيّة اليقين الناتج عن البرهان» وأمًا 


القضايا الأخرئ التي لا تكون بديهيّة 
فضمان حقانيّة اليقين بما ينتج عنها هو 
رجوعها الى احدئ القضايا الست 
البديهيّة والتي هي الأوّليات والفطريات 
والحسيّات والتجريبيات والحدسيّات 
والمتواترات . 

والمتحصّل ان اليقين المنطقي هو 
اليقين المعتمد على البرهان والذي 
لوحظ فيه ضمان المطابقة للواقع . وهذا 
لايعني ان المتيقن باليقين غير المنطقي 
محتملاً لمنافاة يقينه للواقع بل المقصود 
من أخذ ضمان المطابقة للواقع في 
اليقين المنطقى هو اعتماده على القضايا 
التي لا تتخلّف بمقتضئ برهانيتها عن 
الواقع . 

وأمًا المراد من اليقين الاصولي فهو 
الجزم بقطع النظر عن منشئه » أي سواء 
نشأ عن البرهان أو عن مناشئ اخرئ 
حتئ لوكانت من قبيل الجدل والمغالطة 
والسفسطة . 


اليقين والشك 
بين اليقين والشك نسبة التضاد . اذ 
اليقين معناه الجزم واستقرار النفس على 


الثبوت أو الانتفاء والشك يعنى التردد 
قر اكوك أو الاتكتاى :وعل سمانة 
العناو ين ذات الإضافة والتى لا تعقّل 
دون متعلّقَ فلابدٌ لليقين من متيقّن 
وللشك من مشكوك .كما انهما من سنخ 
الشديق اللة يد ال قارف نهيها مناء على 
شمول الشك لحالات الظنّ واللاحتمال». 
على انه يمكن دعوئ انَّ النسبة بينهما 
هي التناقض ولو بملاحظة خصوصيه 
فيهما وهي ان اليقين مشتمل على حيثيّةٍ 
هي عدم احتمال الخلاف وان الحيثيّة 
المتقوّم بها الشك هى احتمال الخلاف . 

وعلى أي تقدير فإنَّ اليقين لايجتمع 
مع الشك في نفس واحدة علئ متعلّق 
واحد مع انحفاظ تمام الحيئيّات المانعة 
عن تحقق اجتماع الضدين أوا 
لنقيضين . نعم ثمّة حاء'ات يجتمع فيها 
اليقين مع الشك في نفس و'حدة بسبب 
اختلال بعض الحيثيّات : 

الحالة الاولئ : أن يكون متعلّق 
اليقين مبايئاً لمتعلّق الشك »ء كما لو كنا 
على يقين من حياة زيد وشك فى فمره 
أو فى حياة عمرو. 

الحالة الثانية :أن يكون متعلّق البقين 


من أجزاءعلة متعلق الشلك »كمال كنا 
على يقين بالمقتضي بصيغة الفاعل 
وشك فى المقتضئ بصيغة المفعول . 
ومن الواضح ان المقتضى جزء علّة 
للمقتضئ وليس هو تمام العلّة ؛ من هنا 
أمكن اليقين بالمقتضى مع عدم اليقين 
بمقتضاه باعتبار عدم احراز تحمّق تمام 
أجزاء العلّة لحدوث المقتضئ . 
مثلاً: لو علمت بوقوع الورقة في النار 
ولم أعلم بانتفاء المانع عن احتراق 
الورقة » فإنَّ هنا علم وشك ؛ فالمعلوم ؛ 
هو وجود المقتضي للإحراق والذي هو 
جزء علّة للمقتضئ « المعلول ». وأما 
المشكوك فهو الإحتراق والذى هو 
المقتضئ . ومنشأ الشك هو عدم احراز 
تمام أجزاء العلّة والتى منها انتفاء المانع » 
وهذا هو مورد قاعدةالمقتضى والمانع . 
وقد أوضحناها تحت عنوانها . 

الحالة الثالثة :أن يكون متعلّق اليقين 
متّحداً ذاتاً مع متعلّق الشك ولكنّه 
متغاير معه زماناً . وهذه الحالة لها 
صورتان . 

الصورة الاولى : أن يكون تعلّق 
النقفة معان نققدعا على تفلن السك 


به كما لو علمنابعدالة زيد يوم الجمعة 
ثم وقع الشك في بقائه على العدالة يوم 
السبت . وهذا النحو من الشك هو 
المعبّر عنه بالشك الطارئ . وهو 
موضوع الإستصحاب ., وقد أوضحنا 
هذه الصورة فى بحث ١‏ الاستصحاب » 
وكذلك في بحث « قاعدة اليقين». 

الصورة الثانية : أن يكون تعلق 
به كما لو علمنا ان المتفاهم العرفي من 
معنئ الصعيد فعلاً هو مطلق وجه 
الأرض إلا ان الشك في انَّ هذا المعنئ 
هل هو المتبادر من لفظ الصعيد في 
الزمن السابق أو لاءوهذاهو مورد 
الإستصحاب القهقرائي المعبّر عنه 
بأصالة القيات فى اللغة ».وقد أوضحنا 
الغا قامزة ملاع اليو وه تهت فياية 
العثو انين : 

وتلاحظون ان كلا الصورتين انّحد 
فيهما متعلّق اليقين مع متعلّق الشك» إذ 
انَّ متعلّقهما في الصورة الآولئ هو 
« عدالة زيد » وفى الصورة الثانية هو 
ومع النط السدجن» والعق ابي ماده 


من جهة الزمان . 


الحالة الرابعة : أن يكون متعلّق 
وزماناً . وتعمّل هذه الحالة منوط بتغاير 
عروض حالتى اليقين والشك زماناً. 
لع ان تعلق البقيق بالشئ .اق كان 
متّحداً زماناً مع تعلق الشك بذلك 
الشىء إلا ان عروض <الةاليقين بذلك 
لشي ء لاد وان بمكون متقدما أومتاخرا 
فهنا صورتان : 

الصورة الاولئ :ان يتعلق اليقين 
بغي ها على يه القلف ذانا وومانا الاان 
عروض حالة الشك كانت متأخرة عن 
بعدالة زيدٍ يوم الجمعة ثم تبدّل اليقين 
بالشك في ثبوت العدالة له يوم الجمعة . 

وتلاحظون ان متعلق اليقين وهو 
عدالة زيد هو عينه متعلّقَ الشك كما انَّ 
الزمان الذي تعلّق فيه اليقين والشك 
بالعدالة هو يوم الجمعة . غايته انَّ 
حالة اليقين كما لو وقع الشك يوم 
السبت . ويُعبّر عن الشك في مثل هذه 
الصورة بالشك الساري . وهو مورد 


قاعدة اليقين . كما أوضحنا ذلك فى 
بحث «١‏ قاعدة اليقين » . ١‏ 

الصورة الثانية : نفس الصورة الاولئ 
لاا عروض حالة اليقين هي المتأخحرة 
عن عروض حالة الشك . وهنا يكون 
اليقين هو الساري والموجب لطرد 
الشك والحلول في محلّه كما انَّ الصورة 
الآاولئ يكون الشك هو الطارد لليقين . 

الهم صل على محمد عبدك 
ورسولك وصلّ على العبدٍ الصالح 
والسيّد الأكبر علي بن أبي طالب .14 
وصلّ على آل محمد الأبرار الأخيار 
الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً . والحمد لله ربّ 
العالمين . 

ا يا 
قد تمّ الشروع - بتوفيق الله تعالئ - 
في تأليف هذا الكتاب في الخامس 
والعشرين من ذيالحجة سنة 
هء وقدتمٌ بحمد الله ومنه 
الفراغ منه في الرابع والعشرين من 
رجب سنة ١172‏ هجرية على 
مهاجرها ألف سلام وتحيّة . 
والحمد لله رب العالمين 
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(85) الوسائل : باب ١7‏ من أبواب صفات القاضي الحديث 317. 
(485) سورة اليقرة : 195. 

(/41) سورة المائدة : 5. 

(8) سورة اليقرة : /181. 

(49) سورة الكهف: .60١‏ 

(40) سورة البقرة:/1901. 

.١9ا/:ةرقبلا سورة‎ )9١( 

(؟1) الوسائل : ياب /امن أبواب الربا الحديث ١و؟.‏ 

(4) الوسائل : باب 5 من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث 4 و١١.‏ 
(48) الوسائل : باب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث ؛. 
(40) لم نجد هذا اللسان في كتب الأخبار , نعم الموجود هو « ليس في دين الله قياس » . 
(97) سورة الحج:7/86. 

(91) سورة الإسراء : 77. 

(98) سورة الإسراء : 77. 

(15) سورة يْس: .7١‏ 


)٠٠١(‏ سورة النور: ؟:”3. 


مصادر الكتاب 


١-محاضرات‏ في اصول الفقه 
"-مصباح الأصول 

"-دراسات في علم الاصول 
-مباني الإستنباط 

٠-فوائد‏ الاصول 

١-أجود‏ التقريرات 

تنقيح الاصول 

/-تهذيب الاصول 

6-مباحث الاصول 

٠‏ -بحوث في علم الاأصول 

١‏ الحلقة الثالثة 

١‏ -نهاية الأفكار 

٠‏ -فرائد الاصول 

8 أنوار الهداية تعليقه على الكفاية 
6سعناية الاصول 

71 -كفاية الاصول 

١١‏ -حقائق الاصول 

-حاشية المشكيني 

5 -_بدايع الأفكار 


٠-اصول‏ الفقه 


السيد الخوئي كل 
السيد الخوثي 4 
السيد الخوئي ا 
السيد الخوئي اشر 
المحقق النائيني ل 
المحقق النائيني !م 
السيد الامام ع 
السيد الامام لله 
السيد الصدر من 
السيد الصدر يه 
السيد الصدر طن 
المحقق العراقي عه 
الشيخ الأنصاري كله 


السيد الإمام ئه 


المحقق الخراساني عل 
المير زا ابو الحسن المشكينى عن 
الميرزا حبيب الله الرشتي عه 


الشيخ المظفر أ 


5١‏ اصول الفقه المقارن 
_معالم الاصول 

77 _الوافية 

8" المحصول في علم الاصول 
0 منتقئ الاصول 

"١‏ _زيبدة الاصول 

-المحكم في اصول الفقه 
عدة الاصول 
منتهئ الدراية 

٠-شرح‏ الاصول 

١‏ القواعد الفقهيّة 

7" -الرعاية في شرح الدراية 
'" -_منتقئ الجمان 
"-التنقيح في شرح العروة 
6-مستمسك العروة الوثقئ 
الحدائق الناضرة 

707 -اسس القضاء 

مباني تكملة المنهاج 
-مصباح الفقاهة 

+ -منظومة السيزواري 


١‏ شرح المنظومة 


-درر الفوائد فى شرح المنظومة 


"1" -بداية الحكمة 
غ؛-نهاية الحكمة 
6-المنطق 

١‏ -حاشية ملا عبد الله 


السيد محقد تقي الحكيم 
الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني 
الفاضل التوني ل 

الشيخ جعفر التبريزي 

السيد محمد الروحاني عل 
السيد محمد صادق الروحاني 
السيد محمّد سعيد الحكيم 
الشيخ الطوسي لله 

السيد محمد جعفر المروج نه 
محمّد صنقور 

السيد البجنوردي ع 


الث لشهيد الثاني كل 


الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني عنما 


السيد الخوئي إه 

السيد محسن الحكيم يه 
الشيخ يوسف البحراني كه 
الشيخ جواد التبريزي 
السيد الخوئي كه 

السيد الخوئي عله 

الحكيم ملا هادي السبزواري عله 
الشيخ المطهري ع 

الشيخ محمّد تقى الآملي 
السيّد العلامة الطباطبائي عله 
السيّد العلامة الطباطبائي كله 


| 5 |/ هلف لش 


ع -الشمسية 
8 المنهج الجديد في تعليم الفلسفة الشيخ مصباح اليزدي 
البيان السيّد الخوئي ع 
٠٠-_المصباح‏ المنير العلامة الفيُومي 
١‏ الرسائل العشر السيد الامام يله 
7 الإلهيّات الشيخ جعفر التبريزي 
57-مختصر المعاني العلامة التفتزاني 
65-دروس فلسفيّة العلامة المطهري 2ه 


مسر ح حم جام حخصر ضح ]| ررررد من 


الإجتهاد : ل نس اوس هه انس 


اجمال المخصّص اللبّي 995 ش52 
إجمال المخصّص اللفظي 6 هط 


لل 


أخذ القطع بحكم في موضوع نفس الحكم ا 
أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر 0 
أخذ القطع بحكم فىموضوع ضده 011 
أخذ القطع بحكم فى موضوع حكم آخر مثله .. 


اخطارية المعاني الإسميّة ا 


الإرادة الإستعماليّة ب 0 


الإرادة الإلهيّة 21111111 


- لكايب 
الإرادة الجدية مونو ااام جاع ا ال 
3 :0 - 


194 
الإستحسان ا ا 
الإستحباب 100 
إستحباب الإحتياط از[ 0000111 
الإستصحاب ا 
الإستصحاب الإستقبالي 00 0 
استصحاب حال الشرع اا ا الي ا 
استصحاب حال العقل اما اضر ا ا و 111 
الإستصحاب التعليقى 1 0 
الاستصحاب التنجيزى ل ا 

إستصحاب حكم المخصص فى العموم 
الأزماني 11 0 
الإستصحاب السببي والمسبّبي 0 
إستصحاب الصحة عند الشك في المانع ا 
استصحاب العدم الأزلي مضع ا 
استصحاب عدم النسخ 00 
استصحاب الفرد المردد 8 00000 
الإستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ا 
الأميقديهانة ف امون التدريجية د ا 
الإستصحاب في حالات التقدّم والتأخر...... ١4١‏ 
الإستصحاب في حالات توارد الحالتين 1١15‏ 
الإستصحاب في الزمان و ا 
الإستصحاب في الزمانيات 00000 
الإستصحاب في الشبهات الحكمية ا ا 
الإستصحاب في المحمولات الثانوية عا لم 168 
الإستصحاب في الموضوعات المُركّبة 0100 
الإستصحاب القهقرائي 000 


الإستصحاب الكلي و وه ا 
استصحاب مجهولي التاريخ ما ا ال ااا 
استصحاب معلوم التاريخ ا 
استصحاب المفهوم المردد 11 
الإستعمال 0000001 
الإستعمال الحقيقي ساس انعد ورج الس ا 
استعمال اللفظ في أكثر من معنئ 00000000 
الاستعمال المجازي ممعي لط او وو نا 
الاستعمال المجازي طبعي أو وضعي ادع بار 
الإستعمال وشروطه ع عت م قار 
الإستلزامات العقلية ااا 
اسم الجنس م ب ا 1 
الإشتراك اللفظي ز [ز[ز ز [ 000000000 
الإشتراك المعنوي 1 
أصالة عدم التذكية 00د 
الأصل ل 
الأصل العملي اي ةم و ا ا 1 
الاصل المثيت او اماع امام ا ل 
الاصل الموضوعى اي 
الاصول العمليّة لأسا ماسو ا 
الاصول العملية التنريليّة ا م ا 1 
الاصول العملية الشرعية كا 0 
الأصول العملية العقلية ا 
الاصول العملية المحرزة ك0 
الإضطرار السو سعسن طاخم سوم ل 


الإضطرار الى بعض أطراف العلم الإجمالي... ١١8‏ 


المحتويات 

الإضطرار بسوء الاختيار ا 
لا ينافي الإختيار ز[ز[ [ز[ز[ز[ز 0 0000000000 
الإطّراد علامة الحقيقة 1 000000 
الإملّراه. في التعريف ا 
الإطلاق 0000 0 اا 
الإطلاق البدلي 1[ [ز[ز[ذ[ [ [ 0000 
الإطلاق الشمولي 00000 
الإطلاق في المفاهيم الافرادية افعو 
والجفل التركنينة ا 
الإطلاق اللفظي الحكمي ام بج 1 
الإطلاق المقامي جسايم و ما 
اطلاق اللفظ وإرادة شخصه ع وا 
اطلاق اللفظ وإرادة نوعه خم امس 0 
أوضئفه أو مثله 1 
الإعتبار مامه ب د افيد و اا 
الإعتبار في الاوضاع اللغوية ا 
إعتبارات الماهيّة ا ا 
إعراض المشهور ممام اجا عا اقم 1لا 
إعراض المشهور عن الظهور 00000 
الإقتضاء 000000 
الأمارة 0 000 
الإمتثال الإحتمالي 0 0 0000 


الإمتثال الظني التفصيلي والامتثال الاجمالي... 751 
الإمتثال العلمي التفصيلي والإمتثال الإجمالي . /71 


الإمتناع بالاختيار لا يُتافى الإختيار م 6 
الإمتناع بالذات نل ا م وا دم ع ان ذا 


الأمر الإرشادي 2ك 


أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه.. 


عواما مث و و6 6606 


الامنيقة الأحرية اج ارط كانه ال م لو د ا :3 


الأمرهل يدل على الفور أو التراخي 
الأمرهل يدل على المرّة أو التكرار 


إتنجبار ضعف الخير بعمل الممشهور فمممةة ممه 
الإنحلال التعبدي 0 


إنحلال العلم الإجمالي الل ا لك 


إنحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير 12 


الألسسو د عاض اط م191 ' التبعيضن قن الحجكة 0ك 
الإتشناء والالخمار سات جع عد امن مي لإ تعن اللعسف 212011001001019 
الأفسورافة ام 1 ابي ات عات لو وااية؟ < - - التحدى 0 
الإنعكاس في التعريف .................... 5031 التجرّى 10101 
انقلان التسة ا اا ا التَخَصكن 12111 
الأتقداف وى انودام ادع بساك وه ومو كبا "التخسمصض 0 
إيجادية المعنئ الحرفي ................... 2020707 التخصيص بالمتصل 0 
التخصيص بالمخصّص اللبّى ق٠طش[ظ1[‏ 

حرف آلبَاءِ التخصيص بالمنقصل 0 
ا ا اا اا 50 11100109 
الفرافة برجو المج ة شديو انوج عي ما أصالة التخيير 00 ش15( 
البواءة الأضئلةة و مه لد ات 55 ٠‏ التخميرسين الأقل :و الاك ا 
البراءة الشرعيّة. ......................... 20205717 التخيير الشرعي والعقلي 000 
البراءة العقليّة ........................... 2357١‏ التخيير العقلي الشرعي 2010010101 
البراءة في المستحبات .................... 203774 التخيير الفقهي والأصولي 0 
البرهان اللمّي والبرهان الإنَّي .............. 25*77 التخيير في باب التعارض ا 
مشتحاطة شق ا سد سا ل ا ارا تواخل الأسيات والفسكيات ا 
الترادف ل ل 

حَرْف آلنَاءِ الترّب 0 

تأسيس الأصل الثانوي عند التعارض ....... 7765 الترجيح بالأحدثية ال ا 000 
تأسيس الأصل عند الشك في الحجيّة ....... +257 الترجيح بالتقيّة امج ا 
تأسيس الأصل في باب التعارض........... 579 الترجيح بالشهرة ز 010001 
التياسس .......................-......-.- 2058431 الترجيح بالصفات 1 200101101111 
تبعية الدلالة الإلتزامية للمطابقية ............ ١47‏ الترجيح بالظن غير المعتبر ا 
تبعية الدلالة للارادة ...................... 205547 الترجيح بموافقة الكتاب المجيد 0 


التبعيض في الإحتياط .................... ١49‏ التزاحم اذ[ 1 17171 


المحتويات ا ا 
التزاحم في المستحبات امسا ل 
التزاحم في الواجبات الضمنيّة الا ا 
تزاحم الملاكات اا 
التسامح في أدلة السنن 1 
التشريع م 
التشريع العملي امه ع خععا وه الع مقو م ع ب 556 
التصويب الأشعرى م العو 1 
التصويب المعتزلي او امون 1 
التضاد ع ل سا 
التضاد بين الأحكام التكليفيّة أو 1 
تعارض الأحوال 100000000000 
تعارض الإستصحاب مع الأمارة شي 2 
تعارض الإستصحاب مع سائر الاصول..... 8١7‏ 
تعارض الإستصحاب مع قاعدة اليد 1 
تعارض الإستصحابين عع ا 1 


الشمولي 0 00 
تعارض الإطلاقين من وجه 11 0 
التتعارض بين الأصلين وبين الأصل 

والامارة ااا 00 
التعارض بين الإطلاق والعموم 61 
التعارض بين الأدلّة اا 
التعارض بين الدليل اللفظي والدليل 

العقلي مطامطو وني او م و 20 
التعارض بين العامين من وجه مخ ف و ا 


التعبدي والتوصّلي ا ا 
تعد الدال والمدلول 0000000 
تعقى الإستثناء لجمل متعددة 175 
تعقب العام بضمير 1 
يرجع الى بعض مدلوله اع لمق اسم متي ب لاا 
نظرية التعهّد 1[ 1[ ااا 0 
التفويض و ا و ا د 
التقليد ا 1 
التقيّة ا ا م ا 6 
التقيّة المداراتيّة 8[ [ز ز[ز[ز ز[ [ [ 1000000000000 
التكليف 0 
تمايز العلوم مدقب ل وض رس ولس ا 1 
التنجيز و التعذير ا ا 
التنجيز و'لتعليق احا ا 881 
تنزيل الأمارة منزلة القطع تخ اسان لاما 
تنزيل المؤدئ منزلة الواقع ما و 61 
تنقيح المناط ا ل 
التواتر م و 
التواتر الإجمالي تق بحا ساسا اسه با 
التواتر اللفظي ااا 0 
التواتر المعنوي حاف فطخو امس ال 2 
توقف الوضع علئ تصوّر المعنى ا 
واللفظ ا ل ا ل ب ل و 1 
حرف آلنَاءِ 
أصالة الثيات 1 0 0 اا 


الحرمة الظاهريّة والحرمة الواقعيّة لل وؤءة 
حَرْف آلجيم الحسن والقبح 5507171111111 

تقلومة الجور اا الحسن والقبح الذاتيان ما و تقو شعن اناه 
الجزء ااا الحسن والقبح العقلائيّان 0000 
الجزء الخارجي ا الحسن والقبح العقليّان امح ا اله 
الجزء الذهني التحليلي لل لاع أصالة الحظر امع كو برو الم رو ول ا ااه 
الجزء الصوري 11 حقّ الطاعة 19 ا 
أصالة الجد 0 مسلك حقّ الطاعة ا 
الجعل البسيط 2 أصالة الحقيقة اا كاه 
الجعل التأليفي « المركب» ا ا 1/8 الحقيقة الشرعيّة ااا 
الجعل الشرعي ا 00 الحقيقة المتشرعيّة ام اوعس ع لاه 
الجمع التبرعي كو ا 11 الحكم الإنشائي ا شو كج ا ع ل براه 
الجمع العرفى ااا الحكم الأولى ومنل عا وسدو ف امامو ا اه 
الجمع مهما أمكن أولئ من الطرح لخن سو و قا الحكم التكليفى از[ [ز[ز ز[ ز [ ز 0 00 
الجملة الإنشائيّة م ا ا سي ل الحكم الثانوي لق جم ان ل اله 
الجملة التامة والجملة الناقصة الس د م جنار الحكم الشرعى ا(موي نسي ا سا له 
الجملة الخيريّة ا الحكم الظاهرى ل كه 
أصالة الجهة ا الحكم المقابل للفتوئ و و ا و كاه 
الحكم الواقعى 1 اا 

حزف الحاءٍ الحكم الوضعي 0 00 

الحال 033339 0 ا 0 الحكومة اه 
الحجّة السو 1 الحكومة الإنسداديّة اح ع اي 1ه 
الحجيّة الاصوليّة ا م أ الحكومة بملاك الرقع ع 51 
الحجيّة الذاتيّة ماس امح ا 81 الحكومة بملاك النظر مطو و م و مدي لاه 
حجيّة القطع اننا قدو د الاوطخض مت 51017 أصالة الجل ا نان 


الدلالة الإستعماليّة ا 
دلالة الإشارة ف اال و 1 
دلالة الإقتضاء مت و ل او ا م 0 
الدلالة الإلتزاميّة 0 
دلالة الإيماء والتنبيه ا ب اه 
الدلالة التصديقية ا 


الدلالة التصديقيّة الاولئ 2000000000 


الدلالة التصوريّة الو 


الدلالة التفهيميّة 
الدلالة الجدّيّة. . 
الدلالة المطابقيّة 
الدلالة الوضعيّة 
الدلالة الوضعيّة 


.ا ماعقاه. .دونه نوم ع عايه ارا ناه ناف و ود ل 6ه 


تصوريّة أوتصديقتة؟ 270 


الدليل الإجتهادي والدليل الفقاهتي 0 
الدليل الإني والدليل اللمّي 00 


الدليل اللبّي. ... 


دوران الأمر بين الأقل والأكثر الإرتباطيين ... 7.0١‏ 


دوران الأمر بين الأقل والأكثر الإستقلاليّين .. 70:4 


دوران الأمربين التخصيص والنسخ و 
ذوران الآمزسئن التعن والككسو 000 
دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة وبين 
المانعيّة 1[ 1[ذ1[1[1[ [ [ [ 0 
درأ ن الأمو يدن العتناكية وأو ا عا و اك 
دووان الأمن نين معحد وون: ا 1 
حَرْفٌ آلذَال 
الذاتي في باب البرهان لا ال نل 
الذاتي في باب الكليّات ط اسع ونا خا 
الذاتي لا يُعلّل ا و 5 
حَرْفَآلوَاءِ 
الرافع والمانع ا اا 00 


الدمان و الزهاتنات 200 


الزيادة فى المركبات الإعتباريّة 51 


كترافظ الجعل والمجعون 200 


الشرط المتقدم والمتأخر والمقارن 


الشرط من أجزاء العلّة 231118 
الشرطية والسببيّة والمانعئة 0700 
الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني 
الشك الساري والشك الطارىٌ 0 


الصدق فى القضايا الحمليّة 520570 


الصدق فى القضايا الشرطيّة 00 


المحتويات ات وي ا 91 
الظهور الذاتي والموضوعي بي 
حرف الضادٍ 
فشألة الضَد لاط 7 حَرْف آلعَيْن 
الضدّ العام والضدّ الخاص ........... 036 العام الاصولي 12211111111116 
الضرر والضرار......................... 2017١6‏ العدمالأزلي 8 2505007000 
الضرورة بشرط المحمول ................ 204109 العدم النعتي 00-79 201011 
العدم المحمولي 00000 1شظظ 
حَرْف آلطَاءِ العرض الذاتى ا 
الطبيعي الأصولي........................ 203 العرض الغريب او ا 
الطبيعي المعقولي........................ 201717 القرض والعرضي 0110000 
تلك لطر مقةان ل و عالا العرف 1-78 000 
أصنالة الظياوة دمج :2 موي د 1 ى/ى, العزيمة ا ا ا و 
اللهازة والتهاهرة عد دوي د 6 العقل العملي ل 0 
الطلب والإرادة........................... 202073177 العقل النظري ل ل 
علامات الحقيقة والمجاز ا ل 
حَرْفٌ آلظاء مسلك العلاميّة ا 
القلت جح ا 00١‏ العلّة والحكمة 2ك 
القلن الخاض: ...ا ات 44 1791 .علل الأحكام وي ا ا 
الظنّ الطريقي والظنّ الموضوعي...... 02300 العلم الإجمالي في التدريجيّات ا 
الظن المطلق............................. 2020777 العلم الإجمالي والتفصيلي 21100 
الظهوى بد جد ال اع 73/841 2 غلم الأصول 0 ز 11111101151 
أصبالة الطوون ند م ا رف علّم الجنس 1 1111 
الظهور الإقتضائي والفعلي ................ 20777 العموم 000 
الظهور التصوري والتصديقى ............. 20077 العموم الإستغراقي 17111111111 
الظهور التضمني......................... 202017 العموم البدلى 0 
الظهور الحالي........................... 207584 العموم المجموعى 111100( 


حَرْفُ القن 
الغاية م ا ا 
الغاية داخلة في المغيّئ أوخارجة؟ الم ا 
مفهوم الغاية بو الاقم سم لمم وما ل واو قلا 
غير المستقلات العقلية لس اا ا ا ا قم 

حوف آلفَاءِ 
فتح الذرايع 1 00 
فحوئ الحطاب 00 
القرد المردد م اا 

حرف آلقَاف 
القاطع والمانع ل وي 
قبح العقاب بلا بيان 0 
القبح الفعلي والقبح الفاعلي ار 
القدرة التكوينيّة بالمعنى الأعم ا 
القدرة العقليّة والشر أة 3 0 
القدر المتيّن في مقام التخاطب الوم ا 21 
قردنة الحكمة اسمخ جو ارا اه ورد ماما مام طايه بعر وه 74:07 
القضايا الخارجيّة والقضايا الحقيقيّة تسيو لاخر 
القطع ااا 
القطع الشخصي اام و اس 
القطع الطريقي لاما و 
قطع القطّاع 0 00000 


القطع الموضوعي الصفتي 2 
القطع الموضوعي الطريقي 2+6 


قيام الاصول مقام القطع ا 
قيام الأمارة مقام القطع الطريقي 0 


قيام الأمارة مقام القطع الموضوعى 


اللزوم البيّن وغير البيّن ماقام .ا م مام م مان قا م عه 6د قد6قهة 


ليس التامّة والناقصة 


اللوازم الذاتيّة 5 


الماهية المجرّدة 


الماهية المخلوطة .. 


الميادئ التصديقتة . 


الميادئى التصورية 5 


.اموق .م وعم وايه 


فأهاوا ود قافو ع ةمث م ويم م مام م ورهن 


قاقاوا وم وم و .ومع م وثامع. و مارم مم 


مقدّمة المستحبٌ والمكروه ع 
المقدّمة المفوتة ش11 
المقدّمة الموصلة سم 
مسألة مقدّمة الواجب 0 


المقدّمة الوجوبيّة 


المقدّمة الوجوديّة ..... 00 


٠اثامام‏ مم مع 6م 


.اماه .ا قاه .ام 6 . 


ق.ا مد م اام .ا قم 


.66 606 06م 


النهى فى العبادات ا ار او ا 1 


النهي النفسي والغيري 0 


حَرْف الوَاو 


الواجب المضيّق والموسّع 7ظ15 
الواجب المطلق والمشروط 211700 
الواجب المعلّق والمنجّز 011 


الواجب النفسي والغيري ا ا 
الواسطة في الإثبات 8 هج“ ش05 
الواسطة في الثبوت 0 


الواسطة في العروض............... 0 


الوجود الرابط والوجود الرابطي 


.م وام وو م مث ماله 


